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بتخريج أحاديث «الاختبار». 
المؤلف: عيد الله بن محمود الموصلي - قاسم بن 

مُطْلُويُا الجمالى. لناطاقل/ا مطا ططقااهلطمُ' :مانم 
5 3 8 ققناطنا!4ب0- رطا ممأدق0 ,اأأو/واة/ا-احج 
تحقيق: ذكوان إسماعيل غبيس ودلإطناط6 موينهاة2 :عم للع 


الناشر: دار تحقيق الككتاب طهغلا لح عاطق عد0 نمع طوتاطنم 
عدد الصفحات: 616 (انجلد الثالث) (3.ا0/) 616 :5ه38هم 


سنة الطباعة: 2022 2 :روم 
بلد الطباعة: لينان لمصةطعا نمأ لعامامم 
الطبعة: الأولى (لونان» ورق شاموا) 1 :مم للع 


.عأخانة 5 111 ند >تكنتند5 هحرج مداعاوم مابرهلا © 


.كاد و/طهانا اخ عانكاطاة1 032 ععمتقعمعع وددلا أرعاوعدع غدمد5 عباء مااع مقاءاقط مالاقز تاءتاغ معط مبطمع عا نن8 


معل تمعز قل ديز 22نمقم3اولامم»! نتحةلقط عتطعتط مطمئلا نط مقهصصاه تمعز أمقيز مخطمغ لى عاواطة؟ ,هم 
.(.0للا أمهكامغه؟ باتممي + اعاع)ءع معاتلع انطؤل عمتصمعئؤواد لمتاعءون 


11188 ند عتناطد؟ عدجا برط معطولاطن25 .لعبمعوع8 كطوأ8 ام 
لم30 مأ لع مكمه عه رمعأكلاد أدناء لاع 3 مأ لعرهؤر رفععءنلم مع عط بإهم ممغو اميم كت غه غرهم ملل 
لاوط أبيا رعو ممع طغه ,0 رومأل ,معع) رع الاممءمغهطم راق تمقطععمم عتمم عئعععاء ركموقعم, بزمة بإط نه مزه 
عع لاوأأطنام عط كه مهأككأممعم مع اميا 
جميع الحقوق الملكية والفكرية محفوظة ل 
بمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو يرا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو 
إدخاله على الحاسب أو نسخه على اسطوانات ليزرية إلا بموافقة الناشر خطيًا. 


لساك قف1ك1 لد مسن عبر 
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الكتاب: الاختيار لتعليل المختار - التعريف والإخبار -قخطب/ا-أت 1للأدغ-أا عقبرطزا-اق بع1116 
14 زامزة-تط عقططاا-اج-دين 11 13 اق 


بتخريج أحاديث «الاختيار». 
؟ةلإتاطاداة 


00 تت الت لناصطواة مط طقاتهلطظ8' :ميم 
ُطلويُا الجمالي. قؤلاطة اغب -صطا ممتكق0 ,انوس وا/ا داح 
تميق : ذكوان إسماعيل غبيس 5كلاطناط6 مقينهكاة2 :مالع 
الناشر: دار تحقيق الكتاب طهذأا اق اأعاطة7 مده تععطوااطنام 
عذد الصفحات: 616 (لمجلد الثالث) (3.ا0/) 616 :دعوقم 
سنة الطباعة: 2022 2 :موعلا 
صممواع! ثمأ لعخمامم 

1 :مه الع 

لتبحكتنم 

.غنم د ظخ1ل1 لد كانه تمر[ مداماونا 000 1 


يلد الصباعة: اليناف 


الطبعة: الأولى (لونان» ورق شاموا) 


معن تمعيا هل دل 32 صمهمدأدلزمه)! تاممتأاقط ءتطعتط صمنطوؤلا باط مهلهمماه تمعا نأعديز مخطدكةا أ عاواطة؟ عوم 
.(.ليا أمهكامغه) كاتممععاعاء) ع ممعاتلع اتطقل عمتصمعؤذاد ملاعءن 


1114 نخد تنه عحج] برط لعلوتاطي2 .لعبمعوع8 كنطو81 اله 

/اة مآ ]مكمه عه رمع أكلاك أوناعءأناع 3 مأ لم502 رلععنلمرمعء عط بزإقم مهتاو 1أطنام ولط )ه غمدم ملر 0 
نا :نتيا ,عكاممعذلأهن ع0 يعن ألمعة؟ رعو الاممعمغمطم راق تمقطععم عتممععععاع رومقعم بام لاط عه ممعه؟ 
]ع طاذتاطنام عط أه ممأككتصمعم ةا 


جميع الحقوق الملكية والفكرية محفوظة ل 5 
ينع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكناب كاماة أو مجاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو 


إدخاله على الحاسب أو نسخه على اسطوانات ليزرية إلا بموافقة الناشر خطيًا. 
6 
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تمع رعق وأ نصحمقلا أكع للق مووم زوع عانالان8 
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ومع طهان اله ان امم هون : هلم جرمء.ططالالهكاطها .بيب 8 
عا اأعماناهلا طقطوكعنلة بطدغن! اذ ءااطة1 32م ا 
االكقاءدق1 اااعدوم1 متم 58لا اع هوط]13 


دار د كدي دده تابعة المؤسسة دار نور الصباح 


اميا | لم الال ل ا نا 


مربي 


الاختيار 


(كِتَابٌ العَارِيَةِ) 


[تعريف العارية» وأدلة مشروعيتها] 
2 0 لقال 5 د > 01 

وهي مشتقّة من التّعاوّرء وهو التّداوٌلٌ والتَّناوْبٌء يقال: تعاوَّرنا الكلام بيئّنا؛ أي : تداولنام» 
وسّّيَ العقدٌ به؛ لأنّهم يتداولون العينَ» ويتدافعونها من يد إلى يلٍ. 

أو من العَرِيّةَ» وهي العطيّةُ» إِلّا أنَّ العريّة اختصّت بالأعيان» والعاريةٌ بالمنافع» وسُمِّيتَ 

إ# 7 
به؛ لتعريه عن العوّض . 

وهي عقدٌ مستحبٌ مشروع» مندوبٌ إليه؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم» وقد ندب الشَّرعٌ 
إليهء قال تعالى : «وَتَمَاوَووا عَلَ أَلْيّ وَاللقوى» [الماسة: 0 

وقال يل : «لا يرال الله في عَونْ المسلم ما دام في عَونٍِ أخيه) . 

وم تعالى على منعهء فقال: ظوَيَسَعُونَ الْمَاعُونَ» [الماعون: 7]؟ أي: العَوارِيّ من القَدْر 
والمَأس ونحوه. وقال يَليْةِ: «العَارِيةٌ مَردُودة». ف 0 
التعريف والاخبار 

(كتاب العارية) 

حديث: (لا يزالٌ الله في عَونٍ المسلم ما دام المسلمٌ في عون أخيه)0 . 

حديث : (العاريةٌ مردودةٌ) أخرجه ابن أبي عمر في «مسئده»: حدثنا هشام؛ عن ابن جريج» أخبرني 
أبو العباس» عن رجل من الأنصار قال: سمعتٌ رسول الله بكةٍ يقول: «العاريةٌ مردودةٌ» والمنيحةٌ 
مردودة90 , 
)١(‏ روى عبد الرزاق في «المصنف؛» (14477) عن معمرء عن محمد بن وأسعء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: قال 

النبي ينل : «.. .واللهُ في عون المسلم ما كان في عون أخيه». وأصله في ؛«صحيح مسلم؛ (5198) (98) بلفظ: 

«.. .والله في عون العيد ما كان العبد في عون أخيه'. 
(؟) ينظر: «المطالب العالية» .)١580/8(‏ 


واستعار جَيِةٍ دُرُوعاً من صفوانٌ. 

ولأن التَمليكَ نوعان: بعوضء وغير عوضء والأعيانُ قابلةٌ للتوعين بالبيع والهبةء فكذا 
المناقع بالإجارةٍ والإعارة. 

قال: (وَهِيَ مِبَهُ المَنَافِع) وقال الكرخيٌ: إباحةٌ المنافع» حتَّى لا يملكُ المستعيرٌ إجارةً 
ما استعارء ولو ملك المنافمَ لملّكٌ إجارتها . 

والأوَّلُ الصَّحيحٌ؛ لأنَّ المستعيرٌ له أن يُعيرَء ولو كانت إباحةً لما ملكَ ذلك» كمّن أَببحَ له 
الطعامٌ ليس له أن يُبِيحّه لغيره» ولأنَّ العارية مشتقّةٌ من العريّة» وهى العطيّة. 

وإِنّما لم تجز الإجارةٌ؛ لأنّها تمليكٌ مؤقَّتٌ ينقطمٌ حقُّه عنها إلى انتهاءٍ المدَّةء والعاريةٌ 
5 و 0 و 5 2< 
تمليك على وجو لا ينقطعٌ عنها متى شاءء فلو جازت الإجارةٌ يلزمُ المعيرَ من الضَرَرٍ ما لم 
يَلتَرِمُه ولا رضِيَ بهء قلا يجوز. 

أو نقول: الإجارةٌ أقوى وألزمٌ من الإعارة» والشَّيِءٌ لا يَستَتِبِعٌ ما هو أقوى منه. 

قال: (وَكَا تَكُونْ إلا فِمَا نمّعُ به مَعْ بَقَاء عَبْنه) اعلم أنَّ الإعارة نوعان: حقيقةٌء ومجارٌ. 

فالحقيقةٌ: إعارةٌ الأعيان التي يمكنٌ الانتفاعٌ بها مع بقاء عينها كالتّوب» والعبد والدّارء 
والداية . 
التعريف والإخيار 

وتقدم بلفظ : «مؤدّاة؛ في كتاب الكفالة"" . 

حديث: (استعارٌ رسول الله يَكِ ذروعاً من صفوان) عن صفوانَ بن أمية: أنَّ النبيّ يَثِدِ استعار منه 
يوم نين مُرُوعآًء فقال: «أَعَضْباً يا محمدٌ؟!»: فقال: «بل عاريةٌ مضمونةٌ». الحديتٌ. رواه أحمد 
وأبو داود. وفي رواية لأبي داود: #يل عارية مؤداة”" ‏ 

وهذا اللفظ في حديث يعلى بن أمية أيضاًء أخرجه أبو داودء والتسائي. وابن حيان 

م 


فئ (#صحيحه؟ 


. سنن أبي داودة ( هجهل و«الترمذي» (7170) من حديث أني أمامة وقد‎ )١ 
,)2053( «مدد الإمام أحمد» (15707): ووستن أبي داود؟‎ )6( 


(9) #سئن أبي داود؛ (5517). وهالسئن الكبرى؛ للتسائي (45/ا0): و«صحيح ابن حبان» (80970). 


ألفاظ انعقاد العارية 7 


2(ف) 


وَحِىّ يي" 
[ألفاظ انعقاد العارية] 
وَنَصِحُ ِقَوْلِهِ : أَعَْتُكَء وَأَطْعَمْتُكَ هَذِهِ الأرْضّء وَأَحْدَمْيُكَ هَذَا العَبْدَ وَمَنَحْتّكَ هَذَا 
الوب مان يسك ل و او ا 208 1 شيف 16 زنج تو دج عق مل بخ ون وج واي يهن بط ع بت وله اله لاج وا زط 


والمجارٌ: إعارةٌ ما لا يمكنٌ الانتفاعٌ به إِلّا باستهلاكه كالدّراهم» والدنانير» والمكيل» 
والموزون» والعدديّ المتقارب. فيكونٌ إعارةٌ صورةً قَرْضاً معنّى؛ لأنّه رضي باستهلاكه ببدلي» 
فكان تمليكاً ببدلٍء وهو القرضٌ. 

ولو استعارٌ دراهم؛ ليُعايرَ بها ميزاته» أو يزيّنَ بها حانوتّه ليس له أن يتعدّى ما سمّى من 
المنفعة» ولا يكونٌ قرضاً كاستعارة الحلِيٌ . 

قال: (وَحِيَ أَمَانَةُ) لا يضمتُّها من غير تعدَّء قال يَيِ: «ليس على المُستَعِيرٍ غيرٍ المُغِلٌ 
ضَمَانفق ولأنّه قبضّه من يد المالك لا على وجه الصَّمان؛ لأنَّ الفط يقتضي تمليكَ المنافع بغير 
عوض لغةٌ وشرعاً؛ لما بيّنّاء فلم يكن متعدّياً. 

وتأويلٌ ما روي: أنه يي استعارٌ دُروعاً من صفوانَء فقال: أغصباً تأخذها يا محمّد؟ فقال: 
«لاء بل عاريةٌ مُؤدَّاةٌ مضمونة»؛ أي: واجبةٌ الرَّدّ مضمونةٌ بمؤونة الرّدٌّ توفيقاً بين الحديثين 


بالقدر الممكن. 


قال: (وَتَصِحٌ بِقَوْلِهِ: أَعَرْئْكَ) لأنّه صريحٌ فيه (وَأَظْمَمْتُكَ هَذِهِ الأَرْضضَ) للاستعمال فيه 
(وَأَخْدَمْتُكَ هَذَا العَبْدَ) لأنَّ متفعةً العبدٍ خدمتّهء وقد أذِنَ له في استخدامه (وَمَتَحْتُكَ هَذَا النَّوْبَ 
التعريف وال خبار 

حديث: (ليس على المستعير غير المُفِلٌ ضَمان) تقدَّم في الوديعة. 

حديث: (بل عاريةٌ مؤدَّاةٌ مضمونةٌ) لم أقف عليه هكذاء وإنما في رواية أبي داود وغيره كل كلمة 


وم 
في روايه ‏ . 


ويؤيد التفرقة ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»: أخيرنا معمرء عن بعض بني صفوان» عن صفوان: 
أن النبي يَيِيِ استعار منه عاريتين» إحداهما بضمانء والأخرى بغير ضمان". 


)88655( هستن أبي داود»‎ )١( 


)١(‏ «مصتف عيد الرزاق» (1/83ا15). 


وَحَمْلَتّكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَة إِذَا لَمْ يرد بهِمَا الهبَهَ. 

َدَارِي لَكَ شكتى. أو شكتى عُتْرَى . 

وَلِلْمُسْتَعِيرٍ أَنْ يُِيرَهًا . 

ِنْ آجَرَمَاء فَهَلَكَتْ ضَمِنَ وَلِلْمْمِيرٍ أن يُضَمّنَ المُسْتَعِيرَ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى المُسْتَأجِرٍ 
الاختيار 
وَحَمْلَتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَابَّ إذَا لَمْ يرِدْبهِمَا الهِبَه) لما مرّ في الهبة (وَدَارِي لَك سُكْنَى) لأنَّ معناه: 
سُكُناها لك (أَرْ سُكْنَى عُمْرَى) أي: سُكُناها لك عمرّك. 

قال: (وَلِلْمُسْتَعِيرٍ أَنْ ب يُعِرَهَا) لأنّه ملك المنافعَ» ملكي عروه كالسرمى له بالفرنة: 
بخلاف الإجارة على ما مرّ. 

ثم العارية على أربعة أوجو: 

أحدها: أن تكونَ مطلقةٌ في الوقت والانتفاع كمّن استعارٌ دابةٌ أو ثوبًء ولم يبِيّن وقتاً 
[معلوماً]؛ ولا عيِّنَّ من يستعملّه فله أن يستعملّه في أيّ منفعةٍ شاءء في أيّ وقتٍ شاءء؛ ويُركِبُ 
ويُلبِسٌ غيرّه عملاً بالإطلاق» فلو ركب هرء أو لبِسّ ليس له أن يُرِكِبَ غيرّه» ولا يُلبِسَّه: وكذا 
لو أركب”' غيرّه لا يركبُ هو على ما بِينّاه في الإجارة. 

والثاني: أن تكونّ مقيِّدةً فيهما بأن استعارّه يوماً ليستعملّه بنفسه» فليس له أن يُركِبٌ غيرّف 
ولا يُلبِسّه غيرّه؛ لاختلاف ذلك باختلاف المستعوِلِينَ؛ وله أن يُعيرّها للحمل؛ لأنّه لا يتفاوتثٌ» 
ركذا له أن يعيرٌ العبدَ والدّارٌ؛ لعدم التّفاوت. 

والثَالتُ: إذا كانت مطلّقةٌ في الوقت مقيّدةٌ في الانتفاع بأنْ استعارها ليحملَ عليها حنطةً» 
فله أن يحمل الحنطةً متى شاء. 

والرَابعُ : إذا كانت مقيّدة ف في الوقت مطلقةً في الانتفاع بأن استعارّ دابّةَ يوماً» ولم يُسَمْ 
ما يحمل عليها ٠»‏ فله أن يحمل ما شاء ذ في اليوم؛ فإِنْ أمسَكُها بعد الوقت ضمنّ إن انتفعَ بها 
في اليوم الثاني» وقيل: يضمن بمجرّد الإمساك؛ لأنَّه أمسك مال الغير بغير إذنه» وهو الصحيح. 

وإن اختلّفا في الوقت. والمكان» وما يحملُ عليها فالقولٌ قولٌ المعِبرٍ مع يمينه؛ لأنَّ الإذنَ 
منه يُستفاف فيثبتٌ بقدرٍ ما أقرَّ به وما زادٌَ فالمستعيرٌ مستعول فيما لم يُؤدّنْ لى فِيضمِنٌ . 

قال: (فَإِنْ آجَرّمَاء فَهَلَكَتْ ضَمِنَ) لأنّه متعرٌ حيثُ تصرّف في ملك الغير بغير أمره. فكان 
غاصباً (وَلِنْمِْرٍ أَنْ يُضَمّنَ المُسَْعِيرَ) لما يا (وَلَا يَرْجِعُ عَلَى المُسْتأَجرِ) لأنّه تيّنَ أنه آجرّه ملكّه 
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وَل أن يُضَمَنَ المُسِتَأجِرَء وَيَرْجِعُ عَلَى المُسْتَعِيرٍ. 

إن كَيدَهَا وَدْتِ أو مَنْمَعوِ أو مَكَانٍ ضَِنَ بالمُحَالتة إِلّا إِلَى خَيْرٍ. 

وَعِنْدَ الإظلاقٍ لَهُ أنْ يَنْتَِعَ بها في جَمِيع أَنْوَاع مَنْنْعِهَا ما شَاءَ مَا لَمْ يُطَاليهُ بالرّد. 

وَلَوْ أَعَارَ أَرْضَهُ لِلْبَاءِ وَالمَرْسٍ كَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُكَلْقَهُ فلَْهْمَااة 9“ , 

وَإِنْ وَنَّتَء وَأَحَدَّهَا قَبْنَ الوَفْتِ كُرِه لَهُ ذِْكَء وَيَضْمَنُ لِلْمُسْتَعِيرٍ” قِبِمَتَه وَيَبْلِكُفُ 
الاختيار 
(وَلَهُ أَنْ يُضَمْنَ المُستَآجِرَ)؛ لأنَّه قبضّ ماله بغير أمره (وَيَرْجِعُ عَلَى المُسْتَعِيرٍ) إذا لم يعلّغ أنَّه 
عاريةٌ دفعاً لضرر الغرّر عنهء بخلاف ما إذا عَلِمَ. 

قال: (فَإِنْ كَيَدَمَا بوَقْتِء أَوْ مَنْفَعَوِ أَوْ مَكَانِ صَمِنَ بِالمَُالَفَةِ إلا إِلَّى خَيْرٍ) وقد بِينّاه بعمامه 
في الإجارة (وَعِنْدَ الإظلاقٍ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بها ني جمِيع أَنْوَاع مَْمَعَتِهَا مَا شَاءَ مَا لَمْ يُطَالِبهُ بالّة) 
عملاً بالإطلاق. 

قال: (وَلَوْ أَعَارَ أَرْضَهُ لِلْبَِاءِ وَالمَرْسٍ قُلَهُ أَنْ يَرْجِعَ) لأنّه عقدٌ غيرٌ لازم» وهذا لأنَّ المنافم 
توجدُ شيئاً فشيئاً: وتُملّكُ كذلك» فما لم يُوجَدْ بعدُ لم يُقبَضْ فله الرّجِوعٌ فيه وقال ين: 
«العاريةٌ مَردُودةٌ (وَيُكَلَقَهُ كلْمَهُمَا) لأنَّه لما صحّ الرُجوعٌ بق المستعيرٌ شاغلاً ملك المعيرء فعليه 
تفريعُها . 

فإن لم يكن وقَّتَ فلا شيء عليه؛ لأنّ ما أصاب المستعيرٌ إنّما أصابّه بفعل نفييه. 

(وَإِنْ وَفَّتَّء وَأَحَدَمًا َبْلَ الوَقْتٍِ كُرِءَ لَهُ ذَِكَ) لأنَّه أخلف وعده (وَيَضْمَنُ لِلْمُسْتَعِيرٍ قِِمَتَكُ 
وَيَمْلِكُهُ) نظراً للجانبين. 

وقال زفر: لا ضمانٌ عليه؛ أنه لمّا علمَ أنَّ له ولاية الأخذ فقد رضي بذلك. 

ولنا: أنه غرّه بالتأقيت؛ إذ الظاهرٌ الوفاءٌ بالوعدء فيرجمٌ إليه إذا أخلت؛ لأنَّ ما أصابّه إِنّما 
أصابه من جهته. بخلاف غير المؤقتِ. 
التعريف والاخبار 

حديث: (العاريةٌ مردودةٌ) تقدّم. 

تعمة: أخرج عبد الرزاق» عن عمر ؤَيهِ قال: العاريةٌ بمنزلةٍ الوديعقء لا ضمانّ فيها إلا أن يتعدّى. 

وأخرج عن علي ونه : ليس على صاحب العارية ضمانٌ"©. 


كك واج ع 


.)١4ا/45‎ 141/86( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


وَلِلْمْسْتَعِيرٍ كَلعْهُإِلَّا أَنْ يَكُونَ فيه صَرَّرٌ كَثيرٌ بالأرْضء فَإِنْ كَلَمَهُمَا قلا ضَمَانَ عَلَيْه. 


مو 


أ 


إن أعَارََا للزَرَاعَة لسَ لَه أَخذُهَا مَبْنَ حضيه وَإِن َم يُوقْتْ . 

وَأَجْرَةُ رَدٌ العَارِيةِ عَلَى المُسْتَعِيرِء وَالمُسْتأَجَرٍ عَلَى الآجر . 

وَإِذَا رَدّ الدَابَّةَ إَِى إِصْطَبْل مَالِكَهَا بَرى!ف"“. وَكَذَا رَدُ التَّوْب إِلَى كَارو 20 
الاختيار 1 1 1 1 

(وَلِْمْسَْيرٍ قلمه) لأنّه مله (إلَا أنْ يكُونَ فبو صَرَرٌ كثيرٌ بالَرْض) فيخيُّ المعيرُ؛ لأنّ الأصلٌ 
لهء وهو راجمٌ على التَبّع . ١‏ 

(فَإِنْ ََمَّهُمَا فَلَا ضَمَانَ علي وقيل: إذا كلَمَه المعيرٌ كَلْعَهما قلّهماء ويضمَنٌ المعيدُ ما نقصا 
بالقلع؛ لأنَّه خدعّه حيتٌ ضونَ له الوفاء إلى آخر الوقت الذي وقَنّهء ولم ين له. 

قال: (نَإنْ أَعَارَهًا لِلرَرَاعَةٍ كَليْسَ لَهُ أَخْذُمَا كَبْلَ حصي وَإِنْ لَمْ يُوَقّثْ) فتبقى بالأجرة؛ لأنَّ 
فيه مراعاةً الجانيين» ودفع الضَّرر عن المستعيرء ومراعاءً حقٌّ المعير؛ لأنَّ بقاءه مدّةٌ قليلةٌ 
بخلاف الغرس والبتاء؛ لأنّه لا نهاية لهماء فيقلعٌ دفعاً لضرر المعير. 

دخل الحمَامَ» واستعمل قِضَاعَ الحمّاميّء فانكسرّث. أو أَحَذَّ كور المُقّام''2 ليشربّ» 
فانكسرء أو دخل منزلٌ رجل بإذنه» فأخد منه إناءً بغير إذنه لينظرٌ إليهء أو ليشربٌ» فوقمَ من يدهء 
فانكسرء قلا ضمانً عليه؛ لأنّه مأذونٌ في ذلك كلالةَ 

استعارٌ كتاباً ليقرأً فيه» فوجدٌ فيه خطأً» إِنْ علِمَ أنَّ صاحيّه لا يكرَهُ إصلاحه أصلّحَ 
وإلَّا فلاء والظَاهِرٌ أنه لا يكرّمٌء قلا أن به. 

قال: (وَأَجْرَةرَدٌ العَارِيةِ عَلَى المُسْتَِيرٍ) لأنَّ قبضّه لمنفعته» فوجب الرّدُ عليه» والأجرةٌ 
مؤونةٌ الرّدٌ (و)أجرةٌ ردّ (المُسْتَأَجَرٍ عَلَى الآجر) لأنَّ منفعة القبض حصلت لهء وهي الأجرةٌ 
فلا يكونُ الرَّدٌ واجباً على المستأجرء فلا يلزْمُه الأجرةٌ. 

قال: (رَإذَا رد الدَابََ إلى إِصْطيْلٍ مَالِكَهَا بَرِىَ) استحساناً» والقياسنٌ: أنه لا يبراً؛ لعدم الرَدٌ 
إلى المالك . 

وجه الاستحسان: أنَّ العادةَ جرَّتُ بالرّدٌ إلى الإصطيل» فإنّه لو سلّمها إليه ردّها 
إلى الإصطيل» والمعتادٌ كالمنصوص عليه . 

ولو كان عبداًء وردٌه إلى دار مالكه فكذلك (وَكَذَا رَدُ التّوْبٍ إِلَى دَارِو) لما يا 


١م‏ المُقّاع: شراب يُتّكَذُ من الشعير» سمي به لما يعلُوه من الرَّيَد. «المحكم؛ لابن سيده (1: 559 . 
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وَمَعَ مَنْ في عِيَاله أَوْ عَبْدِو أَوْ أجير الْخَاصٌّ بَر. 
الاختيار 

(2َ) لو رد العارية (مَعَ مَنْ في عِيَالِه أَوْ عَبْدو أَوْ أَجِيرِهِ الخََاصٌ يَرِئ) لأنّها أمانةٌ» فصارت 
كالوديعة . 

وكذا لو ردّها إلى عبدٍ المُعِيرء أو من في عيالهء برئ؛ لأنَّ المالك يحفظها بهؤلاء عادةٌ. 
وقيل: المرادٌ بالعبد الذي يقومٌ عليها . 

وذكر في «المنتقى»: لو كانت العاريةٌ شيئاً نفيساً كالجوهر ونحره لا يبرأ بالرّدٌ إلى هؤلاء؛ 
أنه لم تجر العادةٌ بطرْحه في الدّارء وتسليوه إلى غِلْمانه. ا 

والمستأجرٌ في ردٌ العين المستأجرة كالمستعير. 

وفي الغصب لا يبرأ في الجميع إِلَّا بالرّدٌ إلى مالكه؛ لأنَّ ضمانَ الغصب واجبٌء فلا يسقظ 
إِلَّا بالرَدٌ إلى المالك» أو نائيه حقيقةٌ» بخلاف العارية؛ لأنّها غيرُ مضمونة. 
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وَهُوَ أخدَ مال مُقَْم مُشترم مَدلولكِ لمر يري الذي 


(كِتَابٌ القضب) 
[تعريف الغصب. وأدلة تحريه. ونوعاه] 


(وَهُوَ) في الدّفة: أخدٌ السّيءِ طُلماء يقال: عصَبْتُه منه. وغصَبئُه عليه بمعتّى» قال تعالى: 
مياد عل مهي عَصْبَا عَصَبَّاكُه [الكهف: همم؟ أي : ظلماٌ ويُستَعمَلٌ في كلّ شيءء بعال عت :لل 
وزوجته . 

وفي الشّرع: (آَخدٌ مَالٍ مُتَقَوَمٍ مُحْمَرَمٍ مَْنُوكٍ لِلْمَيْرٍ بطري التَّعَدّي) واشترط أبو حنيفة 
وأبو يوسف كون المغصوب قابلاً للتقل والتحويل على وجو يتضمَّنٌ تفويتٌ يد المالك» 
ولم يشترط ذلك محمد ويظهرٌ في غصب العقار على ما ننه إن شاء الله تعالى. 

ولو استخدمَ مملوكٌ غيره بغير أمرهء أو أرسلّه في حاجتهء أو ركب دايَّتهء أو حمل عليهاء 
أو ساقهاء فهلّكَتُ كان غاصياً؛ لأنَّه أثبِتَ اليد المبطلة المفوّتة. 

ولو جلس على بساط الغير» أو هبّتِ الرّيحُ بثوب إنسان فألقَنُه في حِجْرِه لا يكو غاصباً 
ما لم ينقله؛ أو يُميكه. 

وهو تصرّفٌ منهيٌ عنه حرامٌ؛ لكونه تطرفاً في مال الغير بغير رضاهء قال الله تعالى: طلا 
تأكُلوًا أَمَولم يَنْنَحكُم بالطل إِلَالَ تكرت يحكرَهٌ عن ناض يكم [النساء: وج وَلأنّ حَرمة 
مال المسلم كحرمة ديه. 
التعريف والاخبار 


(كتاب الغقصب) 


الاختيار 


قال عي سك المسلم على المسلم حرام دم وعِرضه» ومالفى وقال ين : «لا يحل مال 
امرئ مسلم إِلّا بيب نفس منه». 

وعلى حرمته الإجماعٌ» وهو من المحرّماتِ عقلاً؛ لأنَّ الظْلمَ حرام عقلاً على ما عُرِفَ 
فى الأصول. 

والغصبٌ على ضربين: 

أحدهما: لا يتعلّقُ به إثمّء وهو ما وقع عن جهل كمّن أتلف مال الغير» يعويطن أله 
التعريف والاخيار 

حديث: (كلُ المسلم على المسلم حرامٌ دنه وعرضه وماله؟' وعن واثلةً ين الأسقّع قال: 
رسول الله يي يقول: : #المسلم على المسلم حرامٌء دمُه وعِرضُه ومال المسلم أخو المسلم لا 
لمكتل التّقوى ههناءء وأومأ بيده إلى القلب. رواه أحمدء ورجاله ثقات20 . 

وعن عيد الله عن التبيّ يِه قال: «حُرمةٌ مالٍ المسلم كحرمةٍ دمهاء رواه أبو يعلى» ورجاله 


وض 


مويمول 


وفي المتفق عليه من حديث أبي بكرة: وذ يناه كم وأموالّكم وأعراضّكم عليكم حرام كخرمة يوكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاف الحدية* 
حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بيليبٍ نفس منه) أخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ من طريق 


أبي حر ره الرّقاشي» عن عمّه» رقعه. 5-0 ََ 5-5 أبو داود» وضعقه ابن معي 220 


قائد ئدة: اسم أبي حُرّةٌ حنيفة. 

وعن أبي حُمَّيد الساعدي: أن رسول الله بل قال: : «لا يحل لمسلم أن يأخد مال أخيه بغيرٍ حقٌ» 
وذلك لما حرّمَ الله مال المسلم على المسلم» وفي رواية: : «لا يحل لمسلم أن يأخدّ عصا أخيه بغيرٍ 
طيب نفس»» رواه أحمد والبزّارء ورجال الجميع رجال الصحيح”" . / 


)١(‏ أقول: هذا لفظ مسلم في «الصحيح' (1014) (137) من حديث أبي هريرة فد ٠‏ والروايات التي ساقها العلامة 
قاسم ينحوه ليس في شيء منها لفظة «كل». 

() «ملد الإمام أحمد» (13019). 

فق «مستد أبي يعلى» (0115). 

(:) «صحيح البخاري؟ (71), و«صحيح مسلم؟ (101/9) (14). 

(0) «مسند أبي يعلى» (1910)» و*تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (1: 0144 

(1) #مسند الإمام أحمدة (5530): وامستد اليزار» (510/11) . 


كتاب الغصب | ١‏ 


وَمَنْ عُصَبَ شَيْئاً فَعَلَيْه رَدُهُ في مَكَانِ عَضْبِهِ. 
إن هَلَكَء وَهُوَ مدل َعَلَيْهِ مِثْلهُ. 


الاختيار 


لك أو ملّكه ممَّن هو في يده وتصرّف فيف واستهلك ٠‏ ثم ظهر أنه لغير لغير ذلك» قلا إثم عليه 
قال عطي : «رَفِعَ عن مني الخطأء والنّسيانٌ. .». الحديتّ» معناه الإثم . 
والثاني : يتعلّقُ به الإثمء وهو ما يأخدّه على وجه التَعدّي. فإنَّه يأثمُ بأخذه وإمساكه . 
قال: (وَمَنْ غَصَبَ شَيْئا فَعَلَيْهِ رَدُهُ في مَكَانِ عَضصْبهِ) لقوله يتيغ: «على اليدٍ ما أَخَذَّتْ حنَّى 
تَرُكفق وقال ية: دلا أذ أحذكم متاعٌ أخيه لا جادّاء ولا لاع ٠‏ فإذا أخد أحدّكم عصا أخيه 
فَلْيردّها عليه ولأنّه يجب عليه رفع الظلمء وذلك بما ذكرتاء يرد في مكان عَضْبه؛ لأنَّ القيمةً 
تتفاوتٌ ين والأعدلٌ ما ذكرنا. 
قال: (فَإِنْ مَلَكَء وَمْوَ مِبْلِنٌ فَعَلَبْهِ مثْلهُ) قال تعالى: مَعّدُوأ عَليْهِ بمِثْلٍ ا َعَتّدَى عَكَكْ » 
[البقرة: 154]» ولأن المثلَّ أعدَلُ؛ لوجود الماليّة والجنس. 
التعريف والاخبار 
حديث: (رُفِعَ عن ّي الخطأ والنسيان) تقدَّم يما فيه”"© 
حديث : (على اليد ما أَخدَّتْ حتى تَرُدٌّ) وهكذا أوردهة في «الهداية»؛ ولم يذكره المخرّجون بهذا اللفظ . 
وإنما أوردوا ما رواه أبو داود» والترمذي من حديث الحسن عن سمرة رفعه: «على اليدٍ ما أخذَّتٌ 


ري لين 


تؤدّي» 


0 أحمدء والنسائيء وابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: «حتى تؤديه؛ بالهاءء حسنه الترمذي”"© 

حديث: (لا يأحُذٌ أحدكم متاع أخيه لا جادًاً. ولا لاعباً. فإذا أخدّ أحدّكم عصا أخيه فَلْيرُدها عليه) 
رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي من حديث السائب بن يزيد»ء عن أبيه قال: قال رسولُ الله يلة: 
دلا يأَحُذَّنَ أحدكم متاعَ أخيه جادّاء ولا لاعباً»» الحديتٌ. قال الترمذي: حسن غريب©. 

وأخرجه الطبراني من حديث السائب بن يزيد: أنه سمع النبي جل يبه يقولٌ: «لا يحل أحدكم متاح 
صاحيه لاعباً ولا جاداف الحديتٌ* 


فمن مجموع الروايتين تمام متن الكتاب» والله أعلم . 


)١(‏ «ستن ابن ماجه» )5١546(‏ من حديث ابن عباس ويا بنحوه. 

(؟) «سئن أبي داوده (011)., ووالترمذي» (0133 

() «مستد الإمام أحمد؟ (85ه ٠٠‏ وةالسئن الكبرى؟ للنسائي (01/81): وةسئن ابن ماجه؛ ٠0(‏ 

)2 «مستد الإمام أحمد؟ ٠(‏ )© ولاسلن نن أبي داود؟ (7* +6 ووالترمذي» (53156). 

(5) «المعجم الكبير؛ (/: )١58‏ (2)7741 وفي #مجمع الزوائده (1: 1907): (فيه عبد الله بن يزيد بن السائب» ولم أجد من 
ترجمهء وبقية رجاله رجال الصحيح) . 


5 1 


وَإِنْ لّمْ يَكنْ مِدْلِيًا فَعَلَبهِ قِِمَهُ يَوْمَ عَضْبِو وَإِنْ َقَصَ ضَمِنّ القْصَانَ وَإذًا الْقَطَمَ تَجِبُ 
قِيمَنهُ يَوْمَ القَضَاءات 0" 

وَإِن اذَّعَى الهَلَاكَ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ مُدَةَ يَعْلَمُ أَنَّا لَوْ كَانَتْ بَاقِيةَ أَظهَرَمَاء ثم يَقْضِيٍ عَلَيِْ 

وَالقَوُلُ في القِيمَةِ كَولُ العَاصِبٍ مع يَمينه 
الاختيار 

(وَإنْ لم يَكْنْ مِنْلبً) كالحيوان؛ والعدديّ المتفاوت» والمذروع (مَمَلَيه قِيِمَنْهُ يَوْمَ عَضْبهِ) 
لأنَّ القيمة تقومٌ مَقامّ العين من حيتٌ الماليّةُ عند تعّر المماثلة دفعاً للطلى » وإيصالاً للحقٌّ 
إلى مستحقّه بقدر الإمكان. 


وسواءٌ عجرٌ عن رده بفعله» أو فعل غيره» أو بآفةٍ سماويّةٍ؛ لأنّه بالغصب صار متعدّياً» 
ووجب عليه ال وقد امتنع» فيجبُ الضَمانٌ وتجب القيمةٌ يوم الغصب؛ لأنَّه السب وبه 
يدخل في ضمانه. 

(وَإِنْ نَقَصَ ضَمِنَ التقْصَانَ) اعتباراً للجزء بالكلٌ. 

(و) أمّا المثليُ (ِذَا الْقَطَعّ تَجبٌ قِيمَتْهُ يَوْمَ القَضَاءِ) عند أبي حنيفة 

وقال أبو يوسف: يوم الغصب. 

وقال محمّد: يومَ الانقطاع؛ لأنَّ الواجب المثل» وينتقلٌ إلى القيمة بالانقطاع» فتعتبر 


ولأبي يوسف: أنه لما انقطع التحقّ بذوات القِيم» فتُعتِبر قيمه [يوم الغصب]؛ إذ هو السَببٌ 


المثلُ وجبء. فإذا قضى القاضي تُعَتَبَرٌ القيمةٌ عنده. بخلاف ذوات القِيّم؛ لأنَّهِ مُطالّبٌ بها من 
وقت وجود السبب» وهو الغصبٌ» فتُعتبَرٌ قيمنّه عند السَّبَب 

قال: (وَإِنِ اذَّعَى الهَلَاكَ حَبَسَهُ الحَاكم مُدَهَيَعلَمْ أنَهَا لَوْ كَانَتُ بَاقِيَةَ أَظْهَرَمَاء نم يَقْضِي عَلَيْه 
بِبَدَلِهَا) لأنَّ الظاهرَّ بقاؤهاء وقد ادذّعى خلاقهف ونظيرّه: إذا طَولِب بثمّن المبيع» ٠‏ فَاذَّعَى 
الإفلاس» وقد مرّ في الحَجرء فإذا بس المدّة المذكورةً قضى عليه بالبدّل؛ لما مرٌّ. 

قال: (وَالقَوْكُ فِي القِيِمَةٍ كَوْلُ العَاصِبٍ مَعّ يَمِنِه) لأنَّه ينكرٌ الزّيادةَ وإن أقام المالك البينة 
على الرّيادة قضّى بها؛ لأنّها حجّةٌ ملزمةٌ . 


كتاب الغصب ا 0 /1 
فَإِذّا قُضِيَ عَلَيُهِ ِالقِيمَةٍ مَلَكَه”*" مُسْئَيْداً إِلَى وَقْتِ القطبء وَتَسْلَّمُ لَهُ الأكْسَابُء 
وَكَا تَسْلَمُ لَهُ الأؤلاد. 
قَإِذا ظهَرتٍ العَيْنُء وَقِيِمَتُهَا أَكتَرٌ وَقَدْ ضَيِئَهًا بنُكُولِوء أَز بِالبَيئَة أَوْ بِقَوْلٍ المَالِكِ 
وَإِنْ ضَمِئَهَا بِيَمِينِهِ فَالمَالِكُ إِنْ شَاءَ أُمْضَى الضَّمَانَ وَإِنْ شَاءَ أَحَذَّ العَيّنَ وَرَدّ العِرَضىَ 
وَيَضْمَنُ مَا نَقَصٌ العَقَارُ بفِعْله وَلَا يَضْمَْهُ لَو هَلّكَ0 © لا بفِعْلِهِ 
الاختيار 
قال : (َإِذًا قُضِيَ عَلَيْهِ ِالقِيمَةٍ مَلَكَهُ مُسْتَيداً إلى وَمْتِ تِ المٌضب) لأنَّه قابلٌ للتقل من ملكِ 
إلى ملك وقد ملك المالكُ بدلّهء فيملكُ الغاصبٌُ المبدّل؛ لثلّا يجتمعَ البدَلُ والمبدّلُ في ملكِ 
واحلٍ دفعاً للضّرر عنه (وَتَسْلم له الأ كُسَابُ) للتبَعيّة (وَلَا تَسْلَمْ ل[ له الأؤلام) لأن تبعيتهم فوق تبعيّة 
الأكساب؛ ألا ترى أن ولد المدبَرٍ والمكائب مديّرٌ ومكائبٌء ولا تكونٌ أَكايهما مدبرا وسكاتنا؟ 
قال: (فَإِذَا ظَهَرَتٍ العَيْنُ وَتِيِمَنُهَا أَكْتَرُ وَكَدْ ضَِنَهَا بنْكُولِهء أَوْ بابي أَرْ بِقَوْلٍ المَالِكْ 
سَلِمَتْ لِنْقَاصِبٍ) لأنّهِ ملكها يرضى المالك حيثٌ اذَّعَى هذا القدرٌ. 
(وَإِنْ ضَمِئَهَا بيَمينه كَالمَاليِكُ إِنْ مَاءَ أَْضَى الصَّمَانَء وَإِنْ شَاءَ أَخَدَ العَيْنَ وَرَدّ العوّض) لأنّه 
ما رضي بهء وإِنَّما أخدّه لعجزه عن الوضول إلى كمال حقَّه كالمكرٌ 
وكذا لو ظهِرٌ وقيمتّه مثلُ ما ضِنَ» أو أقلَ؛ أله لم يرضٌ حي 
الخيارٌ. 


5. 
ع 
له 


حيث لم يعطه ما ادّعاف فيثبتٌ له 


اه رعع 


قال: (وَيَضْمَنٌ ما نَقَصّ العَقَارُ بِفِعْلِه وَلَا ب 


يَضْمَمُهُ لَوْ هَلَكَ لا بِفِعْلِه) وقال محمّد: يضمنٌ 
وصورته: أنَّ من سكن دار غيره» أو زرعّ أرضّ غيره بغير إذنه» ثمّ خريّت الدَارُء أو غرِفٌ 
العقارٌ. 
لمحمّد: أنَّه تحقَّمّت اليدٌ العادِيَةٌ ويلزم ين ذلك زوالُ يدِ المالك؛ لأنَّ اجتماعً اليدّين 
في محل واحدٍ في زمان واحدٍ مُحالُ» فت فتحمّقَ الخصبٌء ولأنّ كل حكم يتعلُّ بالتقل فيما يُنقَلُ 
يتعلّقُ بالنّخلية فيما لا يُقَنُ كدخول المبيع في ضمان المشتري. 


الاختيار 
ولهما: قوله يَليِ: «مَن غصّب شِبْراً من أرض طرق الله تعالى من سبع أَرَضِينَ»» والنبيُ يكل 
ذكرٌ الجزاة في غصب العقارء ولم يذكر الضَّمانَء ولو وجب لذكره. 
ولأنّ هذا تصرّفٌ في المالك؛ لأنَّ العقارَ لم يرل عن مكانه الذي كانت يد المالكِ ثابتةٌ 
عليه» والتَصرّفُ في المالك لا يوجبٌ الضَّمانَ كما لو منعّه عن حفظ ماله حنَّى هلكٌ» ولأنّ 
ما لا يجب القطعٌ بسرِقَيه لا يتعلّقُ به ضمانُ الغصب كالحرٌ. 
التعريف والإخيار 
حديث: (مَن غصّبٌ شِبراً من أرض طوََّه الله من سبع أَرَضِينَ) وبهذا اللفظ أورده الرافعي» 


0 


ولم يجذه مخْرجو أحادث 0 ١‏ 


وفي معناه ما روى الشيخان عن عائشة وَينا: أن النبي يل قال: «مّن ظلمَ شِبراً من أرض طوّقه الله 
من سبع رَضِيق9 , 

وعن سعيد ين زيد قال: قال رسول الله عَلِلةِ: «مَن أَحَدَ شِبْراً من الأرض ظُلْماً ظوٌقه يوم القيامة من 
سبع أَرَضِينَ: 0 


وفي لفظ لأحمد: 'مَن سَرّق) . 


وعن أبي هريرة رفعه: «مَن اقتطعّ شِبْراً من الأرض بغير حقّه ظُوّقه يوم القيامة مِن سبع أَرَضِينَ 
)2 
رواه أحمد 5 


وعن ابن عمر رفعه: «مَن أخدّ مِن الأرض شيئاً بغير حقّه ِف به يومٌ القيامة إلى سبع أَرَضِينَ' 
رواه أحمدء والبخاري ”2 ١‏ 

وعن عبد الله قال: قال رسول الله يي من غصبٌ رجلاً آرضاً ظُلماً لَقِيَ الل وهو عليه عَضْبانك 
رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه يحى الحِمَّانيء فيه مقال”" . 


)022 «الشرح الكبير» للرافعي (: 910)ء و«التلشخيص الحبير» (7: 118) 

0( «صحيح البخاري) (5567), و#صحيح مصلم؟ (1535) (111). 

(0) «صحيح البخاري» (7194). واصحيح مسلم» )153١(‏ (/00319. 

(4) #مستد الإمام أحمن؟ (1759) 

(5) «مستد الإمام أحمد (8649). 

30( «مسئد الإمام أحمد» (40/ا0): و#صحيح البخاري» (0948284. 

(07) «المعجم الكبير» (77: 18) (55؟) عن علقمة بن وائلء عن أييه مرفوعاً» وجعله في «مجمع الزوائد» (4: 17/7) من رواية 
عبد الله ثم قال: (فيه يحى بن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف» وقد وثق» والكلام فيه كثير)؛ الله أعلم - 


كتاب الغصب ا © 5١‏ 


إن نص بِالرْرَاعَةٍ يَضْمَنُ التقْصَانَ وَيَأَحُذُ رَأْسسَ ماله ويتَصَدَّْ بالقَضرات». 

وَكَذَا المُودَحٌ وَالمُسْتَعِيرٌ إِذّا تَصَرَاء وَرَيحَا َصَدَّكَا بالقَضللت؟ , 
الاختيار 

وأمّا إذا هدمَ البناة» وحمّرٌ الأرض فيضمنٌ؛ لأنّه وُجِدَّ منه التّقلُ والتحويل» وأنَّهِ إتلاف» 
ويُضْمَنٌ بالإتلاق ما لا يَضْمَنُ بالغصب كالحرٌ. 

وما انهدمٌ بسكُناه فقد تلفت يفعلهء والعقارٌ يُضْمَنُ بالإتلاف وإن لم يُضْمَنْ بالغصبء ولأنّه 

(َإِنْ نص بِالرّرَاعَةٍ يَضْمَنُ النْفْصَانَ) لما مر (وَيَأْحُذْ رَأْمنَ مَالِ. وَيُتَصَدَّقُ بالفَضْلِ) معناه: 
يأخدُ مِن الرَّرْع ما أخرج عليه من البَذْر وغيره» ويتصدّقٌ بالفضل - 

(وَكَذَا المُودَعُ وَالمُسْتَعِيرٌ إِذَا تَصَرََاء وَرَبحَا تَصَدَّنَا ِالمَضْلِ) وقال أيو يوسف: يطيبٌ له 
الفضلٌ؛ لأنَّه حصلّ في ضمانه؛ لملكه الأصلّ ظاهراًء فَإنَّ المضموناتٍ تُملّكُ بأداء الضّمان 
مستئداً على ما تقدّم. 

ولهما: أنه يسبب خبيث وهو التَصرّفُ في ملك الغير» والقرِعٌ يحصلّ على صفةٍ 
الأصلء والملكُ الخبيتٌ سبيلُه التَصدّق به» ولو صرقّه في حاجة نفسه جازء ثمَّ إن كان غيًا 
تصدّقٌّ بمثلهء» وإن كان ققيراً لا يتصدّقٌ. 

ولو لقي المالكُ الغاصبّ في غير بلد الغصبء» فطالبّه بالمغصوب فإن كان دراهمَ أو دنانيرٌ 
دفعها إليه؛ لأنها ثمنٌّ في جميع البلاد. 

وإن كانت عيناً وهي قائمةٌ في يده أُمِرٌ بتسليمها إليه إن كانت قيميّها في الموضعين سواء؛ 
لأنّه لا ضررَ فيه على المالك» وإن كانت قيميّه أقلّ من يلد الخغصب»ء فإِنْ شاء أخدّهء وإن شاء 
طالبّه بالقيمة» وإن شاء صبّرَ؛ ليأخُذَّه قي بلده؛ لأنَّ تقصانَ السّعر ينقلف فيُخّْرٌ المالكُء بخلاف 
تغيّر السّعرٍ في بلد الغصبء لأنّه لا بِصُنْعِهء بل بقل التكبات ‏ 

وإن لم يكن في يده وقيميّه أقل فالمالكُ إن شاء أخدّ مثلّه إن كان مِنْليِّاء أو قيمتّه بيلد 
الغصبء أو يصبرٌ ليخد مِثْله في بلدهء وإن كانت قيميّه هنا أكثرٌ فالغاصبٌ إن شاء أعطاه مثلّهء 
أو قيمتّه؛ لأنَّه هو الذي يتضرَّرٌ بالدَّفْه وإن كانت القيمةٌ سواء قللمالك أن يطالبَ بالمثل ؛ لأنّه 
لا ضررٌ على أحل. 

ولو تعيِّبَ في يد الغاصب رده مع قيمة التُّقصان» فيقرّمُ صحيحاًء ويقوّمُ وبه عيب فِيضمنٌ 
ذلك» هذا في غير الرَبَويّات؛ لأنَّ للجودة قيمةٌ فيها . 


اا 4 نكم ارافان 


[تصرف الغاصب في المغصوب] 


6 بعاد 


وَِذَا تع المَعْضُوتٌ بِقِعْلٍ الغَاصِبٍ حَنَّى زَالَ اسمة وَأكْثْرٌ مَنَافْعِهِ 1 وَضْمِنَهُ» 
وَذَلِكَ 3 الشَّاةٍ لبها أَوْ واف أو تفظييي 0 وطن البوك يدك 
أو زَرْعِهًاا0. وَحَبْزٍ الدّقِيقيا0“. وَجَعْلٍ الحَدِيدٍ سَيْفا2“0, وَالصّفْرٍ آنيَةف“, وَالبنَاء!© 


عَلَى السّاجة(0"“. وَاللَّينَ حائط"“» وَعَضْر التي 0ف وَالتب افك ما 
الاختيار 


فأمًّا الرْبَويّاتُ إن شاء أخدّه بعيبهء وإن شاء ضيِّنّه قيمتّه صحيحاً من غير جنسه وترّكّه؛ لأنَّ 
الجودةً لا قيمة لها عند المقابلة بالجنس على ما عُرف. 

وآنيةُ الصّفْر والرّصاص إن بيعت وزناً من الرّبويّات» وعدّداً لا. 

ولو غصّبّ عِنَبا فصار بيبا أو عصيراً فصار خلاء أو رُطَباً فصار تَّمْراً فالمالك إن شاء أخدّ 
عيتّه» وإن شاء ضمِّئّه مثله. 

ولو غصبٌ عبداًء أو جارية صغيرةٌ فكيرٌ أخدّى ولا شيء للغاصب من التّفقة» قال مَو: 
'مّن وجَدٌ عينَ ماله فهو أَحَقٌ به». 

ولو كان شائًا فصار شيخاً» أو شابَةٌ فصارت عجوزاً ضمِنّ التُقَصان. 

َالشْلنء والعَرّجٌء وذهاب السمعء والبصرء ونسيانٌ الحرّفة» والقرآن والإباقٌ والسَّرقَةٌ 
والجتونة والرّنا عيبٌ يوجبٌُ التّقصان» إن حدَئّتُ عند الغاصب ضوتّها . 


قال: (وَإذا تَفَيَرَ المَفْصُوبٌ بِفِمْلٍ القَاصِبٍ حنَّى زَالَ اسم وَأَكْثَرْ مَنَافِعِهِ مَلَكَهُ وَضُمِئَهُ وَذْلِكَ 
كَذَبْحِ الشّاةٍ وَطَبْحْهَاء قي 5 تَقْطيعِهًاء وَطحْنٍ الحنطق َو رَرْعِهَاء وَخَبْزٍ الدَّقِبقِء وَجَعْلٍ 
الحَدِيدٍ فا وَالصٌّفْرٍ آيِيَة وَالبِنَاءِ عَلَى السَّاجَقٍ وَاللَِّنٍ حَائْطا وَعَضْرٍ الرّيُنُونِ وَالِعِنْبء 
التعريف والاخبار 

حديث: (مَن وجدّ عينٌ ماله فهو أحقٌ به) عن الحسنء عن سمرة قال: قال رسول الله قل: 
همَن وجدّ عينَ ماله عند رجل فهو أحقٌ به ويسسَِعْ البيّعٌ مَن باعَههء رواه أحمد. وأبو داود. والنسائي”؟. 

وفي لفظ: «إذا سُرِقٌ مِن الرجل مَتاعٌ. أو ضاع منه فوجدّه بيد رجل بعينه فهو أحقٌ به ويرجعٌ 
المشتري على البائع بالتمن". رواه أحمدء وابن ماجه”" , 


.)3787( و؟سئن أبي داود؛ (7205+1). ودالسئن الكبرى»‎ :)5١0147( «مسند الإمام أحمد؟‎ )1١( 
.)9881( (؟) "مسند الإمام أحمد؛ (50145)) و9سئن أبن ماجمه‎ 
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وَغَدْلٍ الشف فلل وَنَسْج العَزْلٍ!0“. وَلَا ينتَفِعُ بو حنَّى يُوَديَ بَدَلَهُ. 
الاختيار 


وَغَرْلٍِ القْظْنِء وَنَسْج القَْلِ) والوجة فيه: أنه استهلكها من وجه؛ لفوات مُعظَم المقاصدء وتبدّلٍ 
الاسم وحقّه في الصّنعةٍ قائمٌ من كل وجوه فترجَحَ على ما فات من وجوء بخلاف ما إذا ذبح 
شاءٌ وسلحها؛ لأنّ الاسم باتي. 

(وَلَا يَنْتَفِعُ به حنَّى يُوَدَيَ بَدَلَهُ) لقوله يي في المَاةٍ المذبوحة المَضْليَّةِ بغير رضى صاحبها: 
«أَطعِمُوها الْأُسَارَىف فيه دليلٌ على زوال ملك المالك» وحرمة الانتفاع بزمان قبلَ الإرضائ 
ولأنَّ في إباحةٍ الانتفاع قبل الإرضاء فتحَ باب الغصبء ويجورٌ بيعُه وهِبَّه مع الحرمة كالبيع 
الفاسدء فإذا أدَّى بِدَلّهء أو أبرأه المالكُ جاز له الانتفاٌ به؛ لأنَّهُ صار راضياً بالإبراء؛ وذ 
البدّل. 

والقياس: أن يجوز له الانتفاعٌ قبل الأداء. وهو قولٌ زفرء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة؛ لأنّه 
ثبت له الملك» فيجوزٌ له الانتفاعٌء ولهذا جاز ببعْه وجِبيّه . 

وعن أبي يوسف: أنه يزولُ ملكُ المالكِ عنهء لكنّه يُبِاعُ في دَينِهء وبعد الموت هو أحنٌ به 
من باقي الغرماء. 
التعريض والاخبار 

حديث: (الشاة المَضَّليَّةٍ المذبوحة بغير رضا صاحيهاء وقوله: أطهِمُوها الأسارى) أخرجه أبو داودٌ 
عن رجل من الأنصار قال: خرّجنا مع النبيّ ييه في جنازة» فرأيتُ رسول الله يعن وهو على القبرٍ يُوصِي 
الحافرٌ: "أُوسِعْ مِن [قِبَل] رجليف أُوسِعْ مِن قِبَّل رأسه؛»» فلمًّا رجعٌ استقبله داعي أمرأقء فجاء وجي 
بالطَّعامء فوضعَ يدّهء ووضع القومٌ» فأكَلُواء ورسول الله بي يَلُوكُ لُقُمةَ في فيهء قال: «إنّي أَجِدٌ شاءً 
أَغِذَّتُ بغيرٍ ِذْدِ أهلها»؛ فأرسلَّتٌ المرأةٌ: يا رسول الله! إنّي قد أرسلتٌ إلى البَقيع أشتري شاءٌء فلم 
أجِدُء فأرسلتٌ إلى جار لي قد اشترى شاةً: [أن] أرسِل إليّ [بها] بثمَيِهاء فلم يُوجَدْء فَأرسلْتٌ 
إلى امرأتّه» فأرسلَّتٌ بها 5 فقال النبيٌ ينه «أطعويه الأسارى6”" . 

ورواه أحمد بسند الصحيح إلا كليب بن شهابء إنما خرج له البخاري في «رفع اليدين»» وقال ابن 
سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»”" . 

وأخرجه أعمد ايف من حديث جابر باختصارء ورجاله رجال الصحيح”". 
)1١(‏ سنن أببي داود» (097115 


(؟) «الطبقات الكبرى» (5: 57١)ء‏ ودالثقات» لابن حبان (5: 01ع2) (111/9) 
() «مسئد الإمام أحمد» )١49046(‏ 


وَلَوْ عَصَبَ يَبْراء قَضَرَبَهُ كَرَاهِمَء أَوْ دَنَانِيرَ أؤ نيه لَمْ نوكه“ 


الاختيار 

ووجةٌ آخرٌ في السّاجَة واللَّنَ: أنَّ ضرَّرَ المالكِ صار مُنجَيراً بالقيمة» وضررٌ الغاصب بِالَهدّم 
لا يَتجبرٌء فكان ما قلناه رعايةٌ للجانبين» فكان أولى. 

ولو غصّبّ حََيْطأء فخاط به بطنّ عبده أو أَمَتِه أو لوحاً فأدخلّه في سفينةٍ انقطعَ ملكُ 
المالكِ إلى الضمان بالإجماع . 

(وََوْ خَصَبَ يَبْراًء َصَرَبَهُ دَاهِمَ؛ أَْ دانير أوْ آَةَ َم يَمِْكُهُ) فيأخدّها المالكء ولا شيء 
للغاصب. 

وقالا: يملكُّها الغاصبٌٍء وعليه مثلّها ؛ لما تقدّم أنه استهلاكٌ بصئّْعته من وجو؛ لأنَّ بالكسرٍ 
فات يعض المقاصد. 

ولأبي حنيفة: أنَّ العينَ باقية من كل وجو نظراً إلى بقاء الاسمء والتَّمَيّه والوزن» وجرّيان 
الرّبا فيه» والصَّنْعَةُ فيها غيرٌ متقوّمةٍ؛ لما ينا أنّها لا قيمةً لها عتد المقابلة بالجنس. 

قال: (وَمَنْ خَرَقَّ نَوْتَ عرو فَأَبْظلَ عَامَةَ منْفَعَتِهِ ضَمِئَهُ) لأنَّه استهلكه معتّى كما إذا أحرقّه» 
فإذا كته جميع القيمة ترك لوت للغاصب؛ لثلّا يجتمعَ البدّلان في ملكِ واحلدء وإنْ أمسكٌ 
التَوبَ ضمِّتّه التّصانَ؛ لبقاء العين ويعض المنافع» وإن كان خرقاً قليلاً يضمَنٌ نقصائّه؛ لما أنه 
لم يفوّت شيئاًء بل عيبه. 

واختلفوا في العيب الفاحش: 

قيل: هو أن يوجبٌ تقصانَ ربع القيمة فما زاد. 

وقيل: ما ينتقصٌ به نصفك القيمة. 

والصّحيحُ ما يفوتٌ به يعض المنافع» واليسيرٌ ما لا يفوثٌ به شيءٌ من المنفعة» بل يدخلّه 
نقصان العيب. 

قال: (وَمَنْ ذَبْحَ شَاةَ غَيْرِو أَوْ قَطعّ يدها فَإِنْ شَاءَ المَالِكُ صَمَتَهُ تقْصَائَهَا وَأَحَدَمَاء وَإِنْ شَاءَ 
سَلْمَهاء وَصَمنَهُ قِبِمََهَا) لأنّهِ إتلافٌ من وجه؛ لتفويت بعض المناقع من اللَّّن والتّمْل وغيرهماء 
وبقاء البعض وهو الأكلٌ» فنبت له الخيارٌ كما في التَوب في الخرق الفاحش . 
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َي عَيْرٍ مَأكُولٍ اللّحْم يُضَمنُ قِيمَتهَا بق الَف 
الاختيار 

قال: (وَفِي عَبْرٍ مول اللّخم يُصَمَنْ قبمتهَا قِبمَتهَا بِقَع الطَرَفِ) لأنّه استهلكها من كل وجوء ولو 
عَصَبٌ دابّةٌ فقطع رجلّها ضمن قيمتّهاء وروى هشام : إِنْ أخدّها المالكٌ لا شيء لهء وإن شاء 
تركهاء وأخدّ القيمةٌ عند أبي حنيفة كما في الجن العمياء خلافاً لهما. 

وإن قلّعَ عينَ الدَابّة فعليه ربع القيمة استحساناً. وقيمةٌ التّقصان قياساً. 

وفي الجنايات”"2: الحسن عن أبي حنيفة: لو فقأ عينّ يِرْذّونْء أو بغل» أو حمارٍ عليه رَبِعٌ 
قيمتهء وكذا كل ما يُعمَلّ عليه من البقرء والإبلء وما لا يُحَمَل عليه ما نقّض ‏ 

وقال في «الجامع الصّغير»: وفي عين بقّر الجزّار وجَرُورِه ربع القيمة» وفي عين شاة 
القصّاب ما نقَّصَّهاء والحَمّلء والطّيرء والدّجاجة» والكلب ما تقّصّه. 

وقال أبو يوسف: عليه ما نقصّه في جميع البهائم اعتباراً بالشّاة. 

ولنا: ما روي: أنه ين قضّى في عين الذَابِّ ربع القيمة. وكذا قضى عمر ذلك 

ولأنّها تصلحٌ للحملء والرُكوب» والعمل» ولا تقومٌ هذه التسالح إل بأريعة أعين» عيئّيها 
وعيئّي المستعيل » فصارت كذات أربعة أعينٍ » قيجب في أحدها رٌ رَيِعٌ القيمة كما قلنا: في أحد 
الأهداب ربع الدّية لما كانت أربعة. 
التعريف والإخبار 

حديث: (قضَّى رسول الله يي في عين الدابٍّ بريع القِيمةِ) وذكر المخرّجون في تخريج هذا الحديث 
ما أخرج الطبراني في «الكبير» من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله يي قضّى في عينٍ الفرّسٍ برْبع 
ثمَنِه . وفي لفظ: في عين الدابّة. وفي سنده إسماعيلٌ أبو أميةء ضعّفه العُقِيلِيُ عن جماعة”" . 

قلت: هذا مخالف لحديث الكتاب» وهو حجة عليهمء لا لهمء فتأمل واعجب من قول 
المخرّجين : رواه الطبراني 

قوله: (وكذا قضّى عمر) وذكر المخرّجون ما رواه سعيد بن منصور عن ابن علية» عن أيوب» عن 
أبي قِلَابةَ: أنَّ عمرٌ قضَى في عين الدابة رُبِعَ قيمتها. قال البيهقي: ووصله جابر الْجُعْفَيَء عن الشعبي» 
عن شريح» عن عمر. وجابرٌ ضعيف. اه7". 
)١(‏ في (نسخة): «جنايات؟. 
(؟) «المعجم الكير» (5: )١58‏ (2)4414 وامجمع الزوائد؛ (7: 198)ء والضعفاء الكبير» للعقيلي (1: 96) .)11١(‏ 
() «الستن الكبرى» )١1070(‏ من طريق سعيد بن منصور به. 


١‏ 5 ظ الخال :لان سد اناك 


وَمَنْ بَنَى في أرْض غَيْرِ أَوْ غَرَسنَ لَرِمَهُ كله كَلْعْهُمَاء وَرَدُهَا. 
الاختيار 


قال: (وَمَنْ بَنَى فِي أَرْض غَيْرِو َو غرَسَ لَِمَهُ مَهُ كَلْعُهُمَاء وَرَدُهَا) على ما بيّنّا في الإجارات» 
قال بَكه: اليس لِعِرقٍ ظالم حقٌ»؛ ولأنّه أشغلَ ملك الغير» فيؤمَرٌ بتفريغه دفعاً للظلمء وردًا للحقٌّ 
إلى مستحقّه . 
التعريف والإاخبار 

قلت: الذي أشار إليه البيهقتي 5 حدثنا سفيان الثوري» عن جابر» عن الشعبي» 
عن شريح: أن عمرّ كتب إليهء فذكره. 1ه 

وكان الأولى أن يقول: وصلّه ابن 000 التهلب: 
فقال: حدئنا عبد الوهاب الثقفي؛ عن أيوب؛ عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمر”” . 

ورواه الدمياطي في «فضل الخيل؟ من حديث عروةً البارقي» وسنده قوي"" . 

قلت: هكذا ذكر مخرّجو أحاديث الرافعي» وهي حوالة بعيدة» أقرب منها ما رواه ابن أبي شيبة 
في «مصنفه»: حدثنا جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم» عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: 
أن في عين الدابّةِ رُبِعَ نَمها. اها*؟. فهذا سند الصحيحين. 

قلت: وفي هذا أيضاً مثل ما في الحديث» ولي هنا بحث آخرء وهو أن الواقع عند الأصحاب من 
المذهب أن شاة القصّاب ونحوها إنما يجب فيها إذا قلع عينها ضمان النقصان لا ربع القيمة» ولا ربع 
الثمن» فيكون تخصيصاً بلا مخصصء والله أعلم. 

ديد (ليس لهرْقٍ ظالم حَقٌّ) عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يلِهِ: «مَن أحيا أرضاً مَيْتةَ 
فهي لهء وليس لعِرْقٍ ظالم حقٌة: رواه أبو داودء والترمذيء وقال: حسنء والنسائي». ورجح الدارقطيع 
رسنال 
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ورواه أبو داود الطيالسى من حديث عائشة» وفي إسناده زمعة؛ وهو ضعيفا (. 


ورواه ابن أبي شيبة» وإسحاق في «مسئد الشاميين» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» 
عن أبيه عن جد 


.)57591( «مصنف عبد الرزاق» (18414). (5) «مصنف ابن أبي شيبقا‎ )١( 

(*) «فضل الخيل؛ لشرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى سنة ٠8‏ لاه . 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (99849). 

(5) «سنن أبي داود؛ (50075)» ودالترمذي» (1774)» و«السئن الكبرى؛ للنسائي (07/55)» و«علل الدارقطني؟ (5: 414). 

0 «مسند الطيالسي» 1805 ْ ْ 

(0) كذا في النسخ. والذي في «التلخيص الحبير» (*: :)١٠١‏ (ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما. ١).‏ 
ولم أجده فيهماء وينظر: «إتحاف الخيرة المهرة؛ (1/59610). 


فصل في زوائد الغصب ا 0 


م 5 ا لال 22004 رة 


وَمَنْ عَصَبَ كَوْباً و قَصَبَعَهُ أُخْمَرٌء أو سَوِيقاً فَلنَهُ بِسَمْنِء قَالمَالِكُ إِنْ شَاءَ أَحَدَهُْمَا ورد 


زِيَادَةَ الصَّبْعْ وَالسَّوِيقِء وَإِنْ شَاءَ أَخَذَّ قِيِمَةَ النُؤْبِ م 353 وَمِثْلَّ السّوِيقٍ» ليما 
فَضل [في زوائد الغصب] 

رَوَائِدُ العقضب أُمَائَةف" مُتَصِلَةَ كَانّث» أؤ مُنَْصِلَة وَيَصْمَنْهَا بِالنّعَدّيء أو بالمئْع بَعْدَ 
52 : 
الاختيار 

قال: (وَمَنْ غَصَبَ ثؤبا فيك ايو أ سَويقاً كله بمَمْنٍ ٠‏ َالمَايِكُ إِنْ شَاءَ أَحَدَمْمَاء ورد 
زِيَادَة الصَّبْغْ وَالسَّوِيقٍ وَإِنْ شَاءَ أخَدَّ قِيِمَةَ النَوْبٍ بِيَضَنء وَيِثْلَ السَّوِيقٍ وَسَلْمَوْماًا لأنَّ في ذلك 
رعايةً الجانبين على ما تقدَّم وصاحبٌُ التّوب صاحبٌ الأصلء فكان الخيارٌ له 

وقال في «الأصل»: تجبٌ قيمةٌ السّوِيقٍ بناة على أنه يتغيّرُ بالقَليء فلم بر كا وسمّاة 
ههنا مِثْلاً ؛ ؛ لقيام القيمةٍ مَقَامَّهِ . 

والألوانُ كلّها سوائء وقال أبو حنيفة حنيفة: السَّوادُ نقصاتٌ قيل: هو اختلافٌ عصر وزمان» 
وقيل: إن نقصّه السَّوادٌ فهو نقصان. 
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(َضْل: رَوَائَِدٌ القضب أَمَائَةُ مُنَصِلَةَ كَانث) كالشتن؛ والجَمَالء والححشن (آَوْ مُنْمَصِلَةَ 
كالولَّدِء والعْثْر وَالتّمَرق " وَالصّوف: وَاللَّبَنِ؛ لأنَّ الغصبّ لم يَرِدْ عليها؛ ل 
بإثبات يده ولم يوجدء فلا يُضْمَنٌ؛ لأنَّ ضمانَ الغصب ‏ ولا غَصْبٌ ‏ مُحالٌ. 

قال: (وَيَضِْمَنْهًا بِالتَّعَدّي) بأن اتلقدء أو 'أكله أو ذيكة» أو باعه:وسلية (أَوْ بالمَئع بَعْدَ 
الصَلّب) لأنَّ الملكَ ثابتٌ للغيرء » وقد تعدّى فيه فِيضمَيّه ؛ لما مرٌّ. 

وإن طلبٌ المتّصلةً لا يضمنٌ بالبيع؛ أن الظلبَ غيرٌ صحيح؛ لعدم إمكان رد الرّوائدِ بدون 
الأصل . 
التعريف والاخبار 

ورواه الطبراني من حديث عبادة» وعبد الله بن عمرو 


١ 5‏ 4 
ورواه البيهقي من حديث الحسن عن سمرة © . 


زللفق 


)١(‏ حديث عبادة في «مجمع الزوائد؛ (4: )١174‏ وفيه: (رواه الطبراني في الكبيرء وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة»: 
وحديث عبد الله بن عمرو في «المعجم الأرسط؛ (101). وفي «مجمع الزوائد» (4: :)١58‏ (فيه مسلم بن خالد الزنجي» 
وثقه ابن معين وغيره؛ وضعفه أحمد وغيره). 


(؟) «السئن الكبرى؛ .)1١19/8(‏ 


وَمَا تَقَصَّتِ البجَاريَةُ ِل ولَادةٍ مَضْمُو» وَيُجيْرُ يلها 2 وَيالعروا” 

وَمَنَافْعٌ العَضْبٍ غَيْرُ مَضْمُوتَة!ف" اسْتَوْقَاهَاء أَرْ عَطَللَها . 

وَمَنِ اسْتَهْلَكَ حَمْرَ الذّمّىَء 0 خِنِْيرَه فَعَلَيْهِ قِيمَتُه” “22 وَلَّوْ كَانَا لِمْسْلِم قلا شَيْء عَلَيْه. 
الاختيار 

وقالا: يضمّنُها بالبيع والتّسلِيم كالمتفصلة. 

ولأبي حنيفة: اسوك ا القناق هرت انسزي ايكرة ها بس دق بالك 
ولم يوجد هناء؛ لأنَّ الرّيادةَ المنّصلةَ ما كان متتمّعاً بها في حقٌّ المالك؛ لعدم يده عليهاء فلا يجب 
الضَمانء وزاك نا ب تتابو النسن لالعيده لأنَّه سببٌ الضَّمان على ما تقدّم ‏ 

قال: (وَمَا تم نَقَصَتٍ الجَارِيَةُ بالولاةةٍ مَسمُون) لعوانت بخضيها (وبشير يُجْبْرُ يوَلَدِمَاء وَبِالغُرٌ) لاتعدام 
التّقصان حكماء ولأنَّ العُلُوقَ أو الولادةَ سببٌ للرّيادة اسان فلا يوجبٌ الضَّمانَ كما 
إذا سقَطت سِنُّها ثم تبيّثْء أو هِرُلَتْ ثم سوئّثء أُوَ رد أَرْشَْ اليد فَإنَّهِ ينجبرٌ به نقصٌ القطعء كذا 
هناء وصار كثمّن المبيع» وإِنْ لم يكن بالولدٍ وَفاءٌ انجيّرٌ بقدرهء وضونَ الباقي. 

لتر #الرلو» لأنها تائم عقاف » الرسويها يؤل ده :وتوعانت الول وال ناويا لاقل2 
-ليهء هو الصَّحَيحٌ؛ لأنَّه لنَا ضيِئّها يوم الغصب ملَّكّها من ذلك الوقتء فتبيّنَ أنَّ الصا 
حصل على ملكه. قلا حاجةً إلى الجابر. 

قال: (وَمَنَافِعٌ العَضْبٍ غَيْرُ مَضْمُوتَةٍ اسْتَوْفَامَاء أَوْ عَطَلَهَا) أو استغل؛ لعدم ورودٍ الغخصب 
عليها؛ لأنه ما زال عتها يد المالك لعدم وجودها وقت الغصبء ولا مماثئلة بيتها وبِينَ الأعيان؟ 
لبقاء الأعيان» وهي لا تبقّى زمانّينِء ولأنّها غير متقوّمة» وإنّما تقرّمَتُ بالإجارة ضرورةً ورودٍ 
العقدٍ عليهاء ولم يُوجَدْء ويضِمَنٌ ما نقصّ باستعماله؛ لاستهلاكه بعض أجزائه . 

قال: اتلك كت اللي َوْ خِنْزِيرمُ فعَلَيُهِ قِِمَنهُ رو كانا ومشيم فلكي علد 
لقوله يله : «اتركُوهُم وما يَدِينُونَ» وأنّهم يَدِينُونَ بماليّيهماء فإنّ الخمرٌ والخنزيرٌ عندهم كالخل 
والشَّاةء بل هما من أتفس الأموال عندهم ‏ 


التعريف والإخبار 
حديث: (اترُكُوهم وما يدب ا 


2220 لم أجدء. 
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وَيَجِبّ فِي كَسْرٍ المَعًا زف قِيِمَُهَا! -؟ لكي لكي 0ك 
الاختيار 1 

وقال يلِة: «إذا قبلُوها ‏ يعني الجزيةً - فأعيِتهم أنَّ لهم ما للمسلمينء ٠‏ وعليهم 
مان التستمرية» رالستلمين تمي برد كرما قط اله » فكذا يكونُ للذَّنّىّ ماد 
بخلاف المسلم؛ لأنّهما ليسا مالا في حقّه أصلاًء وحرمةٌ بتَلِهما عليه كحرمتهما ميهضاء والاخمة 
وإن كان مِثْليًا فالمسلم ممنوعٌ عن تملّكهء فوجيّت القيمةٌء أمّا الرّبا فحرامٌ عتدهم» وهو مستدتى 
عن عقد الذَّنّة: 

قال: : (وَيَجِبُ فِي كَسْرٍ المَعَازِفٍ قِيِمَتُهَا لِتَبْرٍ اللّهُوِ) وسواءٌ كانت لمسلمء »أو دمي 
كالبَئبَط*"» والعَلبْلء والدّفٌء والمزمارء والجَنّك0”". والعُؤدء ونحوهاء ويجوز بيثها. 

وقالا: لا يضمن ولا يجورٌ بِيعُها؛ لأنّها أُعِدّت للمعاصيء فلا تُضْمَنُ كالكثرء ومُتَلِمُها 
يتَأوّنُ فيها التّهيَ عن المنكرء ونه مأمورٌ به شرعاًء فلا يضمن كإذن القاضيء وبل أولى . 

ولأبي حديفة: أنها أموال صالحةٌ للانتفاع في جهة مباحةء وتصلح لما يحل فِيضِمَنٌ» 
والفسادٌ بفعلٍ فاعل مختارء فلا يُسقظ التَقَومَ» وجوارٌ البيعء لأنّهما بناءً على الماليّة» وصار 
كالجارية المغنّية» وتجب قيمتُها لغير اللّهُو كالجارية المغنّية ثّية» والكبش التطوح» والحمامة 
الطيّارة» والدّيك المقاتل» والعبد الخصيّء فإنّه تجبٌ قيممّها غيرَ صالحةٍ لهذه الأمورء كذا هذا 

ولو أحرقّ باباً منحوتاً عليه تماثيلٌ منقوشةٌ ضمِنٌ قيمته غير منقوش ؛ لأنَّ نقش القماثيل حرامٌ 
غيرٌ متقوّمء وإن كان مقطوعَ الرّأسٍ يضمَنُ قيمتّه منقوشاًء أنه غيرُ حرام» والتمائيل على البساط 
غيرٌ محرّم» فيجب قيمنُه منقوشاً . 

ولو غصب ثوباً فكساه للمالك؛ أو طعاماً فقدَّمَه بِينَ يديه فأكله وهو لا يعلّمْ به بِرئّ من 
الضّمان؛ لأنّه أعاد السّيِءَ إلى يده؛ وقد تمكّنَ من التّصرَّف فيه حقيقةٌ فيبراً بالنّضّء وهو قوله 
يبه : «على اليدٍ ما أَخَرَّتْ حنّى تَرْنّ. 
التعريف والاخبار 

وحديث: (لهم ما للمسلمين)2 . 

وحديثٌ: (على اليد ما أخَزَّث) 2‏ 


)١(‏ في (أ): «ويجوز للذمي». 

(؟) البَرْبَط: العُودٌء أعجميٌ ليس من ملاهي العربء فأعربئه حين سمِعّت به «لسان العرب» (بريط). 

(6) الجنك: آله يُضْرّب بها كالعُود. معرّب. «تاج العروس» (جنك) ‏ 

2( لم أجد.. )2( #ستن أبي داوده (005811 و«الترمذي» (157). 


لقان هم الوزمالزن 


الاختيار 

ولو جاء الغاصبٌ بقيمة المغصوب إلى المالك فلم يقبّلْها أَجَبّره الحاكمٌ على قبولهاء 
إن رشتها فى حجره يرف : وان وضعها ويل لاابيرا #خلات نا را وشيم المغصوبٌ 
أو االوذيعة بين يديه بيت زد أ لأنَّ الواجبٌ فيه رد العبه 3 وأنّه يتحقَّقُ بالتخلية والواجتٌ 


في الدَّين القبض؛ لتتحمّقَ المعاوضةٌ والمقاصّةٌ» والقبضٌ لا يحصل بالنّخلِيّة. 

وروى ابن سماعةً عن محمّد: للقاضى أن يأخدّ المالَ من الغاصب والسّارق إذا كان المالكُ 
غائباً ويحفظّه عليه» فإن ضاعًء فجاء المالكُ فله أن يضيّنَ الغاصبٌ والسَّارقٌء ولا يبرا بأحْذٍ 
القاضي؛ لأنَّ للقاضي التَصرّفَ في مال الغائب فيما يؤدّي إلى حفظهء لا فيما يرجمٌ إلى إبراء 
حقوقه . 

ولو حل دابةٌ رجلٍ» أو قَيْدَ عبيه؛ أو فتح ققّصّه وفيه طيورٌ لم يضمن ؛ أنه تخلّلَ بِينَ فعلله 
والتََّفٍ فعلٌ فاعلٍ مختارء وهو ذهابٌ الدَابَّةَ والعبدٍء وطيرانٌ الظيرِء واختيارُهم صحيحٌ» وتركه 
منهم متصرّرٌء والاختيارٌ لا ينعدمٌ بانعدام العقل؛ ألا ترى أنَّ المجنونَ يضمنٌ ما يُلِفُه وإن كان 
معدومٌ العقل؟ فيُضاف التَلَكُ إلى المباشرة دون السّبب كالحافرٍ والدّافع. 

ولو حل فمَ زِقٌ”" وفيه دُمٌّْء فسال ضينٌ؛ أنه تسيّتَ تله بإزالة الممسك» ٠‏ فلم يتخلّل بينه 
وبين نَ التَلّفِ فِعلُ فاعلٍ مختار» ولو كان جامداًء فشقَّه فذاب بالشّمسء ثم سال لم يضِمَن؛ لأنَّ 
الجامدٌ يستمسكٌ بنفسهء لا بالدّقٌّ سيد وإِنّما صار مائعاً بالشّمسء لا بفعله. 

ذهبَتٌ دابَةٌ رجل ليلاً أو نهاراً , بغير إرسالٍ صاحيهاء فأفسدّث زرعٌ رجل لا ضمانٌ عليه؛ 
لأنّها ذهِبِتُ باختيارهاء وفعلها هَدَرٌء قال يَِِ: «الْعَجماءٌ جُبَارٌ2: وإِنْ أرسلّها ضمنّ. 


رجل وجدّ في زَرْعِهِ أو داره دابَهّ» فأخرجهاء فهلكت. أو أكَلَها الذئبُ لم يضمن نص عليه 
محمّد فى «المنتقى». 
التعريف والاخبار 

وحديث : (العجماءً جُبَارٌ) تقدَّم كل ذلك22 , 


6 في (01): «لآن الواجب في العين ردها'. 
220 الّقُّ: المّقَاءُ. «الصحاح؛ (زقق). 
(0) «صحيح البخاري» .4١149(‏ و«#صحيح مسلم» )١9/1١(‏ (46). 
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قالوا: والصَّحيحٌ إِنْ أخرجهاء ولم يسُقها لم يضمَنْ؛ لأنَّ له ولاية الإخراجء وإِنْ ساقّها بعد 
رجل أدخل دابّةَ في دار رجل. فأخرجها صاحبٌُ الدّارِء فهلَكَتُ لا يضمَّنٌ» وإِنْ وضع ثوباً 
في دارهء فرمى بهء فضاع ضمِنَ؛ لأنَّ النَّوبَ لا يضرٌ الدَارّه فكان الإخراحٌ إتلافاً» والدَابةٌ تضرٌ 


بالدّار» فلم يكن إتلافاً» والله أعلم. 
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المَّوَاتٌ: ا امس عو اج دا ٠‏ وَُوَ بيد عَنٍ 
العْمْرَانء إِذَا وَكَت إِنْسَانٌ طرفي الْعَمْرَانَ وَنَادَى بأَعلَى صَرْ صَوْيَهِ لا يُسْمَعٌء » مَنْ أحَيَاة بإِدن 
الاسم مَلَكَهُ؛ مُسْلِماً كان أَؤ ذِوْئا(اف, 


الاختيار 


(كِتَابٌ إِحَيَاءٍ الَوَاتِ) 
(المَوَاتُ: ما لا بُنَمَُ به مِنَ الأَرَاضِي) لانقطاع الماء عنهء أو لغلبتيه عليه أو كويها حَجَراء 
أو سَبْحْةٌ ونحو ذلك مما يمنعٌ الزّراعة» سُمّيَت بذلك؛ لعدم الاتتفاع يها كالميّت لا يُنتمَعُ به 
قما كان كذلك (ولَيْسَ مِلّْكَ نيم وَلَّا 8 وَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ العُمْرَانِ إِذَا وَقَتَ إِنْسَانٌ بِرَفٍ 
العَمْرَانِ وَنَادَى ِأَعْلَى صَوْتَهِ لا الاو مَنْ أَحْيَاهُ بإِذن الإِمَام ملك مثلما كان ]5 ذِمَبَّا) 
لأنَّ ما كان قريباً من العُمران يرتَفِقٌ الَْامسُ به عادةٌ» فيطرحون به البيادرٌء ويرعَونَ فيه المواشيّ 
وعن محمّد: أنه يُتبَرُ أن لا يرتفقٌ به أهلٌ القرية وإِنْ كان قريباء والمختارٌ هو الأوَّلُ؛ لتعلّق 
حمّهم به حقيقةٌ» أو دَلالةَه فلا يكون مواتاء وكذلك إذا كان مُحتطباً لهم لا يجورٌ إحياؤه؛ لأنّه 
حقهم . 
ويُشترَظ في الإحياء إذنُ الإمام. 
وقالا: لا يُشترّظ؛ لقوله كيدِ: «مَن أحيا أرضاً مَيَْةَ فهي لهء وليس لعِرْقٍ ظالع حقٌ». ولأنّه 
مباحٌ مدقت يده إليه كالصَّيد. 
التعريف والاخبار 
(كتاب إحياء الموات) 
حديث: (مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له. الحدبتٌ) تقدم أعلاه. 
وفي الباب عن جاير: أن النبيّ يَكِةَ قال: «م من أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له رواه أحمدء والترمذي 


2 للق 
وصححه 2 . 


.)119/6( وفسئن الترمقي»‎ .)١5787( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 


ص العا لدان 


ولأبي حنيفة: قوله ييِ: «ليس للمَرْءِ إِلّا ما طابّتُ به تَمْسُ إمامه»: والمرادٌ به في المباحاتُ» 
ِلَّا أنَّ الحطبّ والحشيشسٌ والماء حُصٌ عته 05 [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 1000 
التعريف والاخبار 

وفي لفظ: امن أحاط حائطاً على أرض فهي له». رواه أحمدء وأبو داود”©» 

وعن عائشة وِقِنا قالت: قال رسول الله ييه: «مَن عمرّ أرضاً لِيسَتْ لأحدٍ فهر أحقٌ بها»؛ رواه 


أحمد» والبخارى”” , 


الشسيه: أورد في «الهداية؛ حديتٌ الكتاب بلفظه» فقال الزيلعى: روي من حديث عائشة» ثم ساق 


هذا'”» فتأمل. 

وعن أسمرٌ بن مُضرّسٍ قال: أتيثٌ النبيّ كَل ٠‏ فبايعتُهء فقال: «مَن سبَّقَ إلى ما لم يَسبِقْ إليه مسلمٌ 
فهو له». قال: فخرج الناسٌ يتعادون. يتخاظون. رواه أبو داود©» 

وعن قَضَالةَ بن عُيّيد قال: قال رسول الله ا والعبادٌ عبادٌ الله» مَن أحيا مَواتاً 
فهى لهة. رواه الطبراتى فى «الكبيرة» ورجاله رجال الصحيه”2 

حديث: (ليس للمرءٍ إلا ما طَايَّتٌ به نفسٌ إمامه) عن معاذ 5 سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
«إنَّما للمرءِ ما طايّتٌ به نقسٌ إمايه»» رواه الطبرانى» وفيه ضعف0 © . 

فائدة: اسعدن الطحاويٌ لأبى حنيفة بما رواه هوء وأحمدء وأبو داود عن الضّعب بن جام : 
أن النبيّ يي حمى التّقِيمَه وقال: «لا حِمَى إلا لله ورسوله». 

وللبخاري منه: «لا حِمّى إلا لله ولرسوله». 

وبما روى بسنده عن محمد بن عبيد الله قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له: أبو عبد الله 
إلى عمرء فقال: إِنَّ بأرض البصرة أرضاً لا تضرٌ بأحد المسلمين» وليست من أرض الخراجء» فإن شئتَ 
أن تُقطِعَنيها فافعَلٌ» فكتب عمرٌ إلى أبي موسى: إن كانت حمى فأقظعها إياه. 


- «مسند الإمام أحمد؛ (50170), وةستن أبي داود؛ (701/9) من حديث سمرة ولد‎ )١( 
.)578760( و«صحيح البخاري؛‎ ))١1888( (؟) «مسئد الإمام أحمد؛‎ 

(م) «نصب الراية» (14: 588). 

(4) «سئن أبي داود» (601/1) 

(6) «المعجم الكبيرا (18: 18م) (8كم)ء و#مجمع الزوائد؛ (؛ : /15). 

() «المعجم الكبير» (4: )7١0‏ (عسمج)ء راجن الإرية (0: )ل 
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الاختيار 
بالحديث؛ فبقيّ الباقي على الأصل. وحديثُهما محمولٌ على الإذن لقوم مخصوصين 
توفيقاً بيين الحديثين» ولأنَّه وصل إلى يد المسلمين بالقتال والغلّبة» فيكونٌ غيم ولا يحلُ 
لأحدٍ بدون إذن الإمام كسائر الغنائم. 

والمسلمٌ والذَّمّيُ سواءٌ؛ لأنَّ الإحياة سببٌ الملك. فيستويان فيه كسائر الأسباب؛ ويجبٌ 
فيها العْشرٌ على المسلمء والكَراجُ على الذّمّيّ؛ لأنّه ابتدا وضع ء فيجبٌ على كلّ واحدٍ ما يليقٌ 
به وإنْ سَقاه بماء الحّراج يُعتبرُ بالماء. 

والإحياءٌ أن يبني فيها بناء» أو يزرعَ فيها زرعاً؛ أو يجعلّ للأرض مُسئَاةا'» ونحوّ ذلك» 
ويكونُ له موضمٌ البناء والرّرع دون غيره. 

وقال أبو يوسف: إن عمّرٌ أكثرٌ من التّصف كان إحياءً لجميعهاء وإن عمّرّ نصمّها له ما عمرٌ 
دون الباقي . 

وذكر ابن سماعةً عن أبي حنيفة: : إن حفر فيها بثرآء أو ساق إليها ما فقد أحياها زرّعَ» أو لم 
يزْرَعُء ولو شق فيها أنهاراً لم يكن إحياء إِلّا أن يجري فيها ما. فيكونٌ إحياءً. 

(وَلَا يَجُوْرٌ إِحْيَاءُ مَا قَربَ مِنَ العَامِرٍ) لما بينًا 

ومّن أحيا مواتاًء ثم أحاط الإحياءٌ بجوائبه الأربعةٍ على التَعاقّبٍ فطريقٌ الأرّلِ في الأرض 

من الرابعة؟؛ لتَعيّتهاء روي ذلك عن محمّد. 
التعريف والاخبار 

وبما روى من طريق ابن عون» عن محمد قال: قال عمر: لنا رقاب الأرض”© 

قوله: (بالحديث) هو ما رواه أبو داود من طريق حَرِيزٍ بن عثمان» عن أبي يداش عَبَّانَ بن زيدٍء 
عن رجل من الصحابة قال: غرّوتٌ مع النبيّ 5 ييِِ ثلاثاً أسمعٌه يقول: «المسلمون شركاءً في ثلاث 
في الما والكلذء والنار»””© 


1 2 
حريز وثقه أحمدء وابن معين . 


,)819 :1( المسناة: ما يبنى للسيل ليرد الماء. «المغرب؛‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد' (0)17786 و*سئن أبي دأود (7084): و«صحيح البخاري؛ (75170)) و«شرح معاني الآثاره 
[(فلضك يسك للش ة 

(0) «سئن أبي داود» (1/9غ "), 


(4) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 291. 


5 

وَمَنْ حَجرَ أْضاً تلات سِيِنَء كَلَمْ يرْرعْهًا دَقَعَهَا الإمَامُ إلى غَيْرِ. 
الاختيار 

ومن أحيا مواتاء ثمّ تركهاء فزِرَعَها آخرٌء قيل: هي للثّاني؛ لأنَّ الأرَّلَ ملكَ استغلالهاء 
لا رقبتهاء وقيل: هي للأوّلٍء وهو الأصحٌ؛ لذنّها ملكه بلام الملك في الحديث. 

قال: (وَمَنْ حَجُرَ أَرْضاً ثَلَاتَ سِنِينَ فَلّمْ يَرْرَعْهَا دَنَعَهَا الإمَامُ إِلَى غَيْرِو) لأنَّ التنُحجيرٌ ليس 
بإحياءء والإمام دفعّها لتحصيل المصلحة من العْشّر والخُراج» فإذا لم يحصل دقَعَها إلى غيره 

وسْمّي تحجيراً؛ لوجهين : 

أحدهما: من الحَججرء وهو المنٌ؛ لأنّه يمن غيرّه عنها . 

الثاني : أنّهم يضّعون الأحجارٌ حولها تعليماً لحدودها؛ لتلا يَشْرَكَهِم فيها أحدٌ. 

والتحجيرٌ: أن يُعلّمها بعلامةٍ بأن وضع الحجارةً أو غرسن حولها أغصاناً يابسة» أو قلع 
الحشيشن» أو أحرقٌ التَّوكَ ونحوه؛ فَإنَّه تحجيرٌ. 

وهو استيامٌ وليس بإحياءء ولهذا لو أحياها غيرٌه قبل ثلاثِ سنِينَ ملّكها ؛ لأنَّه أحياهاء لكنه 
يكره كما يُكرّهُ السّومُ على سوم أخيه» ولو عقدّ جار العقد. 

والتفديرٌ بئلاث سَنِينَ مرويٌ عن عمرٌ يد فَإنَّه قال: مّن أحيا أرضاً مَيْتهٌ فهي له» وليس 


التعريف والاخبار 
وأبو جداش قال عبد الحق: من جهة أبي داود لا أعلم روى عنه إلا حريزء وقد قيل فيه: مجهول”" . 
قلت: ذكره ابن حبان فى الثانية من «الثقات؛» وقال حافظ العصر في كتابه المسمى ب«التقريب»! 


.-50) 
شه . 


أثر عمر: (مَن أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له؛ وليس للمُحجّرٍ بعد ثلاث سنينٌ حقٌ) رواه أبو يوسف 
في كتاب «الخراج»: عن الحسن بن عمارة؛ عن الزهري:. عن سعيد بن المسيّب» عن عمر. ورواه 
محمد بن الحسن في «الأصل»: عن أبي يوسف""2 
ك4 «الأحكام الوسطى» (7: 594). 
(؟) «الثقات» لابن حبان (4: 2)0781()14١‏ و«اتقريب التهذيبة (ص: .)1١1/( )١19‏ 
(5) «الخراج» (ص: 97)ء وةالأصل؟ (137:8). 


حي الاين وار 9 هم 


[حريم البئرء والعين. والنهر] 


ا ل لاا 
وَالعَطْنٍ قَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْفِرَ في حَرِيوهَا مُيْعَ . 
الاختيار 


ال عى الخو يتسوك الماء الى ا ل 
دوتهاء فيؤدّي إلى اختلال حقّهء ولأنَّه ملك الحريمٌ؛ ؛ ليتمكُنَ من الاتضاع بهء وذلك يمنعه. 

وقال أبى يوسف ومحمّد : : إن كانت للتاضح فستُون؛ لعديث الزمري: : أن النبيّ يه قال: 
١حَرِيمٌ‏ العين خمسْمئةٍ راع » وحريم بئرٍ العَطنٍ أربعون ذراعاً» وحريمٌ بثر النّاضح سِسونَ ذراعًف 
ولأنّه يحتاج فيها إلى سَّيرٍ الدّابّة للاسيَقاءء وقد يطول الرّشاءٌء وبثرٌ رٌ العَطن يَستقِي منها بيدى 
فكانت الحاجةٌ أقل. 

ولأبي حليفة : قوله عه : "مّن حفر بثراً فله ما حولّها أريعون ذراعاً عَطَناً لماشيته؛ من غير 
فَضْلٍء ٠‏ ولأنّ استحقاقٌ الحريم على خلاف القياس؛ لأنّه في غير موضع الإحياء؛ وهو الحفرٌ 
وإِنّما تركناه في موضع افق الحديثان فيه» وما اختلفا فيه يبقى على الأصلء ويمكنّه أن يُدِيرَ 
الدَابّةَ حول البكرء فلا يحتاجٌ إلى زيادة مسير. 
التعريف والاخبار 

وفي الحسن مقال» ولكن اعتمده من علمتء والحافظ أعلم بحديث شيخه؛ على أنَّا نجد الحديث 
عندهم من طرق عديدة يقتصرون منها على طريق في بعض الأماكن. وعلى أخرى في آخر. 

وقد أخرج ابن زنجويه في كتاب «الأموال» له: حدثنا ابن أبي عبادء حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
ابن أبي نجيح» عن عمرو بن شعيبء قال عمر: من كانت له أرضٌ فعطّلّها ثلاث سنينَ لا يعمرهاء 
فعمرّها غيرٌه فهو أحقٌ بها. وهذا سند كلهم ثقاتء إلا أنه مرسل0©. 

حديث الزهري رفعه : (حَرِيمٌ العَينٍ خَمِسْمعِةٍ ؤراع؛ وحَرِيمْ بكر العَطْنٍ أربعون ؤراعاً وحَرِيم بكرٍ 
الناضح سنُون ذراعاً) قال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: أخرجه محمد بن الحسن رحمه الله في «الأصل» من هذا الوجهء بهذا اللفظ ”© . 

حديث: (مَن حَمَّرَ بئراً فله ما حولّها أربعُونَ ؤراعاً عَطَناً لماشيته) أخرجه الطبراني من طريق أشعث» 
عن الحسنء عن عبد الله بن مغفل رفعه بها" . 
)١(‏ «الأموال» لابن زنجويه .)1١35(‏ 


(؟) «الأصل؛ (8: )١153‏ عن أبي يوسف. عن الحسن بن عمارة» عن الزهري مرسلاً . 
زفرف لم أجده في معاجم الطبراني» وقد عزاه إليه في «نصب الراية» (8: ك5" 


وَحَرِيم العيْنِ مِنْ كُلَّ جَانِتٍ حَمْسِْئةٍ ذرَاءٍ0. 
6 بعرو 


وَالقَنَاةٌ عند خوج الْمَاءِ ءِ كَالعَيْنٍ . 


وَلَا حَرِيمَ لِلثَْرٍ الضَّاحِ > إِذَا كَانَ فِي مِلْكِ العَبْرٍ إلا يتوق وَكَذَا لو حَفَرمُ 
الاختيار 

وقال أبو حنيفة : : جعلٌ في حديث الزّهريّ سنّين ذراعاً حريماً لمدّ الحَبلِ ؛ لا أنّه يملكُ ما زاد 
على الأربعين» ولو احتاج إلى سبعين يمد الحبلَ إليه» وكان له مد الحبل» لذ أنه تملكه: 

وذكر في «التَوادر؛ عن محمّد: 9 حريمٌ بئر التاضح بقدر الحبل» سبعون كانء أو أكثر. 

والعَطنٌ : مَبْرَكُ الإبل حول الماء» يقال: عطَنتٍ الإبلّ فهى عاطنةٌ وعواطن إذا سْقِيَتُ وتُّركَت 
ات عفان اقرع 


والتواضحٌ: الإبلٌ التي تسمّقِي الماء» والواحدٌ ناضحٌ» وفي الحديث: «كل ما سُقِيَ من 
الزَّرع تَضْحاً ففيه نصت العُشْره. 

قال: (وَحَرِيِمٌ المَيْنِ مِنْ كُلّ جَانْبِ مشو وراء] ليها سبقّ من الحديثء ولأنَّ العينَ 
تستخرجٌ للزّراعة؛ ولا بد من موضع حوض يُحِمَعُ فيه الماء» وساقيةٍ يّجِرِي فيها الماءُ 
إلى المزارع» فاحتاج إلى مسافة أكثرٌ من البثر. 

قال: (وَالقَناةُ عنْدَ رُوج المَاء كَالمَيْن) وقبله قيل: هو مفرّضٌ إلى رأي الإمام؛ لأنّه لا بد 
للقناة من الحريم لمَلْقَى طِينه ما لم يظِهَرْء فإذا ظهرٌ فهو كالعين الفّارة. 

قيل: هو قولّهماء أمّا على قول أبي حنيفة: لا حريمَ للقناة ما لم يظهّرُ الماء؛ لأنَّه نهر 
مطويٌ. فيُعتبَرٌ بالتهر الظاهر. 

(وَلَا حَرِيمٌ لِلنّهْرٍ الطَاجِرِ) عند أبي حنينة (إذَا كَانَ ِي مِلْكِ المَبْرٍ إلا بيت وَكَذًا لَوْ حَفَرَهُ 
التعريف والاخبار 

ورواه ابن ماجه؛ وفي سئده إسماعيل بن مسلم المكي. ضعيف”» 

وأشعث روى له مسلم متابعة» والبخاري في «الأدب)20 

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً مثله عند أحمد”". 
)١(‏ «ستن ابن ماجد؟ (5445). 


(؟) ينظر: تهذيب التهذيب» (1: 209) (346). 
زفة «مسئد الإمام أحمد؟ .)1١411١(‏ 


حريم البئر. والعين. والنهر © فض 


في أَرْضٍ مَوَاتٍ لا حَرِيمَ لَه 

وَلَوْ غَرَسنَ قري تمر مَوَاتٍ تَحَرِيمُهَا مِنْ كل جانِبٍ حَمسَةُ أذوع . 
الاختيار 
ني أَرْضٍ مّوَاتٍ لَا حَرِيمَ لَه خلافاً لهما. 

وقال المحقّقون من مشايخنا: للتهر حريمٌ بقدر ما يحتاج إليه؛ لإلقاء الطين ونحوه 
الالاقه 

ثم قال أبو يوسف: حريمه مقدازٌ عَرْضٍ نص التّهر من كلّ جانب؛ لأنَّ المعتبَرٌ الحاجةٌ 

الغالبة» وذلك بنقل ترابه إلى حاقَتيه» فيكفي ما ذكرنا. 

وقال محمّد: عرض جميع التّهر من كل جانب؛ لأنَّهِ قد لا يمكثّه إلقاء الاب من الجانيين» 
فيحتاج إلى إلقائه في أحدهماء فيقدّرُ في كلّ طرف ببطن التهر . والحوضضٌ على هذا الاختلاف. 

لهما : أنه لا انتفاحَ بالتهر والحوض إلا بالحريم ؛ لأ يحتاجُ إلى المشي فيه؛ لتسبيل الماء» 
ولا يكونُ ذلك عادةً في بطنه» وإلى إلقاء الطين» وأنَّهِ يُحرَّجُ بتقلهء فوجب أن يكونٌ له حريمٌ 
كالبئر . 

وله: أنَّ الحريمٌ على خلاف القياس؛ لما مرَّء تركناه في البثر بالحديثء ولأنَّ الحاجةً 
في البثر أكثرٌ؛ لأنّه لا يمكنٌ الانتفاعٌ بماء البثر بدون الاستقاءء ولا استقاء إِلّا بالحريمء أما اله 
يمكنٌ الانتفاعٌ بمائه بدون الحريم. 

ثم قال: (ولَْ عَرّسَ سَجوَة في أَرْضٍ مَوَاتٍ فَحريمهَا من كُلّ جَانبٍ نه أذْوُع) ليس لغيره 
أن يغرسَ فيه؛ لما روي : أن وجلة غرسنَ شجرةً في أرض فلاو فجاء آخرٌ وأراد أن يعس 
شجرةٌ إلى جانب شجرته» فشكا الأرَّلُ إلى رسول الف ييء فأمرّ أن يؤخد من شجرته جريدةٌ 
فتُذَرَعَء فبلغ خمسة أذرع» فجعل له عَيِةٍ يِْ الحريمَ من كل جانب خمسة أذرعء وأطلقٌّ للآخَرٍ فيما 
وراء ذلك. هذا الحديث ذكره أبو داود في سننه وذكر في رواية سبعة أذرع. 
التعريف والاخيار 

حديث: (أبي داود في حريم النخلة) أبو داود: حدثنا محمود بن خالد؛ أن محمد بن عثمان 
حدثهمء حدئنا عبد العزيز بن محمدء عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى» عن أيهم عن أبي سعيد قال: 
اختصم إلى رسول الله يه رجلان في حريم نخلق في حديثٍ أحدهما : فأمر بها فَذُرِعَتُء فَوُْحِدَّتُ سبعة 
رع وفي حديثٍ الآخر: فَوُحِدَتٌ خمسة أَذُْعِء فقضى بذلك. قال عبد العزيز: فأمرٌّ بجريدةٍ مِن 
جريدها ذرِعَتُ. اه. سكت عنه أبو داودء ثم المنذري 0 


00784 :1( أبي داود» (2340)., و«مختصر سئن أبي داود»‎ نئس٠‎ )1١( 


مم © 


ع وقه 


وَمَا عَدَلَ عَنْهُ المْرَاتُ وَدِجُلَةُ يَجُو رُ إِحْيَاؤُهُ إِنْ ذُلَمْ يَحْتَمِلَ عَوْدُهُ | ِلَب وَإِنْ اخْتَمَل عَوْدْهُ 


اي د 2 


لا يجور. 
الاختيار 

قال في «المحيط»: هذا حديثٌ صحيحٌ يجب العمل به. 

قال: (وَمَا عَدَلَ عَنّْهُ القْرَاتُ وَدِجْلَةُ يَحُورٌ إِحْيَاؤُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَمِلُ عَوْدُهُ إل لأنّه كالمواتٍ» 
وهو في يد الإمام إذا لم يكن حَرِيماً لعامر (وَإِنِ احْتَمَلَ عَوْدهُ لا يَجُورٌ) لحاجة العامة إليه. 


ع 2 


0 
التعريف والاخبار 

ورواه الطحاوي بلفظ : اختصمٌ رجلان إلى النبي كَهِ في نخلةٍء فقطعٌ منها جريدةٌ» ثم ذرعَ بها 
النخلة فإذا فيها خمسةٌ أذرعء فجعلّها حريمّها. ذكره عبد الحق في «الأحكام»””' . 

وأخرج الحاكم عن عيادة بن الصامت: أنَّ النبيئ كَل قضى في النّخْلةٍ أنَّ حَرِيمها مبلغُ جَرِييها”"© 

وللطبراني من حديث أين عمر: مدَّ جَرِييها"”" 

ولأبي داود في «المراسيل» عن عروة بن الزبير قال: قضى رسول الله يِه في حريم النخلة طول 
هي 

تنبيه: أشار في «الهداية» إلى حديث: (مَن حفر من بثر مقدار ذراع فهو محتجر)» قال الزيلعي 
وغيره: لا نعرفه» ولا نعرف أحداً رواء"© 


,0701 :7( «شرح مشكل الآثار» (5041). وهالاحكام الوسطى»‎ )١( 

(؟) «المستدرك؛ .)0/١4٠0(‏ 

(©) «المعجم الكبير» (11: 405) (42187417 وفي «مجمع الزوائد؛ (4: 59): (فيه منصور بن صقيرء وهو ضعيف). 
(4) «مراسيل أبي داود» (404). 

(ه) «الهداية؛ (14: 784). و«نصب الراية» (4: 591). 


وَهُوَ النّصِيْبُ مِنّ المَاء. 
و 


ما ا وم الو ع ل كالم ع 
و سمه الماء بين الشركاء جَائْرة . 


عم د اواك ع 5ه م 5و 

وَيَجُوْزْ دعوى الشربٍ بِغْيْرٍ أرض. 

وَيُورَتُ» وَيُوَصَى بِمَتْفَعَيهِ دُونَ رَقَبَتِهِ. 
الاختيار 

(كِتَابٌ الشرب) 

(وَمُوَ التصِيْبُ يِنَ المَاءِ) للأراضي وغيرهاء قال تعالى : لا سْرْتُ ولك يرث يزمر تنو ر» 
[الشعراء: .]١56‏ 

قال + وقِسمَةُ المَاءِ بَيْنّ الشْرَكَاءِ جَائْرَةٌ) وبحت يف والنَامنُ يفعلونه؛ فأقرّهم عليه» وتعامّله 
النَامنُ إلى يومنا من غير نكيرء وهو قسمةٌ باعتبار الحىٌّ دون الملك؛ لأنَّ الما غيرٌ مملوكٍ 
في التهرء والقسمةٌ تارةٌ تكونٌ باعتبار الملك» وتارةً باعتبار الحنّ كقسمة العّنائم . 

قال: (وَيَجْوْرٌ دَعُوَّى الشرْبٍ بِغَيْرٍ أزض) استحساناً؛ لجواز أن يكونَ الشَّربُ حقًّا له بدون 
الأرضء بِأنْ اشترى الأرض والشَّربَء ثمَّ باع الأرضّء وبقي الشَّرْبُء أو ورئّهء وقد يُملَكُ 
بالإرث ما لا يُملَّكُ بالبيع كالقصاصء والخمر. 

ا 30 5 ا 

وإذا شهدوا بشِرّب يوم من النهر لا تقبّل إذا لم يقولوا: مِن كم يوم؟ 

ولو اذّعى أرضاً على نهر شِرْيُها منه» فشهدا له بالأرض قضى بهاء وبحضَّيِها من الشَّرب؛ لأنَّ 
الأرضّ لا تنفك عن الشّربٍء ولو اذَّعَى الشَّرْبَ وحدّهء فشْهِدُوا له لا يقضي بشيءٍ من الأرض . 

قال: (وَيُورت؟ وَيُوَصَى بِمَنْفَحَتِهِ دون رَقَبَِهِ) لأنّه حقٌّ مالي فيجري فيه الإرثٌ» وجهالةٌ 
المُوصَى به لا تمنّع الوصيّة؛ أن الوصيَّةَ من أوسع العقود» سج جازت للمعدوم. وبالمعدوم. 
التعريف والا خبار 

(كتاب الشُرّب) 
قوله: (قال: بعت النبنٌ يِه والناس يتعاملون به فأقرَّهم عليه). 


يك التعوب لان 


دلا يُبَع؛ وَلَا يُومَبُء وَلَا يُتَصَدَّ يُعَصَدَّقُ بو وَلَاِيَصْلُحُ مَهْراء وَلَا بَدَلاَ فِي الُلّْع: 

وَلَا بَدَلاَ في الصّلْح عن دعوى المال» وَلَا في القِصَاصٍ. 
[أنواع المياهء وأحكام الشّرب] 

وَالمِيَاةُ أَنْوَاحٌ : 

مَاءُ البَخرِء وَعُوَ عَامٌّ لِجَمِيع الخَلْقِ الِانْتفَاعٌ بِهِ بِالشَّمَةِ وَسَفْى الأرَاضِيء وَشَّقٌ 
الأنْهَارٍ. 

وَالأَوْدِيَةٌ وَالأَنْهَارُ الجظام كَبَيْحُونَ وَسَيْحُونَ اليل وَالمْرَاتِء وَدِجْلَةَه قَالئَّانُ 
مُشْتَرِكُونَ فيه في الشَّمَوَ وَسَفَي الأَرَاضِي وَنَضْبٍ الأَرْحِيَةٍ 

وَمَا يَجْرِي في نَهْرٍ حاص لِقَرْيَو نين فد تر القل 
الاختيار 

قال: (وَلَا باع وَلَا يُومَبُء وَلَا بد يُتَصَدَّقْ بو) للجهالة الفاحشة» وعدم تصوّر القبض » ٠‏ ولاله 
ليس بمتقوّم» حتَّى لو سقّى به غيرُه لا يضمن. 

(وَا يَضلّْحُ مهرا) لما با ويجبُ مه المثل (وَلَا بدلا في الخلع) حتَى تزه ما قبت من 
المهر (رَلَا بَدََاَ ِي الصُلْح عن دعوى المال؛ وَلَا يي القِصّاصٍ) ويسقظ القصاصٌ» وتجبٌ 


اديه . 


(وَاليَاه أَنْوَاءٌ : ) 

الأوّل: (مَاءُ البَحْرِء ٠‏ وَهُوَ عَامٌ لِجَمِبعٍ الخَلْقٍ الانْيَِاعٌ بو الشّمَقه وسقي الأرَاضِي؛ وَشَقّْ 
الأنْهَارِ) لا يُمنَعٌ أحدٌ من شيءِ من ذلك كالانتفاع بالشّمسء والهواء. 

(َ) الثاني : (الأَوْدِيَةُ وَالأَنْهَارُ الهِظَامُ كَجَبْحُونَ وَسَبْحُونَء وَالئَيلِ وَالقْرَاتِء وَوِجْلَةَ 
قَالنَّاسنُ مُشْكَرِكُونَ فيه فِي الشََّةِه وَسَفْي الأرَاضِيء وَنَضْب الأرْحِيَةِ) والدَوَالي إذا لم يضر 
بالعامّة وذلك بأن يحبي مُواتاً ويشقٌّ نهراً لسَقْيهاء ليس في ملكِ أحد؛ لأنَّه مباحّ في الأصل» 
وغلبةٌ الماء تمنعٌ كَهْرَ غيره» واستيلاءه عليه. 

وإن كان يض و بالعامّة فليس له ذلك؛ لأ دفعٌ م الضَّررٍ 5-5 واجبٌء وذلك بأن يكسرّ ضقتك 
فيميلَ الماءٌ إلى جانبهاء فتغرقٌ الأراضي والقّرَىء وكذا شق السّاقية للرَّحَى والثالية: 

() التالث: (مَا يَجْرِي فِي َهْرٍ خَاصٌ لِعَرْيَةه كَلِمَبْرِهِمْ فِبه شَرِكَةٌ في الشَّقَِ) وهو الشُّرْبُ» 


أنواع المياهء وأحكام الشّرب | جح :١‏ 


0 0 0 ا 2 1 
وما أخرز فِي جب وَنَحْوِوء فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأَحُذَ مِنْهُ شَيْئاً بدُون إِذْن صَاحِيِد وَلَهُ 


موعق 


وَلَوْ كَانَّتِ اليثرٌء أو العَيْنُء أو النَهْرُ في مِلْكِ رَجُل لَهُ مَنْمُ مَنْ يُرِيدُ الشَّقَةَ مِنَ الدّحُولٍ 
في مِلْكه إِنْ كَانَ يَجِدُ غَيْرَهُ بمب في أَرْض مُبَاحَقٍء كَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِما أن يَبركَهُ يَأَخُذُ يتقف 
5 يُخْرجَّ المَاءَ إِلَيْهء فَإِنْ مَتَعَهُ وَهُرَ يَخَافُ العَطَشْن عَلَى نَفْسِوء أو مَطِييهِ قَائَلَهُ بالسّلاح» 
الاختيار 34 
3 00703 0 ٍِ 8 
والسَّقَيُ للدّوابٌ» ولهم أخذ الماء للوضوءء وغسل الثياب» والخبزء والطلبخ لا غيرٌء وإن أتى 
على الماء كله . 


روي: أنه وردت على أبي حنيفةَ مسائلٌ من خراسان. فدفعها إلى زفر؛ ليكتب فيهاء منها: 
رجلٌ له ماءٌ يجري إلى مزارعهء فيجية رجل» فيسقي إِبلّه ودوابّه منه حنَّى يَُفِدَهِ كله هل له 
ذلك؟ فكتب زفر: ليس له ذلك. فعرضها على أبي حنيفة» فغلّطهء وقال: لصاحب الإبل ذلك؛ 
لقوله يَيةِ: «النَامنُ شُرَكاءٌ في ثَلاثِ. .»» الحديتٌ؛ والحديتٌ يشملٌ الشَّوْبَ وَالشُّرْبء إِلَّا أنّ 
الشّرب ص في التّهر الخاصٌ دفعاً للصّرّر عن أهله» وبقي حقٌ الشَّفَّة للضّرورة:» إِمّا لشْدَةٍ 
الحاجة؛ أو لان لا يقِرٌ على استصحاب الماء في كلّ مكان. 

والبئرٌ والحوضٌ حكمُهما حكمٌ الثَّهِرٍ الخاصٌ. 

(5) الرّابع : (مَا أَخرٍرٌ فِي جُبٌ وَنَحْووء كليس لأحد أَنْ يَأَحدَ من غَْتاً بدُونٍ إِذْنِ صَاحِيوء وَل 
يِعه) لان ملّكّه بالإحرازء وصار كالصَّيدٍ والحَشِيشٍ إلا أنه لا قطع في سَرقيه؛ لقيام شبهة الشركة 
كله بالحديف: 


قال: (وَلَوْ كَانَتِ البثرٌ أو العَبْنُء أو النَهْرُ في مِلْكِ رَجُلِ لَهُ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ الشّقَةَ مِنَ الدّحُولٍ 
0 00 ديو لقنو ديد له اقم نا د 422 لوت تارم 6 خيا 4 ره واو لاو قا ره 
فِي مِلْكِه إِنْ كَانَ يَحِدُ غَيْرَهُ بِقُرْبهِ في أَرْض مُبَاحَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِذْ فَإِمّا أَنْ يَتْرَكَهُ يَأَحُذ بِتَفْسِه) بشرط 


أنْ لا يكسرّ صََّتهِ (آَوْ بُحْرِجَ المَاء ِلَب كَإِنْ مَنَعَهُ وَهُوَ يَحَافُ العَطمن عَلَّى تَفْسِوء أَوْ مَطِبيه َائله 
بالشّلاح) و ساس شج وحم مرو انس اداه مب ل و ف 
التعريف والاخبار 
حديث: (الناسنٌ شركاءٌ في ثلاث؛ الماءء والكلأًء والنار) أخرجه محمد في «الأصل» من طريق 
ا 1ه 4109 20 امد 
أبي خداش» عن رجل من المهاجرين مرفوعا بهذا اللفظ 19 ٠‏ وقد تقدم . 
)١(‏ «الأصل؛ (8: 40١)ء‏ وتقدم عن اسئن أبي داود» (1410) كلاهما بلفظ : «المسلمون شركاء. .»» ورواه بهذا اللفظ 
الحارث كما في «بغية الباحث» (449). 


الاختيار 


لما روي: أنَّ قوماً ورَدُوا ماءئء فسألوا أهلّه أنْ يُدنُوهِم على البئر» فأبّواء فسألوهم أن يُعظوهم 
دلُو فأبّواء فقالوا لهم : إِنَّ أعناقّنا وأعناقٌ مطايانا قد كادّث تنقطِعٌ» فأيّوا أن يُعظوهمء فذكروا 
ذلك لعمرّ وَيدء فقال: هلا وضَعْتُم فيهم السّلاحَ؟ ولأنّه منعٌ المضطرٌ عن حقّه؛ لأنَّ حقّه ثابتٌ 
في الشَّمَهَ فكان له أن يُقَاتله بالسّلاح. 

(وَنِي المُحْرَرْ بِالإنَاءِ بُقَاتِنُهُ ِمَيْرٍ سِلّاح) لأنّه ملّكه بالإحرازء حتَّى كان له تضميئه» إِلَّا أنه 
مأمورٌ أن يدفعٌ إليه قَدْرَ حاجته» فبالمنع خالف الأمرء فيؤديُه. 

(وَالطَمَامُ حَالَةَ المَحْمَصَةٍ كَالمَاءٍ المُحْرَرٍ يَالإنَاءِ) في الإباحوّء والمقائّلة. والضَّمان؛ لما 

ولو كان التّهرٌ أو البئرٌ في مَوَاتِ قد أحياه فليس له أن يمنعٌ صاحبٌ الشَّمَةِ من الدّخول 
إذا كان لا يكسرٌ المُسنَّاة؛ لأنَّ المَواتَ كان مشتركاً» والإحياءً لحقٌّ مشترك؛ فلا يقطمٌ حقٌّ 
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الشفة. 

والأصلٌ في ذلك قوله ينِ: «المسلمون»؛ وفي رواية: «النَامنُ مشترِكُونَ في ثلاثٍ» 
في الماىء والكلا والثّاره» أثبتَ الشركة فيها للتّاس كاقَةّ المسلمون والكفَّارٌ فيه سوائء فحكم 
الماء ما ذكرنا. 

وأنَا الكل إن كان في أرض مباحد فالنَاسُ فيه شركاء في الاحتشاشء والرَّعْي كاشتراكهم 
في ماء البحرء وإن كان في أرض مملوكةء وقد نبّتَ بنفسه فهو كالتّفْر في أرضه لا يَمِتَمُّ عند 
التعريف والاخبار 

قوله: (لما روي: أن قوماً وردُوا ماء. فسألوا أهلّه أن يدلوهم على البثرء نأبّواء فسألوهم أن 
يُعظوهم دلوّهاء نأبّواء فقالوا: إنَّ أعناقًنا وأعناقٌّ مطايانا قد كادّث أن تنقطم» فَأبُوا أن يُعظوهمء فذكروا 
ذلك لعمرّ ويد فقال: هلّا وضعتُّم فيهم السلاح؟) أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» عن 
أبي حنيفة» عن الهيثمء عن عمر بلفظه؛ وهو منقطع”". 

حديث: (المسلمونء وفي رواية: الناس مشتركون في ثلاث؛ الحديتٌ) تقدم ذكر الروايتين» 
واقتصر في «الهداية؛ على الثانية» فخرّجه المخرّجون بلفظ الأولى» وهو أخص فتأمل. 


.)١49:40»لصألا«‎ )0( 
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فضل [في مؤونة كري الأنهار] 


كَرِْيٌ الأَنْهَارٍ العِظام عَلَى بَيْتِ المَالٍ. 
الاختيار 
وله المنمُ من الدُخول في ملكه؛ وإن لم يجد غيرّه فعلى التفصيل الذي ذكرنا في الماءء وإن أنبتّه 
في أرضه فهو مملوكٌ له. 

والكلاً : ما انبسط على الأرضء ولا ساق له كالإدِّر ونحوه؛ أمّا ما له ساقٌ فهو شجرٌء 
وقن ملك اضاخب الأرفن؟ لأنّه يئنِ إنّما أثبتَ الشركة في الكلأء ٠‏ لا في التّجَرء ٠‏ والعَوسَجٌ من 
الشجر. 

وأمًا التَارُ فلو أوقدَ ناراً في مَازةِ فالجمرٌ ملك وليس له أن يمنعَ أحداً من الاستضاء 
والاصطلاءء وأنْ يتّحْدٌ منها سراجاً ؛ لأنَّ الجمرّ من الحطب» وأنّه ملك والتُود جوهة الجمرء 
ولأنّا لو أطلَقنا التاسَ في أخذ الجمر لم يبقّ له ما يُصطلِي به ولا ما يَخيرُ ويَطبح به وَإنْ أوقدَ 
النّارَ في ملكه فله أن يمنعَّ غيرّه من الدُخول في ملكه. لا من الثّار كما مرّ في الماء والكلا . 

00 

«فَضل: : كَرِيْ الأنْهَارٍ الِظام عَلَى بَيْتِ المَلِ) وهي التي لا تدخلُ في المَقاسِم كسَيْحُونَ 
وإخوته جَيْحُونَ والثْيل» وول والقْراتِء وما شَابَّهّها؛ لأنَّ منفعتّها للعائّة» فيكونٌ في مالهمء 
فإن لم يكنْ في بيت المال شية أجبرٌ النَاسُ على كَرْيه إذا احتاج إلى الكرْي إحياءً لحقٌ العامة 
ودفعاً للضَّرّر عنهم» لكن يُخرجٌ الإمامُ مَن يُطبقُ العمل» ويجعلٌ مؤونئهم على الْمَبِاسِير الذين 
لا يُطيقونه . 
التعريف والاخبار 

فائدة: قال في «الهداية»: أجرةٌ كَري الأنهارٍ العظام على بيت المال» فإن لم يكنْ في بيت المال 
شيء فالإمامٌُ يُجِيِرٌ النامسَ على كَرْيه إحياءً لمصلحو العامّةِ؛ إذ هم لا يقيمونها بأنقُسِهمء وفي مثله قال 
عمرٌ وَيي : لو تُرِكتُم لبعتّم أولادكم”'» قال المخرّجون لم نجده. 
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)١(‏ «الهداية» (4: 785). وروى محمد في «الأصل» (8: )4١‏ عن أبي يوسف قال: حدثنا المجالد» عن عامر» عن شريح 
أن رجلاً ولدت له أمته أو امرأته. فهنّأه القومٌ به؛ وأقرٌ به» ثم نقّاهِ بعد ذلك؛ فشهد القوم عليه بالتهنثة والإقرار» وألزمه 
شريحٌ الولد وقال: لو تُركثّم ليِعتّم أولادكم . 


011 
َمَا هو مَدلُوك لنَْامَةِ كيه عَلَى أَهْلو. وَعَنْ أَى مِنْهُمْ مجبر. 
وَمَؤوْنة الكَرَي إِذَا جَاوَرَ أَرْضَ مَجُلٍ رقع 0 
وَلَيِسَ عَلَى أَهْلٍ الشَّمَة شَيْءٌ م مِنّ الكري . 


َهرٌ لِرَجُلٍ يَجْرِي في أَرْضص غَيْرِو لَيْسَ لِصَاحِبٍ الأْض مَنْعُهُ. 
الاختيار 


تاك ابزناقان 


ما هُوَ مَلُودٌ لماك 3 نَكَرْيْهُ علَى أَهْلِو) لأنَّ منفعته لهم (رَمَنْ أبَى مِنْهُمْ يُجْبرُ) دفعاً للضّرّر 

15 - وهو ضررٌ الشّركاء - بالضَّرّر الخاصٌ» كيف وفيه منفعيّه؟ فلا يعارضه . 

وإن كان فيه ضررٌ عام بِأنْ خافوا أن ينشئٌّ النّهُ فيخرج الماءٌ إلى طريق المسلمين 
وأراضيهم» فعليهم تحصيئه بالحصّصء [وَإِنْ لم يكن فيه ضرَّرٌ عام لم يُجبَرُواء وأُمِرَ كل واحدٍ 
أن يُحصّنَ نصيبّه] . 

وَالئَّهرٌ المملوكٌ لجماعةٍ مخصوصين فَكَرُيُه عليهم» ومَن أبى منهم قيل: يُجِبَرُ؛ لما مرّ 
وقيل: لا يُحِبَرُ؛ٍ لآنّ كل واحدٍ من الضَّرَرَينِ خاصصٌ» ويمكنٌ دفعٌه بالكَرْي بأمر القاضيء ثمَّ 
يرجعٌ على الآبيء ولا كذلك الأوَّلُ. 

قال: (مَؤوْةُ الكرّي إِذَا جَاوَرَ أَرْضٌ رَجُلٍ تُرْقَعُ عَنْهُ) وقالا : الكريُ عليهم جميعاً من أوَّله 
ابى آخخره ب بخصّص الشْرْب والأراضي؛ لأنَّ الأعلى يحتاجُ إلى ما وراء أرضه لتسييل ما فضلّ من 
داق “كي لا يذرق هله : 

ولأبي حنيفة: أن متى جاورٌ الكَرْي أرضّه تمكنَ من سَميهاء فاندَعَتْ حاجته» فلا يلزمه ما 
بعدَ ذلك» حتَّى لو أمكنه السّقيُ بدون الكَرّي لا يجب عليه الكَرِْيٌ» وما ذُكِرَ من الحاجة يندفعٌ 
بسدّه من أعلاه» وليس على صاحب المسيل عمارثُه كمّن له على سطح آخْرٌ مَسِيلٌ ماء. 

وإذا جاوز الكَرِيٌ أرضّ رجل هل له أن يفتحٌ الماء؟ قيل: له ذلك؛ لأنَّ الكَرْيّ قد انتهى 
في حمّهء وقيل: لا؛ لأنه لا يختصٌ بالانتفاع بالماء» ولهذا جرّتٍ العادةٌ بالكَري من أسفل 
التّهرء أو بتركِ بعضه من أعلاه. 

قال: (وَلَيِسَ عَلَى أَهْلٍ الشّمَ شَيٌْ مِنَّ الكَرْي) لأنَّها شركةٌ عامّةٌ. 

قال: (تَهْرٌ لِرَجُلٍ بَجْرِي فِي أَرْضٍ غَيْرِو لَبْسَ لِصَاحِبٍ الأرْض مَنْعُهُ) لأنّ صاحب النَّهرِ 
مستعملٌ له بإجراء مائه عمّلاً بالبيّنة» وعلى هذا المصبٌ في نهرء أو على سطحء والميزابُ 
والطريقٌ في دار غيره» إل أَنَّه لا بدّ له أن يقولَ في الدّعوى تتعنتاجاء #الوفيوية أو المطرٍء 
أو غيره؛ لمكان التّماوت. 
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َهْرَ بَيْنَ نَم اتَصَمُوا فِي الشَّرْبِء فَهُوَ بَيِنَهُمْ على تَذْر أَرَاضِيهِمْ» وَلَيْسَ لِلْأَغْلّى 
أن يَسْكْرَ حنَّى يَسْتَرْفِيَ إلا يي 

وَلَيْسَ لِأَحَدِمِمْ أنْ يَشْقَّ مِنهُ نَهْرأء أ ينْصِبَ عَلَيْهِ رَعىء أن يَتِدَ عَلَيْهِ جشراً» 
أو يُوَسْعَ قَمَهُ أو يَسُوقَ شِرْبَه إِلَى أْض لَيْسَ لَهَا شِرْبٌ إِلّا بَرَاضِيْهمْ . 
الاختيار 

قال : لتر بَيِنَ قَوْمٍ اْحتصَمُوا فِي الشَُرْبٍء َهُوَ بَبْنَهُمْ على كَدُر أَرَاضِيِهِمْ) لأنَّ المقصودٌ من 
الشَّرْبٍ سقئُ الأرضء " فيقدّرُ بقدرهاء بخلاف الظريق ؛ لأنَّ التَطدُقّ إلى الدّار الواسعة والضَّيِّمَةٍ 
سوا 

ولو كان لبعض الأراضي ساقيةٌ» وللبعض داليةٌ» ولا شيء للبعضء وليس لها شِربٌ معلومٌ» 
فِالشُرْبٌ بيتهم على قَذر أراخ ضيهم التي على حاثّة التّهر ؛ لأنَّ المتصودٌ من التّهر سقئ الأرضء 
لا انّحَادٌ السّواقي والدّوالي» لحر دان فباخر لمشت 1 ولأنَّ الأراضيّ في الأصل لا بد 
لها من شِرْبٍ» وإن كان لها شِرْبٌ معروفٌ من غير هذا النَّهِرٍ فلا حقٌّ له في هذا النّهر. 

قال: (وَلَيِْسَ لِلْأَعْلَى أَنْ يَمْكْرَ حتَّى يَسْنَوْنِيَ إلا تَرَاضِيهِمٌ) لما فيه من إبطالٍ حقٌّ الباقين» 
وهو منعٌ الماء عنهم في بعض المدَّة ولأنّه يُحتاجُ إلى إحداث شيءٍ في وس التّهر وَرَكمنا 
ينكبسٌ ما يحدتٌ فيه عند السّكرء ورقبتُه مشتركةٌ بينهم: » فلا يجوزء لكن يشربٌ بحصّيف 
فإذا رضُوا بذلك جاز؛ لأنَّ الحقٌّ لهم. 

وكذلك لو اصطلحوا على أنْ يَسكْرَ كل واحدٍ في لوبت جاز؛ لما قلناء لكن لا يَسكُدُ 
إلا يلوج أو باب» ولا يَسكرُ بالمّلين والثُّرَاب؛ لأنّه يكبسسٌ التَهِرَّ وفيه ضررٌ وإِنَّ لم ينسكر 
بالنّوح فبائراب . 

قال : (وَلَيْسَ لأَحَدِمِمْ أن يَدُ يَشُْقَّ مِنْهُ تَهْراً. أَوْ يَنْصِبَ عَلَيْ رَحَىء أو يَتََخِدَّ عَلَيْهِ جسْراً. 
أَوْ يُوَسّعَ قَمَكُ أَوْ يَسُوقَ سِرْبَهُ إلى رض لَيْسَ لَهَا شِرْبٌ إلا بتَرَاضِبهمْ) أمّا شق التّهر ونصبٌ 
الرّحَى فلأنَ فيه كَسْرٌ ضمَّةٍ النَِّرِء وشَفْلَ ملكِ الغير ببُنيانه» إِلّا أن لا تضرٌ الرّحَى بالتهرء 
لماه ويكون مكانّها له خاصٌ» فيجورٌ؛ امامت فى نه مز عن إمترار بالعيره 

ما انّخادٌ الجسر فهو كطريق خاصيٌ بين قومء والقنطرةٌ كالجسر. 

وأمًا توسعةٌ فيه؛ أنه يكسرٌ صلَّةٌ التّهرء ويزيدُ على مقدار حّه . 

وأما سَوقُ شِرْبه إلى أرض أخرى فلات رما تقادمٌ العهدء فيدَّعِيه؛ ويستدلٌ به على أنَّهِ له ٠»‏ فإذا 
رَضُوا يذلك جاز»؛ لأنَّه حمّهم . 


وَلَوْ كَانّتِ القِسْمَةُ بِالكُرَى كَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ م أَنْ يَقْسِمَ بالأيّامء وَلَا مُتَاصَفَةَ وَلَا يَزِيدُ 


عَرَهٌ وَإِنْ كَانَ لّا يضر بالبَاقِينَ . 
الاختيار 
قال: (وَلَوْ كَانَتِ الِسْمَةُبالكوَى فََِسَ لأحَدمِمْ أن يقِْمَ بالأيّ لا مُتَاصَفَةً) لأنَّ الحقٌّ 
ظهرٌ بذلك» فيتَرَكُ على حالهء إِلَّا أن يتراضيا؛ لأنَّ الحٌّ لهما. 
قال: (وَلَا يَزِيدُ كو وَإِنْ كَانَ لا يَضُرٌَّ بالبَاقِينَ لما ا بخلاف التَّهْر الأعظم؛ لأنَّ له 
أن يشقّ فيه نهراً مبتدأء فزيادةٌ الكَوّةٍ أولى . 


[تعريف المزارعة. وأدلة مشروعيتها. والخلاف فيها] 


وَحِيَ عَفْدٌ عَلَى الرَّرْعَ يِبَعْضٍ الخَارج» وَهِيَ جَائْرَ ره عِنْدَ أبي يُوسّت وَمحمر(فل 


الاختيار 
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(كتَاتٌ المرَارَعَة) 
(وَهِيَ) مُفَاعَلَةٌ مِن الزّراعة» وهي الحَرْتُ والفلاحةٌ وتُسمَّى مُخابَرةً مشتقّةٌ من خيبر» فإنّه 
نه دقع حَيْيَرَ مُرَارَعةء فسْمّيّت المُزارَعةٌ مُخْابَرةَ لذلك. أو من الحبير وهو الْأَكَارُء أو من الُبْرة 
بالضّعٌ : التّصيبء أو من الحُبّار: الأرض الليّنة. 
وتُسمّى المُحَائَلَة مشتفّةٌ من الحقلء وهو الذَّرْعّ إذا تُشعت قبل أن يغلط سؤقة: وقيل : 
الحقلٌ الأرضن الي الخالصةٌ من شائبة السّبتخ» الصّالحةٌ للرّراعة؛ وتسمّيه أهلٌ العراقٍ القَرَاحَ . 
وفي الشّرع: (عَفْدُ عَلَى الرّْع ببَعْضٍ التَارج. وَهِيَ جَائْرَة عِنْدَ بي يُوسُفَ وَمحمَّهِ) لأنَّ 
النبئ عله عامل أهلن خَيْيَرَ على نصفٍ ما يحرج من ثَمْرِ وردْع» وَلآن النناسنة إماقة إليها ؟ لذن 
صاحبٌ الأرض قد لا يقدِرٌ على العمل بنفسه. ولا يَحِدٌ ما يستأجرٌ به. والقادرٌ على العمل 
لا يجدٌ أرضاًء ولا ما يعمل به» فدكَتٍ الحاجةٌ إلى جوازها دفعاً للحاجة كالمضارية. 
التعريف والاخبار 
(كتاب المزارعة) 
حديث : (أنه يَكِيدِ دف خيبرٌ مزارعة) سيأتي ما فيه إن شاء الله . 
حديث: (أنَّ النبيّ يَكْةِ عامل أهلَّ خيبرَ على نصف ما يخرجُ من تمر أو زرع) عن نافع» عن ابن 
عمو أن النبئ ييةِ عامل أهلَ خيبرٌ بشطرٍ ما يخرج منها من تمرٍء أو ذرع. وفي لفظ : لما افتْيِحَتْ خيبرٌ 
سأل اليهودٌ رسول الله يد أن يُقرّهمٍ فيها على أن يعملوا على نصن ما يخرجُ منها من التمر والزرع» 
فتقال رسول الله جَفِة: القِرُكم فيها على ذلك ما شِئْنا؛ رواه الجماعة إلا النسائي”"2. 


)١(‏ «مستد الإمام أحمد؛ (534): واصحيح البخاري؛ (57+0): و#صحيح مسلم؛ (5(0)1061) رذ سدن أبي داود؟ 
جم )ل و«الترمذي» مم1 ودابن ماجه؛ (/14573؟), 
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ع م #2 أ جاع 2 عه 
وَعِند ابى خنيفة هِىَ فاسِدة. 01 2710101 
الاختيار 


(وَعِئْدَ أبي حَنِبفَةَ هِيَ كَاسِدَةٌ) لما روى رافعٌ بن خََدِيجٍ قال: نّهانا رسولٌ الله يل عن أمْرٍ كان 
لنا نافعاًء نهانا إذا كان لأحينا أرضٌ أنْ تُعطِيّها ببعض الخارج ُليِهِه أو نصفهء وقال: «مَن كانت 
له أرض فَْيَررَعْهاء أو يمتها أخاه»: وهذا متأخرٌ عمّا كانوا يعتقدونه من الإباحة» ويعملونه. 
فاقتضى م 

وعن زيد بن ثابتٍ قال: نهانا رسولٌ الله بَكِةِ عن المخايّرة» قال: قلت: وما المخابرة؟ قال: 
أن تأخدٌ أرضاً بِثْلثِء أو نصفيء أو رُبع. 

وعن ابن عمرّ قال: كلكا ادرو فيان كو سواه بن كريد : 
نهى عن المُخابّرة» فتركناه من أجل قوله . 
التعريف والاخبار َ 

حديث رافع بن خديج قال: (نهانا رسولٌ الله يك عن أمرٍ كان لنا نافعاً» نهانا إذا كان لأحينا أرضٌ 
أن يُمطيّها ببعض الخارج ثُلثِ أو نصفيء وقال: من كانت له أرض فَلْيرَرَعْهاء أو يمنّحْها أخاه) أخرجه 
ابن أبي شيبة بهذا اللفظ من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي حصين؛ عن مجاهد» عن رافم0©. 

وأخرج الترمذي نحواً منه» وقال: حديث رافع فيه اضطراب0© 

حديث زيد بن ثابت قال: (نهى رسول الله يَلةِ عن المُخابّرة:» قال: قلت: وما المخابرةٌ؟ قال: 
أن تأخدّ أرضاً ثلث أو بنصفي. أو برّبع) رواه أبو داود بهذا اللفظ عن ثابت بن الحجاج» عن زيد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه”"© 

وثابت بن الحجّاج ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال حافظ العصر: ثقةء وباقي السند ثقات 
أخرج لهم ملم . 

حديث ابن عمر قال: : (كنًا ُخايرٌ ولا نرى بذلك بأساً حتى ذكرٌ رافغ بن حَدِيج: أن النبيّ يله نهى 
عن المُخايّرة» فتركناه من أجل قوله) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة: عن ابن عُيّينة» :سمع عمرو عبد الله بن 
عمرٌ يقول: كنا تُخايرُ فذكرهء إلا أنه قال بدل (ذكر): (زعم). وقال: (من أجله) . 


.)51501( «مصنف ابن أبي شيية»‎ )1١( 

(؟) «سين الترمذي» (175884). 

() «سئن أبي داود؛ (7101). و«مصنف ابن أبي شيبة» (011808). 

(؛) «الثقات؟ لابن حبان (: : 8) (1910/6). و"تهذيب التهذيب» (5: 4) (4). 
)2 «مصنف ابن أبي شيبة» (51701؟) وعمرو هو أبن دينار. 


كتاب المزارعة | 0 ة: 
وَالقَنْوَى عَلَى قَوْلِهِمًا. 
الاختيار 

ولأنَّه استئجارٌ بأجرة مجهولةٍ معدومة. وذلك مفيدٌ. ولأنّه استتجارٌ ببعض ما يحصلٌ من 
عمَلِهء فلا يجورٌ كمَفِيزٍ المّلتَان. 

وحديتٌ خيبرَ محمولٌ على أنَّه خراجُ مُقاسَمِةٍء فإنَّهِ بيه لما فح خيبرٌ عَنُوةٌ ترك خيبرَ 
على أهلها بوظيفة ومَّلنّها عليهم» وهي نصفُ ما يخرجٌ من نخيلهم وأراضيهم . 

(وَالقَعْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا) لحاجة التاسء وقد تعاملَ بها التَّلَكُء فصارّث شريعةً مُتوارَئةٌ 
وقضيَّةٌ متعارّفةٌ . 

قال العخص ير 0 
لا يأخذون بقوله. 


وأبو حنيفة هو الذي فرَّعّ هذه المسائلٌ على أصوله؛ لعِلّْيِه أنَّ التَامنَ 
التعريف والاخبار 

وأخرجه الطحاويء فقال فيه: (من أجل قوله)”" . 

وأخرجه مسلم من هذا الوجه بمعناه". 

قوله: (وتعامّلَ بها التَّلْكُ) أخرج ابن أبي شيبة: عن إبراهيمٌ بن مُهاجر قال: سألتٌ موسى بن 
طلحةٌ فحدّئني أن عثمانَ أقطعَ خبّاباً أرضاًء وعبد الله أرضاً. وسعداً أرضاًء وصهيباً أرضاًء فكلا 
جاريّ قد رأيثه يُعيلي أرضّه بالثّلث والرّبع عبد الله وسعداً . 

وعن طاوس قال: جاءنا معاذٌ بن جبل ونحن تُعطي أرضنا بالثلث والرّبعء فلم يعِبْ ذلك علينا. 

وعن أبي جعفر قال: عامل رسولٌ الله يي أهلّ خيبرٌ على الشّطرء ثم أبو بكرء وعمرٌء وعثمانٌ» 
وعلييٌ» ثم أَهْنُوهم إلى اليوم يُعلون الثلث والرّبع . 

وعن عمرو بن عثمان» عن أبي جعفر قال: سألتُه عن المزارعة بالثُلث والرّبع» فقال: إن نظرتت 
في آل أبي بكرء وآل عمرّء وال علي وجدتهم يفعلون ذلك. 

وعن عبد الله بن عيسى قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرضن بالفوارة» فكان يدفعها بالثلث 
والربع» فيرسلني» فأقاسمهم. 


)١(‏ هو جمال الدين محمود بن أحمد أبو المحامد الحصيري نسبة إلى محلة ببخارى يُنسج بها الحُصر البخاري» تفقه ببخارى 
على قاضي خان. وسمع من منصور القُراوي؛ والمؤيد الطوسي بنيسابورء وبحلب من الشريف أبي هاشم. ودرّس 
بدمشق» وتوفي بها 717ه. له: التحرير شرح الجامع الكبيرء وله كتاب سماه «خير مطلوب» في الفقه. 

(؟) «شرح معاني الآثار؛ (0944). 

(9) «صحيح مسلما (/1940) .)١١5(‏ 


1 اام 


تان كت اولان 


ع وف للم موي اي و 5 عه ع و اعراة 2 واه 5 
ولا بد فِيهًا مِنّ التَاقِيتِ» وَمِنْ صَلَاحِيَةٍ الأرْضٍ لِلرَّرَاعَةٍ وَمِنْ مَعْرِفْةَ يقذارٍ البَذْر 


وَمَعْرِقَةٍ جيه وَنَصِيبٍ الآخَرٍ لين الأرْض وَالعَافِلٍ» وَأَنْ يَكُونَ الكَارِجُ مُشْتَركاً 
بَيْتَهُمَاء حَنَّى لَوْ شَرَطا لِأَحَدِِمًا مُفْرَاناً مَعْلُومَقَ أَوْ ما عَلَى السَّوَاتّي أو :أن يال وت 
البَذْر لوم أو الخَرَاجّ قَسَدَتٌ. 

لكو وق الكلر ع 
الاختيار 


قال: (وَلَا بد فِيهَا مِنَ التَأَقِبت) لأنَّها تنعقدٌُ إجارةً ابتداة» وتتم شركة انتهاء» ولأنّها تَردُ 
على منفعة الأرض والعاملء فلا بِدَّ من تعيين المدَّة كالإجارة. 

قال: (وَيِنْ صَلَاجِيَةِ الرْضٍ لِلرَّرَاعَةِ) ليحصلّ المقصودٌ؛ إذ هي المحلٌ. 

قال: (وَمِنْ مَعْرقَةٍ مَقْدَارٍ البَذْرِ) قطعاً للمنازعة (وَمَعْرِفَةٍ جِنْسِهِ) لأنَّه الأجرةٌ (وَنَصِيبٍ الآخَرِ) 
لأنّه يستحيّه عِوَعناً بالشّرط» ولا بدَّ أن يكونٌ الْعِرَضٌ معلوماً. 

قال: (وَالتََخْلَةَ بي ين الأَرْضٍ وَالعَامِلِ) لما مرّ في المضاربة. 

لوَأَنْ يَكُونَ الخَاوجٌ مُشْتركا هما لما مرِّ في المضارية» فكل شرط يولي إلى قطع. الشّركة 
يفسدُها (حَنَّى لَوْ ضَرَطا لِأَحَدِجِمَا ثُنْرَاناً مَعْلُومَ أو مَا عَلَى السَّوَاقِي أَوْ أَنْ يَأْخُدَ رَتُ البَذْرِ 
بَذْرَهُ أو و الخَرَاجٌ قَسَدَتْ) لأنّه يؤدي إلى قطع الشّركة» وقد مرّ في المضاربة. 

قال: (وَإِنْ شَرَط رَفْعَ العْشْرٍ > جَارَ) لأنّه لا يؤدّي إلى قطع الشّركة؛ لأنّه لا بنّ أن يبقَى بعدّه 
التعريف والإخبار 

وعن عبد الرحمن بن الأسود قال: كنت أزارعٌ بالثلث والربع» فأحمله إلى علقمة والأسود. فلو 
رأيًا به بأساً لنهّوني عنه. 

وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع. 

وعن القاسمء وابن سيرين: أنهما كانا لا يرّيان بأساً أن يعطيّ الرجل أرضه آخرٌ على أن يعطيه 
الثلث أو الربع أو العشرء ولا يكون عليه من النفقة شيء. 

وعن سالم: لا بأس بهاء ومثله عن عليء وابن عمر و4”" . 

وأخرج الطحاوي عن حذيفة بن اليمان: أنه كان يُكري أرضّه على الثّلث والرّبع . وعن طاوس: أنه 
كان لاتيرق بذللهة ياسا . 


)1١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة (115737: 71519 /1111 الك 11لا مكار وكوك وو لا 
ا الا 11 
(0) تشرح معاني الآثار؛ (005935 /ا31ة). 


كتاب المزارعة | 2 اه 


وَإِذَا كَانّتِ الأَرْضٌ وَالبَذْرُ لِوَاحِدِء وَالعَمَلُ وَالبَهَرُلِآَرَ أو كَانّتِ الأَرْض لِوَاحِدِء 
وَالبَاقِي لِآخَرَء أؤ كَانَ العَمَلُ مِنْ رَاحِدِءْ وَالبَاقِي لآخَرَء فَهِيَ صَحِيحَةٌ . 

وَِذَا صَحََتِ المُرَارَعَةُ فَالخَارجٌ عَلَى التَّرْط ا 
الاختيار 
تسعةٌ أعشار» فتبقى الشركة فيهء بخلاف الخراج والبَذْر؛ لأنَّه قد لا يخرجٌ إلَّا ذلك القدرٌء 
أو أل منه» فيؤدّي إلى قطع الشّركةٍء فيبطل. 

قال: (وَإِنَا كَانتِ الأرْعنُ وَالبَْرٌ لوَاحِدٍ وَالمَمَلٌَ وَالبَقرُ حر َو تَاتٍ الأرْضٌ لِوَاحِدٍ 
وَالبَاقِّي لِآخَرَ أَوْ كَانَ المَمَلُ مِنْ وَاحِدِء وَالبَاتِي لِآخَرَ فَهِيَ صَحِيحَةٌ) لأنَّه استنجارٌ للأرض» 


أو للعامل. 
أمَا الأبَّلُ فلانّه استعجارٌ للعامل» والبقرٌ آله العمّلء فكانت تابعةً له لا يقابلُها أجرةٌ كإبرة 
الخيّاط. 


وأمّا الثاني فهو استعجارٌ الأرضٍ ببعض معلومء فصار كالدّراهم المعلومة. 

وأمًا الثالتُ فهو استئجارٌ للعامل؛ ليعمل بآلة المستعيل» كما إذا شرط على الخيّا أن يخبظ 
بإبرة صاحب الوب . 

(وَِذَا صَحَتٍ المُرَارَعَةُ نَالخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِ) عملاً بالتزاههماء قال بَيِْ: «المؤمنون عند 
شُرُوطهم'. 
التعريف والاخبار 

حديث: (المؤمنون عند شُروطهم) وأخرجه أبو داود. والترمذي. والحاكم من حديث الوليد بن 
رباح» عن أبي هريرة» أن النبي يَِةِ قال: «المسلمون عند شروطهم'. ضعفه ابن حزمء وعبد الحقء 
وحسّنه الترمذي'" . 

ورواه الترمذي والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمروء عن أبيه؛ عن جده بلفظ: 
«المسلمون»؛ وزاد: «إلا شرطاً حرّمَ حلالاً» أو أَحَلَّ حراماً»؛ وهو ضعيف0"©. 

وأخرجه الدارقطنيء والحاكم من حديث أنس بلفظ: «المسلمون؛» ولفظه في الزيادة: «ما وافقّ 
الحقٌّ من ذلك" . 


(1) ««سئن أبي داود» (7044), ودالمستدرك» (5504): و«المحلى؛ (7: +57), و«الأحكام الوسطى» (7: 210/6). هذاء 
والذي حسنه الترمذي هو حديث عمرو بن عوف التالي. 

(؟) «ستن الترمذي» (؟65١),‏ وةالمستدرك؛ (07009. 

(0) «سئن الذارقطني» (08944). و«المستدرك؛ .)0581١(‏ 


0 9 5 ا يتان مركن اونا لان 
إن لَمْ يَحْرْجْ سَيْء قلا شسَيْءِ لِلْعَامِل . 
[المزارعة الفاسدة] 
وَمَا عَذَا هَذِهِ الوْجُوهَ فهى فَاسِدَةٌ 
الاختيار 


(َإِنْ لَمْ بَخْرُحْ شَيْءٌ قلا 0 سَيْء لِنْمَايِلِ) لأنّها شركةٌ في الخارج» ولا حارج» وصار 
كالمضارب إذا لم يرتخ» وإن كانت إجارةً فقد عيِّنَ الأجرةً) فلا يستحقٌ غيرّهاء بخللاف 
الفاسدة؛ لأنَّ أجرّ المثل يتعلّقُ باذم فلا يفوثٌ بفوات الخارج. 


000 

قال: (وَمَا عَدَا هَذِهِ الوْجُوهَ فهي نَاسِدَةٌ) وهي ثلاثةٌ أيضاًء وهي أن يكون البقدُ والآلاثٌ من 
ربٌ الأرضء والبذرٌ من العاملء أو يكونً البذرٌ من أحدهماء 0 من الآخرء أو تكون 
الأرض من واحدء والبقرٌ من آخرء والبذرٌ من آخرء والعمل من 

أمَا الأرّلُ فالمذكورٌ روايةٌ اسل وروي عن أبي يوسف ا لأنَّهُ استكجارٌ الأرض 
ببعض الخارج» فيجوز» ويجعل البقر تبَعاً للأرض كما تجعل ع للعامل . 

وجهُ الظاهر: أنَّ منفعة البقرٍ من جنس منفعةٍ العامل؛ لأنَّ الكل عملٌ» فأمكنّ جعلّها تبَعا 
للعامل» وليست من جنس منفعة الأرض؛ لأنَّ منفعة الأرض قَرَةٌ فى طَبْعِها بكَلّْق الله تعالى 
يحصلٌ بها النَّماءُ فلا يمكنٌ جَعْلّها تبعاً. ش ا 

وأما الثاني فلأنّه شركةٌ بين البذر والعملء ولم يرِدْ به الشَّرح. 

وأمَا التّالك فلما روي: نا ريع اشتركوا على عهد رسول الله يَيِ: من قِبَل أحدهم 
الأرضٌ» ومن قبل الآخر البَذْرُء ومن قِبَل الآخر البقرٌء ومن قبل الآخر العمل» فأبطلها كلل. 
التعريف والاخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان» عن عطاءء 
عن النبي يَظيِ: «المسلمون عند شروطهم"" . 

حديث: (أنَّ أربعةً اشترَكُوا على عهدٍ رسول الله يكل الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا 
[أبو] عاصم. حدثنا الأوزاعي؛ عن واصل بن أبي جميل؛ عن مجاهد قال: اشترك أربعةٌ تَقَرِ على عهد 
رسول الله يل ؛ فقال أحدُهم: علي البَذْرُء وقال الآخر: عليّ العمل وقال الآخرٌ: علي الأرضٌ» 
وقال الآخرٌ: علي الفدَّانُء فزرعواء ثم حصّدُواء ثم أنّوا النبيّ عَلِ . فجعل رسول الله كَل الزعّ 


.)57015( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


المزارعة الفاسدة ا 2 ان 


الاختيار 

قال أبو جعفر الطحاويُ في «شرح الآثار»: فزِرَعُواء ثم حصَّدُواء ثم أنّوا النبيّ يي فجعلَ 
ارم لصاحب البَذْرٍء وجعل لصاحب العمل أجراً معلوماً. وجعلَ لصاحب النَّدَّانِ كل يوم 
درهماً» وألغى الأرض في ذلك. 

ووجةٌ آخر فاسدٌ أيضاًء وهو أن يكونَ البذرٌ والبقرٌ من جانب» والعمل والأرض من,جانت»؟ 
لما مرَّ في الوجه الثاني. 
التعريف والاخبار / 
لصاحب البَذْرِه وجعل لصاحب العمل أجراً معلوماً. وجعل لصاحب القَّدَّانِ في كلّ يوم درهماًء وألغى 
الأرضّ في ذلك!"© د 

تنبيه: المذهبُ في مثل هذه الصورة أنَّ لصاحب الأرض أجرّ مثله. فَلَيُطلب وجهّهء والجواب عن 
اديت ١‏ 

وقد أخرج إسحاق في «مسنده» من حديث رافع بن خديج: أن رجلاً زارع» فقال النبي كلل: «َرْدّ 
إلى هذا ما أنفقٌ في أرضِكٌء ولك ما أخرجَث أرضّك»”2 . 

وأخرج ابن أبي شيبة مثله بلفظ: «ردُوا عليه نفقته» وخُذُوا زَرْعَكم»ء ورجاله ثقات2 

تتميم: تؤولت الأحاديث الواردة بالنهي عن المخايرة والمزارعة بالحمل على ما فيه مفسدء أو على 
الاجتناب للندب والاستحباب. 

ودليل الأول: ما أخرج الشيخان عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلاً» فكثًا نكري الأرض 
على أن لنا هذهء ولهم هذه؛ فربما أخرجت هذهء ولم تخرج هذهء فنهانا عن ذلك. وأما الورِقٌ فلم يتهئا*؟ . 

وفي رواية: كنا أكثرٌ أهل المدينةٍ مُرْدَرعاء كنا نكري الأرض بالناحية منها تُسنَّى لسيّد الأرض» 
قال: فريّما يُصابٌ ذلك. وتسلمٌ الأرض؛ وريّما تُصابٌ الأرضيُء ويلمُ ذلك. فتُهِيْناء فأمًا الذهبٌ 
والوَرِقُ فلم يكن يومَظٍ. رواه البخاري” . 


.)091/8( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) قال السرخسي في «المبسوط؛» (58: 11) : (وكما أنه سلِمٌ لصاحب البذر منفعةٌ الفدّان والعامل بحكم عقَدٍ فاسدء فقد 
سِلِمَ له منفعةٌ الأرض بعقد فاسدء فيستوجبٌ أجرّ المثل» وبهذا تب تبيّنَ أن المراد بالإلغاء : أنه لم يجمّل لصاحب الأرض 
شيئاً من الخارج). 

() ينظر : «المطالب العالية» (1708). 

2 «مصئف ابن أبي شيبة» (554140) 

(0) «صحيح البخاري» (71755), و#صحيح مسلم» (/1941) (/1119). 

() «صحيح البخاري؛ (57719): وفي النسخ: (أكثر أهل الأرض). 
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وَِذَا فَسَدَتُْ فَالخَارِحٌ لِصَاحِبٍِ البَذْنٍ وَلِلْحَرِ أَجِرُ رٌ عَمَلِه وُ 
المسمن 0 


الاختيار 


قال: (وَإذَا مَسَدَتُ فَالِخَارِجٌ لِصَاحِبٍ البَذْر) لأنّه نما ملكه» والآخرٌ إِنَّما يستحقّه بالتّسمية» 
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وقد فسَدَتْ (وَلِلْآخَرٍ آَجْرُ عَمَلِ) إن كان البثرُ من ربٌ الأرض (أَوْ أَجْرٌ آَرْضِهِ) إن كان البذرٌ من 
قِبَل العامل (لَا يْرَادْ على قَدْر المُسَمّى) لأنّه رضي بقدر المسمّى . 
التعريف والإخبار 

وفي لفظ قال: إِنّما كان الناسٌ يُؤْاجِرُونَ على عهد رسول الله يَقِِ بما على المَاذِيّاناتِء وأَمْيّال 
البججداول» وأشياء من الزرع» فيهلكُ هذا ويسلمٌ هذاء ويسلمُ هذا ويهلكٌ هذاء ولم يكن للناس كِراءٌ 
إلا هذاء فلذلك زجَرٌ عنهء فأمّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بس به. رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي0©. 

وفي رواية عن رافع قال: حدثتي عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي يي بما ينبت 
على الأربعاء؛ وبشيء يستثئيه صاحب الأرضء قال: فنهى النبي يَلِةٍ عن ذلك. رواه أحمد» والبخاري» 
والنسائي'" . 

وفي رواية عن راقع : أنَّ النامسّ كانوا يُكرُونَ المزارعَ في زمن النبيّ يي بالماذيانات» وما يسقي 
الربيعٌ؛ وشيء من التبنَء فكرة رسول الله يك كراء المزارع بهذاء ونهى عنها. رواه أحمد©. 

وعن فلتي له قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضهء أو افتقرٌ إليها أعطاها بالنصف والقاك» 
وشرط ثلاثة جداولَ» والقُصَارةَ: وما سقى الربيع » وكان يعمل فيها عملاً شديداٌ ويصيبٌ منها متقعةً 
فأتانا رافعٌ بن ديح فقال: نهى النُ يكن عن أمرٍ كان لكم نافعاًء وطاعةٌ الله و وطاعةٌ رسول الله َي خير 
لكمء نهاكم عن الحقل . رواه أحمدء وابن ماجه. والقصارة: بقيّهُ الحبٌّ في السنبل بعدما يدايك 3 , 

وعن جابر قال: كنا نُخابرٌ على عهد رسول الله يِه فنصيبٌ من القِضْري» ومن كذاء فقال 
النبيُ يق : «مَن كانت له أرض فَلْيزرَغْهاء أو لِيُحرِنُها أخاه» وإلا فلْيدَعْهاهء رواه أحمد؛ ومسلم. 
والقضريٌ: القصا 0 

وعن سعد بن أبي وقّاص: أن أصحاب المزارع في زمن النبي يي كانوا يكرون مزارعّهم بما يكون 
على السّواقي؛ وما سعد بالماء مما حول النَتِءِ فجاؤوا رسول الله يَفِيةِ ٠‏ فاختصموا في بعض ذلك» 
فنهاهم أن يكرُوا بذلك. وقال: «اكرُوا بالذَّهبِ والفضَّة؛: رواه أحمدء وأبو داودء والنسائي”" . 


(1) «صحيح مسلم؛ (1277) (45). و«ستن أبي داود» (7545). و#النسائي؟ (0849. 

(؟) «مسئد الإمام أحمد» (11/304). و«صحيح البخاري؛ (5747): و«ستن النسائي' (9898), 
(*) «مسند الإمام أحمد؟ (19584). 

(:) «مسئد الإمام أحمدة .)١681(‏ وهستن ابن ماجه؛ (798450). 

(5) «مستد الإمام أحمدة (1465): و«صحيح مسلم! (169) (46). 

(3) «مسند الإمام أحمد» :)١545(‏ و«ستن أبي داوده (0841), و«التسائي» (0844. 


الاختيار 

وقال محمّد: تجبٌُ بالغةً ما بلَمَّه وقد سبق في الإجارة. 

وإذا كان البذرٌ لربٌ الأرض في المزارعة الفاسدة طابّ له جميعٌه؛ لأنّه نماء بذره في أرضهء 
وإن كان من العامل طابٌ له 5 بذرهء وقدرُ أجر الأرضء وتصدَّقَ بالفضل؛ لأنّه حم ف 
بذره لكن في أرض مملوكة للغير بعقدٍ فاسدٍ فأوجتٍ با فما كان عِرَضَ ماله طاب له» 
وتصدَّقٌ بالفضل . 

إن شرّطا عمَلّهما جميعاً فهي فاسدةٌ؛ لأنَّ البذرٌ إن كان من صاحب الأرض وقد شرّط 
عملّه لم تُوجَدٍ التَّخْلية ب بين الأرض والعامل» وقد ينا أنَها شَرظة وإن كان من العامل فالعامل 
قد استأجرٌ الأرضء فإذا شرط عمل صاحبها لم يَسلّمْ له ما استأجرٌء فيبطلٌ. 

ولو شرطا الخارجَ كلّه لأحدهماء والبذرٌ من صاحب الأرض جازء فإن شرطاه له يكونٌ 
مستعيناً بالعامل ليزرعَ أرضّهء وإن شرطاه للعاملٍ يكونُ إعارةً للأرض وإقراضاً للبذر منه» وإن كان 
التعريف والاخبار 

ودليل الثاني: ما عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: لو تركتٌ المخابرة نهم يزعمون 
أنَّ النيى + َي نهى عنهاء فقال: إِنَّ أعلمهم؛ #يعتي: : ابنَ عباس أخيرّني أنَّ التبيّ > يي لم ينه عنهاء وإنما 
قال: «لأنْ يمنح أحدكم أخاه خيرٌ له من أن يأخدّ عليها خَراجاً معلوماًف رواه أحمدء والبخاري»: 
وأبو داودء وابن ماجه9'. 

وعن ابن عباس: أنَّ النبئ 2 يك لم يُحرّمْ المزارعة ولكن أمرّ أن يرقُقَ بعضّهم ببعض. رواهة 
الترمذي» وصحّحه”" , 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: امن كانت له أرضنٌ فليزرَعهاء أو ليحرِنْها أخاه» فإِنْ 
أبن فلَيُمِنِكٌ أرفنهة امتفى عله20. 

ووجه آخر أخرج ابن أبي شيبة وغيره: عن زيد بن ثابت أنه قال : يغفرٌ الله لرافع بن تحديج» أنا واللم 
أعلمٌ بالحديثٍ منه. إِنَّما أتاه رجلان قد اقتتلاء فقال رسولٌ ال غله: «إنْ كان هذا شأئكم فلا تُكرُوا 


المزارعَ»» فسمع رافمٌ قوله: «لا تُكرُوا المزارع»0 '. والله أعلم . 


(1) «مسند الإمام أحمد» ))5١40(‏ و#صحيح البخاري» (780؟). ودستن أبي داود» (824”)ء وقاين ماجه؛ (1434), 
(؟) «ستن الترمذي» (86؟1). 


() «صحيح البخاري؛ (58141): واصحيح مسلمة (19044) .2)1١9(‏ 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (515460). 
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ولو شْرْطا التَبْنَ لِرَتٌ البَذْرٍ صَمٌّ 0 


1 
9 ه وقوده #1 
خحرآا 


وَإِنَْ عَقَدَامَاء فائتتع صَاحِبٌ البذر لم يُجبره وَإِنْ امْتَنَمَ الآ 


تُفْسَح به الإِجَارَة َُفْسَحُ بو المُرَارَعَةُ . 
الاختيار 55 
البذرٌ من العامل؛ ار ا ل ا 00 البذرء وعليه مثل أجرٍ 
الأرض؟؛ أنه يصيرٌ مستأجراً للأرض بجميع الخارج» و أنه يقطمٌ الشركة وإن شرطاه للعامل 
جازء ويكون مُعِيراً أرضّه منه. 

قال: (وَلَوْ غَرَطا القَبْنَ رب البَذْرِ صَعّ) معناه بعد شرط الححبٌ بينهما الال حك العقرا 
لأنَّ التِنَ من البذرٍ (وَإِنْ سَرَطاهُ للآخَرٍ لَا بَصِح) لنّه :ركنا لا يخرحٌ إِلَّا التبِنُ وهو إِنَّما يستحفّه 
بالشّرط . 

ولو شرطا الحبّ نصفين» ولم يتعرّضا للتّبنِ صحََتٍ الشّركةٌ في المقصود. والئَّبِنُ لربٌ 
البَذْر؛ لأنه نقاء يدنم وقيل: ببئّهما تبَّعا للحبٌ. 

ولو شرطا التَّبنَ لأحدهماء والحبّ للآخر فهي فاسدةٌ؛ لأنّهِ ربّما يصيبّه آفدٌء فلا ينعقد 
الح 

قال: (وَإِنْ عَنَّدَامَا ناتخ صَاحِبٌ البَذْرِ لَمْ يُجْبَرْ) ولا شيء عليه من عمل الكرّاب 
في القضاءء ويلرّمُه ديانة أن يُرضِيّه ؛ لذانه غرَّه. 

والأصل فيه: أن المزارعةً غيرٌ لازمةٍ في حىٌّ صاحب البذر؛ لأنَّه لا يمكنّه الوفاء بالعقد 
إلا بإتلاف مالهء وهو البذرٌء وهي لازمةٌ في حىٌّ الآخر؛ لأنَّ منفعة العامل أو منفعةًٌ الأرض 
صارت مستَحَقَّةَ للآخَرء فيجب عليه تسليمُها . 

فصل 

والمعاملةٌ لازمةٌ من الجانبين؛ لأنَّ صاحبّ النخيل مستأجرٌ وإن كان لا ب يُحبَرٌ على إيفاء 
المتفعة إلا أنه لا ضرر له في ذلك بإتلاف ماله وفيه منفعةٌ للعامل ؛ لأنَّ بمضي المدّة تثمرٌ 
الأشجارٌ لا محالةء فيحصل له الأجرٌء ومنفعةٌ العامل مملوكةٌ لصاحب النخيل» فيجيو 
على إيفائها . 

قال: (وَنِ انع الآحَرُ جر لأنَّ العقدَ لازم كالإجارة, ولا ضررٌ عليه في الوفاء به 
(إِلَّا آَنْ يَكُونَ عُذْرٌ تُفْسَحُ به الإجارةُ َتْفْسَحُ بو المُرَارَعَةُ) لأنّها في معنى الإجارة» وإذا لزم رب 
الأرض دين واحتاج إلى ببعها فيه باعها الحاكمٌ كما في الإجارة. 


المزارعة الفاسدة ١‏ 0 باه 


وَليْسَ لِْعَاملٍ أَنْ يُطَالِيَهُ بَأَجْرَة الكرّابء وَحَفْرٍ الأنْهَارٍ. 

و الحَصَادٍء وَالرَمَاع» وَالدَيَاسِء وَالتَْرِيةَ عَلَيْهمَا بالجصص. 

وَلَوْ شَرَطَا ذَلِكَ عَلَى العَامِلٍ لا يَجُورُء وَعَنْ أبي يُوسْف جَوَارُهُ وَعَلَيْهِ المَْوَى 
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(وَلَيسَ للْمَامِلٍ أَنْ بُطَالِبَهُبأَجْرٍَ الكرّاب. وَحَفْرٍ الأنْهَارِ) لأنَّ المنافمَ إِنّما تتقرّمُ بالعقدء وإنّما 
ّمت بالخارج» وقد انعدمّ. 

ولو نبت الرَوع» ٠‏ ولم يحصد لا تُباعُ الأرضٌ حنّى يستحصة؛ لما فيه من إبطال حق المزارع» 
وتأخيرٌ حقّ رب الذّين أهونٌ, ولا يحبسّه القاضي؛ أنه ليس بظالم» والحبسٌ جزاءٌ الظلم . 

قال: (وَأَجَرَةُ الحصّادٍ. وَالرمَاع وَالدّيّاسٍِ» وَالَّذرِيَةٍ عَلَيْهمًا بالحصّص) لأنَّ العقدّ انتهى 
بانتهاء ازع ؛ لحصول المقصود.ء فبقي مالا مشتركاً بينهما بغير عقدِء فتكونُ مؤونتُه عليهماء 
فإن أنفقّ أحدهما عليه بغير إذن الآخرٍ ولا أمرٍ القاضي فهو متبرّع؛ إِذْ لا ولايةَ له عليه . 

(رَلَوْ شَرَطا ذَّلِكَ عَلَى العَامل لا يَجُورُ) وأصلّه: أنه متى شرط في المزارعة ما ليس من 
أعمالها فسدَت؛ لأنّه شرظ لا ا العقدٌء وفيه نفع لأحدهماء فصار كاشتراط الحَمْل عليه 
(وَعَنْ أبي يُوسْف جَوَارُةُ وَعَلَيِْ المَنْوَى) للتَعامُل كالاستصناع. 

ولو شرطا ذلك على رب الأرض لا يجورٌ بالإجماع؛ لعدم التَعارْف. 

وإن شرطا ما هو من أعمال الرّراعة لا يفسدهاء وهو كل عمل ينبت ويزيدُ في الخارج» 
وما لا ينبت ولا يزيدٌ ليس من عملها. 

وكل شرط ينتفعٌ به رب الأرض بعد انقضاء المدَّة يفسدُها ككَرْي الأنهار» وطرْح السرقين 
في الأرضء وبناء الحائط» وتثنيةٍ الكرّاب. 

وقيل: إن كانت المزارعةٌ سنتين لا تفسدٌ في تثنية الكرّاب؟ لأنَّ منفعيّه لا تبقى بعدها . 

وقيل: إن كان في الخضرة لا تفسدٌ أيضاً؛ لأنَّ منفعتّه لا تبقى بعدهاء فإنّه لو كرَّبّ مراراً 
لا تبفى منفعيُه بسقي واحلدء ولو بقيّت فسدّث. 

واختلفوا في التّثنية» قيل: هو أن يكربها مرّتينء وهو المشهورٌء وفيه الكلام. 

وقيل: أن يكرّيّها بعد الحصاد» ويسلّم الأرض مكروبةٌ» وهذا فاسدٌ بكلّ حالٍ. 

فكلٌ عمل قبل الإدراك مما يحصلُ به الخارجُ كالحفظ والسَّقي على العامل؛ لأنَّ رأسَ 
المال العمل وما بعد الإدراك قبل القسمةٍ عليهما على ما ذكرنا كالحصّاد وإخوته» وما بعد 
القسمة كالحَمْلٍ والطّحْن عليهما بالإجماع. 


وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ المُتَعَاقَدِينَ بَطَلَتُ . 


وَإذَا الْمَضَتٍ المُدَُّ وَلَمْ يُذْرِكٍ ارزع مَعَلَى المُرَارعِ جره نَصِيبِهِ مِنَ الأزض 
حنَّى يَمْتَسْصِد وَتََقَهُ ارزع عَلَيهمَا حنَّى يَسْتَخْصِدَ. 
الاختيار 

ولو أرادا قَضْلَ الرَّرْع قَصِيلاًء أو جَدادَ الثّمرة يُسْراء أو التقاظ الرُطب فهو عليهما؛ لأنَّهما 
أنَهَيًا العقَدَ بعزمهماء فصار كما بعد الإدراك. 

قال: (وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ المتَعَاقَدِينَ بَطلّتْ) لما مرَّ في الإجارة. 

ولو مات رب الأرض والرّرعَ لم يَستحصِدُ ثُرِكَ حنَّى يُحصّدّ مراعاةً للحقَّينِ» وينتقض فيما 
بقي إن كان العقدٌ على أكثرٌ من سنةٍ؛ لأنَّ بقاءه في السّنة الأولى؟ لما بِينّا من العذرء وقد زال» 
ولا ضررٌ فيه على العامل؛ لما تقدَّم. ١‏ 

ولو مات بعدّ ما كرّبّء وحَفَّرَ انتقضَتُ» ولا شيء للعامل في مقابّلة عمَلِهء وقد مرّ. 

قال: (وَإِذَا انْمَضَتِ المُدَّىُ َلَمْ يُدرِكٍ الرَرعُ َمَلَى المُرَارعِ أَجْرَةُ نَصِيبِه مِنَ الأَرْضٍ حتَّى 
يَسَشَخْصِدً) ان اعولسر هتلاس 

قال: (وَتَمَقَ الرَّرْع عَلَيْهِمَا حنَّى يَسْتَحُْصِدَ) لانتهاء العقدء فصار عملاً في مالٍ مشتر 
فيكونُ عليهما . 

ولو مات رب الأرض والرّرِعٌ بَقْلُ فالعملٌ على العامل؛ لبقاء العم ببقاءِ مذَّيّه . 

فصل 

ومّن سقى أرضّهء فسال من مائه إلى أرض غيره؛ فغرَّقَهاء أو نرَّتْ إليها فلا ضمانٌ عليه» 
معناه: إذا سقاه سَقِياً معتاداء أمّا إذا كان غيرٌ معتادٍ ضمن؛ لأنّه متعدٌ؛ لأنّه تب لتغزيق أرض 
الغير غالياً. 

ولو كان في أرضه جُْْرُ فأرقء فخرج منه الماءٌ إلى أرض جاره» فغرِقّت؛ إن لم يعلَمْ به لم 
يضمن ؛ لعدم التَعدّيء وإن علم ضمن؛ للتَعدّي. 

وعلى هذا إذا فتح رأسَ نهره. فسال إلى أرض جاره؛ فغرقّت؛ إن كان معتاداً لا يضمنٌ» 
وإِلّا ضَمِنّ. 

وكذا لو أحرقٌّ الكلاً والحصائدٌ فى أرضه»ء فذهبّت النَّارٌء فأحرقت شيئاً لغيره إن كان إيقاداً 
معتاداً لا يضمن.» وإِلّا ضمن. ١‏ 

وقيل: إن كان يوم ريج» وعلِمَ أنَّ النّارَ تتعدَّى ضينّ. 


ا ب 
53 2 


وَحِيَ كَالمُرَارَعَةٍ في الخلّاف. وَالحكمء وَفِي الشّرُوط إِلّا المدّة. 
00010 جُدَء ل د م رع 


وَإِنّْ سَمّيَا مُدَةٌ لا تَخْرُحُ الثَمَرَةُ في مِثْلِهَا فَهِيَ فَاسِدَةٌ. 


(كِتَابٌ المْسَاقَاةٍ) 

وتُسمَّى مُعامَلة» مُفَاعَلَةٌ من السَّفّي والعَمَلِء وهي أن يقومٌ بما يحتاجُ إليه الشَّجِرٌ من تلقيح 
وعَسْفبِء وتنظيف السّواقي. وسقيء وحراسةء وغير ذلك. 

(وَهِيَ كَالمُرَارَعَةٍ فِي الخِلّافٍ. وَالحُكُم) وقد مر. 

قال: (وَفِي الشُرُوط إِلَّا المُدَّة) والقياسُ: أن تُذْكَرٌَ المدّة؛ِ لما فيها من معنى الإجارة. 

وفي الاستحسان: يجورٌ وإن لم يُبيّنهاء وتقع على أوَّل ثمرةٍ تخرج؛ لأنَّ وقتَ إدراك الثّمرة 
معلومٌ» والتّفاوثٌ فيه قليلٌ» ويدخلٌ فيه المتيقّمُ بخلاف الرّرع فإنّه يختلفك كثيراً ابتداءً وانتها» 
ربيعا وخريفاء وغير ذلك. 

وفي الرَّظبةٍ إدراكٌ بَذْرِها؛ٍ لأنَّ له نهاية معلومة» معناه: إذا توا با امن ل أي 
ولم تخرج البذرٌء فيقومٌُ عليها ليخرجٍ البذرٌء أمَا إذا دفعها وقد نبتَتُء أو دفعَ البذرٌَ؛ ليبذرّه 
فهي فاسدة» وإن كان وقتٌ جَدّها معلوماً جازء ويقعٌ على الجَرَّةٍ و الأولى كالتمرة في الشّجر. 

ولو دقع غرسسنَ شجر أو كَرْمٍ قد علق لم قلع الشيرة على أن يتوم علي والخارجح نصفان» 
فهي فاسدةٌ؛ 06 المذدّق نه يختلف بقوّة الأرض وضعقهاء ولا يُدرَى متى تحمل؟ إن مكنا 
مده يُعلَمْ أنها تثمرٌ فيه جاز. 
قال: (وَِنْ سَمّيَا مدَّةَ لا تَخْرُجٌ الثَمَرَةُ ني مِْلِهَا فَِّيَ فَاسِدَةٌ) لفواتٍ المقصودء وهي ي الشركة في 
الخارجء وإِنّْ شرَّطا وقعاً قد تدركٌ التّمرةٌ فيه وقد تتأخَرُ عنه فهي موقوفةٌ؛ لأنّا لا نتيمّنُ بفوات 
المقصودء فإن أدركتْ فيه تييّنَ أنّها كانت جائزةٌ» وإن لم تدرك ففاسدةٌ» وله أجرٌ مثله؛ لفساد العقد. 
التعريف والاخبار 


(كتاب المساقاة) 


أَصُولَ رَظبَةٍ لَِقُومَ عَلَيِهَا وَأَظلّقَ لا يَجُورُ ذ 


ددن 
الاختيار 

وكذلك إن أخرجت في تلك السّنَة ما لا يُرعَبُ فيه. وإن أحالَ في تلك السّنَة» ٠»‏ فلم تخرج 
شيئاً فهي جائزةٌ؛ لالض كاد عرو غير موهوماً انعقدت موقوفةٌ» فلا تنقلبُ فاسدةٌ . 
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قال: (وَإِنْ دقع نَخْلاَ» ا ذ سول رَطبة قوم علَبِهَاء وَأَظْلَقَ ا يَجُورٌ فِي الرَّظبَةٍ إلا بِمُدَةٍ 
مَعْلُومَةِ) لأ ليس لها نهايةٌ معلومةٌ؛ لأنّها تنمو ما تُركَت في الأرضء فجهِلّت المدَّةُ ومعناه 
إذا لم يُعلْمُ وقتُ جَرَازِها على ما تقدّم. 

قال: (وَتَجُورُ المْسَاقَاةُ في الشَّجَرء وَالكَرْم» وَالرطابء وَأُصُولٍ البَاؤِنْجَانِ) لأنَّ لعمله تأثيراً 
في نمائه وجودته؛ لعموم الحاجة في الكل وأهلّ > خَيِيَرَ كانوا يعملون في الأشجار والرّطاب» 
وإنّما يجوز ذلك (إذَا كانت تَزِيدٌ بِالسَفْي العامة والبَلّح والبَسُرء ونحو ذلك 
حتَّى يكونّ لعمّلهِ أثرٌ يستحقٌ به شيئاً من الخارج . 

حتَّى لو دقَعَها وقد انتهّتٍ الثّمرةُ في العُظُمء ولا تزيدٌ بعمَلِه لا يجورٌ؛ لأنَّه لا أثرٌ لعمَلِف 
التعريف والاخبار 

قوله: (وأهلٌ حبر كانوا يعمَلُونَ في الأشجارٍ والرّطابٍ) وهكذا قال في «الهداية». وقال الزيلعيٌ: 


تقدم في المزارعة". 
قلت : هذه حوالة غير رابحة؛ لم يتقدم في المزارعة ما يفيده » وما نقله في المزارعة قدّمناه فيها . 
وقد سكت عن تخريج قوله : (لأنَّ الأثرٌ قد خصّهما)؛ بي يعني : النخل والكرم'". 


واستَّدِلٌ له يما أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عمرٌ؛ أن النبِيّ و عامل أهلٌ خيبر باكر مما 
يخرج من النّخْلٍ والشجر. وقال: وهِمَ ابن صاعدٍ في ذكر الشّجرء ولم يقله غيرُه”؟“. والله أعلم. 


00 2 00 
نا انا 


.)1843( :5( «نصب الراية»‎ )١< 

(؟) لكن تقدم في المزارعة من «نصب الراية» (4 : 1075) تخريج حديث (أن النبي 5 يثِ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من 
مر أو زيع). والثمر عام في الشجر والنخل. والزرع من الرطاب» والله أعلم. 

ع «الهداية» (8: 714). 

(:) «ستن الدارقطني» (59419). 


كتاب المساقاة ا 35 


موع الى 


وتبطل بالمَوْتٍ. 
الاختيار 
هق لما يسدق بهء ومتى فسدت المساقاةٌ فله أجرٌ مثله. وقد بيّنّاه وعلى هذا الرّرعّ إن دّعَه 
وهو بَقْلٌّ جازء وإن كان قد استحصّدٌ لا يجورٌ. 

قال: (وَتَبْظْلٌ بالمَوْتِ) لأنّها في معنى الإجارة وقد مرّ. 

فإن مات رب الأرضء والخارحٌ بُسْرٌ فللعامل أن يقومَ عليه حتَّى تُدرِكَ التّمرهُ وإن 
أبى الورثةٌ ذلك دفعاً للضّرر عنهء ولا ضررٌ عليهم في ذلك. 

ولو أراد العاملٌ تَظعَهء وإدخالَ الضرر على نفسه فالورثةٌ بالخيارء إِنَا أنْ يقسمُوا البْمْرَ على 
الشَّرْطء أو يُعظوه قيمةً نصيبه بُسْرأًء أو يُنَفِقُوا على البْسْره ويرجِعُوا به في حصّةٍ العامل0"؛ لأنّه 
ليس له إلحاقٌ الضَّرَرٍ بهم ودفْعُه متعيّنٌ بما ذكرنا. 

وإن مات العاملٌ فلِورنَيهِ أن يقوموا مقَامّه وإن كرءَ رب الأرض؛ لما ذكرناء وفيه نظرٌ للجانبين. 

وإن أرادُوا قَظعَهِ يُسْراً فلصاحب الأرض الخياراتٌ التلاثُ على ما بين . 

وإن ماتا فورئةٌ كلّ واحدٍ كالمورّثء ونظيرٌه في المزارعة : إذا مات المزارِعٌ وقد نبت الزَرعٌ 
فلورثته أن يقوموا مَقَامّه وإن أبى رب الأرض؛ لما بِيّنّا وإن أرادوا قَلْمَه فللمالك الخياراتٌ 
الثلاثٌ على ما بنًا . 

وإذا انقضَتٌ مدَّةٌ المساقاةٍ فهو كالموت» وللعامل أن يقومً عليها حنَّى تُدرِكَء ولا أجرّ عليه 
بخلاف المزارّعة؛ لأنَّ الأرضّ يجورُ استتجارهاء ولا يجورٌ استتجارٌ الشّجر. 

والعملٌ كلّه على العامل» بخلاف المزارعة حيتٌ يكونٌ عليهما؛ لأنَّه لا أجرّ عليه هناء 
فيكونٌ العملٌ عليه حبَّى ينتهي» أمّا في المزارعة لما وجب عليه مثلُ نصف أجر الأرض لا يستحقٌ 
عليه العمل. وتفسحٌ بالأعذار كما في الإجارة. 

وممًّا يختصٌ بها من الأعذار: كونُ العامل سارقاً يسرقٌ السَّعَفَ والحَسَّبٌ والثّمرةَ قبل 
الإدراك؛ لأله يلزم المالكَ ضررٌ لم يلتزِمه. 

ومنها : مرضنٌ العامل إذا أعبَرّه عن العمل ؛ لأنَّه يلزمُه الاستتجارٌ بزيادة أجر, وأنَّه ضررٌ لم يلتزِمه . 

وليس للمالك الفسحٌ بغير عذر؛ لما بِيّنّا في المزارعة أنَّ المساقاءً تلزمُ من الجانبين. 
والله أعلم . 


0 


)١(‏ في (أ): «ويرجعوا به على العامل». 
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الاختيار 


(كِتَابُ التكاج) 
[تعريف التكاح. وأدلة مشروعته] 


وهو في اللّغة : الضَم والجمغ؛ ومن أمثالهم: أَنْكَحنا المَرَا فستَرّى "كوآي: معنا بين 
حمار الوحش وَالأنَان لننظرَ ما يتولّدُ منهماء يُضرَبُ مئّلاً لقوم يجتمعون على أمرٍ لا يدرُونَ 
ما يصدرُونٌ عنه. 

وحكى المبرّدُ عن البصريّين» وغلامٌ ثعلب عن الكوفيّين: أنَّ التتكاح عبارة عن الجمع والضَمٌ . 

وفي الشّرع: : عبارةٌ عن ضمٌّ وجمع مخصوص»ء وهو الوطء؛ لأنَّ الروجَينٍ حالة الوطءٍ 
يجتمعان» وينضمٌ كل واحلٍ إلن مباحة حي يصيرا كالشسَخص الواحخلاء وقد يُستعمّلٌ في العقد 
مجازاً؛ لما أنّهِ يَؤُولُ إلى الضَمّء وإنّما هو حقيقةٌ في الوطء» فمتى تى أُطلِقَ التكاحٌ في الشّرع يُرادُ 
به الوطءٌ؛ لقوله تَيهِ: «وَلِدْتُ مِن نكاح»؛ أي: مِن وطءٍ حلالٍ» 1 
التعريف والاخيار 

(كتاب النكاح) 

حديث: (وُلِدْتُ من نكاح. لا ين سفاح) عن عائشة وَييا قالت: قال رسول الله يَي: «خحرجتٌ من 
تكاح غير ,سفاح») رواه الساركبيو اي بام وابن سعد في «الطبقات»» واب بن الجوزي في «التحقيق»» 
وفيه 0 متكلم فيه”" 

بن عباس قال رسول الله بَه: «ما ولَّدَني شيءٌ من سفاح الجاهلية» وما ولَّدَني إلا نكاحٌ كنكاح 

0 أخرجه الطبراني» والبيهقتي» وفيه المديني» ضعيف 7" 


.)1358 :١( ينظر: «جمهرة الأمثال:‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» ».)١١ :1١(‏ و«التحقيق في مسائل الخلاف» (1: /78/9), وينظر: «البدر المتير» 1:90 0333 

(؟) «المعجم الكبير» :1١(‏ 07515 (811١٠2)؛‏ وفي «مجمع الزوائده (4: 114): (لم أعرف المديني» ولا شيخهء وبقية 
رجاله وثقوا). و«السئن الكيرى؟ .)١14١1/5(‏ 


الاختيار 
وقوله بيِ: يَحِلُ للرّجُل من امرأيه الحائض كل شيء إلا التكاح». 
وقد ورد في أشعار العرب بمعنى الوطء أيضاًء قال الأعشى”'“: [المتقارب] 
ومنكوحةوغيرمَمهورة وأخرّى يمُقاللهقاودها 
يعني : مَسِْيَ موطوءة بغير عقلٍء ولا مهر. 
وقال آخر”": [الطويل] 
رمن أيّمقدأَنكَحَمْهارِمَامُنَا | وأخرّىعلىعَمٌ وتحَالٍتَلَهُكٌ 
يعني : وطء المسييّة بالرّماح» إلى غيرها من الأشعار الكثيرة. 
وإنّما يْفَهُمُ منه العقدٌ بقرينة و تعالى: ثَانكِحُوهْنَّ بإِذْنِ أَمْلِهِنَ؟ [الناء: 20]؛ لأنَّ الوطءَ 
لا يتوق على إِذُنَ الأهل» وكذلك قوله تعالى: فاتكأ مَا طَاب لكم من اليّسَآه) [النساء: 0 الآية؛ 
لأنَّ العقدَّ هو الذي يختصٌ بالعدد دون الوطعء وكذا قوله وَكو: «لا نِكاحَ إِلَّا بِشُهُوواء 
لأنَّ التُّهودَ لا يكوتون على الوطيئو 0 حالةً العقد مفترقان؛ وإنّما يُطْلَّقُ عليه التّكاحُ؛ 
لإفضائه إلى الضّمّ كقوله تعالى: ف أرق عور و4 ليرسف: :0 
التعريف والاخيار 
لمر ا اظتري ف عن محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهّدُ على أبي حدّئنيء عن 
أبيه. عن جدّهء عن علي قد : أنَّ النبيّ يي قال: : اخرجتٌ من نكاح» ولم أخرج من سفاح»ء من لَدْنْ 
آدمّ إلى أنْ ولدَني 58 لم يُصِبّْني من سفاح الجاهليّة شي2». ومحمد بن جعفر تكلم فيه7©. 
حديث: (بحلّ للراجل من امرأيّه الحائض كل شيءٍ إلا النكاحٌ) تقدّم في الطهارة: «اصِبَعُوا كل 
شيءِ إلا التكاح» من رواية الستة إلا البخاري”؟ . 
حديث: (لا نكاخ إلا بشهود) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نقف عليه بهذا اللفظ . 
قلت: أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغاً بهذا”', فليتأمل قولهم في كتب الأصول: إنه 
حديث مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب90© , اه 
)1١(‏ ذكره الأصمعي في «الإبل؛ (ص: 87). 
(؟) عزاه الحاتمي في «الرسالة الموضحة؛ (ص: 47) لسليك بن السلكة. 
(*) ينظر: 'المطالب العالية؛ .)471١(‏ 
(4) «مسند الإمام أحمد' (17104): و«صحيح مسلم؛ (205) (15)) و«سئن أبي داود» (508)» و«الترمذي: (91/7؟): 


و«النسائي» (584). وداين ماجه؛ (544). 
(0) «الأصل2 505:10 ). (7) نقله صاحب «العناية؛ (: )١98‏ عن فخر الإسلام. 


الاختيار 

وهو عقدٌ مشروعٌ مستحبٌ مندوبٌ 0 تبتّتُْ شرعيّتُه بالكتاب» وهو قوله تعالى: «إوأنكمرأ 
الأبامئ 92 [التور: 275 وقوله: 9 فاتكحوا ما ملا كم ين أليسَآويه [النساء: 1 

وبالسّئّة قال يَلِيةِ: «تناكَحُوا تَكتُرُواء لي أثاي بكم الام يوم القيامةى وقال: «التكاح 
سني » فمَن رَغِْبَ عن سُنَّي فليس منّي»» والنُصوص في ذلك كثيرةٌ؛ والآثارٌ فيه غزيرة. 
التعريف والاخيار 

وفي الباب ما رواه الترمذي من طريق جابر بن زيد» عن ابن ن عباسء أن النبي يبثة قال: «البَغايا 
اللاتي يُنْكحْن أَنفُسَهنَّ بغير بيّنة»» ورجّح الترمذيُ وققّه على ابن عبار" , 

وقيل: لا يقدح الوقف. فإن الذي رفعه عبدُ الأعلىء وهو ثقة؛ ورفٌه زيادةٌ. شُعبَلٌ. 

وروى ابن حبان من رواية سليمان بن موسىء عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة ئشة وهنا قالت: 
قال رسول الله يَيْة: «لا نكا إلا بوّليٌّ وشاهِدي عَذْلِف قال: ولم يقل فيه: «شاهدي عدل؛ إلا 
حفص بن غياث» عن ابن جريج؛ عنهء وتابعه الحَجَبِيُ» عن خالد بن الحارث. وعبد الرحمن بن يونس 
الرقي» عن كس بن بونن» كلاهمااعن: ابن جريع . 

حديث : (تَناكَحُوا َناسَنُواء فإنّي مُبَاوِ بكم الم يوم القيامة) روى أيو حنيفة عن زيادٍ بن علاقة» عن 
عبد الله بن الحارث» عن أبي موسى رفعه: اتَّناكَحُوا تَنَاسَلُواء إن مُكائِرٌ بكم الأممَ يوم القيامقد. 
أخرجه طلحةٌ بن محمد في «مسنده»7 . 

وروى أبو داود: عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي يَكيةِ فقال: إني أصبتٌ امرأةً ذات 
حسب وجمال» وإنها لا تلد فأتزرّججها؟ قال: «لا4. ثم أتاه الثانية؛ فتهاهء ثم أتاه الثالثةء فقال: 
«تزوّجُوا الوَدُودَ الوَلُو3 فإني مكائرٌ بكم)! . 

ولابن حبان: «فإنّي مكائرٌ بكم الأممّ يوم القيامة»*© 

وعن عبد الله بن عمرو رفعه: «انكحُوا أمّهاتٍ الأولاد. فإنّي أباهي بكم يومٌ القيامة» رواء أحمد©» 

حديث: (التكاحٌ سنّتيء فمّن رَغِبَ عن سُئَّنِي فليس مِني) ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله 
: «التكالح من سُنَّتيِء فمّن لم يعمَلْ بسني فليس مني 00" . 


.)١١١*( «سئن الترمذي؛‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» (407/0). قال الكمال في «فتح القدير» (؟: :)١144‏ (وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الإسلام! إن 
احديث الشهود مشهورٌء يجوز تخصيصٌ الكتاب به!). 

(9) ينظر: #جامع المسائيد» للخوارزمي (؟: 189). (:) فسئن أبي داود؛ (5060). 

(0) «صحيح ابن حبان؛ (4078) ولفظه: (تزوجوا الودود الولود. فإني مكائر الأنبياء يوم القيامة) من حديث أنس ؤليه . 

(1) «مسئد الإمام أحمد؛ (5094). 7 «ستن أبن ماجدء (184145). 


تاوقلل 


[أقسام النكاح] 


النَكَاحُ حَالَةَ الاعيِدَالٍ سُنَهُ مُؤَكدةٌ مَرْعُويَةء وَحَالَةَ الَّوََانِ وَاجِسٌء وَحَالَةَ الْكَوْفٍ مِنّ 
الْجَوْرٍ مَكْروة. 
وَرْكْنْهُ: الإيجَابُ وَالقَبُولُ 
الاختيار 
وعلى شرعيّته إجماع الأمّة 
00 02 


0000 


قال: (النّكَاحُ َالَة ادال سن مُوَكَدَة مَرْعُوبَةٌ وَحَالَةَ التَوَقَانِ وَاجِبٌٍّ وَحَالَةَ الكَوْفٍ من 
الجَوْرٍ مَكْرُوه) أمّا الأوَّلُ: فَلِمًا تقدّم من النُصوص» فبعضّها أمٌ أنه يقتضي التَرغيبَ والتأكيد 
على فعلهء وكذلك الحديتٌُ الثاني ناطق بكونه سنَّهٌّ ثم أكّده حيثٌ علَّقَّ بتركه أمراً محذوراء وأنَ 
من خصائص التأكيد كما في سن الفجرء ولأنّه يكِيِ واظبّ عليه مذَّةَ عمره» وأنَّه آيةُ التتأكيد. 

وأمّا الثاني: فلأنَّ حالة التّوّقان يُخاف عليف أو يغلبٌ على الظن وقومه في مُحرّم الرّناء 
والتُكاحُ يمنعغه عن ذلك» فكان واعيا؟ لأنَّ الامتناع عن الحرام فرضٌ واجبٌ. 

رأث اقالك + فلا التكاع إنما شرع انبا قيدامن تحصن السنء ٠‏ ومنعها عن الرّنا على سبيل 
الاحتمال؛ وتحصيل الثّوابٍ المحتول بالولّدٍ الذي يعد الله ويُوحَده» والذى يخافُ الجََرَ وَالمَيْل 
يأنم بالجور والميل؛ ويرتكبٌ المنهيّات المحرّمات» فينعدمٌ في حّه المصالحٌ؛ لرجحان هذه 
المفاسدٍ عليهاء وقضيَّتُه الحرمةٌ إِلّا أنَّ النُصوصٌ لاتْفصّلء فقلنا بالكراهة في حمّه عملاً 
بالشَّبَهِين بالقدر الممكن. 

(وَرُكْنهُ: الإيجَابُ وَالقَبُولُ) لأنَّ العقدّ يوجَدُ بهماء وركنٌ الشَّيءِ ما يوجَدُ به كأركان البيت. 
التعريف والاخبار 

وعن أنس بن مالك: أنَّ النبيّ كله حَمِدَ الله وأثنى عليه؛ وقال: الكنّي أصلّي وأنامُ» وأصومٌ 
وأَفطرٌ» وأتزرّجُ النساء؛ فمّن رغِبَ عن سني فليس منّي؟؛ متفق عليه" . 

وللترمذي من حديث عائشة مرفوعاً : «أَعَلنُوا [هذا] النكاح»؛ وقال: حسنء. وفيه راو ضعيف؛ لكنه 
توبع عند ابن ماجه”"© 


.)0( )1401( «صحيح البخاري؛ (0075): ولصحيح مسلم؛‎ )1١( 
.)1890( وهابن ماجه؛‎ .)3١89( (؟) «سئن الترمذي:‎ 
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َيَنَْقِدُ بلمْطيْنِ مَاضِيَيْنِء أؤ بلَفْظَيْنِ: أَحَدُمْمَا مَاضٍء وَالآَرُ مَُْفبلُ كَقَوله: رَوْجْنِيء 


[الألفاظ التي ينعقد بها النكاح] 


قد يَْعَقِدُ بِلَفْظٍِ التَكاح» وَالترُويج» وَاليسوافي وَالصّدَئافن وَالتَّمْل (ف) وَالجئو 0 
00 
الاختيار 

قال: (وَيَنْمَقِدُ بَِفْطَيْنِ مَاضِيَيْنِ) كقوله: زوَّجْتُكَ؛ وقول الآخر: تَرَوّجْتُ» أو قبِلْتُ؛ لأنَّ هذا 
الَف يُستعمّلٌ للإنشاء شرعاً؛ للحاجة. ولا خلاف فيه. 


أ بِكَفْظيْنِ: : أَحَدُهُمًا مَاضٍ » لكك ال او : وجني ٠‏ فَبَقُولَ: رَوَجْتُكَ) لأنَّ قوله: 
(زوّجْني) توكيلٌ» والوكيل يتولّى طَرَنّي التكاح على ما نيه إن شاء الله تعالى. 

وددى المعلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لو قال: جَتتّكَ خاطباً ابنتَكٌ. أو لتُروجني 
ابنتَكٌء أو زوّجني ابنتَكٌ. فقال الأبُ: قد زَوَّجْمُكَ ل لانم وليس للخاطب أن لا يقبَلّ» 
ولا يشبهُ البيعَ؛ لأنَّ مَبْناه على المسامّحة والمسامّلة» والبيع على المُماكّسة والمساوّمة. 

ولو قال لها: أنا أتزرَّجَكِء فقالت: قد فَعَلْتٌ جاز ولزم؛ لأنَّ قوله : (أتزرَّجُكِ) بمعنى: 
تزوّجِتّكِ عُرْفاً بدَلالة الحال كما في كلمة الشّهادة. 

ولو قال: أتُرْوٌجني؟ فقال الآخر: زرَّجْمُكَء لا ينعقدٌ التكاح؛ لأنّه استخبارٌ واستيعادٌ لا أمث 
وتوكيلٌ» ولو أراد به التَحقيقٌ دون الاستخبار والسَّوم ينعقدٌ به. 

قال: (وَيَنْمَقِدُ بلَفْظِ لكاي وَالتَرويج) لأنّهما صريحٌ فيه. 

قال: (وَالهبَةٍ وَالصَّدَكَة: وَالتَمْلِيك وَالبتِع وَالشّرَاءِ) لأنَّ هذه الألفاط تفيدٌ الملكَء وأنّه 
سببٌ لملك المُئّعة بواسطة ملك الرَّقّبة كما في ملك اليمين؛ والمََيهٌ من طرق المجاز. 

زأكالفظ الإجارة فروي ابل ربنق عن سحدي: أنه لا ينعقدُ بهاء وهو اختيارٌ أبي بكر 
الرّازيّ؛ لأنَّ الإجارةً لا تفيدٌ ملك المُبْعَةَ ولأنّها تنبئٌ عن التأقيت» ولا تأقيتَ في التكاح. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنه يجوزُء وهو اختيارٌ الكرخئّ؛ قال: لأنّ الله تعالى سكَّى 
المهرّ أجرآء فينعقدٌ بلفظٍ الإجارةٍ كالإجارة. 

وعن محمّد: لو قال: أوصّيتٌ لك بابنتي للحالء ينعقِدُ؛ وإن أوصى بها مطلقاً لا ينعقدٌ؛ 
لأنّها توجبٌ الملكَ معلّقاً بشرط الموت. 


3 


9 


وَل يََْقِدُ يكَاحُ المُسْلِمِينَ إلا بِحُصُورٍ رَجُلَْنِء َو وَجُلٍ وَامْرَائَيْنِ 7“ وَلَا بد 
فِي الشُّهُودٍ مِنْ صِفَةٍ ة الحريّةء وَالإسْلَام وَلَا تُشْتَرَط العَدَالة0©, 


وَيَنْحَقِدُ بشَهَادَةٍ العُمْيَان!"“, 
الاختيار 

والأصل فيه ما قاله أصحابنا: كل لفظِ يصحٌ لتمليكِ الأعيان مطلقاً ينعقدٌ به التَكاحُ . 

وروى ابن رستم عن محمّد أنّه قال: كل لفظٍ يكوثُ في الأمّةٍ تمليكاً للرّقّ فهو نكامٌ 
في الحرة. 

قال: (وَلَا يْمَمِدُ نِكَاحٌ المُسْلِمِينَ إلا بِحُصُورٍ رَجُلَيْنِء َو رَجُلٍ وَامْرآتيْنِ وَلَا بد فِي الشّهُودٍ 
مِنْ صِفَةٍ الحُرَّبّق وَالإسَْلام» ولا 0 العَدَالَةُ) فِالشُّهودُ شرظ؛ لقوله يئِةِ: «لا يكاح 
ِل بشهود»؛ وروى ابن عباس عن النبي ص أنه قال: «الرّانية التي تتكخ نفسّها بغير بِينقا . 

وأمّا صفةٌ الَّهودٍ قال أصحائنا: كل مَن ملك القبولَ بنفيه انعقدٌ العقدٌُ بحضورهء ومّن 
لافلا. 

وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ كل واحدٍ من الشّهادة والمَبُول شرظ لصحّة العقدء فجاز اعتبارٌ أحدهما 
بالآخرء ولا بد فيه من اعتبار الحرّيّة» والعقل» والبلوغ في الشّاهد؛ لأنَّ العبدّ والصَّبيّ 
والمجنونَ ليسوا من أهل الشّهادة؛ لما مرّ في الشّهادات» ولا يملكون القبولَ بأنفسهم . 

ولا بنَّ من اعتبار الإسلام في نكاح المسلمين؛ لعدم ولايةٍ الكافر على المسلم» ويجورٌ 
بشهادةٍ رجل وامرأتين اعتباراً بالشّهادة على المال على ما بِيّنّاه في الشّهادات. 

وينعقدٌُ بحضور الفاسقّين؛ لأنَّ النَصّ لا يُفصّلء ولأنّه يملكُ القبولَ بنفسه كالعَدُلء ولأنّه 
غية سلوب الولانة عن تقس فلا تسايها عن غيره! لأنَّه من جنسه. ولأنَّه تحمل فيجورٌ؛ لأنَّ 
الفسقٌ يول فى التّهادة؛ للتّهمةء وذلك عند الأداء» أمّا التَحمُّلٌ فأمرٌ مشاهّدٌ لا تّهَمةَ فيىف 
وانعقاة الاح لا يتوقّتُ على شهادة مَن يثبثٌ بشهادته كمّن ظاهرّه العدالةٌ ولا يُعلَّمُ باطنّهء ولهذا 
ينعقدٌ بشهادة ابتيهماء وابتيها من غيره؛ وابئّيه من غيرهاء ولا يظهرٌ بشهادتهم عند دعوى 
القريب؛ لما مءَ أنَّ العقد لا يتوكّفٌ إِلَّا على الحضورء لا على من يثيْتٌ بشهادته . 

قال: (وَيَنْعَقِدُ بسَهَادَةِ العُمْيَانِ) لأنّهم من أهل الشّهادة» حَّى لو كم بها حاكم جاز؛ لأنّه 
التعريف والا خيار 

حديث ابن عباس : (الزانيةٌ تكح نفسّها بغيرٍ شُهود) هذا معنى ما رواه الترمذي2"70. والله أعلم . 


)١(‏ «سنن الترمذي؛؟ )١١١(‏ ولفظه : (البغايا اللاتي يكحن أنفسّهن بغير بينة). 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح | © 3 


َإذَا تَرَّجَ مُسْلِمٌ وِمَيّةَ بشَهَادةِ ذمْييْنِ جَازَا؛ 0 وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ جحُووو. 
الاختيار 
مُجِتَهَدٌ فيه» فإنَّ مالكاً يجوّز شهادته وأبا يوسف يجيرُها إذا تحمّلّها بصيراًء وإذا كان من أهل 
الشّهادة صار كالبصير؛ لأنّه يملكُ القبولٌ بنفسه. 

والمحدودٌ في القَذَّفٍ إن تاب فهو من أهل الشّهادة» حتّى لو حكمَ بشهادته حاكمٌ جازء 
وإن لم يب فهو فاسقٌء وقد مرّ. 

قال: (وَإِذَا تَرَوّحَ مُسْلِمْ ذِمَيّةَ ِسَهَادَةٍ ذِمَيَيْنِ جار وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ جُحُودِه) وقال محمّد: 
لا يجورٌ؛ لأنّه لا شهادةً للكافر على المسلمء والسّماعٌ في النُكاح شهادةٌ. فصار كأنّهم سيِعُوا 
كلام المرأة وحدّها. 

ولهما: أنَّ العقدٌ يثبتٌ بشهادتهما لو حِحَدّتُء وإذا جاز أن يثبتَ بشهادتهما فلأنْ ينعقدٌ 
بحضرتهما أولى» ولأنَّ الانعقادٌ لا يتوّتُ على سماع مّن يثبثٌ به العقدٌ؛ لما مرّء ولأنَّ سماعٌَ 
الكثّار صحيحٌ في حقٌّ المسلم؛ حتَّى لو أسلما بعد ما سيعًا ذتَيّينَ جازت شهادتُهماء ولأنَّ 
الشّهادةَ شُرطّت في الانعقاد؛ لإثبات الملك إظهاراً لخظر المحلٌ» لا لوجوب المهر؛ لما بنّاء 
وقد وُجَدّت فيثبثٌ الملكُ» بخلاف ما إذا لم يسمعا كلامّه؛ لأنَّ العقدٌ إنَّما ينعقدٌ يكلام 
والشّهادةٌ على العقد شرظ . 


0 


0 
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يخ عَلَّى الرَجُلٍ نكَاحُ موه وَجَدَّاتِهه وَبنْيِهه وَبْنَاتِ وَلَدِوه وَأَخْيِه وَِْتِهَاء وَبِْتِ 


77 ع 
| 


أخِيد» وَعَمَّيِهه وَخَالَيَه َم اران وَبِنْتمَا إن دَحَلَ بهَاء وَامْوَا 
بي أَوْلاده.وَالجَمعُ يَيْنَ لين يكاحاً وَوَظْئاً بولك يَمِين 


و أبيوء وَأَجْدَادِو وَبَيِيو 

َيَحْرُمُ ِنّ الرَضَاع مَنْ ذَكَرْنَا من السب . 
الاختيار 

)5 صَلّ ‏ المُحَرَّمَاتِ) 

(وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلٍ َكَاحُ 5 وَجَدَاتَف وَبنْيه وَيَنَاتِ ولي وَأْخْيف وَبِنْتِهَاء وَبْنْتِ أخيف 
وَعَمَّيد وَخَالَيى َم امْرَأَتَه وَبنْيِهًا إن مَخَلَ بها وَامرَاَةٍ بيو وَأَجَدَادو وتنِيه» وَبَنِي أَؤْلَادى 

وفعي ويه 
وَالْجَمْعٌ بَيْنَ الآَُتَبْنِ يَكاحاً وَوَظلياً بِمِلْكِ يَمِيِنء وَيَحْرَم مِنَ الرّضَاعٍ مَنْ ذَكَرْنَا) ما يحرم 
(مِنَ النسب). 

الوا الفا اه وسنّة نيه يله تسعةٌ أقسام : بالقرابة» وبالصٌّهْريّة: وبالرّضاع» 
وبالجمع. وبالتقديم» وبتعلق حقّ الغيرٍ به» ويالملك» وبالكفرء وبالطَللَفقاتِ الئَّلاثِ. 

فالمحرّماتٌ بالقرابة سبعةٌ أنواع : الأمَّهِاتٌ وإِنّ علَوْنَء والبناثُ وإِنْ سملن والأخواتثٌ مِن 
أيّ جهة كن والخالاتٌ والعمَّاتٌ جميعهنٌ » وبناثٌ الأخ. وبناتٌ الأخت إن سَفَلْنَ » فهؤلاء 
0 ووطئا ودواعيّه على التأبيد» قال الله تعالى : حرمت عَتَكُمْ 
مسد ويتام و وَلْعونححُْ وَعَسَفَكمْ م وَينَاتٌ كال - اندي [النساء: 106 نص على 
0 فإنّه 0 عن الإرادة» إمًا لأنَّه مأمور به 0 الموجبة لصلة الرحم» وبر 
الوالدين» والإحسان بهماء أو لوجوب ذلك عقلاء أو بالإجماع . 

وما عداهنّ من القراباتٍ محلّلاتٌ؛ لقوله تعالى : وَأَيِلَ لكم ما وَرآه دَلِكُم» [الساء: 114 . 

والمحرّماتٌ بالصّهْرية أربعةٌ: أمّ امرأته» وبناتهاء فتحرم أمّها بنفس العقد على البنت» 
قال تعالى : لوَأْمَهنتُ نكمي [الساء: : ؟؟] مطلقاً . 

ولا تحرمٌ البنتُ حنَّى يدخل بالأمٌ؛ قال تعالى : «رريتبئطُ لق فى حُجُوركم ين يتسآبكم 
لت دَخَلْشُم بِهِنَيّ [الناء: +5] الآ وتحرمُ الرّبِيبة وإن لم تكن في حِجرٍ الزُوج» وذكرٌ الحجرٍ 


الاختيار 
في الآية خرجٌ مَخْرِجّ العادق» لا للشّرطء وكذا بناتُ بنتٍ المرأة» وبناتُ ابنِها؛ لدخولهن تحت 
اسم الرّبيبة . 


وحليلةٌ الابن» و واد بن البنت وإن سفَلَ حرامٌ على الأب دخل الابنُ بهاء أ ولم 
يدخل؛ لقوله تعالى: 9وَعَلتيِلٌ أنَآبكُم آلَدِنَ من متكي الساء: 17, فلا يدخل فيه 
حليلةٌ الابن المتبنّى . 

وحليلةٌ الأبء والجدّ من يِب الأب والامٌّ وإن علا حرام على الابن. قال تعالى: «وَلًا 
كأ ما كك “جازم يرب التسةٍ إِلَامَا قَدْ حلفي [الساء: 050 

وفي كل موضع يحرم بالعقا إنّما يحرمٌ بالعقد الصَّحِيحٍ دون الفاسد؛ لأنّ مطلق التُكاح» 
والرّوجة» والحليلة إِنّما ينطلقٌ على الصّحيح. 

داس الحليلةٍ يتناولٌ الرّوجِة والمملوكة؛ غير أنَّ الرّوجةَ تحرم بمجرَّدٍ العقد. والأمةً 
لا تحرم إلا بالوطء؛ لأنَّ الفراء شّ قائمٌ مَعَامَ الوطئء وهو موجودٌ في ملك النّكاح دون ملك 
اليمين» » ولهذا لا يجورٌ أن يجمعٌَ بين الأختين بعقد التٌكاح وإن لم يطأء ويجورٌ ذلك في ملك 
اليمين إذا لم يطأهما. 

ولو كان له جاريةٌ فقال: وطبتُّهاء حرمت على أبيه: وابنه. ولو قال ذلك في جارية الغيرٍ 
لا تحرم ذا بالظاهر فيهما. 

ولو اشترى جاريةٌ من تَرِكّة أبيه وسِعّه وطوُها ما لم يعلم أنَّ الأب ويلئها. 

ولو قصدّ امرأتّه ليُجَامِمَها وهي نائمةٌ مع بنيها المشتهاق» فوقعَتٌ يده على البنت» فقرضها 
بشهوةٍ يظنٌ أنّها زوجته حرّمَت عليه امرأثه. 

والمحرّماتٌ بالرّضاع: كل مَن تحرمٌ بالقَرابةٍ والصّهْريّة؛ لقرله تعالى: مرَْمَكنُكُمْ الي 
أَرَصَعَكَكُ وَلَمَوْنْصكُم يرت الرصلمَة4 لالنساء: ؟11, وقال ييْ: «يَحِرمٌ مِن الرّضاع ما يحرم من 
النسّب». 
التعريف والإخبار 

حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النَسَب) عن ابن عباس : أن النبي وي أَِيدَ على ابن حمزة» 


فقال: «إنّها لا تحل لي إِنَّها ابئةٌ أخي من الرّضاع ء ويحرمٌ من الرضاعةٍ ما يحرمُ من النّسَبف متفق 
000 
عليه 


(1) «صحيح البخاري؟ (45746 و#صحيح مسلم؛ (14419) (15. 0١8‏ 


الاختيار 2 

والمحرّماتُ بالجمع : لا يحل للرّجلٍ أن يجممٌ بين أكثرٌ من أربع يسوة؛ لقوله تعالى : ملق 
ول تَ وريم [الساء: *] نص على الأربع» فلا يجورٌ الرٌيادة عليهنٌ. 

وروي: أنَّ عَيْلانَ الدّيْلَمىَ أسلمَ وتحنّه عشرٌ نِسُوقٍء فأمرّه يله أنْ يمسِكٌ منهنٌّ أربعاً. 
ويفارقٌ لباقي . 

ويستوي في ذلك اعراي والإماءٌ المتكوحات؛ لأنَّ النّصّ لم يُفصّل . 

والجمغ بين الإماء ملكا ووطتاً حلالٌ وإِنْ كتُرْنَء قال تعالى : ملاعل أيهم أو ما ملك يكن » 
[المؤمنون: *] مطلقاً من غير حَضْرٍ» خرج عنه الرّوجاتٌ بما ذكرتاء فبقي الإماءً على الإطلاق . 

ولا يجمعٌ العبدٌ بين أكثرٌ من اثنتين؛ لأنَّ الرّقَّ منصّتٌ» فيتنصّفٌ ملك التّكاح أيضاً إظهاراً 
لشرف الحريّة . 

ولا يجورٌ الجمعٌ بين الأختين نكاحاء ولا بملكِ يمينٍ وطتاً؛ لقوله تعالى : «وّآن تَجَمَعُواً 
بوت الَحُدَكَيْنٍ إِلَا مَا هَدَ سَلَفَ» [الساء: +5]ء وقأل يَيِةِ: «مَن كان يؤمنٌُ بالله واليوم الآخِرٍ 
فلا يَجْمَعَنَّ ماءه في رَحِم أختّين1. 
التعريف والاخبار 

حديث: (غيلان الدَّيْلّمي) الترمذي: من حديث معمرء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله؛ عن 
أبيه : أن غَيْلانَ بن سلّمةَ أسلم وله عشرٌ يُسووه فأسَلَمْنَ معهء فأمرّه النبئٌ 5 ع أن ينان عدون أريهاء 


وأخرجه أحمد؛ وصحّحه ابن حبان» والحاكه”" . 


وأعلّه أبو زرعة» والبخاريء قال الترمذي: سمعتٌ محمداً يقول: هذا غير محفوظ» والصحيح 
ما رواه شعيب بن أبي حمزةء عن الزهري» حدثني محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان بن سلمة الثقفي 
أسلم وعنده عشر نسوة. اها"". يعني: أنه متقطع . 

وقد ذكر فيه: أنَّ غيلانَ ثقفيء والمصنف يقول: ديلميء وأهلٌ الشأن أعرف»ء والله أعله'"© 

حديث: (مَن كان يؤْمنُ بالل واليوم الآخِرٍ فلا يَجِمَعنَّ ماه في رَحِم أَخْنّين) قال مخْرّجو أحاديث 
«الهداية»: لم نجد هذا الحديث. , 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (4509): وءستن الترمذي» »)١١74(‏ و«صحيح ابن حبان» (1517غ): و«المستدرك؛ (900/9؟). 

(؟) ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (7: 707) .)١1899(‏ 

(7) أقول: لعله اختلط فيه النسبة؛ فقد وقع نحو ذلك لفيروز الديلمي كما روى الترمذي ة في «السئن» )١١74(‏ عن أبي وهب 
الجيشاني أنه سمع أبن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي يي فقلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحني 
أختان. فقال رسول الله بعد : «اختر أيتهما شئت». 


فصل في المحرمات | 0 ا 


وَلَوْ تَرَرّجَ أَحمَيْنٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ َسَدَ يِكَاحْهْمَاء وَلَوْ تَرَيَجَ تين فِي عُفْدَتَيْنِء 
لا مدْرَى ينها أولى فرق ينه وَينُما. 
الاختيار 


ويجودٌ أن يجممّ بينهما في الملك دوث الوطه؛ لأ الما بل حرمةٌالوطء إجماعآء إن 
كان له أمةٌ قد وطئهاء ٠‏ فتزوّجَ أخمّها جاز النّكاحٌ ؛ سدور ةمي أهلو» وإعنافئه إلى افتجله .ورفلا 
الأمة؛ لأنَّ المنكوحةً موطوءةٌ حكماًء ولا يطأ المنكوحةً حتّى يحرّمَ الأمةً عليه. فإذا حرَّمّها وطئ 
المنكوحة» وإن لم يكن وطئ المملوكة وطِئَ المنكوحةً؛ وحمت المملوكةٌ حنَّى يفارقّ المتكوحة. 

قال: (وَلَو تَرَوّجَ أَختيْنِ فِي عَفْدٍ وَاحِدِ كَسَدَ نِكَاحُهمَا) لعدم أولويةِ جواز نكاح إحداهها 
(وَلَوْ َرَوّجَّ أَخْتَيْنٍ في عُفْدَتَيْنِ وَلَا يُذْرَى أَينّهُمَا أولّى ُرَقَ بَينَهُ وَبَيْتهُمَا) لأنَّ نكاحَ إحداهما باطلٌ 
بيقين » ولا وجة إلى لتقن ؛ لعدم الأولويّة. ولهما نصفكث الور بيتهما'2؛ لجهالة المستحِئّ 


فتشت ركان فيه . 
فإِنْ تزوّجَهما على التَّعاقُب فسد نكاحٌ الأخيرة» ويفارمٌهاء وإن علم القاضي بذلك فَرَّقّ 


التعريف والاخيار -- 

قالوا: وفي الباب حديث أمٌّ حبيبة أنها قالت: يا رسول الله! انك أختي» قال: «إنّها لا تَحِلَ لى». 
متفق عليه20؟ , 

وعن فيروز الدَّيْلّميَ قال: قلتٌ: يا رسول الله! ني أسلمتٌ وتحتي أختان» قال: «طلَّقْ أنهما 
شكتٌ». أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجهء وصحّحه ابن حيان2 , 

قلت: ليسا من حديث الباب في شيء؛ فإن المراد تحريم وطء الأختين مطلقاً؛ ليتناول ما كان 
بملك اليمين؛ وما ذكر إنما هو فيما كان بالعقد؟؟. 


)١(‏ في هامش (أ): «قول المصتف رحمة الله عليه: ولهما نصف المهر سبق قلم؛ إذ الحكم أنه إن فرق بينهما قبل الدخول 
ليس لهما شيء؛ لفساد العقدء وإن فرق بينهما بعد الدخول بهما أو يأحدهما فالواجب مهر المثل. لا نصف المهرء وإنما 
يجب نصف المهر إذا تزوجهما في عقدين ولم يُدرَ الأول منهماء فهناك لهما نصف المهر بينهما إِنْ تساوّى المهران. وإلا 
فيجب لكل واحدة ربعٌ مهرهاء والله تعالى أعلم» هذا ما نبه عليه شيخناء وما عليه المتون والشروح». 

(؟) «صحيح الببخاري» (290901)»: و#صحيح مسلم؟ )١449(‏ (17) وسماها في #صحيح مسلم' عزَّة. 

(0) «سئن أبي داود» (7747): وةالترمذي؛ »)١١55(‏ و#أبن ماجهه »)١401(‏ و«صحيح ابن حبان» (4190). 

4 لم أجده مرفوعاً» وروى ابن أبي شيبة في «المصنف؛ (11155) عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت ابن الحنفية عن رجلٍ 
عنده أمتان أيطؤهما؟ ققال: أحلَتْهما ليد وحرَّمنْهما آية. ثم أتيتُ ابن المسيب فقال مثل قول محمد. ثم سألت ابن منبّه 
فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى: (أنه ملعون من جمع بين الأختين)؛ قال: فما فصل لنا حرّتين» ولا مملوكتين» 
قال: فرجعت إلى ابن المسيب فأخبرته» فقال: الله أكبر. 


١ 2 


ع 


وَإِذَا ظَكٍِ امْرَأتَهُ لا يَجُورُ أَنْ يَتَرَوُجَّ أختها١فت,‏ وَلَا واف حنّى تَنْقَضِي عِدَتَهًا . 
وََا يَجْمَعُ بَيْنّ المَرْأة وَعَمَيهَا عَمَيَهَاء أَْ خَالَيهًا . 
الاختيار ‏ - 
(وَِذَا طلّقَّ امْرَأَتَهُ لا يَبُورٌ أَنْ يعرَوَجَ أحتهَاء وَلَا رَابِعَةَ حنَّى تَنْقَضِيَ عِذَّنْهَا) وسواء كان 
الللاقٌ بائناًء أو رَجَْعمًا؛ لبقاء نكاح الأولى من وجهٍ ببقاء العدّة» والتّمّقة» والسّكنى» والفراش 
القائم في حقٌ ثبوت النّسَبِء والمنع من الخروج والبُروزٍ والتروج بزوج آخرّء فتغبثٌ الحرماً 
أخذاً بالاحتياط في باب الحرمة. 
وَالمعِتَدٌَةٌ هُإذا لحت بدار الحرب مرتدَّةٌ يحل للرّوج نكا أخيّها وأدبع سواها؛ لسقوط 
أحكام الإسلام عنها . 
وعفام الونهازنا أَعتّقّها مولاها تمنعٌ نكاحَ أخيها دون الأرب بع؛ لأنَّ فراشّها قائمٌ» فيكونٌ 
جامعاً مالي جما أختين» ونه حرام بالحديث. 
وحرمةٌ الأربعةٍ وردّ في التّكاح» وقالا: لا يمنع؛ لأنَّ له أن يتزوّجَها قبل العتقء فكذا 
بعدّهء لكن إذا عقدَ عليها لا يطؤها حنَّى تنقضي العدّةٌ. 
وجوابه: أنَّ فراشها قبل العتقٍ ضعيفٌ يقبلٌ التَقلّ إلى غيره بالتّكاح» وبعدّه لاء فافترقاء 
البق باد تلام الوطوطي د ملعت اندر 
قال: (وَلَا يَجْمَعُ بَبْنَ المَرْأةٍ وَعَمَّيَهَاء أَوْ خَالَيِهَا) للحديث المشهورء وهو قوله كَيه: 
«لا تكح المرأةٌ على عمَّتِهاء ولا على خالتهاء ولا على بنت أخيهاء ولا على بنت أختهاء 
فإنّكم إذا فعَلْتّم ذلك فقد قطعثّم أرحامَهنٌ؛. 
التعريف والإخبار 
حديث: (لا يجمع الرجل بِينَ المرأة وعمّتهاء وخالتهاء ولا بنتٍ أخيهاء ولا بنتٍ أخيهاء فإنّكم 
إذا فعَلَتُم ذلك فقد قطَّعتّم أرحامَهنٌ) لم أقف عليه بهذا السياق إلا مركباً من حديثين: 
الأول: عند الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله ين نهى أن تنكح المرأة على عمَّيهاء أو العمَّةٌ على 
ابن أخيهاء أو المرأةٌ على خالتهاء أو الخالةٌ على ابنةٍ أختهاء ولا بَُكَحُ الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى 
على الصغرى. وقال: حديث حسن صحيح» وصحّحه ابن حبان أيضاًء ولأبي داودء والنسائي مثله0©. 
والثاني: عند الطبراني عن ابن عباس: لا يجمعٌ بِينَ المرأة وعمّتهاء ولا بِينَ المرأة وخاليهاء فإنكم 
إذا فعلتّم ذلك فقد قطّعتّم أرحامكم. ورواه ابن حبان في «صحيحه:0" . 


.)4118 :4111/( «سئن أبي داوده (0)5038 و«الترمذي» (1155)» و«النسائي» (7150). و«صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)41157( /ا8) (4)1141, و#صحيح أبن حبان؟‎ :1١( زفة «المعجم الكبير:‎ 
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وَلَا يَجُورُ ِكَاحُ الأمَةِ عَلَى الحرواف ول مَعَهَاء وَلَا فِي عِدَّتَهَالل وَيَجُورُ تَكَاحُ 
الحَرَّة وَالأَمَةِ عَلَى الأَمَق وَمَعَْهَاء وَفي عِدَّتَهًاء 


مه ىم رلوم ة؟ ميمه مَاءِ” 2( 
وَيَجَوْرْ للحر أن يروج أرْبَعا من الإمّاواف 
الاختيار 


ويجورٌ أن يجممٌ بين امرأق» وابنةٍ زوج كان لها من قبلِه؛ لأنّه لا قرابة بينّهما. 

امات بالتضيم + له لكوذ يقاخ الأتد على الشكل زلا تعوال: ولا فل متها 
وَيَجُورٌ نِكَاحُ الحُرَّةِ وَالأَمَةِ عَلّى الأَمَةِ وَمَمَهَاء وَفِي عِدَيَهَا) لقوله ي: ١لا‏ تُنكَحٌ الأمةٌ 
على الحرّق تكح الحرَّةٌ عليها». 

وقال أبو يوسف ومحمّد: يجورٌ تكاح الأمة في عذّة الحرّة من طلاقي بائن» ؛ لأنّه ليس بتكاج 
عليهاء حتَّى لو حلّف لا يتزوّجٌ عليها لا يحنت بهذا. 

ولأبي حنيفة: أنَّ نكاح الحرَّةٍ قائمٌ من وجو على ما بِينّاء واليمينٌ مَبناها على المقصودء 
وهو عدم المزاحمة في القَسْمِء وقد وجد. 

ولو تزمّجٌ في عقدٍ واحدٍ أربعاً من الإماء» وخمساً من الحرائر جاز نكاحٌ الإماء خاصّة؛ لأنّه 
لا يجورٌ نكاحٌ واحدةٍ من الحرائر؛ لعدم الأولويّة» فيبطل نكاحُهنٌ» فلم توجد المزاحمةٌ. 

(وَيَبُوْرٌ لِلْخْرٌ أن يَتَرَدّجَ أَريّعاً مِنَّ الإمَاء) لأنَّ قوله تعالى «إوركة 4 [النساء: © لا يَُفصّل . 
التعريف والاخبار 

فائدة: روى ابن سعد في «الطبقات»: أن عبدَ الله بن جعفر تزوّجَ ليلى امرأةً عليّ» وزينبَ بنتَ علىٌ 
من غيرها”" . 

وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: جممٌ بينَ امرأةٍ علي وابنيه من غيرها. وعلّقه البخاري29© 

وأخرج عن عبد الله بن صفوان مثله؛ وعن ابن سيرين: لا بأس يه . 

حديث : (لا تُنَكَحُ الأمَةُ على الحرّو وُكحُ الحرّةُ عليها) الدارقطني من حديث عائشةً مرفوعا : «وتنزرح 
الح على الأمةِء ولا تتزرّ الأمَةٌ على الحرّه: ذكره في أثناء حديث؛ وفيه مظاهر بن أسلمء ضعيف». 

وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة عن الحسن: نهى رسول الله يَيْةِ أن تنكح الأمة على الحرة*؟. 


. «الطبقات الكبرى؟ (8: 410) ليلى: هي بنت مسعود النهشلية» وزينب: أمها فاطمة بنت رسول الله يلل‎ )١( 
01١ :97( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (7414١)؛ و#صحيح البخاري»‎ 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (215418 131415). 

(:) «سئن الدارقطني» )1٠05(‏ 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (101/1)» و«مصنف عبد الرزاق: (18049) 
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وَيَجَوْرُ أَنْ يتَرَوّجَ أَمَة مَعَّ القُدْرََ عَلَى الجكواف, 

وَلَا يَجُورُ أن يترَرّجَ رَوْجَةَ لكي وا مُعَْدتَُ. 

عات مد قال او لك وه قار كه وق مو (صن )  -‏ امن 00 ا 

وَلَا يترَوّحُ حَامِلاً مِنْ غَيْرِِ إلا الزَاَة > 0“ فَإِنْ فَعَلَّ لا يَطوُّهَا حنَّى نَضَعْ . 
الاختيار 

مالف وق فار مر ع ل ب ل ا 010 5 1 

(وَيَجَوْرُ أَنْ يَترّوّح أمَةَ مَعَّ العَدْرَةِ عَلَى الحُرَّة) لأنَّ النُصوص لا تُفصَّلٌء وهى قوله تعالى: 
طوَأيلٌ لك نَا ورآهَ دِحكُمْ 4 [انساء: 0114 وقوله سبحانه : فكأ ما طَابّ لك ين لِسلو) [النساء: ع]ء 
وغيرٌ ذلك. 


(وَ) المحرّمات بتعلّق حنٌّ الغير : ف(لا يَجُورٌ أَنْ يَتَرَوّحَ رَوْجَةَ المَثْرِ وَلَا مُعْتَدَتَهُ) قال يَلِ: 
«مَلعُونُ مَنْ سقّى ماه زَرْعّ غيرهة؛ ولآنَّ ذلك يُضِي إلى اشتباه الأنساب» ولهذا لم يُشرّع الجممُ 
بين الرّوجين في امرأةٍ واحدةٍ في دِينٍ من الأديان. 

قال: (وَكَا يََرَوَحُ حَايِلاً مِنْ غَيْرو) لما ذكرْنا (إلَّا ارانيد كَِنْ فَعَلَ لَا يَطؤُمهَا حتَّى تَضَعَ) وقال 
أبو يوسف: النّكاحٌ فاسدٌ؛ لما سبق من الحديثء ولأنَّهِ حَمْلٌ محترّمٌ حتَّى لا يجورٌ إسقاظه. 

ولهما: أنَّ الامتناعَ لئلّا يسقي ماءه زرعَ غيره في ثابت النَّسَّب؛ٍ لحقٌّ صاحب الما 
ولا حرمةً للرّاني؛ فدخلّتُ تحت قوله تعالى: وَأيلٌ لم مَا وَرآهَ دَنِحكُمْ» [النساء: 4؟]» فإن كان 
الحملٌ ثابتَ التَسب كالحامل من السَّبِيء وحمل أمّ الولد من مولاهاء ونحوه فالتّكاحٌ فاسدٌ؛ 
لما با . 
التعريف والاخبار 

ورواه البيهقي» وقال: هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب» ومعه قول جماعة من الصحابة" , 

حديث: (ملعونٌ من سقى ماءه زرعٌ غيره) الطبراني عن رُوَيفع: أن النبيّ بكِ قال: «مَن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره"". 

وفي لفظ له وللترمذي عن رُويفع بن ثابت؛ عن النبيّ يي قال: «مَن كان يؤمنٌ بالل واليوم الآخِرٍ 
فلا يستي ماءه ولد غيره»؛ وقال: حسن”" . 1 

وأخرج أبو يعلى: عن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير» عن الثقة: أنَّ رسول الله يل نهى 
يوم حبر أنْ تُوطَا الحَبَالَىء ولا نسقِي رَرْعَ غير . 

.)15159( «السئن الكبرى؛‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير' (0: 55) (4445). 

() «الترمذي؛ (1151), و«المعجم الكبير؟ (8: 15) (4147). 

20 «مسند أبي يعلى؛ .)١548(‏ وفيه: (.. الحبالى وقال: تسقي زرعٌ غيرك؟). 
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وَلَا يَجُورُ أنْ يَتَرَرّحَ متك وَلَا المَرْآهُ عَبْدَهَا. 


وَلَا 0 تِكَاحٌ ا وَالوَنَيّاتَ وَلَا وَظْؤهةٌ ِمِلّكِ يَمِينِ. 
وَيَجْوْرُ تَرْوِيحُ الكبَاياياف 0 000116000 0 اا 1 


الاختيار 

(١‏ المحرّماتٌ بالملك: فالا يَحُورُ أَنْ َتَرَرّحَّ أَمَتَك وَلَا المَرْأةٌ عَبْدَهَا) وملكُ بعض العبدٍ 
في هذا كملكِ كله وكذا حي الملكِ كمملوكِ المكاتّب» والمأذون؛ لأنَّ ملك اليمين أقوى من 
ملك التُكاحء فلا فائدةً في إثبات الأضعفٍ مع ثبوت الأقوىء ولأنّ ملك التكاح يوجبٌ لكل 
واحدٍ من الرّوجين على الآخر حقوقاًٌ والرّق يُنافي ذلك . 

() المحرّماتٌ بالكفر: ف (لَا يَجُورُ ِكَاح المَجُويبّاتٍ. وَالوَّنَينَاتِ لا وَظؤْمَنَ بلك 
يَمِينِ) قال تعالى : «إوَلَا تََكحُوأ الْمُتْرِكُتٍ حَقّ 0 [البقرة: ]0 وقال ين : «سُنُوا بهم سَنَةٌ أهلٍ 
الكتاب غير ناكحي نساثهم. ولا آكلي ذبائجهم'. 

(وََوْدُ ويخ الكِتَابِيّاتِ) لقوله تعالى : طوالقْصَئتُ بِنَ أن أُوثوأ الكِتبٌ ين قَبْدَكُم4 [المائدة: د 
والذَّميَُ والحَرْبيَةٌ سواء؛ لإطلاق التَصّء والأمُ والحرّةُ سواة؛ لإطلاق المقنضي. 
التعريف والإاخبار 

حديث: (سُنُوا بهم سُئَةَ أهل الكتاب غير ناكجي نسائهم. ولا آكلي ذبائجهم) قال المخرّجون: 
لم نقف بهذا السياق إلا أن يكون مركبا من حديثين: 

الأول: عند البرّاره والدارقطني في «غرائب ب مالك» من طريق أبي علي الحنفي. عن مالك» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جله: أنَّ عمرٌّ ذكرٌ المجوسَء فقال: : ما أدري ما أصنعٌ في أمرهم؟ فقال 
عبدٌ الرحمن بن عوف: أشْهدُ لَسوعتٌ رسول الله يِيةِ يقول: سُنُوا بهم سن أهلٍ الكتاب». قال البزّار: 
لم يقل: (عن جده) إلا الحنفي» ورواه غيره عن مالك ولم يقولوا: (عن جده)؛ وجدٌ جعفر هو علي بن 
الحسين» فهو مع ذلك مرسل. وقال الدارقطني: تفرّد أبو علي الحنفي فيه عن جد وهو ثقة0 . 

وقال ابن عبد البر: يتصل معناه من وجوه حسان” . 

والثاني: عند عبد الرزاق» وابن أبي شيبة: من طريق الحسن بن محمد ابن الحنفية: أن النبيّ ملل 
كتبّ إلى مَجُجُوسٍ هَْجَرٌ يَعِرِضٌ عليهم الإسلامٌ: «فمّن أسلمٌ قُِلَ منهء ومّن لم يُسِلِمْ عليه الجزيةٌ: غيرٌ 
ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائجهم”” . 
)1١(‏ «مسند البزار» .)١١65(‏ وينظر: «نصب الراية» (7: 1144). 


(؟) «التمهيد» (35: .)1١5‏ 


(8) «مصنف عبد الرزاق» ,)1١١18(‏ و#مصتف ابن أبي شيية؛ (13818). 


© 


وَالصَّابِئيّاتِ! 


وَالزّنَا يُوحِبُ حرْمَةَ المُصَامَرَة!ف"“» وَكَذَا المَسّ بِسَهُوَةا" مِنَ الجَانِبَيْن» وَالنَظرٌ 
إلى القَرْجِ مِنَ السَانيْنٍ ]0ف 


الاختيار 

() يجوز نكاحٌ (الصَّابِيِيّاتِ) عند أبي حنيقة» خلافاً لهماء وعلى هذا ل ذبائحهمء 
وهذا بناءً على اشتباو مذهبهمء فعنده: هم أهلُ كتاب يُعظمون الكواكبّ» ولا يعبدونهاء فصاروا 
كالكتاييّات» وعندهما: يعبدون الكواكبٌ» وليسوا أهلّ كتاب . 

والمحرّمات بالطّللّقات الثّلاث؛ لقوله تعالى: جد عل قلا يل لَه ون بَنْدُ حي تكح ديجا 
0 [البقرة: 570]» وعليه الإجماع. 

قال: (وَالزَّنَا يُوجِبٌ حُرْمَةَ المُصَاهَرَةَ) فمّن زنى بامرأةٍ» أو وطكّها بشبهةٍ حرمت عليه 
أصولّهاء وفروعهاء وتحرم الموطوءةٌ على أصول الواطئ» وفروعه. 

(وَكَذَا المَسُ بِشَهْوَة مِنَ الجَانبيْنِ وَالنَّظرٌ إلى القَرْجِ مِنَ الجَانبيْنِ أَيْضاً) والمعتبَرٌ النظرْ 
إلى فرجها الباطن» دون الظاهرء روي ذلك عن أبي يوسف. وهو الصّحيح. 

وحكى الطحاويٌ إجماع السَّلّف في أنَّ التَقبِيلَ والمسسّ عن شهوةٍ يوجبٌ حرمة المصاهرة» 
والأصل فيه قوله تعالى: ولا تَكِحْوأ ما كَكَمَّ بَآوْكُم يرت انوع [الساء: 5١‏ 

والحملٌ على الوطء أولى؛ لما ْنَا أنَّ الكاح حقيقةَ هو الوط أو لأنّه أعمّ فكان الحمل 

عليه أولى وأعمّ فائدةٌ؛ فيصيرٌ معنى الآية والله أعلم: عورا وول ابا مطلقا »تمن 
فيه التُكاحٌ» والسَّفاحُ» ولقوله يقِِ: «مَن زنى بامرأةٍ حرّمَت عليه أمّها وبنتّها»» وقال يكِ: «مّن 
نظَرَ إلى قَرْج امرأة بشهوةء أو لمَسّها بشهوةٍ حرّمّت عليه أمّهاء وابنثهاء وحرّمّت على ابتّه؛ 
وأبيه). 
التعريف والاخبار 

قوله: (وحكى الطحاويُ إجماعَ السّلّف في أنَّ التقبيلٌ والسّ بشهوة يوجبٌ حُرمة المصاهرة)”". 

حديث: (مَن زَنَى بامرأةٍ حرّمْت عليه أمّهاء وابشها). 

حديث: (مُن نظرٌ إلى قَرْجٍ امرأة بشهوة أو لمسّها حرمت عليه أمّها وابنثهاء وحرّمَت على أبيه وابه) 
)١(‏ في «مختصر اختلاف العلماء؛ (1: 504): قال أصحابنا والثوري: إذا لمسها لشهوةٍ حرمت عليه أمها وبنتهاء وهو قول 

الأوزاعي والليث ومالك والشافعي. 
(؟) روى ابن أبي شيبة في «المصنف؟ (17ل/11ء 19/9/18 11/914 11/778) عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء 

ومجاهد وإبراهيم موقوفاً: إذا زنّى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزرّج ابثتها ولا أمّها. ويشهد له إطلاقٌ الحديث الآتي. 


الاختيار 

وإذا ثبت هذا الحكم في موطوءة الأب ثبت في موطوءة الابن» وفي وطء أمَّ امرأته» وسائرٍ 
ما يغبت بحرمة المصاهرة بالنّكاح؛ لأنَّ أحداً لم يُفْصّلْ بيتهماء ولأنَّ الوط سيبٌ للجزئيّة 
بواسطة الولدء ولهذا يضاف إليها كمّلاً كما يضاف إليه. والاستمتاعٌ بالجزء حرامٌء والمسٌُ 
والتظر داع إلى الوطءء فيْقَامُ مُقَامّه احتياطأ للحرمة. 

وكان الشيخ أبر الحسن الكرخيُ يقول: إن المراد من قوله: 9وَلَا نكمأ ما نكم 
هوكم > [النساء: ؟5] الوطءٌ دون العقدٍ؛ لأنّه حقيقةٌ في الوطءء ولم يرد به العقدٌ؛ لاستحالة 
كون اللّفْظٍِ الواحدٍ حقيقةٌ ومجازاً في حالةٍ واحدؤء والتحريمٌ بالعقد ثبت يغير هذه الآية. 

وحدٌ الشّهوة أن تنتشرّ آله بالتْظر والمسنّء وإن كانت منتشرةٌ فتزدادٌ شَدَّةٌ والمجبوث» 
وَالعِنْينُ يتحرّكُ قلبُه بالاشتهاءء أو يزدادُ اشتهاء. 

ولو مسّها وعليها ثوبٌ إن منمّ وصولٌ حرارتها إلى يده لا تثبثٌ الحرمةٌ وإن لم يمنَعُ تثبثُ. 

ولو أخذ يدها ليُقبلها بشهوة» فلم يفعل حرّمّت على ابيه» رر ةفو روعي لاق 
ليه أنهة ويثهاء" لأ من أجراء يتنهد: 
التعريف والاخبار 
روى أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا جرير بن عبد الحميدء عن حجاج. عن أبي هانئ قال: قال رسول الله 
كلن: «مَن نظر إلى فرْج امرأةٍ لم تحلّ له أمّهاء ولا ابنشّها». 

وروى أيضاً عن علي بن مُسهرء عن سعيدء عن قتادة» عن الحسنء عن عمران بن حصين 
في الرجل يقعٌ على أمّ امرأته قال: تحرمُ عليه امرأثه. ونحوه عن ابن عباس . 

وعن إبراهيم: كانوا يقولون: إذا الع الرجل على المرأة على ما لا يحل له. أو لمسها بشهرة فقد 
حرمتا عليه جميعاً . 


وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه؛ عن ابن جريج قال: أخبرتُ عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن 
أمّ الحكم أنه قال: قال رجل: يا رسول الله! إني زنَيتٌ بامرأةٍ في الجاهليّةِ: أفأنكحٌ ابنتها؟ فقال 
النبيئٌ يَكنِ: «لا أرى ذلك لكء. ولا يصلحٌ لك أنْ تنكس امرأةً تطَلِمُ من ابنتها على ما اظلِعتَ عليه منها». 


)١(‏ «مصلف ابن أبي شيبة» (17171"0 17171737 17177375 )١5173‏ والذي جاء عن عكرمة عن ابن عباس لفظه: (حرمتان 
تخطّاهماء ولا يُحرّمُها ذلك عليه) مخالف لما سيق لأجله. ونقل الحافظ اين حجر في «تغليق التعليق» (4 : 404): (قال 
الثوريٌ في جامعه: عن الأغر بن الصباح؛ عن خليفة بن الحصين؛ عن أبي نصرء عن اب بن عباس: أن رجلاً قال: إنه 
أصاب أمَّ امرأته؛ فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك: وذلك بعد أن ولدّتُ منه سبعةً أولادٍ كلّهم بلغ مبالعٌ 
الرجال) . 


من جع نارين اها لا جل لَه نكَاحَهًا صَحّ نِكَاحٌ الأخرّى . 

وَيَجوْرُ أن يَتَرَوَءٍ ف" المُحْرِمُ حَالَةَ الإخرّام . 

وَيَكَاحٌ المُتْعَقِ وَالتَكَاحٌ المُوَقّتُ0 بَاطِلُ. 
الاختيار 

قال أبو حنيفة: إذا جامع صغيرةً لا يُجِامّعُ مثلّهاء فأمْضًاها لا تحرمٌ عليه أمّهاء وقال 
أبو يوسف: تحرمٌ. ولو كانت ممّن يُجامَعٌ مثلها حرّمَت عليه أمّها بالإجماع. 

لأبي يوسف: أنه وطءٌ في كُبُلِ» فتحرمٌ كوطء الكبيرة. 

ولهما : أن ليس يسبب للولد» فصار كاللُواطة» أمّا الكبيرةٌ فتحتيلٌ الوق . 

قال: (وَمَنْ جَمَعَ بَينَ تبن إِحْدَاهُمَا لا يَحل لَه نَاحُهَا صَحَ نِكَاحُ الأخْرَى) معناه: 
إذا تزوّجَهما في عقدٍ واحد؛ أنه لا مانع من نكاح الأخرى» لاختصاص المبطل بتلك . 

قال: : (َيجُوْرُ أن يروج المحم حَالَةٌ الإخرّام) لأنَّ النبي ل ترج ميمونةً وهو محرم. 
والمحظورٌ الوطةٌ» ودواعيه؛ لا العقدٌء وهو مَحمَلُ ما روي : أنَّ النبي يل نهى أنْ ينكس المُحَرِمْ. 

قال: (وَنِكَاحُ المُتْعَةِ وَالتّكَاحُ المُوَقّتُ بَاطِلٌ) أمَا المُبْعَةٌ فلقوله تعالى : طمّمَنِ أَنتَق وَرآه دَلِكَ 
التعريف والاخبار 

وأخرج [عن] ابن جرع ل سثل عطاء عن رجل كان يصيبٌ امرأةٌ سِفّاحاً» أينكحٌ ابنتّها؟ قال: 
لاء وقد اظّلعَّ على فرج أنّها مّهاء فقال إنسانٌ: : ألم يكن يقال: لا يحرّمُ حرامٌ حلالاً؟ قال: ذلك في الأمةء 
كان يبغي بها ثم يُبتاُهاء أو يبغي بالحرّة» ثم ينكحُها فلا يحرم حينئذٍ ما كان صنمٌّ [مِن] ذلك27. 


حديث: (ميمونة) عن ابن عباس: أن رسول الله يك تزرّجَ ميمونة وهو مُحرِمٌ. متفق عليه" . 


وروي عن عائشة ونا قالت: تزوّجَ رسول الله يي بعض نسائه وهو محره”© 

وروي عن عمرو بن دينار أنه قال للزهري: وما يدري يزيد بن الأعصم؟ أعرابيٌ وال أتجعله مثل 
ابن عباس؟! بعد روايته عن يزيدٌ: أنه تزرّجها وهو حلال”". 

حديث: (نهى أن ينكِمَ المُحِرِمُ) عن عثمان بن عفان: أن رسول الله يَف قال: «لا يكح المُحِرِمُ 
ولا يُنَكَحْ. ولا يَخطبٌ». رواه الجماعة إلا البخاري» وليس للترمذي فيه: «ولا يخطب»”*©. 


.)١؟753 «مصلف عبد الرزاق» (84/ا315.‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (1871)؛ و(صحيح مسلما )141١(‏ (13). 

(*) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1717). واين حبان فى «صحيحه» (1173). 
(:) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4115). ١‏ 


)2( «مسند الإمام أحمد (511): و#صحيح مسلم؛ (1409) (0)11 وهسنن أبي داود» (1811)., و«الترمذي» (8640): 
و«النسائي» (5845). وداين ماجه» (043557). 


الاختيار 
َوْليقَ هم لْمَادرن» [المؤمنون: 0]» وهذه ليست مملوكةًء ولا زوجةء أنا المملوكةٌ فظاهرٌ, 
وأمًا الرّوجةٌ فلعدم أحكام الروجِيّة من الإرشء وانقطاع الحلّ بغير طلاقي» ولا مانع . 

وقد صحّ عن علىّ «#ند: أنَّ النبيّ يله حرم يوم خَْبرَ مُمْعةَ اللساء. ولحومٌ الحُمُرٍ الأهْليّة. 

وما روي في إباحتها ثبت نسحُه بإجماع الصَّحابقَ» ا 100 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقد صحّ عن علي دقن : أن النبيّ يك حرّمٌ يوم خيبرٌ متعةً النساء. ولحومٌ الحمرٍ الأهليّة) 
متفق عليه بلفظ : نهى عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيير”". 

وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبرٌء وعن لحوم الحُمْر الإنيّة”". 

قلت: وورد إباحة وتحريم بعد خيبر» وهو ما روي عن سَبْرةً الجْهّنيٌ: أنه غزا مع النبيّ جيه فتحخ 
مكدّء قال: فأقمُنا بها خمس عشرةً» فأذِنَ رسولٌ الله يي في متعة النساءء وذكر الحديث. . . إلى أن قال: 
فلم أخرّج حتى حرّمّها رسول الله يِه فقال: ديا أيها الناس! إني قد كنثٌ أَذِنتُ لكم في الاستمتاع من 
النساءء وَإِنَّ الله قد حرّمَ ذلك إلى يوم القيامةء فمّن كان عنده منهنَّ شي فَلْيْحْلٍ سبيلّه» ولا كا جد امك 

تيتُموهُنٌ شيئاً؟ . 

وفي رواية عنه: أن رسول الله #َكِةِ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة. 

روى الأولين أحمد؛ ومسلمء وروى هذا أبو داودء وأحمد"". 

قوله: (وما روي في إباحتها ثبت نسحٌّه بإجماع الصحابة) قلت: أنَّا ما روي فى إباحتها فنحؤ 
حديث سلمةً بن الأكوع وجابر بن عبد الله قالا: خرج علينا مُنادي رسول الله يل فقال: إِنَّ رسولَ الله 
يِ أِنَ أن تستمتعوا؛ يعني : متعة النساء. رواه مسلهم”؟. 

وعن ابن مسعود قال: [كنًا] نغزو مع رسول الله يي ليس معنا نساءٌ؛ فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا 
-- ثم رنصٌ لنا أن ننكج المرأةً بالثوب إلى أجل ٠»‏ ثم قرأ عبدٌ الله: طيكأيا لين "امئوأ لا حُرَمُوا 

مآ لَعَلَّ أله لَكُمْ) [المائدة:40] الآيةً. متفق عليه , 


(1) «صحيح البخاري» (0116)) و«صحيح مسلم' (90()1401). 

.)19( )11037( «صحيح البخاري؟ (4517). و«صحيح مسلم'‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (216817 19818): و#صحيح مسلم (1403) (51): و«سئن أبي داود؛ (5019/5). 
(1:) #صحيح مسلم' (15()1105). 

(0) «صحيح البخاري» (4516): و«صحيح عسلم؟ )١1404(‏ (11). 


الاختيار 
وصحٌّ 3 ابن عباس رجع إلى قولهم. 
وأمًا النكاحُ المؤنّتُ فلانّه أتى بمعنى المُئمة» والغيرة للمعاني» وسواءٌ طالت المدَّةٌ 
أو قَصْرَتْ؛ لأنَّ التَأقِيتَ هو المبطلٌء وهو المغلّتٌ لجهة المُبّعة 
وصورةٌ نكاح المُنْعةٍ : أن يقول الرّجِلّ لامرأةٍ: متّعيني نفسَك بكذا من الدّراهم مدَّةَ كذاء 
فتقول له: منّعنّكَ نفسي. أو يقول: أتمنَّمُ بكِ. ولا بدَّ من لفظ التَمثّم فيه . 
التعريف والاخبار 
وأما إجماع الصحابة فالنسخٌ به قولٌ ضعيف لبعض المشايخ» والأصحٌ أنَّ الإجماعَ لون 
الس 
وقد كان يكفي المصنف ما ذكرناه من الأحاديث التي ذكر فيها النهي إلى يوم القيامة» وأنه عام 
الفتح. أو في حجة الوادع» ولم يرد بعد ذلك إباحة» وأن قول ابن عباس معارّض بقول غيره» وافق 
مذهبه حديث سبرة. 
وقد حكى الإجماعَ الحازميٌ؛ قال: فلم يبقَّ في ذلك خلافٌ إلا شيءٌ ذهب إليه بعض الشيعة» 
ويروى ذلك عن ابن جريج27 
قوله: (وصمٌ أنَّ ابنّ عباس رجعٌ إلى قولهم) قلت: لا أعلم صحيحاء بل روى الترمذي: من طريق 
موسى بن حُبيدة» عن محمد بن كعب» عن ابن عباس: إِنَّما كانت المتعةٌ في أول الإسلام؛ كان الرجلٌ 
يقدَمُ البلدةً ليس له بها معرفةٌ» فيتزّجٌ المرأةً بقَدْرٍ ما يرَى أله يقيم» فتحفظ له مُتاعَف تْصلِحُ له شَيَْه شَيْكَه 
حتى نزلت الآية: إلا عل دهم أو ما مَلَكْتْ أَيْمَمْهم» [المؤمنرن:1] قال ابن عباس : كل تج مبراهنا 


ال 
فهو حرام. وموسى بن عبيدة ضعيف جداأ 


وقد روى الخطابيٌ من طريق سعيد بن جبير قال: قلتُ لابن عباس: لقد سارَثُ بماك الرُكُباتُ 
وقالت فيها الشعراء وأنشدته: 
كود لرخي بجا يا صَاح مَل لَكَ في فَنْوَى ابنٍ عبَّاسِ 
هل لَك في رَخخصَّةٍالأطرافي آنِسَةٍ تكونُ مَنُواكَ حتَّى مصدر النّاسٍ؟ 
فقال: سبحانً الله! والله ما بهذا أَفَْيْتُء وما هي إلا كالميتة والدّم لا تحل إلا للمضط”© 2 


(1) لعل مراد العلامة قاسم رحمه الله أن الإجماع انعقد على أن نكاح المتعة منسوخ؛ لم يخالف فيه أحد ممن يعتدٌ بخلافه» 
لا أن الإجماع ناسخ, والله أعلم. 

)22( «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ (ص: ا 

(©) «هستن الترمذي» (1157). 

(:) «معالم السئن» (9: .)09١‏ 


الاختيار 
وأا المؤئَّتٌ : فأنْ يتزوّجَها بشهادة شاهدين مذّهٌ معلومةً. 
وقال زفر: التكاحٌ المؤنَّتٌ صحيحٌ. ويبطل التَأقيثُ؛ لان النكاح لا يبطلُ بالشّرطٍ الفاسيء 


4 3 
وجوابه ما مر. 


التعريف والاخبار 

وروى ابن أبي شيبة: عن عبدة؛ عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمرّ سثل عن المتعة» فقال: 
حرامٌء فقيل له: إِنَّ ابنَ عباس يُفتي بهاء فقال: فهلّا تزمزمٌ بها في زمان عمر؟2. 

وروى [مسلم] عن عروة: أن عبد الله بن الزبير خطبّ» فعاب من يفتي بالمتعة» فقال له رجل: لقد 
كانت تُفَعَلٌَ في عهد إمام المتّقِينَء فقال له ابن الزبير: فجرّبْ بنفسِك, فَرَاك ليْنْ فعلتها لأرججمتك9؟ , 

وروى الطحاوي عن ابن عباس: ما كانت المتعةٌ إلا رحمةٌ من الله لهذه الأنّة: ولولا نه عمرٌَ وَل 
ما زنَى إلا شقة 0 . 

فتأمّل هذه الآثارٌ تفيدك أن ابن عباس لم يرجع» فالأولى ما قدمته لك. 

وقد روى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسولٌ الله ييِةِ عن المتعة» قال: وإِنَّما كانت 
لمّن لم يجدء فلمًا نزلَ التكاح والطلانُ والعدَّد والميراثُ بين الزوج والمرأة نُسِحَتُ. 

وعن أبي هريرة؛ [عن النبيٌّ كَيْةِ ]: «هدم المتعةً النكاح: والطلاقٌ» والعدة. والميراث؟:. أخرجه 
الدارقطنيء وإسناده حسن”؟؟. 


2 30 ع 
2 2 2 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (1001/5). 
)02( (صحيح مسلم» )١4057(‏ (59). 
() «شرح معاني الآثار» (4814). 
(:) ٠ستن‏ الدارقطني» (037146 2344). 


:م ع 


فَضلٌ ف حكم تزويج المرأة نغ نفسَهاء وغيرّهاء واستعلام رأيها] 


وَعبَارَ النسَاءِ مُعْمَبَرَة ني التَكاح (تك ب لَواروحت الدرة الْعَافلَهُ .التالكة تفمها خان: 


وَكَذَّلِكَ لَوْ رَجَحَتْ اث ِالولَايّةِ» أَوٍ الوَكَالَة وَكَذَا إِذَا وَكُلَتْ غَيْرَهَا فِي تَرْوِيجِهَاء 
ْ زَوّجَهَا عَيْرُهَا كَأجَارَثات 
الاختيار 


سدم ومع 


(َضْلٌ: وَعِبَارَةُ النّسَاءِ ء مُعْتبَرة في التّكَاحء حنَّى لَوْ رَوَّحَتِ الححدَةٌ العَاقِلّةُ البَالِمَةُ تَفْسَهَا جَانٌ 
وَكَذَّلِكَ لَوْ رَوَجَتْ غَيْرَمَا بالولَايَو َو الوَّكَالَق وَكَذَا إِدَا وَكَلَتْ غَيْرَهَا فِي تَرُوِيجِهًا. أن عقا 
ها َأَجَارتْ) وهذا قولُ أبي حنيفةً وزفرٌ والحسن» » وظاهرٌ الرّواية عن أبي يوسف”2. 
وقال محمّد: لا يجورٌ إلا بإجازة الوليّ» فإن ماتا قبلّها لا يتوارئان» ولا يقعُ طلامه 
ولا ظهارٌهء ووطؤه حرام. 

فإن امتنمَ الولييٌ من الإجازة ذكر الملحاويُ عن محمّد: يجدّدُ القاضي العقد بِينّهما. 

وذكر هشام عن محمّد : إن لم يُجِرْه الوليٌ أجيرٌه أناء وكان يومئذٍ قاضياًء فصار عنه روايتان. 


غير 


وروي عنه: أنه رج جع إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيّام . 
1 وحكى الفقيةٌ أبو جعفر الهِنْدُوَانِيُ :أن امرآة جاءت إلى محكذ محمّد قبل موته بثلاثة أيَامء وقالت: 
أن وكا وق لاخر تخي إلا يعد ازتياعة مل مالا عبرا بالا انها مقن اذهبي» فزرّجي 
نفسَكِ. وهذا يؤيّدٌ ما روي من رجوعه. 


وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول مثلُ قولٍ محمّد الأوَّلٍ. 

دفي رواية: إن زوّجَتْ نفسها من كفء لا يتوقّتُ. وإن كان من غير كفو يتوقَّتُ على إجازة الوليّ . 

وجة عدم الجواز: ما روّثٌ عائشة شه عن النبيّ ل أنه قال: «أيّما امرأق نكَحَتُ نفسّها بغيرٍ إذن 
وليّها فتكاحٌها باطلٌ باطلّ باطلٌ» وقوله كل: دلا نكاح إلا بولك ولأنّها كانت مَوْليَاً عليها قبل 
البلوغ في حقٌّ العقد والنّفاذ؛ لعدم رأيهاء فلو زال إِنّما يزول بما حدث لها من الرّأي والعقل 
بالبلوغ» وإنّما حدّتٌ لها رأيّ وعقلٌ ناقصٌء ومن لم يحدّثْ له رأيّ أصلاً كمّن بلغ مجنوناً 
التعريف والاخبار 

(قصل) 
حديث عائشة ينا : (لا نكاح إلا بوليٌ) أخرجه أبو داود الطيالسي عنها قالت: قال رسول الله وَلِلِ: 


)١١‏ في هامش (أ): «وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز في غير الكفء؛ لأن كثيراً من الإنشاء لا يمكن رفعه بعد 
الوقرع. واختار بعض المتأخرين الفتوى على هذه الرواية؛ لفساد الزمان. زيلعي». 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّها ٠‏ وغيرّهاء واستعلام رأيها 


الاختيار 
لا تزولٌ عنه الولايةٌ أصلاً» ومن حدّتٌ له عقلّ كاملٌ. ورأيٌ وافرٌ كالرّجل تزولُ الولاية أصلاً»: 
فإذا حدّتٌ التَاقصٌ فكأنْه حدتٌ من وجهٍ دونَ وجوء فثببَتٌ لها إحدى الولايتين» وهو الانعقادٌ 
دون التّفاذ عملاً بالشّبهين. 

اووجةٌ الفسخ إذا لم ب يُجِرْ الولىٌ : أن التَكاح إلى الأولياء بالحديث» فيتوقّفٌ على إجازتهء 
ويرتدٌ بردّه كما إذا عقد وتوت على إجازتهاء فإذا بطل يجدّدٌ القاضي التكاح . 

ووجةٌ رواية هشام: أنه عقدٌ صدر من المالك» وتوقّف على إجازة صاحب الحقٌء فلا ينفسحٌ 
بردّه كالرّاهن إذا باع أَلْرَهِنَ ورد المرتهنُ» إن لا ينفسحٌ البيع» ؛ حنَّى لو صبرٌ المشتري إلى حينٍ 
انفكاك الرهمن نقذ وإذا بقيّ العقدُ أجارّه القاضي إن امتنمَ نع الوليٌ؛ 3 لظلسة بخلاف ما ذُكر من 
المسألة؛ لأنَّ المرأةً هي المالكةٌ فتبطلٌ بردّها كما إذا باع المرتهنٌ ورد الرَّاهِنُ. 

وجة قولٍ أبي حنيفة: قوله تعالى: «حقٌ تمكح روبًا حَيرَهُ4 [البقرة: ٠؟]ء‏ وقال تعالى: طمّلا 
جَتَاحَ عَلَتَككْ فيمَا فَمَلْنَ فى أَنفسهنّ لوف [البقرة: 4 وفي آيةٍ أخرى: من مَعْرْو» [البقرة: 
4 أضاف التّكاح والفعلّ إليهنَّء وذلك يدل على صِحََةٍ عبارتِهنّ وتّفاؤها؛ لأنّه أضاقّه إِليهنّ 
على سبيل الاستقلال؛ إذ لم يذكر معها غيرهاء وهي إذا زوَّجَتٌ نفسها من كفءٍ بمهر المثل فقد 
فعلّتٌ في نفسها بالمعروف» فلا مجناح على الأولياء في ذلك . 

وروى ابن عبّاسٍ: أن فتاةٌ جاءت إلى رسول الله يكو فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أبي زوّجَني 

من ابن أخ له؛ ؛ ليرفعٌ خسيستّهء وأنا له كارهةٌء فقال لها: «أجيزي ما صنمٌ أبوك»» فقالت: 

لا رغبة لي فيما صنعَّ أبي! قال: «فاذمّبي» فانكحي من شِنتف» فقالت: : لا رغبةَ لي عمًّا صنمٌ 
أبي يا رسول الله! ولكنّي أردتٌ أن أعلمَ النّساءَ أن ليس للآباء من أمور بناهم شية. 

والاستدلالُ به من وجوو: 
التعريف والاخبار 
«لا نكاح إلا بولئ» وأيّما امرأةٍ نكحَتٌ بغيرٍ إِذن وليّها فتكاحها باطلٌ باطلٌ باطل: فإن لم يكن لها ولي 
فالسلطانُ وليٌ مَن لا ولي له" . 


ل 


«2020 


ورواه من حديث عائشة الخمسة إلا النسائي 
حديث ابن عباس: (أنَّ فتاةٌ جاءت إلى النبي يي فقالت: إن أ أبي زوّجَني من ابنٍ أخ له [ليرفع 
خسيسته]ء وأنا كارهةٌ فقال: اذهبي فانكجي من شئت) ابن أ أبي شيبة : : حدثنا سلام وجرير» عن 


.,)1655( «مسند الطيالسي؛‎ )١( 
.)1810/5( و«ابن ماجه»‎ ,)١١١7( (؟) «مسند الإمام أحمد؛ (5/ا4 7). و«سئن أبي داود؛ (508)» و«الترمذي:‎ 


الاختيار 

أحدها ٠:‏ قوله يل كة: «فانكجي من شِنْتٍ)2. 

الثاني: قولها ذلك» ولم ينكرٌ عليهاء فعلمَ أنه ثابثٌ؛ إذ لو لم يكن ثابتاً لما سكت عنه. 

الثّالث : قوله طللِ: «أَجِيزِي ما صَنَعَ أبُولء يدل على أنَّ عقدّه غيرٌ نافذٍ عليهاء وفيه دليلٌ 
لأصحايئا على أن العقدٌ يتوقُفُ أيضاء وفي «البخاري»: أنَّ خنساء بنتٌ يجذام أنكحَها أبوهاء 
وهي كارهةٌ» فردّه النين يين. 

وروي: أنَّ امرأةً زْوّجَتُ بنتها برضاهاء فجاء الأولياء» فخاصَمُوها إلى على وَلييهء فأجاز 
التعريف والاخبار 
عبد العزيز بن رُقّيعء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاءت فاةٌ إلى النبن يله فقالت: يا رسول الله! 
إن عم ولدي خطبّني» فردّه أبي وزرّجني وأنا كارهةٌ قال: فدعا أباهاء فسأله عن ذلكء». قال: 
ني أنكحتُها ولم آنُوها خيراً؛ فقال رسول الله فِِ: «لا يكاحَ لكِء اذهبي فانكجي من شي" . 

وعن ابن عباس : أنَّ جاريةً بكراً ا فذكرَّت أنَّ أباها زرّجَها وهي كارهةٌ: فخيّرّها 
النبئٌّ ميد رواه أبو داود» واين ماجهء وأخين”© 

وأَعِلّ بالإرسال. وهو عندنا غير قادح . 

وزعم المخرّجون أن هذا حديث الكتاب؛ وليس هوء فتأمل» والله أعلم. 

وروى ابن ماجه عن بريدةً قال: جاءت فتاة إلى النبي يَِتهء فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع 
بي خسيستّهء قال: فجعل الأمرٌ إليهاء فقالت: أجزتٌُ ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساءٌ أنْ ليس 
إلى الآباء من الأمر شيء”” 

قوله: (وفي «البخاري»: : أنَّ تحشاء بدت يِدَامٍ أنكحَها أبوها وهي كارهةٌ فردّه النبئٌ يله) قلت: 
وأخرجه أيضاً بقيّة الجماعة إلا مسلماً . وفي «البخاري»: : أن أباها زوّجَها وهي ثيب . وعند أبي داود» 
والنسائي: «وهي بكر . 


)2 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (169617). 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (5176). واسئن أبي داود؟ (7093): و(ابن ماجه؛ (1810). 

(؟) «ستن ابن ماجه؟ (1874) ورواه كذلك النسائي في السنن» (7779). والخسيس: الدني»» يقال: رفعتٌ خسيستّه ومن 
خسيسيه إذا فعلتٌ به ما فيه رِفعتّه . 

(4) «مسند الإمام أحمد؛ (17987). و«صحيح البخاري؛ (01178): و#سئن أبي داود؛ )1١١١(‏ لكن فيه أنها ثيِّبء 
و«الترمذي» )١1١8(‏ غير مسندء وفي «السئن الكبرى» للنسائي (0171): (وأنا بكر)؛ وفي «سنن النسائي» (09734: 
(وهي ثيب)ء ونابن 0000000 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّهاء وغيرّهاء واستعلام رأيها 


وهذا دليلٌ الانعقادٍ بعبارة النّساءء وأنّه أجازٌ التكاح بغير وليٍّ؛ لأنّهم كانوا غائبين؛ لأنّها 
تصرَّقَتْ في خالص حقّهاء ولا غير ف العزوا اركذ كقيا و جالماء والرلانة ف الات 
أسرعٌ ويا منها في المالء ولهذا تثبثتٌ لغير الأب والجدٌّء ولا تثبثٌ لهم في المال؛ ولأن التتكاخ 
خالصٌ حقّهاء حت تف انراق كله سند طلنيا» رونك لياه وال امن اماه ء حقوقهاء 
إلا أنَّ الكفاءةً حقٌ الأولياء» فلا تقدرٌ على إسقاط حمّهِم . 

وأمًا ما ذُكَرَ من الأحاديث فمُعارّضةٌ بما روينا: 

فإمًا أن يُرجَمَ إلى القياس ‏ وهو لنا ‏ على المالٍء والرجل . 

أو يُوقَّقَ بين الحديثينء فيُحمَلَ ما رويناه على الحدّة العاقلة البالغة» وما روَيتّموه على الأمة 
توفيقاٌء كيف وقد ورد في بعض الرّوايات: «أيّما أمَةِ نَكَحَتُ نفسّهاه؟ فيُحَمَل المطلقُ 
على المقيّد. 

أو يرجح والتّرجيحٌ معنا؛ لأنَّ ما ذكرناه سالمٌ عن الصلعنء وما رواه مطعونٌ فيه فقد حكي 
عن أبي العبّاس المروزيّ قال: :ممعت يحبى بن معن يقول؛ : ثلاث أحاديتٌ لم تغبت 

عن النبيّ يَكيةِ: «كل مُسكر حرامٌ»» «ومن من ذكَرَه فلْيتوَضَأه «ولا يكاح إِلَّا بوليٌء وشاهِدّي 
التعريف والاخيار 

قال عبد الحق: ما في «البخاري» أصةٌ0". 

قوله: (وروي: أن امرأة رَوّجَتُ بننّها برضاهاء فجاء الأولياءً فخاصّمُوها إلى عليٌ وَدء فأجاز 
النكاخ) قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهه: حدثنا أبو معاويةء عن الشيباني: عن أبي قيس 
الأودي» عمَّن حدّثه عن عليٌ: أنه أجاز نكاحاً بغير ولي» أنكحَئها أمّها برضاها. 

حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا سفيان» عن أبي قيسء عن هري قال: رُفِمَت إلى علي امرأةٌ زوّجها 
خالها وأمّهاء قال: فأجاز عليٌ التكاع”" . 

قوله: (وفي بعض الروايات: أيُما أمقِ نكت نفسها). 

قوله: (وما رواه مطعونُ فيه فقد حُكِيّ عن أبي ي العبّاس المروّزي قال: : سمعتٌ يحيى بِنٍ مَعِيِنِ 
يقول: ثلاثةٌ أحاديتٌ لم تت اا ااا 11ب1ج1ب000113 0 ا 


(0) «الأحكام الصغرى» (5: 515). 


(؟) «مصتف ابن أبي شيبة» (0169605 19901). 


مد 5 


الاختيار 
عَدْلِكء ووافقه على ذلك أحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهويه. 


على أن نقولٌ: المرأةٌ وليّهُ نفيهاء فلا يكونٌ نكاحاً بلا ولئّ» فلم قلتّم : إِنَّها ليست وليا؟ 
ولو قلتُمْ ذلك استغئّيتّم عن الحديث» وكذا الحديثٌ الآخرء فإنَّه من رواية سليمانَ بن يسار عن 
الرُهريّ» وهو ضعيفتٌ ضمَّفه البخاري» وأسقط روايته . 


وروي : أن مالكاً وابِنّ جريج سألا الزُهريَ عن هذا الحديث» فلم يعرفه» والرّاوي إذا أنكرٌ 
الخبرٌ دلَّ على بطلانه كالأصول مع الفروع. 
التعريف والاخبار - 
عن النبيّ ين كل مُسكر حرامٌ. ومن مسلّ ذكرّه فليتوضّاً. ولا نكاح إلا بوليٌ وشاهدّي عَدْلٍِ. ووافقه 
على ذلك أحمدٌ بن حنبل؛ وإسحاقٌ بن راهويه) قلت: قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية؛: لم أجد 
هذا في شيء من كتب الحديث. 


قلت: وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبتٌ عن ابن معين » وقد كان من مذهبه انتقاضٌ الوضوء بمسّه”"'. 


قوله : (والحديث الآخر) هو حديث عائشةً : «أيّما امرأةٍ نكحَتٌ بغير ولي فتكاحها باطلٌ باطلٌ باطلٌ00©. 

قوله : (مْمَّمَه البخاريٌ) قال الترمذي بعد روايته الحديتٌ: وهذا يرويه سليمان بن موسىء وهو ثقة 
عند أهل الحديث؛ لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده؛ فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث 
انفرد بهاء وذكره دحيم فقال: في حديئه بعض الاضطرابء وقال النسائي: في حديثه شيء”". 


قوله: (وروي: أنَّ ابي جُريجٍ ومالكاً سألا الرُمريّ عن هذا الحديثء فلم يعرِئه) قلت: أمّا ما عن 


.)185 :1( «نصب الراية» (4: 595): و«التحقيق في مسائل الخلاف؛‎ )١( 
هذاء وفي «تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري؟ (7: 434): (سئل يحيى عن الوضوء من مسلٌ الذكرء فقال: لا يتومّأ‎ 
(وحكى رجاء المروزي عن أحمد بن حنبل ويحبى بن معين أنهما‎ : 0 ١( متها وقال ابن المنذر في «الأوسط؛‎ 
اجتمعا فتذاكرا الوضوء من مس الذكرء فكان أحمد يرى مله الوضوء» ويتحين لا ير ذلك وتكلّما في الأخبار التي رُويت‎ 
في ذلك. فحصل أمرهما على أن اتفقا على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معأ خبر بسرة وخبر قبس» ثم صارا إلى الأخبار‎ 
الني رويت عن الصحابة؛ فصار أمرهما إلى أن احتجٌّ أحمد بحديث ابن عمر» فلم يمكن يحيى دفعٌه. واحتجّ يحيى‎ 

في الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن الصحابة في ذلك). تأمل. 

000 «سئد الإمام أحمدة (5405) ود سئن أبي داود؛ (417 »)٠‏ و«الترمذي؛ .)١١١1(‏ وقابين ماجه؛ (141/4). 

(*) في “العلل الكبير؛ للترمذي (ص: (قال محمد هو البخاري : وسليمان بن موسى منكر الحديثء أنا لا أروي 
عنه شيئاً؛ روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير) وذكر منها هذا الحديث» وينظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق 
الإشبيلي (*: 184 ). 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّهاء وغيرّهاء واستعلام رأيها 


الاختيار 

ولان من مذهب عائشة جوارٌ التُكاح بعبارة النّساءء فإنَّها زَوّجَت بنتَ أخيها عبد الرّحمن 
التعريف والاخبار 
ابن جُرَيج فقد أخرجه أحمدٌ وقال فيه: عن ابن جريج: فلقيت الزهري» فسألته فلم يعرفه”" . 


وقال ابن عدي في روايته: قال ابن جريج: فلقيثٌ الزهري فسألته. فقال: أخشى أن يكونَ سليماثٌ 

0 

وأما ما عن مالك فلم أقف عليه وقد قال ابن عبد البر: لم يقل أحدٌ عن ابن جريج أنه سأل 
الزهريّ عن هذا الحديث فأنكره غيرٌ إسماعيل ابن عليّة؛ وقد أنكر بعض أهل العلم ذلك من حكايته© . 

قلت: فلو كان ما عن مالك ثابتاً لم يخفت ذلك عن ابن عبد البرء ولم يمكنه أن يقول ذلك . 

وأمّا ما أشار إليه ابن عبد البر من إنكار هذه الحكاية فقد روي عن أحمدء وابن معين» قال 
الترمذي: ذكر عن يحبى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج غير إسماعيل ابن عليّة 
وسماعه عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن أبي رؤّاد. 

وأسند الحاكم عن أبي حاتم الرازي» عن أحمد: أنه ذكر [عند]ه هذه الحكاية» فقال: ابن جريج له 
كتب مدونة» ليس فيها هذا" . 

وقال ابن حبان: ليس هذا مما يقدح في صحة الخبر؛ لأن الضابط قد يحدِّتٌ ثم ينسى» فإذا سئل 
عنه لم يعرفه» ولا يكون نسيانه دالاً على بطلان الخبر. 

وقال الحاكم نحو ذلك. انتهى” . 

وهذا يحقق لك أن الزهري لم يقل: (لم أروه)» بل لم يعرف هل حدَّثْ به أم لا؟ 

قال البيهقي : وقد تابع سليمانَ بن موسى عن الزهري الحجاجٌ بن أرطأةً وابن لهيعة. عن جعفر بن 
0 عن الزهري”" , 


قوله: (ولأنَّ مذهبّ عائشة ينا جوارٌ النكاح بعبارةٍ النّساءء فَإنّها ررَّحَتْ بن أخيها عبدٍ الرحمن 


.)545١6( «مسدد الإمام أحمد؛‎ )١( 

0) «الكامل» (4: 566) (1غ/0). 

() «التمهيد» (19: 5م). 

(4) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (5: 83), و«سئن الترمذي؛ .)11١5(‏ 
(ه) «المستدرك» (50/.95). 

(7) «صحيح ابن حبان» .)5١9/1(‏ و«المستدرك» (909/09). 

(0) «معرفة السئن والآثار» :1١(‏ 55), 


الاختيار 
حينَ غاب بالشّام» دلَّ ذلك على عدم صحّة الحديث. وروايتها لهء أو على نسخه. 
أو على رجحان ما ذكرنا. 

وقوله: الحادثٌ لها رأيٌ ناقصٌ . 

قلنا: المعتبّرٌ في باب الولاية مطلَّقُ العقل والبلوغ دون الرّيادة والتّقصانء فإِنَّ التَاسَ 
يتفاوتون في الرّأي والعقل تفاوتاً فاحشاًء ولا اعتبارٌ به في باب الولاياتء فإِنَ كاملَ العقل 
والرّأي ولاينّه على نفسه وماله كولاية ناقصهماء وكم من النّساء مَن يكونُ أوفرٌ عقلاء وأشدّ رأياً 
من كثيرٍ من الرّجالء ولأنَّ في اعتبار ذلك حرجاً عظيماً» وهو حرج التَمييزٍ بين التّاسء فَعُلِمَ أنَّ 
المعتبر أصل البلوغ والعقل» وقد وُجِدَا في المرأة» فيتررّبُ عليهما ما يترئِّبُ عليهما في الرّجل 
كاسنا علو المالة: 
التعريف والإخبار 
حينَ غاب بالشَّام) عن عائشة وهنا : أنها زرّجَتْ حفصة بن عبد الرحمن المنذرَ بن الُبيرء وعبدٌ الرحمن 
غائب بالشام. فلمًا قِمَ عبدُ الرحمن قال: مثلي يُصِنّمٌ به هذاء ويُقَئَاتُ عليه؟ [فكلّمَتٌ عائشةٌ المنذرٌ بنّ 
الزبير» فقال المنذر: فإنَّ ذلك بِيدٍ عبد الرحمنء فقال عبدٌ الرحمن]: ما كنت أردٌ أمراً قضيييه» فقرّث 
حفصةٌ عنده» ولم يكن ذلك طلاقاً. أخرجه مالك بإسناه صحيد”" . 

قلت: أجاب البيهقي عن هذا بأنَّ قوله في هذا الآثر: (زوّجت)؛ أي: مهّدت أسباب التزويج» 
لا أنها ولِيّتْ عقدةً التكاح» واستدلٌ لتأويله هذا يما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال: كانت عائشةٌ 
تخب إليها المرأةٌ من أهلهاء فتشهد, وإذا بقيت عُقدةٌ النكاح قالت لبعض أهلها: زرَّجْء فَإِنَّ المرأةً 
لا تَلِي عقد التكاح”" . 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة؛ عن ابن إدريس» عن ابن جريج؛ عن عبد الرحمن بن القاسم لا أعلمُّه 


إلا عن أبيه9© , 


وفيه بحثء فإِنَّ قولها لبعض الأهل المذكور إليه هنا إن كان هو الوليّ فأَيٌ فائدة في الإذن له؟ وإن 
كان غيرٌ ولئ ولا ولاية للنساء فما فائدته أيضا؟ وكيف يصح العقدُ على قول المخالف لنا؟ على أنَّ ظاهر 
قولها يقتضي أنَّ المأذونٌ له ليس بولئ. 
)1١(‏ «موطأ الإمام مالك» (: 066). 


(؟) «التن الكيرى؛ (15755). 


(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (199809). 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّها. وغيرّهاء واستعلام رأيها 


وَلَا إِجْبَارَ عَلَى البِكْر البَالِعان“ فِي التّكاح . 
الاختيار 
قال: (وَلَا إِجُبَارَ عَلَى البِكْرٍ البَالِمَةِ ني النّكاح) لقوله يي: «البِكْرٌ تُستأمَرٌ في نفسهاء فإن 
صمَكَتُ فهو إِذنُّهاء وإِنْ أيَتْ فلا جوارٌ عليها». وقال يند: «شاورُوا النْساء في أَبْضَاعِهنَ»» قالت 
عائشةٌ: يا رسول الله! إِنَّ البكرٌ لَتَستَحِىء قال: (ِإِذْنُها صُمَاتهاء. 
التعريف والاخيار : / 
حديث : (البكرٌ تُستأمَرُ في نفيهاء فإِنْ صمت فهو إذنها. وإن أَيَثْ فلا جوارٌ عليها) وعن أبي هريرة 
دقن قال: قال رسول الله يَيِةِ: «تُستأْمَرٌ اليتيمةٌ في نفيهاء فإِن سكتّتُ فهو إذنهاء وإِنْ أَبَتْ فلا جوانٌ 
عليها»؛ رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وصصّحه عبد الحق0 , 
ولابن أبي شيبة: «اليتيمةٌ تُستأمَرُ في نفسهاء فإِنْ قيِلّتُ فهو إذئُهاء. الحديث'” 
ولفظ «الهداية»: «البكر تستأمر في نفسهاء فإن سكتت فقد رضيت»» ولم يوجد به. وفيها أيضاً: 
١التجبُ‏ تُشاور” , 


قلت: روى الإمام أبو حنيفة رحمه الله من حديث أبي هريرة: «لا تكح اليب حتى تُشاورف أخرجه 


الحارثي في م247 


حديث: (شاورُوا النساء فى أَبْضاعِهِنَ قالت عائشةٌ: يا رسول الله! إِنَّ البكرٌ لَستجيء قال: إذثها 
صُمَانُها) عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يك «مُستأمَدٌ النساء في أَبْضاعِهنٌَ»: قالت: قلتٌ: 


يا رسولٌ الله! هن يستحِينَ» قال: «الأيُم أحَقّ بنفسهاء والبكر تستأمرء فسكاثها إقرارُها»: أخرجه ابن 


الى م6 
أبي شيبة 


وللشيخين عنها: قلت: يا رسول الله! تُتَأْمَرُ النساء في أَبْضاعِنَ؟ قال: «نعم»: قلت: فإنَّ البكرٌ 
ُستأمَرٌ فتّستحي فتسكتٌء قال: «سكاثها إِدنهاء . 

وفي روايةٍ لهما أيضاً عنها: قالت: قال رسول الله يلِ: «البكرٌ مُستأدَّنُ»: قلت: إِنَّ البكرٌ تُستأدّنُ 
فتستحي» قال: (إذنُها صماثهاء”" . 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (7019): واسئن أبي داود؛ »)5١4(‏ و«النسائي» ))517١(‏ و«الترمذي؛ ))11١5(‏ و«الأحكام 
الوسطى» (7: .)١43”‏ 

)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» )١10947(‏ ولفظه: (فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أنكرت فلا جواز عليها). واللفظ مطابق لما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة (157175). 

() «الهداية» (1: 195), (4) «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي؛ (19875). 

(0) «مصئف ابن أبي شيبة؛ (19414). 

(5) «صحيح البخاري» (5443) واللفظ لهء و«صحيح مسلم؛ )١17١(‏ (50). 

(07) «صحيح البخاري» (59191), و«صحيح مسلم» (1451) (13). 
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وَالسِّّةُلِلوَلِيَ أَنْ يَمْتَأَمِرَ البكرَ قَبْلَ النَكَاحء َيَذْكُرَ لَهَا الرَّوْجَء فَيَمُوكَ: إِنَّ قُلانا 


يَحْطبْكِ أو يَذْكْرْك ذا سَكْتَتْ قَقَدْ رَضِيّتْ. 


وَلَوْ ضَحِكَتْ فَهُرَ إن وَلَوْ بَكَتْء إِنْ كَانَ بِمَيْرٍ صَوْتٍ فَهُوَ رضى . 
الاختيار 
(وَالسّنَهُ لِلوَلِيَ أَنْ يَسْتَأْمِرَ الِكْرَ كَبِلَ التكاحء وَيَذْكُرَ لَهَا الرَّوْجَ كَيَقُولَ: إِنَّ كلاناً يَحْظبُْكِ 

أؤ يَذْكُوُدِء فَإِذَا سَكَنَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ) لما رويناء فإذا زوّجَها من غير استثمارٍ فقد أخطاً السَّنَةَ 
فقد صمٌّ: أنه يي لمّا أراد أن يزوج فاطمةً وَيْينَا من علي وَيهه دنا إلى خذرهاء فقال: «إنَّ عليًا 
يَذكرٌكِك ثمّ خرّج فزوّجها. 

(وَلَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ إدْنّ) لأنّه دليلٌ الرّضىء إِلّا إذا كان على وجه الاستهزاء. 

(وَلَوْ بَكَتُ) فيه روايتان؛ لأنّه يكون عن سرورء وعن حزنء والمختار (إن كَانَ ب بغَيّْر صَوْتٍ 
قَهُوَ رِضّى) ويكونٌ بكاءً على فراق الأهل . 

وكذا لو زوَّجها بغير إذنهاء ثم بلمّهاء يُعتبَرٌ السّكوتٌ كما ذكرنا . 

والبلوعٌ إليها أن يُرِسِلَ إليها وليّها رسولاً يخبرّها بذلك عَدْلاً كان» أو غير عَذْلِء فإن أخبرّها 
فُضوليٌ فلا بد من العددء أو العدالة؛ لأنّه خبرٌ يشبهُ الشَّهادةَ من وجوء فيشترظ أحدُ وصمّي 
الشهادة. 

وعندهما: لا يشترظ ذلك؛ لأنّه خيرٌ كسائر الأخبار. 

وإن قال الوليئٌ: أزوّجكِ من فلان» أو فلانء فسكتتء فأيّهما زوّجَها جاز. 

ولو سمّى جماعةً إن كانوا يُحصّون فهو رضيئ» وإلَا لا يكوثُ رضئ. 

ولو استأمرّهاء فقالت: غيرُه أحبُ إلى منه لا يكونٌ إِذْناّء ولو قالت ذلك بعد العقد يكونُ 
إذناً؛ لأنّه كلام يحتَمِلُ الإذنَ وعدمّهء فلا نثبثٌ الإذنَ قبل العقد بالشَّكُء ولا نبطلُ العقدّ 
بالشّك. 
التعريف وال خبار 

قوله: (وقد صمّ: أن النبي يَكِ لمّا أراد أن يروج فاطمة من علي وَهُما دنا من خدُرهاء فقال: 
«إنَّ عليًًا يِذْكُرُك». ثم خرج فروَّجَها) قلت: رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة ونه عن عطاءء عن ابن 
عباس : أن النبي يِةِ كان يذكر لفاطمة: «أنَّ عليًا يذكرُكِى أخرجه الحارئي في «المسند»7 . 


.08( «مسند الإمام أبي حتيفة  رواية الحارثي؟‎ )1١( 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّهاء وغيرّهاء واستعلام رأيها 


وَلَوِ اسْتَأْدَنَهَا غَيْرُ اولي فلا بُدَّ مِنّ القَوْل. 

وَإذْن النَّيْب بالقَولٍ . 
الاختيار 00 

(وَلَو اسْتَأدَتَهًَا غَيْرُ الوَلِيَ َلّا بُدَّ مِنَ القَوْلِ) لأنَّ السّكوتٌ إنَّما جُعِلَ رضئ عند الحاجة» 
وهو استثمارٌ الوليّء وعجرّها عن المباشرة» فلا يُقَاسُ عليه عدم الحاجة» وهو من لا يملكُ 
العقدّء ولا التفات إلى كلامه. 

قال: (وَإِذْنْ النَّْبٍ بالقَوْلِ) قال َكِ: «التَيّبُ تُستأمَرُ»؛ أي : يُطْلَّبُ أمرهاء والأمرُ بالقول» 
وقال في حقّ اليكُر: «تُستأدَن»؛ أي: يُطْلَبُ الإذنُ منهاء والإذنُ والرّضَى يكونُ بالشُكوت. 
التعريف وال خبار 

قوله: (قال كله الج تسايز : وقال ف حق الكره تاق كدت عتم الغر خا لأزمة: كا 
تقدم في حديث عائشة من رواية الشيخين. ١‏ 0 

وقد روى مسلمء وأبو داودء والنسائي من حديث ابن عباس: «الثيّبُ أحقٌّ بنفسها من وليّهاء 
والبكرٌ يَسَتأَمِرُها أبوها»” . 


وفي رواية لأبي داودء والنسائي: «ليس للوليٌ مع اليّبٍ أمرّء واليعيمةٌ تُستأمَرُء وصمتُها 
إقرارها»20 . 


وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يف: نك 
الأ حي جام ولا البكرٌ حتى تُستأذَّنَ»ء قالوا :يا رسول الله! وكيف إِذنُها؟ [قال]: «أن تسككَىق 
رواه الجماعة29 . 


وفي الباب عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يَيِ: «العيِّتُ أحقٌ بنفيها مِن وليّهاء والبكرٌ 
مُستادّنُ في نفسهاء وإِذْنّها صُمَائُهاء: رواء الجماعة إلا البخاري©». 


.)295714( واسئن أبي داود» (5099)) و«النسائي؟‎ :)731()149١( «صحيح مسلم؛‎ )1١( 

(0) وستن أبي داودة »)51٠١(‏ ووالنسائي» (0573. 

(©) «مسند الإمام أحمد؛ (57085): و«صحيح البخاري» (6173): و#صحيح مسلمء (1419) (54): واسئن أبي داودا 
(20095). وهالترمذي» »4١1١1(‏ و'النسائي! (/53771). وه«ابن ماجه؛ (141/1). 

(:) «مسئد الإمام أحمد؛ 0)١884(‏ و#صحيح مسلم؛ (1511) (57): و«سئن أبي داود» 0)7١92(‏ و«الترمذي؛ :)11١8(‏ 
و«النسائي» (7510): ودابن ماجه؛ (18170) جميعهم بلفظ (الأيم) بدل (التيّب). 


مس 152-547 ؟* 00 


وَيَنْبَضِي أَنْ يَذْكُرَ لَّهَا الرّرْجَ بمَا تعره 


وَلَوْ قَالَ الرّوْج: بَلَمْكِ النَكاحٌُ» مَسَكَتٌء كَقَالَتْ: بل رَحَدْتُء كَالقَوْلُ قَوْلْهَاء 00 
الاختيار 

وقال يل : «والنَّيْبُ يُعرِبُ عنها لساثها»؛ ولأنَّ السّكوت إِنَّما جْعِلَ إْناً؛ لمكان الحياء 
المانع من التُطق المختصّ بالأبكارء ويكونٌ فيهنَّ أكثرٌء فلا يقامسُ عليها البَيّتُ. 

قال: (وَيْبَيِي أَنْ يَذْكُرَ لَهَا الرَّوْجَ با تَعْفهُ) لعدم تحقٌّق الرْضَى بالمجهول. 

وقال بعضهم: يشترظ تسميةٌ قَدْرٍ الصّداق أيضاً؛ لاختلاف الرّغبات باختلافه . 

قال: (مإِنْ رَالَتُ بَكَارَئّهَا بَنْب أو جِرَاحوٍء أَْ تَمْيِبسٍء أَوْ حَبْضٍ فَهِيَ بكْر) لأنّها في حكم 
الأبكار» حبَّى تدخلٌ تحت الوصيّة لهم بالإجماع؛ ومصيئها أوَّلْ مُصِيبٍ. 

(وَكَذَلِكَ إِنَّ زَالَثْ بزِنا) عند أبي حنيفة» وقالا: تُروّجٌ كما تُروّجُ المَيّبُ؛ لأنَّ مُصِيبّها عائدٌ 
إليها؛ إذ هو من التّثويب» وهو العَوْدُ مرّةٌ بعد أخرى. 

وله: أنه لو اشْتّرط نطمّهاء فإن لم تنطق تفوتُها مصلحةٌ التُكاح» وإن نطقت والتَّاسنٌ يعرفونها 
يكرا فتتضرَّرٌ باشتهار الرّنا عنهاء فيكونٌ حياؤها أكثرّء فتتضرّرُ على كل حالِء فوجب 
أن لا يُشترّط دفعاً للضَّرر عنها. 

حتَّى لو كانت مشتهرةً بذلك» بأن أُقِيِمَ عليها الحدٌ أو اعتاَنّه وتكرَّر منهاء أو قُضِيَ عليها 
بالعدّة تُستَنطقٌ بالإجماع؛ لزوال الحياءء وعدم التضرّر بالتُطق. 

ولو مات زوج البكْرِء أو طَلّقّها قبل التُخول ترج كالأبكار؛ لبقاء البكاروء والحياء. 

(وَلَوْ قَالَ الوَوْجُ: بَلَمَْكِ الكَاُ. مَسَكَتٌء كَقَالَتْ: بَلْ رَدَذْتُء فَالقَوْلُ فَوْلْهَا) لأنّها مدكرةٌ 
التعريف والإاخبار 

حديث: (النَّيّبُ يُعرِبٌ عنها لائها) الطحاريٌ عن عدي بن عدي الكنديٌّ» عن أبيه عدي» 
عن رسولٍ الله يَف قال: «الَيْبُْ تُعربُ عن نفيهاء والبكرٌ رضاها صَمْتُهاء"". 

وللطبراني عن العُرْسٍ: 'آمِرُوا النّساءء تُعرِبٌ اليب عن نقيهاء وَإِذْنُ البكر صَمتُها»0"" . 


.)0984( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
(؟) «المعجم الكبير؛ (19: 4 (7407)., و«مجمع الزوائد» (4: 9, والعُرْس: هو ابن عَمِيرَةَ الكندي؛ له صحبق:‎ 
.)187 :5( وعميرة أمه. ينظر: «الإكمال؛ لابن ماكولا‎ 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّهاء وغيرّهاء واستعلام رأيها 


وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَااه؟. 
ع د وا لت اي 28 ع عفن اعولك و 
وَيجَوْرُ لِلْوَلِيَ ' إِنْكَاح الصَّغِيرٍء وَالصَّغِيدَة! 5 وَالمَجِنونة» ا وو ل ا 


الاختيار 


تملك بُضْعَهاء والبيّنةٌ ينه ؛ لأنّه يدّعيه (وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا) عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء وقد مرّ 


في الدّعوى 
ولو اذَّعَتْ رد النُكاح حين أدرَكَتء وادَّعَى الرّوجٌ السّكوتٌء فالقولٌ قولّه؛ لأنّه مدكدٌ زوالَ 


وإ زوَّجَتْ نفسّهاء وزرّجها الولىُ برضاها؛ فأيُّهما قالت: هو الأوَّلُء صحٌّ؛ لصحََةٍ إقرارها 
على نفسها دون إقرار الأبء وإن قالت: لا أدري, لم يثبت واحدٌّ منهما؛ لعدم إمكان الجمع» 
وعدم أولويةِ أحدهما. 

ولو تزوّجها على أنّها بكُرٌ فوجدها ثيّباً. يجب جميمٌ المهر؛ لأنَّ البكارة لا تصيرٌ مستحقَّة 
بالتكاح . 

ولو زوّجَها وليّها ٠‏ فبلَمّها فردّتْء ثم قال لها : إن جماعة يِحطبُوئكِ. فقالت: أنا راضيةٌ يما 
تفعلٌ فزوّجَها الأوَّ لا يجورٌ؛ ؛ لأنَّ قولها آنا وَاضَية ينا تفعلٌ ينصرفٌ إلى غيره دَلالةَ. 

ومثلّه لو قال لرجل: : كرهتٌ صُحبةً فلانق نطلّئتُها » فزوّجني امرأةء فزوّجَه تلك المرأةٌ 
0 

وكذلك لو باع عبدّه» ثمَّ أمر إنساناً أن يشتري له عبداًء فاشترى ذلك العبد؛ لا يجورٌ. 

قال: (وَيَجوْرٌ لِلْوَلِيَ عم الصّغِيرِ وَالصّغِيرَة؛ وَالمَجْتُونَه) لقوله ي4: «ألاء لا يُزْرْج 
النْساءَ ا الأوليائ» ولا يَرَوّحْنَ إلا من الأكقَاعى وقال عه : «التكاح إلى العَصَّباتٍ). 
التعريف والاخبار 

حديث: (ألَا لا يُرْوّجٍ النساءً إلا الأولياءئ» عن جابر بن عبد الله وكيا قال: قال رسول الله يل : 
دلا تُنكحُوا النساء إلا مِن الأَكْفَاء ولا يُرْرجْهنٌ إلا الأولياء؛ ولا مَهْرَ دونَ عشرة دراهمّ», رواه 
الدارقطني بهذا اللفظء وقال: في سنده مبشر بن عبيد؛ وهو متروك؛ وقال غيره: كذاب7' . 

وفي الباب عن على رفعّه: اثلاث لا تُوْخنُ الصلاةً إذا آنَتْء والجنازةٌ إذا حضرّث» والأَيّمُ 
إذا وجدّتٌ لها كُدْئاً». أخرجه الترمذي» والحاكم بإسناد ضعيف”". 


حديك: (التكاح إلى العَّصَّباتِ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 


.)735501( «سئن الدارقطني؛‎ )١( 
.)5285( و«المستدرك»‎ »)١91( (؟) «ستن الترمذي»‎ 


الاختيار 
والبالغاثُ خرَّجْنَ بما سبق من الأحاديث» فبقي الضّعْارٌ. 


والنبئٌ ييه تزدّج عائشة وعي بدت سبع سنين» وبنى بها وهي بنتٌ تسع . وعليٌ مثيه 
زج ابنتّه أمّ كلثوم من عمرٌ وهي صغيرةٌ. 
التعريف وال خبار 

وقال الزيلعي شارح الكنز»» والكاكي شارح «الهداية؛: ذكره سبط ابن الجوزي'" . 

قلت: نعمء ذكره في كتابه «إيثار الإنصاف». لكن لم يبل له ستدآء ولا عزاه إلى كتاب من كتب 
الحديث. ولا إلى مخرجء وإنما قال: وما لنا ما روى علي َه موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي يت أنه قال: 
«الإنكاح إلى العصبات». 1ه" . 

فأنّى يفيدٌ أو يصلحٌ شرحاً لقول صاحب «الهداية؛ وغيره: لقوله ييِِ: «الإنكاح إلى العصبات»؛ 
إذْ لا يربو قولُ سبط ابن الجوزي على قول صاحب «الهداية». 

قوله: (والنبئٌ يه تزرّجَ عائشة) عن عائشة رقنا : أن النبي كَل تزرّجَها وهي ينث ست سنينٌ» 
َأدخِلَتُ عليه وهي بنتُ تسع سنينٌ» ومكدّتْ عنده تسعاً. متفق عليه" . 

وفي رواية: تزوّجها وهي بنتٌ سبع رقت إليه وهي بنث قسع سنين. رواه أحمدء ومسلهم”©. 

قلت: ووٌققَ بأنها كانت في السابية: ولم تستكملهاء فمّن قال: (ست) لم يعتبر ما دخل من 
السابعة» ومن قال: (سبع) لم يعتبر ما بقي منهاء والله أعلم. 

قوله: (وعليٌ ينه رمج ابدنّه أمّ كلثوم من عمرٌ وهي صغيرةٌ) أخرج عبد الرزاق عن معمرء عن 
أيوب وغيره؛ عن عكرمة: أنَّ علي بن أبي طالب ون أنكحٌ ابنتّه جارية تلعبُ مع الجواري عمرّ بن 
الخطاب 0 


أمّها فاطمة وَييا بنتُ رسول الله يك تزرّجها عمر ذ: وين ولها عشر سنين أو أكثر. ذكره أصحاب 
الطبقات. ونقله حافظ العصر في كتاب «الإيثار»” , 


. وشرح «الهداية؛ للكاكي اسمه «معراج الدراية»: لا يزال مخطوطاً‎ :)١77 :( «تبيين الحقائق»‎ )١( 
.)114 (؟) «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» لسبط ابن الجوزي (ص:‎ 

(*) «صحيح البخاري؛ (20175) واللفظ له و#صحيح مسلم؟ (1455) .07١(‏ 

(1) «مسئد الإمام أحمد؟ (57919): و«صحيح مسلم' (1457) (001. 

(0) «مصنف عبد الرزاق؛ .)١1١81(‏ 


(5) «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» (ص: )5١١١‏ (578). 


فصل في حكم تزويج المرأة نفسّهاء وغيرهاء واستعلام رأيها 


ُمّ إِنْ كَانَ المُرّوْجٌ أبا أ جَدَّا كلا خِيّارَ لَهُمَا بَعْدَ البلوغ. 

وَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرْهُمَا قَلَهُمَا الجّازات؟ , 
الاختيار 

ولأنَ النْكاحَ يتضمَّنُ المصالح؛ وذلك يكونٌ بين المتكافتين» والكفة لا بِنَهْقُ في كلّ وق 
فمسَّتِ الحاجةٌ إلى إثبات الولاية على الصّغار تحصيلاً للمصلحة» وإعداداً للكفء إلى وقت 
الحاجة» والقرابةٌ هُ موجبةٌ للنظر والشّقَقةء ٠‏ فيتتظمٌ الجميعٌ» إِلّا أنَّ شفقة الأب والجدٌ أكثرٌء فيكونُ 
عقدُهما لازماً لا خيارٌ فيه» وشفقة غيرهما لما قصّرّثْ عنهما قلنا بالانعقاد. وثبوت الخيار 
عند البلوغ. فإن رآه غير مصلحةٍ فسحّه. 

(نُمَّ إن كانَ المُرَوّحُ أب أَوْ جَدَّا قلا خِبَارَلَهُمَا بَعْدَ البلُوغْ) لوفور شفقيهماء وشدَّةٍ حرصهما 
على نفعهم» فكأنّهِم باشَّرُوه بأنفسِهمء ولأنَّ النيّ يله ما خيّر عائشةً حينّ بِلَمَتْ. 

(وَإِنْ رَوَّجَهُمَا غَيْرُهُمَا كَلَهُمَا الخِيّارٌ) إِنْ شاءًا أقامًا على التّكاح؛ وإِنْ شاءًا فسحًا. 

وقال أبو يوسف: لا خيارٌ لهما كالأب» والجدٌ. 


٠ 


وجوابه: : ما ذكرنا من قصور شمّقتِهم عن شفقة الأب والجدٌء وذلك مه مظِنَّةُ وقوع الخلل 
في المقصود من التُكاح. فيثبتٌ الخيارٌ لدفع الخلّلٍ لو كان. 

ثمّ سكوتٌ البكرٍ عند بلوغها رضئ إذا عَلِمَتُ بالتّكاح» ولا يمتدٌ إلى آخر المجلس كما 
في الابتداعء ولو بلكَتٌ بعد الدّخولٍ فلا بلَّ من القولٍ والتّصريح بالرّضىء أو بالرّدٌ؛ لأنها ثيْبٌ 
كما في الابتداء» وكذا الغلام. 

ولا بدّ في الفسخ من القضاء؛ لأنَّ العقدّ قد تمَّ وبئتْ أحكائه» فلا يرتفع إلا برَفْع من له 
ولايةٌ وهو القاضيء أو بتراضيهماء ولْأنَّه لدفع ضررٍ خفيٌ» وهو وقوعٌ الخلّل في العقد. 
فيكونٌ إلزاماً » فاحتاج إلى القضاءء ويشملٌ الذّكرٌ والأنثى؛ لشمول المعنى لهما. 

يشترظ علمُهما بالنّكاح دونَ الحكم؛ لأنَّ العقدَ ينفردٌ به الوليٌ» فيُعذَرانَ في الجهل» 

أن الحك فالدَّارٌ دارٌ الإسلام» فلا عذرَ في الجهل» بخلاف خيارٍ العتق حيتٌ لا يحتاجح 
إلى القضاء؛ لأنّه للدفع ضرَرٍ ظاهرء وهو زيادةٌ الملك» ويقتصر على الأنثى ؛ لأنّ زيادةً الملك 
في حلّّها دونه» ويمتد إلى آخر المجلس؛ لأنّه جوابٌ التمليك» قال ييه : «ملكتٍ يُضْعَكِ 
فاختاريك. وتعدر في الجهل بحكم الخيار؛ لأنّها مشغولةٌ بخدمة المولى» فلا تتفرّعٌ للعلم . 
التعريف والاخبار 

قوله: (أنه وَِِ ما خيّرٌ عائشة حينَ بلقَتْ) يعني : لو كان لنقل. 

حديث: (ملكت بُضْعَكِ) عن عائشة ونا : أنَّ رسول الله يي قال لبَرِيرة: «اذْمَبِي فقد عنَّقّ معَكِ 


© 0 

ا اران لِأحَدٍ الرَوْجيْنِ في عَْبٍ إِلّا في الججبٌُء وَالُن وَالخِصَاءِ . 
الاختيار 

وإذا اختارت الفسحٌ في خبار البلوغ, فرق القاضي» فهي فرقةٌ بغير طلاقي» ولأنّه فسحٌ ثبت 
ضرورةً دفع اللّزومء فلا يكوثُ طلاقاً» ولهذا يث يثبتٌ لها. 

ولا مهرّ لها إن كان قبل الدّخول؛ لأنَّ المراد من الفسخ رفع مؤونات العقده : وَإِنَ كانايعد 
الدّخول فلها المسئّى؛ أنه استوّى المعقودٌ عليه. 

وكذا لو اختار الغلامٌُ قبل التُخول لا مَهْرَ مَهْرَ عليه وليس لنا فرقةٌ جاءت من قِبَلٍ الروج ولا مهرٌ 
عليه إَِّا هذى والوجه فيه : أنه لو وجب المهرٌ لما كان في الخيار فائدةٌ؛ أنه قادرٌ على الفرقة 
بالطلاق» فلمًا ثبت الخيارٌ علِمْنا أنه ثبتَ لفائدة وهى سقوظ المهر. 

ولو مات أحدّهما قبل البلوغ» أو بعدّه قبل التفريق ورنّه الآخر؛ لصحَحَةٍ العقد» وثبوتٍ 
الملك بهء وقد انتهى بالموت. 

(وَلَا خِيَارَ لِأَحَدِ الرّوْجَيْنِ فِي عَيْبٍ إِلَا فِي الجَبّء وَالعُنَّة وَالخِصَاءِ) على ما يأني 
في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ف فك 

التعريف والاخبار 

وفي روايةٌ: : قالت: كان زوج بَرِيرةَ مملوكاً» فقال لها النبىٌ كك يله لما أَعيمّت : «اختاري»2. أخرجهما 
الدارقطني"" . 

ابن سعد: عن الشعبي أنَّ النيى يي قال لبريرةً لمَّا أعتقت: «فقد عنّقّ معَكِ بُضْعْكِ)» ار 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي عنها: أنَّ بريرة عتقّتُ فخيّرها رسول الله يلة من زوجها" 

واختلف الروايات في زوجهاء فعند البخاريّ: عن الأسود: كان حراً. وعنده عن ابن عباس: 
كان عبداً. قال: وهذا أصح . 

وروى مسلم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قصة بريرة: وكان زوجها عبدا» 
فخيّرها رسول الله يية. ولو كان حرا لم يخيّزه” . 


للق «سنن الدارقطني؟ (239/50 ا 

(؟) «الطبقات الكبرى؟ (8: 509). 

(©) «صحيح البخاري» (585؟). واصحيح مسلم) .)1١()1991(‏ 
(4) «صحيح البخاري) (5184). 

(5) «صحيح مسلم؛ .)4()16١4(‏ 
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وَالوَلِنُ العَصَبَةٌ عَلَى تَرْتِبِهِمْ فِي الإِرْثْء وَالحَجبء ثم مَوْلَى العمَاكَةٍ 

َم مايه ف" الويٌ؛ ف تؤلى الثوالازف. نم القاضيا0» 
الاختيار 

قال: (وَالوَلِيُ | لعَصَبَة) لقوله : «التتكاح إلى العَصَباتِ». وهم (عَلَى تَرْتِيِهِمْ في الإرْثٍ. 
وَالحَجْبِ ثمّ مَوْلَى العََاقَة) لأنه آخر العَصّبات على ما يُعرّف في الغرائض إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَلِنُدُمّ وَأَقَارِهًا النَّرْوِيجُ ثم مَوْلَى المُوَالَاةٍ. ثم القَاضِي) أمّا الأمّ وأقاربها فمذهبٌ 
أبى حنيفة . 

وروي عنه» وهو قولهما: ليس لهم ذلك؛ لما رويناء ولأنٌَّ الولاية تثبتٌ دفعاً للعار بعدم 
الكفءء وذلك إلى العَصّبات؛ لأنهم هم الذين يُعيّرونَ بذلك. 

ولأبي حنيفة: أن الأصلّ في هذه الولاية إِنّما هو القرابةٌ الدّاعيةٌ إلى الشَّمَعَةٍ والتّرٍ في حقٌ 
المُوليّ عليه» وذلك يتحدّقُ في كلّ مَن هو مختصٌ بالقرابة» وشفقةٌ الأمّ أكثرٌ من شفقة . شفقة غيرها من 
الأباعد من أبناء الأعمامء وكذلك شفقةٌ الجلّ لأمّء والأخوالء ولأنَّ الأمّ أحدٌ الأبوين» فم 
الولايةٌ لها كالآخرء وهو مرويٌ عن عليٌء وابن متعوق. 

والأصل: أنَّ كل قراب بةِ يتعلّقُ بها الوارثٌ يتعلّنُ يتعلّقٌ بها ثيوثٌ الولاية؛ لأنّها داعية إلى التَّمّقة 
وَالتَّرٍ كالعَصَبات» إِلَّا انهم تأخَروا عن العَصَّبات؛ لضعف الرّأي وبُعد القرابة كما في ا 
التعريف وال خبار 

وبيّن النسائي أنَّ هذا كلام عروة عند روايته لهذا الحديث0© 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن صفيّة بنت أبي عُبيد: أن زوج بَريرة كان عبد" . 

قلت: التوفيق أنه كان عبداً وعتق» وعند عتق بريرةً كان حراء وقد بيّن ذلك رواية النسائي عن 
علقمة والأسود: أنهما سألا عائشة ربا عن زوج بريرة: فقالت: كان حراً يوم أعتَقّث9, 

حديث : (التكاخ إلى العصّبات) تقدم بما فيه. 

قوله: (الأم أحد الأبوّين مروي عن عليء وابن مسعوه). 


.)9401( «سئن النسائي»‎ )١( 


(؟) «السنن الكبرى؟ )١4519/0(‏ 
(8) عزاه في «نصب الراية» (7: )7١5‏ لكتاب «الكنى» للنسائي . 


وَلَا ولَاية عبد وَلَا صَفِيرِء وَلَا مَجُْونِء وَلَا كَافِرٍ عَلَى مُْلِمَةٍ. 
وَابْنُ المَجُونَةِ بُقَدَمُ عَلَى أَبِيهًا©. 
وَِذّا غَابَ الوَلِنُ الأَثْربُ غَيْبَةَ مُنْفَطِعَةَ لا يَنْتَظِرٌ الكُفْء الخَاطِبُ خُضُورَهُ زَوَّجَهًا 
كم *(ز ف) 
الابعد : 


الاختيار 
ساكتٌ عنهء فتقول: ينتقلٌ إلى من هو في معنى العَصّبات في الشَّمَقَةَ فلا يكونُ حجّةٌ عليناء بل 
لناء وتمامه يعرف في الفرائض في فصل ذوي الأرحام. 

وأمّا مولى الموالاة فلأنَّه وارثٌ مؤْخَرٌ عن ذوي الأرحامء فكذا في الولاية» ولأنّه عَصَبٌ 
على ما عُرِفَ في الفرائض 

وأمّا القاضي فلقرله يئةِ: «السّلطاثُ ولي مَن لا وليّ له». 

قال: (وَلَا ايه لِعَبْوء وَلَا صَغِيرِء وَلَا مَجْنُوِ وَلَا كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَة) أمّا العبدُ فلانه 
لا ولايةٌ له على نفسهء فكيف يلي غيرء؟ 

وكذا الصَّبِىُ والمجنون؛ لأنَّهما لا نظَرٌ لهماء ولا خبرة» وهذه ولاية نظريّة . 

وأمًا الكافٌ إن الولايةً تقتضي تُفودً قول الوليّ على المَوليّ عليه ولا نفادً لقو الكافر على 
او ال لتو : ظوَلن يجْمَلَ أنه ِلْكفرينَ عل أَلْوْمِنَ سياه [النساء: 16١‏ 

بتَتُ له الولايةٌ على ولده الكافرء قال تعالى: «وََينَ كَمَبُوا بَنَصْبح اياك بَعْضنْه [الأنفال: *«اء 
لامر وا شحو عن يد» 

قال: (وَابْنٌ المَحْنُونَةٍ دم عَلَى أَبيها) في ولاية التكاح . 

وقال محمد: يْقدَّمُ الأبُ؛ لآنه أشفق: 

ولهما : أن لديم هنا بالعُصوبق» دالابن مُقَم في العُصوبة كما في الإرث. 

قال: (رَإِدَا عَابٌ الوَّلِيٌ الْأَثرَبُ غَبْبَة يبه مُقَعةً لا يَنَِْرٌ لكف الخَاطِبُ حصُورَهُ رَوَّجَهَا 
الْأَبْعَدُ) واختلفوا في الغيبة المنقطعة» ٠‏ فعن أبي يوسف: مسيرةٌ شهر. 

وعن محمّد: من الكوفة إلى الرَّيّه خمسٌ عشرةً مرحلةً؛ وعنه: من بغدادَ إلى الرَّيّ؛ 
عشرون مرحلة. 

وحصّل ابن نُ شجاع ذلك فقال: إذا كان في موضع لا تصلٌ إليه القوافلٌ والرسلُ في السَّنَة 
إل رة واحخله قهى اقمة متفظية: 
ادر يك انار 


حديث: (السلطانٌ ولي مَن لا وليّ له) تقدَّم من حديث عائشة في حديث: «لا نكاحَ إلا بولئق». 


أولياء التزويج و 6١‏ 


وَلَوْ زَدّجَهَا وَلِيّان فَالأَوٌلُ أؤلّى. وَإِنْ كَانَا مع بتللا. 
الاختيار 

قال القُّدوريُ: وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ الخاطبّ لا ينتظِرٌ سنةً» ولا يُعلّمُ هل يجيبٌ الول 
أم لا؟ وقد ينتظِرٌ بعض السَّنَوّه فلذلك قدّره بهذا" . 

وقال زفر: إذا كان في مكان لا يُدرَى أينَ هو؟ فهو غيبةٌ منقطعةٌ. 

وهذا حسنٌ؛ لأنّه إذا كان لا يُدرَى أين هو؟ لا يمكنُ استطلاعٌ رأيه. فتفوثٌ المصلحة. 

وقيل: ثلاثة أيَام . والمختار ما ذكره في الكتاب؛ لأنّه تفوت المصلحةٌ باستطلاع رأيه 
وانتظاره. 

وقال زفر: لا يزوّججها الأبعدُ؛ لأنَّ ولايةَ الأقربٍ قائمةٌ, حتَّى لو زوَّجَها حيثُ هو جاز. 

ولنا: أنَّهِ لو لم يُنتقّلْ إلى الأبعَدٍ تتضرَّرُ الصَغيرة؛ لأنّه ييُوتُ الكفة الحاضرٌء وقد لا يتَقِق 
الكفه مرَّةَ أخرى» فوجبٌ أن ينتقل دفعاً لهذا الضّررء ولأنَّ الغائبٌ عاجدٌ عن تدبير مصالح 
التكاحء فيفوتٌ مقصودٌ الولاية؛ لأنَّها نظريةٌ ولا نظرٌ في ذلك. 

وأمًّا إذا زَوّجَها ففيه روايتان: قيل: لا يجوز؛ لانقطاع ولايتهء وقيل: يجوز؛ لظهور 
الانتفاع برأيه» ولأنًا إِنّما أسمّظنا ولايته دفعاً للصّرر عن الصّغيرة» فإذا زوَّجَها ارتفعَ الضَّرِرٌ 
فعادّتٌ ولايثّه بعدّ ارتفاعهاء ولا يُنتَقّلُ إلى السّلطان؛ لأنَّه ول من لا ولي له بالحديث» وهذه 
لها أولياكٌ؛ إذ الكلامُ فيه. 1 ١‏ 

قال: (وَلَوْ رَوَّجَهَا وَلِيّانِ َالو أَوْلَى) لقوله يَيِْ: «إذا أَنكحَ الوليّانَ فالأرّلُ أولّى؛. 0 
لما سبقّ فقد صحٌّ فلا يجورٌ نكاحٌ الثاني وهذا؛ ؛ لأنّ سبب الولاية القرابةٌ» وهي لا تتجرٌ 
والحكم التّابتُ به أيضاً لا يتجدأء فصار كل واحدٍ منهما كالمنفرد» فأنّهنا عمد جاة كالامان 
(وَإِنْ كَانَا معأ بَطلَا) لتعدّر رِ الجمعء وعدم أولويّ أحدهما . 
التعريف والاخبار 

حديث: (إذا أنكح الوليَّانٍ فالأوّلُ أولى) عن الحسنء عن سمرةً عن النبيّ يك قال: «أيّما امرأةٍ 


زوَّجَها وليَّانِ فهي للأوَّلٍ منهما»» رواه الخمسة» وحسّنه الترمذي”" . 


)١(‏ «التجريده (9: 855؛). 

)١(‏ «مستد الإمام أحمد» :)3٠١86(‏ و«سئن أبي داو (5088), و«النساني» (4387): و«الترمذي» »)1١1١(‏ وليس هذا 
اللفظ في «سئن ابن ماجه. إنما فيه: «إذا بيع الببعٌ من رجلين فالبيعٌ للأرّله؛ والحديث ورد في سائرها بذكر البيع 
والتكاح معاً. 


01 


َيَتُوْدُ ِب وَالجد أن يروج ابئة يأفكر من مَهْرٍ المثلء وَابنته ب بأقَل” “» وَمِنْ مِنْ غَبْرِ 
كني وَلَا بغر فيك للتروما. 

وَالوَاحِدُ يكوَلَى طرفي العَقْد” * وَلِيّا كان أ وَكيلاً» أَوْ وَلِيا وَوَكيلاً» أ أَصِيلاً 
رَرَكيلاً» أَرْ وَليَا وَأْصِيلاً. 
الاختيار 


52 


قال: (وَيَجُوْرُ للْآَبِ وَالجَدٌ أَنْ يُرَرْحَ ابل بكر مِنْ مَهْرٍ المدْلِء وَابْتََهُ َكَل وَمِنْ غَبْرٍ كشي 
وَلَا يَجُورُ ذلِكَ لِمَبْرِهِمَا) وقالا: لا يجورٌ ذلك للأب والجدٌ أيضاًء إلا أن يكونٌ تُقصانا يُتَعابَنُ 
في مِئْلِهء ولا ينعقدُ العقدُ عندهما؛ لأنَّ هذه الولايةً نظريّةٌ» ولا نظرٌ فى ذلك» ولهذا لا يجودٌ 
ذلك في المال. 1 

ولأبي حنيفة: أنَّ النكاح عقدٌ عُمِرِ وهو يشتملٌ على مقاصدً وأغراض ومصالحَ باطنةٍ 
فالظاهرٌ أنَّ الأب مع وُكُور شَفَقته وكمالٍ رأيه ما أقدمٌ على هذا التقص إلا لمصلحةٍ تربُو وتزيدٌ 
عليه هي أنفعٌ من القدر الفائتِ من المال والكفاءة. 

بخلاف المال؛ لأنَّ المقصودّ الماليَةُ لا غيرٌء وبخلاف غير الأب والجدٌ؛ لأنّهم أنقصٌ 
شفَّقةٌ» وبخلاف ما إذا زج أمة الصَّغْيرٍ؛ لعدم الجابرٍ في حقّه؛ لأنَّ مقاصدٌ التكاح لم تحصل 
للصّغير. 

وبخلاف ما إذا تزوّجت المرأةٌ» وقصَّرّتُ في مهرها حيتٌ للأولياء الاعتراضنٌ عليها عنده 
حنَّى يتمّمَ لها مهرّ مِثْلِهاء أو يُقارِئّها؛ لأنَّها سريعةٌ الانخداع» ضعيفةٌ الرّأي» فتفعلٌ ذلك متابعةً 
للهوى» لا لتحصيل المقاصد؛ لأنَّ النساء قلّما ينظرْنَ في عواقت الأمور ومصالحها. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: لا اعتراضّ عليها؛ لأنَّ المهرّ حمّهاء ولهذا كان لها أن تَهّبّه 


مع 


فلأنٌ تقّصَّه أولى. 

ولأبي حنيفة: أنَّ المهر إلى عشرة دراهمَ حقٌ الشّرع» فلا يجورٌ التََقِيصٌ منه شرعاًء حنّى 
لو سمّى أقلّ من عشرة فلها عشرةٌء وإلى مهر مثلها حقٌ الأولياء؛ لأنّهم يُعيَرُونَ بذلك. فلهم 
مُخاصميّها إلى تمامه؛ والاستيفاء حقّهاء فإِنْ شاءث قبِسَيْه وإن شاءث وهبثه . 

قال: (وَالوَاجِدُ يكَوَلَّى طَرَئّي العَقْدٍ وَِيَّا كانه أَوْ وَكيلاً» أَْ وَلِيّا وَوَكيلاً: أَوْ أَصِيلاً وَوَكِيلاً: 
أو وَلِيّا وَآصبلاً) أنّا الول من الجانبين كمّن زوّج ابن ابه بنت ابنٍ له آخرء أو بنتّ أيه ابنّ أخ 
له آخرّ أو أمَتَه عبدّهء ونحو ذلك. والوكيلٌ ظاهرٌ. ١‏ 

وأمّا الوليٌ والوكيل بأنْ وكّلّه رجل أنْ يُرْوّجَه بنتّه الصَغيرة» أو وكّلَتْه امرأةٌ أنْ يزوّجَها من 
ابئه الصَغير. 


١. 0 ١ أولياء التزويج‎ 


وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ المُضُوله" مَوْقُرفاً كَالبَيْعِ ! إِذّا كَانَ مِنْ جَايِبٍ وَاحِدِ أمَّا مِنْ 
جا ني سا أو مُضُولِيًا مِنْ جَانِبِ 0 قلا. 
الاختيار 

وأمّا الوكيلٌ والأصيل بأنْ وكَلَنْهِ امرأةٌ أن يزوّجها من نفسه. 

وأمّا الوليُ والأصيل أن يُرْوّْجَ ابنةَ عمّه الصَغيرةً من نفسه. وصورته أن يقولّ: اشهدوا 
ني زوَّجْتُ فلانة من فلان» أو فلانة منّيه أو تزوَّجتُ فلانة» ولا يحتاجُ إلى القبول؛ لأنّه تضمّن 
الشّطرّين . 

وقال زفر: لا يجورٌ ذلك؛ لأنّه لا يمكنٌ أن يكونّ الواحدٌ مملكاً متملكا كالبيع. 

ولنا: أنَّه معبّرٌ وسفيرٌء والمانعٌ من ذلك في البيع رجوعٌ الحقوقٍ إلى العاقد. فيجري فيه 
تمان ؛ لأنّهِ لا يمكنٌ أن يكونَ الواحدٌ مطالباً ومطالّباً في حقٌّ واحدِء وهنا الحقوقٌ لا ترجمُ 
إليه» فلا تمائع . 

قال: (وَيَنْمَقِدُ تَكَاحُ المُضُولِيٌَ مَوْقُوفاً الع | ذا كَانَ مِنْ جَاِبٍ وَاحِدِء أَمّا مِنْ جَانِبَئْنِء 
ونوا من جاب أعبلا ين حابن 4ل) ما اولي من جانب بِأن يزوج امرأةً بغير أمرها 
رجلدٌ وقبِلَ الرَّجلُء أو رجلاً بغير أمره امرأةٌ فقبِلّت» فإنَّهِ ينعقدٌء ويتوقّت على إجازة الغائب. 

وأمّا من الجانبين فهو أن يقولَ: اشهدوا نووت فلانة من فلان». وهما غائبان بغير 
أمرهماء فهذا لا ينعقدٌ. وقال أبو يوسف: يقد موقوفا على إجازتهها.. 1 

والفضوليٌ من جانب أصيل من جانب بأنْ يقولّ الرّجِلٌ: اشهدوا أنّي قد تزرّجتٌ فلانة» 
وهي غائبةٌ: ولم يقب عنها أحدٌ. فهذا أيضاً على الخلاف. ١‏ 

ولو جرّى بين مُضوليّينِ جاز باتّفاقناء وذكرنا في البيوع الدّلِيلَ على انعقاد تصرّفات 
الفضولي . 

لأبي يوسف في الخلافيّة : أنه لو كان وكيلاً انعقد ونقَدّه فإذا كان فضوليًا ينعقدٌ ويقفك 

ولهما: أنَّ هذا شطرُ العقدِء فلا يتوئّتٌ على ما وراء المجلس كما إذا كان أصيلاًء بخلاف 
الوكيل ؛ لأنّه معبرٌء فينقلٌ كلامه إليهماء وكلام الفُصوليِ عقد تا فلا يقاس عليه 

ولو زوَّجَ الأب ابنّه الكبيرً» فجن قبل الإجازة» فأجازه الأب جازء ونقَّدَ؛ِ لثبوت الولاية 
عليه وقتّ الإجازة. 


ف لقان كك عونا 


فَضصْلُ [في الكفاءة واعتباراتها] 


وَالكَفَاءهُ تعتَبَرُ في التكاحء وَفِي النَسَبِء 
الاختيار 

(قَمل: ل وتُعتبّرٌ في الرّجال للنّساء ؛ للزومه في حقَّهنٌ 
ولأنَّ التَّريفةَ عير ويغيظها كوثها مُستفرَسةٌ للحّسِيس» ولا كذلك الرّجلُ؛ لأنّه هو المستفرش. 

والأصل فيه: قوله يك: «ألاء لا يُرْرّجُ النّساء إِلّا الأولياة» ولا يُروِّجْنَ إلّا من الأمْقاءف 
ولأنَّ المصالحٌ إِنّما تتم بين المتكافئين غالباً» يُشْترَظ ؛ ليتمّ المقصودٌ منه. 

قال: وتُعِبَرٌ (فِي النَّسَبِ) فقريشٌ بعضّهم أكفاءٌ لبعضء لا يكافتُهم غيرُهم من العرب» 
والعربُ بعضّهم أكفاء لبعض» لا يكافتُهم الموالي؛ قال بَيِْ: «قريشٌ بعضهم أكُفاء لبعض» 
لحك يعي اعناة لعفل وقال يله: «والموالي بعضهم أَكْناء لبعض". 

ولا يعتبرٌ يُعتبّرٌ التّفاضلٌ في فُريش» وإن كان أفضلّهم بنو هاشم؛ لما رويناء ولأنَ النبيى َه دج 
ابيته عثمان» ركان عَيْمَمًا ويا 


التعريف والاخبار 


(فصل) 

حديث: (ألا لا يزرّجٌ النساء إلا الأولياة) تقدَّم في الفصل الذي قبل هذا" . 

حديث: (قريششٌ بعضّها أكفاءٌ لبعض. والعربٌ بعضّهم أكفاء لبعضء وقال يَكِ: والموالي بعضهم 
أكفاءً لبعض) عن ابن عمرٌ ضيه قال: قال رسول الله يي : المي لازم والموالي 
بعضّهم أكفاء لبعضء إلا حائكٌ» أو حبَجَامٌ»» رواه الحاكم» وفي إسناده راو لم يسمٌ. واستنكره 
أبو حاته”" . 

وأخرجه البزَّار من حديث معاذء وفي سنده اقطاع"". 

وأخرج الدارقطني حديتٌ ابن عمرٌ بلفظ : «النامنٌ أَكُفاء. قبيلةٌ لقبيلة» وعربييٌ لعربئ» ومولّى 
لمولىء إلا حائكٌ أو حَحجَاءٌ؛. وفيه محمد بن الفضل» ضعيف”؟؟. 

قوله: (ولأن النبيّ يل زرّجَ ابدتّه عثمانَ بنَ عفان وكان عَبْشَميّا أمويّا) قلت: لا خلاف في هذا 


(1) «سئن الدارقطني» (7101) من حديث جابر ميد 

55 لم أجده في «المستدرك»؛ ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (17779) من طريق الحاكم؛ وينظر: «علل الحديث» لابن 
أبي حاتم (4: )4١‏ 207850 

(5) «مسند البزار» (0017109: وفي «الأحكام الوسطى؛ (7: :)١77‏ (ولم يسمع خالد ‏ هو ابن معدان ‏ من معاذ). 

(:) ينظر: «نصب الراية» (7: 194). 


فصل في الكفاءة واعتباراتها | © ٠٠١‏ 


وَفِي الدّينِ”” وَالتَقْوَىء وَفِي الصّنَائْع. سبوا جاتن مرا ص تساك با 
الاختيار 
وعلىٌ ود زوَّجَ ابنتّه عمرَّ وَيناء وكان عدّويًا. 

قال محمّد: إِلَّا أن يكونّ نسّباً مشهوراً كبيت الخلافة تعظيماً لها . 

قال: (وَفِي الدَّينٍِ وَالتّْوَى) حتّى إن بنتٌ الرّجل الضالح لو تزوّجَت فاسقاً كان للأولياء 
الدَد؛ لأنّه من 0 وأنّها تُعيِّرْ بذلك. وقوله بنة: «عليكَ بذاتٍ الدِينِ ب تَرِبَثْ يدَاك» 
إشارةٌ إلى أنه أبلمٌ في 

وقال مسد ا كمّن يُصِمَّعُ ويُسكَرُ منه. أو يخرجُ سكرانَ 
ويلعَبٌ به السٌبيان 4 الأنّه.من أهور:الآخزة: فلا يَُى عليه أحكام الذُنياء ولأنَّ الأميرٌ الييتن: 


0 


كُفْء للدّنيّة وإن كان لا يبالي بما يقولون فيهء ولايلحقها به شَينٌء بخلاف الفاحش؛ لأنّه يلحمّها 
به شين . 

وعن أبي يوسف: إذا كان الفاسق ذا مروءةٍ فهو كف وهو أن يكونّ متسثّراً؛ لأنّه لا يظهنٌ 
فلا يلتحقٌ بها الشَّينُ . 

قال: (وَفِي الصَّنَائِع) لأنَّ النَاسسَ يُعيّرُونَ بالدَّنِيءِ متها . 
التعريف والاخبار 
عند أهل العلم. وقوله: (عبشميًا) نسبة إلى عبد شمسء وهذا مما جاءت فيه النسبة على غير القياس» 
وعبد شمس جدّه الغالث» فهو عثمانُ بن عّانَ بن أبي العاص بن أميّةٌ بن عبد شمس ين عبد مناف» 
اجتمع مع النبي كل . 

وأمّه أَزْوَى بنت كُرَيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» وجدَّنّهِ لأمّه البيضاءً عنَّةُ 


لد ابه رقيّةء وأمّ كُلثوم. 


رسول الله لله زوّجّه النبيُ 
قوله: (وعلي ضيه زدِّجَ ابنتّه عمرّء وكان عدَويًا) تقدَّم أنه زوّجه أمَّ كلثوم الهاشميةً بنت فاطمة بنتٍ 
رسول الله يق . 
وأمّا أن عمر وَُب عدوي فلا خلاف في ذلك عند أهل العلم؛ وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزَّى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. وفي كعب اجتمع مع النبي ليلة. 
حديث : (عليك بذاتٍ الدِّينِ) عن جابر: أن النبي يئْةِ قال: اإنَّ المرأءً تكح على دينِهاء ومالهاء 
وججمالهاء فعليكَ بذاتٍ الدّين تَرِيَتْ يداك»» رواه مسلم» والترمذيء وصكّح0". 


)000 «صحيح مسلم؟ )/1١6(‏ (51)» ووسنن الترمذي؛ .)1١85(‏ 


وَالأَكثَرٌ سَوَاء. 
وَإِذَا تَوَوحَتْ غَيْرَ كُفهْءٍ َلِلوَليَ أن يَُرَقَ بَيْتهُمَا. 
الاختيار 
وعن أبي حنيفة : أنه غير معتبر» فإنَه يمكثه الانتقالُ عنهاء فليست وصفاً لازماً . 


وعن أبي يوسف: لا يُعتبُّ إلا أن يفحشٌ كالحائك؛ والحجّامء والكّئّاسء والتَبّاعْء فإنّه 
لا يكونٌ كُفْئاً لبنت البرّازِء والعطّارء والصَّيرَفِيَء والجوهري. 

قال: (وَفِي الحُرَيّة) فلا يكونُ العبدُ كُفْئاً للحرَّة؛ لأنّها تعيّرُ به ؛ فإنّه نض شين . 

قال: (وَفِي المَالِ) وهو ملكُ المهرٍ المعجلٍء والتَمْقَةِ في ظاهر الرّواية» حنّى لو وُجِدَ أحدُهما 
دون الآخر لا يكون كُنْئاً؛ لأنَّ بالقَقة تقوم مصالحٌ التُكاح» مدر لازتام فلا بِدَّ منه. 

والمهرٌ بِدَلْ البُضْعء فلا بدّ من إيفائه» والمرادٌ به ما تعارف النَاسنُ تعجيلّه حبَّى يُسُونه 
َفْداّء والباقي بعدّه تعارفوه مُؤْجّلاً . 

وعن أبي يوسف: إن كان يملكُ المهرٌّ دون التق ليس بِكْفْءٍِء وإن كان يملكٌ التّفقةَ دون 
المهر فهو كُفٌْ؛ لأنَّ المهرّ تجري فيه المساهلةٌ؛ ويُعَدُ الرَجِلُ قادراً عليه بقدرة أبيه» أمّا التَفقةُ 
لا بنّ منها في كل وقتٍ ويوم. 

وفي «التوادر؛: عن ان شرف لودل : امرأةٌ فائقةٌ في اليسار زرَّجَتُ نفسّها ممّن يقدِر 
على المهر والتفقة دُدّ عقدها 

وقال أبو يوسف: إذا كان قادراً على إيفاء ما يُعجل» ويكتسبٌ ما ينفق عليها يوماً بيوم كان 
كُفْئاً لهاء ولا اعتبارَ بما زاد على ذلك؛ لأنَّ المالَ غادٍ ا 
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قال: (وَمَنْ لَه أَبٌ نِي الإشلامء أو الحُرَبّةِ لا يُكَانِمْ مَنْ لَهُ أَبَوَانِ) لأنَّ النسَبَ بالأب» 
وتمامه بالجدٌ (وَالأبَوَانِ وَالأَكثَرٌ سَوَاءٌ) لما بك 

وعند أبي يوسف: الواحدٌ والأكثرٌ سوائ. وقد سبق في الدعوى. 

راع وك اك ال اواك بدني لقاو لأنَّ التَفاخرَ بالإسلام. 

والكفاءةٌ في العقل فيل: لا تُعتبرٌه وقيل: تُعتبَرٌ فلا يكونُ المجنونٌ كُمْئاً للعاقلة . 

قال: (وَإِذَا تَرَرّجَتْ غَيْرَ كُفْءٍ فَلِلْوَِيَ أَنْ يُمَرّقْ َبْنَهُمَا) دفعاً للعار عنهء والتّمْرِيقٌ إلى القاضي 
كما تقدَّمٌ في خيار البلوغ» وما لم يفرّق فأحكامٌ الكاح ثابتة. 


قَإِنْ قَبَض الوَلِىُ المَهْرَ أو جَهّرَ بو» أو طَالَّبَ بِالتَمتَةِ فَقَدْ رَضِيَء وَإِنْ سَكُتَ لَا يَكُونُ 
رِضَى . 


وَإِنْ رَضِيَ أَحَدٌ الأَوْليَاءِ كَليْسَ لِعْبْرِوا”" مِمَّنْ هْرَ في دَرَجَتِه أ أَسْفَلَ مِنْهُ الاغْتِرَاضٌ» 
وَإِنْ كَانَ أَقْربَ مِنْهُ قَلَهُ ذِكَ. 
الاختيار 

ولا يكونُ الفسحٌ طلاقاً؛ لأنَّ المّللاقَ تصرّفٌ في التّكاح؛ وهذا فس لأصل التّكاح» 
ولأنَّ الفسحّ إنّما يكونٌ طلاقاً إذا فعلّه القاضي نيابةً عن الرّوجء وهذا ليس كذلكء, ولهذا لا يجبُ 
لها شية من المهر إن كان قبل الدُخول؛ لما بيِنَّاء وإن دخل بها فلها المسمّىء وعليها العدّةٌ 
وواائمت وتم للذعول بي عزو سجيو. 

قال: (فَإِنْ تَبَض الوَّلِيُ المَهْرَ أَوْ جَهَرَ ب أ طَالَبٌ بِالنََمَةِ فَقَدْ وَضِيَ) لأنَّ ذلك تقري” 
للتكاح. وأنَّه رضئ؛ كما إذا زرّجها 0 لا يَكُونْ رِضّى) وإن 
طالت المدَّةٌ مالم تَِدْ؛ٍ لأنَّ الشّكوت عن الحقٌّ المتأكّد لا يُبِطِنَهِ؛ لاحتمال تأُرِه إلى وفتٍ 
يختارٌ فيه الخصومة. 

(وَإِنْ رَضِيَ أَحَدُ الأوْلَِاء دلَئِسَ لِقَيْرِهِ ِمَْ هُوَ فِي دَرَجَيه أو أسْمَلَ مِنْهُ الاغترَاضٌء وَإِنْ 
كَانَ آَفْرَبَ مِنْهُ َلَهُ دِكَ) وقال أبو يوسف: للباقيّن حي الاعتراض؛ لأنّه حٌ نبت لجماعتهم: 
فإذا رضي أحدهم فقد أسقّط حقَّه وبقيَ حقٌ الباقين. 

ولنا: أنَّ هذا فيما يتجرّأء وهذا لا يتجرّأء وهو دفعٌ العارء فَجّعِلَ كل واحدٍ منهما كالمتفرد 
كما مرّء وهذا لأنّه صحٌ الإسقاظ في حّه؛ فيسقظ في حيٌّ غيره ضرورةً عدم التّجِرِّي كالعفو عن 
القصاصء وصار كالأمان. بخلاف ما إذا رضِيّتْ؛ لأنَّ حنَّها غيرٌ حقَّهِم؛ لأنَّ حمّها صيانةٌ 


نفيها عن ذلٌ الاستفراش» وحقُّهم في دفع العارء فسقوظ أحيهما لا بقتضي سقوظ الآخر. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: إذا تزرّجَتْ بغير كُفْءٍ لم يجز. 

قال شمسٌ الأئمّة السّرخسيٌ: وهو أحوظ. فليس كل ولئّ يحسنٌ المرافعةً إلى القاضي» 
ولا كل قاض يعَدِلٌء فكان الأحوظ سدّ هذا الباب . 

ولو انتسبّ إلى غير نسّبهء فتزوَّجَئْه إن كان النَسبٌ المكتومٌُ أفضل لا خيارَ لهاء ولا للأولياء» 
كما إذا اشتراه على أنَّه معيبٌ فإذا هو سليمٌء وإن كان دونه فلها ولهم الخيارٌء وإن رضِيّتُ فلهم 
الخيارٌ؛ لما تقدم. 

وإن كان دونّه إِلّا أنّه كفء بالنَّسَبٍ المكتوم فلا خيارَ للأولياء؛ لأنَّهِ كُفْءٌ لهمء فلا عار 
عليهم؛ ولها الخيارٌ؛ لأنَّه شرِط لها زيادةٌ منفعقء وقد فاتتء فيثبتٌ الخيارٌ كما إذا اشترى عبداً 
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وَإِنْ نَقَصَتْ مِنْ مَهْرِ مِْلِهًا مَلِْدَوْلِياءِ أن يمَرّقُواء أو يتممه. 


الاختيار 
على أنَّه خبّارٌ أو كاتبٌ فوجدّه لا يحسئُه وهذا لأنَّ الاستفراشَ ذل في جانبهاء وهي إنَّما 
رضِيّتُ باستفراش من هو أفضل منها. 

وإن كانت هي التي غَرّنْه فلا خيارٌ له؛ لأنَّه لا يفوثُه شية من المصالح» والكفاءةٌ ليست 
بشرط من جانبهاء وهو قادرٌ على الطّلاقء وصار كالجَبٌء والعْنّهَء والرَّتقي. 

وعن أبي بكر الرّازَي» وأبي الحسن الكرخيٌّ : أنه لا ا وهو مذهبٌ مالكِ؛ لقوله 
تعالى : «إنًا لت : ين دك وَنقٌّ» إلى أن قال: «إنَّ أَحَرَمَيْ عِندَ م نَم [الحجرات: .]1١‏ 

وقال ييهْ: «ليس لعربيٌ على عبّميٌ فضل إِلّا بالتّقرّى». وقال في لأبي هريرةً: «لو كان 
لي بن لزوّجمك». ْ 

وروي: أنَّ بلالاً خطبّ امرأةٌ من الأنصارء فأبّوا أن يُرْوّجوء فقال له يَظِهِ: «قل لهم: 
إنَّ رسول الله وك أمركم أن تُزوّجوني». 

وجوابه ما تقدّم. 

ولأنَّ المراد بالآية حكمٌ الآخرة» لا الدّنيا؛ لأنَّ التقوى لا يعلّمُ حقيقتها إِلّا اللهء وثوايها 
في الآخرة» وكذا قوله يي المرادٌ به الفضلُ عند الله تعالى» وهو جوابٌ الحديث» ويجبٌ الحمل 
عليه توفيقاً ب بين الأدلّة. 

قال: (وَإِنْ نَقَصَتْ مِنْ مَهْرِ مِنْلِهًا َلِْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُمَرَتُواء أ يُتَمْمَهُ) ولا إشكالَ في ذلك 
على قولهما؛ لأنّه يجورٌ نكاحٌ المرأة بغير إذن وليّها . 
التعريف والاخبار 

حديث: (لا فضلّ لعربئّ على عجميٌ إلا بالتقوى) أحمد: عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع 
خطبةٌ النبئ يي في وسط أيام التُشريق» فقال: «يا أيّها الناس! إِنَّ ربّكم واحدء وإِنَّ أباكم واحد, ألا 
لا فضل لعربيئ على عجميٌ. ولا لعجميّ على عربيّ؛ ولا لأحمرٌ على أسودّ. ولا لأسودّ على أحمرٌ 
إلا بالتّقوى»» الحديتٌ. ورجاله رجال الصحيح”" . 

ورواه البزّارء فقال: عن أبي نضرةً قال: ولا أعلم إلا عن أبي سعيد» فذكره'" . 

حديث: (أنه يكٍِ قال لأبي هريرة: لو كانت لي بنبٌ لرْؤَّجمُكَ) . 

حديث: (أن بلالا خطب امرأةً من الأنصارء فأبَّوا أهلهاء فقال النبيٌ بلِ: قل لهم: إِنَّ رسولَ الله 
كلد أمرّكم أن تروّجُوني). 


.)0044( «مسند الإمام أحمد؟ (49ع58). ) «كشف الأستار»‎ )١( 


فصل في المهر | ٠١‏ 


فَضْلٌ [ف المهر] 
المَهْرُ أَكَلَهُ عَشَرَةُ كراج(" أَوْ مَا قِمَيهُ عَشَرَةُ كَرَاهِمَ» وَلَا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ إلا مَالاً. 
الاختيار 
أمّا على قول محمَّدٍ فلا إشكالَ أيضاً على رواية رجوعه إلى قول أبي حنيفة» وعلى قوله 
الأرَّلٍ فيه إشكال؛ لأنّه لا يصح نكالحها عنده إِلّا بإذن الولي. 
قالوا: صورثته إذا أكرء الوليُ والمرأةٌ على النّكاح بدون مهر المثلء ثمَّ زال الإكرائء 
فأجازت التّكاح فللأولياء الاعتراضٌ عند أبي حنيفة» خلافاً لهما على ما تقدَّم . 
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(فَصْلّ: المَهْرُ أَكَلّهُ عَسَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ ما قِيمَيهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَلَا يَجُورٌ أنْ يَكُونَ إلا مَالآ) 
والأصلُ فيه: قوله تعالى: ظوَأيملَ لك نَا وَرآه دَلِكُمْ أن تَبِمَا بأَمولِكُم» [الناء: +:1ء علّقَ الجلّ 
بشرط الابتغاءٍ بالمال» فلا يحل دونه . 

وسقوظه بالطلاق قبل الدُخول عند عدم التَميةٍ لا يدل على عدمه؛ لأنّه يشبهٌ الفسحٌ» 
وسقوظ العِوّضٍ عند وجود الفسخ”"2 لا يدلٌ على عدم الوجوب. ولأنَّ سقوظه يدل على ثبوته؛ 
إذ لا يسقظ إِلَّا ما ثبت ولزم. 

والتّنصيفٌ بالطّلاق قبل الدّخول ثبّتَ نضا على خلاف القياس؛ والمذكورٌ في الآية مطلّقُ 
المالء فكان مُجِمَلاء والنبيٌ يله فسَّرّه بالعشرة» فقال فيما رواه عنه جابرٌ وعبدٌ الله بن عمر: 
«لا مَهْرَ أقلٌ مِن عشَّرةٍ دَراهم»» ولأنَّ المهرَّ بَتَ حمًا لله تعالى» حنَّى لا يكونُ التّكاحٌ بدونه 
التعريف والإخبار 

قوله: (لا مَهْرَ أقلٌ مِن عشرقء رواه جابرء وعبدٌ الله بن عمر) قلت: أنّا حديث جابر فقد تقدم 
في قبل ما قبله بما فيه”" . 

وأما حديث ابن عمر. 

وروى الطحاوي في «الأحكام»: حدئنا إبراهيم بن مرزوق. حدثنا عبد الله بن داود الخريبي» عن 
داود بن يزيد الأودي» عن الشعبي» عن علي ذه : لا يكون الصداقٌ أقلّ من عشرة دراهم. اه. قال 
الطحاوي: ما علمنا لهم في الباب أحسن من هذا" . 


(:) في (أ): «نسخة: المسقط». 

فم روا أبو يعلى في «المسند؛ (5056): والطبراني في «الأوسط؛ (8): والدارقطني في «السئن؟ (7701) ولفظه: (لا تكح 
النساء إلا من الأكفاء» ولا يرَوّجِهنَّ إلا الأولياء. ولا مهرٌ درن عشرةٍ دراهم). وقد مر بعضه. 

(6) لم أجده في «أحكام القرآن» ولعل بعضه مفقود؛ فالمطبوع منه إلى كتاب المكاتب. وهو في «سئن الدارقطني» (0704. 


١7 


١‏ 5 د ا ان ول العو لان 


: 5 كلما 09252 , 
َإِنّ سَمّى أقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ كلَهَا عَشَرَ از 


وَمَنْ 0 مَهُراً لَرِمَهُ ِالدُحُولٍ» وَالمَوْتِ. 

وَإِنْ لها َبْلَ الدّحُولٍ لَرمَهُ ‏ 2 
الاختيار 
ولو نَمَّاه أو سكت عنهء ولهذا كان لها المطالبةٌ بالفرض والتّقدير» وأنّه يبعنَى على وجود الأصل, 
وما ثبِتَ لحقٌّ الله تعالى يدخله التقديرٌ كالبّكاة. 

قال: (فَإِنْ سَمّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ كلََّا عَشَرَهٌ) وقال زفر: لها مهرٌ المثل؛ لأنَّه سمّى ما لا يصلحُ 
مَهْرأَء فصار كعدم النّسمية. 

ولنا: أن العشرةً لا تتبعّضٌ في حكم العقد. فتسميئه بعضّه كتسمييه كلّه كالطلْقة» وكما 
إذا تزدَّجّ نصمّهاء ولأنَّ الشَّرعّ أوجبّه إظهاراً لخطر التّكاح» ولا يظهرٌ بأصل المال؛ 58 
الحقيرٌَ منه؛ وما أوجبّه الشْرع تولّى بيانٌ مقداره كالرّكاق ولأنّها حكَّلتُ عنه ما تملكّه وما 
لا تملك ٠‏ فيسقط ما تملكه وهو الرّيادةٌ على العشرة» ولا يسقظ ما لا تملكٌه وهو تمامٌ العشرة» 
كما إذا أسقط أحدٌ الشّريكين الدَّينَ المشتركٌ يصح في نصيبه خاصّةٌ . 

قال: (وَمَنْ سَمّى مَهْرا لَِمَهُ بِالدُخُولٍء وَالمَوْتِ) أمَا الدُخولُ فلانه تحقّقَ به تسليمٌ المبدّلٍ» 
وبالموتٍ يتقرَّرُ النكاحٌ بانتهائه» فيجبٌ البدَلُ (وَإِنْ طَلَّقَهَا كبْلَ الدّخُولٍ لَرِمَهُ 8 لقوله تعالى: 
لقْيِصَفُ ما ضمي [البقرة: 1557 . 
التعريف والاخبار 

قلت: وأنا أبيّنُ لك ترجمةً كل رجل من رجال هذا الإسناد؛ ليظهرٌ لك ما في هذا الكلام: 

إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق الأمري مولاهم البصريء نزيل مصرء قال النسائي: صالحء وقال 
الدارقطني : ثقة» كان يخطئ ويصيب» روى عنه النسائي فيما ذكره صاحب «النبل”" , 

وعبد الله بن داود الخريبي قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: ثقة. روى له البخاري 
والأربعة"" 

وداود بن يزيد الأودي ضعّفه أحمد؛ وابن معين» وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أبو داود: 
ل وقال النسائي ليس بثقة 0 

والشعبي أحد التابعين الأعلام. روايته عن علي ده في «صحيح البخاري». 
)1١(‏ «المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل لابن عساكر (1) (155). 


(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 181).: و«الجرح والتعديل» (0: /ا4) (5171). 
(6) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؟ (4: '117). و«الجرح والتعديل؟ (5: /4310) (15145). 
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َإِنْ لَمْ يُسَمٌ لَهَا مَهْرآء أو سَرَط أن لَا مَهْرَ لَهَا كَلَهَا مَهْرُ المثْل ادحو دنم 


وَالمَوْتٍ”". وَالمُْعَةُ الاق كَبْلَ الدُحُولٍ» وَلَا تَِبُ إلا َو( وَمُسمَحَبُ ِكل مُطَلقَة 


سِوَاهًا. 
الاختيار 
ل: (وَإِنْ لَمْ يْسَمَ لَهَا مَهْراً. أو شَرَط أَنْ لا مهْرَ لهَا لّهَا مَهْرْ المثل بِالدُحُولٍء وَالمَوْتٍء 

0 يَالطََلَاقٍ كَبْلَ الدَُّولِ) لأنَّ النكاح صصح فيجبٌ العِرّضلٌ؛ أنه عقدٌ مُعاوضة» والمهرٌ 
وخجمًا للشّرع على ما بيك والواجبٌ الأصليٌ مهرٌ المثل؛ ؛ لأنّه أعدّلُ» فيْصارٌ إليه عند عدم 
التّسمية؛ بخلاف حالة التّسمية؛ لأنّهم رضُوا بهء فإن كان أقلّ من مهر المثل فقد رضِيَتُْ 
بالثقصانء وإن كان أكثرٌ فقد رضي بالرٌيادة» قال ينيك: «المهرُ ما تراضّى عليه الْأَهْلُونَ. 

وقد صحٌّ: أنَّ النبيّ يله قضّى في بِرْوْعَ”'' بنتٍ واشقٍ الأَشْجَعيّة بمهر المثل» وقد تزوّججت 
بغير مهرء ومات عنها قبل الدّخول. 

وأا وجوبٌ المُمّعة بالطّلاقٍ قبل الدُخول فلقوله تعالى فيه: لوَمَتُوْنَ ع انويع قَدَرُهُ وَعَلَ 
الْمقَيرٍ دروره [البقرة: 5*1]. 

قال: (وَلَا تَحِبٌ إلا لِهَذِه) لأنَّها قائمةٌ مَقامَ نصفٍ المهرء وهي خَلفٌ عنهء فلا تجتممٌ مع 
الأصل في حقٌ غيرهاء ولهذا لو كانت قيمنُها أكثرٌ من نصف مهر المثل وجبّ نصفُ مهرٍ المثل» 
ولا يُنقَضُ من خمسة دراهم (وَتُسْتَحَيٌ لِكُلَ مُطَلَمَةِ سِوَاهًا). 
التعريف والاخبار 

حديث : (المهرٌ ما تَراضَى عليه الْأَهُلُونَ) وعن ابن ن عباس» عنه يِ: «أنكحوا الأيامى' ثلاثاً قيل: 
ما العلائقٌ ينهم يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون؛ ولو قضيبٌ من أراك»؛ أخرجه عبد الحق 


في «الأحكام». وقال: وهذا يروى مرسلاًء وهو أصح0". 


وفي «المراسيل» ذكره أبو داودء ولم يذكر القضيب”". 
حديث: (بروع بنت واشق) عن علقمة؛ عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرضٌ 


)١(‏ كذا ضبطها النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (75: 27» ونقل عن الجوهري فى «الصحاح»: أصحابٌ الحديث 
يقولونه بكسر الباء» والصوابٌ الفتح؛ لأنه ليس فى الكلام فِموّل إلا: خِرْوّع» وعِنْوّد. وقال في «المصباح المنير» (برع): 
رواه المحدّئون بالكسرء ولا سبيل إلى دفع الرواية» والأسماءٌ الأعلامٌ لا مجالٌ للقياس فيهاء فالصوابٌ جوازٌ الفتح 
والكسرء واتفقوا على فتح الواو. 

(؟) «الاحكام الوسطى؛ (7: .)١57‏ والحديث في "سنن الدارقطني» (63700. 

(©) «مراسيل أبي داود» (518). 


ان كك اعوج لدان 


وَالمُْعَةُ: وزع وَجِمَارُ وَمِلْحَمَة يُْتبَرُ لِك بحَالِوء وَلَا يُرَاه01* عَلَى قَدْر نِضْف مَفْرٍ 
المثل. 

وَإِنْ رَادَمَا في المَهْرِ لَرِمَنْهُ لياوع( ا بالطلاتي قبل الدج لالس ف 
الاختيار 


قال: (وَالمُبْعَةُ: دِرْعٌَ وَخْمَارٌ وَولْحَفَةٌ) هكذا ذكرّه ابن عباس » وعائشةٌ ون (يُعْتَبَرُ ذَلِكَ 
بِحَالِهِ) لقوله تعالى: ظعَلَ ألْوْسِعِ تَدرُه) [البقرة: 0 (وَلَا تَرَادُ على كدر يِضْفِ مَهْرٍ المثْل) 
لأنَّ التُكاح الذي سُمّيَ فيه أقوى؛ فإذا لم يجب في الأقوى أكثرٌ من نصف المهر لا يجب 
في الأضعَف بطريق الأولى. 

قال: (وَإِنْ رَّادَمَا ني المَهْرٍ لَرْمنْهُ الرََّادَهُ) لما مرّ في البيوع في الرٌّيادة في اللَّمَنِ والمثمّنٍ 
(وَتَسْقط بِالطّلَاقٍ كَبْلَ الدّخُولِ) وعند أبي يوسف: تتنصّفٌ بالطلاق قبل الدّخول؛ لأنَّ عنده 
المفروض بعد العقدٍ كالمفروض فيه. 

وعندهما: التنصيفٌ يختصٌ بالمفروض فيه» وأصله: أنه إذا تزوّجَهاء ولم يُسَمّ لها مهرأء 
ثم اصطلحا على تسميةٍ فهي لها إِنْ دل بهاء أو مات عنهاء وإنْ طلّقَها قبل التّخول فالحيعةٌ. 

وقال أبو يوسف: يتنصّفٌ ما اصطلحا عليه؛ لقوله تعالى: «ِيِضتُ مَا وُضْم» [البقرة: /719], 

ولهما: أن هنا تعن لما وجب بالعقد من مهر المثليء ومهرٌ المثل لا يتنصّفٌُ» فكذا ما يقومُ 
مَقَامّه» والفرض المعروفٌ هو المفروضٌ في العقد. وهو المرادٌ بالنصٌ . 
التعريف والإخبار 
لها صَدَاقاً: ولم يدل بها حتى مات؛ فقال ابن مسعود: لها مثلٌ صَداقٍ نسائهاء لا وَكْس ولا شَطط 
وعليها العدَّةٌ ولها الميراتُ فقام مَعقِل بِنُ سنان الأشجعيٌ» فقال: قضى رسول الله يكل في بروعٌ بنتٍ 
واشت امرأةٍ من مثل ما قضَيْتَ ففرِحَ بها ابن مسعودء رواه الخمسة» وصحّحه الترمذي» وجماعة”". 

قوله: (والمتعةٌ وِرعٌ وما ويلكفة هكذا ذكره ابن عبّاسء وعائشةٌ) أما الرواية عن ابن عباس 
فقد أخرجها البيهقي رحمه الله”"). 


وأما الرواية عن عائشة9© 


)١(‏ «مستد الإمام أحمد؛ (18471). وهسنن أبي داود» (1115): و#النسائي؛ (0)77814 و«الترمذي؟ 04)١١46(‏ وابن ماجها 
(1490). 

(1) «السئن الكبرى» )١5400(‏ ولفظه: (فإن كان موسراً ممّمَها بخادم أو نحو ذلك. وإن كان معسراً فبثلاثة أثواب أو نحو 
ذلك). 

() روى ابن ماجه في «السئن؛ )7١07‏ عن عائشة: أنَّ عمرةً بنتٌ الجون تعرّذت من رسول الله يَف حين أدخجلت عليه» فقال: 
لقد عُذْتٍ بمَعاؤء فطلّقها وأمر أسامة أو أناً فممّعها بثلاثة أثواب رازقيّة. وهي ثياب كتان بيض . 
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رَإِنْ حَطَلتْ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الحظ. 
وَالْكَلُوَةُ الصَحِيْحَةٌ كُ في التكاح 2 حِيْح كَالدُحُو ل سب ب م و ا 0 


الاختيار 
قال: (وَإِنْ حَكَلتْ مِنْ مَهْرِمهَا صَعَّ الحَطٌ) لأنّه خالصٌ حقّها بقاءً واستيفاء» فتملكُ حكّه 
كسائر الحقوق. 


قال: (وَالِخَلْوَةُ الصَّحِبْحَةُ في النكاح الصّحِيْح كَالدّخُولٍ) لما روى محمّدٌ بن عبد الرّحمن بن 
نَؤِيانَ قال: قال رسول الله يله: «مَن ككف عِمَارَ امرأقء وإنظر إليها فقد وجب الكداق: دخلن 
بهاء أو لم يَدَحَل)». 
وروى رُرَارةُ بن أبي أونّى قال: قضى الحُلَمَاءُ الرَاشدون أنه إذا أرحَى سِتْراء أو أغلقٌ البابَ 
فلها الصَدَاق عامل ٠‏ وعليها العدة: 1 1 001 0 ا 01000 
التعريف وال خبار 
حديث: (مَن كشف حمارٌ امرأةِ) روى أبو داود في «المراسيل» من حديث ابن لهيعة. عن 
أبي الأسودء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله يييةِ: «من كشات يمارَ امرأةٍ ونظرٌ 
إليها وجب الصّداقٌ دخلَ أو لم يدخحل:2©. 


قوله: (وروى رُرَارةٌ بِنُ أبي أُونّى) ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عليِّة عن عوفء عن رُرارةٌ بن 
أبي أوقّى قال: سمعيّه يقول: قضى الخلفاءٌ الراشدون المهديُون أنه مَن أغلقٌ باباً وأرحى سِْراً فقد وجب 
المهرٌء ووجيّت رايت يلاه 


وأخرج عن عمر» وعلي » ومعاذ. وابن عمر مثله2 , 


وأخرج حدثنا وكيع» عن موسى بن عُبّيدة قال: : حدئني نافعٌ بن جُبّير بن مُطهمء عن رجلٍ من 
أصحاب النبي يل قال: إذا أرخى سِتْراًء أو أغلقٌّ باباً فقد وجب الصَّداقٌ, 


)١(‏ أقول: الإسناد الذي ذكره العلامة قاسم رحمه الله هو للدارقطني في السئن؛ (7874), والذي في «مراسيل أبي داود» 
(4١5؟):‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث؛ عن ابن أبي جعفر؛ عن صفوان بن سليم» عن عبد الله بن يزيدء عن 
محمد بن ثوبان أن النبي بَلٍ قال: «مَن كشف المرأةً ذد فنظر إلى عوريها فقد وجب الصَّداقٌ». قال الحافظ ابن حجر 

في «التلخيص الحبير؟ (6: 0١‏ أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات. 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (11540) وفيه: (زرارة بن أوفى)» وهو زرارة بن أوفى العامري الحَرَسْيُ البصري قاضي البصرة. 
ينظر : «تهذيب الكمال» (9: 4 8م) .)1١91097(‏ 

(*) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (015391 كحتكك 053901). 


(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (137419). 
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وَكَذَلِكَ العِنينُ وَالْخصِينُ وَالمَجْبُوُ 0 

وَالخَلْوَةُ الصَّحِيْحَةُ: أَنْ لا يَكُونَ ؟َ َم مَانِعٌ ِنَّ الوَظء طبعا وَشَرّْعاء كَالمَرَضٌ المَانِعُ مِنّ 
الوَّظءِ مِنْ هي أو جِهْيِهًا مَانْعٌ طَبْعاً َكَذَلِكَ التق وَالقَرَنُء وَالحَيْضُء وَالإِخْرَامُ 
وَصَوْمُ رَمَضَانَء وَصَلَاةٌ الفَرْضٍ . 
الاختيار 
وقال عمرٌ َيه فيه: ما ذَنْبهنّ إذا جاء العجرٌ من فِبَلكم؟ 

ولأنّه عقدٌ على المنافع» فيستقرٌ بالتخلية كالإجارة, ولأنّها سلّمَتْ المُبِدَلَ إليهء فيجبُ لها 
البدّلٌُ كالبيع . 

(وَكَدَلِكَ العِنّينُ وَالِخَصِيٌ) لما ذكَرّنا . 

(وَ) كذلك (المَجْبُوبُ) وقالا: يجبٌ عليه نصفُ المهر؛ لوجود المانع قطعاًء وهو أعجرٌ من 
المريض . 7 

وله: أنَّ المستحَقٌّ له في هذا العقد إِنَّما هو السَحقٌء وقد سَلَّمَتُ إليه ذلك. 

(وَالِخَلْوَةُ الصَّحِبِحَةٌ: أَنْ لَا يَكُونَّ لز 3 مَ مَانِعٌ مِنَ الوَظءِ طَبْعاً وَشَرْعاء فَالمَرَضٌ المَانِعُ مِنّ 
الوَظءِ مِنْ جِهَّيِوء أَوْ جِمَيِهًا 3 طَبْعاًء وَكَدَلِكَ الرَّتَوُء وَالقَرَنُ) وكذا إذا كان يُحَْافٌ زيادةٌ 
المرضء فإلَه لا يَعرَى عن نوع شر 

(وَالحَيْض) مانم شرعاً وطبعاً؛ إذ الطباع السَّلِيِمةٌ تف 

(وَالإِحْرَامٌ) بالحجٌ؛ أو العُمرة؛ فَرْضاً أو نفلاً 0 رَمَضَانَ وَصَلَاةٌ المَرْضٍ) مان 
شرعاء أنّا الأخرام فلا يلرّمُه من الدّم وفي الصّومٍ لما يلرّمُه من الكقّارة والقضاءء بخلاف 
التطوّع » إنّه يجوز إفطارة بعذر يتعلّقُ بحقٌ الآدميّ كالصّيافةء ولا كذلك رمضاث. 

والمنذورٌ» والقضاء فيه روايتان» وقيل: في صوم يوم التَطوّع روايتان. 
التعريف والاخبار 


وأخرج عن ابن مسعود: أنَّ لها نصف الصّداق©. 


قوله: (وقال عمرٌ: ما ذَنْبْهِنَ إذا جاء العجرٌ ين قِبَيكم)”". 
كد ل قن 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (17704) ولفظه : (لها نصفُ الصّداق وإن جلسٌ بين رِجلّيها). أقول : فهذا في الخلوة دون وطء 


بدليل المبالغة بقوله: (وإن جلس. .). 
(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )1١817/7(‏ عن الثوري؛ عن حماد. عن إبراهيم قال: قال عمرء فذكره. 


فصل في المهر | ٠٠١‏ 


وَفِي التّكاح المَّاسِدٍ لا يَجِبُ إِلّا مَهْرُ المِئْلء وَلَا يَجِبُ إلا بِالدُُولٍ حَقِيفَة 
وَلَا يتَجَاوَرُ به المُسَمَى9. وَيَيْتُ فيه اللّتَبُ 0 
الاختيار 

وكذلك السُّئَنُ إِلّا ركعتي الفجرء والأربع قبل الظهر؛ لشدَةٍ تاكييهما بالوعيد على تركهما . 

والمكانُ الذي تصحٌ فيه الَّلْوَة أنْ يَأمَنَا فيه اظْلاعَ غيرهما عليهماء حتَّى لو خلا بها 
في مسجدء أو حمَّامء أو طريتي» أو على سطح لا حِبجَابٌ له فليست صحيحةً. وكذلك لو كان 
مهما أعمىء أو صَبِيٌ يَعقِلُ أو مجنونٌ» أو كلبٌ عَقُورٌ أو منكوحةٌ له أخرى» أو أجنييّةٌ 
وفي الأمة فيه روايتان. 

وعليها العدَّةٌ في جميع ذلك احتياطاً ؛ لأنّها حقٌ الشّرع. 

قال: (وَفِي التّكَاح المَّاسِدٍ لَا يحب إلا مَهْرٌ المِبْلٍء وَلّا يحب إِلّا ِالدّحُولٍ حَقِيِقَةً) لأنَّ 
الحُرمةً قائمةٌ» وأنّها مانعةٌ شرعاء فلا يجب إِلّا باستيفاء منافع البُضْع حقيقةً» وإنّما يجب مهد 
المثل ؛ لأنّه لما فسد المسمّى صِرّنا إلى مهر المثل؛ إذ هو الموجَبٌ الأصليٌ؛ لما مر 

(ولَا يُتجَاورُ بو المُسَمّى) لأنَّ المستوقى ليس بماليء نّم يتقو بالنسمية» فإن نقصَتْ عن 
مهر المثل لا تجبٌ الرَّيادةٌ عليها؛ لعدم التّسمية» وإن زادت لا تجبٌ الرّيادةٌ؛ لفساد التّسمية» 
بخلاف البيع الفاسد حيثٌ تجبُ القيمةٌ بالغة ما بلَكّتْ؛ لأنَّه مال متقرّمٌ فيتقدَرُ بدَلّهِ بقيمته. 

(وَينْبْتُ فِبهِ النَّسَبُ) لأنّهِ مما يُحتاظ في إثباته» وأَّلُ مدي وقت الدُخول» بخلاف التكاح 
الصّحيح حيتٌ يُعتبَرٌ من وقت العقد؛ لأنَّ الصَّحيحَ داع إلى الوطءء فَأقِيمَ العقدٌ مُقامّه: والفاسةٌ 
ليس بداع؛ لما ينا من الحُرمة» فلا يُقامُ العقدٌ مُقامَّهء وعليها العدّةٌ احتياطاًء وتحوّزاً عن اشتباه 
التّسَبء وأوَّنُها يوم التفريق؛ لأنّها وجبّتُ لشبهة التكاح» والشّبهةٌ إنّما ترتفعٌ بالتفريق . 


1 رصي 


كتانا قمعم 
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فَصْلُ [فْ مهر المثل] 


َإِنْ تَرَيّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أ خِنْزِيرِء أؤ عَلَى هَذَا الدّنّ مِنَ الكل فَإِذَا هُوَ عطس 
أو عَلَى هَذَا العَبْدِ قَإِذَا هُوَ خرات", أو عَلَى يدْمَيوان" سَئَة© أو تَعلِيم القُرْآن” جَارَ 
التَكَاحُء وَلَهَا مَهْرُ المثل'» . ّ 
الاختيار 

(َضْلٌ: إن تَرَوَجَهًا عَلَى حَمْرِ أَوْ خِتْرِيٍ أَوْ عَلَى مَذَا الدّنّ مِنَ الكَلّ نَإِذا هُوَ خَنْبٌ 
أو علَى هذا المئِدِ تاهو حر أو عَلَى حدمي سَنَة. أَوْ تيم القْرآن جا الحاح, وَلَهَا مر 
المثْل) أمّا الخمرٌ والخنزيرٌ فلأنّه شر فاسدٌّء فيّلمُو والتّكاح لا يبطلٌ بالشّروط الفاسدة» 
بخلاف البيع» وإذا بطلت النَّسميةُ صارت كالعدم» فيجبٌ مهرٌ المثل؛ لما تقدّم. 

وأمًا الدَّهُ فكذلك عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الإشارة أبلَمُ في التَعريف من التّسميةء فصار كانه 
تزوّجَها على الخمرء وقالا: لها مثلُ وزنه خلا . 

وكذلك العبدٌ عند أبي حنيفة؛ لما مرَّء وقال أبو يوسف: يجب فيه مثلّ قيمته لو كان عبداً؛ 
لأنّه أطْمَعَها في مالء وقد عجَرٌ عن تسليوهء فيجبٌ قيمثّه أو مثلّه كما إذا تزوّجَها على عبدٍ 
ليو 

وقال محمّد: يجب مهرٌ المثل؛ لأنَّ الأصلَّ: أنَّ المسئّى إذا كان من جنس المشار إليه 
يتَعلّقْ العقدٌ بالمشار إليه؛ لأنَّ المسمّى موجودٌ في المشار إليه ذاتاًء ألا ترّى أنه لو اشترى قَضّا 
على أنه ياقوتٌ أحمرٌء فإذا هو أخضرٌ انعقدٌ العقدَّ؛ لاتّحاد الجنس؟ وإن كان المسمَّى من خلاف 
جنس المشار إليه يتعلّنُ العقدٌ بالمسمّى؛ لأنَّه ليس موجوداً فيه لا ذاتأء ولا صفةًء ألا ترى أنَّ 
من اشترى قَضًّا على أنه ياقوتٌ فإذا هو زجاح لا ينعقدٌ العقدُ؛ لاختلاف الجنس؟ وفيما نحن فيه 
العبدُ والحرٌ جنل واحدٌء فيتعلّقُ العقدٌ بالمشار إليهء كأنّه تزرّجَها على حرّء فيلرّمُه مهرٌ المثل» 
أنّا الل والخمرٌ جنسان؛ لتفاحش التّفاوت بينهماء فيتعلّقُ العقدُ بالمسئّىء وهو الخلّء فيلزمه. 

وأمّا إذا تزوّجَها على خدمته سنةً أو تعليم القرآن فمذهبُهما وجوبٌ مهر المثل . 

وقال محمّد: لها قيمةٌ خدميه؛ لأنّها مان ِلَّا أنه عجر عن التّسليم؛ للمناقضةء فصار كما 
إذا تزوّجها على عبدٍ الغيرء فإنّه تجبٌ القيمةٌ. 

ولهما: أنَّ الخدمةً ليست بمال؛ لأنَّها لا تُستَحَنٌ بحالء فصار كتسمية الخمرء وهذا لأنَّ 
تقوم المنافع بالعقدٍء فإذا لم يجب تسليمُها فيه لم يظهَرُ تقرّمُهاء قيّصارٌ إلى مهر المثل؛ لما بين . 

أو تقول : المشروعٌ الابتغاءُ بالمال» والتَعليمٌ ليس بمالٍء وكذا المنافعٌ؛ مايا 


فصل في مهر المثل ا ١‏ 


َإِذا تَرَوّجَ العَبْدُ يإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى حِدْمَيهِ سه جار وَلَّهَا الحِدمَة. 
وَإِنْ تَرَوّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أنْ لَا يَتَرْدّجَ َيِه فَنْ وَنَى فَلَهَا المُسَمَىء وَإِلَّا كَمَهْرُ 
وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَلْفٍ ِنْ أنَامَ بِهَاء وَأَلْمَْنِ إِنْ أَخرّجَهَاء كَإِنْ أَكَامَ كَلَّا الألْث. وَإِنْ 
رجه كمه يلات 6. 
الاختيار 
أو نقول: تعليمٌ القرآن واجبٌء فلا يجوز أن يكونٌ مهراً كتعليم الشّهادتين» بخلاف عيدمة 
العبد؛ لأنّها مالّء فإنّها تتضمَّنُ تسليمَ رقبته ولأنَّ استحقاقٌ الرّوجةٍ خدمة الررج قلبُ 
الموضوع؛ لأنَّ توقيرٌ رَ الرّوج واجبٌ عليهاء وفي استخدامه إهانثه . 


قال: (وَإِذَا تَرَوّحَّ العَبدُ بإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَيهِ سَنَةَ جَار وَلَهَا الخِدْمَهُ) لأنّها مالّ على ما يناه 
ولا مناقضة ؛ فإنَّه يخدم المولى معنّى حيثٌ كان بأمره. 

ولو تزوّجَها على خدمةٍ حر آخرّ الصَّحِيحٌ أنه , يصحٌ؛ إذ لا مناقضةً. وترجعٌ بقيمة خدميه 
على الزوج. 

ولو تزوَّجَها على أن يرعى غنمهاء أو يزرعَ أرضّها فيه روايتان» والفرقٌ على إحداهما: أنه 
لا مناقضة؛ لأنّه من باب القيام بمصالح الرّوجيّة 

ولو جمعٌّ بينَ ما هو مال وما ليس بمالٍء فإن وفى المالٌ بالعشرة فهو لها لا غير وإِنّ لم 
يغبا افلها تام مهر مغلهاء كما لز كروعها على عشرة درامع :ا ورظل من عم فلها المشرة؛ 
ولا يُكمّل لها مهرّ المثل» ولو تزرّجَها على عيب عبدٍ اشتراه منها جازء فإِنْ كانت قيمةٌ العيب 
عشرةٌ فهو لهاء وإلَا يُكمّلْ عشرةً. 

قال: (وَإِنْ تَرَوّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ لا يَتَررَجَ عَلَيْهَا قن وَمَى كَلَهَا المُسَمّى) لأنّه يصلح 
مهرأء وقد تراضّيًا به (وَإِلَّا كَمَهْرٌ مِنْلِهَا) لأنّها ما رضِيّت بالألف إِلّا مع ما ذكرٌ لها من المنفعة» 
يِكملٌ لها مهرّ المثل؛ لحي سو 

ولو تزوّججها على أ لف وكراميها”''» فلها مهرٌ المثل لا ينقص من ألفٍ؛ لأنَّه رضي بهاء 
وإِنْ طلّقّها قبل الدّخول لها نصتُ الألف؛ لأنّها أكثدُ من المُبّعة. 

(وَإِنْ قَالَ: عَلَى آلف إِنْ أََام بهَاء وَأَلْمَْنِ إن أَخرَجَهَاء كَِنْ آََامَ ها الأك) لما بين 
(وَإِنْ أَخْرّجَهَا جَهَا َمَهْرٌ مِنْلِهَا) لا يْزَادُ على ألفين» ولا يُقَصُ من ألفٍ. 


(1) في هامش (أ): «أي بأن يحسن إليها بشيء تسر به. 
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َِذ تَرَدّجَهَا عَلَى هَذَا العَبْدِ أَْ هَذَاء كلَهَا أَشْبَهُهُمَا بِمَهْرٍ المئْر-©. وَإِنْ كَانَ مَهْرُ 
لمثل ينما لهام لمر > . 

وَإِنْ تَرَوّجَهًا عَلّى حَيّوَانِ؛ فَإِنْ سَمّى نَوْعَُ كَالمَرَسٍ جار وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُ وَلَهَا 
الوّسَّط"“. فَإِنْ شَاءَ أَعْظَامًا ذَلِكَء وَإِنْ شَاءَ قِيمتَها , 

وَالئَرْبُ مِئْلُ الحَيّوَانِء إلا أنه إِنْ ذكَرَ وَضْفَّهُ لَرِمَهُ َسْلِيمُُ وَكَذَيِكَ كُلّ ما يَنْْتُ 
فِي الذَّمّةِ كَالمَكيْلٍ وَالمَورُونِ. 
الاختيار 

وقالا: الشّرطان جائزان» وعند زفر فاسدان» ولها مهرٌ المثل في الوجهين. 

وعلى هذا: على أل إن لم يتزوَّجٌ عليهاء وألفين إن توج . 

لزفر: أنَّ كلَّ واحلٍ منهما على خطر الوجود؛ فكان المهرٌ مجهولاً. 

ولهما: أن كل واحدٍ منهما فيه غرضٌ صحيمٌ» وقد سمّى فيه بدلاً معلوماًء فصار كالخياطة 
الفارسيّة والرُوميّة . 

ولأبي حنيفة: أنَّ الشّرط الأرّلَ صخ وموجَبّه المسمّى؛ لما بيّنّاه والشّرظ الثاني ينفي 
موجَبٌ الأرّلِه والتسميةٌ منى صحْتْ لا يجورٌ نفيئ موجيهاء فيبطلٌ الشّرظ الثاني . 

ولو تزوَّجَها على أل إن كانت قبيحةً» وألفين إن كانت جميلةٌ صم الشّرطان» والفرقٌ أنه 
لا مخاطرةً هنا؛ لأنَّ المرأةَ على صفةٍ واحدةٍ إلا أنَّ الرّوجَ يجهَّنُهاء وفي المسألة الأولى 
المخاطرةٌ موجودةٌ في النّسمية الثانية؛ لأنّه لا يُدرَى أنَّ الرَّوِجّ هل يَفِي بالشّرط الأوّل» أم لا؟ 

(وَِنْ تَرَرّجَها عَلَى هذا اميد أَوْ هَذَّاء كَلَهَا أَشْبَهْهُمَا بِمَهْرٍ المئلء وَإِنْ كَانَ مَهْرّ المثْلٍ بَيْنَهُمَا كلها 
مَهْرُ المثي) وقالا: لها الأَوكَسٌ بكلٌّ حالء وإن طلّقّها قبل التّخول فلها نصتُ الأوكسٍ بالإجماع. 

لهما: أنَّ الأوكس مسمّى بيقين؛ أنه أقلّء ولا يُصَارٌ إلى مهر المثل مع المسمّى . 

ولأبي حنيفة: أنَّ الأصلّ مهر المثلء وإنّما يُرَكُ عند صحَّةِ المسمّى» وأنَّه مجهولٌ؛ لدخول 
كلمة «أو؛» فيكونٌ فاسداًء إلا أنَّ مهرٌ المثل إذا كان أكثرٌ من الأرفّع فقد رضِيّتْ بالحطّء وإن 
كان أقلّ فقد رضي بالرٌيادة» ومتى جهل المسئّى تجب المُبْعَةٌ بالمللاق قبل الدّخولء إِلّا أنَّ 
نصفت الأوكّس يزيدٌ عليها عادةٌ: فيجبٌ؛ لاعترافه به. 

قال: (وَإِنْ تَرَمَّجَهَا عَلَى حَيوَانِ؛ فَإِنْ سَمّى نَوْعَهُ كَالفَرَسٍ جَارَ وَِنْ لَمْ يَصِفْهٌ وَلَهَا الوَسَط 
كَإِنْ شَاءَ أَمْطَامًَا ذّلِكَء وَإِنْ شَاءَ قِيِمَتَهُ وَالنَّوْبُ مِئْلُ الحَيّوَانِء إلا أَنَّهُ إِنْ ذَكَرَ وَضْلَهُ لَرمَهُ 
تَسْلِيمُكُ وَتَدَلِكَ كُلُ ما بَثْيْتُ ِي الذَّّةِ اكَالمَكيْلٍ وَالمَورُون]) والأصلٌ في ذلك: أنَّ القسمية 


الاختيار 
لا تصحٌ مع جهالة الجنس. والنّوع. والصّفة؛ لأنَّها تؤدّي إلى المنازعة» وتصحٌ مع الجهالة 
اليسيرة كجهالة الوصف؛ لأنَّ النّكاحَ يحتملٌ ضرباً من الجهالة؛ لأنَّ مَبناه على المسامَّلةٍ 
والمسامّحةّء ألا ترى أنه يجورٌ بمهر المثل مع جهالته؟ لما أنّها لا توجبٌُ المنازعة كذلك جهالةٌ 
الوصف» بخلاف البيع ؛ لأنْ مبناه على المماكسة والمضايقة. 

ثمّ الجهالةٌ أنواغٌ : 

منها جهالةٌ التوع والوصف: كقوله: ثوبٌء أو دابَةٌ أو دارٌء فلا تصح هذه التَسميةٌ؛ 
لتفاوتِها تفاوتاً فاحشاً في الصّوّر والمعاني» فيجبٌ مهرٌ المثل» وكذا التَسميةٌ مع الخطر كقوله: 
على ما في بطن جاريته» أو غتّمهء أواما يحملة تكله عذة الكية: 

ومنها ما هو معلوم التّوع مجهول الصّفة: مثل قوله: عبدٌء أو فرمسٌء أو بقرةٌ؛ أو شاقٌ 
أو ثوبٌ هرو فإنَّه تصحٌ النّسمِيةٌ» ويجبٌ الوسظ منه؛ لأنّه إذا كان معلومَ التو كان له جِيّدٌ 
وردية ووسطّء والوسظ أعدل؛ لأنّهِ ذو حظّ من الطَرَفِينَء وعند جهالة النَّوع لا وساطة» 
لاختلاف معاني الأنواع» فإنّ معنى الفرس غيرٌ معنى الجمل» ومعنى الشّاة غيرٌ معنى الجاموس» 
وكذلك اختلاف أنواع الثَّياب كالأطلس» والقطن. وغيرهما. 

وإِنّما يتخيّرُ؛ لأنَّ الوسط إِنَّما يُعَرَفُ بالقيمة» فكانت أصلاً فى حقٌّ الإيفاء» والعينٌ أصلٌ من 
حيثٌ القسمية؛ فيتخيرٌ وتُجيدُ المرآة على القبول. 1 

وقال زفر: إذا كان المهرٌ ثوباً موصوفاً لا تُجبّرُ على أخذ القيمة» وهو روايةٌ عن أبي حنيفة؛ 
لأنّها استحقَّتِ القَوب بالتّسمية» فلا تُجِبْرُ على أخذ غيره كما في السَلّم . 

وجوابه: إذا لم يكن معيّناً فهو وقيميّه سواءٌ في الجهالة؛ ُجيدُ على القبول كما في الحيوان. 

واختار بعضُهم قول زفرء وقال: : هو الأصحٌ؛ لأنَّ التَوبَ وجب في الذَّمّة وجوباً مستقرًا 
كالسّلَمِء ولا كذلك الحيوانٌ؛ أنه لا يجب في الذَّمّة وجوباً مستقرًا في السَّلّم فكذا هنا. 

ثم عند أبي حنيفة قيمةٌ العبدٍ الوسط أربعون ديناراً وإن سمَّى أبيضٌ فخمسون» وهو قيمةٌ 
العُرّق والمهرٌ , بمعنى العْرّة: وعندهما: على قَذْر الرُخص والغلاء» وقيل: هذا اختلافٌ زمانء 
لا برهان. 

ومنها ما هو معلوم الجنس والصّفة» وهو غيرٌ معيّنِ كما إذا تزوّجَها على مكيل ١‏ أو موزون 
موصوفي في الذَّمَةء تصح التَسميةٌ ويلزمُه تسليمٌ عَينِه؛ لأنَّ ذلك يثبت في الذَّمّة ثبوتاً صحيحاً» 
فيلزمُه تسليمُه كالتقود. 


وتَؤْرولزها بجر بيناء عم عَشِيرَةٍ أبييَاء ٠‏ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُْ مِنْهُمْ مِثْلُ حَالهًا قَمِنَ الْأَجَانِب 
و 1-6 َب بامْرَأَة هي متها في الشنّ: وَالْحْسْنِ وَالبَكَارَق وَالبَلَن وَالعَضْرٍ وَالمَالٍ. 


الاختيار 

ولو تزوّجَها على كر حنطةٍ مطلقاً» ولم يِصِفْه يُخيّرُ الرّوجُ بين الوسط وبين قيمتهء وروى 
الحسن عن أبي حنيفة : أثة يلزمه تسليم الكر. 

ولو تزوّجٌ ع امرأتين على ألفٍ قُسَمَت الألك على قَدْر مهر وثلّيهما رجوعاً إلى الأصل ؛ لأنّه 
لما أضافٌ إليهما فقد أضاف إلى كل واحدةٍ ما تستحقّه» واستحقائّهما في الأصل مهرٌ المثل 

كمّن دفمٌ إلى ربّي دَينٍ ألفاً بينهماء فإنّهُما يقتسمانها على كَدْر دَيتّيهماء كذلك هذاء فإِنْ طلَّقّهما 
قبل الدُخول فنصت الألفٍ بينهما على كَدْر حنَّيهما . 

فإن لم يصحّ نكاحٌ إحداهما”" صحّ نكاحٌ الأخرى؛ لأنَّ المبطلٌ اختصّ بهاء فلا يتعدّاهاء 
والألث كلها للتي صمّ نكاحها. 

وقالا: يُقَسَّمْ على مهر مِثْلَيهما كالمسألة الأولى؛ لأنَّه أضافّها إليهما كهىء فما أصاب 
التي صم نكاُها فهو لهاء ويسقظ الباقي. 

ولأبي حنيفة: أنَّ إضافةً النُكاح إلى مَن لا يصحٌ نكاححها لغوّء فصار كما إذا ضمَّ إليها 
أَسْظُوَائةٌ أو دابّةٌ والبدل إِنّما ينقسم بحكم المعاوضةٍ والمساواةٍ والدّخول في العقدء 
ولا معاوضةً في المحرّمة» ولا مساواة؛ ولا دخولٌ في العقد. فصارت عدا وإضافةٌ السيءِ 
إلى اثنين واختصاصُّه بأحدهما جائدٌء قال تعالى: «يمَْكرَ لْْنَ لوي أل يَأَيَمْ مَل مَكْ» 
[الأنعام: 16]» أضاف الرَّسِلَ إليهماء والرّسل مختصّةٌ بالإنس دون الجنّ. 

فإنْ دخل بالتي لم يصع نكاحها فلها مهر المثل عند أبي حنيفة » وهو الصّحيح؛ ؛ لأنّه وطءٌ حرام 
سقط فيه الحد؟ لشبهة العقَدٍ» فيجبٌ مهرٌ المثل» وعندهما : الأقلَّ من مهرٍ المثل» وممًا يخصّها. 

قال: (وَمَهْرٌ مِِْهًا يُْتبْرٌ ِيسَاءِ ء عَشِيرَةٍ أَِيهَا) كأحَواتِهاء وعمّاتهاء وبنات عمّهاء دون أمّهاء 
وخاليهاء إِلّا أن يكونا من قبيلة أبيهاء لعل وي قل مزل فب في ريع عبن ويك ليد 
مهرء فقال: «لها لي يل لسائياة: ونساؤها أقارتٌ الأب» ولأنْ قيمة الس ترك بقيمة 
جنسهء وجلسه قوم أبيه . 

(قإن لم يوذ مهم مل حالهَا كن" الأجانب) تحطيلاً للمقصود بقدر الوؤسم . قال: (وَيُعْتَبَرَ 


بامْرَاةٍ هي مِتْلْهًا ذ فِى السَنٌّ وَالْحَسْنٍء ٠‏ وَالبَكَارَق وَالبَلْي وَالْعَضْرٍ » وَالمّالٍ) فَإِنْ المهرّ يختلكث 
باختلااف هذه الأوصاب؛ لأنّ الرّغباتِ تختلث بها. 


)١(‏ بأن كانت محرّمة كما بأتي في الاستدلال لأبي حثيفة رحمه الله. 


ا . 


<فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَالَذِي يُوجَدُ ِنْهُ) لأنّه يتعذّرُ اجتماعٌ هذه الأوصاف في امرأتين» 


وعن بعض المشايخ: أنَّ ا الجَمالَ لا يُعتبَرُ إذا كانت ذاتَ حسّبٍ وشرّفيء وإنَّما يُعمَبَرْ 
في الأوسط؛ لأنَّ الرَغبةَ حينئذٍ في الجمال. 

قال: : (مَلِْمَرْةٍ أن تَمْتَعَ تَنْسَهَاء ٠‏ ون يُسَافِرَ بهَا حنّى يُْيِيَهَا مَهْرَهَا) لأنَّ حلّه قد تعيَّنَ 
في المبدّل» فوجب أن يتعيّنَ حقّها في البدّل تسوية بينهما. 

وإن كان المهرٌ كله مؤجّلاً ليس لها ذلك؛ لأنّها رضيّت بتأخير حقّها . وعند أبي يوسف: لها 
ذلك كما في المسألة الأولى. 

وكذلك إن دخل بها عند أبي حنيفة لها أن د تمتنعء وقالا: ليس لها ذلك؛ لأنّها سلّمَت إليهء 
د 0 

: أنَّ المهرّ مقابّل بجميع الوّطآت؛ للا يخلرٌ الوط عن الهِرّض إظهاراً لخطر البُضْع» 

ِل 7 0 بالوّظأة ا تجيالة با ورا بعاهروالمجهرك 1١‏ يراك لسارم فإذا وجدٌ بعده 
وطءٌ آخر صار معلوماً» فتحقّقّت المزاحمة: فصار المهرٌ مقابّلاً بالكلٌء ونظيرٌه العبدُ الجاني 
إذا جتّى جنايةً يدقع بها فإن لم يُدقَعُ حتَّى جنى أخرى وأخرى ذُفِعَ بالكل . 

قال: (فَإِذّا أَوْقَامَا مَهْرَمَا نَقَلَهَا إِلَى حَيْتُ ضَاءَ) لقوله تعالى : ظلْْكوْمُنَ بِنْ حَنِدُ حكثر » 
[الطلاق: 5] (وَقِيلَ: لا يُسَافِرٌ بهَاء وَعَلَيْه المَنْوَى) لفساد أهل الرّمان» والغريبٌ يُؤذّى. 

وقيل : يُسافِرٌ بها إلى قُرَى المصر القريبة؛ لأنّها ليست بعُربةٍ. 

وإذا ضمِنَّ الول المهرّ صم ضمائه كغيره من الدٌّيون» وللمرأةٍ أن تُطالِبَ أيِّهما شاءث 
كسائر الكَقّالات» وحكمُّها في الرُجوع كغيرها من الكفالات. 

ولو ضمِنَ المهرّ عن ابنِه الصَّعيرٍ صح؛ لما قلناء ولا يرجعٌ عليه إذا أنّى ؛ لأنّه صلةٌ عُرفاً» 
فإن مات الأب قبل الأداى فأَيِلٌ من َرِكَيِه رجمٌ بقيُّ الورئةٍ على الابنِ من حصّيه؛ لأنّهُم أذُوا 
عنه دَيناً عليه من مالٍ مشترك. 

وقال زفر: لا يَرجعُون كما إذا كمّلَّ عن ابنه الكبير بغير أمره» أو عن أجنبيٌ . 


9 لان و امال 


فَصْلٌ [فِ نكاح الرقيق] 

وَلَا يَجُوْرُ نِكَاحُ العَبْدِء وَالأَمَةَ وَالمُدَبّرِء وَأَمٌ الوَلّدِ إلا بدن المَؤْلَىء وَيَمْلِكُ 
إِجْبَارَهُمْ عَلَى التكاات . 
الاختيار 

قلنا: الكفالةُ هنا بأمرٍ المكفولٍ عنه حكماً؛ لولاية الأب» فكانت كفالته دلِيلَ الأمرٍ من جهيه 
ليَرجِعٌ بحلاف كدرو اسع بِي؛ لأنّه لا ولايةَ له عليهماء وبخلاف ما إذا أذَّى حال حياته؛ 
لأنّه متبرّخ إن العادة حجارية بتبرُع الآباءِ بمهر الأبناء . 

ا ا 

(قَضْلٌ: وَلَا يَجْوْدُ نكا العَبْدء وَالأمَق وَالمَُبَرِه وَأَمْ | الود إلا بِإِْنِ المَوْلَى) وأصلّه : قوله 
ييل : «أيّما امرأةٍ تروَّجَتٌ بغير إِذْنٍ مولاها فهي عاهرةٌ»» وقوله يي : «أيّما عبدٍ تزوّجَ بغير إذن 
مولاه فهو عاهرّف ولأنّ التُكاحَ عيب في العبد؛ والمدبّر؛ لتعلّق التفقة بكُسيهماء والمهر 
برقيتهماء فلا يملكُ غيرٌ المولى ذلك دفعاً للضَّرّر عنه» ولأنَّ منافمٌ البُضْع للمولى» فلا يملكّها 
غيره بغير أمره. 

(وَيَمْلِكُ إِجْبَارَهُمْ عَلَّى التككاح) صيانةٌ لملكهء وتحصيئاً له عن الزّنا الذي هو سببٌ هلاكهمء 
أو نقصانهم»: وهذا المعنى يشملٌ العبدَ والأمة. 

لين للمولى آل يزو المعاقفت والمكاتبة بغير رضاهما؛ لخروجهما عن يده على ما نبينه 
في المكاتب. ولا يجوز نُ نكاحُهما إِلّا بإذن المولى؛ للرّقٌ التَابتِ فيهما بالحديث. 

ويملكُ المكائّبُ تزويجٌ أمَته؛ لأنَّه من الاكتساب» ولا يملكُ تزويج العبدٍ؛ لأنّه خسرانٌ 
لا اكتساث. 

ولو زرَّجَ أمتّه من عبده بغير مهر جازء ولا مهرّ لهاء وقيل: يجب حمًا للشّرعء ثم يسقط . 
التعريف والاخبار 

(فصل) 

حديث: (أيُّما عبد تزوّجَ بغير إِذْدِ مولاه فهو عاهرٌ) أخرجه الترمذي من حديث جابرء وصحّحه؛ 

وأخرجه الحاكم أيضاًء وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاءا" . 


حديث : (أيُّما أمةٍ ترّجِتٌْ بغير إِذْنِ مولاها فهي عاهرٌ) . 


(1) هستن الترمذي» :)١١111(‏ و(المستدرك؛ (080؟). وهو كذلك في «سئن أبي داود» (501/8) 


فصل في نكاح الرقيق يي 7١‏ 


َإِذَا ترَوّجَ العَبْدُ بدن مَوَْاهُ كَالمَهْرُ كين في رَكَهه باع فيو وَالمُدَيَرُ يَشْمى . 

َإِذًا عوج الأمة أ الفعاية وله روك ذاه" از عبد فلها الجياة: 

وَمَنْ رَوّجَّ أمََهُ كَليِسَ عَلَْه أنْ يُبَرْئَهَا بت الرّْجء لَكِنَّهَا نَخْدمُ المَؤْلّى» وَيُقَالُ لَهُ: مَتَى 
َفِرْتَ بِهَا وَطِثْتَهَا . 1 


الاختيار 


قال: (وَإِذَا تَرَمّحّ العَبدُ بإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالمَهرُ دَْنّ ِي رَكَبَيه باع فِيو) لأنَّه دين وجب في رقبته 
بفعله» وقد ظهر في حقٌّ المولى حيتُ وقعّ بإذنه» فيتعلّقُ برقبتِه دفعاً للضّرر عن المرأة كما 
في دُيون المأذون للتّجارة. 

(وَالمُدَيّرٌ يَسْعَى) لأنّه لا يجورٌ بيعٌُهء فيؤدّي مِن كَسْهء وكذلك ولد أمّ الولد من غير سيّدها . 

قال: (وَإِذَا أَعْيِفَّتٍ الأَمَقٌّ أَوِ المُكَاتِبَةُ وَلَهَا رَوْجّ حر أَوْ عَبْدٌ كَلَهَا الجبَارُ) لقوله ييثثه لبَرِيرةَ 
حينَ أُعيَقّتٌ: «ملَّكْتٍ بُضْعَكِء فاختاري»: جعل العلٌَ المبتةً للخيار معنّى فيهاء وهو ملك 
البْضْعء فيترتّبُ عليهء ويستوي فيه الحدٌ والعيدٌ؛ لعموم العلّة. ' 

على أنَّه روي: أنَّ زوجَها كان حرًا. وهي راجحةٌ على روايةٍ: أنه كان عبداً؛ لأنَّ الأصلَ 
الحرّيّةٌ ولأنَّه ازداد الملكُ عليها في الفصلين”"» فيثبثٌ لها الخيارٌ فيهما دفعاً للضَّرّرِ عنها . 

قال: (وَمَنْ وَوّجَ آمَتَهُ مَلَئِسَ عَلَيِِ أن وها نت الزّوْج» لَكنهَا نَخمُ المَؤلّى وَبْقَالُ لَهُ: متّى 
طَفِرْتَ بِهَا وَطِْتَهَا) لأنَّ حنَّ المولى في الخدمة باقيء والتَبِوئَةُ إيطالٌ لهء قلا يلرَّمُه ذلك» ولو 
شرطّ في العقد أنْ لا يستخدمّها بطل الشَّرظء فإِنْ بوّأها بيت معه فله أن يستخدتهاء وتبطلٌ 
البوتة؛ لأنّ الموجبّ للخدمة الملكُ» وهو باقيء فلا تُبطِلهِ التّبوئُ. 
التعريف والا خبار 

حديث : (بريرة) تقدَّم . 

تعمة: روى عبد الرزاق في «مصنف»: عن ابن جريج قال: أَخيِرْتٌ أن عمرٌ بن الخطاب سأل 
الناسسَ : كم ينكحٌ العبدٌ؟ فاتفقوا على أنْ لا يزيد على اثنتين. 

وأخخرج عن عمرء وعلي» وعبد الرحمن بن عوف: ينكح العبد انين" 


2 2 ا 
3 23 00 


0 
)١(‏ بي يعني في حالي ركه وحريّته» والله أعلم . 
(؟”) «مصنف عبد الرزاق: (97 1ل 14لا 1ك )ير 


وَإِنْ ١‏ تر عَبْدٌ بغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ كَمَالَ لَهُ المَؤْلَى : (طَلَّفْهَا) فَلَيْسٌ بِإِجَارَق وَلَوْ قا 
(طَلّقْهًا تَظلِيقَة رَجْعِيَة) فهو وَإِجَارَةٌ. 
وَالإذْنُ في العَرْلٍ لِمَوْلَى الأمواس», 


الاختيار 

قال: (وَإِنْ تَرَوّجَ عبد بَِيْرِ إذْنِ مَوَْاه فَقَالَ لَهُ المَؤْلَى: طَلْفْهَاء كَلَيْسٌ بِإِجَارَة) لأنّه يحتملٌ 
الرّدَّ وهو الظاهرٌ هنا حيثُ تزوّجَ بغير أمره» وافتأتٌ عليه. وردٌ هذا العقدٍ يُسمَّى طلاقاًء فَيُحمَلٌ 
عليه . 


وكذا لو قال: فارِمُهاء وبل أولى. 

(وَلَوْ كَالَ: طَلَّقْهَا تَظلِبقَة رَجْهِيةَ كَهُوَ إِجَارٌَ) لأنَّ الظلاقٌ الرّجعيّ إِنَّما يكونُ في التّكاح 
الصّحيح التافل. 

ولو أَذنَ عبد في التكاح ينتظمٌ الصّحيحَ والفاسة. 

وقالا: هو على الصّحيح خاضّة؛ لأنَّ المراد من التُكاح الإعفاك» وذلك بالدّوام عليه وأله 

في الصَّحيح دون الفاسدء ولأنَّ الاسم عند الإطلاق يقعٌ على الصّحيح كما في اليمين. 

ولأبي حنيفة: أنَّ الفط يجري على إطلاقه كما مرَّ في البيع» ولئن قالا”©: البيعٌ الفاسدٌ 
يفيدُ بعضّ التّصرّفات كالعتق» والملك. وغيره» قلنا: والنّكاحٌ الفاسدٌ أيضاً يفيدٌ بعضّ التصرّفات 
كالنّسَبء والعدّةء والمهرء ومسألهٌ اليمين ممنوعةٌ» ولئن 3 فالأيمانُ مبناها على العُرف. 

وثمرة الاختلاف: أنه لو تزوّجَ امرأةً نكاحاً فاسداً انتهى الأمرٌ عنده فليس له أن يتزوّجَ 
أخرى. 

وعندهما: له أن يتزوّجَ غيرّها نكاحاً صحيحاً؛ لأنَّ الأوّلَ لم يدَخُلْ تحت الأمرء فيبقى 
الأمرٌ. 

وليس له أن يتزع إلا امرأةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الأمرّ لا يقتضي التّكرارٌ إِلّا أن يقول له: تزرِّجْ 
ما شتتَّء فيجورٌ له أن يتزوّجٌ اثنتين. 

قال: (رَالإدْن ذي العَزْلٍ لِمَوْلَى الأمَة) وقالا: إليها؛ لأنَّ الوطة حقهاء والعزكُ تنقيصٌ 
فيشترط رضاها. 

ولأبي حنيفة: أن العزل يُخْل ببحق العولىء وهو حصولٌ الولد الذي هو ملكف فيُشْترّط 
رضاهء بخلاف الحرّة؛ لأنَّ الولدَ والوطء حمّها 


(0) في (): «قال؛. 


فصل في نكاح أهل الذمة ا ٠١‏ 
وَإِذا تَرَوّجَ عَبْدٌ أو آمةٌ بعَبِْ إذْن المَؤْلَّى» ثمّ أغيقًا تَقَدَ التكحاح00 وَلَا حيار للْدمَة. 


فَصْلٌ [في نكاح آهل الذمة] 

وَتَحْ خنع ؤت على أن لاخؤه لاه أذ على مت وكيك نتف جاوز جاو ولاعفز 
اي" 
الاختيار 

قال: (وَإِذَا تَرَوَجَ عَبْدٌ أو أَمَةُ بمبْرِ إذْنِ المَؤْلَىء ٠‏ نم أغيا تقد المكَاح) لأنّهما من أهل العبارة) 
وَالتَوقك لحقٌّ المولى. وقد زال (وَلَا خِيّارَ لِلَأَمَةِ) لأنّهِ إِنّما نقذ بعد العتقء فصار كأنّها تزدّججت 
بعد العتق. 

ولو تزوّجت ودخل بها الرّوخ» ثمّ أعتقّها المولى جاز التكاح ؛ لما ا والمهرٌ للمولى ؟؛ 
لأنّه استوفّى منفعةٌ مملوكةً للمولى» والقياسُ: أن يجب مهرٌ آخرٌء إِلَّا أنا استحسناء وقلنا: يجبُ 
مهرٌ واحدٌ؛ لأنَّ الجوازٌ استندَ إلى أصل العقد. 

ولو أعتقّهاء ثمَّ دخل بها فالمهرٌ لها ؛ لأنَّه استوفى منفعةٌ مملوكةٌ لها . 

كد ين 

(فضل: تَرَوّجَ وِميْ ذمَيّهَ عَلَى أَنْ لا مَهْرَ لهَاء أو عَلَى ميد وَدَلِكَ عِنْدَهُمْ جَائْدٌ جَانٌ وَلَا مَهْرَ 
لَّهَا) وقالا: لها مهرٌ مِنْلِها إن مات عنهاء أو دخل بهاء وإن طلَّمّها قبل الدّخول فلها المُبْعةٌ؛ٍ 
لأنّهم التزموا أحكامّنا في المعاملات؛ فصار كالربا. 

وله: قولّه يك : «اتركُوهم وما يَدِينُونَ؛» وما التزموا أحكامنا فيما يعتقدون خلائّه» وعقدٌ 
الذَّمّة منج إلزامهم بالسسيفي والحجق بحلاف الريا ؛ أنه مستثئّى من عَفْدهِم قال 2 دلا مَنْ 
أرى فليس بيئّنا وبيئه عَهْدّفى وكذلك الرُّنى إن محرّمٌ في جميع الأديان. 
التعريف والاخبار 

(قصل) 

حديث: (اتركوهم وما يدينون) تقدَّم غير مرة. 

حديث: (إلا من أربّى فليس بِيئّنا وبيئه عهدٌ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية؛: لم نجده بهذا اللفظء 
وإنما روى ابن أبي شيبة من مرسّل الشّعبِي: كتبٌ رسول الله َي إلى أهل نجرانَ» وهم تُصارى: «أنَّ مَنْ 
5 وك 220 
بايَع منكم بالريا فلا ذمّةَ لهه"'. 


() «مصئف ابن أبي شيبة» (710/010). 


2 00 


وَإِنْ َرَدّجَهَا بميْرٍ شُهُوو!©» أو في عِدّوا-؟ " كَافِرٍ آحَرَ جَارٌ إِنْ دَانُوم وَلَوْ أَسْلَّمَا أَيًِا 


وَل تَرَوّجَهَا عَلَى حَمْرٍ أو حنْزِيِء ثم أسْلَمًا أذ 

وَإِلّا قَقِيمَةُ الجَمْرِ » وَمَهُرَ المئل في الخِئري 6 , 
الاختيار 

(وَِنْ تَرَوَّجَهَا بَِيْرٍ شهُووِه أَوْ فِي عِدَّةِ كار آخَرَ جارَ إنْ دَانُوهُ» وَلَوْ أَسْلَمَا أُقِّا عَلَيُْ وقالا: 
إذا تزوّجها في العدَّةِ فهو فاسدٌء فإن أسلماء أن احتعهاة أو ترافعا إلينا قَرَّقّ بينهما؛ لأنَّ نكاح 
المعتَدّةَ حرامٌ بالإجماعء وحرمةٌ التكاح بغير شهودٍ مختلّفٌ فيه» وهم التزموا أحكامّناء 
ولم يلتزموها بجميع الاختلافات. 

وله: أنه غيرٌ مخاطبين بفروع الشّريعة» فلا تثبثٌ الحرمةٌ حمًّا للشّرع» ولا للمطلّق؛ لألّه 
لا يعتقدُهاء بخلاف العدَّةِ من المسلم؛ لأنّه يعتقدّهاء وحالةٌ المُرافّعة أو الإسلام حالةٌ البقاىء 
والعدَّةٌ لا يّنافِيها كالموطوءة بشبهةء وكذا الشهادةٌ ليست شرطاً حالةً البقاء. 

قال: (وَلَوْ تَرَوّجَهًا عَلَى خَمْرٍ َو خِنْزِيرِء ثم أَسْلّمَا أَوْ أَحَدُّهُمَا فَلّهَا ذَِكَ إِنْ كَانًا عَيْتَيْنِ 
وَِلَّا ققِيمَةُ الكَمْر وَمَهْرٌ المِئْلٍ في الجِنْزِيرِ) وقال أبو يوسف: لها مهرٌ المثل في الحالين. وقال 
محمّد : القيمةٌ فيهما. ١‏ 

لهما: أنَّ الملكٌ يتأكّدُ بالقبض» فأشبة العقدّء والإسلامٌ مانم منه» فصارا كما إذا كانا دَينَينِ- 

وإذا امتنع القبض قال أبو يوسف: لو كانا مسلمين عند العقد يجب مهرٌ المثل. فكذا عند 
القبض. وقال محمّد: صحّت النَّسمِيةٌ وعجرٌ عن التسليم بالإسلام» فتجبٌُ القيمةٌ كما إذا كان 
عبداء فهلكَ قبل القبض. 
التعريف والاخبار 

وأخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال؛ من مرسل أبي المليح الهذلي نحوهء ولفظه: «ولا يأكُلوا 
الرّباء فمَن أكلّ منهم الرّبا فذمّتي منه بريئد”"©. 

قلت: وقد وصل معناه أبو داود في سئنه»: حدثنا مُصرّفُ بن عمرو اليامئٌء حدثنا يونس بن يكير 
حدثنا أسباظ بن نصر الهّمْدائِيُ؛ عن إسماعيلَ بن عبد الرحمن القُرَشيٌ عن ابن عبّاسٍ قال: صَالَحَ 
رسول الله يع آهل نَجْرانَ على َلمّي حُلّ, فذكرٌ الحديتٌء وقال فيه: «على أن لا هدم لهم بيع ولا 
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يخرج لهم قَسّء ولا يفتتون عن دينِهم؛ ما لم يحدثوا حدّثا أو يأكلوا الربا9 


.)544 «الأمرال» (ص:‎ )١( 


زفق «سئن أبي داود؛ (50141), 


فصل في نكاح أهل الذمة | 0 
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وإذا أَسْلم المَجَوسِيٌ فَرْقَ بَيْنهُ وَبيْنَ مَنْ تَرَرّجّ مِنْ مَحَارِمِهِ. 
وَلَا يَجْوْرُ تِكَاحٌ المُرْتَدٌ وَالمَرْتَدُة. 


الاختيار 

ولأبي حنيفة: أن الملك تم بنفس العقد في المعينِء حتَّى جاز لها التَصدّفُ فيه» وبالقيض 
ينتقل إل ضماتها من ضمانه» والإسلامٌ غيرٌ مانع من ذلك كاسترداد الخمر المغخصوب». وخمر 
المكائئب الدّمَيّ إذا عجن » والمأذون إذا حُجِرَ عليه . 

وفي غير المعيّن نما تملكه بالقئضى)» والإسلامٌ مانم من وإذا امتنمَ القَبِضُ فالخمرٌ من 
ذوات الأمثالء والخنزيرٌ من ذوات القِيّم» فتكونٌ القيمةٌ مَقامّه فلا يجبُء فتعيّنَ مهرٌ المثل» 
وتجبُ القيمةٌ في الخمر؛ لأنّها لا تقو" مُقامّها. 

قال: (وَإذَا أَسْلَمَ المَجُوسِيٌ فُرّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ تَرَرّجَ مِنْ مَحَارِمِهِ) أمّا عندهما فظاهرٌ 
وأا عند أبي حنيفة: فلأنَ المَحْرَميةَ إذا طرأَتْ على النّكاح الصّحيح تُبطِلُه ولأنّها تنافي بقاة 
التكاح. ولا كذلك العدَّةٌ على ما با 

ويُمْرّقُ بينهما بإسلام أحدهما بالإجماعء ولا يُْرَّقُ بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة» خلافاً 
لهما؛ لقوله تعالى : «يّإن موك َأعكم بتي [المانعة: ]ا ولأنَّ مرافعةً أحيهما لا تبطلٌ حقٌّ 9 
صاحبه؟ لأنّه لا يعتقده: بخلاف ما إذا اتفقا حيتٌ يُقَرَّقُ بينهم؛ لما تلوناء ولأنّهما رضيا 

قال: (وَلَا و5 نِكَاحٌ المُرْتَدٌ وَالمُرْتَدَةِ) بإجماع الصَّحَابَةء ولأنّه لا فائدة فيه؛ 
لأنّ المقصودٌ من شرع التُكاح مصالحُه ولا توجدٌ؛ لأنَّ المرتد يكل والعريدة تحب 

أو تقول: لا ملَّةَ لهما؛ لأنّهما عع ام الوم ولا يُقَرّانَ على ما انتقلا إليه. 

تجوز نكا التُصرانيٌ المجوسيّة يه واليهوديّة واليهوديّ النّصراتيّةَ والمجوسيّة. والمجوسيٌّ 
اليهوديّة والنّصرانيّة؛ لأنَّ الكفرٌ كلّهِ ملّةّ واحدةٌ كذا روي عن عمر وقد ولا كفاءةً بين أهل 
الكفر. 
التعريف والاخبار 

قوله: (والكفرٌ كله مِلٌَ واحدةٌ وهو مرويٌ عن عمرٌ ذفه)7" . 


)١(‏ في نسخة: (لأنها تقوم). يحرر. 
قف رواه أبو يوسف في «الآثار» (41/) عن أبي حنيفة» عن حمّاد عن سعيد بن جبير: عن عمر بن الخطاب وله . 


مكل هق 


وَالوَلَدُ يََْعُ خَيرَ الأَبَوَيْنِ دِيناًه وَالكتَابِيُ خَيْرٌ من المَجُوسِيٌ . 

ذا أسْلَمتٍ امْرَأةُ الكَافِرٍ عُرِضَ عَلَيْهِ الإلامُ» فَإِنْ أسْلَمَ فَهِي امْرَأَتُّ وَإِلَا 
يي (س ركو العُرْقَةٌ 12000 

وَإِنْ أُْلَمَ رَوْجُ المَجُوسِيّة فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَا قُرْقَ يَِنَهُمَا بِعَبْرٍ طلَات. 

وَِنْ كَانَ الإسْلَامُ في دَارٍ الحَرْبٍ تَتَوَقَْتْ الب نَهُ في المَسْألبِيْنِ عَلَى ناث حِيْضٍ قَبْلَ 
إِسْلَام الآخرٍ. 1 
الاختيار 

قال: (وَالوَلدُ يَتْبَُ حَبْرَ الأبوَيْنِ دبْنَا) نظراً له» حتَّى لو كان أحدُهما مسلماً كان مسلماً» 
ولو أسلمَ أحدّهماء ولهما ولدٌ صغيرٌ صار مسلماً (وَالكِتَابِنٌ خَيْرٌ مِنَّ المَجُوسِيَّ) حنّى يجورٌ أكل 
ذبيحةٍ الكتابيّ» ومناكحئه دون المجوسيٌ . 

قال: (وَإِذَا أَسْلَّمتٍِ امْرَأةُ الكَافْرٍ عُرِضَ عَلَبْهِ الإِسْلَامُ) تحصيلاً لمصالح التّكاح بالإسلام؛ 
لأنّها قد فاتت بإسلامها (فَإنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأنهُ) كما إذا أسلما معاً (وَإِلَّا فرق بَيْتّهُمَا) لأنّ الإسلامٌ 
لا يصلحٌ أن يكونَ سبّباً للقُرْقةِ؛ لما أنَّه طاعةٌ وعبادةٌ» فيُجِعَلٌ إباؤه سبباً لفوات مصالح التكاح 
عقوبة. 

(وَنَكُونٌ المُوَْةُ طلاقاً) وقال أبو يوسف: لا تكونُ طلاقاً؛ لأنّه سببٌ يشتركٌ فيه الرّوجان» 
فلا يكونُ طلاقاً كما إذا ملكهاء أو ملَكنه. 

ولهما: أنَّ الرّوجَ ترك الإمساكَ بالمعروف مع القدرة عليه. فينوبٌ عنه القاضي في التّسريح 
بالإحسان. فيكون قولّه كقول الرّوج؛ فيكونُ طلاقاً كما في اليَبَّء والعنّة. 

قال: (وَإِنْ أَسْلّمَ رَوْجُّ المَجُوسِبِّة َإِنْ أَسْلّمَتْ وَإِلَا فرق بَْتَهُمَا بِقَبْرٍ طلّاقي) والفرقٌ: 
أنَّ المرأة ليست من أهل الطلاق» فلا ينتقلُ قول القاضي إليهاء ثمّ إن كان قبل الدُخول فلا مهرّ 
لها؛ لأنَّ الفرقةَ جاءت من وَبَلِهاء وإن كان قد دخل بها فلها المهرٌ؛ لأنّه تأكدَ بالدُخول. 

(وَإِنْ كَانَ الإِسْلَامُ في دَارٍ الحَرْب تَتَوَنّفُ البَيْنوَةُ في المَسْأَلئَيْن عَلَى نَلَاثِ جِيّض قَبْلَ إِسْلَام 
الآحرِ) لأنّ لا بدّ من الفرقة بينهماء ولا قدرةً على العرض في دار الحرب» فجِعَلنا ثلاث حِبَضٍ 
وهو شر الفرقةٍ مَقَامَ السّبّبِ وهو العرضٌ كحافر البثرء وغيره. 

ثمّ إذا بانّتْ بثلاث حِيّض ذكر في «السّير الكبير»: أنَّه طلاقُ عندهما. وروي: أنه فرقةٌ بغير 
طلاقي كأبي يوسف. ١‏ 


فصل في نكاح أهل الذمة ا 


وَِذَا خَرَجَ أَحَدٌ الرَّوْجَيْن إِلَيْنَا مُمْلِماًء وَقَعَتِ البَيْنُوَهُ بيِتَهُمَااءُ فق ٠‏ وَكَذَا إِنْ سبىَ 
أَحَدُهُمَاء وَلَوْ سُبِيَا مع ١‏ ل ته 0. 

وَِذَا خَرّجَتٍ المَرْأةٌ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةٌ لا عِدَّهَ عَلَيْها0؟. 

وَِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الرَّوْجَيْن وَفَعتٍ الفُرقه0ن" بِغَيْرٍ لاقي 
الاخديار 1 

ولو أسلمٌ الآخرٌ قبل مضيّ ثلاث حِيّضٍ لم تبنْ منه. وإن أسلمَّ زوج الكتابيّة فلا عَرْضَء 
ولا فرقة؛ لأنّه يجورٌ له نكاححها ابتداء» فلأنْ يَبِقَى أولى. 

ولو أسلمَ أحدٌ الرَّوجين ‏ وهما صبيّان عاقلان ‏ عُرِضَ الإسلامٌ على الآخر؛ لأنَّ الصَبىَ 
يُخاطبُ بالإسلام حمًّا للعباد حنَّى إِنَّه يؤاحَذُ بحقوق العباد. فإِنْ أبَى قُرّقَ بينهما استحساناً إيفاءً 
لحىٌّ صاحبه» ودفعاً للضّرّر عنه. 

قال: (وَإِذَا حَرَجَ أَحَدُ الرْجينٍ ينا مسلماء::رفعت التثوية يتهمان ركذا إِنْ سْبِيَ أَحَدُمْمَاء 
وَلَوْ سْبيَا مَعا لَمْ ب تَقَعُ) فسببٌ البينونة هو التَباينٌ دون السّبِي؛ لأنّ مصالحٌ التُكاح لا تحصلٌ مع 
التّاين حقيقةٌ وحكماً ؛ لأنَّ مصالحه إِنّما تحصل بالاجتماعء وَالتَبِاينُ مانع منه. 

أمّا السب فإنَّه يقتضي ملك الرََبَةَ» وذلك لا يُنافي التّكاح ابتداءةء فكذا يقاءً. 

وأمّا المستأمِنٌ فقصدّه الرّجوعٌء فلم يوجَدْ تباينُ الدَارَينِ حكماً . 

قال: (وَإِذَا خَرَجَتٍ المَرْأةٌ إِلبْنَا مُهَاجِرَةً لا عِدَةَ عَلَْهَا) وقالا: عليها العدّةٌ؛ لأنَّها من أحكا- 
الإسلامء والفرقةٌ حصلت في دار الإسلام. 

وله: قوله تعالى : «إولا تنسكأ بصم الْكَواٍ» [المستحة: »]1٠١‏ نزلّت في هذه القضيّة نقلاً عن 
بعض المفسّرين» ولأنَّها وجبت إظهاراً لخطر التُكاح» ولا خطرٌ لنكاح الحربيّ» ولهذا قلنا: 
لا عدَّةَ على المَسْبيّة. 


قال: (وَإِذَا ارْتَدٌ أَحَدٌ الَّوْجَيْنِ وَكَمَتِ القُرْقَةُ قَْرِ طلَاق) وقال محمّد: إن كان المرتدٌ الرّوِجّ 
فهي طلاقٌ؛ لما مرّ في الإباء» وأبو يوسف مرٌّ على أصله أيضاً . 

١‏ والفرقٌ لأبي حنيفة: أنَّ ارد ثنافي المحلّيّة كالمحرميّة: والطلاقُ رافمٌ» فتعدّرَ أن تكون 
الفرقةٌ طلاقاًء ولهذا لا يحتاجُ في الفرقة هنا إلى القضاءء أمّا الإباءً لا يُنافي المحلَيّةَ والتُكاخ» 
ولهذا تتوئّت الفرقةٌ على القضاء: وإِنّما بالإباء امتنمّ عن التّسريح بالإحسان؛ فناب القاضي مَنابّه 
على ما ينا 


69 ١ 


عزو ع 


نْ كَانَ المُرْتَدُ اليَوْجَةَ بَعْدَ الدُُّولٍ كَلَهَا المَهْرُ وَمَبْلَهُ لا سَىْءَ لَهَاء وَلَا تَمَقَةَ. وَإِنْ كَانَ 


0 
1 جَ كَالكُلُ بَعْدَهُ وَالنُصْفَ َيلَهُ. 
وَإِنِ ارْتَدّا مَعاء ثم أَسْلَمَا مَعاً فَهُمَا عَلَى نكا جِهِم( ف 
الاختيار 

ْم إن كان المْرئَدُ ارج بَْدَ الدُحُولٍ قَلَهَا المَهرٌ وَكَبْلَهُ لا شَيْءَ لَهَا وَلَا تَفَقَةَ) وقد مرٌ 
(وَنْ كَانَ الرّوْحَ كَالَكُلُ يلد والنطاث كل) وذكرٌ في «الفتاوى» : لو ارتدَّتٌ المرأةٌ قيل: لا يفسدٌ 
التكاحُ زجراً لهاء والصّحيحٌ أنه يَفْسدَء وتجير علق تتجديد النكاح زجراً لها أيضاً . 

(وَإِن اتا معأ ثم أسْلّمَا مَعا كهُمَا عَلَى نِكَاحِهمَا) لأنّ بني حنيفة ارتدُوا في زمن أبي بكر 
ْبدء ثم أسلمواء فأقرّهم على أنكحَيهم: ولم يأْمُرْهم بتجديد الأنكحة» وذلك بمحضرٍ من 
الصّحابة من غير نكير من أحدهم. فكان إجماعا. 
التعريف والاخبار 

قوله: (لقصّةً بني حَدِيفةً أنّهُم ارتدُواء ثم أسلمواء ولم يأمُرُهم الصحابةٌ بتجديد الأنكحة) استغرته 
نا وقال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: هو مأخودٌ بالاستقراء. 1م22 . 

تتمة: الطبراني في «الأوسط» : عن عمرٌ بن الخطاب يرفعه: «الإسلامٌ يعلو, ولا يُعلّى”" . 

عن ابن ن عباس: رد وسو الله 38 ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول. أخرجه أصحاب 
«السئن' إلا النسائي من طريق داود بن حصين”" . 
وأخرجه ابن منيع من طريقه بلفظ: رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديدا*» 


ل 


وأخرج الترمذي؛ واد بن ماجه من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: ردّها عليه بنكاج 


( 
ديو : 
جديلٍ 


وعن الزهري: أن أم حكيم بنت الحارث كانت تحت عكرمة؛ فأسلمت يوم الفتح؛ وهرب زوججهاء 
الحديتٌ. وفيه: فتبثًا على نكاجهما. رواه ابن سعد"؟ 


5-03 00 00 
2 يٍِ 


.)01:5( «الدراية»‎ )١( 

() «المعجم الأوسط» (6)0493 و«مجمع الزوائد» (8: «18). 

(0) «سنن أبي داود؛ (5140)» و«الترمذي؛ »)١١48(‏ وقاين ماجهه (5009), 
(:) «إتحاف الخيرة المهرة؛ (5: )١88‏ (75514). 

(ه) «سئن الترمذي» »)١١55(‏ ودابن ماجهه .)501١(‏ 

.)١10( «الطبقات الكبرى  الجزء المتمم لطبقات الصحابة»‎ )١( 


فصل في خيار العيب في التكاح | ١‏ 


فْضلٌ [في خيار العيب في النكاح] 

َإِذّا كان بآحَدٍ الرَّوْجيْنِ عَيْبٌ ملا حِبَارَ ِآحَرٍ إلا في الجَبٌء وَالمُنَو وَالخِصَاءِ. 
الاختيار 

فإن أسلمَ أحدهما بعد الرّدّةِ فسد التُكاحٌ كما في الابتداء. 

ولو قبّلّها ابِنُ زوجهاء أو وطئها حرّمّت على أبيه؛ لما تقدَّم» وسقط مهرّها إذا كان قبل 
الدّخول إن كانت مُطاوعة؛ لأنَّ الفرقةٌ جاءت من قِبَلهاء فقد امتنعت عن تسليم المُبدّل» فَتُمِئَمُ 
البدّلَ كما في البيع» وإن كانت مكرّهةٌ لا يسقظ. 

وفي الصّغيرة لا يسقظ في الوجهين جميعاً وإِنْ كان يُجِامَعُ مثلها؛ لأنّه لا اعتبارٌ بفعلهاء 

لا يتعلّقُ به شي من الأحكام؛ فلا يجب عليها حدٌّء ولا تعزيرٌ؛ ولا غسلٌء ولا مأئمٌ؛ 
لعدم الخطاب» فكذا هذا. 

وإن ارتدَّتِ الصّغيرةٌ يسقظ مهرّها؛ لأنَّه إذا حُكِمَّ بردّيها بطلت محلْيّةُ النُكاح» فصارت 
كالكبيرة؛ إذ الكلامٌ في التي تعقلٌ الإسلامٌ ونه إن شاء الله تعالى. 

(قَصْلٌ: وَإِذَا كَانَ بِأَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ عَيْبٌّ فلا خِيَارَ للحَرٍ إلا في الجَبٌّ وَالمنََ وَالخِصَاءِ) 
أنَا عيوبٌُ المرأةٍ فبإجماع أصحابنا؛ لأنَّ المستحَقٌّ هو التَمكينٌء وأنَّه موجودٌء والاستيفاءً من 
الثّمرات» واختلالّه بالعيوب لا يوجبٌ الفسحٌّ؛ ؛ لأنَّ الفوات بالموتٍ لا يوجبّه؛ فهذا أولى. 

وأمّا عيوبٌ الرّجل وهي الجنون» وَالجَدَامُء والبَرّصٌ فكذلك. 

وقال محمّد: لها الخيارٌ؛ لأنّه لا ينتظمٌ بيئهما المصالحٌ؛ فيثبتٌ لها الخيارٌ دفعاً للضَرر 
عنهاء بخلاف الرَّوج؛ لأنّه يقدّر على دفعه بالطّلاقء وصار كالجبٌ والعنّة. 

ولهما: أن الخيارٌ يبطل حقٌّ الوج» فلا يثبتٌ وإنَّما ُبّتَ في الجبٌّ والعنّة؛ لإخلالهما 
بالمقصود من التُكاح» والعيوبٌ لا تخل به. 

والعِنّينٌُ: الذي لا يصلّ إلى النّساءء أو يصل إلى الئَيّب دون الأبكار»ء أو يصلٌّ إلى غير 
زوجيهء ولا يصل إليها. 

وتكونٌ العنّهٌ لمرض» أو ضعفيء أو كِبَّرِ سن أو من أخلٍ بسحر. 

فإذا كان الرّوجٌ عتّيئاً. وحاصَمَئْه المرأةٌ في ذلك أَجَلّه القاضي سند فإن وصل إليهاء 
التعريف والا خبار 


(قفصل) 


الاختيار 


إلا مرق بينهما إن طلبّتِ المرأةٌ ذلك؟ لأنَّ لها حمًّا في الوطء؛ فلها المطالبةٌ بهء ويجورٌ أن يكونٌ 
ذلك لمرضء ويحتولٌ أن يكونّ لآفةٍ أصلبّةء جلت السَّنَهُ مُعرّفةَ لذلك؛ تمان على الفصول 
الأربعةء فإن كان المرضٌ من يُرودةٍ أزاله حر الصَّيِفِء وإن كان من رُطوبةٍ أزاله يُبْسٌُ الخريفي». 
وإن كان من حرارة أزاله برد الشّتاءء وإن كان من © ان آزاله اللي التي عل نما علب العاف 
وروي ذلك عن عمره وعليٌ؛ وابن مسعودٍ وَون. 

فإذا مضت السَّنَةُ ولم يصِلْ إليها عُلِمَ أنَّه لآفةٍ أصليّة » فتّخيّرٌ؛ فإن اختارّث نفسّها قال 
أبو يوسف ومحمّد: بانَدْء وهو ظاهرٌ الرّواية. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: لا تين إلا بتفريق القاضي» وهو المشهورٌ من مذهبه. 

لهما: أنَّ الشَّرِعَ خيّرها عند تمام الحول دفعاً للضَّرر عنهاء فلا يحتاج إلى تفريق القاضي 
كما إذا خيّرّها الرّوجٌ. 

وله : أنْ الكاح عقدٌ لازمٌء وملكُ الرّوج فيه معصومٌ. فلا يزولٌ إلا بإزالته دفعاً للضرر عنه» 
لكن لما وجب عليه الإمسالكُ بالمعروف» أو التَسريحٌ بالإحسان» وقد عجَرّ عن الأوَّلٍ بالعنّق 
ولا يمكنٌ القاضيّ النّيابةُ فيه وجبّ عليه التَسريحٌ بالإحسان» فإذا امتنعٌ عنه ناب القاضي مَنابّه؛ 
التعريف والاخبار 

قوله: (روي عن عمرء وعلي. وابن مسعود) 

الروايةٌ عن عمر ذَقْي: أخرجها عبد الرزاق؛ والدارقطني من رواية سعيد بن المسيّب قال: قضى 
عمر في الهئين أنْ يؤجلَ سنة”"2. 

وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر: حدثنا حفصء عن أشعث؛ عن الحسن» عن عمر قال: يؤجل 
العِنيْن سنةٌء فإن وصل إليهاء وإلا قُرّقَ بينهما. 

حدثنا هشيم؛ عن محمد بن سالم؛ عن الشعبي [وعبيدة؛ عن إبراهيم قالا: تُخْيّرُ في رأس الحول» 
فإن شاءت أقامت» وإن شاءت فارقته. 

حدثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن سالم؛ عن الشعبي] أن عمرٌ كتبّ إلى شريح: أن يُوْجَلَ 
العنينَ سنةٌ ِن يوم يُركَعُ إليه. 


حدثنا يزيد بن هارون» عن سعيد» عن قتادة» عن اين المسيّبء عن عمر: أنه أجل العئين سنة 20 


.09811( «مصنف عبد الرزاق:( 2؛ وهستن الدارقطني»‎ )١( 


(؟) «مصلف اين أبي شيبة؛ (5497ل فتن لإدفتلك 5007ل). 


فصل في يار العيب في التكاح ا 4 1 


الاختيار 


اه نْب لدفع الشُلم؛ فلا تبينُ بدون تفريق القاضي. فإذا فق يصيرٌ كأنّه طلّقّها بنفسه. فتكون 
تطليقةً بائنة؛ ليحصل مقصودٌهاء وهو دفع الظُلم عنها بملكها نفسّهاء وَيُشْتِرَظ طلَيُها ؛ لأنَّ الفرقة 

والمرادٌ السَّنَةُ القمَريّة؛ لأنّها المرادُ عند الإطلاقء وروى ابن سماعة عن محيّد: أنّها سنةٌ 
00 وتُعمبرٌ بالأيّام» وتزيدٌُ على القمَريّةٍ أحدّ عشرّ يوم . 

ويُحسَبٌ منها أَيّامُ الحيضء وشهرٌ رمضالٌ؛ لأنَّ السّنَ لا تخلو عن ذلك؛ ويُحسَبٌ مرضّه 
ومرضّها إن كان نصفت شهرء وإن كان أكثرٌ عُوّضَ عنه. 

وعن أبي يوسف: إِنْ حجّتْ» أو هِرَبَبْ؛ أو غابَّتُ لم تُحتسَبُ تلك المدَّةُ من التَّنَقِ 
وإن حجٌ هوء أو هرّبَء أو غاب احيِبَ عليه من السَّئَةِ. 
التعريف والاخيار 

الرواية عن علي: ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن إسحاق. عن خالد بن 
كثيرء عن الضحاك؛ عن علي قال: يوْجّلْ العِنينُ سند فإن وصل إليهاء وإلا قُرقَ بيتهماء فالتمّسًا من 
فضل الله؛ يعني : الْعِنّينَ. والضحاك ضعيف20, 

ول عبد الرزاق من طريق يحيى الجرّاره وهو ضعيف أيضا”" . 

الرواية عن ابن مسعود: ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن الركين؛ عن أبيه: وحصضَين بن 
قييصة » عن عبد الله أنه قال: يوْجَلٌ العنِينُ سنةٌ فإن جامَمَ » وإلا فرق بينهما © . 

أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن المغيرة: أنه أجل العِنينَ سنة». 

فائدة: وروى مسدد في المسئله»: :جنيك جمدي + بن أبي عَرُوبة عن قتادة» عن الحسنء عن 
علي وقد في رجل تزوَّجَ امرأةً بها جنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌء قال: هي امرأثه إن شاء طلَّقّء وإن شاء 
سلق1. 


.)13449( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» (76/ا١٠١).‏ 

(©) «مصنف ابن أبي شيية» (15149), 

(:) «مصتف ابن أبي شيبة» )١5451(‏ والمغيرة هو ابن شعبة وَيقِد . 

(0) ينظر: #إتحاف الخيرة المهرة» (8111/ )١‏ وفيه: هذا إسناد رجاله ثقات. 
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فَضْلٌ [فِ العدل بين الزوجات] 


الاختيار 

والتَاجيلٌ إنَما يكونٌ بعد دعوى المرأةٍ عند القاضيء فإن اختارت زوجّها لم يكن لها بعدّ 
ذلك خيارٌ؛ لأنّها رضِيّتْ ببطلان حقّهاء ولو خيّرّها القاضى. فقامت مِن مجلِسيها قبل أن تختارٌ 
فلا خيارٌ لها كالمُخيّرةَ من زوجها. ْ 

فإنْ طلّبّ العِنينُ أن يوؤْجُلّه القاضي سنةٌ أخرى لم يُوْجلْه إلا برضاهاء فإِنْ رضِيّتٌ جازء ولها 
أن ترجعٌ وتختارٌ قبل مضي السّنة الأخرى. 

فإذا فرّقَ القاضي بيتهماء ثم تزرّجَها فلا خيارٌ لها؛ لأنّها رضِيّتُ بالعنّة. 

ولو اختلفا في الوصول إليها: فإن كانت ثيّباً فالقولٌ قولّه مع يمينه؛ لأنّه منكبٌ حقٌّ التفريق» 
ولأنَّ الأصل السّلامةٌ والعيبٌ عارضٌء فإنْ حلف بطل حمّهاء وإن نكل أجل سه كسائر الحقوق. 

وإن كانت بكرا نظرّها النّساءُه فإن قلن: هي بكرٌ أَجْلَ سند وإن قلن: هي ثيب حلفت 
على الوجه الذي ينا . 

والمجبوبٌ وهو الذي قم ذكَرُه أصلاً فَإنّه يَُّقُ بينهما للحال؛ لأنّه لا فائدةٌ في التأجيل. 

والخصيٌ كالهئّين؛ لأنَّ له آله تنتصبُ ويُجاممٌ بهاء غير أنه لا يُحبلٌ» وهو الذي سُلَّتْ 

وإذا أجل سنةء واذّعى الوصولَ إليهاء وأنكرت فالحكمٌ كما إذا اختلقًا قبل التأجيل. 

وإذا كان زوج الأمَةِ عِديناً فالخيارٌ للمولى كالعَرْلٍ عند أبي حنيفة. 

وإذا كانت المرأةٌ رَتْقَاءَ فلا ولايةَ لها في الظلب؛ إذ لا حنَّ لها في الوطءء ولو وطتّها 
الرّوجٌ مرَّةٌ واحدةٌ ثم عن أو جب قلا طلَّبَ لهاء ولا خيارَ. 

(فَصْل: وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَعْدِلَ بيْنَ نْسَائِهِ في البَيْنُوتَة) لقوله يلِةِ: «مّن كان له امرأتان» فمالَ 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحَدٌ شِمَِّهِ مائلٌ». 
التعريف والاخيار 

(قصل) 

حديث : (عن أبي هريرةً ويه عن النبيّ يلظ قال: مَن كانت له امرأتان. فمال إلى إحداهما جاء يوم 

القيامة وشِقّه مائلٌ) رواء الخمسة» وسنده صحيح. 
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وَالبَكُرٌ وَالَقِك0ك, وَالجَدِيدَةُ وَالعَتِفَةُ وَالمْسْلِمَة وَالكِتَايهُ سَوَاءٌ. 

وَلِلْحُرّة ضِعْفٌ الأمَةٍ 

وَمَنْ وَعَبَتْ نَصِيبَهَا لِصَاحِبَِهًا جَاز وَلَهَا الرُجُوعُ في ذَلِكَ. 
الاختيار 

(وَالبِكُرٌ وَالنَيّبُء وَالجَدِيدَةُ وَالمَتينَةُ وَالمُنْلِمَةُ وَالكِتَابِيةُ سَوَاهُ) لإطلاق ما ررّيناء ولأنّ 
ذلك من حقوق التكاحء ولا تفاوتٌ بينهنَّ فيها . 

ولا يجب عليه التّساوي بِينَهنَ في الوطء والمحبّة؛ أمّا الوطءٌ فلأنّه ينبني على التّشاطء 
وأمّا المحبّدٌ فلأنها فعلٌ القلب» وقد روي: أنه يي كان يَعَدِلُ بِينَ نسائه» ويقول: «اللهم هذا 
قَسْوِي فيما أُملِكُء فلا يَُاِّْنِي فيما لا أملِكُ» يعني زيادةً المي لبِعضِهنٌ. 

ثمٌّ إن شاء جعل الدَّوْرَ بِيتَهنَّ يوماًء أو يومين. أو أكثرّء وله الخيارٌ في ذلك؛ لأنَّ المستحقٌ 
عليه التّسويةٌ» وقد وَحِدَتٌ. 

قال: ب ا 

(وَمَنْ وَهَبَتُ نَصِيبَهَا لِصَاحِبَّيِهَا جَارً) لما روي 
اعتدّي» فسألّتٌ رسول الله وك أن يُرَاجِعَهاء وتجعلٌ يومّها لعائشة» وأنْ تُُحمَرٌ رَ مع نسائه يوم 
القيامةء» ففعل. ولأان قينا حقّهاء وقد أبطَلَنّه برضاها (وَلَهَا الرُجُوعٌ فِي ذَلِكَ) لأنّها وَهَكَتّ يا 
لم يجب بعدٌ. 
التعريف والاخيار 

وفي لفظ: 50 
ساقطاء أو مائلاف وصحّحه ابن حبان؛ والحاكم» لكن رجح الترمذي إر نال 


قوله: (اللهم هذا كَسْمي فيما أملكُ فلا توْاخِذْنِي فيما لا أملِكُ)0". 

حديث: (أن النبي يَكِةِ قال لسودةٌ: اعتدّي» فألَتٌْ رسول الله يِه أن يُراجِمَهاء وتجعلٌ يومّها 

ئشةء ففعل) قلت: استغربه المخرّجون. 

وهو فى «الآثار» لمحمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم بن أ بي الهيشم يرفعه إلى رسول الله 
يتيخ أنه قال لسودة: «اعتدّيىق فجعلها تطليقةٌ تملكهاء فجلست على طريقه يوماًء فقالت: يا رسول الله! 


سعد الإمام أحمد؛ (85ة/4 وه سنن أبي داود؟ (71), و«النسائي» (5945)ء ودالترمذي» (41١١)ء‏ ودابن ماجه» 
(2.)1939 و«#صحيح أبن حبان؟ »)55١10/(‏ و«المستدرك» (51/59). 

(؟) روى أبو داود في «السئن» )١175(‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله يف يَقسِمٌ فيعدلٌ» ويقول: «اللهم هذا تمي فيما 
أملكُء فلا تلْمني فيما تملكُ. ولا أملكُه. قال أبو داود: يعني القلب. 


الاختيار 


وإن أقام عند الواحدة أيَّاماً بإذن الأخرى جاز من غير مساواة؛ لأنّهِ يل لما مرضٌ استأذنٌ 
نساءه أن يكونّ في بيت عائشة؛ فَأَْنَّ له» فكان في بيتها حنّى قيض كثلة. 

وفيه دليلٌ على أنَّ القَسْمَ يجب على الرّجل وإن كان مريضاً . 
التعريف والاخبار 
راجغني» فرَالله ما أقول هذا حرصاً منّي على الرجال؛ ولكني أريد أن أحشرٌ يوم القيامة مع أزواجك» 
واجعل يومي منك لبعض أزواجك» فقال: «فراجعها»7" , 

وأخرجه ابن خسرو في «مسند أبي حنيفة» مرسلاً بهذاء ولفظه: أنشْدَّكَ الله راجِعْني» فإني قد وهيتُ 
يومي وليلتي لعائشةء فراجعها". 

وأخرج الحارئي بعضى عن أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة: 
أن رسول الله ييه قال لسودة حين طلقها: «اعتدّي». ودون أبي حنيفة سلم بن سالمء فيه مقال". 

وأخرجه أيضاً عن أبي حنيفة؛ عن أبي الزبيرء عن جابر مثله. ودون أبي حنيفة نوح الجامع» وفيه 
2 

وأخرج البيهقي: عن حفص بن غياث» عن هشام بن عروةء عن أبيه: أن رسول الله ينه طلقّ 
سودةً فلمًا خرج إلى الصلاة أمسكتٌ بثويه» فقالت: والله ما لي في الرجالٍ من حاجةء ولكنّي أريد 
أن أحشَّرٌ في أزواجكَ. قال: فراجَعهاء وجَعلَتٌ يومّها لعائشة . 

وأصل الحديث في «الصحيحين؟ وغيرهما بدون طلاق”"©: والله أعلم. 

حديث: (عن عائدةً وِثنا قالت: لما نَقْلَ رسول الله يق واشتدٌ به وجَعُه استأدَنَ أزواجه أنْ يُمرّضَ 


فى بيتى. فَأَوْنَّ له) متفق عليه" . 


)0١‏ «الآثار» (9ثة). 

(892 #سسئد الإمام أبي حتيفة ‏ رواية ابن خسرو» (119/8). 

(©) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي؟ (854)» وسلم بن سالم البلخيء ضعفه ابن معين والنسائي» وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به. ينظر: «ميزان الاعتدال» (7: )١86‏ (8190/3). 

(4) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي» (04). ونوح: هو أبو عصمة ابن أبي مريم؛ يعرف بالجامع ؛ لجمعه العلوم؛ 
لكن كذبوه في الحديث. وقال ابن المبارك: كان يضع. ينظر: «تقريب التقريب» (ص: /271) .09/517١(‏ 

(5) «التن الكبرى؟ .)١181478(‏ 

() «صحيح البخاري» (0117)) و«#صحيح مسلمء (1157) (409). 

79 «صحيح البخاري» (194). ووصحيح ملم (118) (95). 
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وَيسَافِرٌ بِمَنْ شَاءَ 3 وَالقَرْعَةٌ أَوْلَى. 
الاختيار 

ويؤْمَرٌ الصّائمُ بالتّهارء والقائمٌ باللَيلٍ أن يبِيتَ معها إذا طَلَبَتُ. 

وعن أبي حنيفة: يجعل لها يوماً من أربعة أيَامِء وليس هذا بواجب؛ لأنّه يؤدّي إلى فوات 
التوافل أصلاً على من له أربمٌ من النّساءء ولكنْ يُوْمَرُ بإيفاء حمّها من نفسه أحياتاً» ويصوم 
ويصلّي ما أمكنّه. 

ولو أعظث زوجّها مالاً؛ أو حظلتْه من مهرها؛ ليزيد في قَسْمِها لم يجزء وترجمٌ بما أعظلئه» 
وكذا لو زادها الرّوجُ في مهرها؛ لتجعل يومّها لغيرهاء والوجة فيه ما ييا 

قال: (وَيُسَافِرٌ بِمَنْ شَاءَ وَالمُرْعَةٌ أَوْلَى) لأنّه لا حنٌّ نهنَّ حال السَّفْرِ ٠‏ حنَّى كان له 
أن لا يسافرٌ بواحدةٍ منهنّ أصلاًء ويُقرعٌ بِنَهنّ تطبيباً لقلوبهنٌَ» وقد ورد ذلك عنه يل. 

ومن سافر بها ليس عليه قضاءٌ حقّ الباقيات؛ لأنّه كان متبرّعآء لا مُوفياً حقًا. 


عل 


وإن ظَلَّمَ بعضّهنٌ يُوعَظء فإن لم يه يُوجَعُ ُقويةٌ زجراً له عن الظلم . 


التعريف والاخيار 


حديث: (عن عائشة ونا : 3 النبيّ يَلِةٍ كان إذا أرادَ أن يخرّج سَمَرآ أقرَع بين أزواجه. فَأيتهِنّ خرجٌ 
سَهْمُها خرجّ بها) متفق عليه , 


إلى ال صحيح البخاري» (1597)) و2 صحيح مسلم» (://ا؟) (03). 
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وَحَُكُمُْ الرَّضَاعٍ يبت لله" وَكَثيره ا 1 
الاختيار 


زكِتَابٌ الرّضَاع) 
وهو واجبٌ إحياءً للولد؛ لقوله تعالى: ظوَلولِدَتٌ رّضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ» [البقرة: «8:]؟ 
أي : لِيرَضِعْنَ . 
(وَحُْكُمٌ الرضَاع يَنْيْتُ بقَلِلِهِ وَكَثِيرِ) لقوله تعالى : لاَأْمَئُكْمْ أل أيَصَعَكك وَاَحَوَثُْم 
لرَصَسَعَةِ» [الساء: +؟] مطلقاً» وقال 44: الايد لاس مر 
وقال يَظ: «الرّضاعٌ ما يُنِبِتٌ اللَّحمَ ويُنْشِرُ العَظَمَف وأنّه يحصلٌ بالقليل؛ لأنَّ اللَبَنَ متى 
وصل إلى جوف الصَّبيّ أنبَتَ اللّحمَّ» وأنشَّرٌ العظم . 


التعريف وال خيار 


2 


(كتاب الرضاع) 


حديث : (يَحَرُمٌ من الرّضاع ما يَحرُمٌ من النَّمَبٍ) تقدّمء متفق عليه من حديث عائشة©. 


حديث: (عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلل: لا رضاعً إلا ما أنشرّ العظمَ. وأنيتَ 
اللحمَ) أخرجه أبو داود» وفي سئده أبو موسى الهلالي» عن أبيه» قال أبو حاتم: مجهول كأبيه؛ وذكره 
ابن حبان فى «الثقات2206 

وعن عائشة وهنا قالت: قال رسول الله ييهِ: «انظرن مَن إخوائكنٌ؟ فإنّما الرضاعةٌ من المجاعيف 
متفق عليه70' , 

وفي الباب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله جَلِةِ: «لا يُحرّم من الرّضاع إلا ما فتقّ الأمعاء» وكان 
قبل الفطام»» رواهة الترمذي وصححك والحاكه”؟؟ . 


> «صحيح البخاري» (2)51557 و«صحيح مسلم؛ (1145) (9). 

(؟) «سنن أبي داوده (059+. »)7١30‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9: 188) (11410)» و«الئقات» .)1١181/5(‏ 
(5) «صحيح البخاري» (/1741)) و#صحيح مسلم؟ (11926) (55). 

0( «سئن الترمذي» 2)١١67(‏ ولم أجده في «المستدرك. ورواه كذلك النسائي في «الكبرى» (0441). 
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إِذّا وُجِدَ فِي مُذَّيِه وَهِيَ ثَلَانُونَ وس 00 هرا 
الاختيار 
قال: (إذَا وُجد في مُدَي. وَهِيَ تَكانُونَ شَهْرً) وقالا : سَنتان؛ لقوله تعالى : موَالْوَيِدَثٌ رْضِعْن 


ع 2 ا لامعو عام 


َرلَدَهْنَّ حولي كين لِمَنْ ناد أن فد ااه [البقرة: +58] وقال تعالى: ولك وَفْصكلْمُ تمن 
س4 [الأحقاف: 0115 وأدنى هده تسر م 6 أشهرء فبقي للفصال سنتان. 

ولأبي حنيفة: الآيةٌ الثانيةٌ» والتمسّكُ بها أنَّ الله تعالى ذكر الحمل والفِصالَ» وضرب لهما 
مدَّةٌ ثلاثين شهراً» فتكونُ مذَّةَ لكل واحدٍ منهماء كما إذا باعه عبداً وأمةً إلى شهر فإنَّ الشهرٌ 
يكونُ أجَلدً لكل واحدٍ منهماء وكذا لو باعه شيئاًء وآخكره شيا آخرّ صَفْقة واحدةً إلى 0 ةو معلومة 
كانت المدَّةٌ أجلاً لكل واحدٍ منهماء فَعُلِمَ أنَّ الآية تقتضي أن يكونً الثلاثون شهراً أجَلاً لكل 
واحدٍ من الحمل والفصال» خرجٌ الحملّ عن ذلك» فبقي الفصالٌ على مقتضاه. 

والآيةٌ الأولى محمولةٌ على مدَّة الاستحقاق حتى لا يكونٌُ للم المبتوتةٍ المطالبةٌ بأجرة 
الرّضاع بعد الحولين» فعِلْنا بالآية الأولى في نفي الأجرة بعد الحولين» وبالثانية في الحرمة إلى 
ثلاثين شهراً أخُذاً بالاحتياط فيهما. 

أو نقول: ليرا الصيل على اتوي ي الجر حالةَ الإرضاع؛ لأنَّ مدَّءٌ ءَ الحمل غيرٌ مقدَّدةٍ 
خلا نيق ا بالإجماع, فإذا انقَصَتٌ مدَّنّه لا اعتبارٌ بالرّضاع بعده؛ لقوله ويد دلا رَضاعً بعد 
الْفِضَالٍكء والمرادٌ حكمه. 
التعريف والاخبار 

تنبيه : أخرج مسلم عن عائشة مرفوعاً: «لا تحرّمٌ المضّةُ ولا المصّتان»© 

وله عن أم الفضل: «لا تحرّمٌ الإملاجةٌ» ولا الإملاجتان». وفي لفظ: «الرَّضعَةٌ 0 

حديث: (لا رَضَاع مد الصالي) أخرج الطبراني * في «الصغير»: عن علي بن أبي طالب وله قال: 
قال رسول الله يَييِ: «لا رَضاعٌ بعد فِضَالٍء ولا بي عم بع خلم0. 


وأخرج عبد الرزاق» واب بن عدي من وجه آخرهء وأخرجه أبو داود الطيالسى من حديث جابر» 


وفي سنده حرام بن عثمان؛ ضعيف» وفي سند عبد الرزاق» وابن عدي”؟ . 


.)19()1150( «صحيح ملم‎ )١( 
و(0(01421).‎ )18( )١551( #صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)8865( «المعجم الصغير؛‎ )( 


(1) «مسند الطيالسي» (1410757)), و«مصنف عبد الرزاق» (18289)., و«الكامل في ضعفاء الرجال؛ (7: 4مم) (لامه). 
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موا قر 0 


رُم من الرّضاع ما ا َم أخيه. 

وَإِذَا أَرْضَعَتٍ المَرْآُ صَبية صَبِيَه حَرْمَتْ عَلَى زَوْجهَاء وَبَائِه وَأَبْنَائه. 
الاختيار 

وهل يباحٌ الإرضاعٌ بعد المدَّة؟ فيه خلافٌ. 

والمّحرّمٌ من الإرضاع ما وقمَ في المدّق سواءٌ فم أو لونم وقال الخصّافٌ ‏ 
وهو روايةٌ عن أبي حنيفة ‏ : إن استغنى بالفطام عن اللَّبّنِء ثم رضَعّ في المدَّةٍ تغبتٌ الحرمةٌ 
وإن لم يستغنٍ تثبّت. 

كَالَ: (وَيحُوُمُ ِنَ الرضَاعٍ مَا يَحُْمُ ين النّسَبِ) لما رؤينا (إِلّا أت ابيوء َم أخيو) فإنّها 
تحرّمٌ من التَّسَب دون الرّضاع؛ لأنَّ في النّسَبِ لما وطئ أمَّ ابه فقد حرمت عليه بناتّهاء وأمّ أخيه 
موطوءةٌ أبيه» ولم يوجد ذلك في الرّضاع. 

قال: (وَإِذَ أَوْضَعَتٍ المَرة ُصَببة حَرْمَتْ عَلَى زَدْجِهَاء وَآبَائِء وَآَبْنَائِه) فتكونٌُ المرضِعةٌ أمّ 
الرّضيع» وأولادُها إخوثه وأخواته مَن تقدّمَ ومن تأخَرٌ فلا يجورٌأنْ يتزَّجَ شيئاً من وليهاء وولدٍ 
وليها وإِنْ سَقَلُواء وآباؤها أجدادٌه: وأمّهاتُها جَدَانُهِ من قبل الأمّ وإخوثُها وأخوائها أخواله وخالائه . 

ويكوثُ زوججها الذي نَرَّلَ منه اللَّبنُ أب المرضّعةء وأولادُه إخوتّهاء وآباؤه وأمّهائّه أجدادُما 
وجدَّانُها من قِبَلٍ الأب» وإخوثه وأخواتئه أعمائُها وعمَّاتُهاء لا تحل مناكحةٌ أحدٍ منهنّ كما 
في التّسبء» قال يِه لعائشة: ليَلِجُ عليكِ أفلّحٌ؛ فإنَّه عمّكِ من الرّضاعيٍ. 
التعريف والاخبار 

وفي الباب عن ابن عباس رفعه: هلا رَضاعَ إلا ما كان في الحولّينِ؛؛ رواه الدارقطني» تفرّد برَقْقه 
الهيعمٌ بن جميل» وهو ثقةٌ حافظ» ووققّه غيرُه. وقال الدارقطنيٌ: وهو الصواب7"©. 

وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً عن علي» وابن مسعود”" 

والدارقطني عن عمر: لا رَضاعَ إلا في الحولّينٍ في الصّمّر1". 

حديث: (عائشة) عن عائشة وَِينا: أنَّ أفلحٌ أخا أبي القعيس جاء يستأذنُ عليها بعد الجحجابء 
قالت: فأبَِيتٌ أن آذَنَ لهء فلمًا جاء رسول الله جَثةِ أخبرته بالذي صنَعْتٌء فأمرَنى أن آذَنَ له علىّء وقال: 
إنَّه عشّكِك متفق عليه©. ١‏ 1 


.)55714( «سئن الدارقطني؟‎ )١( 
.)4578( «مصنف ابن أبي شيبةه (00 لاك ا (0) ١سنن الدارقطتي؟‎ 9) 


(:) «صحيح البخاري» (41/45)) و«صحيح مسلم) (1412) (1-06). 


يلالا 


وَإِدَا رَضْعّ صَبِيِّانِ مِنْ دي اْرَوِ فَهُمَا أَحَوَانِء وَإِنِ اجُتَمَعَا عَلَى لَبَنِ شَاةَ م قَلَا رَضَاعّ 


الاختيار 

ولو ولد من رجلء وأرضعَتٌ» ثم يس ب الل تَمَّدرٌ فأرضعَتٌ به صبيًّا يجوز لذلك 
الصَبيٌ أن يتررِّجٌ بنتَ الرّوج من غيرهاء ركنا ل ل رمك للا فنزل لها لَبَنّء وكذا لَبّنُ البكرٍ 
إذا لم تتزوّج إذا أرضعَتْ به صبيًّا حَرُمَ عليها لا غيرٌء ولو أرضعَتُ صبيِّةٌ لا تحرُمٌ على ولد 
زوجها من غيرها. 

ولا يحل للرّضيع أن يتزدجَ امرأة ويلتها زوج المرضعة؛ لأنها منكوحةٌ الأب ولا للرّوج 
أنْ يتزرّجَ امرأةً ويلئها الرَّضيمٌ ؛ لأنّها موطوءةٌ الابنٍ كما في النّسَب 

قال: (وَإِذَا رَضَعَّ صَبيِّانِ مِنْ [نَدْي] امْرَأَةٍ قَهُمَا أَخَوَانِ) لأنَّ أنّهما واحدةٌ فلو كانا بنتين 
لا يجورٌ لأحدٍ الجممٌ بينهماء وكذا لو كان لرجلٍ زوجتان ولدَنًا منه» ثم أرضعَتٌُ كل واحدة 
صغيرةٌ صار الرّضيعان أخرّينٍ من أب . 

وإ تتبن على ات خاو لل لطاع يتهنا) الالال متك العرمة يله لزني ايام لفقل 
إلى الأخ؛ إذ هي الأصل؛ لأنَّ الحرمةً تثبثُ في الأم» ثم تتعدّى . 

وجل لق امرأتّه ولها لبنٌء فتزرّجَت آخرّء وحيلّتُء ونزلَ لها لبنٌّ» فهو للأوَّلٍ ما لم تَلِدُ. 

وقال أبو يوسف: هو منهما إِلّا أن يُعرَفَ أَنَّه من الثاني» وأنَّه يُعَرَفُ بِالخِلَظٍ والرّكّة . 

وقال محمّد: هو منهما ما لم تضُّء فإذا وضعّتُ فمن الثاني؛ لأنَّه من الأوَّلٍ بيقينٍ» 
واحتمّلٌ كونه من الثاني» ؛ فيُجمَلَ منهما احتياطاً للمحرّمات 2 

وكذلك يقولٌ أبو يوسف. إِلّا إذا عرّفنا أنه من الثاني؛ فَيُجِعَلُ منه . 

وأبو حنيفة يقول: هو من الأول بيقين» ووقع الشَّكُ في كونه من الثاني» والشك لاتارضن 
اليقينَء فإذا ولدَتُ تيقّنا أنه من الثاني» ولا اعتبارَ بالغِلَظٍ والرّئَةِ؛ِ لأنَّ ذلك يتغيَّرُ بتغثّر الأحوال 


والأغذية. 


040 في (1): «للحرمات» . 
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[أحكام اختلاط اللبن] 

وَِذَا احتَلَط ا بِخْلَافٍ جِنْسِهِ كَالمَاء!"» وَالذَّمْنِء وَالنَيذِِ وَالدَوَاء وَلَبَنْ البَهَائِم 

ديق إن ن شاط بِجِنْسِهِ بأن الختلّط لَبَنُ المرأئين 0 6 

إن ا العام قلا حم لَه ون َلن>. 

مُق الحرْمَة يبن المَرْأَو بعد مها(" وَكَذَِكَ كلق يلين البكر. 

وََا يتعلَقُ بلبَنِ الرّجُلٍء وَلَا بالاخيقانت"“. 
الاختيار 

قال: (وَإِذَا اخلط للب بِخِلَافٍ جِنْسِهٍ كَالمَاى وَالدّمْنِ وَالنَِيذِ وَالدَّوَاءِ وَلَبَّن البَهَائِمٍ 
قَالحَكُم لنْمَايِبٍ) فإنْ غلب اللَبَنُ تتبث الحرمةٌء ولا فلا. 

(وَكَذَِكَ إِنِ تلط بِجِنْيِهٍ بأَنِ الحْتلَط لَبَنْ امْرَأََْنِ) وقال محمّد وزفر: تثبتُ الحرمةٌ بهماء 
لأنَّ السَّيءَ لا يصيرٌ مستهلكاً بجنسه؛ بل يتقرّى به وكل واحدٍ منهما سببٌّ لإنبات اللّحم 
وإنشاز العظم . 

ولنا: أنَّ منفعة المغلوب لا تظهرٌ في مقابّلة الغالب؛ فإِنَّ قليلَ الماء إذا وقع في البحر 
لا يبقَى لأجزائه منفعةٌ؛ لكثرة التَفرّقَء وإذا فانّتِ المنفعةٌ بسبب الغلبة بق حكمٌ الرّضاع للكثير. 

(وَإِنٍ التَلَظ بالطّعَام فَلَا حَكُمَ لَه وَإِنْ غَلَبّ) وقالا: إِنّْ غلبٌ تعلق به النّحريم . 

والخلافٌ في عي انطوم أنّا المطبوحٌ لا تثبتُ به الحرمةٌ بالإجماع . 

لهما: أنَّ حكمٌ المغلوب لا يظهرٌ في مقابلة الغالب» فصار الحكم للَبَنِ . 

وله: أنَّ العلعام يطلب كوه اللَبَنِء ولا يكتفي الصَّبيٌ بشريه» والتَذّي يحصلٌ بالظعام؛ 
ِدْ هو الأصلٌء فكان اللَبَنُ تبَعاء بخلاف الدّواءِ؛ لأنّه يُقَرّي اللَبَنّه ويزيدٌ في قوَّتِه . 

(وَتَتَعَلَنْ الحُرْمَةُ ين لمر بَْدَ مَوْتَِا) لأنّه سببٌ لإنبات النّحمء وإنشاز العظمء ومعنى الغذاءِ 
لذأ يزول بالخورت ‏ وضان كما ]ذا حلت شنها سال حائها (وَكَذَلِكَ تَتَعَلّنُ بَبَنِ الِكُرٍ) لما با . 

(وَلَا َمَعلَُّ بِلَبَنِ الرَّجُلِ) لو نزَّلَ له؛ لأنّه ليس بِلَبَنِ حقيقة؛ لأنَّ اللَّبَنَ لا يكونُ إِلّا مئّن 
يُتصوَّرٌ منه الولادةٌ كذا قالوا. 

قال: (وَلَا بِالِاحْتِقَانِ) لأنّه لا يصلٌ إلى المعدةٍء فلا يحصلٌ به التّسُوءٌ والتُسْرِرٌء وكذا 
إذا أقطِرٌَ في إِحْلِيلِه أو أَذيْهء أو جائفةء أو آمَةِ؛ِ لما قلنا. 
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وَتتَعَلقَ بِالٍاسْيَعَاطٍ » وَالإِيجَارٍ. 

وَإِذَا أَرْضَعَتٍ امْرَأَنهُ الكَبِيرةٌ امْرَأَتَهُ الصّغِيرَة حَرُمَتَا عَلَّى الرَّوْجء وَلا مَهْرَ لِلْكَبيرَةٍ إنْ كان 
َبْنَ الدّحُولِء وَلِصَّغِيرَة نِضْفٌ المَهْرِء وَيَرْجِمُ به عَلَى الكبيرَةٍ إن كَانَتْ تَعَمَّدَتٍ القسَاواف 
وَالقَوْلُ قَوْلَهَا فِي التَّعَمُدِ مَعّ يَمِتِهًا . 
الاختيار 

وعن محمّد: أنَّ الاحتقانَ تنبت به الحرمةٌ قياساً على فساد الصّوم . 

والفرقٌ: أنَّ المفسِدَ في الصّوم التَْذّيء أو التداوي؛ وأنّه حاصلُ بالاحتقانء أمّا الرَضاحٌ 
إِنَّما يعبِتٌ بمعنى التُشوىئ أن معدوم في الاحتقان. 

قال: (وَتََعَلّنُ بالاسْتِعَاطِء وَالإِبجَارِ) لأنّه يصلٌ إلى المَعِدّة: فيحصلٌ به التُشَوءٌ. 

امرأةٌ أَدحَلَتُ حَلَمةَ نَدْها في فم رضيعء ولا يُدرَى أدحَلَ اللبَنُ في حَلْقِه أم لا؟ لا يحرمُ 
التكاح. 

وكذا صبّهٌ أرضَعَها بعض أهل القرية» ولا يُدرَى مَن هو؟ فتزوّجَها رجلّ من أهل تلك القرية 

ويجب على النّاء أنْ لا يُرضِعْنَ كلّ صب من غير ضرورقء فإنْ فعَلنَ فَلْيَحمَظْتَه أو يَكيْيْنه 
احتياطاً . 

قال: (وَإِذَا أَرْضَعَتٍِ امْرََنه الكَبيرةٌ الْرَأَنَهُ الصّغِيرَة حَرْمَنَا عَلَى الرَّوْج) لأنّهما صارتا أمّا وبنتأء 
والرّضاعٌ الظارئٌ على التكاح كالمقارن في التحريم كحُرمة المُصاهّرة؛ لأنّه لا بقاء للشّيء مع 
المنافي (رَلَا مَهْرَ لِلْكَبِيرَةِ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدّخُولٍ) لأنَّ الفرقة جاءث من قِبَلِها (وَلِلصَّغِيرَ 
المَهْرِ) لأنَّ الفرقة ليست من قَبَلِهاء ولا اعتبارٌ باختيارها الإرضاع؛ لأنّها مجبولةٌ عليه طَبْعاً . 

(وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الكَبيرَةٍ إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتِ القَسَادَ) لأنّها مسبّبةٌ للفرقة؛ لأنَّ إلقاء الثَّدْي 
في فمها سببٌ لوصول اللْبّنِ إلى جوفهاء والنَّسببُ يُشترَظ فيه التَعدّي كحافر البثر. 
يثبثٌ إذا عَلِمَتْ أنّها زوجتّه. وقصدت وقوع الفرقة بينهما. 

ولو لم تعلم بالنُكاح فلا شيءَ عليهاء وكذلك إن عَلِمَتْ بالتكاح لكن قصدَّتٌ بالإرضاع دفمَ 
الجوع والهلاكِ عنها؛ لأنّها مأمورةٌ بذلك؛ وكذلك لو عَلِمّت بالتّكاح دون الفسادٍ لا تكونٌ 
متعدية . 


(وَالقَوْلُ كَوْلّهَا في التَّعَمّدِ مَعَ يَبِهَا) لأنّها ُدكِرٌ الضَّمانَ. 
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أحكام اختلاط اللبن ا ١١‏ 


الاختيار 

ولو أرضعَتُ زوجةٌ الأب امرأةً ابه تحرمٌ عليه؛ لأنّها صارت أختّه من الأب. 

تزرّجَ صغيرتين» فأرضْعَئْهما معاًء أو متعاقباً حرّمُتا عليه» وعليه لكل واحدةٍ نصِفُ المهر؛ 
لأنّها مجبورةٌ على الإرضاع بحكم الطّبعء ويرجعٌ على المرضعة إن تعنَّدَتٍ الفسادٌ على الوجه 
الذي 0 

وإنْ كنّ ثلاث فأرضمَبْهنّ على التّعاقْبِ حرمّت الأولى والثانية دون الثّالئة؛ لأنّها لما صارت 
أختاً لهما لم يبقّ الجمعٌ في التُكاح» إن أَرضعَتُهنٌّ معاء بأنْ أَلقَّتْ ثديّها في فم اثنتين» وكانت 
حلَبّتُ قبل ذلك فأوجَرّتُ الثَالئةَ واتّمَقَ وصول اللَبّنِ إليهنّ معاً حرّمْنَ جميعهن» وعلى هذا تحرج 
جميعٌ مسائل هذا الجنس. 


مبامؤم 
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الاختيار 5 


(كِتَابُ الطّلاق) 
[تعريف الطلاق. وأدلة مشروعيته] 
وهو في التّغة: إزالةٌ القيدٍ والتَّخلِيَةٌ تقول: أطلقتٌ إيلي» وأطلقتٌ أسيري. 
وفي الشّرع: إزالةٌ ملك التكاح الذي هو قيدٌ معنّى . 
وهو قضيّةٌ مشروعةٌ بالكتاب» والشُنّ والإجماع؛ وضرب من المعقول. 
أمّا الكتابٌُ فقوله تعالى : م«مَطَلُْوهُنَ لِِدَّحِنَّ4 [الطلاق: »]١‏ وقوله: «الطَلَنُ مَرّتَان» [البقرة: 55 . 
والسُّنّةٌ قولّه يكيِ: «كلٌ طلاتي جائرٌ إِلّا طلاقّ المعتوو والصّبيَّ»: وقال يَيِة: «أَبِعَضُ 


المباحاتٍ إلى الله الطّلاق». 
التعريف والاخبار 


(كتاب الطلاق) 


حديث : (كل طلاق جائرٌ إلا طلاقّ الصبِي والمعتوو) قال مخرّجو أحاديث «الهداية» لم نجدهء وإنما 


أخرج الترمذيّ عن أبي هريرةً رفعّه: «كل طلاتي جائرٌ إلا طلاقّ المعتوو المغلوب على عقلِه»؛ وفي سئده 
عطاء بن عجلان70 , 


2000 
شف 
نيف 
2 


وروى ابن أبي شيبة: عن علي ويك : كل طلاقي جائرٌ إلا طلاقٌّ المعتوه. وإسناده صحيح"©. 
وأخرج عبد الرزاق: عن على َيه : لا يجورٌ على الغلام طلاقٌ حتى يحتلة 9 . 

وروى ابن أبي شيبة: عن أبن عباس: لا يجوز طلاقٌ الصّه. 

حديث: (أبغضٌ المباحاتٍ إلى اله الطَلاقٌُ) وعن عبد الله بن عمر ونا قال: قال رسول الله يكيغ: 
«سنن الترمذي*» (1191),. 

«مصنف ابن أبي شيبة» (19/415). 


«#مصتف عبد الرزاق» (17815). 


امصنف أبن أبي شيبة» (ه و لا١).‏ 


أَحْسَئْهُ: أن يُطلْقَهَا وَاحِدَةٌ في ظهْرٍ لا جِمَاعَ فبهء وَيبْرْكَهَا حنَّى تَنْقَضِى عِدَنُهَا . 


الاختيار 

وعلى وقوعه اتعقدٌ الإجماع. 

ولأنَّ استباحةً البْضع ملكُ الرّوِجٍ على الخصوص» والمالك الصَّحِيحٌ القولٍ يملكٌ إزالةَ ملكه 
كما في سائر الأملاك, ولأنَّ مصالحَ النكاح قد تنقلبٌ مفاسدء والتوافقٌ بين الرّوجين قد يصير 
تنافراء فالبقاءُ على التّكاح حينئلٍ يشتملٌ على مفاسدٌّ من التَباغُْض والعداوةٍ والمّعّت وغير ذلك» 
فشّرع الّلاقُ دفعاً لهذه المفاسد. 

ومتى وقمٌ لغير حاجةٍ فهو مباحٌ مبغوضٌ؛ لأنَّه قاط للمصالح. وإِنَّما أَبيحَت الواحدةٌ 
للحاجة؛ وهو الخلاصٌ على ما تقدّم. وفي الحديث: ما لق اللهُ تعالى مُباحاً أحبّ إليه من 
العتاق» ولا خلّقّ مباحاً أبغض إليه من الطّلاق؛ ‏ 


ل نا 


(وَهُوَ عَلَى تلان آَوْجُو: أَحْسَنٌ» وَحَسَنٌ وَبِدْعِيٌ). 

(تَأَحْسَهُ : أَنْ يُطَلْقَهَا وَاحِدَة في ظهْرٍ لا جِمَاعَ فيو فيد وَيَثْرَكهَا حئّى تَنْقَضِيَ عِذَنّهَا) لما روي 
عن إبراهيم يم النّحَعِيّ : أنَّ أصحابَ رسول الله يةِ كانوا يستحيٌُون أنْ لا يُطلّقوا للسّتَةَ إل واحدةٌ» 
ثمَّ لا يُطلّقوا غيرّها حبَّى تنقضي عدَّنُها. وفي روايةٍ: وكان ذلك أحسنّ عندّهم من أن يُطَلَّقَ 
التعريف والاخبار 
«أبغض الحلالٍ إلى الله الكللاقى رواه أبو داود» وابن ماجه» وصكّحه الحاكم. ورجّح أبو حاتم 
إرساله©, 

حديث: (ما خلقّ اللهُ مُباحاً أحبّ إليه من العتاق» ولا خلقّ مُباحاً أبغضٌ إليه من الطلاقي) وأخرج 
الدارقطنيٌ من حديث معاذ رفعه: «ما خلق الله 4 أحبّ إليه ليه من العتاقي. ولا أبغضض إليه من الطلاقي:”", 
وفيه ضعف وانقطاع. 

قوله: (وعن إبراهيمَ النّحَعِي: أن أصحابٌ رسولٍ الله يَيٍ كانوا يستحيُون أنْ لا يُطلّقوا للمُِّنّة 
إلا واحدةٌ. ثم لا يُطلّقوا غيرها حتى تنقضي عدَّنُهاء وفي رواية: وكان ذلك عندّهم أحسنّ من أن يُطْلّقَ 
)١(‏ «سئن أبي داود؛ (5118): وذابن ماجه؛ (018؟): و«المستدرك» (1/44؟): وينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (14: 


1 01). 
(؟) «ستن الدارقطني؟ (79814). 


الاختيار 
الرّجلُ ثلاثاً في ثلاثةٍ أطهار. 

ولأنّه إذا جامعها لا يُوْمَنُ الحبّل» وهو لا يعلّمُ به. فإذا ظهرّ نِم فكان ما ذَكَرْناه أبعدَ من 
تدم فكان أولى. 

وفي التي لا تحيضٌ لصِمْرٍ أو كبر يُطلْقّها أيّ وق شاء؛ لعدم ما ذكرناء ولأنّه أبيحَ للحاجة 
على ما 7 والحاجةٌ تندفع بالواحدة. 

(وَحَسَنْهُ حَسَتُهُ:) طلاقٌ السُنّة وهو (أَنْ يُطَلمَهَا نَلاناً في ثَانَة ة أظهّار لّا جِمَاعٌ فِيهَا) لما روي: 
أن عبد الله بن عمرّ طلَّقَ امرأتّه وهي حائض» فقال يي: «ما هكذا أْمَّرٌ رَبك يا ابن عمرً! إِنَّما 
أمرّكَ أن تستقبل الظُلهِرَ استقبالاً» فتُطلّقَها لكل ظْهْر تطليقة» . 
التعريف والاخبار 1 
الرجل ثلاثاً في ثلائةٍ أَظهَارِ) قال مخْرّجو أحاديث «الهداية»: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
إبراهيم التخعي أنه قال: كاتوا يستحيُون أن يُطلّّها واحدةٌ: ثم يتركّها حتى تحيض ثلاث جِيّض” 1 

قلت: لم أجده في نسختي من «ابن أبي شيبة»» وقد أخرجه عبد الرزاق: عن الثوريء عن مغيرة» 
عن إبراهيم قال: كانوا يستحيُون أن يطلَقّها واحدة ثم يدعها حتى يخلوَ أجَلُهاء وكانوا يقولون: ظِلَمَلّ 


ع عمس > 0 


كت مُحَدِثُ بَْدَ مَلِكَ أَمرَا) [الطلاق ٠‏ لعلّه أن يرغبٌ فيها 


وأخرج عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد الطلاقٌ الذي هو الطلاقٌ فَلْيُطلّفُها تطليقة» ثم يدعها 
حتى تحيضٌ ثلاث حِيّضٍ . وأخرج عن علي ذَيته مثله". 

حديث ابن عمر: (أنَّهِ طلّقّ امرأئّه وهي حائضٌ» ققال رسولٌ ال يَكهِ: ما هكذا أمرَّكٌ ريِّكَ يا ابنّ 

عمرً! إنَّما أمرّك أنْ تستقبلّ الُهرٌ استقبالاً» ٠‏ فتُطلقها لكلّ ظهِرٍ تطليقة) عن عبد الله بن عمرّ: أنه طلَّقّ 
امرأتّه وهي حائض» ثم أرادٌ أن يُتبعها بتطليقتينٍ أَحرََينِ عند القَرْينِء فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: 
هيا ابنَ عمرً! ما هكذا أمرّكٌ الله إِنَكَ قد أخطأت الس والسنّة أن تستقبل الظهرٌ فتُطلّقَ لكل قرف 
رواه الدارقطنيء وأُعِلَّ بالمُعلّى بن منصورء رُمي بالكذب. وقال البيهقي: أتى فيه عطاء الخراساني 
بأشياء لم يتابع عليها”'". 


.)11/90/4( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» ,)1١9155(‏ 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (ول*لالاك 7/17لا1). 

(:) «سئن الدارقطني؛؟ (85174). و«السئن الكبرى؟ (14979). 


1 


َالتَهْرُلِآيسٍَ» وَالصِّيرَة وَالحَايلٍ”؟ كَالحَيْضَة. 


الاختيار 

وفي روايةٍ: قال لعمرّ: «أخطأً ابنْكَ السُِّنَدَ مُرْه فلْيْراجِعْهاء فإِنْ طهرَتْ فإِنْ شاء طلّمّها 
طاهراً من غير جماعء أو حاملاً قد استبانَ حَمْلُهاء فتلك العدَّةُ التي أمرّ الله أنْ يُطنَّقَ لها 
النّساء. 

(وَالثَّهْرُ لِْيِمَةٍ وَالصَّفِيرَة وَالحَامِل كَالحَيْضَةٍ) لقيايه مَقَامّها في العدَّةٍ بنصٌ الكتاب 
(وَيَجُوْدُ طَلَاتوُعَ عقب الجمّاع) لما تقدّم. ' ١‏ 

وأمًّا الحاملٌ فإنّه زمانٌ الرّغبةٍ في الوطء؛ لكونه غيرٌ مُعلِقٍء ويُطلّقُها ثلاثاً للسّنّة يفصل بين 

وقال محمّد: لا تُطلّنُ للسُنة إلا واحدةٌ؛ لأنَّ الشّهرٌَ إِنّما قام مّقَامَ الحيضة في الصّغيرة 
والآيسة. والحاملٌ ليست في معناهما؛ لأنَّها من ذوات الحيض» فصارت كالممتدٌ طهرُها. 

ولهما: أنَّ التّهرّ دلِيلٌ الحاجة؛ لأنَّه زمانٌ تجدَّدٍ الرَغبةٍ على ما عليه الطّباحٌ السَّلِيمةٌ 
التعريف والإخبار 77 سسسيم 

قوله: (وفى رواية قال لعمرٌ: أخطاً ابتك السئّد مُرْه فْيُراجِمُْهاء فإذا طهرّتٌ فإن شاء طلَّمّها طاهراً 
من غير جماع. أو حاملاً وقد استبانَ حَمْتُها نتلك العِدَّةٌ التي أمَرَ الله أن يُطلّقَ لها النساع) عن عبد الله بن 
عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله يفِةِ » فسأل عمرٌ رسول الله ييهِ عن ذلك» فقال: 
«مُرْه فليُراجِعْهاء ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل 
أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق عليه , 

وفي رواية لمسلم: 'مُرْهُ فيُرَاجعهاء ثم لَيُطلْفُها طاهراً أو حاملاٌ»”" . 

وفي أخرى للبخاري: وحُسِبَتْ عليه تطليقة . 

وفي رواية لمسلم: قال ابنُ عمرّ: أمّا أنت طلّمْتَها واحدةً أو اثنتين؟ فإِنَّ رسول الله يل أمرّني 
أن أرتجعهاء ثم أمهلها حتى تحيض حَيْضةٌ أخرى. وأنّا أنتَ طلَّقْئَها ثلاثاً» فقد عصَيْتٌ ربَّكَ فيما أمرّكٌ 
ريك من طلاقٍ امرأتِك؟ . 


(1) «صحيح البخاري» (0101), واصحيح مسلم؛ (1411) (01. 
(5) «صحيح مسلم' (1ا14) (9). 
() «صحيح البخاري» (91897). 


(غ) «صحيح مسلم» (5()1401). 


أوجه الطلاق ا © ه١١‏ 


وَالبِدْعَةٌ: أَنْ يُطَلْقَهَا تلانا", أز يِْتيْن بكَلِمَةٍ وَاحِدَو أَوْ فِي ظهْرٍ لا وَجْعَدَ فيو 


أو معلا قَهَا وَهِيَ حَايْض» ري 
الاختيار 


فصارت 2 معنى الآيسة؛ والاباسة بقدر الحاجة؛ فصلحٌ الثَّهِرٌ دليلاًء بخلاف الممتدٌ طهرّها؛ 
لأنَّ دليلَ تجدّد الرّغبةِ الظهرُ ال ا فافترقا . 

وطلاقٌ السِّنَةِ في العدوء والوقتٍ على ما با 

والسُنَةٌ في العدد يستوي فبها المدخولٌ بهاء وغيرٌ رٌ المدخولٍ بهاء والصّغيرةٌ» والآيسةء 
والحاملٌ» والحائل؛ لما بِينّا أنّها شرِعَتُ للحاجةء والكلٌ فيه سواة. 

والسّنَةٌُ في الوقتٍ تختصٌ بالمدخول بها؛ لأنَّ ظُهْراً لا جما فيه لا يُنصرَّرُ في غير المدخول 
بهاء ولأنَّ المحظورٌ هو تطويلٌ العِدّةِ لو وقعّ في الحيضء فإنَّها لا تحنسبُ من العدّوء ولا عدَّةٌ 
على غير المدخول بها. 

(وَالِدْعَةُ : أَنْ يُطَلّمَهًَا تلان أَوْ يْنْتَيْنِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَقَ أذ في ْرِ لا رَجْمة فبوه أ يُطَلّمَهًَا 
وَهِيّ حَايْضء َبَتَعُ وَيَكُونٌ عَاصِياً) أمَا كدت وتان لنعا ينا أنه خلاف المُِّنَّهَه والمشروعيَّةٌ 
للحاجة» وهي تندقعٌ بالواحدة. 

وأمّا حالةٌ الحيض فلقوله ييِِ في حديث ابن عمرّ: «قد أخطاً المُّنََّه وأمّا الوقوعٌ فلقوله 
يي لعمرٌ: «مُرْ ابنَكَ فير اجمْها»» وكان طلّقّها حالةً الحيض» ولولا الوقوعٌ لّما راجَعها . 

وكذلك روي: أنَّ ابنَ عمرٌ قال للتّبِيَ يَينه: أرأيتَ لو طلَّقتُها ثلاثاً أكانتُ تحلٌ لي؟ قال: 
دلا ويكوثُ معصيةًا . 

وروي: أنَّ بعض أبناءِ عبادةً بن الصَّامتٍ طلّقَّ امرأئّه ألفء فذكر عبادةٌ ذلك للتبئ ل 
فقال: «بِانّتُ بثلاثِ في معصيةء وتسعٌمئة وسبمٌ وتسعون فيما لا يَملِكُ. 
التعريف والاخيار 

قوله: (وكذلك روي: أنَّ ابن عمرّ ميا قال للنبيّ يكلِْ: أفرأَيتَ إن طلَقتّها ثلاثاً أكانت نجل لي؟ 
قال: لاء وتكون معصيةً) قلت: لفظ الدارقطنى: فقلت: يا رسول الله! أرأيتٌ لو طلَّقتُها لدم أكان يحاث 
لي أن أراجعها؟ قال: «لاء كانت ين منك» وتكوثٌ معميداء ذكره في الحديث المتقدم7©. 

قوله: (وروي: أنَّ بعضّ أبناء عبادةً بن الصامتٍ طلَّنَ امرأئّه ألفاً. فذكرٌ ذلك عبادةُ لبي يلغ ١‏ 
فقال: بِانَتُْ بعلا في معصيةء وتسُمئةٍ وسبعةٌ وتسعون فيما لا بملكُ) عن عبادةٌ بن الصامت قال: طَلَّقَ 


.)2 ستن الدارقطني» او‎ )١( 


ترز اولان 


نان و 


الاختيار 

ولقوله بي : «كل طلاقٍ واقمٌ ...4 الحديثٌ. 

وأمّا كوه عاصياً فلمخالفة الحُنّهَ وإجماع الصّحابة. 

وقوله: : «فِي ظهْرٍ لا رَجْعَةٌ فيوه إشارةٌ إلى مذهب أبي حنيفة» وهو أنه لوقه في ظهْرٍ لم 
يُجَامِعْها فيه فراجَعّها. ثم طلقّها لا يكرَهُ فياء وهو قولٌ زفرء وعندهما : يُكرّهُ. 

وعلى هذا لو طلّقها في الحيض : ثم راجعهاء فطهّرَتُ فطلَقّها . 

وكذا لو مسَّها يشهوقء م قال لها وهو مستديم المسلّ: أنتِ طالقٌ ثلاثاً للشُئّق وقَعْنَ للحال 
عنده؛ لأنَّ الأولى وقعَتٌ قصار مراجعاً باللُّمس بشهوقء فوقعت أخرىء ثم :ضار مراجعا ؛ 
فوقعت الثالثة. 
التعريف والاخبار 
جدّي امرأةً له ألف تطليقة» فانطلقتُ إلى النبيّ يب فسألته. فقال: «أمَا اتَّقَى الله جدُّك؟ أنّا ثلائةٌ فل 
وأا تسعٌمئة وسبعةٌ وتسعون فعُدوانٌ وظلمٌء إِنْ شاء الله عذَّبَه وإِنّْ شاء غَمّرٌ له». 

وفي رواية عن عبادةٌ بن الصامتٍ أيضاً قال: طلّقَ بعضٌ آبائي امرأته أ ألفاء فانطلقٌ بتُوه إلى رسولي اه 

ل » فقالوا: يا رسول الله! إِنَّ أبانا طلَّقَ أمّنا ألفاً ٠‏ فهل له مَخْرَّحٌ؟ فقال: «إنّ أباكم لم ب يثّتي الله تعالى 
فِيجملٌ له من أمره مَخْرّجاً بعدّه) انيه بالارث على خير الندوة وتسعٌمئة وسبعةٌ وتسعون إن في عُنقهى 
رواه كلَّه الطبراني» وفيه عُبَيدُ الله بن الوليد العِجليٌ: ضعيف. اه" 

هذا ما وجدت من حديث عبادة؛ ولعله تصححة تصحف في الكتاب (أبناء) ب(آباء)» والله أعلم. 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود: أنه سُئل عن رجل طلَّنّ امرأتّه مئةً تطليققء قال: حرَّمَتُْها ثلاث 
وسبعةٌ وتسعون عُدوانا . وفي رواية: بِانّتْ منكٌ بثلاثِ» وسائرهنٌ معصية. 

وعن ابن عام ِانّتْ منك بثلاث» وعليك وزْرٌ سبعةٍ وتسعين. 

وعن عثمان ذَييد مثل ابن مسعود. 

وعن المغيرة بن شعبةٌ: بانّتْ منك بثلاث» وسبعةٌ وتسعون فضل. 

وعن ابن عمرّ: بِانَْتْ منك بثلاث» وسبعةٌ وتسعون يُحاسبّكٌ الله بها يوم القيامة. رواها ابن 
أبي شيية90 , 
حديث: (كلٌ طلاقي واقمٌ) تقدّم. 


.)84 :1( ينظر: «مجمع الزوائد؛‎ )١( 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (كؤلالال تعؤلاك لدفلال محملاك انملا لاحول01).‎ 


أوجه الطلاق | ١0‏ 

وَطَلَاقُ غَيْرٍ المَدُْحُولٍ بها حَالَة الْحَيِضٍ لَيْسٌ يدْعِئ. 

وَإِذّا ظَلّقَ امْرََتهُ حَالَةَ الحَيْضٍ كَعَلَيه آنْ يُرَاجِعَهَاء كَِذَا َهْرَتْ كَإِنْ ضَاءَ َلّقَهَاء وَإِنْ شَاءَ 

وَإِذّا قَالَ لِامْرَأَتِهِ المَدْحُولٍ بها : (أنْتٍ طَالِقٌ َلاثا لِلسَِ) وَقَعْ عِْدَ كل ظهْرٍ تَظليوَةف 
وى دُمُوعوُنٌ الشَاعة وَقدْن0. 

وَطْلَاقُ الخحرّة تََاثٌ وَالْأمَةِ يتَانِء وَلَا اغيَارَ بالرّجل" في عَدَدٍ الطََلَاق. 
الاختيار 

والشّهرُ الواحدٌ في حقٌّ الآيسة والصّغيرة على الخلاف. 

فالحاصلٌ: أنَّ الرّجعةً فاصلةٌ بين الطلاقين عنده؛ والتّكاحٌ فاصلٌ بالإجماع. 

لهما: أنَّ بالتللاق في الظهر خرجٌ من أن يكونً وقتاً لطلاق المُنََّه ولهذا لو أوقعّه قبل 
الرّجّعة يكرّه. 

وله: أنَّ بالمراجعة ارتفعَ حكمٌ الطلاق الأرّلء فصار كأنْ لم يكنء فإذا ارتفمَ لا يصيرٌ 
جامعاً. والكراهةٌ باعتباره» ولأنّها عادت إلى الحالة الأولى بسبب من جهته. فصار كما لو أبانّها 
في الظلهِر ثمّ تزرّجَها . 


6و 


قال: (وَطَلَاقُ غَيْرٍ المَدْخُولٍ بها حَالَةَ الحَيْضٍ لَيْسَ ببِدْعِيٌ) لما مر 

قال: (وَإِذَا طَلّقَ امْرَأَتَهُ حَالَةَ الحَيْض تُمَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا) لورودٍ الأمرٍ به في حديث ابن عمرٌ 
وين على ما تقدَّمء ولما فيه من رفع الفعل الحرام بِرَنْع أثره (فَإذَا ظَهُرَتْ فَِنْ شَاءَ طَلَّقَهَاء 
وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا) لحديث ابن عمر. 

قال: (وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ المَدْحُولٍ بِها: أَنْتِ طَالِقٌ تلان لِلسُنَةِ وَهَعَ عِنْدَ كُلّ ظهْرٍ تَظَلِيمَةٌ) 
لأنَّ معناه لوقت السُنَّه ووقتُّها ظهْرْ لا جماعَ فيه؛ لما مرّ. 

(وَإنْ نَوَى وُقُوعَهُنَّ المَّاعَةَ وَكَعْنَّ) خلافاً لزفر؛ لأنَّ الجمعَ بِدْعةٌ فلايكونٌ سنّه. 

ولنا: أنَّه سني وُقوعاًء لا إيقاعاً؛ لأنّا إنّما عرَكْنا وقوعَ الَلاثِ جملةً بالسُنَّهَهِ فكان محتول 
كلايهء فينتظمّه عند النيّةَ دون الإطلاق. 

قال: (وَطْلَاقٌ الحُرَّةِ تََاثٌ وَالأَمَةِ يتان وَلَا اغيِبَارَ بالرَجُل فِي عَدَهٍ الطََلَاقِ) لقوله تعالى : 
متهن لمِدَِّنَ» [الطلاق: ١]؛‏ أي: لأطهار عدّيَهنَ فتكونٌ الطلقاتُ على عدد الأطهارء 
التعريف والا خيار 


قوله: (للأمر في حديثٍ ابن عمرّ) تقدّم. 


0 ١غ‎ 


الاختيار 
وأطهارٌ الحرَّةٍ في العدّةِ ثلائةُ» والأمة اثنان» فيكون التَطلِيقٌ كذلكء ولأنَّ الحرّ لو ملك على 
الأمة ثلاثاً لملكٌَ تفريقّهنّ على أوقات السُّنّهَ ولا يملكُ بالإجماعء وقال ملِِ: «طلاقٌ الأمَةٍ 
ينْتان» وعدَّنّها حَيُضتان؛. 
التعريف والاخيار 

حديث: (طلاقٌ الأمَةِ ينان وعِدّئُها حَيْضتانِ) أخرجه الدارقطني. وكذلك ابن ماجه من حديث 
عبد الله مرفوع . 

وفي سنده عطية العوفيء قال أبو حاتم: ضعيف؛ يكتب حديثه. وقال ابن معين: صالح. 
وقال غيره: ضعيف"" . 
وعمر بن شبيب مختلف في الاحتجاج به. 


لكن أخرجه الحارثي في «مسند أبي حنيفة»: عن أبي حنيفة؛ عن عطية» عن ابن عمر به» وعطية 
قد حسن الترمذي حديئه”" . 

وأخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وقرؤها حيضتان»؛ وفيه مظاهر بن أسلمء ضعيف. رواه عن القاسم بن محمد. عنها”” . 

وأخرج الدارقطني عن القاسم: لا نعلمٌ ذلك في كتاب» ولا سئّوا”. 

وفي الباب ما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛: عن معمرء عن قتادة: أن عليًا قال: السّنّةٌ بالمرأة 
يعني الطلاقٌ» والعِدَّةٌ بها . 

وعن إبراهيمٌ بن أبي يحبى وإبراهيمٌ بن محمد وغيرٍ واحد» عن عيسى؛ عن الشَّعْبيٌّ» عن اثني عشرٌ 
من أصحاب رسول الله يب قالوا: الطلاقٌ والهِدّةُ بالمرأة" . 

وما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا حفص» عن أشعث» عن الشعبيّ» عن عبدٍ الله قال: 
السّنَهُ بالمرأ في الطلاق واليدة". 


.)4914( «سئن ابن ماجه؛ (5015). ودسئن الدارقطني؟‎ )١( 

(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (5: ١00)ء‏ و«الجرح والتعديل؛ (17: 889مم) (5176). 
(©6 «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي؛ (098). 

(4) «سئن أبي داود» (5149). واالترمذي؟ (1185): وفابن ماجه؛ (080). 

(ه) «ستن الدارقطني) (4007). 

() «مصنف عبد الرزاق» (179488. 15905). 


(0) «مصنف اين أبي شيية؛ (0185145. 


التعريف والاخبار 

وحفصٌ هو ابن غياث؛ وثّقه ابنُ معين وغيره؛ وروى له الجماعة”© 

وأشعتثٌ هو ابن سَوَّارٍ الكِنديء روى له مسلم متابعة» والبخاريٌ في «الأدب:”© 

وقيل: الشعبِيٌ لم يسمعْ من ابن مسعودء ففيه انقطاعٌ والله أعلم. 

وقد أخخرج الدارقطني: عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إذا كانت الأمةٌ تحت الرجل» فطلّقها 
تطليقتين» ثم اشتراها لم تحلَ له حتى تنكصٌ زوجاً غيره». رواه من طريقين؛ في إحداهما سلم بن سالمء 
وفي الأخرى عمر بن شبيب» وكلاهما ضعيف”"© 

لكن قال عبد الحق: الصحيحٌ أنه من قول ابن عمرٌ. ام'. 

قلت: فعلى تقدير ذلك يخالف ما أخرجه مالك عنهء والله أعلم. 

وعن عمرو بن شعيب»: عن أبيه» عن جده رقعه: دلا نذرٌ لابنٍ آدمّ فيما لا يملكُء [ولا عِتَقّ له فيما 
لا يملك]ء 30 طلاقٌ له فيما لا يملكُى رواه الترمذي وصحّحه. ونقل عن البخاري: أنه أصحٌ شيء 
في الياب”*2 

ولابن ماجه من حديث الوسوّرِء وعليٌ : «لا طلاقّ قبل التكاح»0© 

فتؤوّلَ بما روى عبد الرزاق: عن معمرء عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأةٍ أتزرّجُها فهي 
طالقٌ: هو كما قالء فقال له معمرٌ: أليس قد جاء: «لا طلاقٌ قبل الُكاح:؟ قال: إنما ذلك أن يقولٌ: 
امرأةٌ فلان طالقٌ" , 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن الشعبي» والنخعي. والزهري» وسالمء والقاسم؛ وعمر بن عبد العزيز» 
ومكحول» والأسودء وأبي بكر ابن حزم وأبي بكر بن عبد الرحمن» وعبد الله بن عبد الرحمن في رجل 
قال: إن تزوّجتُ فلانة فهي طالق: هو كما قال" 


.)1359( لا5ه)‎ :١( ينظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(؟) ينظر: «ميزان الاعتدال» :1١(‏ 554) (495). 

اغفرف «سئن الدارقطني» 0 4و9و6 ). 

(:) «الاحكام الرسطى» (7: )7١8‏ نقل هذا الترجيح عن الدارقطني؛ وهو في «سئن الدارقطي» 40٠00(‏ 
(0) «سنن الترمذي» ».)١181(‏ و«العلل الكبير؟ للترمذي (705). 

() «ستئن ابن ماجه؟ .)5١49 .5١144(‏ 

4107 «مصنف عبد الرزاق» (6/ا4١1١1).‏ 


(4) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (لاكهلاك 4كظلاكء *مملاكء مك لمعملا لالمال), 


يخ : «الطّلاق بالرّجالء والعِدَّةُ بالنْساء» فمعناه: وجودٌ الظّلات أو وقوعٌ الطلاتي 


وأمّا قولّه يَتيِ: «لا يُطَلَّقُ العبدٌُ أكثرٌ مِن اثنتين» يعني زوجتّه الأمَةَ توفيقاً بين الأحاديث 
والدّلائل» أ أو لأنَّ الغالب أنَّ العبدٌ إِنَّما يترمّج الأمَد فرج مَخْرّجّ الغالب. 

ولأنّ الكاح يَعمةٌ في حمّهاء والرّقُ مؤثّرٌ في تنصيف النّحَم فوجبّ أن يُعتبرٌ برِقّهاء وقضيئه 
طلقةٌ ونصفٌء لكن لما لم تتنضّف الظَللقةٌ كُمّلنا . 
التعريف والاخبار 2 


حديث : (الطلاقٌ بالرّجال: والهدُّ بالنّساء) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده مرفوعاً . 
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وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح”" . 


وأخرجه عبد الرزاق موقوقاً أيضاً على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت» وابن عباسر(©2 

وأخرج مالك في «الموطأ»: عن نافعء عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا طلّقَ العبدٌ امرأتّه تطليقتين 
حرمت عليه حتى تنكحٌ زوجاً عير بحر كانت أواأدر وعدَّةٌ الحرَّةٍ ثلاث حِيِّضٍ »ع وعدَّةٌ الأمدٍ 
عاق 

قلت: قال ابن العربي في :أحكام القرآن» في المسألة السابعة في قوله تعالى: «االطّلَنُ عَرّتَانٍ> 
[ابقرة:584]: وقد قال الدارقطني: ثبت أن النبي يَيِةِ قال: «الطلاقٌ بالرجالء والعدَّةٌ بالنساء:” 2 فالله 
أعلم. 

حديث: الا يُطلّنْ العبدٌُ أكثرٌ من اثنتين) وأخرج عبد الرزاق» والطبرانيُ عن أمَّ سلمةٌ أَنَّ غلاماً لها 
طلّقّ امرأة له حرّةٌ تطليقتين؛ فقال النبيٌ يلله: «حَرّمَتُ عليه حتى تنكحّ زوجاً غيرّه"؛ وفي إسناده من رُمي 
بالكذب20 , 

قلت: وله علة أخرى» وهي أنَّ مالكاً رواه عن أبي الرّنادء عن سليمان بن يسار: أن تُقِيعاً كان عبداً 


)00 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (14581). 

(؟) «مصلف عبد الرزاق» (15949. .)١596١٠‏ 

() «موطأ الإمام مالك» (؟: 4لاه). 

(:) «أحكام القرآن» لابن العربي )1٠١ :١(‏ وهو يشير إلى رفعه. وفي «علل الدارقطني» (0: 119): (رواه عبد الله بن 
الأجلح؛ عن أشعث. عن الشعبي؛ عن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود كذلك رفعه) . 

(5) «مصلف عبد الرزاق» (159801), و«المعجم الكبير' (؟7: :240096 وفي «مجمع الزوائد» (1: 8819): (فيه 
عبد الله بن زياد بن سمعانء وهو متروك كذاب). 


أوجه الطلاق ا 5١‏ 


وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلّ ذَفْج عَاقِلٍ بَالِغْ مُسْتئْقظ . 
وَطَلَاقُ المَكْرَهِ ع بم ادي ع لدو لجا روا وله وج عاو توا لايم ع ياه مان لو جد بوه لل 1 اراد 


الاختيار 

قال: (وَيَمَعْ طَلَاقُ كُلّ رذج عَاقِلٍ بالغ مُنْتَبْقَظِ) لقوله بعة: «كلُ طلاقي واقع ِلَّا طلاقٌ 
الصَّبيّ » والمعتوواء وفي وا دلا طلاقٌ الصَّبئْء ٠‏ والمجنون'» ولا يقعُ طلاقٌ الصَبيّ» 
والمجنون؛ لما رويناء ولأنّهما عديما العقل والتمييز»ء والأهيّهُ بهماء ولو طلَّقّ الصَبيُ أو النّائمُ 
ثمّ بلع أو استيقطّاء وقال: أجَرْتُ ذلك الطلاقٌ لا يقمُء ولو قال: أوثَْته وقم. 

الوَطَلَاقٌ المكْرَه وَاقِعٌ) لما روي: : أنَّ امرأءً اعتَمّلّتٌ زوجها وجلسَتُ على صدره. م 
شَفْرةٌء وقالت: لَعُطلّقنِي ثلاثاً أو لأتثلتكء فناشدّها الله أنْ لا تفعلّء فأَبَتْء فطلَّقَها ثلاث 
ذكر ذلك للتّبي يكن ٠»‏ فقال: «لا فَيْلُولةَ في الطّللاقي». 

ولأنّه قصّدّ الّلاقَء ولم يرضّ بالوقوع؛ فصار كالهازل» ولأنّه معنّى تقعٌ به الفرقة. فيستوي 
فيه الإكراةٌ والطّوعٌ كالرّضاع. 

ثمّ عندنا كل ما ص فيه شرظ الخيارٍ فالإكراهٌ يؤثّرُ فيه كالبيع والإجارة» ونحوهماء 
وما لا يصحٌ فيه الشّرظ لا يؤثّرُ فيه كالتُكاح» والطّلاق, والعتاقء ونحوها. 
التعريف والإخبار 
لأمٌّ سلمةء أو مُكاتباء وكانت تحيّه امرأةٌ حر فطلّقها تطليقتين» فأمره أزواجٌ النبي َئنةِ أن يأتي عثمات» 
فيسألّه عن ذلك» فلقِيّه عند الدّرَج وهو آخدٌ [ييدِ) زيدٍ بن ثابتء فسأله» فابتدراه جميعاً» فقالا: حَرٌمَتٌ 
عليك”""' , 

حديث: (كلّ طلاقٍ واقمٌ) تقدّم. 

او ل لل وت ا اي ل 
رجلاً كان نائماً فقامت امرأته. فأخذت سينا فجلست على صدره؛ فقالت: : تلقن ثلاثاء أو لأذبحتّكَ 
فناشدها الله فَابَت فطلّقّها ثلاثء ثم أتى النبيّ ثِ ٠‏ فذكر ذلك له؛ فقال: «لا قيلولةً في الطلاق» . 

وأخرجه من وجه آخر عن صفوان الطائي؛ عن رجل من الصحابة: أن رجلاً كان نائماً 
الحديك””: 

قال البخاري: غازي بن جبلة حديثه منكر في طلاق المكره". 
)١(‏ «موطأ الإمام مالك» (7: 02074 والعلة أنه موقوف على عثمان وزيد وَوًْا ٠‏ والله أعلم . 


(؟) «الضعفاء الكبير» (1: .)5١١‏ 
افيف «التاريخ الكبير؛ (7: )١١4‏ (0031). 
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وَطَلَاقُ السّكْرَان وَاقغ01. 
الاختيار 

قال: (وَطَْلَاقُ السَّكْرَانٍ وَاقِمٌ) وقال الطّحاويٌ: لا يقمُء وهو اختيارٌ الكَرْحيٌ اعتباراً بزوالٍ 
عقله بالبج والدّواء. 

ولنا آ 0 بدليل أنه مخاطبٌ بأداء الفرائض» ويلزمه د القدك: والقَوَدُ بالقتل» 
وطلاقٌ المكلَّفٍ واقعٌ كغير السَّكْراٍء بخلاف المبتّج؛ ؛ لأنّه ليس له حكم التتكليف. ولأنّ 
السَّكْرانَ بالخمر والّيذ زال عقله بسبب هو معصية» فيجعلٌ باقياً زجراًء حنّى لو شرِبت فصَرعَ 
رأسّه وزال عقلّه بالصّداع نقول: لا يقع» والغالبٌ فيمن شرب البنجح والدواة التّداوي؛ لا 
المعصيةٌ» ولذلك انتفى التكليفٌ عنهم. 
التعريف والاخبار 

وقال في صفوان كذلك. وقال أبو حاتم: صفوان ليس بقوي 

وروى عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه أجاز طلاقَ المُكرّه. وعن الشعبي» والنخعيء وأبي قلابة» 
والزهريء وقتادة أنهم أجازوه”" 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين» وابن المسيّب7 . 


نكا 


وأخرج عن عمرء وعليء وابن عمرء وابن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء والحسنء وعطاءء 
والضحاك: ليس لمكره طلاق27. 

[قوله: (وطلاقٌ التّكْرانِ واقعٌ)] وأخرج عن عمر: أنه أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة” 

وأخرج عن عطاءء ومجاهدء وابن سيرين» والحسن. وابن المسيّب» وعمر بن عبد العزيزء 
وسليمان بن يسار» والنخعي, والشعبي؛ والزهري قالوا: يجوز طلاقه”" . 

وعن الحكم: إن كان في سُكر من الله فليس طلاثُه بشيء» وإن كان من الشيطان فطلاقه جائة0”". 

وعن عثمان: أنه كان لا يجيرٌ طلاقٌّ السّكران, 


« 


.21481( «التاريخ الكبير» (4: 05) (/1431): و«الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (4: ؟؟4)‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق»(811411 01141411437 )١1550‏ ولم أجدهعن أبي قلابة» وينظر: «نصب الراية» (3: 0511 
() «مصنف ابن أبي شيبة» (01804 01804٠‏ 018044 18041) والثلاثة: الشعبي فمن بعده. 

(؛4) «مصنف ابن أبي شيبة) (1807ء ل ا اشوا فلا فا 57 

(5) «مصلف ابن أبي شيبة» (107434). 

(5) «مصنف ابن أبي شية» (مم ولا لاهةلال فمهلاكل لكخلا التفلاكن لاكفلاك 1أتشفلاك + لالوللاك 959( ). 
007 «مصف ابن أبي شيية؛ (11/991). 


(4) «مصنف ابن أبي شيية» (9770/اة), 


أوجه الطلاق © ١‏ 
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وَيقَعْ طَلَاقُ الأَخْرَسٍ بِالإِشَارَةٍ. 

َكَذَلِكَ اللَّاعِبُ بِالطّلَاقء وَالهَازِلُ به. 
الاختيار : 2 

(وَيَمَعٌ طَلَاقُ الأخْرَسٍ بِالإِشَارَ) والمرادُ إذا كانت إشارئه معلومة؛ وقد عُرِفَ في موضعه. 

قال: (وَكَذَلِكَ اللّاعِبٌ بِالطّلَاقٍ وَالهَازِلُ بو) لقوله بي: «تَّلاتٌ جِدُّهِنٌ جِذَّ وَمَزْلُهِنَ جد 
التطلاق» والتُكاح» والعتاق»», وقال يَيِِ: «مَن طلّنّ لاعباً جار ذلك عليه». 
التعريف والاخيار 

وعن جابر بن زيدء وعكرمةء وطاوسء وشريح نحو" . 

حديث: (ثلاثٌ جَدَّهنَّ جد وحزلّهنَ جد الطلاقُ. والنكاح. والعتاقٌ) قال حافظ العصر أحمد بن 
علي بن حجر: كذا وقع عند الغزالي؛ ووقع في «الهداية»: واليمين بدل العتاق» ولم أجده كما ذكر» 
وإنّما الذي في الحديث الرجعة بدل اليمين والعتق» أخرجه أصحاب «السئن' إلا النسائى؛ وصشّحه 
الحاكم» وحم الترمذي من حديث أبي هرير”" . ١‏ 

حديث: (مَن طلَّقَ لاعباً جار ذلك عليه) أخرج عبد الرزاق: عن إبراهيم بن محمد؛ عن صفوان بن 
سليم» أن أبا ذرّ قال: قال رسول الله يك : «مَن طلَّقَ لاعباً فطلاقه جائك9 . 

وأخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسئده؛ عن عبادة بن الصامت ؤي رفعه: «لا يجورٌ اللعبُ 
في ثلاثء الطلاقٌ» والتكاح» والعتاقٌ» فمّن قالها فقد وَجَيِنَ»0. 

وأخرج ابن عدي في «الكامل» عن أبي هريرة وَينه رفعه: «ثلاثٌ ليس فيهنَّ لعب مَن تكلّمَ بشيء 
منهنّ فقد وجب عليه: الطلاقٌ» والعِتاق» والتكاخ»7, وكلاهما ضعيف. 

قوله: (وعن الحسن قال: قال رسولٌ الله يِ: مَن نك لاعباً.. . الحديتٌ) أخرج ابن أبي شيبة: 
حدثنا عيسى بن يونس» عن عمروء عن الحسن قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق؛ ثم يراجعء يقول: 
كنت لاعباًء فأنزل الله تعالى : طوَلا تَتَِدُوَأْ ايت أله هُرُوا4 [البقرة:181] فقال رسول الله يي : «مَن طلَّقَ 
أو حرَّرَء أو أنكح. أو نك فقال: إني كنثٌ لاعباًء فهو جائن0 . 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (1751/4) لكنه ذكر عطاء بدل شريح» وهو الصوابء. فشريح ممن يجيز طلاق السكران كما رواه 
في (10915). 

(؟) «ستن أبي داود» (5194)., و«الترمذي» (1184). ودابن ماجه» (5089), و«المستدرك» ))58٠00(‏ و«الوسيط» للغزالي 
(ه: كه* و«الدراية» (؟: .)9١0‏ 

() «مصنف عبد الرزاق» .)1١919(‏ 

(4) «بغية الباحث؛ (0507). 

(ه) «الكامل» (9: )٠١9‏ (1661). () «مصنف ابن أبي شييق؛ (008403. 


الاختيار 


مه وك 


وعن أبي الدّرداء أنَّه قال: مَن لعب بطلاقٍ أو عتاقي لزِمّهء قال: وفيه نزل: طوّلا كَتَحِدُوا 
َايَتِ شه 4 [البقرة: 181]ء 1 

وكذلك إذا أراد غير الكَلاقِ فسبقَ لساّه بالطلاق وقعٌ؛ لأنَّه عدم القصدء وهو غيرٌ معتبر 
فيه» وروى هشامٌء عن محمّدء عن أبي حنيفة: أنَّ من أراد أن يقولَ لامرأته: اسقني الماءء 
فقال: أنت طالقٌ» وقع. 

ويعم هذه الفصول كلّها قوله ييِ: «كل طلاقي واقعٌ. .»: الحديتٌ. 
التعريف والاخبار 

ووصله أحمد بن منيع بذكر عبادة بن الصامت”2. 

وأخرجه سفيان الثوري في «جامعه؛ فقال: عن الحسن» عن رجل» عن أبي الؤداء9 , 

قوله: (وعن أبي الدّرْداء) أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن» 
عن أبي الدَّرْداء قال: «ثلاتٌ لا يُعبَتُ بهنَّء التكاحٌ» والطلاقٌء والعتاقٌ»©. 

قوله: (وعن عمر وَيينه: أربعٌ جائزات) أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاويةء عن حسجَاجء عن 
سليمان بن سحَيمء عن سعيد بن المسيِّبء عن عمر وَلهد قال: أربعٌ جائزاتٌ على كل حالٍ» العتقٌ» 
والطلاء والنكاح» والتَدد0“. 

قوله: (وقال عليٌ ضيد: أرب لا لَعِبّ فيهنَّ. الطلاقُ. والعتاقُ. والنكاحٌ. والتَّذْرُ) أخرجه 
عبد الرزاق» وقال: (الصدقة) بدل (النذر), 

قوله: (وفيه نزل: إلا ّدو لنت الله روا [البقرة:501) تقدم عن الحسن7©. 

وقد يستدل لمن خالف بحديث عائشة مرفوعاً: «لا طلاقٌء ولا عتاقٌ في إغلاقٍ»؛: أخرجه أبو داود: 
وصحّحه الحاكم؛ ولا صحة للاختلاف في معنى الإغلاق”". 


.)1905( ينظر: «المطالب العالية»‎ )١( 

(؟) ينظر : «المطالب العالية» (8859). 

(0) «مصنف ابن أبي شيية؟ (181403). 

(1) «مصتف ابن أبي شيبة» (18407). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (740١1)ء‏ لكن فيه :)1١707 01١181(‏ عن ابن عييئة: عن مسلم بن أبي مريم قال: سمعت 
سعيد بن المسيب يذكر عن مروان» وعد فيه : التكاح والطلاق والعتاقة والنذر. قال ابن عيينة: وبلغني أن مروان أخذهن 
من علي بن أبي طالب . 

000 رواه ابن أبي شيبة في «المصتف» (18405). 

(0) «ستن أبي داود (5198)) و«المستدرك» (805). 
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وَمَنْ مَلَكَ امْرَأَتَهُ أو شِقْصاً مِنْهَاء أز مَلَكَنْهُ أؤ شِقْصاً مِنْهُ وَقَعَتِ القُرْقَهُ َينَهُمَا . 


وَالئَانى : أَنْتِ العَللَاقُ» وَأَنْتِ طَالِقٌ الطَلَاقّ وَأَنْتِ طَالِقٌ طلافاً. أو أَنْتِ طلاقٌ 
كَالأَوَّلُ تَقَعُ بو طَلْقَةُ وَاحِدَةٌ وَلَا نَصِحٌ فيه يّهُ اين وَالعَكدق(ت) 
والثّانِي تَقَعُ بو وَاحِدَةٌ رَجْعِيّة» وَنَصِح فيه نهُ النّلاثِ دُونَ اكد 0ن 


الاختيار 


قال : (وَمَنْ مَلَكَ امْرَآتَفُ أو شِقّْصاً مِنْهًا 4 لك أَوْ شِنّصاً مِنْهُ وَكَمَتِ الفْرْقَةُ ييْنَهُْمَا) لأنّ 
المالكيّةَ تمنعٌ ابتداء التكاح ؛ لما سبق في التُكاح؛ فتمنعٌه بقاءة كالمحرميّة: والمصاهرة» والرّضاع . 


ل يت 


(فَضل: وَصَرِيحٌ الطَّلَاقٍ لَا يَحْتَاجُ ِلَى نِِّ) لأنّه موضوعٌ له شرعاً. فكان حقيقةٌ» والحقيقةٌ 
لا تحتاج إلى نيِّوَء ويعقبٌ الرَّجْعة ة؛ لقوله تعالى: لوَعُولينَ أن بيهنَ؟ [البقرة: +150 ولو نوى 
الإبانة فهو رجعيٌ ؛ لأنّه ا وُضِعٌ له شرعاً . 

(وَهَوَ تَوْعَانٍ: أَحَدُهُمَا : أَنْتِ طَالِقٌء وَمُطَلَفَةٌ وَعَلَّدُكِ. وَالنَانِي: أَنْتِ الطَلَاقُ؛ وَأَنتِ طالِقٌ 


2 ده 


الطَلَاقٌء وَأَنْتِ طَالِنٌ طلاقاً. أو أَنْتِ طَلاقٌ. الول تَقعْ ب طَلْمَةٌ وَاحِدَه. وَلَا نَصِحٌ فيو نيه 
التنْتَيْنَء وَالقَّلَاثْ) لأنّه نعتٌ فردء يقال للواحدة طالقٌّء وللئّسِين طالقان» وللثّلاث طوالقٌ» ونعتٌ 
الفرد لا يحتيِلٌ العدد؛ لأنَّه ضدٌه. 

ولعن قال قائل: ذكرٌ الظالق ذكرٌ للطٌّلاق» حتّى صم ذكرٌ العدّدٍ تفسيراً لهء وأنَّه دليل 
المصدريّةء والمصدرٌ يحتملٌ الثّلاتَ 

قلنا: هو ذكرٌ لطلاقي تتَّصفُ به المرأق والعددُ المذكورٌ بعدّه نعثٌ لمصدرٍ محذوف تقديره: 
طلاقاً ثلاثً» كقولهم : ضَرَبئه وَجِيعاًء وأعطيثه عن 

١و2‏ النّوعٌ (النَّانِي: : اتَقَع ب ل وَتَصِحٌّ فيه فِيهِ نَِّةٌ النَّلاثِ دُونَ النَنتَيْنِ) لأنّهِ ذكرٌ 
المصدرّء وهو يحول ا ؛ لأنّه اسم جنس ؛ 0 فعند الإطلاق يُحمَل 
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على الواحدة؛ لأنّهُ متيقن ٠‏ ون نوّى الثَّلاتَ وَعْنَ؛ لأ مُحتولٌ كلايه. وإنّما لا نصحٌ نيه 
الّتِينَ؛ لأنَّ د وإنّما صحَّتْ نه النلاثِ؛ لأنَّها جنسٌ الطللاق لا من حيتٌ 
العدّديّةٌ حَتّى لو كانت الرّوجةٌ أمَدَ صحََتٌ نِّهُ التّتِين من حيتٌ الجنسيّة . 


6 


وَلَو نَوَى بِقَوْلهِ: (أنْتِ طَالِقٌ) وَاجِدَة وَبَِوْلِهِ : (طلاقاً) أخْرّى وَكَعَعَا . 
وَِذَا أَضَافَ الظّلَاقٌ إِنَى جُمْلّيَهَاء أو 
وَالرُوح» وَالْحَسَدَ أو إِلَى جْرْءِ لقان يها رقع 
الاختيار 

وقال زفر: تصخ يه تين ؛ لأنّها بعضٌ الثّلاث . وجوابه ما قلنا . 

(وَلَوْ نَوَى بِقَوْلِه: أَنْتِ طَالِقٌء وَاحِدَةٌ وَبِقَوْلِهِ: طلاقاً أخرّى وَكَهَ قَعَمَا) لأنَّ كل واحدٍ من 
اللّفظين يحتولٌ الإيقاعَ» فصار كقوله: أنتِ طالقٌ أنتٍ طلاقاء ٠‏ فإنّه يقعُ ينتان» كذا هناء وهكذا 
الحكم في قوله: أنت طالقٌ الطَللاقّ . 

ولو قال: أنت طالقٌ؛ وقال: عنّيتُ به عن وَثاق» لا يُصدَّقُ قضاكئًء ولو قال: عن العمّل؛ 
يُدَيّنُّ أيضاً . 

ولو قال: أنت طالقٌ من وَثاقي» أو من هذا القيد. لم يِقَعْ شيةٌ في القضاء. ولو قال: أنت 
طالقٌ من هذا العمل؛ وقمّ قضاءًء لا ديانةٌ» ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً من هذا العمل» طلقّتْ 
ثلاث ولا يُصدّقُ قضاء أله لم يئر الََلاقَ . 

قال: (وَإِدَا أضَات الطّلَاقٌ إِلَى جُمْلَيِهَاء َوْ ما يُعَبّر به عَنٍ الجْمْلَةٍ كَالرَّقَبَةء وَالوَجْق 
وَالروح» وَالحَسَدٍ أذ إلى جُزٍْ شَايعٍ مِنْهَا وَقَم) لأنها محل الكللاق» فإذا قال: أنتٍ طالقٌ فقد 
أضاف الطلاقٌ إلى محلة: فيصحٌ؛ وهذه الأشياء يُعبّرْ بها عن جملة البدّن. 

قال تعالى: طمَتَحِرُ رَكَبَةِ» [المجادلة: +]» والمرادٌ الجملةٌء ويقال: يا وجة العرب»: 
وقال يكي: «لعَنَ الله الفُرُوجَ على السُرُوج'. 
التعريف والاخبار 

حديث: (لمَنّ الله الفُروجَ على السّروج) قال مخرّجو أحاديث «الهداية؛: لم نجده. 

قلت: وما ذكره الزيلعي من حذيث ابن عباس رفعه: نهى رسول الله وه ذوات ا 
الشّروجٌ . وفي رواية: «لا يحل لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليو م الآخِرٍ أن تفرج على السّرْج؟» أخرجه ابن عدي 

من أوجه ضعيفة''' ليس من المقصرد في شيء؛ والله أعلم”". 


)١(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (7: +1) (148) من طريق بقيّة عن علي المهدي» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن 
عباس وهنا ٠‏ وعلي : مجهرل؛ ومنكر الحديث. 
والرواية الثانية: في 'الكامل في ضعفاء الرجال؟ )١50( )017 :١(‏ من طريق إسحاق بن نجيح؛ عن ابن جريج؛ 
عن عطاء عن ابن عباس بِينا ٠‏ وإسحاق بن نجيح الملطي من المعروفين بالكذب؛ ووضع الحديث. 

(؟) أقول: لم يكن من المقصود؛ لأن المروي فيه: (ذوات الفروج) و(لامرأة)» وهذا اللفظان حقيقة في المرأق ومراد 
المصنف الاستشهادٌ على التعبير ب(الفرج) عن الذات على سبيل المجاز المرسلء وقد بِيّن هذا الكمال بن الهمام في «فتح - 


فصل في صريح الطلاق ا د 


وَلَوْ أَضَائَهُ إِلَى الي(" أو د الل أز نَحْوِهِمَا”" لَا يَقَعُ. 

وَنِضْكٌ الَللْقَةِ تَظْلِيقَةٌ وَكَذَلِكَ التُلْتُء وَتَكَاتَهُ أَنْضَافٍ تَظلِيقَتيْنِ نَلاثْء وَتَلَانَهُ أنْضَافٍ 
الاختيار 

ويقال: أنا بخيرٍ ما سِلِمَ رأسّكَ؛ وما بِقِيّت روحُكٌَ» ويرادُ الجميع؛ والجسدٌ عبارةٌ عن 
الجميع» وكذلك العُنقُء قال تعالى: طمَطَلَتَ أعَتَمهُم» [الشمراء: 4. 

وكذلك الدَّمٌء يقال: دمّه هدّرٌ وهذا على ما ذكر في الكفالة: أنَّهِ لو تكمّلَ بدَهه يصحٌ» 
وأشار في كتاب العِنْي: أنه لا يقعٌ؛ لأنّه قال: لو قال لعبده: دمُكَ حر لا يعتق. 

وفي الظّهِر والبطن روايتان. 

وإنّما يقعٌ بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار أنه يعبر بها عن جميع البدن» لا بالإضافة 
إليهاء حتّى لو قال: الرَأسُ منكِ طالقٌء أو الوجة؛ أو وضع يدّه على الرّأسٍ أو العُنقّء وقال: 
هذا العضوٌ طالقٌء لا يقع. 

وما الجزه الشَائمُ كالّلك والرّبع فلن قابلٌ لسائر التَصرّفات بيعآء وإجارةٌ وغيرّهماء 
ولهذا د يصحٌ إضافةُ التُكاح إليهء فكذا الطلاقٌء لكن لا يتجبّأ في حكم الطّلاي؛ فيثبتٌ في الكل . 

(وَلَوَ آَضَافَهُ إِلَى اليّدِ أَوْ الرَجْلٍ أَوْ َحْوِهِمَا) ممًا لا يُعبّرُ به عن البدّنِ (لَا بتع) كالإصيع 
والشَّعرٍ؛ لأنّه أضافه إلى غير تحلة فصار كإضافته إلى الريق والظفرء » وهذا لأنَّ الظلاقٌ رفع 
القيدِء ولا قيدّ في هذه الأعضاء؛ لأنّه لا يصحٌ إضافة التُكاح إليهاء بخلاف الجزء الشائع 
علق :ها :ييا :ولو :تكاركت قرز أن يديع بها عن التو غزنا ظاهراً يقمٌ الطَلاقُ. 

قال: (رَنِضْفٌ الطلفَةِ تظلِيفَةٌ وَكَذَيِكَ الثلْتُ) فلو قال لها: أنت طالقٌ نصت تطليقق» أو ثُلتٌ 
تطليقةٍء وقعت تطليقةٌ؛ لأنَّ ذكرٌ بعضٍ ما لا يتجرَّأ كذكرٍ كل وكذلك كل جز شائع من 
التطليقة؛ لما قلنا. 

(وَتَلَانَةُ أنْصَافٍ تَظِِقتيْنٍ نََاتٌ) لأنّ نصف التُطليقتين واحدةٌ فكانه قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً 
(وَتَلَانَة آنْضَافٍ تَظَلِيفَةٍ بِنْتَانِ) لأنَّ ثلاث أنصاف تطليقةٍ تطليقةٌ ونصفٌء وأنَّهِ لا يتجرّأء فيُكمّلُ 
النُصفُء فيصيرٌ تطليقتين» وقيل: ثلاتٌ؛ لاله يُكمّل كل نصٍء فيكون ثلاث . 
0 القدير» (4: .)١4‏ وقد يجرز الاستشهاد له بما رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» )7١701(‏ عن أبن عباس ويا في رجل 

قال لجاريته : فرجُكِ حر قال: (هي حرّة» وإذا عتق منها شية فهي حرة). 


4د 6 

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةِ إِلَى َلاثء تَمَمُ يِنَْان-* ©» وَإِلَى يُنْتَيْنِء تَقَعْ 
و 

وَلَوْ قَالَ: وَاجِدَة فِي يُنْتَئْنِء وَفَعَتْ وَاجِدَة1©. وَيْنْئَيْنِ فِي يُنْتَيْنَ انْتَتَانِ وَإِنْ نَرَى 
الحسات: 1 , 
الاختيار 

ولو قال: نصمّي تطليقق فهي واحدةٌ كيِصمّي درهم يكونُ درهماًء ولو قال: نصمّي 
تطليقتين» فئان كنصفي درهمين. 

ولو قال: أنت طالقٌ نصفت تطليقةٍ وثلتٌ تطليقةٍ وسدسّ تطليقةٍ يقمُ ثلاتٌء ولو قال: نصت 
تطليقةٍ وُلنَها وسُدسّها تقع واحدةٌ؛ لأنّه أضاف الأجزاء إلى تطليقةٍ واحدء وفي الأولى أضاف 
كل جزءٍ إلى تطليقة منكُروء فاقتضى كل جزء تطليقةٌ على جِدَةٍ. 

فإن جاورٌ المجموعٌ الأجزاء كقوله: نصف تطليقةٍ وثُلئّها ورُبمهاء قيل: واحدةٌء وقيل: 
ثنتان» وهو المختار؛ لأنَّ الرّيادةَ على الواحدة من تطليقةٍ أخرى» فكأنّه أوقعَ واحدةٌ وبعضٌ 
أخرى» فتكامل. 

ولو قال لنسائه وهنٌّ أربعٌ: بيئكنّ تطليقةٌ» تق على كل واحدةٍ تطليقةٌ؛ لأنَّ الواحدةٌ 
إذا قسّمت بينهنَ أصاب كل واحدةٍ ربعُهاء فتكمّل» وكذلك ثنتان» أو ثلاسٌ» أو أربعٌ؛ لأنَّ 
الشّمين إذا تُسّمتا بينهنَ أصاب كل واحدةٍ نصفٌء ومن الثّلاث ثلاثةٌ أرباع» فتُكمّلٌ» ومن الأربع 
كل واحدةٍ واحدةٌ. 

ولا يُقسّمُ كل واحدةٍ وحدّها؛ لأنَّ القسمةً في الجنس الذي لا يتفاوثٌ يقعٌّ على جملته؛ 
وإنَّما يُقَسَّمُ الآحادٌ إذا كان متفاوتاً» فإن نوى قسمة كلّ واحدةٍ بانفرادها وقع كذلك؛ لأنَّه شدَّدُ 
عن تفقي: 

ولو قال: خمسٌء طلقّت كل واحدة ثنتين» وكذلك إلى ثمانية» ولو قال: تسم تطليقاتٍ» 
طلقّت كل واحدةٍ ثلاثاً؛ لما مر 

ولو قال: فلانةٌ طالقٌ ثلاثاً وفلانةٌ معهاء أو قال: أشرّكتٌ فلانةٌ معها في التللاق» طلقا 
ثلاثاً ثلاثاً» ولو قال لأربع نسوة: أنتنّ طوالقٌ ثلاثاً طلقّتْ كل واحدقٍ ثلاثا . 

(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةَ إِلَى ثلاث تَقَعُ ِنتَانِء وَإِلَى لنْتَيْنِء تَمَعُ وَاحِدَة) وقالا: يقع 
في الأولى ثلاثٌ» وفي الثانية ثنتان» وقد مرَّثْ في الإقرار. 

(وَلَوْ قَالَ: وَاحِدَهٌ في ينه وَكَمَتْ وَاجِدَة وَنَْيْنِ في لين اذ 
في الإقرار أيضاً. 
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وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَك أؤ في مَك قت في الحَالٍ في جَمِيع الرلاد. 


وَلَو قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ 1 يَقَعُ بطلُوع القَجْرٍ وَلَوْ نَوَى آخِرّ النَّهَارٍ صُدَّقٌ دِيّاة . 
وَل قال« لي غ0 مث قاد ا رياه 
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ اليَوْمَ عدا أ عدا اليَوْمَ يُؤْحَذْ ِأرَلِهِمَا ؤكراً. 
وَلَوْ َالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبِلَ أنْ أَتَرَدّجْكِ فَلَيِسَ بتَئْء. 
الاختيار 


قال: (وَلَوْ كَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هُنَا إِلَى الشَّا نَهِيَ وَاحِدَةُ رَجْمِيّة) لأنّه لم يزذها وصفاً 
بقوله : (إلى الشّام)؛ لأنّها متى طلقَتٌ يقع في جميع الأماكن. 

ولو قال: أَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَدَ َو نِي مَكَد َلَتْ نِي الحَالٍ فِي جَمِيعٍ البلَاد) لما بينّاء 
وإن عنىٍ به إذا أتيتٍ مكّةَ لم يُصدّق قضاءً؛ لأنَّ الإضمارٌ خلافٌ الظاهر: ولو قال: في دخولك 
مكَةٌ تعلّقّ الطلاقٌ بالدٌخول؛ لأنّه تعذَّرَ رَ الظرفيُّء والشّرظٌ قريبٌ من الظرفء فيُحَمَلٌ عليه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: : أن طَالِقٌ عدا يَمَْ بطلُوعٍ المٍَ) لأ وصفّها بالطّالية في جميع الغده 
فلزم أن تكون طالقاً في جميعه؛ ولا ذلك إلا بوفوعه في أوَّلِ جزء منه (وَلَوْ نََى آخِرَ الهارٍ 
صُدَّقَ دِيَائه) لا قضاء؛ لأنّه مخالتٌ للظاهر إل أنه يَحتوله؛ لألّه تخضيص» فَصِدق ديانة: 

(وَلَوْ قَالَ: فِي عَدِ صَحََتُْ قَضَاءً أَيْضاً) لأنّه حقيقةٌ كلامه؛ لأنَّ الظرفَ لا يوجبٌُ استيعاتَ 
المظروف. وإنَّما يتعيِّنُ الجر الأوَّلُ عند عدم النَيَ؛ِ لعدم المزاحمة. 

وقالا: هو والأوَّلُ سواء؛ لأنَّ المرادٌ منهما الظرفيّة؛ لأنَّ نصبّ «غداً» على الظرفيّة 
فلا فرقٌ. 

وجوابه: أنَّ قوله: (غداً) للاستيعاب» ونظيره قوله: لا أكلّمُكَ شهراً» وفي الشّهرء ودهراء 
وفي الدّهرء وإذا كان للاستيعاب فإذا نوى البعض فقد نوى الشتخصيصٌ كما ينا 

وعلى هذا الخلاف: أنتٍ طالقٌ في رمضان, ونوّى آخِرّه. 

(وَلَوْ قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ البَوم عَداء أَوْ عدا البَوْمَ يُؤْخَذُ بأَرَلِهِمَا كراً) لأنَّ قوله: (اليوم) 
تنجيرٌء فلا يتأخَرٌء وقوله: (غداً) إضافةً؛ والتّنَجِيرُ إبطالٌ للإضافة» مَلعُو. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: آَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَرَرّجَكِ كَلَبْسَ بِمَيْءِ) وكذا أمس وقد تزرَّجَها اليوم؛ 
أنه أسندّه إلى حال مُنافيةِ لوقوع الطلاق» فلا يقمُء كقوله: قبل أن أُخلّقَّء ولو كان تزوّجَها أوّلَ 
من أمس وقمَ السّاعةً في الفصل الثاني؛ لأنّه أوقعَ الطلاقٌ في ملكهء فيقغ. 


َإِذْ َالَ: إِنْ لَمْ أُظلفكِء أز إذا لَمْ أطلّفكِ-». أو إِدَا مَا لَمْ أُطَلْفْكِ 


َو قَالَ: أَنْتِ طَالِنٌ تلاثاً مَا لَْ أُظَلّقْكِ أَنْتِ طَالِقٌء ته طَالِقٌ هَذِهِ الوَاحِدَةً 
1 20 م د 5 34 
نا مد أ 


حَرَامٌء وَنَوَى الطَلَاقَ فَرَاحِدَةٌ بَائَه 
الاختيار 

(وَلَوْ َالَ : أَنْتِ طَالِقٌمَا َم أطلفكٍ لفك أو مَتَى مَا لَمْ أظلّفْكِ َو مَتَى لَمْ أُظَلّفْكِء وك 
طَلّقّتْ) لوجود شرط الوقوع بالسُكرت؛ » وه ماك خا من القلي» لل هله الفا نلوقت» أن 
«متى» و(متى ما» فحقيقةٌ فيه» وأمّا «ما» فإنّهِ يُستَعملٌ فيه قال تعالى : ما دمت حَيّا» [مريم: ليان 
أي : وقتّ الحياة. 

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَطلَفْكٍ أ نال أطلفكٍ أو إدا ما لمْ أطلفكِ لَمْ تق حتّى يَمُوت) لان 


هذه الألفاظ للشّرطء فكان الطلاقٌ معلّقاً بعدم التتطليق» فلا يتحقّقُ العدمُ إِلّا بالموتء أمّا دنه 
فظاهرٌ وأمًا «إذا» و«إذا ما» فكذلك عنده. 

وقالا: هما بمعنى «متى», قال تعالى: «إدًا أَلتَآهُ أنتَقّتَع [الانشقاق: ١]ء‏ وأمثالهاء والمراد 
الوقت. 

ولأبي حنيفة: أنّها تستعمل للشّرط أيضاًء قال(" : [الكامل] 

جزم بهاء وهي دليلٌ الشّرطيّة: وإذا استّعوآت في الأمرين لا يقعٌ الطلاقُ امَك ؛ لاحتمال 
إرادة كل واحدٍ منهما على الانفراد» بخلاف قوله: طلّقي نفسَكِ إذا شئتء حيتٌ لا يخرحُ الأمرٌ 
من يدها بالقيام عن المجلس» ويُحمَلٌ على الوقت؛ أنه لا احتملّهما وقد ملكها فلا يخرج 
الأمرٌ من يدها بالك 

(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثلاناً مَالَمْ أُطلْمْكِ أَنْتِ طَالِقٌء فَهِيَ طَالِقٌ هَذِهِ الوَاحِدَة) لأنّهِ وُجِدَّ 
شرظ البرّء وهو عدمٌ الوقت الخالي عن التُطليق. 

(وَلَوْ قَالَ: أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ لَمَ بَمَعْ شَيْء وَإِنْ نَوَىء وَلَوْ قَالَ: آنا مِنْكِ بَائِرٌء أَوْ عَلَيْكِ حَرَاءٌ 
وَنَوَى الطلَّاقَ فَوَاحِدَةٌ بَائِئَهُ) والفرقٌ: أنَّ الطلاقّ إزالةٌ القيدء والقيدُ قائمٌّ بالمرأة دون الرّجل» 


086 البيت لعبد قيس بن خفاف» صدره: واستغن ما أغناك ربك بالغنى. ينظر: «المفضليات» (ص:‎ )١( 
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و3 قَالَ: آم تِ طَالِقٌ هكد وَأشَادَ بِأْصَابِعِهٍ الكَّلَاثْ فتلا وَبالْوَاحِدَةٍ واد 
وَبَالييْنِ ِنْتَانْء وَالمُعْتَبَرٌ المَنْشُورَة وَإِنْ أَشَارَ ظُهُورهًا كَالمُغبِيرُ المَضْمُومَة. 


الاختيار 
أو لإزالة الملك» وهي المملوكة؛ وهو المالك. أنّا الإيانةٌ فلقطع الوْضلة» والتَحريمٌ لرفع الحلّ 
وَالؤْضْلةَء والحلّ مشتركٌ بيتهماء » فصمٌّ إضافتُهما إليهما دون الطلاق. 

«وَنَوْ قَالَ: أَنتِ طَالِقٌ مَكَذَاء وَأَشَارَ بأَصَابيِهٍ النََّاثِ فَتَلَاتٌ. وَيِالوَاحِدَةْ وَاحِدَةٌ وَبَالئنئيِنِ 
نتَانِء وَالمُعْتَبَرٌ المَنْشُورَةٌ) لأنّها للإعلام بالعدّد. قال بَي: «الشَّهِرُ هكذا وهكذا وهكذاء وخنّسّ 
إيهامّه»). وأراد في الوية الثَالثَةِ التّسعة وعليه العُْرفُء ولو أراد المضمومتين أو الكفٌ لم يُصدَّقْ 
قضاءً؛ لأنَّه خلاف الظّاهرٍ (وَإِنْ أَغَارَ ِظْهُورِمًا فَالمُعتبرُ المَضْمُومَةُ) أنه يريدُ إعلامَ العددٍ بقدر 
المضمومة رُجوعاً إلى العادة بين النّاس. 

ولو قال: (أنت طالقٌ) ولم يقل: (هكذا) وقعت واحدةٌ؛ لأنّهِ لما لم يذكر العددّ بقي مجرّدُ 
قوله: أنتٍ طالقٌ» فتقعٌ واعجدة : ولو قال: (أنت طالقٌ واحدةً)؛ أو قال: ثنتين» أو قال: ثلاث 
فماتت بعد قوله: (أنت طالقٌ) قبل ذكر العددٍ لم ينّعْ شية؛ لأنّهِ متى ذكرٌ العددٌ فالواقمٌ 
هو العددٌء فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحلٌ قبل الإ إيقاع. فبطل. 

وفي «الفتاوى»: إذا قال: أنت طالقٌ كذا كذاء طَلقَّتْ ثلاثاً؛ لأنَّهِ إذا أقدّ بكذا كذا لزمه أحدّ 
عشرّ على ما عُرِفء فكأنّه قال: أنت طالقٌ أحدّ عشرً» ولو قال كذلك طلقت ثلاثاً» كذلك هنا . 
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فَصْلُ في وصف الطّللاق 

أصله: أنه متى وصف الطّللاقَ بوصفٍ لا يُوصَفُ به. ولا يحتوله وقعَ الطلاقُ» وبطلٌ 
الوصف, كقوله: «أنت طالقٌ طلاقاً لم يقّعْ فإّه يقع واحدةٌ؛ لأنَّ المّلاقَ لم يُوصَفْ بذلك» 
ومتى وقع الطلاق لا يرتفعٌ. 

وكذا إذا قال: «أنت طالقٌ وأنا بالخيار ثلاثة أيّام؛ يقع» ويبطل الشّرظ . 
التعريف والاخبار 

حديث: (الشَّهِرٌ هكذا وهكذا وهكذا) عن ابن عمرّ وَيها: أنَّ النيّ بي [قال]: «إنَا أمَهٌ أميّدٌ لا نكب 
ولا نحسبٌء الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا». وخنس بالإبهام في الثالثة» «والشهرٌ هكذا وهكذا وهكذاء 
يعني تمام الثلاثين. متفق عليه”. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (1917)) و«صحيح مسلم؟ )١90( )1١80(‏ واللفظ له. 


كر د اوقل قاو لقان ون لكان ا القن 2م امار مووز 5 5 2وزة 
ولو قال: أنت طظا ئّ يع لف أو أفحش التلكدى 0ف أو أ فق أو ا 


كه ممم (س) 6ه لكر اسه 5م 2و 22 يا شع ا 2 
أو كالجيل سن أو م َ الْبْيَتِ» أو تَظلِيقَة سَدِيدَة أ طويلة©: أ يواكع قَهِىَ وَاحِدَةٌ 
00 00002 

بَايْنَهء وَإِن نوّى الثلاث فثلاث 

الاختيار 


ومتى وصفه بوصف يُوصَفٌ بهء فلا يلو إِنا إِنّ كان ينبئئٌ عن زيادة شِدَّةٍ وغِلْظقَ أو لاء 
فإن كان لا ينبئٌ عن ذلك فهو رجعيٌ» وإن كان ينبئعٌ فهو بائنٌّ. 

مثال الأوّل: «أنت طالقٌ أفضل الطلاق». أو «أكملّه». أو لأحستّهف أو «أعدلّدى 
أو «أسنّمفء أو حيرف فإنّه تقعٌ واحدةٌ رجعيّة؛ لأنّه لا وصف لها يُنبِئجٌ عن الشَّدَّةء والبَيْنُونةُ 
وصف شدّق فلا يقع. 


(و) مثال الثاني : (لَو نَالَ: أَنْتِ طَالِقُ بَائِنُء أو أَنْحَسَ الطّلَاقء أ أَحْبَئَكُ أو أَسَدَّىُ 
أو أَعْظية) َو أَكْبَرَفُ أو أَسَرَهء لأسو ا أو َلاق الشَيِطانٍ أو و البِدْعٍَ أَرْ كَالجبَل» أَوْ مِلْءَ 


البَيْتٍْ أَوْ تَظلِيقَة سَدِندة أذ طَوِيلة َو عَرِيضَة َهِيَ وَاجِدَةٌ َي لأنَّ هذه 0 تنبئءٌ عن 
الشَّدََّء والبائن: هو السّديدٌ الذي لا يقيرٌ على رَجُعتِهاء بخلاف الرّجِعت؛ لأنّه ليس بشديدٍ 
عليه » حبَّى يملكُ رجعتّها يدون أمرها . 

قال: (دَإِن نَوَى الثلات فَتلاث) لأنَّ المِّنَّهّ والبدعة؛ وطلاقّ القّيطان يتنوّعٌ إلى نوعين: 
شِدَّةٌ ضعيفةٌ وقويّةٌ» فالضَعيفةٌ الواحدةٌ البائنة» فعند عدم النيّهَ ينصرت إليها للتَّيقّنَء وإذا نوى 
النَّلاتَ فقد نوى أحدّ نوعيه» فيُصدّقُء وكذا لو قال: «أنت طالقٌ كألفٍ»؛ لأنّه يشيّهُ بها في القرّةء 
قال الشاعر”'': [الرجز] ١‏ 

وواحدٌ كالأل نب إنْأفدرٌعهتئتى 

ويُشبّهُ بها في العدد. فأيّهما نرّى صحّء وعند عديها ينبت الأقلٌ؛ لما مر 

وعن محمد : أنه يقعٌ النَّاثُ عند عدم الث لأنَّه عددٌء فالظاهر هو التَسْبيةٌ في العدد. 

ثم عند أبي حنيفة ومحمّد: متى شِبّهَ الطلاقٌ فهو بائنٌ؛ لأنَّ التَسْبية يقتضي زيادةً الوصفء 
وذلك بِالبَيئُونة؛ لأنَّ عند عدم التشبيه يكونٌ رَجْعيًا . 

وعند أبي يوسف - وقيل: هو قول محمّد إذ ذكرٌ لقم كان بائناًء وإلّا فلاء وسواءٌ كان 
المشبّهُ به عظيماً في نفسه. أو لا ؛ لأنّه يحتولٌ التَشبِيةَ في ذه نفس التّوحيد. فإذا ذكر العِظّم عَلِمْنا 
أنه أراد الرّيادة. 


)١(‏ البيت لأبي بكر ابن دريد الأزدي كما في «شرح ديوان المتنبي؟ (1: م6 
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فضل [ف الطلاق قبل الدخول] 


وَمَنْ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَّ الدّخُولٍ تاثا وَمَعْنّ . 

و5 قَالَ: أَنْتِ طَالِنٌ وَطَالِقٌء أؤ طَالِقٌ طَالِقٌء أؤ وَاحِدَةَ وَوَاحِدَكٌ أَوْ وَاجِدَةٌ قَبْلَ 
الاختيار 

وعند زفر: إِنْ شه بما هو عظيمٌ في نفسه كان بائناًء إلا فهو رجعيٌ. 

والخلافٌ يظهرٌ في قوله: أنت طالقٌ مثلّ رأس الإبرة؛ مثل عِظَم رأس الإبرة» مثلّ الجبل» 
مثل عِظمٍ الجبل» فعند أبي حنيفة هو بائنٌ في الجميع» وعند أبي يوسف هو بائنٌ في الثانية 
والرّابعة» رجعييٌ في الباقي؛ وعند زفر هو بائنٌ في الثّالئة والرّابعة؛ رجعيٌ في الباقي. 

ولو قال: «أنت طالقٌ مثل عدد كذا» لشىءٍ لا عددً له كالتّمس» والقمر فواحدةٌ بائندٌ عند 
أبي حنيفة» رجعيّةٌ عند أبي يوسف» ولو قال: «كالتّجوم؛ فواحدةٌ عند محمّد؛ لأنَّ معناه كالتُجوم 
ضياءً» إِلَّا أن ينوي العددٌ فثلاتٌ. 

ولو قال: «أنت طالقٌ لا قليل» ولا كثيرٌه يقع ثلاثاًء ولو قال: «لا كثيرٌء ولا قليل» تقع 
واحدةٌ فيثبت ضدٌّ ما فاه أوَلاً؛ ١‏ لباقي نبت هه فلا برقع . 

ولو طلَّقّ امرأته واحدةًٌ رجعيّةٌ ثمّ قال: جِعَلتُّها بائنةً أو ثلاثآء يكونُ كذلك عند 


وقال أبو يوسف: يصير بائناً» لا ثلاثاً؛ لأنَّ الواحدةً لا تحتملٌ العددّء وتحتمِلٌ التَبدِيل 
إلى صفةٍ أخرى . 

وقال محمّد: لا يكون بائناًء ولا ثلاثاً؛ لأنّه إذا وقع بصفْوٍ لايملكٌ تغييرّه؛ لأنَّ تغييرٌ 
الواقع ”'' لا يصحٌ. 

ولابي حنيفة : أنّ الإبانة مملوكة له فيملك إثباتها بعد الإبقاع: ويملكٌ إيقاع العدوء فيملكُ 
إلحاقّ التَّنتِين بالواحدة؛ وضمَّهما إليها. 
(مَضْلٌ: وَمَنْ طَلَّقَ امْرَآَتَهُ قَبْلَّ الدّحُولٍ تلان وتَْنَ) لأنّ قوله: (أنتٍ طالقٌ ثلاثا» إيقاٌ لمصدرٍ 
محذوفيء تقديرٌه: طلاقاً ثلاثاً» فيقّعْنَ جملةًٌ» وليس قوله: (أنت طالقٌ) إيقاعاً على حدة. 


(وَلَوْ قَالَ: أَنْتٍ طَالِقٌ وَطَالِقٌ؛ أَوْ طَالِقٌ طَالِقٌ أَوْ وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةَ أَوْ وَاحِدَةً كَتْلَ ا 


)١(‏ في (أ): «الموقع» 


هاس كن 


وَاحِدَقٍ أو بَعْدُمًا وَاجدة) وَفعَتٌ جد 


0-17 موت سه 


و و قَالَ: أَنْتِ ظالِقٌ وَاحِدَةٌ قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ أو بَعَل وَاحَدةِ يتان . 
و ؟ قَالَ ل: مع وَاحِدَقٍ أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ يتان أَيْضاً . 
وَلَوْ قَالَلَهًا : إِنْ مَكَلْتِ الدَّارَ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَةٌ وَوَاجِدَةٌ كَرَخَلّتٌ وَقَعَتْ اسم ف 


وَل قَالَ: أَنْت تِ طَالقٌ وَاحِدَة وَوَاحِدَةٌ إن دَخَلْتِ الدَّارَ كَدَخَلَتْ وَقَعَتْ ينْتَان . 


وَاجِدَق أذ بَمْدمَا وَاجِدَةٌ قت واس لله ما لم يلق الكلام بشريلء أو يذكُز: فى آخره ما ينه" 
صدرّه كان كل لفظٍ إيقاعاً على حدقّء فتقعٌ الأولى» وَتَّبِينُ لا إلى عِدَّوِ فتصادمها الثاني 
وهي بائن فلا تقع. 

وأا الَبّْه والبَمْديّهُ فالأصل فيها: أنه متى ذكرٌ حرف القّلرف مقروناً بهاء الكناية بين طلاقين 
كان الظرفُ صفةً للمذكور آخراًء وإن لم يقرنه بهاء الكناية فهو صفةٌ للمذكور أوَّلاً» مثاله: جاتني 
زيدٌ قبله عمرّو. وجاءني زيدٌ قبل عمروء َالمَبيهُ في الأرّلنِ صفةٌ لعمروء وفي الثاني صفةٌ لزيد 

فقوله: «أنت طالقٌّ واحدةٌ قبل واحدوٍ؛ فالقَبْليّه صفةٌ للأولى» والإيقاعٌ في الماضي إيقامٌ 
للحال؛ لأنَّ الإخباراتٍ إنشاءاتٌ شرعاً» فوقعَتٍ الواحدةٌ» فبانّتُ بهاء فلا يقمُ ما بعدّها. 

وقوله: «بعدّها واحدةٌ» فَالبَمْديّةُ صفةٌ للأخيرةء وقد حصلت الإبانةٌ قبكّهاء فلا يقعٌ. 

(وََوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ تَبْلَهَا وَاحِدَةُ أَوْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَيِْنَانِ) لأنَّ القَبليّةَ صفةٌ للأخرى» 
فاقتضى إيقاعها في الماضيء وإيقاعَ الأولى في الحال. وقد بيّنّا أنَّ الإيقاج في الماضي إيقامٌ 
في الحال. فيقترنان. 

وفي المسألة الثانية: البَعْديّهُ صفةٌ للأولى» فاقتضى إيقاعَ الواحدة في الحالء وإيقاعَ أخرى 
قبلهاء» دا 

(وَلَوْ كَالَ: مَعَ وَاحِدَق أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ فَيْثَانٍ أئْضاً) لأنَّ كلمةً (مَعَ) للمقارنة. 


(وَلَوْ كَالَ لَهَا: إِنْ دَخَلْتٍ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَة نَدَخَلَتْء وَكَعَثْ وَاحِدَةُ) وقالا: 


كل 


ثنتان (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَة وَوَاحِدَةٌ إِنْ دَخَلْتِ الدّارَ كَدَخَلَّتْ وَقَعَتْ قَعَتْ يُنْنَانِ) بالإجماع. 


لهما: أنَّ حرفٌ الواو للجمع المطلق» والجمعٌ بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع» ولا فرق 
بيهم(" إذا أَخََرَ الجزاء أو قَدَّمّه؛ لأنّه تعليقٌ بحرف الجمع . 


)26 في (أ): 'بيلما". 


فصل فى كنايات الطلاق ا ١‏ 


فَضْلٌ [ف كنايات الطلاق] 


وَكِنَايَاتُ الطّلاقي لا يَقَعُ بِهَا إلّا بيد أو بِدَلَالَةِ الال(" 

وَيَقَعُ بَاياً" إِلَّا اغتَدّيء وَاسْتبرِئي رَحِمَكِ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ كَيقَعُ بها وَاجِدَةٌ رَجْوِيهُ. 
الاختيار 

وله: أنَّ الشّرط إذا تأر يُْيْرُ صدرٌ الكلام فيتوففٌ عليه جميعٌ الكلام» فتقمٌ جملةً» أما 
إذا تقدّمَ لا مُغيّرَ لىء فلا يتوقّث. والسنديع يحتول التريتء ويحتيلٌ القِرَانَ فعلى تقدير احتمال 
الترتيب لا تقعٌ إِلّا واحدةٌ كما إذا صرَّح بهء فلا يقعٌ الرّائدٌ عليه امَك 

ولو عطف بحرف الفاء قال الكرخييٌ: هو على الخلاف. وقال أبو الليث: تقع واحدةٌ 
بالإجماع؛ لأنَّ الفاء للتَعقيبء قالوا: وهو الأصحٌ 

ولو قال لغير المدخول بها: «أنت طالقٌ طالقٌ إِنْ دحَلْتِ الدَارَه بانت بالأولى» ولم تتعلّق 
الثانية» وفي المدخول بها تقع واحدةٌ للحالء وتتعلّقُ الثانيةٌ بالدُخول. 

اع كد 

(فَضْلٌ : وَكِتَايَاتُ الطّلاقٍ لا يَقَعُ با إِلّا ب ِييّق أذ بِدَلَالَةٍ الحَالٍ) لاحتمالها الظلاقٌ وغيرّه؛ 

لأنّها غيرٌ موضوعة لهء فلا يتعيّنُ إِلّا بالتّعيين» وهو أنْ ينويّه: أو تدلّ عليه الحالٌ» فتترجّحٌ 


إرادته . 


قال: (وَيَمَعُ بَائِناً) لأنَّه يملكُ إيقاعَ البائن» وأنَّه أحدٌ نوعي البينونة؛ فيملكّه كالتّلاث» 
وقد أوقعه بقوله: «أنت بائنٌ»: أو «أنت طالقٌ بائنٌ»: أو «أَبَنْتُكِ بِطَلْعَةِه» ونحرّ ذلكء فإنَّ هذه 
الألفائًا تدلُ على البيئونة بصريحها ومعناهاء فإنَّ قوله: «بائنٌ؛ صريحٌ» وابتة) و«بَثلة» يُنبئان عن 
القطع» وذلك في البائن دون الرّجعيٌّء وكذا سائر الألفاظ إذا تأمّلْتَ معناها. 

قال: (إلَّا اعْتَدَيء وَاسْتَبْرِيِي رَحِمَكِ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ كَبَقَعُ بها وَاجِدَةٌ رَجْهِية) لأنَّ قوله: 
«اعتدّي؛ يحتملٌ : اعتدّي نِعَمَّ الله تعالى. ويحتملٌ: اعتدّي عدَّةَ الطّلاقء فإذا نواها يصيرٌ كأنه 
قال : طلَّمّكَ فاعتدّي» وذلك يوجت ب الرّجعة. 

وأمّا قولّه : «استبرئي رحمك؛ فلأنَه يُستِعمَلٌ للعدّة؛ إذ هو المقصودٌ منهاء ويحتولٌ: استبر 
لأطلّقك» فإنْ نوى الأرَّلَ كان في معناه» فيكون رجعيًا؛ لما مرّ 

وقوله: «أنت واحدة» يصلحٌ نعتاً لمصدرٍ محذوفي» ويصلح وصفاً لها بالتوحيد عنده» فإذا نوى 
الططلاقٌّ تعَّنَ الأرَّلُء ومثله جائرٌ كقوله : أعطَيتُكَ جزيلاً؛ أي: عطاءً جزيلاً» وإذا احتمّلّه فإذا نواه 
تعن مَحْمَلاًء فيصيرٌ كأنّه قال: أنت طالقٌ طلقةً واحدةٌ» ولو قال ذلك كان رَجْعّاء فكذا هذا . 


٠”‏ © | ا 


26 0 


وَأَلْنَاظ البَائِن كَوْلَهُ : أَنْتٍ بَايْنْء بََّ بَْلَهّ حَرَامٌ ا حَيَةٌ بريد 
لحت بأَميِك, رَمَبيْكِ ِأَمْلِكِء سَرَحْتْكِء َارَقتْكِء أُمْرْكِ بِيَدِكِ تَمَتّعِيء اسْتَيِرِيء أَنْتِ 


2 201 
جره 


؛ اغْرُبِي» الحرّجِيء ابْتَنِي الأَرْوَاجَ . 
وَيَصِحُ فِيهَا نيهُ الوَاجِدَةٍء وَالنَاثِء وَلَوْ نَوَى اين قوَاجرةاذ 2 
الاختيار 

ولهذا قال بعضٌ أصحابنا: إذا أعربٌ الواحدةً بالرّفع لا يقعٌ شيءٌ وإن نوى؛ لأنَّه صفةٌ 
لشخصهاء وإن أعربٌ بالتصب نقع واحدةٌ من غير نيّةِ؛ لأنَّه نعثُ مصدرٍ محذوفيء وإن سكن 
يحتاج إلى نيه . 

وعامّةُ المشايخ قالوا: الكل سوائ؛ لأنَّ العامّةَ لا يُميّرون بين ذلك» فلا يبنى حكمٌ يرجم 

عليه . 

ولا يقمٌ بهذه الألفاظٍ الثّلاثة إِلّا واحدةٌ؛ لأنَّ قوله: «أنت طالقٌ» مضمَّرٌ فيهاء أو مقتضّى: 
ولو أَظهرٌ لا يق إِلّا واحدةٌ؛ لما ينا كذا هذا. 

قال: (وَآلفَاظ البَائن فَوُْ: أنْت بَائِنٌه ب بْلدٌ حَرَامٌ حَبْْكُ عَلَى غَارِكِ حَبِيّةٌ بريد 
إلْحَقِيْ بِأَمْيكِ وَمَبْتْكِ لِأَمْلِكِء سَرَّحْتْكِ نَارَئْتُكِ أَئرْكِ بِيَدكِء تَمَنّبِيء اسْتَيرِيء أَنْتِ م 
اغُرّبِيء رجي ابْتَفِي الْأَرْوَاجَ. وَيَصِحٌ فِيِهَا نِيّةُ الوَاحِدَق َالكلَدث) لأنَّ البَِينُونةَ خفيفةٌ 
وغليظةٌ؛ فأيِّهما نوى صم وإن نوى نفس الطّلاقٍ فواحدةٌ؛ لأنّهِ الأدنى (وَلَوْ نَوَى الدَّنْتَبنِ 
قَوَاجِدَة) لأنّهما عددٌ؛ واللَظُ لا يدل على العدد. وفيه خلا زفرء وقد تقدَّم. 

ولا يقعٌ إِلّا بال أو في حال مذاكرة الطّلاق؟ لأنّه دليلٌ عليهء فيقعٌ في القضاءء ولا يفم 
ديانةً إلا بالنيّةَ وتقع واحدةٌ؛ لألّه أدنى. 

ثم هي ثلاثة أقسام: 

هاما يسا حرا لاض ,وى دظة انل تيك اناري اعد 

ومنها ما يصلح جواباً وردًا لا غيرٌء وهي سبعةٌ: اخرّجيء اذهَبِيء اغرّبي» تُوبِي» عنمي ) 
استيِري » تَخمّرِي . 

ومنها ما يصلحٌ جواباً وردًا وسَيْمةٌ وهي خمسةٌ: خَليّفٌ بيك بتَدّ بائنٌء حرام. 

وعن أبي يوسف: أنه ألحَقَّ بالقسم الأوّل خمسةً أخرى: خَلَّيتُ سييلّكِ» سرَّخْتّك. لا ملك 
لي عليك؛ لا سبيل لي عليك. الححقِي بِأهْلِكِ. 
والأحوال ثلاثةٌ: حالةٌ مطلقةٌ. وهي حالة الرّضَىء وحالةٌ مذاكرة طلاقهاء وحالةٌ غضَّبٍ. 


التخيير. والأمر باليد | 5 م 


[التخيير. والأمر باليد] 
وَلَوْ قَالَ لَهًا: امَارِي ‏ يَنْوِي العاف كَلَهَا أنْ تُطَلَْ نَفْسَهَا فِي مَجْلِس عِلْمِهَاا 


ما حالةٌ الرّضَّى: فلا يقعٌُ الطلاقُ بشيءٍ من ذلك إِلّا بالنيّة؛ لما تقدّمء والقولُ قولُ الروج 
في عدم النّيّةَ؛ لأنَّه لا يلع غيرٌه عليه» والحالٌ لا يدل عليه. 

وفي حال مذاكرة الطّلاقي: يقعٌ الطلاقُ قضاءء ولا يُصدَّقُ على عدمه إِلّا فيما يصلحٌ جواباً 
وردًا؛ لأنّه يحتيلٌ الرَدّ وهو الأدنى» قيُصَدَّقُ فيه. 

وفي حالة الغضب: يُصِدَّقُ إِلّا فيما يصلحٌ جواباً لا غيرُ؛ لأنّه يصلحٌ للطلاق الذي يد عليه 
الغضبٌء فيُجِعَلُ طلاقاً. 


١ 00 55‏ 
نمز يد نا 


قال: (وَلَوْ كَالَ لَهَا: الْمتَارِي ‏ يَنْوِي الطَلَاقٌ - فَلَهَا أنْ تَُلَقَ نَفْسَهَا فِي مَجْلِسٍ عِلْمِهَا) 
فإن كانت حاضرةٌ قبسماعهاء وإن كانت غائبةً فبالإخبار؛ لأنَّ المخيّرةَ لها المجلسٌ بإجماء 
الصَّحابة 2 ولاه ملكهنا فعل الاختيار» والتمليكاتٌ تقتضي جواياً في المجلس كالبيع. 
والهبةء ونحوهما. 


سمو اي 


(وَيبَطل خِيَارهًا بالقِيَام) لأنّه دليلٌ الإعراض (وَبِتبَدُلٍ المَجْلِسِ) حقيقة بالانتقال إلى مجلس 
التعريف والاخبار 

قوله: (لأنَّ المخيّرةَ لها المجلسٌ بإجماع الصحابة) وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود يد » 
والطبراني» والبيهقي ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً : إذا ملّكها أمرّهاء فتفرّقا قبل أن تقضي بشي 
فلا [ ل 

وعن جابر: إذا خخّرَ الرجلّ امرأدً نه فلم تَخْتّرْ في مجلسها ذلك فلا خِيارٌ. أخرجه عبد الرزاق بسند 


لف 


وروى عبد الرزاق واب بن أن لشبيية : : عن عمر وعثمان نحوهء وفي إسناده 50 4 


وروى ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن عمرو نحوء2». 

. «مصنف عبد الرزاق؛ (11914)» و«المعجم الكبير؛ (9: +77) (4101): و«معرقة السئن والآثار» (11: 07) موقرفاً‎ )١( 
.)119176( ا«امصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

() «مصنف عبد الرزاق» (11918)» و#مصنف ابن أبي شيبة» (18111). 


(4:) «مصنف ابن أبي شيبة» (/141119). 
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َإِذَا احمَارَتُ نَفْسَهَا قَهِيَ وَاحِدَةٌ اهف" وَلَا يَكُونُ ثاثا وَإِنْ نَوَاهَا . 


وََا بْدَّ مِنْ ؤكْرٍ النَفْسِء أَوْ مَا يَدُلُ عَلَْهِ في كَلَايوء أو كَلَامهًا . 
الاختيار 
آخرء ومعتّى بتبدّل الأفعال» فمجلسٌ الأكل غير مجلس القتال» ومجلسٌ القتالٍ غيرٌ مجلس البيع 
والشّراء. 

وينظل دل المجلس وإن كانت معذورةٌ» فإنّ محمداً قال: إذا أخدّ الرّوجّ بيدهاء وأقامّها 
من المجلس بطل خيارها. 


ولو كانت في صلاةٍ مكتوية أو وترٍ فأتمُثها لا يبطل» ٠‏ وكذا في التَطوّع إن تمّتُ ركعتين؛ 
لأنّها ممنوعةٌ عن قَظعِهاء وإن تمِّتْ أربعاً بطل؛ لأنَّ الرّيادةَ على ركعتين في التتفل كالدّخول 
في صلاةٍ أخرى. وعن محمّد: في الأربع قبل الظهر لا يبطلٌ وإِن أتمّئّها أربعاًء وهو الصّحيحٌ. 

ولو كانت قائمةً فقَعَدَتُ فهي على خيارها؛ لأنّهِ دليلٌ التروّيء فإنَّ القعود أجِمَعٌ للرّأي. 

وكذا إذا كانت قاعدةٌ فانّكَتْء أو متّكتة فقَعَدَتْ؛ لأنَّهِ انتقالٌ من جِلْسةٍ إلى جِلْسوٍء وليس 
بإعراض» كما إذا تربّعَتْ بعدّ أنْ كانت مُحتييّة. وقيل: إذا كانت قاعدةً فانّكآت بطل خيارُها؛ 
لأنّه إظهارٌ للتهاون بالأمر فكان إعراضاًء والأوّلُ أصحٌ. 

ولو كانت قاعدةً فاضطجَعَتُ فعن أبي يوسف روايتان. 

وإن كانت تسيرٌ على ابوه أو في مَحوِلٍ فوتَفّتْ فهي على خيارهاء وإن سارت بطل خيارّهاء إلا 
أن تختارٌ مع سكوت الرَّوج؛ لأنَّ سيرَ لَب ووقوقها مضا إليهاء فإذا سارت كان كمجلس آخر . 

(فإِدًا الحتَارَت نَفْسَهًا فَهِيَ وَاجِدَةٌ بَاتِئَهٌ)ُ لأنَّ اختيارها نفسّها يوجبٌ اختصاصّها بها دون 
غيرهاء وذلك بالبينونة (وَلَا يكُون لما وَإِنْ نَوَاهَا) لأنَّ الاختيارٌ لا يتنرَّعٌ . 

(وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ النَّفْسِء أ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ ني كَلَايِوِء أَوْ كَلَامِهًا) مثل أن يقولَ: (اختاري 
نفْسَكِ)» فتقولّ: (اخترثٌ)» ا : (اختاري)» فتقول: (اخترثٌ نفسي)؛ لأنَّ ذلك عرف 
بإجماع الصّحابة» وأنَّه المفسَّرٌ من أحد الجانبين» ولأنَّ المبِهمَ لا يصلح تفسينا للمبهّم؛ 
التعريف والاخبار 

وأخرج عبد الرزاق نحوّه عن جاير بن زيد من التابعين”” 

قوله: (ولا بدَّ من ذكر النَفْسِء أو ما يدل عليه. عُرفَ ذلك بإجماع الصحابة) . 


01 الم أجده في #مصنف عبد الرزاق؛؛ وعزاء في «نصب الراية» (5: 570) لابن أبي شيبة» وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» 


(0الوا). 


الاختيار 
حتَّى لو قال لها: (اختاري)». فقالت: (اخترثٌ) فليس بشيء؛ لان الاختيارٌ ليس من ألفاظ 
التللاق وَضْعاًء وإِنَّما جُعِلَ بالسِّنَّه فيما إذا كان مفسَّراٌ فإذا لم يكن كذلك لا يقعٌ به شية» ولأنّ 
قولّه: (اختاري)» وقولها: (اخترثٌ) ليس له مخصّصٌ بها ٠‏ فلا يقمٌ الطٌلاقُء فإذا ذكرت التّفس 
تخصّصٌ الاختيارٌ لها فيقعٌ . 
وقال في «المحيط»: ولا بدَّ من ذكر التّفس. أو التُطليقة» أو الاختيارة في أحد الكلامين 
لوقوع الكللاق» أمّا ذكرٌ التفس فلما ذكرناء وأمّا ذكرٌ التّطليقةٍ فظاهرٌء وأمّا الاختيارةٌ قلأنَّ الهاء 
تنبئٌ عن التَّفرّدء واختيارُها نفسّها هو الذي يِتَّحدُ مرَّمّ ويتعدَّدُ أخرى» فصار مقسّراً من جانبه . 
والقياس: أن لا يقع بالتخيير طلاقٌ وإِنْ نوّى؛ لأنّه لا يملكُ إيقاعَ الطلاق بهذا اللّفظء 
فلا يملكُ التّفويضٌ إلى غيرهء ولأنَّ قولّها : «أنا أختارٌ نفسي؛ يحتملٌ الوعدّء فلا يكونُ جواباً مع 
الاحتمال. 


وجه الاستحسان: إجماع الكجان وقد ولأنَّ الَّرِعَ جعلَ هذا إيجاباً وجواباً؛ لما روي: 
أنّه لما نَزِلَ قوله تعالى : «إيكاه) اين ل لَأرويْكَ إن كين ثردت الكيزة لديا نا وتاك [الأحزاب: 
4 الآيةء بدا رسول الله كه , ثشة ونا فقال: «إنّي أخيرك ب بشيء» فما عليك ألا نُجيييني حتَّى 
تستأمِري أَبَوَيكِ»؛ ثمَّ أخبرّها بالآية» فقالت: أفي هذا أستأْمِرٌ أبرَيّ يا رسولَ اله؟ لاء بل 
أختارٌ الله ورسولّه . وأرادت بذلك الاختيارَ للحالٍء وعده رسول الله ييه جواباً وإيجاباً. ولأنَّ له 
أن يستديمَ التُكاحء وله أن يُقارقهاء فله أن يقيمها مُقَاءَ نفيه في ذلك 
التعريف والا خبار 

قوله: (لما روي عن عائشة ة وَقيْنَا) قالت: لما أُمِر رسول الل يه بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: 
«إنّي ذاكرٌ لكِ أمراء فلا عليكِ أن مسنم دار ا قالت: وقد علِمَ أنَّ أبواي لم 
يكونا ليأمٌّراني بفراقه» قالت: ثم قال: 0 الله عز وجل قال لي : طيكَآيا الّنُ ثل يويك إن كشن شرت 
الْحَيَةَ لديا وَرِستَهَا كاين ألْيَسَكنَ وَأسَرْعكُةَ مرَيا جلا ©) وإن كس د لَه وَرَسولهُ ودار الآدرة 
ون أنه كد للْمُحِيكي ميم لبن يلياك ذال [الأحزاب:18- 4115 قالت: فقلتٌ: في هذا أستأمِرٌ أبوي؟ فإنّي 
أرِيدٌ الله ورا ا قالت: ثم فعل أزواجٌ رسولٍ الله كك كي مثلّ ما فعلتٌ. رواه الجماعة 
إلا أبا داود”١‏ 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (75144): و«صحيح البخاري» (1786), و«صحيح مسلم! (1400) (75): وفسئن الترمذي» 
(75506). و«النسائي» (971)ك وذابن ماجه؛ (5097). 


وَلَوْ كَالَ لَّهًا: التَارِي الَارِي التَارِيء فَقَالَتُ: الْحيَرْثُ الْيِيارَة أو قَالَتٌ : اخْتَرْتُ 
الأول هآر اقش اا ار الاي اهن تاقد 

وَلَوْ قَالَتُ: طلَنْثُ نَْسِي » أو اخْتَرْتٌ نَفْسِي بِتَظلِيقَو ؛ نبي ع 

وَلَوْ قَالَ: اتَارِي نَفْسَك أو أمْرُكِ بِيَدِكِ بِتَظلِيِقَةٍ و قَاخْتَارَت نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَهٌ 


6 ع5 


مه 
رجحعيه + 


وَلَوْ حَيَرَهَا فَقَالَتْ: (اخْتَرْتٌ تَفْسِيء لا بل زَرْجِي) لا يَمَعْ . 
الاختيار 

دوَنَوْ قَالَ لَهَا: اخْمَارِي التَارِي الختارِيء فَقَالَتُ: الْبَرْتُ اخُيِيَارَة أَوْ قَالَتٌ: 
الأولى: أَوِ الوْسْطى» أ الأَخِيرَةَ نَهِيَ نََاتْ) ولا يحتاج إلى نيَّة الرَوج؛ لأنَّ تكرارٌ هذا 5 
نّْما يكونُ في الطلاق دون غيره. 

أنّا قولّها: «اختيارة» فلأنّها للمرّة؛ ولو صرَّحَت بالمرّة كانت ثلاثاًء فكذا هذاء ولأنّها 
للتأكيد» والتأكيدٌ بوقوع الّلاث. 

وأمّا قولّها: «الأولى أو الوسطى أو الأخيرة» فمذهبٌ أبي حنيفة. 

وقالا: تقع واحدةٌ؛ لأنَّ ذكر الأولى أو الوسطى أو الأخيرة إن كان لا يفيدٌ التّرتيبَ يفيدٌ 
الإفراد؛ لأنّه يدل عليه فيُعتيَرُ فيه . 

وله: أنّها نما تتصرَّف فيما مُلْكَنْه؛ إذ المجتمِعٌ في الملك كالمجتيع في المكان» وذلك 
لا يحتمِلٌ التَّرتِيبَ» فإنَّ القومَ المجتمعِينَ في مكان لا يقال: هذا أوَّلُّء وهذا آخِرّء ويقال: هذا 
جاء أرَّلاً وهذا آخراًء فيكون التَّرتِيبُ في مجيئهماء لا في ذاتهماء وإذا كان كذلك لغا قولّها: 
«الأولى أو الوسطى»» فبقي قولها: «اخترتٌ»؛ ولو قالت: «اخترثٌ» وسكدّتُ وقعت الثّلاتُ» 
كذا هذا. 


ختَدتُ 


(وَلَوْ قَالَثْ: طَلَّفْتُ تَفْيِيء أو احتزْتُ تَفْسِي بِتَظلِيقَة: فَهِيَ رَجْهِية) لأنّها اختارّث نفسّها بعد 
انقضاء العدَّة؛ لأنَّ هذا يوجبٌ الانطلاقٌ بعد انقضاءٍ العدَّة. 

(وَلَوْ كَالَ: التَارِي تَفْسَكِء أو أَمْرُكِ بِبَدِكِ بتَظلِيمَةِ كَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيةُ) لأنَّ 
ذكرٌ الطلاق يعقبُ البّجِعةً وصار كأنّه قال: طلّقي نفسَكِ. 0 

(وَنَوْ حَبّرَمَا نَمَالَتْ: التَرْتُ نَفْسِي لَا بَلْ رَوْجِيء لا يَقَمُ) لأنّهِ للإضراب عن الأوّل؛ 


فلا يمع 


اميل ولأ بيد الأ ١‏ 


وَلَوْ قَالَتْ: تَفْسِي أؤ زَرْجِي لا يَقَعْ. 

ََوْ قَالَتْ: تفي وَرَوْجِي ظَلْقَثْ. 

وَالأَمْرٌ اليَدٍ كَالتّخْيِرٍ يتوت عَلَى المَجْلِسٍ إِلَّا أنه نا قَالَ: آمْرُكِ بيَدِكِ وَنَوَى الثَلَاتَ 
لَوْ قَالَتْ فِي جَوَابٍ الْأَمْرٍ باليّدِ: اخْمَرْتُ نَفْسِي بِرَاحِدَةٍ قَهِيَ ثلاث . 
وَل قَالَ لَهَا: أَمْرُكِ ِيَدِكِء فَاخْمَارَتُ نَفْسَهَا يَمَعْ . 


وَلَوْ قَالَ لَّهَا : (طَلّقِي نَفْسَكِ) كَلَهَا أَنْ تُطَلّقَ ذ فِي المَجلي ا ٠‏ وَتَقَعٌ وَاحِدَةُ رَجْعِيّةٌ 


(وَلَوْ كَالَتْ: نَفْسِي أَوْ رَوْجِي لا يَقَعُ) لأنَّ (أو) للمَّكٌء فلا يقعٌ الطلاقُ بالمَاكٌّه وخرجٍ 
الأمرٌ من يدها؛ لاشتغالها بشيءٍ 2 (وَلَوْ قَالَتْ: تَفْيِي وَرَوْحِي طَلَْتْ) ولا يصح العط 

(وَالَْمْرٌ اليد كَالتَّخْيِيرٍ يَتَوََْتُ عَلَى المَجْلِس) على ما ذكرّنا (إلَا أنه ذا قَالَ: د 
وَنَوَى الثَّلَاتٌ صَعٌّ) لأنَّه يحتملٌ العمومَ والخصوصء والاختيارٌ لا يحتيل العموم م 
باليد يُنبِئئ عن التّمليك رَضُعاًء قال تعالى: وَالأَمَرٌ يوم يلَه4 [الانفطار: 116ء والاختبا 
تمليكاً تتوغا ٠‏ لا وضع والإجماع انعقدٌ في الظّللقة الواحدة لا غيرٌء فلهذا صحَّتٌ نيه اللا ٠‏ 
في الأمر باليد دون التَّخْبير: 

(وَلَوْ قَالَتْ فِي جَوَابٍ الْأَمْرِ بالِيَدِ: التَْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةَ قَهِيَ نََاتُ) لأنَّها صفةٌ الاختيارة؛ 
أن الاختيارة تصلخ ران للأمر باليد؛ لكونه تمليكا”'' كالتَّخبيره فصار كما إذا قالت: «اخترث 
نفسي مرَّةٌ واحدةٌ». وبذلك يقع النَّلاثُ. 

(وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَمرّكِ بِيَدِكِء فَاخْمَارَت تَْسَهَا) قيل: لا يقعٌ» والأصحٌ أنه (بَقَمُ). 

ولو قال لها: «إِنْ دخلت الدَّارَ فأمرّكِ بِيدِك» إِنْ طلَّقَّتْ نفسّها كما وقعَتُ قدمّها فيها طلقّتُ» 
وإن طلَّقّت بعدما مشَّتْ خطوتين لم تطلق. 

(وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلَّقِي نَنْسَكِ فَلَهَا أن تُظلَنَ ني المَجْلِسٍ) لأنّ المرأة لا تكونٌ وكيلة في حقٌ ظ 
نفسهاء فكان تمليكا (وَتََعُ وَاحِدَةٌ َجْهِيةٌ وَلَِسَ لَهُ أن يَرْجعَ عَنْه) أله تمليكٌ فيه معنى التّعليق؛ 
لأنّه علّقّ التّللاقّ بتطليقهاء وكذا قوله: أنت طالقٌ إن شئتء أو أحببتء أو هويتء أو أردت» 
أو رضِيتٍ؛ لأنَّ كلّه تعليقٌ بفعل القلبء فهو كالخيار. 


)١(‏ في هامش (أ): «أي مع نية الثلاث؟. 


وَِنْ ظَلَمَتْ تَفْسَهَا تلاثا وَكَد أرَادها الرّْجُ وَكعْنَ. 

وا تَصِحُ ريه ”9 أ أَنْ تَكُونَ أَمَهَ مِيِصِحُ 

وَلَوْ كَانَتُْ حُرَةٌ وَمَدْ طَلقَهَا وَاحِدَةٌ لا نصح نيه اين 

وَلَو قَالَتثْ : (أبَنْتُ نَفْسِي) طَلْقّتْ وَاحِدَةٌ رَجْوِيهٌ 

قال 1 أَنْتَ مِنّى بَائِنٌء أَؤ أنا عَلَيْكَ 


وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَمْرُكِ بِيَدِكِء فَقَالَتْ: أَنْتَ عَلَىّ حَرَامٌ 1 
٠ 2‏ ني 4 7 00 
حَرَام أَوْ أَنَا مِنْكَ بَائنٌ » فَهُوَ جَوَابٌ) وَطلقت. 
وَلَوْ قَالَتْ: أَنَا مِنْكَ طَالِقٌء أو أنَا طَالِقٌء وَكَمَ. 

مكى 2ه سر مركم ك5 مرو مي او ا و 5ه 2 4 

وَلَوْ قَالَ لها: طَلَقِي نمِسَكِ مَتَى شِنْتِء أو مَتَى ما شِئْتٍء أو إِذَا شِئْتِء أَوْ إِذَا مَا شِئْتِ 
لا ينقد بالمَجِْس ١‏ وَل ردنهُ لا رد 
الاختيار 

(وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا تلاناً وَقَدْ أَرَادَهَا الرّوْج وَنَعْنَّ) لأنَّ معناه: افعَلِي الطلاقٌ»ء وهو اسم 
جنس» فيتناولٌ الأدنى مع الجميع كسائر أسماء الأجناس» فتصحٌ نيّةُ التّلاث» وينصرفٌ 
إلى الأدنى عند عدمها على ما مرّ (وَلَا نَصِحُ يه التتيْنَ) لأنّه عددٌء خلافاً لزفرء وقد باه (إِلّا أَنْ 
تَكُونَ أَمَةَ فَيَصِحُ) لأنَّه الجندلٌ في حقّها (وَلَوْ كَانَتُ حُرَّةٌ وَكَدْ طَلَّقَّهَا وَاحِدَةَ لا تَحِحٌ نيه التنتبْن) 

(وَلَوْ قَالَتُ: أَبَنْتُ نَفْسِى طَلْقَتْ وَاجِدَةً رَجْعِيَهً) لأنَّ الإبانة من ألفاظ الطلاق» إِلّا أنّها زادت 
فيها وصف الإبانة؛ فيلقُوء كما إذا قالت: «طلّقتٌ نفسى بايد . 

وعن أبي حنيفة: لا يقعٌ شية؛ لأنّها أنَثْ بغيرٍ ما فُرَضّ إليهاء ويتقيّدُ بالمجلس كما 
فى المخيّرة؛ لأنَّه تمليكٌ أيضاً. 

(وَلَوْْقَالَ لَّهَا: أَئرْكٍ َك َال أَنْتَ عَلَيّ حرام أذ أنْتَ مني بَائِنٌء أو أنا عَلَيِكَ حَرَامٌء 
َْ نا مِنْكَ بَانِنٌ كَهُوَ جَوَابٌء وَطَلْقَتْ) لأنَّ هذه الألفاظ تفيدٌ اللا كما إذا قالت: «طلّقتُ 
نفسي»» ولو قالت: «أنت مني طالقٌ؛ لم يقع شيءٌ (وَلَوْ قَالَتْ: أنا مِنْكَ طَالِقٌء أو أنا طَالق» 
وَقَمَّ) لأن المرأة توصت بالطلاق دون الرّجال. 

(وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلْقِي نَفْسَكِ مَتَى شِئْتٍء أَوْ مَتَى ما شِنْتء أَوْ إِذا شِئْتٍء آَْ إِذَا مَا شِئْتٍ 
لَا يَتقَيَدُ ِالمَبْلِس) لأنَّها لعموم الأوقات. كأنَّه قال: في أي وقتٍِ شئتِء وهذا في (متى) و(متى 
ما) ظاهرٌء وأمًّا (إذا) و(إذا ما) فقد سبق الكلامٌُ فيه» والعذرٌ عنه (وَلَوْ رَدَنْهُ لا يَرْتَدُ) لأنّه منّكها 
الطلاقّ في أيّ وقتٍ شاءت» فلم يكن تمليكاً قبل المشيئة» فلا يرتدٌ بالرّدٌ. 


التخيير» والأمر باليد ا 5 د 


وَكَذَا لَوْ قَالَ لِمَيْرِهِ: (ظَلْقٍ امرأتي)» وَلَوْ قَالَ لَهُ: (إِنْ شِْتَ) اتْتَصَرٌ عَلَى المَجيِسٍ7©. 
وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلْقِي تَفْسَكِ كُلَّمَا ذِعْيء فَلَهَا أن تَُرْقَ النلات, وَلَيِسَ لها أَنْ تَجْمَعَهَا . 
و3 قَالَ: طَلّقِي نَفْسَكِ تلان كَطَلََّتْ وَاحِدَىٌ قَهِيَ وَاحِدَة. 


2 


وَلَوْ قَالَ: وَاحِدَةَ َطَلْقَتْ تلانا. لَمْ يَمَعْ سَّئ1-؟". 
الاختيار 

(وَكَذَا لَوْ قَالَ لِمَبْرو: طَلّقٍ انرَأتِي) لا يتقيّدٌُ بالمجلس؛ ؛ لأنَه توكيلٌ (وَلَوْ كَالَ لَهُ: إِنْ شِفْتَء 
ا وقال زفر: هو والأوَلٌ سواءٌ؛ أله توكيلٌ كما إذا سكت عن المشيئة. 

: أنّه تمليكٌ حيتٌ علَّقّه بالمشيئةق؛ والمالكُ يتصدّفُ بالمشيئة؛ والتمليكٌ يقنصة 

0 لما عُرِفَ. 

ولو قال لها: «أنتٍِ طالقٌ إن أحببت»» فقالت: «شئتٌ» وقعء ولو قال: إِنّْ شتف 
فقالت: «أحببتٌ» لا يقعٌ» والفرقٌ: أنَّ المشيئة إرادةٌ وإيجابٌ» وفيها معنى المحيّة وزيادة؛ فقد 
وجد الشّرظ في الأولى وزيادةٌ» والمحيَّةُ ليس فيها إيجابٌء فلم يوجد في المسألة الثانية المشيئةٌ 
بتلك الصّفةء فلم يوجد الشّرظ . 

(وَلَوْ كَالَ لَهًا: طلِّي نَفْسَكِ كُلّمَا شِفْتٍ. فلَهَا أن تَُرَقَ النََات) لأنّ (كُلّما) تقعضي تكرار 
الفعل» ويقتصرٌ على المملوك من الطلاق في التكاح القائوء حبَّى لو طلَّّها ثلاثاًء وعادّت إليه 
بعد ذوج آخرٌ لا تملك التََطليقَ (وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَجْمَعَهَا) لأنّهها ترجبُ عمومَ الانفراد. لا عمومّ 
الاجتماع . 

وقال زفر: لا يقتصرٌ على المملوك في التُكاح» حتّى كان لها أنْ تُطلْقَ نفسّها بعد زوج آخر 
عمّلاً بحقيقة كلمة (كُلَّمَا) . 

ولنا: أنه تمليكٌ» فلا يصحٌ إِلّا فيما هو في ملكه ولا يملكُ أكثرٌ من النَّلاث. 

وعلى هذا الإيلاءٌ إذا وقع به ثلاثُ طلقاتٍء ثمّ عادثْ إليه لا يعودُ الإيلاءٌ عندناء وعندّه 


يعرد. 
(وَلَوْ كَالَ: طَلّقِي نَفْسَكِ نَلَائاًء نَطَلّقَّتْ وَاحِدَةَ فَهِيَّ وَاحِدَه) لأنَّها أونَعَتْ بعض ما ملكت 
(وَلَوْ قَالَ: وَاحِدَة مَطَلّقَتْ تلاناء لَمْ يَمَعْ شَيْء) عند أبي حنيفة . 


وقالا: : تقع واحدةٌ ؛ لأنّهها ملكّتٍ الواحدةً» وقد أَنَّتْ بالرٌّيادة عليها ٠‏ فتَلعُو كما إذا قال لها : 
أنتِ طالقٌ أريعاء فإنّه يقع م التّلاتٌ» ولعو الرّائد. 


03 


َو َالَ: وَاحِدََ بَاَدٌ قَالتْ: طَلْقْتُ رَجْيَة هي بَاله. 
وَلَوْ كَالَ لَّهَا: أَنْتِ طَالِقٌ كَيْت شِئْتٍء وَفَعَتْ وَاجِدَةٌ رَجْعِيّةٌ وَإِنْ لَمْ مَأ فَإِنْ 


ا 0 
شاءت يائنةء او ثلاثاء وقد أآرَاد الرّرْحٌ ذلك وفع . 


ا 


وَإِنِ الحمَلقَتْ مَشِيئها وَإرَانْهُ فادها رَجْوِية. 
عي لخر عدا ا ل لق 5 0 عع وه عا 2# مو 5 
وَلوْ قال: أنتٍ طالق ما شِئْتِء أو كم شِنْتء فلها أن تطلقٌ نمسَهَا ما شَاءتُ. 


الاختيار 


وله: أنَّ الواحدةً غيرٌ النَّلاثِ لفظاً ومعئّى» فقد أَنَتُ بغيرٍ ما ملكياة فكان كلاماً مبتدا 
فلا يقعٌّء بخلاف الرّوج؛ لأنّه يملكُ الثَلاتٌ» فيتصرّفٌ فيها بحكم الملك» والرّائدُ عليها لغْرٌ 
(وَلَوْ ثَالَ لَّهَا: طلَّقِي نَفْسَكِ وَاجِدَةَ أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ كَقَالَتْ: طَلَّفْتُ نَفْيِي وَاِدَةٌَ بَايِئد كَهِيَ 
رَجْعِيهُ) لأنّها أنَتْ بالأصل. فصحّ» ووقمٌ ما أمرّها بهء ثم أتت بزيادة وصفيء فيّلهُو؛ إِذْ لا حاجةً 
إليه (وَلَوْ كَالَ: وَاجِدَةَ بَانََ َقَالَتْ : طَلَّفْتُ رَجِْيّةَ فَهِنَ بَئِةُ) لما قلنا . 
(وَلَوْ َالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ بت ثِئْت. وَكَمَتْ وَاحِدَة رَجْهِية ون لَمْ َشَأه كَإِنْ شَاءَتْ بَالتَهه 
َزْ نَلَاثاًء وََدْ آَرَادَ الرَوْعُ ذَِكَء وَكَمَ) للاتّفاق بين إرادته ومشيئيها (وَإِنِ احْتَلَقَتْ مَشِيَتُهَا وَإِرَادنَه 


0 


قَوَاجِدَةٌ رَجْهِيّةُ) لأنّها لما خالقئه لَمَا تصرّفهاء فبقي أصل الإيقاع . 

وال أبن وس ومع لا يقمُ شيء ما لم تُوقِع المرأةٌ فتشاءً ثلاناك أو واتحدة رجعية) 
أو بائنةً. والعتقُ على هذا الخلاف. 

لهما: أنه فرّغيَ إليها النَطلِيقَ على أيّ صفةٍ شاءت» فوجبٌ أن يتعلّقَّ بمشيثتها أصلٌ 
الططلاق» حنَّى تملك ذلك قبل الدّخول وبعدّه» ولو وقع بمجرّدِ إيقاعه لا تملكُ”'" قبلَ الدّخول. 

ولأبي حنيفة: أنَّ (كيف) للاستيصاف؛ فتقتضي ثبوتٌ أصل الكّللاق» ويكونٌُ التّفُويضٌ إليها 
في الضّفة عملاً بحقيقة كلمة (كيف). 

(وَلَوْ كَالَ: أنْتٍ طَالِقٌ مَا هِئْء أَوْ كُمْ شِئْتِء كُلَّهَا أَنْ تُطَلَّنَ تَفْسَهَا مَا شَاءَتْ) لأنّهما 
يُستعمّلان للعدد. فقد فرّضّ إليها أي شيءٍ شاءت من العدد. 


)١(‏ في (نسخة): #يملك؟ تحرير. 


التخييرء والأمر باليد ا 0 4١‏ 

وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلْقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثِ مَا شِنْتء كلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطلْجَ-» تَلاثاء وَتُطَلّقُ 
مَا دُوَنَهًا . 
الاختيار 

(وَلَوْ كَالَ لَهَا: طَلَّقِي تَفْمَكِ مِنْ نَلَاثِ مَا شِئْتٍ. كَلَئِسَ لَهَا أَنْ تُطَلّقَ نلاثاً. وَتُطَلّقْ مَا دُونَهَا) 
وقالا: لها أنْ تُطلْقَ ثلاثاً إن شاءت؛ لأنَّ (ما) للعموم» و(ين) تُستعمَلٌ للنّميزِء فيُحمَلُ على تمييز 
الجنس كقوله: كل مِن طعامي ما شئتٌ. 

ولأبي حنيفة : أنَّ (مِنْ) حقيقةٌ للتبعيضء و(ما) للتعميمء فيُعمَلٌ بهماء فجِعَلنا المفرّض إليها 
بعضٌ الثّلاثء لكنَّ بعضاً له عمومٌء وهو ثنتان» وإنّما ترك التبعيض في النظير لدّلالة الحال» 
وهو إِظهارٌ السّماحة والكرم. 

ولو قال: "إن شئتٍ فأنتٍ طالقٌ إذا شئ؟ فهما مشيئتان» إحداهما على المجلس» والثانية 
مطلّقةٌ معلّقةٌ بالوقت” ''. فإن قامتٌ بطلا أمّا المؤنةٌ فلتّونيها بالمجلس» وأنًا المطلقةٌ فلتعلّقها 
بهاء وإن شاءت يصيرٌ كأنّه قال لها في ذلك الوقت: أنتٍ طالقٌ إذا شنتٍ 

ولو قيل له: ألكَ امرأةٌ؟ فقال: (لا): ونوى الطّللاقَء وقعَ» ذكره في «المحيط»: وقال: 
هو الصَّحيحٌ . 

وكذا لو قالت: «لست لي بزوج»» فقال الرّوجٌ: «صدقت» وتوى الطّلاقٌ. 

وكذا قوله: «لستٍ لي بامرأة) أو «ما أنتٍ لي بامرأقف أو «لستُ لك بزوج»» أو اما أنا لك 
بزوج © وتّوى الطلاقٌ بقع . 

وقالا: لا يقعٌ؛ لأنّه إخبارٌ كذبٌ» فلا يقعٌ وإنّ نرَى. 

وله: أنّه يحتيلٌ الّللاقّ بالإضمارء تقديره: لست لى بامرأة؛ لأنّى طلَّقمُكِء وإذا احتمّلٌ 
ذلك ونواه صِحَحَت نيه فيقمٌ الطلاقٌ. ْ ْ 

ولو قال له آخرٌ: «مل امرأتّكَ إلا طالقٌ؟» فقال الرّوج: (لا)» طلقَتْء ولو قال: (نعم). 
لا تطلقٌ؛ لأنَّ قوله: (نعم) معناه: نعم امرأتي غير طالق» وقوله: (لا) معناه: ليس امرأتي 
إلّا طالقٌّء ولو قال لامرأته: «قُولِي: أنا طالقٌ؛ لم تطلق حبَّى تقول؛ لأنَّه أمرٌ بالإنشاء. 

ولو قال لغيره: «قل لامرأتي : إِنَّها طالقٌ؛ طلقَّتْء قال أو لم يِقُلْ؛ لأنّه أمرّه بالإخبارء وأنّه 
يستدعي سبق المخبّرٍ به. 

ولو قال له آخخرٌُ: «إن لم تقض حمّي اليومَ فامرأتُكَ طالقٌ»؛ قال: نعمء وأراد جوابّه» 


)١(‏ في (أ): (والثانية مطلقة معلقة بالمؤقتة). وفي نسخة: (والثانية مطلقة مؤقتة بالوقت). 


2 انك لادان 


[تعليق الطلاق بشرط] 
وَآلْنَاظُ التَّرْط: إِنْء وإذَّاء وَإِذَا مّاء ومَتّى» ومتّى مَاء وكُلء وَكُلّما. 
الاختيار 
انعقدّثْ يميه ؛ لأنَّ الجوابَ يستدعي إعادةً التّؤال؛ فكأئّه قال: نعمء امرأتي طالقٌ إن لم أقض 


ولو قال لها: «اعتدّي اعتدّي اعتدّي'؛ وقال: نويتٌ واحدءٌ صُدَّق ديانة ويقعٌ ثلاثاً 
في القضاءء ولو قال: عنَّيتٌ بالثانية العدَّة صُدّق قضاءًء ولو قال: نوَيتٌ بالأولى طلاقاًء ولم أنرٍ 
بالثانية والثّالئة شيئاً» فهي ثلاتٌ؛ لأنّهما في حال مذاكرة الظلاق» فتتعيّنٌ له. 

ومن الكنايات الكتابةٌ» فإذا كتب طلاق امرأته في كتاب؛ أو لوجء أو على حائط» أو أرض 
لا يقمٌ إلا بنيّق وأصله: : أن الكتابةً حروفك تمنطوافة تدلُ على مَعان مفهومةٍ كالكلام» وكتبٌ 


رسولٍ الله يَثٍِ قامت مُقَامَ قوله في الدّعاء إلى الإسلام» حتّى وجب على كل من بِلَكَتّهِ . 

فنقول: إذا كتبّ ما لا يستبينٌ» أو كتب في الهواء فليس بشيء؛ لأنَّ ما لا يُستبينٌ في الكتابة 
كالمَجُمَجة 0 

وإذا كتب ما بي يُستبِينٌ فلا يخلو إِمّا إن كان على وجه المخاطبة» أو لاء فإن لم يكن على وجه 
المخاطبة مثل أن 6ت «امرأّه طالقٌ) فإنَّه يتوكّفُ على النْيّ؛ِ لأنَّ الكتابةٌ تقوم مَقَامّ الكلام 
كالكناية مع الصّريح» وإن كتب على وجه الخطاب والرّسالة مثل أن يقول: «يا نلؤه! الت 
طالقٌ». أو «إذا وصل إليكِ كتابي فأنتٍ طالقٌ» فإنّه يق به الطلاقُ من غير نيو ولا يُصدَّقَ أنه 
ما نوى؟ لأنَّه ظاهرٌ فيه. 

ثم إن كان بغير تعليق وقع للحالء كأنَّه قال لها: «أنت طالقٌ»؛ وإن كان معلَّقاً بأنّْ كتب: 
«إذا جاءَكِ كتابي نأنتٍ طالقٌ) لا يقعُ حنَّى يصلّ إليها؛ لأنَّهِ علّقَ الوقوعَ بشرط. فلا يقمٌ قبل 
كما إذا علَّقّه بدخول الدّارء فإنُ وصلّ الكتابٌ إلى أبيها فمدَّمّه ولم يدثّعْه إليهاء إن كان 
هو المتصرّف في أمورها وقع الطلاقٌ؛ لأنَّه كالوصول إليهاء وإن لم يكن هو المتصرّفَ 
في أمورها لا يقعٌ وإن أخبرها ما لم يدقَعه إليها؛ لأنّه كالأجنبيّ. 


قال: (وَأَلْمَاظُْ الشّرْط: إِنْء وإِذَاء وَإِذا ما ومتىء ومَتى ما وكُلء 0 لأنها مستعملة 
فيه وضعاً أمَّا (إِنْ) فشرظ مَحْضٌ ليس فيه معنى الوقت. وما وراءها فيها معنى الوقت على 


مايا 


تعليق الطلاق بشرط ْ عدا 


َإِذَا عَلَقَ العَللّاقَ بِسَرْ رْط وَقَعْ عَقِيبَة وَالْصَلْت اليَقِيدُه وَانتَهَتْ | ا في (كُلّمَا) . 

ولا ييخ اكفليق إل أَنْ يَكُونَ الحَالِفٌ مَالكاً كَنَوْلِهِ لِإمرَأتِهِ: إِنْ مَعَلْتٍ الدَّارَ كَأَنْتِ 
طَالةٌ أو يَقُوكَ لِعَبْدِه: إِنْ كلّنت رَْداً قآلت حر أذ يُضِيفَهُ إِلَى مِلْكِ*" كَفَوْلِهِ لِأَجِتبيّة : 
د تَرَوَّجْتكِ كَأَنْتِ طَالِقٌء أز كَُُ امْرَأة أتَرَوّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌء أز ىُ عَبْدِ د أَشْتَرِيه كَهُوَ حر . 

وَرَوَاكُ المِلْكِ لا يبل اليَمِينَ؛ فَإِنْ وجِدّ الشَّرْظ فِي مِنْكِ الْحَلَّدْ رَوََعَ الاق 
َإِنْ وُجَدَ في غَيْرٍ مِلْكِ الْحَلّثْء وَلَمْ يَقَعْ شَيْة. 
الاختيار 

وكلمةٌ (كُلُ) ليست بشرط؛ لأنّها يليها الاسمٌء والقرع بلابيية القول» لأنّه يتعلّنُ 8 ا 
وهو فعل» إل أنَّه لتعنّق الفعل بالاسم الذي يليها لق بالشرط ٠‏ مثل قوله : كل عبد اشتر 
فهو حرٌ. 

قال: (فَإدًا عَلَنَ الطّلَاقَ بِسَرْط وََعَ مه وَالْحَلّتِ البَِبنُ وَائْمَيَتْ) لأنَّ الفعلَ إذا وُجِدَ تمّ 
الشَّرظء فلا تَبِقَى اليمينٌ (إِلّا ِي كُلَّمَا) فإنَّها لعموم الأقعال» قال تعالى: «/) بنَِتْ جلو شم» 
[النساء: :0) الآيةٌ» وإذا كانت للعموم يلزمٌ التكرارٌ ضرورةً؛ حنَّى تقمٌ التَلاتُ المملوكات 
في التّكاح القائم» فلو تزوّجها بعد زوج آخر ووّجِدَ المَرطٌ لم يقع شيةٌ» خلافاً لزفر؛ لمقتضى 


العموم. 

ولنا: أنَّهِ إِنّما علّقَ ما يملكّه من الظّلّقاتء وقد انتهى ذلك» وهو الجزاء. فتنتهي اليمينُ 
ضرورةً. 

قال: (وَلَا يَصِحُ النَمِْيقٌ إلا أن يكُونَ الحاليف مَالكاً كمي لامرأيه: إِنْ مَخَلْتِ الدَّارَ تَأَنْتِ 


طَالِقٌء أَؤْ يَقُولَ لِعَبْدِِ: إِنْ كَلَّمْتَ رَيْداً كنت شِ أ يُضَِِهُ إلى ملك عَقَويه ِأَجْبيَةِ : إِنْ تَرَوَّجْمُْكِ 
َأَنْتِ طَالِقٌ أذ ل امرأة ترجه فَهِيَ طَالِقٌ؛ أذ كل عَبْد أَشْتربهِ فَهُوَ حُرٌ) لأنّه لا برّ أن يكونٌ 
الجزاء ظاهراً؛ ليكونّ مَحُوفاً لم ليتحمّقٌ معنى اليمينء وهو القرَّةُ على المنع. أو الحملء ولا ظهورٌ 
له إل بأحد هذين. 

قال: (وَرَوَالُ المِلْكِ لا يُبْطِلُ اليَمِينَ) لأنَّه لم يوجّد الشَّرظُ (َإِنْ وُجِدَ التَّرْظ فِي مِنْكِ 
الْحَلَّتْ) اليمينٌ (وَوَكَعَ الطََلَانُ) لأنَّ الشّرط وُجِدَ والمحل قابلٌ للجزاء. فينزلٌ وتنتهي اليمينٌ؛ 
لما مر (وَإِن وُجِدَ فِي غَبْرٍ مِلْكِ اْحَلْتْ) لوجود الشّرط (وَلَمْبََعْ شَيْة) لعدم قبول المحل» 
وني (كُلَّمَا) لا تنحلٌ اليمِينُ بوجود الشّرط حتَّى يقمّ الثّلاثُ على ما يناه . 


85 هه 
وَإِذّا احمَلَمَا في وجُودٍ الشَّرْطٍ فَالقَوْكُ لذج وَالبَيِنهُ لِلْمَرْاَة. 
ما لا يلم إلا من جهيها دَلقْكتْلهَا في عق تَفهَاء ٠‏ كَمَوْلِهِ : إِنْ حِضتٍ قأنْت طَال 


ول ليه 


وَقْلَانَة فَقَالَتْ: حِضْتٌ» طَلْقَتْ هِيَ خَاصّةٌ. 

وَكَذَا التَعْلِيقٌ يِمَحَبَيِهًا. 

وَلَوْ قَالَ: إِنْ كُنْتِ تُحِبينَ أنْ يُعَذَبَِ الله بِنَارٍ جَهَنّمَ كَآنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي خُرٌء كَقَالَتْ: 
حب ظَلْقَثْء وَلَمْ يَعِْقٍ العبدُ. 

وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَلَدْتِ عُلَاماً» كَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَإِنّْ وَلَدْتِ جَارِيَةٌ فَينْتيْنَء كَوَلَدَنْهُمَا 
وَلَا يُدْرَى أَيّهُمَا أَوّلاً؟ طَلْقَتْ وَاحِدَمّ وَفِي لتر يتين . 1 
الاختيار 

(وَإِدذًا تلا نِي وود الشّرْط فَالقَوُْ ليرج أنه منكرٌء ومتمسّكٌ بالأصل» وهو العدمٌ 
(وَالبيْئةُ لِْمَرْاَه) لأنّها مدَّعيةٌ مبتة. 

قال: (َا ايلم إلا يها كالول كلها نبي حقٍ ها ٠‏ كَقَولِهِ: إِنْ حِضْت تَأَنْتِ 
طَالِقٌ وَفْلَانَة فَقَالَتْ: حِضْتُء طَلْقَّتْ حِيَ خَاصّةً) والقيامنٌ: أنْ لا تطلقٌ؛ لأنّهِ شرظ كغيره من 
الشّروط . 

وجه الاستحسان: أنَّها أمينةٌ في ذلك؛ ولا يُعَرف إلّاامن جهتها» وقد اعتبر الشّرعٌ قولها 
في ذلك في العدَّة والوطء» فكذا هذا إلا أنه في حقٌّ ضَرَّتِها شهادقٌ وهي متّهمةٌ فلا يُقبّلُ قولها 


._حدها. 


قال: (وَكَذَا التَّْلِيقُ بِمَحَبَّيهَا) وهو أن يقولٌ: إن كنتٍ تحبّيني فأنتٍ طالقٌ وفلانةٌ» فقالت: 
(أحيّك) طلقّتُ وحدّها. 

(وَلَوْ قَالَ: إِنْ مُنْتٍ تُحِيِنَ أن يُعَذَْكِ لله بِارِ جَهَتَمَ َأنْتِ طَالِنٌ وَعَبْدِي حُرٌ كَقَالَتْ: أَحِبُ 
طَلْقَتُ وَلَمْ عق المبدُ) لما ذكرناء ولا يتينَّنُ كذبها؛ لأنّها قد تُوئِرٌ العذات على صُحبيه لبّْضِها 
إِيّاهء ولو قال لها: إن كنتٍ تُحبّيني بقلبك نأنتٍ طالقٌء فقالت: (أحيّك) وهي كاذبةٌ طلقت. 

وقال محمّد: لا تطلقٌ؛ لأنَّ المحّهٌ إذا علّقت بالقلب يرادُ بها حقيقةٌ الحبٌّ ولم يوجد. 

ولهما: أنَّ المحبَّة فعلٌ القلبء فيّلمُو ذكرٌ القلب» فصار كما إذا أطلقٌء ولو أطلقٌ تعلّقٌ 
بالإخبار عن المحبّة. كذا هذا. 

قال : (ولَوْ قَالَ: إِنْ وَلَذْجٍ عُلَاماًء فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَمٌ وَإِنْ وَلَدْتِ جَارِيَةَ مَينْتئْنِء تولائييا 
وَلَا يُدْرَى أَبُهُْمَا أَدَلاً؟ طَلْقَتْ وَاحِدَفٌ وَفِي التَدرُ ينْمَيْنِ) لأنَّ الواحدةً متينَّنةٌ وفي الثانية شكٌ 


فصل في الاستثناء في الطلاق | و نيل 


وَلَوْ قَالَ لَهَا: إِنْ جَامَمْئُكِ كَأَنْتِ د طَالِقٌ تلاثاء كَأولجَهُوَلَبِتَ سَاعَة قلا شَيْءَ عَلَيُواس, 


وَإِنَْ نَرَعَهُ ثم ثم أَوْلَجَهُ فَعَلَيْهِ مَهْرّء وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْهِيًا تَخْصلٌ المُرَاجَعَةٌ بالإيلاج الثاني . 


فَضلُ [في الاستثناء ف الطلاق] 


وَلَوْ قَالَ لها : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاء اللء أَزْ مَا شَاءَ انك أَوْ ما لَمْ يَمَأ انك أؤ إِلَّا أَنْ 
يَمَاءَ الله لا يَقَعْ شَيْءٌ إِنْ وَصَلَ 


الاختيار 
فلا يقعٌ في القضاءع» والأحوطظط أن يعد بوكوع لتحي 2 وانقضْتٍ الْعِدَةٌ بيقين ؟ لأنّ الطلاقٌ وقع 
بالولد الأوّلء وانقضت العدَّةُ بالثاني. 


قال: (وَلَوْ قَالَ لَّهَا: إِنْ جَامَمْئُكِ تَأَنْتِ طَالِقٌ ثلاناً. ٠‏ كَأولَجَه وَلَيِتَ سَاعَةً. قلا عَيْء عَلَيْ. 


لاو 


ون تَرَعَهُ ثم أَوْلَجَهُ عليه مَهْرٌ وَلَوْ كَانَ الطََلَاقُ رَجِْبا تَحْضْلُ المُرَاجعَةُ بالإيلاج الثاني» وعن 
أبي يوسف : أنه نجي المهة باللّيّاث في الثلاث» ويصير رٌ مُراجِعاً به في الواحدة جود الجماع 
بالدّوام علي إِلَّ أنَّه لا يجب الحدٌ للاتّحاد. 

ولهما: أنَّ الجماعَ إِدخَالُ الفرج» ولا دوامَ للإدخال؛ أمّا إذا أخرج» ثم أدخلَ فقد وُجِدَ 


الإدخالٌ بعد الطّللاق» ولم يجب الحدٌّ لشبهة الاتّحاد من حيتٌ المجلسٌ والمقصودٌء وإذا لم 
يحب الحد ب يجب العُفرُ؛ِ لأنَّ الوط لا يخلُو عن أحدهما. 


0 00 
(مَصْلٌ: وَلَوْ مَالَ لَهَا : أنتٍ طَالِقٌ إِنْ ضَاء الك أَرْ مَا مَاءَ اق أَوْ مَا لَمْ يَمَأْ اث أَوْ إِلَّا أَنْ 


يَنَاءَ الل لا يَقَعُ شَيْءٌ إِنْ وَصَلَ) والأصلٌ فيه: قوله ييِ: «مَن حلّف بطلاتي أ 
شاء الله متّصِلاً به لا حِنْثّ عليه ولأنَّه تعليقٌ بشرط لا يُعلّمُ وجودٌه فلا . 
بالشّرط عدمٌ قبلّه 
التعريف والا خيار 

حديث: (مَنَ حلّف بطلاقي وقال: إن شاء الله متّصلاً يميه لااحَنتٌ عليه) قال معكجو أحاديف 
«الهداية»: لم نجدهء وإنما أخرج الترمذيُ من حديث ابن عمر رفعه: امن حلفت على يمينٍ فقال: 
إِنْ شاء الله فلا حِنْتَ عليه»» قال الترمذيٌ: حديث حسن» وقد روي موقوفاًء وقد تقدّه" . 

وأخرج ابن عدي من حديث ابن عباس رفعه: «مّن قال لامرأيِه: أنتِ طالقٌ إن شاء الله أو لغلامه: 
أنتَّ حر إن شاء الله» أو قال: علي المشيٌ إلى بيت الله إن شاء الله؛ فلا شيء عليه»؛ وفيه ضعف"2. 


.)159( 056٠ :1( (؟) «الكامل»‎ .)١971( «ستن الترمذي»‎ )١( 


الاختيار 

وكذا إذا علَنّه بمشيئةٍ مَن لا تُعلَمُ مشيثله من الكَلْق كالملائكة؛ والجنٌء والشّيطان. 

ويصحٌ الاستثناءً موصولاً» لا مفصولاً؛ لما رويناء ولأنّه إذا سكتٌ ثبَتَ حكمٌ الأرّل 
فيكونٌ الاستثنائٌ أو التَّليقُ بعده رجوعاً عنه» فلا يُعبَل. 

ولو سكت قَدْرَ ما تنفّسَه أو عطسّء أو تَجِنّاًء أو كان بلسانه َل فطال تردُدُمء ثمّ قال: 
إن شاءً الله صم الاستغنائ» وإن تنفّسٌ باختياره بظل. 

ولو حرّكَ لسائه بالاستثناء صحّ عند الكرخيّ وإِنْ لم يكن مسموعاء وقال الهِنْدُوانييُ : لا يصحُ 
ما لم يكن مسموعاً. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ» فجرى على لسانه: «إِنْ شاء الله من غير قصدٍ لا يقعٌ» كما لو قال: 
«أنت طالقٌ» فجرى لسانه: «أو غيرٌ طالتي». 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إن شاء اللهء أو ثلاثاً وواحدةً إِنْ شاء اللهء بطل الاستئنائ. 

وقالا: هو صحيحٌ؛ وكذا لو قال لعبده: أنت حرٌّ وحر إِنْ شاء الله؛ لأنَّ الكلامٌ واحدٌء 
ما باكرة ارال مقس . 

ولأبي حنيفة: أله استثنا منقطمٌ؛ لأنَّ قوله: (وثلاثاً»» أو (وواحدةً): أو (وحرٌ) لغوٌ لا فائدةً 
فيهء فكان قاطعاً . 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ واحدةٌ وثلاثاً إن شاء الله صم بالإجماع. وكذلك: «أنت طالقٌ 
وطالقٌ وطالقٌ إِنْ شاء الله؛؛ لأنّه لم يتخلّلْ بِينهما كلامٌ لغو. 

(وكَو كَالَ: أَنتِ طَالِقٌ انا إلا وَاحِدَةٌ ظَلّقَتُ ِنْتَيْنَء وَلَوْ قَالَ: إِلَّا ِنْتَيْنِ طَلْقَتٌ وَاحِدَة) 
وأصله : أنَّ الاسختاء ء تكلم بالباقي بعد اليا ؛ 2 أراد بما تكلّم ما وراء المستثتى . 
التعريف والاخبار 

وأخرج عبد الرزاق: عن إسماعيل بن عيّاشٍ: أخبرني حُمَيدُ بن مالك. عن مكحولء عن معاذٍ 
رفعه: «ما خلقّ اللهُ شيئاً على ظهر الأرض أحبٌٍّ إليه من العتاقي» وما خلقٌ على وجهٍ الأرض أبغضٌ إليه 
من الطلاق» فإذا قال الرجلٌ لعبده: هو حر إن شاء الله فهو حرٌّء ولا استثناء لهء وإذا قال لامرأته: 
أنتٍ طالقٌ إن شاء الله فله استنتاؤه؛ ولا طلاقٌ عليه»”''. وتقدم منه. 


.)١١871( «مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 


قَصْلٌّ في الاستثناء في الطلاق تكن في الاستعاء في الوق ا ا ا | وي ىا 


َلَا يَصِح اسْيَثْناءُ الكل مِنَ الكل كَلَوْ قَالَ: :"نت 0 


وَبَطلَ الاسْيثتَاة. وَلَوْ َالَ: أنْتِ طَالِقٌ تلانا وتان إلا أزبعاً وَكَمَ لات 
وَلَوْ كَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تلاثاً إِلّا وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةٌ بَظلَ الِاسْيْنَاء. 
وَلَوْقَالَ: أنْتِ طَالِقٌ عَشْرَة إِلّا ِنع وَكَعَتْ وَاحِدَةٌ وَلَوْقَالَ: إلا مان فئان 
الاختيار 1 
(وََا يَصِح اسْيَنْنَاءُ الكُلّ مِنَ الكل كَلَوْ ثَالَ: أَنْتٍ طَالِقٌ تلاثا إلا تاثا َم النَلاثُ. وَبَطلَ 
الاسْيئْتاء 0 0 30 طَالِقٌ 0 تاثا إلّا أرْبَعاً وَقَعَ نََاثٌ) عند أبي حنيفة» وعلى قياس 
1 


(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرَه إِلّا عه وَكَمَتْ وَاحِدَه وَلَوْ قَالَ: إلا مان يْكانٍ) وأصله: أله 
إذا أوة قعَ أكثرٌ من الثّلاث ثمَّ استثتى نى والكلامٌ كله صحيحٌ فالاستشناءً عامل في جملة الكلام» 
ولا يكونُ مستثيباً من جملة القلاث التي يصح وقوهاء فيقُ الامتناءً من جملة الكلام؛ ديقع 
ما بقي إن كان ثلاثاًء أو أقل؛ لأنّ الاستثناء يتب الف ولا يتبعٌ الحكمء والجملة المتلمّظل”” 
بها جملةٌ واحدةٌء فيدخلٌ الاستئتاء عليهاء فيسقظ ما تضمَّته الاسنتائ وتقمٌ بقيّه ة الجملة إن كاذ 
مما يصح وقوعٌه . 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إِلّا واحددٌ» وقعَتُ واحدةٌ؛ لأنّه يُجعلٌ كل استنناءِ ممًا 
يليهء فإذا | ستئنيتَ الواحدةً من القلاثة بقيّت ثنتان» وإذا استغنيتهما من الثّلاث بقيّت واحدةٌ كأنّه 
قال: أنتِ طالجٌ ثلاث إِلّا اثنتين 

فإِنْ قال: «أنتٍ طالقٌ ثلاث إِلَّا ثلاث إلا ائنتين إلا واحدةٌ» تقعٌ واحدةٌ؛ لأنّه استثنى الواحدةً 
من التٌنتِينء فتبقّى واحدةٌ» فيستغنيها من الثّلاثء يبِقّى ثنتانء يسطنيهما من الثّلاث؛ تبقى واحدةٌ. 

وكذا لو قال: «عشرةً إِلَّا تسعد إلا ثمانيةً إلا سبع نقعُ ثتان؛ لأنّه استثتى السّبِعةَ من القّمانية 
تبقى واحدةٌ. ثمَّ استثنى الواحدةً من النّسعة تبقى ثمانيةٌ» ثم استثنى الثّمانية من العشرة تبقى 
ثنتانء وعلى هذا جميعٌ هذا التوع. 
)1١(‏ في هامش (): (قوله: وعلى قياس قولهما تقع واحدة. فيه نظر لأن مقتضى القياس أن يقع ثنتان» يؤيده ما نقله قاضي 

ان في فتاواه: ولو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً قال أبو حنيفة تقع الثلاث وقال محمد يقع ثنتان لأنه جمع بين 


الثلاث الأول والثاني بحرف الجمع فصار كأنه قال أنت طالق ستاً إلا أربعاًء فيقع ثتتان؛. 
(؟) في (1): :يلفظء. 


“" إِنْ كَانَتْ فى العِدَّوْء وَإِن الْمَضْتٌ عِدَّنُهَا 


ع اس 


إن أبائّها يأمْرمَاء أو جَاءتٍ القْرْثةُمِنْ جََيهًا في مَرَضِه لَمْ ثرت كَالمُخَيرَوء وَالمُكيْرَة 
سَبْبٍ اليب وَالعنِ وحار البلُوغء وَالئْي . 
وَلَوْ مَعَلَْتْ ما 0 مِنَ الِيّارَاتِ وَهِيَ مَرِيضَةٌ وَرِنَهَا إذَا مَانَتْ وَهِيَ فِي العِدَّة. 


ع مد و 57 


وَمَرَضْ المُوْتِ: هُوَ المَرَمْنُ الذي أَضْنَاهُ وَأَعْجَرَهُ ه عَنِ القِيَامٍ يِحَوَائِجِوٍ » فَأمّا مَنْ 


وتقريبّه : أن تعقدَّ العددَ الأَوّلٌ بيمينك؛ والثاني بيسارك» والثّالث بيميتك» والرّابع بيسارك: 
ثم أسقط ما اجتمعٌّ في يسارك مما اجتمع بيمينك» فما بقي فهو الموقع. 


00 


2 


لله كم 


(فَصْلٌ: وَمَنْ أََانَ امْأَنهُ في مَرَضو تدر كاك اليد وَإِن انْقَعَتٌ عِدَنْهًا 
لَمْ مَرِثْ) وأصلّه : أنَّ الزّجِيَّة في مرض الموت سببٌ يفضي إلى الإرْثِ غالباًء فإبطالّه يكونٌ 
ضور بصاحبه» فوجبٌ رده دفعاً لهذا الصّرّرِ في حقٌّ الإرث ما دامت في العدَّة كما في الكّللاق 
الرَّجُعيٌء وتعذّرٌ إبقاءُ الرَّوجيّة بعد انقضاء العدَّة؛ لأنّه لم يبقّ لها أرٌ ولا حكم. 

قال: (وَِنْ انها أَمْرمَاء أو جَاءَتٍ القرْقَةُ ِنْ جِهَيهًا يي مَرَضِهِ هلم تَرِتْ كَالمخَيرو1' 
وَالمُخَيِّرَةِ بسَبَبٍ الجَبٍّء وَالعْنَّقَ وَخِيَارٍ البلُوغ. وَالعِنْق) لأنا إنّما اعتبرّنا قيامّ الرّوجيّة مع المبطل 
ترا لها ٠‏ قإذا رضيّت بالمبطل لم تبقّ مستحدٌّ للتظرء فقول المبطلٌ - وهو الطلاقُ - عمَلّه. 

(وَلَوْ فَعَلَتْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الخبَارَاتٍ وَهِيّ مَرِيضَةٌ وَرِلََا إذَا مَانَتْ وَهِيَ فِي الهِدَّو) لأنّها ممنوعة 
من إبطال حقّهء فبنَيْنا الُكاح في حقٌّ الإرثِ دَفْعاً للصّرّر عنه إلا في الب والعنّةء فَإنّه لا يرثُها؛ 
لأنّه طلاقٌء 0 إلى الرّوج. 

(وَمَرَضُ المؤت: هُوّ المَرَض الذي أَضصْنَافُ وَأَعْجَرَهُ ه عَنِ القِيَام بِحَوَائْجقٍ ا مَنّْ يَجِيءٌ 
وَيَلْمَْ يِحَوَائْجِهِ وَيْحَمٌّ قَلَا) وقيل: إِنْ أمكته القيامٌ بحوائجه في البيت» وعججرٌ عنها خارجٌ البيت 


فهو مريض. 


)١(‏ في هامش (أ): :وهي التي بانت باختيارها نفسّها بسبب التفويض» 


ل لت 1ن 


وَلَوْ عَلّقَ طْلَاقٌ امْرَأَتهِ بفِْله وَفَعَلَهُ في المَرَضٍء وَرِنَث. 


عق فلختي ؛ أذزيشجرء الت في لض ل َولِهِ : إِذّا جَاءَ رَأِْنُ الشَّمْرِ 
كَأَنْتِ طَالِقٌء أو إِنْ دَخَلَ قُلَانُ الدَّانٌ أ صَلَّى الظَهرَ فأنت طَالِقٌء َإِنْ كَانَ التَعْلِيدُ 


وَالشَّوْظ في المَرّضٍ وَرِنّتْ. 

وَإِنْ كَانَ التّعْلِيِقُ في الصَّحَّةٍ وَالشَّرْظ في المَرَضٍ لَمْ تَرقْ0©. 
الاختيار 

وعن أبي حنيفة: إذا كان مُسْئَى لا يقومٌ إِلّا بشدّق وتتعدَّرُ عليه الصَّلاةُ جالساً فهو مريضش. 

والمحصول. والواقث في صفٌ القتال؛ والمحبوس للرّجُم والقٍصاصء وراكبٌ السَّفينة؛ 
والتازل في مَسْبَعةٍ يضاف الهلاكَ كالصّحيح؛ لأنَّ الغالتَ فيه السَّلامة. 

ومن كم للقصاص والرّجمء أو باررٌ رجلاً» أو انكسرّت السّفينةٌ وبقي على لوج أو وقعَ 
فياقم سَيْعِ كالمريضس » وكذلك المرأةٌ إذا ضربها الل . 

عا المُقَعَُ والمفلوجٌ» ومن في معناه كالصّحيح. 

وإذا كان أحدٌ الرّوجين ممَّن لا يرِثُ الآخرّ كالعبدٍ والمكائّبٍ مع الحرّةء والحرّةٍ الكتابيّة مع 
المسلم فطلّقّها ثلاثاً في مرضهء ثم صار في حال يتوارثان لو لم يقّع الطلاق لا ترِه؛ لأنّهِ لم 
يتعلّقْ حقها بماله حالةً الّلاق» فلم يكن فارّاء فلا يِنّهُم. 

(وَلَوْ عَلّنَ طَلَاقَ امْرَأَيِه بفِعْلِه وَكَمَلَهُ في المَرَضِء وَرِنَتْ) سواء كان التّعلينُ في الصَّحََة 
أو في المرض ؛ لأنّهِ قصدّ إضرارها حيثا اشر شر الجلت في المرعقء وسواء كان له بد من 
الفعل» أو لم يكنء أ أمّا إذا كان فظاهرٌء وأمّا إذا لم يكن فلأنَّ له بدَّا من التَّعلِيقَء فكان مضافاً 
إليه . 
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(وَإِنْ ءَ عَلَقَهُ بفِغْلٍ أَجْتيي» ويه ِمَجِيءِ الوَْتِ في المَرَضٍ مِثْلَ قَوْلِِ: : إِذّا جَاء رَأْ سن الشَّهْرِ كا 
طَالِقٌ, أَوْ إِنْ دَخَلُ قُلَانْ الدّارَ أذ صَلَّى الطر ني طَالِقٌ إن كَانَ التَمْلِيقٌ الك في المرفي 
وَرِنْتُْ) لأنّه قصدّ إضرارّها بمباشرة التّعليق في المرض حال 0 حقّها بماله (وَِنْ كَانَ التَعِْيقٌ 
فِي الصّحََةٍ وَالشَّرْط فِي المَرَّضٍ لَمْ نَرِتْ) خلافاً لزفر؛ لأنَّ المعلّقَ بالشّرطٍِ ينزلُ عند الشّرط» 
فصار كالمنجّز في المرض. 

ولنا : أنه إنّما يصيرٌ تطليقاً عند الشّرط حكماء لا قصداء ولا ظلم إِلّا عند القصد. 


ودوة 


وَإِنْ لم يكن لها منه بد كَالصَّلَاق وَكَلَام الأكارب» رَأَكْلٍ الطَعَامٍ و وَاسْتِيفَاءِ الدَّه : 


م ّءم) 
وَرِنَثْ0 


الاختيار 


وعوةه 


(وَإِنْ عَلََُ بِعْلِهَا وَلَّهَا بن َم َرِْ عَلَى كُلّ حَالي) لأنّها راضيةٌ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ بد 
كَالصَّلَاق وَكَلام الأقَاربء رَأَكْلٍ الظمَامٍ وَاسْتِيِقَاءِ الدَّيْنٍ وَرِنَتْ) وقال حك : إذا كان التَعلِيقٌ 
في الصّححة لا ترتُ؛ لأ لا صنعٌ له في إبطال الشّرط» فلم يقصِدْ إبطال حقّها . 

ولهما: أنّها مضطرَّةٌ إلى المباشّرة في هذه الأشياء؛ لما يتعلّقُ بتركها من العقاب في الآخرة» 
والضَّررٍ في الدّنياء والرّوجُ هو الذي ألجأها إلى المباشّرة» فينتقلٌ فعلّها إليهء وتصيرٌ كالآلة له 


كما قلنا في الإكراه. 
وإنّما يكونُ مرض الموت إذا مات منهء أمّا لو برئٌ ثمّ مات انقطعَ حكمٌ المرض الأوَّلٍ. 
فل في طلاقٍ امجهولة 


أصلّه: أنَّ إضافةً الطلاتي إلى مجهولة ليس إِلّا تعلي الطلاقي في المعيّة بالبيان؛ لأنّه لا يقعُ 
على مجهولة. وَإنمًا بع على الشية. وإنّما ينزلٌ بالبيان مقصوراً عليه» فكان للبيان حكم الإنشاء 
في حقٌّ المعيّة والإنشاء لا يُملّكُ إِلّا بملك المحلٌ. 

فلو قال لامرأئّيه : «إحداكما طالقٌ؛ طلقت واحدةٌ منهما بغير عينها إذا م ررك 
منهما ؛ لقوله يَيِ: «كل طلاقي جائدٌ. .4 الحديت» ولأن الجهالة مع الحظر”"© يَا مجرّى 
واحداًء ألا ترى أنَّهِما يمنعان البيعَ» ثم الظلاقٌ يقع قعٌ'"' مع الحظرء ا “لاي 
سام ونيا لكان لجالا سل جا لال ا فلآنْ يصمٌ الطلاقٌ 
معه أولى. 

وللنّساء ء أنْ يُخْاصِمْئّه ويَستعدِينَ عليه إلى القاضي حلَّى يبيّنّ إذا كان الطَلاقٌ ثلاثاء أو بائاً؛ 
التعريف والاخبار 


حديث: (كلُ طلاتي واقعٌ) تقدّم. 


)»١(‏ في (أ): «الخطر». وفي نسخة: (الخطأ). 
زفق في (1): (يصح؟. 


لأنَّ لكل واحدةٍ منهنّ حمًا في استيفاء منافع النُكاح. وأحكامه؛ أو التَوضّلٍ إلى التروّج بزوج 
آخرء وكان على الرّوج البيان. 

والقولٌ قولّه؛ لأنّه الْمُجِمل كمّن أقرٌ بشيءٍ غير معيِّنٍء ويجبرّه القاضي أن يوقم الطلاقٌ 
على معيَّةٍ؛ لتحصل الفائدةٌ وعليها العدَّةٌ من حينّ بيّنّ؛ لما تقدّم . 

فإن لم يُبيّنْ حنّى ماتت إحداهما طلقّت الباقيةٌ؛ لأنّه لم يبق مَن يستحقٌ الطلاقَ غيرُهاء 
وإن قال: أردتثٌ الميّتةَ لم يرِنْهاء وطلقّت الباقيةُ» فيصدَّقُ في الميّتة على نفسه في إسقاط إريه» 
ولا يصدَّقٌ على الباقية في صرف الطلاق عنها. 1 

فإِنْ مائّتا واحدةٌ بعد الأخرى» فقال: «أردتٌ الأولى» لم يرِثْ منهماء لأنّه سقط من الثانية 
بطريق الحكم» ومن الأولى باعترافه. 

ولو ماتتا معاً ورت من كل واحدةٍ منهما نصفت ميراش» فإن قال: أردتٌ إحداهما سقط حقٌّه 
من ميراثهاء ويرثٌ من الأخرى نصف ميراثها؛ ؛ لأنَّه لا يُصدَّقُ في زيادة الاستحقاق» ولو جاممَ 
إحداهما تعيّتّت الأخرى للطّلاق؛ لأنَّ الجماعَ دليل على تعيين الأخرى للطلاق؛ لاستحالة 
أن يطأ المطلّقةٌء وكذلك لو قبّلّهاء أو حلف بطلاقهاء أو ظامَرٌَ منها؛ لأنَّ هذه الأحكامَ من 
خواصٌ الرّوجِيّة» فصارت كالجماع. 

ولو طلَّقَ إحداهما بعينهاء وعنى به البيانَ صُدّقَّه وإن لم ينو به البيان تعيّتت الأخرى 
للظلاق الأوّل. 

وعن محمّد: لو كان الطَلاقُ الكل كرون إحداهما بياناً للأخرى. 

ولو مات الرّوجٌ قبل البيان فالميراثٌ بيئّهما الرُبعء أو الثّمن؛ لأنَّ إحداهما زوجةٌ قطعاء 
وليست إحداهما أولى من الأخرى. 

وار اكأن إحياى قنانة ادي قلاناء ثم اشتبج شتيهث؛ وأنكرش كل واحدةٍ أن تكونّ هي المطلُقة, 
لا يقربٌ واحدةً منهنّ؛ لأنَّه حرمّت عليه إحداهن» ويجوزٌ أن تكرنَ كلّ واحدقء وقد قال 
أصحاينا : كل ما لا يُباحُ عند الصّرورة لا يجوز التَحرّي فيه» والقُروجٌ من هذا الباب» ولهذا 
قالوا: إذا اختلطت الميّتةٌ بالمذبوحة إِنَه يتحرّى؛ لأنَّ الميْئةَ بباح عند الضّرورة. 

وإن استَعْدَينَ عليه إلى الحاكم في التّفقة والجماع أعدّى علي وحبسّه حنَّى يبيّنَ التي طلّقَّ 
منهنٌّء ويلزمُه نفقتّهن ؛ لأنَّ لكل واحدةٍ منهنَّ حقَّ المطالبة بأحكام التُكاح» فكان على الحاكم 
إلزامُه إيفاءة للحقٌّ» ويقضي عليه بنفقتِهنٌ؛ لأنّها تجبُ للمعتدّة وللزّوجة. وينبغي أن يطلّقَ 


كل واحدةٍ طلقةٌ واحدةٌ» فإذا نزوَّجَنَ بغيره جاز له التَرْوّجٌ بهنٌ» فإن لم يتزوَّجَنَ فالأفضل 
أن لا يتزرّجَ بواحدؤء ولو تزرّجَ بالدّلاث صم نكاهنٌ» وتعيّتت الرّابعةٌ للكللاق . 

وكذا قالوا في الوطء: لا يقربُهنَ احتياطاً؛ فإِنْ قرب الثلاتٌ تعيّتت الرابعةٌ للطلاق . 

وليس له أن يتزوّجٌ بالكل قبل أن يتزوَّجَنَ بزوج آخر» فإن تزوّجَت واحدةٌ منهنّ بزوجء 
ودخل بهاء ثم تيج الكل ذكر في «الجامع؟ : أنه يجورُ نكاحٌ الكلّ؛ لأنّ الظاهرٌَ من حال 
المتزوّجة أنّما هي المطلقةٌ ثلاثاً حيثُ دمت على التكاح للتحليل. 

ولو ادَّعَتْ كل واحدة أنَّها المطلّقَةٌ ثلاثاً يُحلَّتُ الروجُّء فإن نكل وقعّ على كلّ واحدةٍ 
الثّلاتُ؛ لأنّه بالُكول صار باذلاً» أو مُّقرًا لها بالقلاث» وإن حلف لهِنَّ فالحكمٌ كما قلنا قبل 
البكدة: 

وعن محمّد: إذا حلف لإحدى المرأتين طلقّت الأخرى» وإن لم يحلف للأولى طلقّتٌ. 

وإنتفاكا علئ التنين تحلن”" لهما باف ما طَلَقٌّ واحدة متهماء :فرن حلت قالاث 
على ما كان وإن نكل طلقَئًا على ما بِينّا فإن وطىع إحداهما فالتي لم يطأها مطلَّقةٌ حملاً لأمره 
على الصّلاح أنه لم يظأها حراماً. 


020 في (01: احلته؟. 


بَابُ الرّجِعَةٍ 


ان 2 و و ع عر اه ,وان عو وف - لز مه ىا ل م 2 

الطللاق الرَجَعِيٌ لا يحرم الوّطءً ع وَلِرَّوْجٍ مُرَاجَعَتْهًا فِي العدةٍ بِغْيْرٍ رضَاهًا . 

الاختيار 
(يَابُ الرّجَعَةِ) 
[تعريف الرجعة] 

وهي مصدرٌ رجعه يَرجِعْه 0 وَرَّجَْعَةَ إذا أعاده وردةء يقال: وتحفت الأمرّ إلى أوائله 
إذا ردَدْتّهِ إلى ابتدائهء قال2: [الهرج] 

عسّىالأيّامٌ أنْ يرج + نَكَوماًكالني كائثوا 

وفي الشّرع : رد الرّوجةٍ إلى زوجها””» وإعادثها إلى الحالة التي كانت عليها . 

قال: (الطّلَاقُ الرَّجْعِنٌ لَا يُحَرّمُ الوّظء) وهو أن يُطْلّْقَ الحرَّةَ واحدةٌ» أو ثنتين بصريح 
الظلاق من غير عِوَضٍ . 

والدَّلِيلُ عليه قولّه تعالى : يوبن أن يهن [البقرة: +1:]ء والبعلُ هنا الرّوجء ولا زوج 
ا بقيام الرّوجِيّةء وقيامُ الرّوجِيّةِ يوجبٌُ حل الوطء بالْتّضّء والإجماع. 

ولأنَّ الله تعالى أثبتَ للرّوج حقٌّ الرّدّ من غير رضاهاء والإنسانٌ إنّما يملكُ رد المنكوحةٍ إلى 
الحالةٍ التي كانت عليها قبل الطلاق» فلا يكون التُكاح زائلاً ما دامت العدّةُ باقيةّ فيحلٌ الوطك. 

قال: (وَلِلِرَّوْج مُرَاجَعَنْهَا فِي العِدَّةِ بَيْرِ رضَامًا) لما تلّوناء ولا خلاف فيهء ولأنَّ قولّه 
تعالى: في ذَلِكَ)ه [البقرة: 574)]؟ أي: في العدَّة؛ لأنَّها مذكورةٌ قبلّهء ولقوله تعالى : نكيم 
سَعْرُو » [البقرة: 5+1]ء والمراد الكّجعةٌ؛ لأنّه ذكره بعد الّلاقء ثم قال: «أأو فَارفوهن يمَعروفٍ » 
(الطلاق: 17 

ولقوله يَكلِِ لعمرٌ: «مُرْ ابتك فليْراجِمْها». 
التعريف والاخبار 


(باب الرّجعة) 
قوله لعمرٌ: (مُرٌ ابنَكَ فَلْيُراجِعْها) تقدّم. 


)١(‏ البيت للقِنْد شَهْل بن شيبان الرّمّاني جاهلي حضر حرب البسوس. 
(؟) في هامشش (أ): «نسخة: الزوجية». 


0 ١34 


َس تَنْيْتٌ الرَّجْعَةُ بقَو بِقَولِهِ: رَاجَمْتّكِء وَرَجَمْتُكِء وَرَدَدْنكِء وَأَمْسَكْتُكِ . 

بك ل تنبت بهو حُرْمَةٌ المُصَاهَرَةٍ مِنّ الجَانِئيْن. 

وَيُسْتَحَبُ" أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَجْعَةِ. 

قَإِنْ قا كَالَ لَّهَا بَعْدَ يَعْدَ الْعِذَّةِ: : كُنْتُ رَاجَعْتَكِ في العِدَّوَ» قُصَدَكَيهُ صَحََتٍ الرحعة وَإِنْ كدب 
لم تييع وَل َع ليق , 

الاختيار 

قال: (وََيْتُ الرَجْمَة بتلِ: رَاجَفْئُكِ وَرَجَفْنُكِ وَرََذنكِ وَأَنْسَكْْكِ) لأنَّه صريحٌ فيه. 

قال: (وبكُلٌ ِل تَْيْتُ به حرم المُصَامَرَةِ مِنَ الجَانَِيْن) لقوله تعالى : «إلأتيكش يف4 
[البقرة: لكك]ء والإمسالك بالفعل أقوى منه بالقول. 

ولأنَّ الرّجْعةَ استدامةٌ التُكاح واستبقاٌه» وهذه الأفعالٌ تدلُ على ذلك» وليست البّجعةٌ 
بابتداء نكاح على ما زعمّه بعضّهم؛ لأنّا أُجِمَعْنا على أنه يملكُها من غير رضاهاء ولا يُسْترَظ 
فيها الإيجابٌ والقبولُ» ولا يجب فيها مهرّء ولا عِرَضضٌ؛ لأنَّ العِرَضضّ إِنَّما يجبُ عوضاً عن ملك 
البضعء والبْضْمٌ في ملكهء ولو كان نكاحاً مبتداً لوجبء والخلوة ليست برجعةٍ؛ لأنَّه لم يوجد 
ما يدل على الرّجعة لا قولاًء ولا فعلاً. 

ولا يصحٌ تعليقٌ الرّجعة بالشَّرط ؛ لأنَّه استدرالٌ: فلا يصحٌ بالتَعليقٍ كإسقاط الخيار. 

ولو قال لها: «أنتٍ عندي كما كنت». أو: «أنتٍ امرأتي» ونوى الرّجعة صحّء وَإِلّا فلا. 

ويُستحبٌُ أن يُعلِمّها بالرّجْعةٍ؛ لتتخلّصٌ من قيد العدَّة» وإن لم يُعلِمُها جازء وليس له أن يُسافِرٌ 
بها حبّى يُشْهِدَ على رَجعتها؛ لأنّه لا يجورٌ للمعتدّة الخروجُ من منزلهاء فإذا راجَمّها لم تبقّ معتدّةٌ 
فيجورٌ لها الخروجٌ» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: طلا نححْوهُنَّ من ييُوتهِنَ» [الطلاق: ]١‏ . 

قال: (وَيُسْتَحَبُ أن يُْهد عَلَى الرّجْمَ) لأنَّ النُصوصٌ الدَالَّةَ على الكّجعة خاليةٌ عن فيد 
الشّهادة» ولما تقدّم أنّها استدامةٌ للتعاء: والسّهادةٌ ليست بشرط حالة الاستدامة» وإِنّما 
استحيّبناه تحرّزاً عن التَّجاحُد؛ وهو مَحمّلٌ قوله تعالى عقيبٌ ذكرٍ الرّججعة والطّلاق: «وأيدرأ 
دَوَْ عَذَلٍِ يك [الطلاق: ؟]» وهكذا هو محمولٌ في الططلاق أيضاً توفيقاً بينه وبين النُصوص الذَالّة 
على جواز الرّجعة دقوع الطلاقي الخالية عن قيد الإشهاد. 

(َِنْ َال لَهَا بعد الهدة: كُنْتُ رَاجَمْئكِ في اهدو نَصَدَّكَنَُ صَحتِ الوَّجْعَةُ وَإِنْ كََبَئهُ لَمْ تَحِعٌّ) 
لأنّهِ متهم في ذلك» وقد كذَّبتهء فلا يثبثٌ إِلّا بق فإذا صدَّكْه ارتفّعت التّهَمةُ (وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا) عند 
أبي حنيفة: وهي مسألةٌ الاستحلاف في الأشياء السْنََّه وقد سبقّت في الدَّعوى بتوفيق الله تعالى . 


أجل انشطل الرجية ا سسأ © 6و١‏ 
وَإِنْ كَالَ لَهَا : رَاجَمْتُكِء كَقَالَتْ مُجِيبَةٌ له: (الْقَضَتْ عِدَّني) فلا رَجوراه؟», 
َِذَا َال رَرْجُ الآَمَةِ: رَاجَعْيُهَا فِي الهِدّة وَصَدَّقَهُ المَؤْلَى-» وَكَنَبَْةُ الأمَد 
أؤْ بالعكس قلا رجْعةه-. 
[أجل انقطاع الرجعة] 
0 الْقََعَتٍ الرجعَةُ وَِنْ لَمْ تَعْتَسِل(©» 


وَإِذَا 2 0 في ال : 
ََ حنَّى نَعْتَسِلَ 1 يمضِي عَلَيْهَا وَقْتٌ صَلَاقٍ 


١ 
5 


3 0-0 0 وَتُصَلَّيَ . 
الاختيار 

دوَإِنْ قَالَ لَهَا: رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيبَةَ لَهُ: الْمَضَتْ عِذَتِي: ثَلّا رَجْعَةَ) وقالا: تصحٌ 
الرّجعةٌ؛ لأنَّ الرّجعةً لا تتوكّفُ على قبولهاء فلمًا قال: «راجَعتُكِ صحّت الرَّجْعةٌ؛ لأنَّ الظاهر 
بقاء العدَّوّ ولهذا لو قال: «طلََّكّكِهء فقالت: «قد انقضَئ عِدَّتي؛ وقع الظلاق؛ فصار كما 
إذا سكتّتُ ساعةًء ثمّ قالت. 

ولأبي حنيفة : 1 لما ا بانقضاء عدَّتها فالظاهرٌ تقدّم افطع الدَّم على ذلك؛ لأنها 
أخبرّت بلفظ الماضي» والقَلاهِرٌ أنَّها صادقةٌ وأقربٌ أوقاتٍ الماضي وقتٌ قوله. 

ومسألةٌ الكّللاق على الخلاف» ولئن سُلَّمَت فنقول: الطلاقٌ يقعٌ بناء على إقراره» ولو أقر 
بعد انقضاء العدَّةِ حُكمَ به بخلاف ما إذا سكّثْ ساعً؛ لأنّها تثبثٌ الرّجعةٌ بسكوتهاء فلا يُقبَلُ 
قولُها بعد ذلك. 

قال: (وَإِذَا قَالَ رَوْجّ الأمَةِ: : رَاجَعْيُهَا في الهِدَّو وَصَدَّقَهُ المَؤلَى وََدَبئهُ ال مه أَوْ بالكس 
نلا رَجعَةَ) وقالا: إذا صدَّقّه المولى صحّت الرَّجعةٌ؛ لأنَّه أقرّ له بما هو خالصٌُ حمّه: فصار كما 
إذا أقرّ عليها بالتُكاح . 

ولأبي حنيفة: أنَّ القول قولّها في العدّوء والرّجعةٌ تنبني عليهاء وأمًا إذا كذَّبَه المولى 
وصدََّتُه فعن أبي حنيفة روايتان» والفرقٌ على إحدى الرٌّوايتين: أن العدّة منقضيةٌ في الحال» 
وصار ملكٌ المُبّعة للمولى» فلا تملك إبطالّه . 

الى 

قال: (وَإِذَا الْقَطَعَ الدَّمُ في الحَيْضَةٍ الثَّالئَةِ لِعَشَرَةِ و يام الْقَمَتٍ الرَّجْعَة ون لم تعْتَسِلٌ) لأنّها 
خرحتاين الحيضة القالئة» فقد انقضت العدَهُ (وَإنٍ انقَمَ لِأقََ ِنْ عَشَرَةِ َنم لَمْ َْقَعْ 
حنَّى تَفْتَيِلَك أَؤْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَنْتُ صَلَاقٍ و تَتيَمّمَ ونُصَلّيّ) لاحتمالٍ عَؤْهٍ الم فلا بدّ 


جتان تكن التعزج لدان 


0-4 


وَفي الكتَابيّة تَنْقَطِعْ الرّجْعَةٌ ِمُجَرَّدٍ انْقَطَا الدّم. 


إن اغْتَسَلّت وَنَيِيَتْ شَيْئاً مِنْ بَدَْهَاء فَإِنْ كَانَ أكنَّ مِنْ عُضْرٍ الْقَطَعَتِ الوَجْعَةٌ وَلَا تَحِلُ 
لَأَرْوَاح» وَإِنْ كَانَ عُضْواً لَمْ تتْقَطِعْ . 

رَمَنْ طَلَّقَ اْرَاتَهُ وَهِيَ حَايلٌ» وَقَالَ: لَمْ أَجَايِْهًا قَلَهُ الرَجْعٌَ 0000 
الاختيار 
من دخولها في حكم الظلاهرات؛ وذلك بالمُسْلء أو بمضيّ وقتٍ ضلاة؛ الأنها'تصير مخاطة 
بهاء وهو من أحكام الظّاهرات» وكذا إذا تِينَّمَتْ وصلّتُ. 

والقياس: أن تنقطمٌ بمجرَّدٍ لحو وهو قولٌ محمّد وزفر؛ لأنَّ التَّيمّمَ كالمُسُل عند عدم 
الناء. 

وجهُ الاستحسان: أن الم إنّما اعبيرَ طهارةٌ ضرورةٌ؛ كيلا تتضاعت عليه الواجياتٌ» أما أله 
مُطهّرٌ في نفسه فلاء بل هو مُلوّتُه وهذه الضرورةٌ تتحمَّقُ إذا أرادت الصَّلاءَء لا قبلَ ذلك» 
ولا كذلك العُسل. 

ولو تيمّمَت وقرأت القرآنّ. أو منّت المصحفء أو دخلّت المسجدّ قال الكرخيٌ : انقطعت 
التّجعةٌ؛ لأنّها من أحكام التلاهرات. وقال أبو بكر الرَازيُ: لا؛ لأنّها ليست من أحكام 
الصّلاة. 

ولو اغْتِسَّلَتُ بسُؤْر الحمارٍ انقَظعَتُ» ولا تحلُ للأزواج أخذاً بالاحتياط . 

(وَفِي الكِتَابيّة تَنْقَطِعُ الرَّْعَةُ مُجَرّه انقطاع الدّم) لَه لا عسل عليهاء فصارت كالمسلمة 
إذا اغسَلّت . 

(َإن امْتَسَلَت وَنَيِيَتْ شَيْعاً مِنْ بَدَنِهَاء كَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُضُوٍ الْقَطَعَتٍ الرَّجْعَة وَلَا تَحِل 
بلأذواج) لأنّه قليلٌ يَتسارَعٌ إليه الجفاف» فلم نتيقّنْ بعدم عَسْلِه» فقلنا ع الرّجعة» وعدم حل 
التّروّج أخذاً بالاحتياط (وَإِنْ كَانَ عُضواً لَمْ تَتْقَطِعْ) لأنّه كثيرٌ لا يَتسارَعٌ إليه الجفافٌُ» فافترقا . 

والمضمضةٌ والاستنشاقٌ كالعضو عند أبى يورسف؛ لأنَّ الحدتٌ باق في عضوء وعند 
محيّد: لا؛ لوقو الاختلاف في كَرْضيتهماء فتقطمٌ حقٌ الرجعةه ولا تحلٌ للازواج 1 

قال: (وَمَنْ طلّنَ امْرَأَتهُ وَحِيَ حَايِلٌ وَثَّالَ: َم أَجَاِمْهَا ةَ َلَهُ الدَجْعَةٌ) وكذا إذا ولدَث منه2؛ 
)١(‏ قال في «الهداية؛ (1: 507): (وتأويل مسألة الولادة: أن تلد قبل الطلاق؛ لأنها لو ولدّث بعده تنقضي العدَّةٌ بالولادة؛ 


فلا تتصوّر الرّجْعَةُ) . 


أجل انقطاع الرجعة ا و 


وَإِنْ كَالَ ذَلِكَ يَعْدَ الحَلْوَةٍ الصَّحَيحةٍ قلا رَجْعَة 
وَإِذّا كَالَ لَهَا: إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِكٌ» ا ثم وَلْدَتْ آخَرَ مِنْ بَظن أَخْر 


ها هك 


وَالمُطَلَقَةُ الرّجِْيةُ تتشَوّف, ورين وَيُسْتَحَبُ لِرَرْجِهًا أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حنَّى يُؤوَِهَا . 
وَلَهُ أَنْ تررح ملق المُبَائَةَ بون اثلاث في العِدَّوٍ وَيَعْدَهًا. 
الاختيار 


لأنَّ الحيّلَ والولادةً في وقت يُمكنٌ حبَلُها'' منه يمل منه. قال بد : «الولدٌ للفِرّاض»» وإذا كان 
واي الوم رم 8 


0 بالوطيء وقد ا ا 5 906 لأنّ 
وجوبه بناة على تسليم المُبدَل» لا على قبضه. 

قال : (وَإِذًا قَالَ لَهًا : إِذَا وَلَدْتٍ فَأنتِ طَالِقٌ فوَلَدَتُ ثم وَلَدَتْ آخَرَ مِنْ بَظَنٍ الوق 
فْهِيَ رَجْعَةٌ) لأنّ الطٌَلاقَ وقمّ بالولدٍ الأوّل» والولدُ الآحَرٌ يكونُ هن عُلُوقٍ آخرّ منه في العِدَّة 
حَمْلاً لحالهما على 0 0 ا لأنّها 0 بانقضاء عدَّتِها . 


والرّجعةٌ م ل اهَل عليها» فتجوزٌ. 


مع هيده وه ع ب وهاه 


(وَيُسْتَحَبٌ لِوَوْحِهًا أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَبْهَا حلّى تق إذا لم يكنْ قصذه الرّجِعةَ؛ لاحتمالٍ 
أنْ يقعّ نظرّه عليها وهي متجرّدةٌ فتحصل الرّجعةٌء ثم يُطلّقَّهاء فتطول عليها العدّةُ. 

قال: (وَلَهُ أَنْ يَعَرَوّحَ مُطَلَقَتَهُ المُبَانَة بِدُون الثَّلَاثِ في العدَّو: وَبَنْدَهَا) لأنَّ جِلَّ المحلّةٍ باق ؛ 
8 زوَالة بالعالثةء» ولم توجد : وإنمآ لآ يجوز ليزه ه في العدَّةٍ تحرّزاً عن اشتياه الأنساب» 
وهو معدومٌ في حقّه . 
التعريف والا خيار 

حديث: (الولدٌ للقِرّاش. وللعاهر الحجّرٌ) رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة ذه 


مرفوعاً بهذا اللفظ”" . 


)00( في (1): وجعله؟ ‏ 


(؟) «مستدالإمام أحمدء (77): و«صحيح البخاري» (78148)؛ و#صحيح مسلم؛ )١158(‏ (/79): ودسئن الترمذي» 
(517١11)ء‏ و«التسائي» (7285), وهاين ماجه» (5003). 
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َالمُبَائَهُ بالَّلاثِ لا نحل لَهُ حنّى تكح رَوْجاً غَيْرَهُ نكاحاً صَحِيس]”*7"“». وَيَدْخُلَ بهَاء 


وك 2ه ور 
م هله 
الاختيار 
(وَالمُبَانهُ بِالئََّاثِ لا تَجِلُ لَه لَهُ حنّى تَنْكحَ رَوْجاً غَبْرَهُ نكاحاً صحِيحاً» وَيَدْخُلَ بِهَاء ثم تَبِيْنَ 


م 4 


ِنْهُ) لقوله تعالى: طتن طَلْتَّهَ يعني الثّالدةً طلا يل له ِنْ بَندُ عق تمكح رَربًا طَبرَةه [البقرة: لجا 
والتّكاحٌ المطلّقُ في الشّرِعَ ينصرف إلى الصّحيحء حنَّى لو دخلَ بها في نكاح فاسدٍ لا تحلٌ 
للأرّل. 1 

وقوله: طحي تَكمّ» يقتضي الدُّخَولَ؛ لما ذكرنا أنَّ النكاح التَّرعىَ هو الوط» ولقوله: 
«رَيي»» ونكاحٌ الرّوجٍ لا يكون إلا بالوطء. 

ونش له العيث المكتؤوذ ومو نا روي في الصحيي | أنَّ عائشةً شةابيت عبن الرحجمن بن 

عتِيكِ القُرَطىٌ كانت تحت ابن عمّها رفاعة بن وَهْبٍء فطلّقَها ثلاث فجاءَت إلى النبيّ لذ 

نقالت: با رسولٌ الله! إِنّي كنتٌ تحت رفاعة فطلي فبَتّ طلاقي» فتَروّجِتٌ عبد الرحمن بن 
الزّيِيره وإنّما ا النّوبِء فبسّم ططق وقال: «أريدِينَ أن ترجعِي إلى رفاعة؟)» قالت: 
نعمء فقال: «لاء حِّى يَدُوقَ عُسَيْلئكِ وتَذُوقي عُسَيلئه؛ . 

وسواءٌ دخلّ بها في حيض؛ أو نفاس» أو إحرام؛ لحصول الدُخول. 
التعريف والإخبار 

حديث: (العُسَيْلّة) عن عائشةً ونا » قالت: جاءت امرأةٌ رفاعة القُرَظيٌ إلى النبيّ يله . قالت: 
كنت عند رفاعة القُرَطِيّ» فطلَّقي فبثّ طلاقي» فتزرَّجْتُ بعدّه بعبدٍ الرحمن بن الزَّييرء وإنما معّه مثل 
هُدْبِةٍ الثوب» فقال: «أبريِينَ أن تحصن إلى رفاعة؟ لاء حتى نذُوقِي عُسَيلته؛ ويذوقٌّ عُسَيلتَكِ؛. رواه 
الجماعة؛ لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين”" . ١‏ 

وعن ابن عمر ينا: سل النبي يي عن الرجل يِطلّقُ امرأته ثلاثاً» فيتزوَّجُها آخرٌء فيغلقٌ البابَ» 
ويُرخي السْتْرٌء ثم يطَلّقُها قبل أن يدخلَ بهاء فهل تحلٌّ للأول؟ قال: «لاء حتى تذوقٌ العُسّيلة». رواه 
أحمد. والنسائي؛ وقال: هلا تحلٌ للأولٍ حتى يجامعها الآخر”" . 

وعن عائشة ويا : أن النبى كين قال: «العْسَيلةُ هي الجماعٌ»» ززاه احمت والنسائي © 


)222 «مسئد الإمام أحمد؛ (08 .)11١‏ واصحيح البخاري» (5745): و#صحيح مسلم! (1511) (111)), واسئن دن أبي داود؟ 
(5509). و«الترمذي» (1118), و«النسائي؟ (51587). وقابن ماجه؛ (1975). 

.)1416( «مسئد الإمام أحمدا (5//اغ), وةسئن النسائي؟‎ )١( 

ليف «مسئد الإمام أحمد (1771؟): ولم أجده هكذا عند النسائي» إنما رواه في "السئن» (8411. 7417) دون تفسيرء 
وهو في :سنن الدارقطني» (03519: وإليه عزا في #نصب الراية؛ (3: 72؟). 


أجل انقطاع الرجعة ١‏ 5 حل 

وَكَا تَحِلُ لأْأَوّلِ بِوِلْكِ اليمِينِء وَلَا بِرَظءِ المَؤْلَى. 

وَالَّرْظُ هُوَ الإيلاج دُونَ الإِنْرّالِء وََنْ يكُونَ المُحَلْلْ يُجَامِْ وثله. 

َإِنْ تَرَوّجَهَا بِشَرْط التَخْلِيلٍ كُرط”", وَعَلَّتا-؟ لِلْأَولِ. 
الاختيار َ 

(وَلَا تَحِلٌ لول ِعِلْكِ الِيَمِينٍء وَلَا بِوَظءِ المَؤلَى) لأنّ الشرط نكاحٌ زوج غيرهء ولم يوجَدٌ. 

(وَالشّرْط هُوَ الإيلَاجُ دُونَ الإنْرَالِ) لحصولٍ نكاح زوج غيره» والحديثُ ورد على غالب 
الحالء فإِنَّ الغالبَ في الجماع الإنزال» أو نقولٌ: الكتابُ عري عن ذكر الإنزال» فلا يزادٌ 
عليه . 

قال: (وَأَنْ يَكُونَ المُحَلَّلٌ يُجَامِعٌ مِنْلَهُ) سواءٌ كان مراهقاًء أو بالغاً؛ لوجود الشّرطٍ 
وهو الإيلاجُ» ولا يجورٌُ صغيرٌ لا يقيرٌ على الإيلاج؛ لعدم الوطء المراد من التكاح . 

قال: (كَإِنْ تَرَوّجَهَا ِشَرْط التَحْيِيلٍ كُرة» وَعَلَّتْ للْرَلِ) وقال أبو يوسف: النّكاحٌ فاسدٌ؛ لانّه 
كالمؤقّتِء ولا تحلٌ للأوَّلٍ؛ لفساده. 

وقال محمّد: هو جائرٌ لشروط الجوازء ولا تحلّ للأرّل؛ لأنَّه عجلٌ ما أَخَّرّهِ الشَّرَعُ 
فيُعَاقَبٌ بالمنع كقتل المورّث. 

ولأبي حنيفة : قوله يق : «لعَنَ الله المُحلّلَ والمُحلّلَ له»؛ ومراده النّكاحُ بشرط التحليل» 
فِكرَهُ للحديث» وتحلٌ للثّاني ؛ لأنّه يَئِةِ سمّاه محلّلاً» وهو المت للجل. 
التعريف والاخبار 

قال في «الهداية»: (ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيّب" . 

وروى سعيد بن منصور بسنده عنه أنه قال: الئاس يقولون: حتى يجامعهاء وأما أنا فأقول: 
إذا تزوجها نكاحاً صحيحاً فإنها تحل للأول7" , 

حديث: (لعنّ الله المحلّلَء والمحلَّلَ له) رواه الترمذيء والنسائي» عن ابن مسعود مرفوعاً بهذا 
اللفظ» ورواته ثقات”" , 

ولابن ماجه عن عقبةً بن عامر رفعّه: «ألا أخبركم بالئّيسِ المستعار؟». قالوا: بلىء قال: 
«هو المحلّل» لعَنَّ الله المحلّلَ والمحلّلَ له؛ ورواته موثقون". 


)1١(‏ «الهداية» (5: 8مه5). 

.)1١989( «سئن سعيد بن منصورة‎ )١( 

() «سئن الترمذي» ,)١١5١(‏ و«التسائي؛ (081415. 
(:) «ستن ابن ماجه: (19175), ١‏ 


وَالرَّْجُ الثاني يَهْدِمُ مَا دُوْنَ التلا0 1 فك 
وَلَر طَلَقَهَا تلان َقَالَتْ: كَدِ الْقَصَتْ عِدَّتِي؛ وَتَخْلْلتُ؛ وَانْقَضََت عدي وَالْمَدَمْ 


تَحْتَلُهُ» وَغَلْتَ عَلَى ظََه صِدْثُّهَاء جار لَه أن يكَرَدَّجَهَا. 


الاختيار 

أو نقول: : وُجِدَ الدّخولُ في نكاج صحيح؛ لأنّ الُكاح لا يفسدُ بالشّرطء فتحل للأوّل. 

ولو تزرّجها بقصد التحليل ولم يشرظه حلت للأرّل بالإجماع» والطَللّقتان في الأمّة كالنّلاث 
في الحرّة؛ لما مر. 

قال: (وَالرَوحُ النّانِي يَهْدِمُ مَا دُوْنَ النَّلَاثْ) وصورثه : : إذا طلّقّ امرأتّه طلْقَة أو طلقتين 
وانقضَتُ عدّنهاء وتروّجَتْ بزوج آخرّء ودخل بهاء ثمّ ع طلّقّهاء وانقضّت عِدَّتُها * ثمّ تزوّجها الأول 
عادّتٌ إليه بثلاث طلقاتٍ» وهدمٌ الروجُ الثاني الطّلْقةَ والصٌللّقتين كما هدم الثَّلاتَ. 

وقال :محمد وزفر : تعود إلى الأوّل بما بقي من الثّللاث في التكاح الأوّل؛ٍ لأنَّ الرّوج الثاني 
إنّما يعبت الحِلّ إذا انتهى» والحلّ لم ينه لأنّها تحلُ له بالعقد قبلّهء فلا يكوثٌ مُعبتاً له. 

ولنا: أنه َظءٌ من زوج ثانٍء فرفمٌ الحكمٌ المتعلّقَ بالطلاق كما في الئَّلاثِ. 

قال: (وَلَوْ طَلّقَهًا تلان كَقَالَتْ: قَدِ الْقَضَتُ عِذَّنِي وجلل اطي عِدّتِي وَالمَدَةٌ 
تَحْتَمِلُهُ وَعَلَّتَ عَلَى طَنْهِ صِدُقَا جَارَ لَهُ أَنْ يترَرَجَهَا) لأنَّه إن كان أمراً دينيًا فقول الواحدٍ فيه 
التعريف والاخبار 

وقد أخرج الحاكم وصحّحه عن عمر بن نافع؛ عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 
رجل طلّق امرأته ثلاث فتزوّجها 2ل يلها لأه» حل ع لارل؟ قال: لاء إلا نكاح رغبةء كنا 
تعد هذا يفاح علق غهد رسول ان ين 20 


فائدة: روى الإمام محمد بن الحسن في «الآثار»: عن أبي حنيفة» عن حماد»ه عن سعيد بن جبير 
قال: كنت عند عبد الله بن عتبة؛ فجاء أعرابينٌ؛ فقال: رجلٌ طلّنَ امرأتّه تطليقةً أو ثنعين» ثم انقضَتْ 
عدَّتُهاء فتروَّجَتْ زوجاً غير فدخل بهاء ثم مات عنها أو طلّقهاء ثم انقضَتْ عدَّتُهاء وأراد الأول أن 
يتزرجَها على كم [هي] عنده؟ قال: فقال لي: أجِبْهه ثم قال: ما يقولٌ ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: 
يهدمٌ الواحدةً والثنتين والثلاتٌ؛ قال: سمعتٌ من ابن عمرٌ فيها شيثاً؟ قال: فقلت: لا. قال: إذا لقيئّه 
فاسألهء قال: فلقيثٌ ابنّ عمرٌ فسألته عنهاء فقال فيها مثل قول ابن عباس”© 
)١(‏ «المستدرك: (5805). 
(؟٠)‏ «الآثار؛ لمحمد بن الحسن (454). 


أجل انقطاع الرجعة | 1 


الاختيار 
مقبولٌ كرواية الأخبارء والإخبار عن القِيّْلةه وطهارة الماء. وإن كان معاملةًٌ فقولٌ الواحدٍ مقبولٌ 
في المعاملات على ما عُرِفء وتمامه يُعَرَفُ في باب العدَّةٍ إن شاء الله تعالى. 
ا نا 
التعريف والا خبار 
وأخرج البيهقي عن عمرٌ وعليٌ : هي على ما بقي" . 


3 2 سخ 
لذما 5 و 


.)15179/ .3618( «السنن الكبرى»‎ )١( 


(بَابٌ الإيّلاء) 


[تعريف الإيلاء, وألفاظه] 

وهو في اللّغة: مطلق اليمين» قال”'؟: [الطويل] 

مَبِئيللاآلاياحافظ ليّمييه وإِدْبِتَرَتْ منهالأآلِكَةٌيبَتِ 

وفي الشّرع: اليمينُ على ترك وَظءٍ المنكو<ة مدَّة مخصوصة. 

وقيل: الحلِفٌ على ترك الوطءٍ المُكيِبٌ للطّللاق عند مضي أربعة أشهر. 

فالاسمٌ الشَّرعيُ فيه معنى اللغة. 

وألفاظه : صريحٌ» وكنايةٌ: 

فالصّريحٌ: لا يحتاجٌ إلى نيّةِ مثل قوله: لا أقرَبِكِ, لا أُجامِعُكِ. لا أَطؤٌّكِء لا أَغتسِل منكِ 
من جَنابة» لا أفتَضَكِ إِنْ كانت بكرا . 

والكتايةٌ: لا أمَسّكِ لا آتِيكِ» لا أدخل بكِ. لا أغشّاكء لا يجمعٌ رأسي ورأسَكِ شي 
لا أَبِيثُ معَكِ على فِرَاشء لا أُضاجعُكِ لا أقرَبُ فِراشَكِء ونحوهء ولا بدَّ فيه من ال . 

وقال محمّد: إذا قال: «والل لا يَمَسُّ جِلّدي جِلْدَكِ» لا يكونٌ مُؤْلِياً؛ لأنّهِ يَقَدِرٌ على جماعها 
بغير مُماسَّةٍ بأنْ نْتٌ على ذَكرِه حَرِيرة» ولأنَّه يحنت بغير الجماع» والمُولي من يق حِنْنه 
على الجماع خاصّة. 

والأصل: أنَّ المُؤْلِيَ مَن لا يُمكنه ُرْبانُ امرأته إِلّا بشيء يلرّمُه؛ لأنَّ حرمة الوطءٍ إِنّما تنتهي 
بالحِنْثِ» والحِنْتٌ موجبٌ للكمّارة» أو بشيءٍ يلزمه. 

ولا يكونٌُ الإيلاء إِلّا بالحَلِف على ترك الجماع في القَرْج؛ لأنَّ حقّها في الجماع في الفرج؛ 


التعريف والاخبار 


(باب الايلاء) 


,)7789 البيت لكثير عزة في «ديوانه؛ (ص:‎ )١ 


باب الإيلاء ا 9 +. 5" 


إِذّا قَالَ: وَاشِ لا أَفْرَبْكِ أؤ لا أَكْرَبْكِ أَرْبَعَةَ أَشْمْرٍ فَهُرَ مُؤْلٍ. 

وَكَذَلِكَ لو حلت بحت" أؤ صَرْم؛ أز صَدَقَقَ أو ثواس أَؤْ طلاق. 
َإِنْ كَرَيَهَا في الأز رْبَعَةٍ الآشْهُرٍ 0 َعَ الكَمَارَةُ وَيَطلَ الإيلا. 

وَإِنْ لَمْ يَفْرَبِهَاء وَمَضْتْ أَرْبَعةٌ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِعَظلييَةاف", 


الاختيار 
قال: (إِذَا قَالَ: وَا ا قْرَبْك أَوْلَا أَثْرَبْكِ أَرْبَعَةَ أ شْهْرٍ نَهُوَمؤلِ) والأصلٌ فيه قوله تعالى : 


«ِلِلَذِتَ يز بن خلهم 7 تَرَيْصٌ أَرْيحَةٍ َعةَ شمر [البقرة : 5] الآية؛ فتكونٌ مذَّةٌ الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادةٍ 

3 كانت نت المذَّةٌ أقل من ذلكء أو أكثرٌ لم يكن في التتصيص على الأربعة فائدة . 

قال: (وَكَذَيِكَ لو حلت بِحَمٌء أن صَوْمٍ أَؤْ صَدَئَتقَ أَرْ عِنْقِ أَْ َلَاقِ) مثل أن يقولٌ: 
«إن قربتُكِ فللَّهِ عليّ الحجٌاء أو يقول: «فللُِ علي صومٌ كذاء. أو يجعل الجزاءة صدقةً: أو عتقّ 
عبدٍء أو طلاقّهاء أو طلاقّ غيرها؛ لأنَّ اليمينَ موجودةٌ في ذلك كله ؛ لأنَّ اليمِينَ بغير الله تعالى 
شرظ وجزاء؛ لأنّ المقصودّ منها الحمل أو المنعٌ» وهذه الأشياء توجبٌ ذلك؛ لما تعضمّتُه من 
المشقّةء ولأنّه لا يمكثه قُرْبانُها إِلَّا بشيءٍ يلزمُهء وإذا وجدّت اليمينٌ ققد وجد الإيلام» فدخلَ 

ولو قال: إِنْ قربئّكِ فعليّ أن أصلَيَ ركعتين» أو أغزرَ لم يكن مُؤليا . 

وقال محمّد: هو مُوْلٍ؛ لأنَّه يصح إيجابها بالنّذْر كالضّومء والصّدَفة. 

ولهما: أن الصّلاءٌ ليست في حكم اليمين حبَّى لا يحلتٌ بها عاد فصار كصلاة الجتازة» 
وسجدة التّلاوة. 

(كَإِنْ قَرَبَهَا فِي الأَرْبَمَةِ الأَشْهُرٍ حَيْتَ) لوجودٍ شرطه (وَعَلَبْهِ الكَنَّارَه لأنَّ الْحِنْتَ موجبٌ 
كتاذ (ويهن الإية لما ينا أنَّ اليمِينَ تنحلٌ بالحِنْثِ. 

(وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَاء وَمَضَتْ أَرْبَعَةُ آَشْهُرِ بَانَتْ بتَظلِيقَةِ) هذا مذهبُ عامّةَ الصّحابة» 50002 
التعريف والا خبار 1 

قوله: (وَإِنْ لم يقرَّبُها ومضَتْ أربعةٌ أشهر بِانَتْ بتطليقة» هذا مذهبٌ عائَّةِ الصحابة و#ب) قلت: 
أذكر لك ما علمت من ذلك» والله أعلم بحقيقة الحال. 


ام 


أخرج عبد الرزاق: من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عثمان وزيد بن ثابت كانا يقولان 
في الإيلاء: إذا مضَتُ أربعةٌ أشهر فهي تطليقةٌ واحدةٌ وهي أحقٌ بنفيهاء وتعتدٌ عدَّةَ المطلّقة"؟ . 


.)١138( #«مصلف عبد الرزاق»‎ )١( 


التعريف والاخبار 

وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن المبارك؛ عن معمرء عن عطاء الخراساني» عن أبي سلمةء 
فذكره دون الع 

وأخرج عبد الرزاق: عن ابن عبّاس: إن مضت أربعةٌ أشهّرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ» وأنتَ خاطبٌ”". 

وروى الدارقطنيٌ عن أحمدّ أنه قال: لا أعرف هذاء وقد روي عن عثمان خلاقه. ثم روي عنه أنه 
2 ويق 58 

يوقفا 0 

وروى عبد الرزاق قال: : أخيرنا معمره عن قتادة: أن علياً واين مسعود واين عباس قالوا : إذا مضْتُْ 
أَرَبْعةٌ أشهُرٍ فهي تطليقةٌ وهي أحقٌ ا 

وأخرج ابن أبي شيبة : حدثنا حفص ويزيد بن هارون» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسنء» عن علي 
دَيند قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائئة 2 . 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن حبيب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عمر وابن عباس قالا: إذا آلَى فلم ب يفئ حتى تمضي الأربعةٌ الأشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنة90 . 

وأخرج عن ابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة : أن التعمان بن بت يشير الى من امراتة 6 فقال ابن 
مسعود: إذا مضَّثٌ أربعةٌ أشهّرٍ فقد بانّتْ منه بتطليقة”". 

ثم أخرج قال: حدثنا ابن عبينة» عن الشيباني» عن الشعبي» عن عمرو بن سلمة بن حرب: أن عليا 
كان يوقفه بعد الأربعة حتى يبين رجعة أو طلاق. 

احدثنا وكيعء عن سقيان» عن الشيباني» عن يكير بن الأخنس» عن مجاهدء» عن عبد الرحمن بن 
أبى لعلو : أن علياً أوقفه. 

حدثنا ابن إدريس. عن ليث» عن مجاهد» عن مروان» عن علي قال: يو 


حتى يبيّنَ طلاقاء أو رجعة9". 


والويع 


قَفُ] عند الأربعة أشهر 


.)180147( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق؟ (115+1). 

65 «سئن الدارقطني؟ (4015)., و(يُوئتُ) أي: يحبسه. ويُلزمه يما يجب عليه من الرجوع إلى الوطءء أو الطلاق. 
(:) «مصنف عبد الرزاق؛ (11581). 

)2 «مصتف ابن أبي شيية؛ (188144). ك4 «مصتف ابن أبي شيبة» (148148). 


(90) «مصئف ابن أبي شيب (1804). (0) مصفف ابن أبي شيبة؟ (21887-0 11مملكل 15ده4ل). 


الاختيار 


ساء عجر 


وتفسيرٌ قوله تعالى: وَإنَ عَرْا ألطَلقَّ» [البقرة: 7١5)؛‏ أي: عزموا الظّلاقٌ بالإيلاء السابيق» 
وهي قراءةٌ ابن مسعود. 

وعنهء وعن ابن عبّاسٍ: عزمٌ الطلاق انقضاءٌ الأربعة الأشهر من غير فَيْءِ. 

وقراءةٌ ابن مسعووٍ يت : «فَإنٌ فَاؤُرًا فيهنَ؟؛ أي: في الأربعةٍ الأشهرء ولأنّه تعالى قال: 
طلْلَدنَ 1 ك0 ثََ قال: «ؤكإن آموي «إوإن عزموأ للقي [البقرة: 50-575؟]ء وهله الفاح للتقسيمء 
فأحدٌ القسمين يكون في المدَّةء وهو القّيْءُ والآخرٌ بعدّها وهو الطَلاقٌ» كقوله تعالى: «وَإدًا 
طَلَدْمُ التسّةيه. ثم قال: «تأنيكؤمي يَموفٍ أو سَرَمُْهُن» [البقرة: ١+5]ء‏ لما ذكر المدّة وجاء بالقاء 
التعريفض ا _- 


حدئنا ابن إدريس» عن عبيد الله عن ناقع» عن ابن عمر قال: لا يحل له أن يفعلَ إلا ما أمره الله 
0 


إما أن يفي2» وإما أن يعزم 

عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: يوقف المولي عند انقضاء 
الأربعة» فإما أن يفيء» وإما أن يطلّقَ"©. 

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: يُوكك20, 

وأخرج ابن أ أبي شيبة : حدثنا وكيع؛ عن حسن بن فرات؛ عن اين أبي مليكة قال: سمعت عائشة 
تقول: يُوقَفكٌ المُولي. 

حدثنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء عن بضعة عشرّ من أصحاب النبي يي 
00 1 
قال: يوقف 2 

هذا ما تيسّر لي من مذاهب الصحابة ين في هذه المسألة. 

قوله: (وتفسير قوله تعالى: َْوَإن عَزيوَاْ الطَلّقَّ»4 [البقرة:717] أي : عزموا الطلاقٌ بالإيلاء السابق» وهي 
قراءة ابن مسعود. وعنه وعن ابن عباس: عزمٌ الطلاق انقضاءٌ الأربعة أشهر من غير فيءٍ. وقراءة ابن 
مسعود: «فَإن قَاؤُوا فِيِهنٌ1؛ أي: في الأربعة أشهر) وأما ما عن ابن عباس : فأخرجه ابن أبى شيبة» عن 
وكيع» عن شعبة» عن الحكمء عن مقسمء عنه: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهرء والفي الجماع0" . 


(1) «مصنف ابن أبي شيية» (018059 

.)013501( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

)6 «صحيح البخاري» (0190). 

(؛) «مصنف ابن أبي شيية) (٠لاهم1ء‏ 018616). 


(ه) «مصتف ابن أبي شيبة» .)١41٠07(‏ وقراءة ابن مسعود وَل ذكرها الزمخشري في «الكشاف؛ (1: 114). 
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فَإِنْ كَانَتِ اليَمِينُ أَريَعَةَ أَشْهُر ر كَقَدٍ الحلّت. 
وَإِنْ كَانَتُ مُوَبَدَة فَإِنْ عاد كَتَرَوَجَهَا عَادَ الإيلام عَلَى الوَّجْهِ الذي بيِّنَاء فَإِنْ وَطَِهًا 


في الأَرْبَعَةٍ الأَشْهُرٍ مِنْ وَكْتٍ التَروْج حَيتَ وَإِلّا وَقَعَتْ أُخْرّى. كَإِنْ عاد كَتَرَوّجَهَا مَكَذَلِكَ» 
َإِنْ تَرَوّجَهَا بَعْدَ ددج آخَرَ قلا ا 

كَإِنْ وى كَفَّر للْحِدْثِ . 

َكَل مُدَّةَ الإيلاء في الخرَة أرْبَعَةُ 0 وَمُدَةُ يلا الأَمَةِ سَهْرَان1ف؟» , 
الاختيار 
كان للتّقسيمء وكان الإمساكُ وهو الرّجعةٌ في المدّة: والتُسريحٌ وهو البينونةٌ بعدهاء فكذلك 
هنا . 


قال: (فَإِنْ كَانَتٍِ اليَمِينُ أَريه َع أشْهُرٍ قَقَدِ الْحَلّتْ) لانقضاء المدَّة (وَإِنْ كَانَتُْ مُوَبَّدَة فَإِنْ عَادَ 
قَتَرَوّجَهَا عَادَ الإيلاء عَلََ الوَجْه الذي بِيّنَا) لبقاء اليمين؛ لأنَّ اليمينَ لا تنتهي لا بالحِنْثِ» 
أو بمضي المدَّةَ المؤكتة» وإنّما لم يقع طلاقٌ آخرٌ قبل التَروّج؛ لأنَّ الحرمة مضافةٌ إلى البينونة» 
لا إلى الإيلاء» فلم يُوجَد المنمٌ باليمين: فإذا تزرّجَها ارتفعّت الحرمةٌ الثابتةٌ بِالبَينُونة» وبقِيتْ 
حرمةٌ الإيلاع فوجد منعٌ الحقٌّء فَريب علية حكن 


١ن‏ وها في اليم اشر من وَقْتِ الموج حَيتَه وَإِلّا وَنَعَثْ أُخْرَّى) لما بيّنّا (فإِنْ عَادَ 


كَتَرَوّجَهَا نَكَذَلِكَ) لما مرّ (فإِنْ تَرَوَجَهَا بَعْدَ ددج آخَرَ قلا إيلاء) معناه: أنه لا يقعٌ م الطلاقٌ بعضيّ 
الندة؛ لانتهاء ما كان يملكّه من الطلاق في النّكاح الأوّلء وفيه خلافٌ زفرء وقد تقدَّمء 
إِلّا أنَّ اليمينَ باقيةٌ لعدم الحنْث (فَإِنْ وَطِىَ كَفَرَ للْحِنْثْ) . 

قال: (وَأَكَلٌ مدو الإيلاء في الحرَة أَرْبعَةُ أَغْهْر) فلو آلَى أقلّ من أربعة أشهر لا يكون مُؤْلِياً؛ 


0 


لقول ابن عبّاس : لذ إيلا :يما دون ازبعة أدهرء ولما مر (وَمُدَّةُ إِيْلَاءِ الأَمَةِ شَهْرَانِ) لما عرف 
التعريض والاخبار 

قوله: (لقول ابن عباس: لا إيلاء فيما دونَ أربعة أشهّر) وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن 
مُسهرء عن سعيل» عن عامر الأحولء عن عطاءء عن ابن عباس ونا قال: إذا آلَى من امرأيّه شهراً 
أو شهرين أو ثلاثةٌ ما لم يبلغ الحدَّ فليس بإيلاء" . 

وأخرجه مسدد: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين» وأكثر من ذلك فوقَّتٌ الله لهم أربعة 
أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء''" . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شية» (44ه18). 


(؟٠)‏ ينظر : «إتحاف الخيرة المهرة؛ (/951/ .)١‏ 


باب الإيلاء | ٠‏ 


2و 


وَإِنْ آلَى مِنّ المُطَلَّقَةِ الرَجْعِيّةِ َهْرَ مُؤْلِء رَمِنَ البَايَة لا. 
الاختيار 
أنَّ الرّنّ منضّفٌء وأنّها مدّةٌ ضُربّت للبينونة» فتتنصّفٌ كالهِدّة» والآيةٌ تناولّت الحرائرٌَ دون 
الإماء؛ لأنَّ اسم النّساء والرّوجات عند الإطلاق ينصرتٌ إلى الحرائر دون الإماء؛ لأنَّ معنى 
الأزواج في الإماء ناقص؛ لأنّ للمولى أن يستخدمّهاء ولا يُبرّكها بِيتَ الرّوج» والاسمٌ عند 
الإطلاق ينصرفُ إلى الكامل» فإنُ أَعتقّت في مدَّة الإيلاء تصيد أربعة أشهرٍ كما في العدَّة. 

قال: (وَإِنْ آلَى مِنَ المُطَلَّفَةٍ الرَّجْعِيّةِ فَهُوَ مُؤْلِ وَمِنَ البَائئَةِ لّا) لقيام الرّوجِيّة.» وحل الوطءٍ 
في الأولى على ما نا دون الثانية» فكانت الأولى من نسائهم دون الثانية. 

ولو حلفت لا يقربٌ زوجتّه وأمئتّه؛ أو زوجتّه وأجنييّة لا د يصيرٌ مُؤْلياً ما لم يقرب الأجنبيّة 
أو أمتهء فإذا قربها صار مُؤْلياً؛ لأنّه لا يمكثه قُرْبانُها بعد ذلك إِلّا بالكقارة. 

ولو قال لهما: لا أقربٌ إحداكما لا يكونٌ مُؤْلِياًء كما إذا قال لزوجته وأمّيِه: إحداكما 
طالقٌ» فإن قرب إحداهما لزمته الكقّارة للحنث. 

ولو قال لهما: لا أقربُ واحدةً منكما كان مُؤْلياً من امرأته؛ لأنَّ التّكرة في النّفي تعمُ 
ولو قرب واحدةً منهما حيْتّ. 

ولو قال: «أنتِ عليّ مثلٌ امرأةٍ فلان» وقد كان فلانٌ آلى مِن امرأته» فإِنْ نوى الإيلاة كان 
مُؤْلياء وإلّا فلاء ولو قال: «أنتٍ علي كالميتة» ونوى اليمينَ يكون مُؤليا؛ لأنّه بمنزلة الكناية. 

ولو آلَى من امرأيّه ثمَّ قال لأخرى: أشركتكِ في إيلاء هذه؛ لا يصيرٌ مُؤْلياًء بخلاف 
التطلاق» والظّهار؛ لأنّه لو اشتركا في الإيلاء يتغيّرٌ حكم الإيلاء» وهو لزومُ الكمّارة بُرْبان 
الأولى وحدّهاء وإذا صحّ الاشتراكُ لا تجبٌ الكمّارة ما لم يقرَبْهماء ولا يمكنٌ تغييرٌ اليمِينِ بعد 
انعقادهاء ولا كذلك الظَلاقٌ والظهارٌ. 

وعن الكرخيّ: لو قال لامرأته: «أنتِ علي حرامً». ثمَّ قال لأخرى: «أشرَكدُكِ معها» كان 
مُؤلياً منهما؛ لأنَّ إثيات الشركة هنا 0 ٠‏ وهو إِبْباتٌ الحرمة» فإِنّه لو قال: 
«أنتما عليَّ حرامٌ» كان مُؤْلِياً من كل واحدةٍ منهما على حِدَوَء ويلزمُه بوطءٍ كلّ واحدةٍ كقَّارةٌ 
التعريف والا خبار 

قلت: وأخرج عن ابن إدريس» عن ليثء عن وبرة» عن عبد الله: أنَّ رجلاً الى من امرأته شهراً: 
فأوقعه عليه عبدٌ الله”"“. 


.)18091( «مصلف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 


عله مقت همه 1عر 4# 


وَإِنْ قَالَ: ا 


بخلاف قوله: «والل لا أقرَبكما»ء؛ أنه إيلاء لما يلرّمُه من مَْكِ حُرْمةِ الاسم وذلك لا يت يتحفّق 


الى اليد من مره ملك لا يل لإا فلو باثه» أر عتقَتّه ثمَّ تزوّجَها عاد 
الإيلاءٌ. كما إذا حلف بعِيّق عبده إِنْ وَطِْئَها فباعه م استردة عاد الإيلاءٌ . 

ولو قال: ريك فك مملولك أميكه : في المستقبّل حر فهو مُؤْلِ وقال أبو يوسف: 
لا يكون مُؤْلياً؛ لأنّه يمكثه ُرْبانُها من غير شيءٍ يلزمُه بأنْ يقرّّهاء ولا يتملّكٌ مملوكاً أصلاً . 

ولهما: أله لا يقِرُ على الامتتاع عن جميع أسباب التمليكات كالإرْتٍ؛ إذ في الامتناع عن 
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الجميع مشقةٌ وضررٌ به: وعلى هذا لو قال: «فكلٌ امرأةٍ أتزرّجُها فهي طالقٌ». وعلى هذا إذا علَّقَ 
وظأها بعتق عبد بعينه. 

لأبي يوسف: أنه يقِرٌ على وطنها بغير شيء يلزمُه بأن يبيعّه؛ ثمّ يطأها 

ولهما : أنه لا يتوصّلٌ إلى ذلك إِلّا بالحنث غالباً» أو بالبيع» وأنّه مشقَّةٌ أيضاً . 

(وَإِنْ كَالَ: لَا أَفْرَبُكِ سَهْرَيْنِ ن بَعْدَ شَهْرَيْنِا'" قَهُوَ مُؤْلِ) لأنَّ الجمعّ بحرف الجمع كالجمع 
بلفظ الجمعء ولو سكت ساعة ثم قال: وشهرين بعد الشّهرين الأوَّلين لا يكونٌ مُؤلياً ؛ لذن ابتداءً 
اليمينٍ الثانية حين حلفٌ» فقد تخلّلَ بين الأربعة الأشهر وقتٌّ ليس مُؤْلياً فيه» فلم تُوجَدُ مِدَهُ 
الإيلاء . 

قال: (وَلَوْ قَالَ: لا أَفْرَيْكِ سَنَهَ إلا يَْماً كَلَيْسَ بمُوْلِ) خلافاً لزفر» وهو يصرف اليومَ إلى آخر 
السَّنَةَ كالإجارة» فصار كما إذا تلق به. 

ولنا: أنه يمكثه قربانُها من غير شيءٍ يلزمُه: وذلك في اليوم المستئتّى» وهو يومٌ مُنكرٌء له أن 
يجعلّه أيّ يوم شاءء فإن قريّها وقد بقي من السََّةِ أربعةٌ أشهر صار مُؤْلياً؛ لسقوط الاستثناء» 
بخلاف الإجارة؛ لأنَّه يُصرَفُ إلى آخر السِّنَةِ تصحيحاً لها؛ لأنّها لا تصح مع التدكير. 


و و 
ا ا فنا 


)١(‏ في هامش (أ): «صوابه وشهرين'. 


فصل في الفيء بالقول. أو بالفعل ا ٠.‏ 


فضلٌ [في الفيء بالقول. أو بالفعل] 
أ الأزجين تريها م أو هُرَ مَجْبُوبٌ. أَز حِيَ رَنْقَافُ 
00 0 7 حا ال اي ونا لأتندة علنة مال فِى مُذَّةٍ 


الإيلاء: فِنْتٌ ليا ٠»‏ سَقَط الإيلاغ”*" إن اسْتَمَنَّ العُذْرُ مِنْ وَكْتٍِ الحَلِِ إِلَى آخرٍ المُدّة. 
الاختيار 
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(قَضل: لد كَانَ َحَدُ الرَّرْجَيْنِ مَريضاً ا يَفْرُ عَلّى الجماع. او توت أَوْ هِيَ 


ودامهء 


رَنْقَاءُ أذ شد أو بَْتَهُمَا مَسِيرَة أَرْبمَةِ أَضْهْرٍ أوامشيونا لا يتن علنها ٠‏ َقَالَ فِي مُذَّةٍ 
الإيكاء : فك 0 فِمْتُ إِلَيْهًا ٠‏ سَقَط الإيلام إن اسْتَمَرٌّ العُذْرُ مِنْ وَقْتِ الحَلِفِ إلى آخْرِ المُدَّة) روي ذلك 
عن أبن مسعوج. 

اغلم آذ الفية غبارة عن الرُجوع» يقال: : فاء الطّلُ إذا رجعّ» ولمّا قصد المُؤْلي باليمين مَنْعَ حمّها 

من الوطء نس سمي الرّجِوعٌ عنه كينا قال الله تعالى : طن فَآمُوي [البقرة 0]؛ أي: : رجَعُوا عن دهم . 

والفيءٌ نوعان #بالجماع »+ والقولٍ عند عدمه» فالفيءٌ بالجماع يطل الإيلا تن مسق :الاق 
والحِدْثِ جميعاً. والفيم باللّسان بِدَلُ عن الفيءٍ بالجماع في إبطال الطلاقٍ دون الحِنْث؛ حتَّى 
لو قربّها بعد ذلك لزمَّنّْه الكمّارةٌ والبدلٌ إِنّما يُعسَدُ َبرٌ حالة العجز عن الأصلء فيُعتَبّرُ العجرٌ عن 
الجماع مُستداماً من وقت الإيلاء إلى تمام المدَّق لوقن عل لطع بف لد 2 
الجماعٌ لا غيرٌ؛ لأنّه لما قدّرَّ عليه ولم يفعلّه فالتّصيرٌُ جاء من قبل فلا بُعبّدٌ عاجزاً. روى ذلك 
عن علي » وابن عبّاسٍ» وابن مسعودء وجماعةٍ من التّابعين. ْ 

وصفةٌ الفيءٍ أن يقول: فِنْتُ إليك:؛ أو: «رجَعْتٌ إليكِ». 
التعريف والاخبار 

قوله: (روي عن ابن مسعود) أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون؛ عن محمد بن سالمء عن 
الشعبي. عن علي وابن مسعود وابن عباس د قالوا: الفية الجماٌ. وقال ابن مسعود: فإنُ كان به عله 
من كبر أو مرض أو حَبْسٍِ يحول بينه وبين ن الجماع فإنَّ فيكه أن يفيء بقلبه ولسائه”" . 

قوله: (روي ذلك عن علي» وابن مسعود, وجماعة من الصحابة والتابعين) قلت: يعني أن فيء القادر 
الجماعٌ» لا خصوصٌ المسألة» وقد تقدم عن علي وابن مسعود» وابن عباس من طريق ابن أبي شيبة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة : عن الشعبي؛ وسعيد بن جبير» ومسروق”" 


د نا 


(1) «مصنف ابن أبي شيية» (184509). (؟) «مصتف ابن أبي شيبة» (/1851. تمك 4111ل). 


اكد رَعَلَى الجمّاع بَعْدَ دَلِكَ في المُدِّ لَِمَهُ المي بالجمّاع . 
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ا أن عَلََ حَرَامٌه َإِنْ أَرَادَ الكَذِبَ صُدَّقّ وَإِنْ أَرَادَ المََّلَاقَ م 
ى الثَّلَاتَ قَتََاثٌ وَإِنْ أَرَادَ الظَهَارَ مَظِهَادٌ” “: وَإِنْ أَرَادَ الكَحْرِيمَ أ 


وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة أُنّهِ يقول: (اشهدُوا أنّي قد فِئتٌ إلى امرأتي» وأَبِظَلْتُ 
إيلاتها)ء وهذه الشّهادةٌ احتياطاً احترازاً عن التَجاححدء لا شرطاء وهذا لأنَّه أوحَشّها بالكلام 
بذكر المتعء فيُرضِيها بالرّجوع عنه حقيقةٌ بالوطعء فإذا لم يقَدِرُ عليه يُرضِيها بغاية ما يقدِرٌ علي 
وهو الوعدٌ باللّسان» فيرتفعٌ لظم . 

(نَإِدَا قَدَرَ عَلَى الجمّاع بَعْدَ ذَلِكَ فِي المُدَةِ لَرمَهُ المَّيْءُ بالجمّاع) لأنّه قدّرَ على الأصل قبل 
حصولٍ المقصود بِالخَلَفٍ. 

ولو آلَى ين امرأته وبيتهما أقلّ من أربعة أشهر إِلّا أنه يمنَعْه السّلطاتٌ أو العدرٌء أو كان 
أأحدهينًا مُحرماً واستمر الإحرام أربعة أشهرٍ لا يصحٌ ثيه إِلّا بالجماع ؛ لأنّه قادرٌ عليه . 

وقال زفر في الإحرام: فَينه القول؛ لأنَّ المنع من جهة الشَّرِعَء وهو الحرمةٌء فكان عُذراً. 

قلنا: الحرمةٌ حنٌ الشَّرعء والوطءٌ حقٌّهاء وحقٌ العبد مقدّمٌ على حقٌّ الشّرع بأمره. 

قال: (وَإِنْ َال لامرآنه: أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ فَِنْ أَرَادَ الكَذِبَ صُدَّقَ) لأنَّه حقيقةٌ كلامهء وقيل: 
لا يُصِدَّىٌُ؛ لأنّه يمينٌ ظاهراً. 


(وَإِنْ أَوَادَ الاق فَوَاحِدَةٌ بَائَِةُ) لأنَّه من الكنايات (وَإِنْ نَوَى التَكَات قَتَلَاتٌ تّ) وقد مرّ. 

(وَإِنَ أرَادَ الظمَارَ مَظِهَارٌ) لأنَّ في الظهار نوع حُرمقٍ» وقد نواه بالمطلّيء يد 
باب المجاز. وقال محمّد: لا يكون ظهاراً لعدم التَشْبيه بالمحرّمة. 

(وَإِنْ أَرَادَ التَّحْرِيمَ أَزْلَمْ برد سَيْعا قَهَُ إيلا2» لأنَّ تحريمٌ الحلالٍ يمينٌ» هذا هو الأصل» 
وموضعه كتابٌ الأيمان. 

والمتأخُرون من أصحابنا صرَّقُوا لفظةً التتحريم إلى الطلاق. حنَّى قالوا: يقعٌ غير نيّو) 
وألحَقُوه بالصّريح؛ لكثرة الاستعمال فيه؛ والعُرفي. 
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وَهْوَ أَنْ تَفْتَدِيَ المَرْأةٌ تَفْسَهَا بِمَالِ؛ لِيَحْلَعَهَا بو فَإدَا فعَلَا لَرِمَهَا المَالُ» رَوَكَعَتْ تَظَلِيفَةٌ 
يَائتةٌ 


(بَابُ الخُلّع) 
[تعريف الخلع] 


وهو في اللّغة: القَلْعُ والإزالةٌ» قال تعالى: لع تيك » (ط: 7 ومنه خَلّمَ القميصًّ: 
إذا أزاله عنهء وَخَلَّعَ الخلافةً: إذا تركهاء وأزال عنه كُلَمّها وأحكامها. 

وفي الشّرع: إزالةٌ الرّوجيَّةِ بما يُعطيه من المال. 

وهو في إزالةٍ الرّوجِيَّةِ بضمٌ الخاءء وإزالةٍ غيرها يفتحهاء كما اختصٌ إزالةٌ قيد التكاح 
بالطلاق» وفي غيره بالإطلاق. 

قال: (وَهُوَ آَنْ تَفْتَدِيَ المَرْآةُ نَفْسَهَا بِمَالٍِ لِيَخْلَمَهَا بو. فَإًِا َمَلَا لَرِمَهَا المَاكُ وَوَقَمَتْ 
تَظلِيقَةٌ بَائِتَهُ) والأصل في جوازه قوله تعالى : ين حِفُمٌ أل ييا دود أن ها بجاح عَلَهمَا ذا افد 
و2 [البقرة: 579]» نما تق تطليقةٌ بائنةٌ؛ لقوله َيِه : «الُْلْعٌ تطليقةٌ باتتدى ولأنَهُ 55 فيقعٌ به 
بائناً؛ لما مدّء ولا يحتاج إلى نيّوْء إِمّا لدّلالة الحال» أو لأنَّها ما رضِيّتُ ببذل المال إِلّا لتملكٌ 
نفسّهاء وتخرج من نكاحهء وذلك بالبَيئُونة 0 
التعريف والاخبار 
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(باب الخلع) 
حديث: (الجُلْعُ تطليقةٌ) عن ابن عباس ها قال: جعل رسول الله يل الُلْعَ تطليقةً بائنة. رواه 
الدارقطني» وابن عديء وفيه عباد بن كثير» وهو واوا" . 
تنبيه : أخرج الدارقطني عن ابن عباس موقوفاً عليه: الحُلعّ فرقةٌ» وليس بطلاقي0" , 
وأخرج عنه عبد الرزاق: إذا طلَّنَ الرجل امرأئه تطليقتين» ثم اختلّعث منهء حل له أن يتكسها" . 
)١(‏ «سئن الدارقطني» (5055»). ودالكامل في ضعفاء الرجال؛ (5: 281) (1158). 


(0) ا«سئن الدارقطتي» 40 ). 


(0) «مصنف عبد الرزاق» (١الالا١١).‏ 


0 9 يلاتان كن تلان 


وَيكوة له أن نا د ا كينا 


ينا إ 


نْ كان هُوَ التَّاشِرَ. 
الاختيار 
وهو مذهبٌ عمرًء وعثمانَ» وعلىّ» وابن مسعود ويه . 

والخُلْمُ من جانبه تعليقٌ الطّلاقٍ بِمَبُولهاء فلا يصخٌ رجوعٌه عنه» ولا يبطلٌ بقيامه من 
المجلسء ويصحٌ مع غَيبتهاء فإذا بها كان لها خيارٌ القَبُول في مجلس عِلِّها . 

ويجورٌ تعليقُه بالشّرطء والإضافةٌ إلى الوقت كقوله: «إذا قم فلانٌء أو إذا جاء غدٌّ فقد 
خالغتُكِ على ألفٍ؛ يصحٌ» والقبولٌ إليها إذا قدمّ فلانٌء أو جاء غدٌّ. 

والْخُلمُ من جانبها تمليكٌ بِعِرَضٍ كالبيع؛ فيصحٌ رجومُها قبل قبوله» ويبطلٌ بقيامها من 
المجلسء ولا يتوقَّتُ حال عيبت ولا يجورٌ التَعَلِيقُ منها بشرط؛ ولا الإضافةٌ إلى وقتٍ. 

ولو خالَّمها بألفٍ على أنه بالخيار ثلاثةً أيَّام فالخيارٌ باطلٌ. 

وإن قال: «على أنّها بالخيار» قكذلك عندهما ؛ لأنَّ الخُلْعَ طلاقٌ ويمينٌ؛ ولا خيارَ فيهما. 

وعند أبي حنيفة: الخيارٌ لها صحيحٌ» فإِنْ ردّنْه في الثلاث بطل الصُلْعُ؛ لأنَّ الَحُلْعَ طلاقٌ من 
جاتبه تمليكٌ من جاتبهاء فيجورٌ الخيارٌ لها دونه . 

قال: (وَيُكْرَهُ له أَنْ يَأُحُدَّ مِنْهَا سَيْئاً إن كَانَ هَُ النَّاهِرَ) قال تعالى : 8وَإِن أَرَدَكُمْ سيِبَدَالَ دج 
ككات روج وَداتبَشدْ ِعَدَدْهُنَ قِنطَانًا مَك تأْمُدُواْ مِنْهُ كناك [انساء: 0]٠١‏ فحمّلناه على الكراهية 
عملاً بالتصّ الأول وقيل: هو نهي توبيخ» لا تحريم. 
التعريف والاخيار 

قوله: (وهو مذهبٌ عمرًء وعثمانَ» وعليء وابن مسعودٍ وَقر) أمّا الرواية عن عمر 5ه . 

وأما الرواية عن عثمان وَيد: فأخرجها ابن أبي شيبة من طريق جُمْهانَ: أن عثمانَ قال: هي تطليقةٌ 
إلا أن تكون سمَّتُ شيئاًء فهو على ما سمّت. وضعف بجمهان". 

وله طريقٌ آخرٌ عن أبي معاوية؛ عن أبانّ قال: كان أبي يجعل الْخُلمَ تطليقة بائنة0" . 

وأمّا الرواية عن علي: فعند ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن إدريس» عن موسى بن مسلم» عن مجاهد 
قال: قال علي ذَيند: إذا خلمٌ الرجلّ امرأته من عُنْقِهِ فهي واحدةٌ وإن اختارئه0 . 
)1١‏ «مصئف ابن أبي شيبة» (18470) من طريق هشام بن عروةء عن أبيه قال: خلع جمهان الأسلمي امرأة» ثم ندم وندمت» 

فأتوا عثمان فذكروا ذلك له قال: فقال عثمان: هي تطليقة, . . 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (18157). 


(*) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (1844). 


باب الخلع | 5 ١‏ 


وَإِنْ كَانَتُْ حِي التَاشِرَةَ كُرِءَ لَهُ أنْ يَأْدَ أكثرَ يما 
الاختيار 


دوَإِنْ كَانَتُ هِي التَّاشِرَةَ كُرَِ أ لَهُ أَنْ يَأْحُدَ أَكْئَرَ يبا أَمْطَامًا) لما روي: أنَّ جميلة بنتّ 
عبدٍ الله بن أبيّ ابن سَلُولَ وقيل: حبيبة بنت سهل كانت تحتٌ ثابتٍ بن قيس بن شَمَّاسٍ ) فاتتٌ 
رسول الله يل فقالت: يا رسول الله! لا أنا ولا هوء فأ فأرسل رسول الله إلى ثابي. فقال: قد 
أعطَيتُها حديقةء فقال لها: «أْتَرُدّينَ عليه حديقته» وتملِكِينّ أمرّكِ؟*. فقالت: نعم» وزيادةٌ» قال: 
أنَا الرٌيادةٌ فلاء فقال ي: «يا ثابتٌ! حَُذْ منها ما أعطيئهاء ولا تَرْدَدْه وخَلّ سبيلّهاء؛ ففعلٌ 
وأخدٌ الحديقة» فنزل قوله تعالى: «إولا يحل لَكُمْ أ تَأحْدُوأ يمآ ءَاتبمُومُنَ سينا إلى قوله : «ملا 
جاح عَلَبهِمَا فا قدت يده» [البقرة: 515] 170101000أ1111#1[1آ521111 
التعريف والاخبار 

وأما الرواية عن ابن مسعود: فعنده أيضاً حدثنا وكيع وابن عبينة وعلي بن هاشمء عن ابن أبي ليلى» 
عن طلحة» عن إبراهيم؛ عن عبد الله قال: لا تكونُ تطليقةٌ بائنةٌ إلا في فديق» أو إيلاء. إلا أنَّ عليّ بن 
هاشم قال: عن علقمة» عن عبد الله. اه”"“. وفي ابن أبي ليلى ما قدمناه. 

قوله: (لما روي: أن جميلةً بنت عبد الله بن أبيّ ابن سَلُولَه وقيل: حبيبةٌ بنثُ سَهْلٍ كانت تحتٌ 
ابت بن قيس بن جماي فأتتُ رسولّ الل عله , فقالت: يا رسولٌ الله! لا أنا ولا 0 فأرسل يللد 
إلى ثابتٍ. فقال: قد أعطيئُها حديقة فقال لها: «أَترْدِينَ عليه حديقته. وتملِكِينَ أمرّكِ؟». فقالت: نعم 
وزيادة» قال: «أمَّا الزيادةٌ فلا. فقال رسولٌ الله يَِِ: «يا ثابثٌ! حل منها ما أعطيتّهاء ولا ترد وخلّ 
سبيلها». ففعلَ. وأخدّ الحديقةً؛ ونرْلَ: «زولا بل كم أن تمدو يمآ يشو حَيْئَاكه إلى قوله: ظمّلا 
جنَاحَ عَلَِمَا فيا أفتَدت يوك6ه [البقرة :4) عن ابن عباس: أن جميلة بت سَلُولَ نت رسول الله قل 2 
فقالت: والله ما أعيبٌ على ثابتٍ ني دِينٍ ولا لق ولكنّي أكرهٌ الكفرٌ في الإسلام؛ لا أَطِيفُه نُنْض 
فقال لها النبيٌ يفِهِ: «أتردّينَ عليه حديقتّه؟», قالت: نعمء فأمره رسول الله يَيِةٍ أن يأخدّ منها حديقتئّه 
ولا يزدادٌ. رواه ابن ماجه» وسئده صحيح”". 

وعن الرَبَيّع بنت مُعوّذ: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته. فكسر يدّهاء وهي جميلة بنت 
عبد الله بن أبٌّء فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله جك » فأرسل رسول الله يك إلى ثابت» فقال: « 
الذي لها عليك» وخَلٌّ سبيلّها»: قال: تعمء الحديتٌ» رواه التبباي 2 
)1١(‏ «مصنف أبن أبي شيبة؛ (14118). 


(؟) «سئن ابن ماجه؛ ,)1١65(‏ 
(0) «سئن النسائي» (71919), 


تال ا لجان سد التقوجالاان 


0 0 5 5 مَالٍ كقَلَتْ وَكَعَ الطلَاقُ بَائِناء وَيَلْرَمْهَا المَاكُ بِالترَامِهَا . 
(وَإِنَ أَحَدَ مِنْهَا أَكْثر يما أعطَاهًا حل لَه بمطلق الآية. 

قال: (وَتَذَلِكَ إِنْ ظَلَّقَهًا عَلَى مال فَقَِلَتْ وَقَمَ المَلَلَاقُ بَائْناً) لما قلنا (وَيَنْرَمهَا المَالُ 
َالتِرَابهَا) ولأنَّه ما رضي بالطلاقي ِلَّا لِيسلَمَ له المالُ المسمّى» وقد ورد الشَّرعٌ بهء فيلزمُها . 
التعريف والاخبار 

وعن حبيبة بنت سهل الأنصارية: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء وأن رسول الله ين 
خرج إلى الصبح. فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغَّلّسء فقال لها رسول الله يْئِةِ: «من هذه؟ى. 
قالت: حبيبة بنت سهلء» قال: «ما شأنك؟؛. قالت: لا أنا ولا ثابتٌ بن قيس لزوجهاء فلما جاء ثابت بن 
قيس قال له النبي يَلِِ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرَّتُ ما شاء الله أن تذكراء وقالت حبيبةٌ : يا رسول الله! 
كل ما أعطاني عندي» فقال رسول الله جَقِةِ لثابت: «خَذْ منها»» فأخد منهاء وجلسَثتٌ في أهلها1'' . 

[وعن ابن عباس: أن امرأةً ثابت بن قيس أَنَتْ النبيّ و فقالت: يا رسول الله! ثابثٌ بن قيس أما] 
إبي ما أعيبُ عليه في حُنقٍ ولا دين» ولكني أكرة الكفر في الإسلامء فقال رسولٌ الله كين : «أتَددٌينَ عليه 
حديقتّه؟؛: قالت: نعم» فقال النبئٌ َظِنِ: «اقبّنٌ الحديقة» وطلّقُها تطليقده رواه البخاري» والنسائي©. 

وعن أبي الزَّبير: أن ثابتَ بن قيس بن شمّاسٍ كانت عندّه بنثُ عبد الله بن أبيّ ابن سَلُولَ وكان 
أصدقها ا فقال رسولٌ الله بَيِ: «أَتَرْدينَ عليه حديقتّه التي أعطاك؟4» قالت: نعمء وزيادةٌ» فقال 
النبئٌ يي : «أمّا الزيادةٌ فلاء ولكنْ حديقئُه», قالت: نعمء فَأحَذَها له. وخلى سبيلّهاء فلما بلمّ ذلك 
ثابتٌ بت بن قيس قال: قد قبلتُ قضاء رسولٍ الله مين . رواه الدارقطنيٌ بإسناد صحيحء وقال: سمعه 
أبو الزبير من غير واحدا” 

وعن عطاءٍ قال: جاءت امرأةٌ إلى رسولٍ الله يي تشكو زوججهاء فقال: «أتردّينَ عليه حديقئًّه 
التي أصدَقّكِ بها؟؛؛ قالت: نعم وزيادةٌ قال: «أمّا الزيادةٌ فلا». رواه أبو داود في «المراسيل؛؛ 
وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» ووصله الدارقطنيٌ بذكر ابن عباس فيه. وقال: المرسل [أصخٌ]1 . 
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(1) :سئن النسائي» (5135). 

(؟) «صحيح البخاري؛ (5/ا27): واسئن النسائي؛ (1477) واللفظ له. 

(©) «سئن الدارقطني؛ (0339. 

(؛) «المراسيل؟ (550), و«مصنف عبد الرزاق» (11841): و«مصنف ابن أبي شيبة» (18611). و«ستئن الدارقطني؟ 
الفنسيفة 


باب الخلع | "١‏ 


وَمَا صَلّحَ مَهْراً صَلّْحَ بَدلآَ في الحُلع . 


كَِدًا 00 0 000 ال 


الاختيار 

قال: : (وَمَا صَلّحَ هرا صَلحَ بدلا في الجُلْع) لأنَّالبْْعَ حال الدُولٍ متقوْمٌ دون حالٍ 
الحُروج . فإذا صاحٌ بِدَلاً للمتقوّم فلن يصلحٌ لغير المتقوّم أولى. 

قال: ددا بطل البَدَلُ في الخُلْع كان بان وَفِي الاق يحون رَجْوبًا) وذلك مثل أن يَخَالِعها 
على خمرء أو خنزيرء أو ميته ونحوه. أمّا وقوعٌ الطلاتي فلأنّه علّقَهِ بقبولهاء وقد وُجِدء 
وأمّا البّينونةٌ في الحُلْع فلانّه كنايةٌ» والرَّجِعيٌ في الطلاق؛ لأنَّه صريٌ؛ ولا يجب للرّوج عليها 
شيٌ؛ لأنّ المْضْعَ لا قيمة له عند الخروج؛ وهي ما سمَّتْ له مالآء فيغترٌ به» ولانه لا سبيل 
إلى المسمّى لومم ولا إلى غيره لعدم:الالترام» بخلاف التُكاح؛ لأنّ المْضْعَ متقرٌ م حالة 
الدُخول» ومهرٌ المثل كالمسئّى شرعاً» وبخلاف ما إذا خالّمَها على هذا ل من الخ إن 
هو خمرٌ؛ لأنّها سكت له مالآ» فاغترٌ به وبخلاف العتق والكتابة على خمرٍ حك نت فبيدة 
العبد؛ ؛ لأنّه ملك متقرّمٌ وما رضي بخروجه بغير عِوَضٍِء ولا كذلك البضْعٌّ حالة الخروج 
على ما ينا 

ولو خلّعَها على عبدٍ فإذا هو حر رجعٌ بالمهرء وعند أبي يوسف بقيمته لو كان عبداً . 

ولو خلّعَها على ثوب ولم يُّسَعٌ جنسّهء أو على دابَّةِ فله المهرٌ»ء وفي العبد الوسظ كما 
في المهرء وكذا على ثوبٍ هرّويّ فطلع مَرُويًا يرج بهرَوِيّ وسطء ولو خلّمَها على دراهمٌ معيّةٍ 
فإذا هي سَتُوقَةٌ رجع بالجيّادء ولا يردُ بدَلَ الحُلع إلا بعيبٍ فاحش كما في المهر. 

ولو خلّعّها بغير مالٍء وقال: «لم أنرٍ الطٌللاقَ؛ صُدَّقَ؛ لأنّه كنايةٌ» ولا يُصدَُّ إذا كان 
على مالٍ؛ لأنَّ البدلَ لا يجب إِلَّا بالبينونة. 

دوَإِنْ قَالَتٌ: خَالِعْيِي عَلَى ما فِي يَدِيء وَلَبْسَ فِي يَدِمَا شَيَةٌ» فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وكذا 
لو قالت: «على ما في بيتي» ولا شيء في بيتها؛ لأنَّها لما لم تسم المالّ لم تغرّه. 

(وَلَوْ كَالَتْ: عَلَى ما فِي يَدِي مِنْ مَالِء أَوْ عَلَى مَا فِي بَبْتِي مِنْ مَنَاعٍء وَلَا عَيْءَ فِي يَدِمَاء 
وَلَا مَتَاعَ فِي بَيْيِهَاء رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا) والأصلُ في ذلك: أنه متى أطْمَعَيْه في مالٍ متقوّمٍ فلم يسَلَمْ 


وَلَوْ حَلَعَ ابتَتَهُ الصَّغِيرَةَ عَلَى مَالِهَا لا يَلْرَمْهَا شَيْق وَفِي الكَبِيرَةٍ يَتَوَ يَتَوَلَك عَلَى قَبُوَلِهًاء 
وَلّوْ ضَمِنَ المَالَ لَزِمَهُ في المَسْألتيْنِ. 

وَلَوْ كَالَتْ: طَلْفْبِي تلان يأفء عَطَلّقَها ا كلها 37 الألفي"“. وَلَوْ قَالَتْ: 
الا ختيار 
له لَه وعدّيه رجع عليها بالمهر؛ لأنّها غرّنْه حيثٌ أطمَعيْه في مالء والمغرورٌ يرجح على الغارٌ 
بالمبدَلٍء فإذا فات المشروظ المطمّعٌ فيه زال ملكّه مجاناً» فيلزمُها أداءً المبدل» وهو ملك 
البضعء وقد عبرت عن رده فَيلرٌمُها رد قيمته» وهو المهرُ. 

ولو خالّمها بما لها عليه من المهرء ولم يق لها عليه شيءٌ من المهر لزمّها رد المهرء 
وإن علمَ الرّوجٌ أنْ لا مهرَ لها عليه ولا متاعَ لها في البيت لا يلزمُها شي#. 

ولو قالت: : «على ما في يدي من دراهم» أو «من الدّراهم» ولا شيءَ في يدها لزمّها ثلاثةٌ 
دراهم ؛ لأنّها سمّت الدراهمء وأقلٌ الجمع ثلاثة. 

قال: (وَلَوْ خَلّعَ اَْتَهُ الصَّغِيرَةَ عَلَى مَالِهَا لا يَلْرَمهَا شَيْءٌ) لأنّه لا نظرّ لها فيه؛ إِدْ البدلُ 
تفرم والمبدّلٌ لا قيمة له على ما بِيّنّا (وَفي الكَبِيرَةٍ يَتَوَكتُ عَلَى تَبُولِهًا) لأنّه لا ولاية له عليهاء 
فصار كالفُصُولِيٌ. 

(وَلَوْ ضَمِنَ المَالَ لَِمَهُ ِي المَسْأَلَئَيْنِ) لأنَّ شرط بِدَلٍ الحُلّع على الأجنبي جائرٌء فعلى الأب 
أولى: ولو اختلعت الصَغيرةٌ نفسّها على صَداقها وقع الطلاقٌ؛ لأنَّهِ علّقّهِ بقبولهاء ولا يسقظ 
الصّداقٌ؛ لأنّها ليست من أهل الالتزام؛ لما فيه من الصُرَّء ولو خلعها أبوها على صَداقِها لا يسقط. 

ثم إن قبلت الصّغيرة الحُلعَ وقع الطَلاقُء وإن قبل الأب فيه روايتان: 

في رواية: : لا يقع؛ لأنّه كالأج: جنبيّ إذا لم يضف البدلٌ إلى نفسه» ويحتملٌ أن الْخُلْعَ ير 
بهاء ٠‏ فلا يقومٌ قبولّه مَقامَ قبولها . 

وفي روايةٍ: يقع؛ لأنَّه نفع مَخْضٌ بالخلاص عن عُهْدتهء فصار كقبول الهبةء ولو ضمنٌ 
الأبٌ الصّداقٌ رجع الرّوجُ عليه وإلا فلاء وكذلك الأجنبئ؛ لأنّه متى ضمنٌ البدلَ فالخلعٌ يتم 
بقبولهء لا بقبولها؛ لأنّه يجبٌ البدلٌ عليه بالتزامه من ملكه. ولا يجبٌ عليه إِلّا إذا وقمّ العقدٌ 
معه . 

قال: (وَلَوْ ثَالَتْ: طَلَّفْيِي تلاثاً بأَلْفٍِء كَطَلَّقَهَا وَاجِدَة كَمَلَيْهَا ثُلْتُ الألفيء وَلَوْ قَالَتُ: 
عَلَو أل تَطلَّقَهَا وَاحِدَى كلا شَيْءَ عَلَيْهَاء وَهِيَ رَجْعِبّةُ) وقالا: هما سواء؛ لأنَّ «على» كالباء 
في المُعاوّضات؛ لأنَّ قوله: (احمل هذا بدرهم)؛ و(على درهم) سواء. 


باب الخلع ا 0 


وَلَوْ كَالَ لَهًا: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيِكِ أَلْتٌ كَتَبلتْ طَلْقَتْء وَلَا مَيء عَلَيْهًا. 
الاختيار 1 . 

ولانئ حنيفة: أنَّ حرف الباء للمعاوّضة؛ وهي تصحبٌ الأغواضّء فِينقسمُ العِوّضُ 
على المُعوّضٍ» وإذا وجب المالٌ كانت بائنة؛ أمّا «على' فإنّها للتّرطء قال تعالى: 8بِآيمْكَ عَلح 
أن لا مُشْركت يِآلَهِ سينا [انستسنة: ؟1]؛ [أي: بهذا الشّرط]ء وكذا لو قال: (أنت طالقٌ على أن 
تدخلي الدَارَ) كان شرطاً» والمشروظ لا ينقسمٌ على أجزاء الشُرط؛ لأنَّ وجوبٌ الألفٍ صار 
معلّقاً بالتطليق ثلاثاً. فلا يلزمٌ قبله؛ لأنَّ المعلّقّ عدمٌ قبِلَ وجود الشَّرطِء وإذا لم يجب المالُ فقد 
طلَّّها بصريح الظلاق» فكانت رَجْعِيةٌ. 

(وَلَوْ قَالَ لَهَا : دلقي تَفْسَكِ انا بألفٍِ. أو عَلَى أَلْفٍ. فَطلَقكْ وَاحِدَةٌ لَمْ يَنَعْ شَيْءٌ) لأنّه 

ما رضي بالبّيئونة ِلَّا ليسلَمَ له جميعٌ الألفء بخلاف المسألة الأولى؛ لأنّها لما رضِيّت بالبَينُونة 
بالألف فلن ترضّى ببعضها كان أو 

(وَنَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ آَلث تَعَبِلَثْ طَلْقَتْء وَلَا عَيْءَ عَلَْهَا)ُ وكذلك إِنْ لم تقبل. 

وقالا: إِنْ قبلّت فعليها الألث, وإلَا لا شيء عليها؛ لأنَّ هذا الكلامٌ يُستِعمَلٌ للمُعاوّضةء 
يقال: اعمّلٌ هذا ولك درهمٌ كقوله: بدرهم. 

وله: أنَّ قوله: (وعليكِ ألفٌ) لا ارتباظ له بما قبله؛ إذ الأصلٌ ذلكء ولا دّلالة 
على الارتباط؛ لأنَّ الطلاقٌ يُوجَدُ بدون المال» بخلاف البيع والإجارة. فإنَّهما لا ينفكا عن 
وجوب المال. 

ولو قال لعبده: (أنت حر وعليكٌ ألف) فعلى الخلافي. 

ولو قالت له: (اخلّعْني على ألفي). فقال مجيباً لها: (أنت طالقٌ) كان كقوله : (خلَعْتُكِ) . 

ولو قال: (بعثٌ منكِ طلاقّكِ بِمَهْرِكِ) فقالت: (طلّقتُ نفسي) بانت منه بمهرها بمنزلة 
قولها: اشترَّيتُء ولو قال: (بعثُ منكِ تطليقةً)؛ فقالت: (اشترّيتٌ) تقع واحدةٌ رجعيّةٌ مجّاناً ؛ 
لأنَّه صريح . 


[المبارأة] 


وَالمُبَارََة كَالخُلع يُسْقِطانِ 55 *2 حَقٌ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرٍ مِمًا 
يتعَقُ بلنكَاح حنَّى ل كَانَ كَبْلَ الدُحُولٍ وَكَدْ تَِضَتٍ المَهْرَ لا يَرْجِمُ عَلَيِهَا بِشَيْء . 
الاختيار 


01 


قال (وَالمْبَارَة كالخُلْع يُسْقِطَانٍ كُلَّ حَنٌ لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنِ عَلَى الآخَرٍ مِمّا يَتَعلُّ 
الاح حى لو كان قب الدّحُولٍ َكَد بصَتٍ المَهرَ لا َْجُِ علا بشَزِء) ولو لم تَقَبض شيئاً 

لا ترجمٌ عليه بشيء؛ ولو خالعها على مال آخرّ لزِمّهاء وسقط الصَّداقٌ . 

وقال محمّد: لا يسقظ فيهما إِلّا ما سمّياه. 

وأبو يوسفف معه في الخُلّعء ومع شيخه في المبارأة. 

لمحمّد: نه تعذّرَ العملٌ بحقيقة الّفظين على ما يأتي» فبلا كنايةٌ عن الطلاق على مالٍء 
فلا يجب إِلَّا ما سا0" , 

ولأبي يوسف: أنَّ المبارأةً «مُفَاعَلَةٌه من البراءة» أوقضيَّتُها البراءة من الجانيين مطلقاًء إل 
نا اقتصَرْنا على ما وقعت المبارأةٌ لأجله. وهو حقوقٌ التّكاح. أمّا الخلمٌ فيقتضي الانخلاعً» 
وقد حصل الانخلاعُ من التُكاح. فلا حاجةً إلى حقوقه. 

ولأبي حنيفة: أنَّ الحُلْعَ عبارةٌ عن الانخلاع والانتزاع على ما مرّ في أوّل الباب» والمبارأة 
كما قال أبو يوسف فتقتضي الانخلاع والبراءةً من الجانبين» ونفسٌ التّكاح لا يحتملٌ الانخلاعٌ 
والبراءة» وحقوقّه تقل ذلك» فتقع البراءةٌ عنها؛ ليحصل ما هو المقصود من الحُلّعء وهو انقطاعٌ 
المُشْاجَرة بين الرّوجين. 

أو نقول: يُعمَلُ بإطلاقهما في التُكاح؛ وأحكامه؛ وحقوقه بدّلالة الغرض”"2 

ولو وقع الحُلْمُ بلفظ البيع والشّراء فالأصحٌ أنه يوجبٌ البراءةً عند أبي حنيفة . 

ولو اختلعًا ولم يذكرًا المهرّء ولا بِدّلاً آخرّء 0 
وما قبضّئّه فهو لهاء وإ اذكرا ننقة اليا سدطة؛ وإِلّا فلا ؛ لأنّها لم تجب بعد ولا تة تقعٌ البراءةٌ 
عن نفقة الولدء وهي مَؤُونةُ الرّضاع إِلّا بالخّرط؛ لأنّها لم تجب لهاء فإن شرطا 9 
في في الملّع ووقَّنَا بأنْ قال: إلى سنقٍء أو سنتين سقطت؛ فإن مات الولدُ قبل تمام المدَّة رجع عليها 
بما بقي من أجر مثل الرّضاع إلى تمام المدَّة. 
)١(‏ في (): «سميا بهك. 
قف في (نسخة): «العوض؟. 


ا ع حت يي 1837 


اك يُْتَبْرُ خُلْمُ المَرِيضَةٍ يضَةٍ مِنّ العل(ذ 0 
الاختيار 
والحيلةٌ لعدم الرّجوع أن يقول: خالَّعمُكِ على كذاء أو على نفقةٍ الولدٍ إلى سنتين» فإن مات 


في بعض المدَّةٍ فلا رجوعَ لي عليكِ. 
قال: (وَيُعْتبَرُ خُلُمُ المَرِيضَةٍ مِنَ الدُلْثِ) أنه لا قيمةٌ للبْضْع عند الخروج» ولي امن الحا 
الأصليّة. فكان كالوصيّةء وهذا إذا ماتت بعد العدَّقٍ أو قبل الدّخول؛ فأنًا إذا مانّتُْ وهي 


٠. . 52‏ 
في العدّة فللرّوج الأقل من الميراث ومن المهر إن كان يخرجٌ من الثلث» وإن لم يخرج فله 


الأقل من ميرائها ومن التُّلث. 


إذا اختلعّت المكاتبةٌ لزِمها المالُ بعد العثق؛ لأنَّه تبرٌُ وسواءٌ كان بإذن المولى» أو بغي 


إذنه؛ لأنّها محجورةٌ عن التَبرّعات. 

ولو اختلت الأمَةٌ وأ الولد بإذن المولى لَزِمّها للحالٍء ران ع لان مولاها من زا 
الحرّ على رقّبتها صم الحُلْعُ بغير شيء» ولو كان الرَّوجٌ مكاتباً أو عبداً أو مُدِبَّراً جاز الحُلْمُء 
وصارت أمةً للسّيّدء والفرقٌ: أنَّها تصيرٌ مملوكة للمولى» فلا ينفسحٌ التَكاح. وفي الحرٌ لو صارت 
مملوكةً له بطل التُكاحٌ» فيبطل فيبطل الحُلْمٌ . 

أَمَتانٍ تحتّ حر خلّعَهما المولى على رقبة إحداهما بِعَييها , بطل الخُلْعُ فيها. وصحٌّ 
في الأخرى» ويُّقسَّمٌ الثمنُ”'' على مَهْرَيهماء قما أصابٌّ مهرّ التي صحَّ خلعٌها فهو للرّوج من 
قبة الأخرى. ولو خلعَ كل واحدةٍ منهما على رقبة الأخرى وقمَ الظلاقان بائتِينِ بغير شيء؛ لأنّه 


1 وقوعٌ الطلاقي على كل واحدةٍ وقوعَ الملك في رقبتهاء فتعذّرَ إيجابٌ العِرّضء ولو طلَّقّ كل 
واحدةٍ على رقبة صاحبتها يقعٌ رجعيًا . 


00 
ف ل تن 


)١(‏ في هامش (أ): «صوابه: العين». 


بَابُ الظَّمَارٍ 
وَهُوَ أن يُسَبَه ته أؤ غضواً يُعَبَر به عَنْ بَدَنِهَا لب كه عر 
لا يح" التَظرُ إلَيْهِ م مِنْ أَعْضَاءٍ مَنْ لا يَحِلّ لَهُ يِكَاحُهًا عَلَى التَأبِيدِ . 


وَحَكُمَه : 0 الجمّاع وَدَوَاعِيهِ سج يُكَفْرَ ارا اشم ا مه الل م 
الاختيار 


(بَابُ الظّهَارٍ) 

وهو في اللغة: مشتقٌ من لفظ الطهْر يقال: ظاهَرٌ يُظاهِرٌ ظِهَاراء وأصله قولُ الرجل 
لامرأته : «أنتٍ علي كطهْر أمّي»» ثمّ انتقل إلى غيره من الأعضاعء وإلى غيرها من المحرّمات. 

و َو عُصُوا يُعبّرَ به عَنْ بَدَنَِا كالرّأس» والوجه (أَوْ ءا سَائِعاً مِنْهَا) 

6 لثلث؛ والرّبع (بِعُضْو لَا بَحِلَ النّظرٌ إِلَنْه) كالظهر. والفخذء والبطن. » والفرج؛ أن الكل 

في عن القر بي ام أفضاء عن ل با على ابه كأمّهء وبنتهء وجدّته 
وعمّتهء وخالته. وأخته؛ وغيرِهنَّ من المحرّمات على التأبيد؛ لأنَّ الكل كالأمّ في تأبيد الحرمة. 

(وَحُكْمُةُ: حُرْمَةُ الجماع وَدَوَاعِيهِ حنّى يُكَفَّرَ) تحرّزاً عن الوقوع فيه كما في الإحرام» 
بخلاف الحيض فإنَّه يكثرُ وقوعُه» فيحرخ » ولا كذلك الظهار. 

وكان في الجاهليّة طلاقاًء فجعله الشَّرعٌّ مُوجِباً حرمةٌ متناهيةٌ بالكمّارة. 

والأصلٌ فيه: حديثٌ خَولةَ بنتِ تُعْلَبكَ وقيل: بنت خويلدٍ. كانت تحت أؤس بن الصّامت» 
وكانا من الأنصارء فأرادهاء فأبَّتْ عليهء فقال: أنتِ عليّ كظَهْرٍ أمّيء فكان أوَّلَ ظِهَارٍ 
في الإسلام؛ ثم ندم» وكان الظهارٌ طلاقاً في الجاهليّة» فقال: ما أظتّك إل قد حرّمْتِ علىّ» 
فقالت: واللهِ ما ذاك بطلاتي» فأتت رسول الله يِه فقالت: إِنَّ أَؤْساً تزرّجَني وأنا شابّةٌ غنيّةٌ ذاثُ 
مالٍ وأهلء حنَّى إذا أكل ماليء وأفنى شبابي» وتفرّقَ أهلي» وكبرّث سِنّْي ظاهَرَ مئي. وقد ندِمَ» 
التعريف والاخبار 

(باب الظهارٍ) 

حديث: (خولة بن تعلبة. وقيل: بنت خويلد. كانت تحت أوس بن الصامت. وكانا من الأنصارء 
فأرادها فأبّتُ علي فقال: أنتِ علي كظهر أنّيء فكان أول ظِهارٍ في الإسلام؛ ثم ندم» وكان الظهار 
طلاقاً في الجاهلية؛ فقال: ما أظنْكِ إلا قد حرّمْتٍ علىّء فقالت: والل ما ذاك بطلاق» فَانَتُ رسول الله 
يليد نقالت: إن أوساً تزوّجني وأنا شَابَةٌ غيّةٌ ذاتُ مال وأهل. حتى إذا أكل ماليء وأفنى شبابي» وتفرَّقٌ 
أهلي. وكبرّتُ سني ظاهرٌ منّيء وقد نيم ل و ب ميق قوس م مور در و 
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َإِنْ جَامَعَ كَبْلَ التَّكْفِيرٍ اسْتَغْفَرَ رَ الله تَعَالَّى. 
الاختيار 
فهل من شيء يجِمَعْني وإيّاه تَنْعَشْنِي به؟ 

فقال يلي : «حرّمْتٍ عليه»» فجعَلّت د تُراجع رسول الله جثة» وإذا قال لها: «حرّمُتِ عليه» 
هتَقَّتُ وقالت: أشكو إلى الله فاقتي» وشدَّةَ حالي» وإِنَّ لي صِبْيةً صغاراً إن ضمَمْتُهم إليه 
ضاعواء وإن صَمَمْيُّهم إليّ جاعواء وجعلّتُ تقول: اللهم إِنّي أشكو إليك؛ اللهم فأنزن على لسان 
نبيّكء فتغشّى رسول الله بطِِ الوحين كما كان يتَغشََا فلمًا سُرّيَ عنه قال: «يا خولةٌ! قد أنرَّلَ الله 
فيك وفي أوسٍ قرآناً». وتلا : قد سَمِعَ أَلّهُ ول تي ميلك في رَقِجِهَا [المجاللة: )١‏ الآيات. 

واللهاك جادة"'© نكن يجرة للاقة من المسلمين؛ لأنكز .الخد وها يوج خرن 
الرّوجة» ولا يكونٌ من المطلّقة بائناً ؛ لأنّها حرامٌ عليه. 

قال: (كَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ التَكْفِيرٍ اسْتَغْفْرَ الله تَعَالى) ال الله اما ل ا 1 و 
التعريف والاخيار 
فهل من شيءٍ يجمَّعُني وإيّاه تنعشني به؟ فقال رسول الله يه: «حَرّمْتِ عليه». فجعلّتُ تراجعٌ رسول الله 
يي . وإذا قال لها: «حَرَّمْتٍ عليه؛ هنفت فقالت: أشكو إلى الله فاقتي؛ وشدَّةَ حالي. وأنَّ لي صبية 
صغاراً إن ضممتُهِم إليه ضاعواء وإن ضممتُّهم إليّ جاعواء وجعلت تقول: اللهم إني أشكو إليك. اللهم 
فأنزل على لسان نبيِّك! فتغشّى رسول اله َك الوحي كما كان يتغشَّاه فلما سُرّيَ عنه قال: "يا خولةٌ! 
قد أنزلَ الله فيكِ وفي أوسٍ قرآناً»: وتلا: هد سَيِمَ ألَهُ قَولَ ألَّى موك في رَوْجِهًا وَتَنْتى إل أله ونه يَمَمْ 
ار نَأ [المجادلة - ؛)الآيات). 

عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خويلة بنت ثعلبة؛ وكانت عند أوس بن الصامت 
أخي عبادة قالت: دخل عليَ ذات يوم فكلّمني بشيء وهو فيه كالضّجرء فرادَذنُه فغضبٌ فقال: أنتٍ علىٌ 
كظهر أمٌي؛ ثم خرج فجلس في نادي قومه. ثم رجع فأرادني على نفسي فامتنعثٌ منه. فشادّني فشدّدته 
فغلبتّه بما تغلبٌ به المرأة الرجلَ الضعيفتء فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تصلٌ إلَىّ حتى 
بكوم الها فيك وفي جم : ثم أتيثٌ النبي تن يغ أشكو إليه ما لقيثٌ منهء فقال النبي ييه : «زوججك وابنٌ 
عمّك» فائّقي الله وأحسني صُحبئّهه: قالت: فما برحت حتى نزل القرآن: هقد سيم للَهُ وَل لى ملك 
في دَنْجهَا وَتَقْتَ إل أو [السجادلة:211 حتى إذا انتهى إلى الكفارة؛ ثم قال النبي د : «مُرِيه فلْيُعَيقْ 
رقبةٌ»» قلت: والله يا نبِيَ الله! ما عنده من رقبة يعتقهاء قال: «مُرِيه فلْيضصُمْ شهرين متتابعين»» فقلت: 
يا رسول الله! شيخ كبيرٌ ما به من صيامء قال: «خفلْيْطهِمْ سين مسكينا». قلت: يا نبي الله! والله ما عنده 
ما يطعمٌء قال: «سنعيثه بِعَرْقٍ من تمر»» والعرقٌ يكل عظيم يسَمُ ثلاثين صاعاًء قلت: وأنا أعيئه بعرقي 


(1) في هامش (أ): «أي واقع». 


التعريف والاخبار 
آخرء قال: «قد أحسنت» فليتصدّقْ به». رواه ابن الجارود» وفيه تصريح بخلاف سياق الكتاب من سيب 
الظهار وغيره”" . 
ويخمّى علي بعضهء وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله بت » وهي تقول: يا رسول الله! أكلّ شبابي» 
ونتَرْتُ له بطني» حتى إذا كبِرّتُ سِئّيء وانقطع ولدي ظامَرٌ منّيء اللهم إني أشكو إليك» فما برحت 
حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: ظِقَدْ سَيِمَ ألَهُ قَولَ الى محلُكَ في رَيْجِهَا وَتَفْتَكَ إل آشَّو»ه [المجادلة:١].‏ 
رواه ابن ماجهء والحاكم» وفي آخره قال: وزوجها [أوس] بن الصاعت”*, 

وأصله في «البخاري؛ إلا أنه لم يسمه" . 

ورواه أبو داود: عن خويلة بنت مالك بن ثعلية قالت: ظاهر منّى أوس بن الصامت2. فجئت 
رسول الله كَلِ أشكو إليهء ورسول الله يي يجادلّي فيه. ويقول: «اتقي اللة» فإنه ابن عمّكِ»» فما برحتٌ 
حتى نزل القرآن. وذكر مثل حديث ابن الجاروو2 

وفي رواية الحاكم؛ وأبي داود قال: كانت جميلة امرأة أوس بن الصامتء وكان امراأ به لَمَمٌ 
فإذا اشتد لَّمَمُه ظاهر من امرأته» الحديتٌ”* . 

وعن ابن عباس قال: كان الظُهارٌ في الجاهلية تحريمٌ النساءء فكان أول ظهار في الإسلام أوسّ بن 
الصامتء. وكانت امرأثّه ُُوَِيلةَ بنتَ خويلد» وكان الرجلٌ ضعيفاً. وكانت المرأةٌ جَلّْدةَ فلمًا تكلم 
بالظهار قال: لا أراكِ إلا قد حرّئْتِ عليّء فانطلقِي إلى رسول الله جل لعلّكِ تبتغي شيئاً يردّكِ علىَء 
فانطلقتٌ فأنّتْ النبي يلل وماشطةٌ تمش رأسّهء فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أوسَّ بن الصامتٍ من قد عَلِمْتَ 
في ضعني رأيه. وعجز مقدرته» وقد ظاهمَرٌ مني يا رسول الله! وأحقٌ مَن عطف عليه بخير إن كان أناء 
أو عط علي بخير إن كان عنده هوء فقد ظاهرٌ مني يا رسول الله! فأبتغي شيئاً يردي إليه بأبي أنتَ 
وأمي! قال: هيا مُُويلةً! ما أيرنا بشيء من أمركء وإن نؤْمَرٌ فأخبرك»؛ فَبَيْنا ماشطبّه قد فرعَتٌ من شِقُ 
)١(‏ «المنتقى» لابن الجارود (745). 
(؟) :سنن أبن ماجه؛ .)5١717(‏ وةالمستدرك) (79/41), 
زفيف «صحيح البخاري» (9: 1107) معلقاً. 


(4) ا#ستن أبي داود» (5734). 
(د) وستن أبي داود» (5514), ووالمستدرك» (؟ؤلام). 
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واعه 


وَالحُوْدٌ الذي تَحِبٌ به هِ الكَقَّارَةٌ أن يَعْزِمَ عَلَى و , 
الاختيار 

لما روى ابن عباس : أن رجلاً ظامَرٌ من امرأتهء فرأى حَلْحَالّها في القمرء فوقمَ عليهاء ثم جاء 
إلى النبيّ يَظِْء فذكرٌ ذلك فقال: «استغفر الله تعالى. ولا تَعُدْ حنَّى تُكثْرَهء ولأنّه فعل [فعاد] 
محرّماء والأفعالٌ المحرّمة : توجبُ الاستغفارً؛ ولا شية عليه غيرٌه؛ لاله لو كان بين بيغ 
ولا يحل قربانها بعد زوج آخرء ولا بملكِ اليمينٍ حنَّى يُكثْره لقوله تعالى: لمت قب ين تل 
أن يتسا 6 [المجادلة : 1 

قال: (وَالعَوْدُ الي تَجبٌ بِهِ الكَفَارَةُ آنْ يَمِْمَ عَلَى وَظيْهَا) لقوله نه : «ولا تَعُدْ حبَّى تُكثّرَه 
التعريف والاخبار 
رأيهء وأخذت في الشقّ الآخر أنزل الله عز وجلء وكان إذا نزل عليه الوحيّ يَربَدُ لذلك وجهّه حتى يجدّ 
برده» فإذا سُرَيَ عنه عاد وجهّه أبيضٌ كالقُلْبء ثم تكلم بما أَِرَ به من الوحي. فقالت ماشطله: يا خويلةٌ! 
إني لأظتّه الآنّ في شأنكء فأخدّها إِفْكل» استقبلئها رغدةٌء ثم قالت: اللهم إني أعودٌ [بك] أن تُنزْلَ 

ني إلا خيرا + فإتي ثم أبغ من رسولك إلا خيرا . فلما سُرّيَ عنه قال: هيا حُرَيلةُ! قد أنزلَ الله فيك 

وفي صاحيك». فقرأ: قد سَيِعٌ لّهُ نول الى ملك في رََجِهَا وَتَنتح إل أن وَلقّهُ تمع تورك أ» إلى قوله: 
«جٌ 2007 لِمَا قَانُوأ 1 : من مل أن تاكاه فقالت: يا رسولٌ الله! والله ما له خادمٌ غيري؛ ولا لي 
ادا خين» قال: «ص لَرَ كذ مَصِيَامٌ سَهَرَِنِ متَتَايمَي 4ك فقالت: ولله إن إن لم يأكل في الوم مرّتين 
يسدر ببصرهء قال: جنن ل ينتيل يظممُ يت ك4 لالسجايلة:» - 14 فقالت: والله ما لنا في اليوم 
إلا وقيّةٌّء قال: «مُرِيْه فلْينطلق إلى فلان» فلأحُذْ منه شَظرَ وَسق من تمرء فليتصدَّقْ به على سنَّين مسكيئاً » 
ولْيُراجِمْكِه, لبيك رواه الطبراني» والبزّاره وفيه أبو حمزة الثمالي؛ وهو ضعيفا" . 

حديث ابن عباس : (أنَّ رجلاً ظاهَرَ من امرأته. فرأى خَلْحْالّها في القمرء نوقع عليهاء فجاء 
إلى النبيّ يَِيِ . فقال: استغْفِرُ الل ولا تَعْدْ حتى تُكمْرَ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجد في شيء 
من طرقه ذكر الاستغفار. 

وقد أخرجه أصحاب «السئن»؛ والبرّار من طريق الحكم بن أيانء عن عكرمة؛ عن ابن عباس: 
أن رجلاً ظاهر من امرأته» فوقع عليها قبل أن يكمّرٌ فقال: يا رسولّ الله! إني ظاهرتُ امرأتي» فوقعتٌ 
عليها قبل أن أكمّرَء قال: ما حملَّكَ على ذلك يرحمُكٌ اش؟كى قال: رأيت خلخالها في ضوء القمرء 
قال: «فلا تقرَبُها حتى [تفعل] ما أمرك الله؛. صححه الترمذي. ولفظ ابن ماجه: ١لا‏ تقرَّبُها حتى 
تكنو" . 


.)1915( و«كشف الأستارة‎ .)١ :0( «المعجم الكبير؛ (11: 11784()5586)» و«مجمع الزوائد»‎ )1١( 
.)4877( قف فسن الى قارد» 0083 :روني رقحة: و«النسائي» (اه74): ودابن ماجهه (0)7076 و«مسئد البزار»‎ 


2 
وَيَنْبَفِي لا أَنْ تَمَْعَ تَفْسَهَا من وَتُطالِيَُ بالكمارَة وَيُجْبرُهُ القَاضِي عَلَيْهَا . 
الاختيار 
1 5000000 0 ده ١‏ ار معد وم 2 2 دم 
نهى عن الوطء إلى غاية التكفير» فتنتهي حرمة الوطءٍ بالتكفير (وَيسَغِي لهَا أن تمنع نفسها منه) 
لأنّه حَرَامٌ (وَتُطَالِبَهُ بِالكَفَارَة وَيُجيِرُهُ القَاضِي عَلَبِهَا) إيفاء لحقّها . 
وكلٌ ما لا يُصِدَّقه القاضي فيه لا يَسَعُ المرأة أن تُصدّقُه فيهء فلو قال: «أردثٌ الإخبارٌ 
عمًّا مضى بكذب' لم يُصدَّقْ قضاءً؛ وصُدَّق ديانة. 


ولو قال: «أنا منكِ مُظاهِرٌة أو «ظاهرتٌ منك» يصير مظاهراً؛ لأنَّه صريحٌ فيه . 

ولو شيّهّها بامرأةٍ زنى بها أبوه» أو ابنّهء أو ابن مزنيّيه فهو مظاهرٌ عند أبي يوسف,» نخلافاً 
لمحمّد؛ بناءً على أنَّ القاضي إذا قضى بجواز نكاحها ينقّذُ عند محمّدء خلافاً لأبي يوسف. 

وسئل محمِّدٌ عن المرأة تقولٌ لزوجها: أنتٌ علىّ كظهر أمّيء قال: ليس بشيء؛ لأنَّ المرأمً 
لا تملك التحريمَ كالطلاق. وسئل أبو يوسفء فقال: عليها الكقّارةٌ؛ لأنَّ الظهارَ تحريمٌ يرتفعُ 
بالكقارة» وهي من أهل الكمارة» فصحٌ أنْ توجبّها على نفسها. وسثل الحسنٌ بن زيادء فقال: 
هما شيا الفقه أخطأاء عليها كمَّارةُ يمين؛ لأنَّ الظّهارَ يقتضي التَحريمَء فكأنّها قالت لزوجها: 
أنتَ عليٌ حرام فيجبُ عليها كمّارةُ يمينٍ إذا وطتها . 
التعريف والاخبار 

ورواه النسائي مرسلاً عن عكرمة» وقال فيه: «فاعتزلها حتى تقضي ما عليك» 

قلت: ذكر الاستغفارَ فيه محمد بن الحسن في «الأصل»» فقال في باب الظهار : بِلَمّنا عن رسول الله 
يي أن رجلاً ظاهرٌ من امرأته» فوقع عليها قبل أن يكفّرء فبلغ النبيّ بف فأمره أن يستغفر الله تعالى» 
ولا يعوة حتى يكدر". 

قلت: وبلاغات محمد رحمه الله مسندةٌ لمن تتبّعَهاء وقد أسند هذا في كتاب الصوم: عن 
أبي يوسف. عن إسماعيل بن مسلم؛ عن سليمان الأحول» عن طاوس قال: ظاهرٌ رجلٌ من امرأته» 
فأبصرّها في القمرٍ وعليها خَلْخَالُ فضَّةٍ فأعجبثه فوقع عليها قبل أن يُكمَّرَ فسأل عن ذلك رسول الله 
بي فأمرّه أن يستخفرٌ الله ولا يعودٌ حتى يكدد" , 

ووصله الحاكم بذكر ابن عباس”*'. وإسماعيل بن مسلم وإن كان ضعيفاً فقد تابعه على الأصل من 
علمت في رواية الأربعة» والبزَّار والله أعلم. 
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.01458( «ستن النسائي؛‎ )1١( 
«الأصل؟(6:5).‎ )( 

(م©) «الأصل» (007:5). 
(:) «المستدرك (19م5),. 


باب الظهار | "7١‏ 


وَلَوْ َالَ: أَنْتِ عَلَيَ مِئْلُ أئي؛ أز 0 وَإِنْ أَرَادَ الظَهَارَ 
تُظِهَارٌ ل وَإِنْ لَمْ يكن لَه نه دَلِيِسَ بَئْ 
وي - 


وَلَوْ قَالَ لِنِسَائِهِ: أننّ عَلَىَ كَظَهْرِ أمّي عليه لكل وَاحِرَئاف) عاو 
وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا هرَاراً في مَجْلِسٍ وَاحِدِ أرْ فِي مَجَالِسَ فَعَلَيْه لكل هار كمَارة. 


الاختيار 
(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَىَ مِنْلُ أمّيء أَرْ كأئي) فهو كنايةٌ ير جمٌ إلى نيه (َإنْ أَرَادَ الكَرَامَةَ صُدّقّ) 
أن ذلك من مُحتّملات كلام وهو مشهورٌ بين النّاس (وَإِنْ أرَادَ الظهَارَ َظِهَانُ لأنّه شمّهَها 


بجميعهاء وفي ذلك تشبيةٌ بالعضو المحرّم» فيصحٌ عند ييه (وَِنْ أَرَادَ الطلّاقَ قَوَاجِدَةٌ بَانئَة) 
ويصيرٌ تشبيهاً لها في الحرمة» كأنَّه قال: أنتِ عليٌ حرامٌ. 

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه يد كلَبْسَ بِشَيْءِ) لألّه كنايةٌ يحتولٌ وجوهاًء ٠‏ فلا يتعّنُ أحدُها إلا بمرججح. 

وقال محمّد: هو ظهارٌ؛ لأنَّه تشبيةٌ حقيقة» والتشبيه بالعضو ظِهارٌ فالتشبية بالكل أولى. 

وعن أبي يوسف: إن كان في حالة الغضّب فهو ظِهارٌ. 

وإن عنّى به التحريمَ فهو إيلاءٌ إثباتاً لأدنى الحرمتَّينِء وعند محمّد: ظهارٌء وقيل: ظهارٌ 
بالإجماع . 

وإن نوى الكذب قال محمّد في «نوادر هشام؛: يُديِّنُ | 
و 

وإن قال: «أنت علي حرامٌ كأمّي؛ ونوى ظهاراً فظهارٌ للتشبيهء وإن نوى طلاقاً فطلاقٌ 
للتّحريم» وإن نوى التّحريمٌ فظِهارٌء م رخ مسوطياة: وقد مرّ 
وجههما. 

(وَلَوْ قَالَ لِيِسَائِهِ: نتن عَلَيّ كَطَهْر أَمي فَعَلَيْه لِكُلّ وَاجِدَةِ + كَفَّارَةٌ) لأنَّه يصيرٌ مُظاهِراً من كلّ 
واحدةٍ منهنّ بإضافة الظّهارٍ إِلْيهنَّ» كما إذا قال: «أنتنَّ طَوالِقٌ؛ تَطلْقُ كل واحدةٍ منهنَّء وإذا كان 
مُظاهِراً من كل واحدة منهنٌّ تنبت الحرمةٌ في كل واحدقء والكقّارةٌ لإنهاء الحرمة» فتتعدَّدُ بتعدَّدِ 
الحرمة . 

(وَإِنْ ظَامَرَ مِنْهَا مِرَاراً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍِء أَوْ فِي مَجَالِسَ نَمَلَيْهِ ِكل ظِهَارٍ ؟ كَقَّارَه كما 
في تكرار اليمين» وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: إذا قال لامرأيه: «أنتٍ علي كظَهْر أمّي مئة مرا 
وجبّتُ عليه مئةٌ كمّارة» وهو حالف مئةٌ مرّةِ. 


فَضِلٌ [في كفارة الظهار] 


وَالكَقَارَةُ عِدْقُ رَكَبْق جز فِيهَا مُظلَوُا* الرَقبةِ السَّلِيِمَةِ. 

وَلَا يُجْزَئُ مركا َم الوَلّدِء والمُّكَائَبُ الذي أنَّى بَعْض كِتَابَتِه: وَلَا مَفْظُوعٌ 
اليَدَيْنِء أَوْ إِبْهَامَيْهِمًا »أو الرّجُلَيْنء وَلَا الأَغمّىء وَلَا الأَصَم » وَلَا الأَخْرَسُ 
وَلَا المَجْبُونُ المُظبقٌ» اوك ‏ اسا ‏ معوب ساستوجا لوبو جر ا را ا ا 


الاختيار 


ا 


(قَضْلٌ: وَالكَمَّارَهُ عِننُ ركبا قبل المَِيْس للنْصّ (بُجْرِئٌ فِيهَا مُظلَقُ الرَكَبَةِ السَّلِيمَة) فتنطلق 

على المسلم والكافر» والذّكر والأنثى» والصّغير والكبير عمّلاً بالإطلاق» وهو قونُّه تعالى: 
لمر رَتبَوْ) [المجادلة:؟آء والرّقبةٌ عبارةٌ عن الذّات المرقوقة المملوكة من كل وجوء وعند 
الإطلاق تنصرف إلى السّليمة» فْمَن قيّدَها بوصني زائدٍ فقد زاد على النّصّء فيرَدٌ عليه . 

قال: (وَكَا يُجْرِئُ مدي وَأمُ الول لأنّ الرّنَّ فيهم ناقصٌ ؛ لاستحقاقهم العتقّ ببجهةٍ أخرى. 

(و) لا (المُكَائَبُ الذي أَدَّى بَعْض كِتَابَيه) لأنَّه يشبهُ العتقّ بِبدَلِء ويجورٌ المكاتّثُ الذي 
لم يُوْدَ شيعاً؛ لأنَّ الرّنَّ قائمٌ بهء قال يَكِ: «المُكائّبٌ عبدٌ ما بَقِيَ عليه درهجٌ»» وما ذكرناه من 
المعنى فيمن أدَّى البعض مُنَفِء على أُنَّه روي عن أبي حنيفة : أنه يجورٌ مَن أدّى البعضٌ أيضاً؛ 
لأنّهِ عبدٌ بالحديث؛. حنَّى لو فُسِكَت الكعابةٌ عاد رقع بخلاف أمّ الولد والمدبّرء فإِنَّ ذلك 
لا يفسحٌ أصلاً. 

قال: (وَكَا مَمُْطَوعٌ الَدَيْنِء أَرْ إِبْهَامَيْهِمَاء أَوِ الرَّجْلَيْنِ وَلَا الأغمّىء وَلَا الأَصَمُ 
وَلَا الأخْرّنُء وَلَا المَجْنُونُ المُظبِقُ) لأنَّ جنسٌ المنفعة رت او ل وهو البِطْششٌء 
والسّعيُ والسَّمعٌ والبصرٌء والانتفاعٌ بالجوارح بالعقل» » والمجنونُ فائتٌ المنفعةء وبطشٌ 
اليدِينٍ بالإبهامين» فبِفَوْتَهما تفوتٌ جنسٌ المنفعة» وأَنَّه مانعٌ ؛ أن قَيامٌ الرّقبة بقيام المنفعة» 
فإذا فات حدس المنفعةٍ صارت الرَّقبةُ هالكةٌ من وجوء فكانت ناقصن فلا يتناولها الاسم. 

أمّا إذا اختلّت المنفعة فليس بمانع؛ لأنَّ العيبٌ القليل ليس بمانع؛ 0 الاحتراز عنه, 
وذلك كالأعورء ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرّجلين من خلافي. 
التعريف والاخيار 

حديث: (المكائبٌ عبد ما بقيّ عليه درهم) أخرجه أبو داود: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده”'» وسيأتي طرقه في كتاب المكاتب إن شاء الله. 


,)9455( م سنن أبي داوده‎ 0١ 


نصل في كفارة الظهار ا 0 


وَلَا مَعَيَقٌ مُعَمَقُ البَعْض . 


وَإِنِ اشْتَرَى أَبَامُ أو ابْنَهُ ينْرِي الكَمَّارَهَ أجزاً: ف 

ل الك اواميه ‏ ان انقاه الاو ا > 8 هت 0 

وَإِن أغتىٌ نِضصّف عَبْدِو ثم جَامَعَهَاء م أغْتَقَ بَاقِيهُ لَم جروا وَإِنْ لم يُجَامِعْ بَيْنّ 
الإِْمَاَيْن أَجِرَأَه. 


الاختيار 

ولا يجورٌ إذا قُطعا من م لفوات جنس منفعة المشي» ولا يجورٌ المَعْتّرف 
المَفْنُوج اليابسٌ الشّقّ؛ لما بنًا. 

وثلاثةٌ عام من اليدٍ لها 5 الكل . 

ويجوز عتقٌ الخصيئّ» والمجبوب؛ لأنَّ ذلك يزيدٌ القيمةّء لا يَنقصّهاء ويجوز مقطوعٌ 
الأذين ؛ لأنّه لا ”ضرر فيهء ويجورٌ مقطوعٌ السَّمْتَينٍ إن كان يقدِرٌ على الأكل» وإلّه فلا. 

(و]ه) يجوز (امعثق البَعْض) لأنّه ليس بركَبةٍ كاملة. 

قال: (وَإِنِ اشْتَرَى أَبَاةُ أو ابْنَهُ ينوي الكَمَّارَةَ أَجْرَأَهُ) لأنَّ شراء القريب إعتاقٌ» قال عيه: 
«لن يَجِزِيَ ولد زالدة ِل أن يَجِدَه مملوكاً فيّشترِيّه فيُعيِقّه أخبر ييه أنَّ الابنَ قادرٌ على إعتاق 
الأب» فيكونٌ قادراً تصديقاً له فيما أخبرٌء ولا يقدِرٌ على إعتاقه قبلَ الشّراء؛ لعدم الملك. 
ولا بعد الشّراء؛ لأنّهِ يَعيُِ عليه بالشّراءه فيكونٌُ نفسٌ الشُراءِ إعتاقاًء فإذا نوى بالشّراء الكقّارةً 
يصيرٌ إعتاقاً عن الكقّارة» فيصحٌ» ويُجزئه. 

(ن َع يضت عَبْيوء مم جَاممهاء ‏ م أَعْمَقَ بَاقِيَهُ لَمْ يُجْزِو) عنده. 

وعندهما : يُجزِيه بناء على تجرّي الإعتاق» فعندهما لما أعتقّ نصفّه كان إعتاقاً للجميع . 

وعنده: لاء فقد أعتقّ النّصف قبل المَسِيْسِء والنّصف بعدّهء والشّرظ أنْ يكونٌ الإعتاقٌ قبل 
المسِيّسء فلا يُجزثه» فيستأنفٌ عِتَقّ رقبة أخرى. 

(وَإنْ لَمْ يْجَامِعْ بَيْنّ الإِْمَاقَيْنٍ أَجْرَه) بالإجماعء أمّا عندهما فظاهرٌء وأمًا 
بكلامين» وما حصل فيه من النَّقصٍ حصل بسبب الإعتاق للكقارة» وأنه غيرٌ 
إذا أصايّتٍ السَّكينٌ عينَ شاةٍ الأضحيّةَ وقد أضجَعها للذبح. 
التعريف والا خبار 

حديث: (لن. 39 ولد والدّه إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيعتقّه) رواه الجماعة إلا البخاري من 
حديث أبي هريرة ولين”". 1 
)١(‏ «مسئد الإمام أحمده (157/!)» ودصحيح مسلم؛ )151١(‏ (5؟): ودسئن أبي داوده (0)0180 و«الترمذي» (0)1903 

و«السئن الكبرى؛ (5/ا44), ولاين ماجه؛ (5369), 


17 0 
وَالعَيْدُ لَا يُجْرئْهُ في الظَهَارٍ إِلّا الصّرْم. 
قَِنْ لّمْ يَجِدْ مَا يُعْيِقُ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا رَمَضَانُء وَيَوْمَا العِيدِء وَأَيَامْ 


التَشْرِيقِء فَإِنْ جَامَعَهَا فِي التَّهْرَيْنٍ لَيْلاَ أ تَهَاراَء عَايِداً أو تَاسِياء بِعُذْرٍ أؤ بِغَيْرٍ عُذْر 


اس فا 
الاختيار 

وعلى هذا لو أعتقّ نصف عبِدٍ مشتركِ لا يجزئه مُوسِراً كان أو مُعسِراً بناة على ما م 
وعندهما : إِنَّ كان مُوسِراً أجزأه؛ لأنّه يمل نصيب شريكه بالضّمانء وكان مُعيِقاً للكلٌ» وإن كان 
مُعسِراً لا يجزئه؛ لأنَّ السّعايةَ وجبّتُ للشّريك في نصيبهء فلم يوجد منه عق الجميع . 

قال: (وَالمَبْدُ لَا يُجْرْئُهُ ِي الطْهَارٍ إلا الصَّوْمُ) لأنّهِ عاجرٌ عن الإعتاق والإطعام؛ لأنّه 


لا يملكُ شيئاًء قال يلِ: «لا يملكُ العبدٌ إلا الكّللاقَ». 
قال: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) المُظاهِرٌ (مَا يُعْتِنُ صَاءٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) لقوله تعالى: 9مس لَرَ د 


عه 


يام سين تمن ين قْلِ أن يمآ [المجادلة: 14 (لَيْسَ فِيهِمًا رَمَضَان وَيَوْمَا الحِيدء وَأَبَّم 
التَّمْرِيِقِ) أمّا رمضانٌ فلأنّه يقعُ عن الفرض؛ لتَعَيّيهِ على ما مرّ في الصّومء فلا يقعّ عن غيره 
وأا الباقي فلأنَ الضّومَ فيها حرام فكان ناقصاًء فلا يتأدّى به الواجبٌ. 

قال: (كَإِنْ جَامَمهَا في الشَهْرَيْنِ للا أ تَهَاراًء عَايِداً أو تسيا بِعْذْرِ أو بمَيرٍ عُذٍْ اسْتفبَل) 
لقوله تعالى: ين مَبَلٍ أن يتاك [المجادلة : ]. وه 

وقال أبو يوسف: إِنْ جامع ليلاً عامدأء أو نهاراً ناسياً لم يستأنْت؛ لأنَّ ذلك لا يمنمُ 
التتابع » حتَّى لا يَفْسدٌ به الصّوم. 

وجوابه: أنَّ النّصَّ شرّط كوئّه قبل المَسِيس» وأنّه ينعدمٌ بالمَسِيسء فيُستأيْفٌ. 

ولو حاضت المرأةٌ في كمّارة الصّوم لا تَستقبل؛ وإن أفطرّث لمرض استقبَلَتُ» ولو حاضت 
في كقّارة اليمين استقبلتْ؛ لأنَّ الحيض يتكرّرُ في كل شهرء ولا كذلك المرضٌ. 

وعن محمّد: لو صامت شهراً ثمّ حاضتء ثم أيسَت استقبلت . 

وعن أبي يوسف: لو حبلّتُ في الشَّهْر الثاني بِنَتُ. 

ومن له دين ليس له غيرُه؛ ولا يقدِرٌ على استخلاصه كمَّرٌ بالضّوم: ولو حيْتٌ مُوسِراً ثم 
أعسَّرَّء أو بالعكس فالمعتبّرٌ حالةٌ التكفير» ولو أيسرَ في خلالٍ الصّوم أعتقّ كالمتيمّم إذا وجدّ 
الما فى صلاته . 
التعريف والاخبار 

حديث: (لا يملك العبدُ إلا الطلاق) تقدّم . 


فس ف كت اشر ا 33 | 49م 


قَإِنْ لَمْ يَسْمَطِع الصّيّامَ أظعَمَ سِنَّينَ مشْكيناء وَيِْمُ كُمَا ذَكَرْنَا في صَدَكَةٍ الكل "فك 
َو مامه قيمة دَللق30"“, 


الاختيار 


قال: : (َإِنْ لَمْ يَسْتَطع الصّيّامَ أَظعَمٌ سِنِْنَ يشكيناً) لقوله تعالى: جسن ل تيغ َظعَامٌ سينَ 
مسَكِمًا» [المجادلة: :] (وَبْطِمُ كما ذَكَرْنَا في صَدَكَةٍ الففظر) لقوله ي يي في حديث سَهْل بن صَخْرٍ 
أو أَوْسٍ بن الصَّامتٍ: الكل مسكينٍ نصفٌُ صاع من ب ولأنّه لحاجة المسكين ذ في اليوم. 
فاعثرَت بصدقة الفظر. 

قال: (أَوْ قِيِمَةَ قِيِمَةَ ذَِكَ) لما مرَّ في دفع القِيّم في الرّكاة. 
التعريف والا خبار 

قوله: (لقوله يَدِةِ في حديث سهل بن صخرء أو أوس بن الصامت: لكل مسكين نص صاع من بر 
قال مخرّجو أحاديث «الهداية» :الم تجد شيئاً من هذاء ولا تعلم عن هذا سهل بن ضكر" ؟ وإثما روى 
أبو داود والترمذي» وقال: حسن» عن سلمة بن صخر قال: كنت امراً قد أُوتِيثُ من جماع النساء ما لم 
يؤْتَ غيري» فلما دخل رمضان ظاهرتُ من امرأتي حتى ينسلحٌ رمضان فرّقاً من أن أصيب [منها] في ليلتي» 
فأتتايعَ في ذلك إلى أن يدركني النهارٌ وأنا لا أقدرٌ على أن أنزعَ» فبينما هي تخدمّي من الليل إذ تكشَّت لي 
منها شي2» فوثبتٌ عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي؛ فأخبرتهم بأمري. [فقلتٌ: انطلقوا معي 
إلى رسول الله يقْوِء فأخبرّه بأمري]. فقالوا: لا والله» لا نفعلٌء نتخوف أن ينزل فينا قرآن» أو أن يقول 
فينا رسول الله يك مقالة يبقى علينا عارُهاء ولكن اذهب أنتَ واصنع ما بدا لك. [قال]: فخرجت حتى 
أتيثٌ النبي يك فأخبرثه خبريء فقال لي: «أنت بذاك؟»: فقلت: نعمء هأنَذَاه فأمض فيّ حكم الله 
عز وجل» فأنا صابر لهء قال: «أعتق رقبة»» [قال]: فضربثٌ صفحة رقبتي بيدي. فقلت: لا والذي بعك 
بالحق ما أصبحتٌ أملكُ غيرهاء قال: «فصّم شهرين متتابعين»: قال: قلت: يا رسول الله! هل أصابني 
ما أصابني إلا من الصومء قال: «فأطعم ستين مسكينا»: قال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بِنا ليلتنا 
[هذه] وَحْشَى ما لنا عشاءء قال: «اذهب إلى صاحب صلقة بني زريق» فقل له فليدفعها إليك. فأطعم 
عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً» ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك»: الحديثٌ0" . 

وعنه : أن النبي يَنةِ أعطاه مِكُثّلاً فيه خمسة عشر صاعاًء فقال: «أَطَهِمُه سنَّينَ مسكيناً. وذلك لكل 
مسكين م رواه الدارقطني: والترمذي بمعناء”" ‏ 

وتقدم في رواية أوس”” . 
)١(‏ وسئن تن أبي داود» (7717). ودسئن 5 
(1) «سئن الدارقطني» (78614): وةسئن الترمذي؛ (100 
زفية مر مطولاً عن الطبراني ة في «المعجم الكبير» (11: 56؟) (1184(). 


2 
َِنْ عَدَاهُمْ وعََّاهُمْ جَان ولا بُدَاه' مِنْ شِبَعِهمْ فِي الأكْلَتيْنِء وَلَا بد مِنَ الام 
الاختيار 
قال: (فَإِنْ عَدَاهُمْ رَعَشَّاهُمْ جَارَّ) قال تعالى: طيَظْعَامُ سِيِينَ مكنا [المجادلة: 1]ء 
وهو التمكينٌ من لظم (وَلَا بُدّ ِنْ شِبَعِهِمْ فِي الأَكُلَْنِ) اعتباراً للعادة. 


(وَلَا بد ين الإدَامٍ في خُبٍ ال دُونَ الحنْطة أنه لا يتمكنُ من الشبَعِ في خبز الشّعِير دو 
الإدامء نه قلّما ينسامٌ دوف ولا كذلك خبرٌ الحنطة. 


وعن أبي حنيفة: لو غَدَّاهم وعشَّاهمٍ خبزاً وإداماً. أو خبزاً بغير إدامء أو خة شوو 
أو سَوِيقاء أو تَمْراً جاز. 

ولو غدَّى ستّينَء وعشَّى سنن غيرّهم لم يجزه إِلَّا أن يعيد على سنَّين منهم غداء أو عشاءً. 

ويجورٌ غداءان» أو عشاءان» أو عشاءٌ وسَحُورٌء وكذا لو غدَّاهم يوماً وعشّاهم يوماً آخرّ؛ 
التعريف والاخبار 

وأخرج أبو داود في حديثه: «َلِيْطِيمْ سين مسكيناً وَسْقاً من تمر؟ 

وله في رواية: والعرقٌ مكثّل بسع ثلاثين صاعاًء وقال: هذا أصيم0© 

وله عن عطاء؛ عن أوس: أن النبي يل أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعيرء إطعام ستين مسكيثا . 
وهذا مرسلء قال أبو داود: عطاء لم يدرك أوسا ". 


راذا 


وأخرج الحارث بن أبي أسامة من طريق أيوب؛ عن أبي يزيد المدّنيٌّ: أنَّ امرأةٌ من بني بياضةً 
أرسلَّتُ إلى النبيّ يي نصف وسقي من شعيرء أو قال: بوسقٍ من شعيرٍء شك أيوبُء فأعطاه النبئُ ييل 
للذي ظاهرّ من امرأته فقال: «تصدَّقٌ بهذاء َه يجزئ مكانً كل نصف صاع من حتطة صاعٌ من 
شعيرةء وإسناده جيد إلا أنه مرسل9؟. 


فائدة: عن سلمة بن صخر عن النبي يلي في المظاهر يواقع قبل أن يكمّرَ قال: «كقّارة واحدة» رواه 


اين ماجهء والترمذي» وقال: تسن يلي 
ع د 60 
27 2 ًْ, 


.05716( «سئن أبي دارد‎ )1١( 
.)5118( زفق «سئن أبي داود»‎ 
.)5718( «ستن أبي داوده‎ )0( 
,)500( «بغية الباحث»‎ ):( 


(0) «ستن الترمذي؛ :)1١54(‏ وفابن ماجه) (5054), 


فصل في كفارة الظهار ا م 


وَلَوْ أَظعَمَ مشكيداً سِنّينَ يَْماً أجرّأ'*". وَإِنْ أمطاه في يَْمٍ وَاحِدِ عَنِ الكل أَجْرَأءُ 
عَنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ 

جَامَعَهَا في خا الإظعام لم يَسْعَان 

وَمَنْ أَعْعَقَ رَقَبَتَيْنِء أَوْ صَامَ نَع شمر أؤ أظعَمَ مئة وَعِشْرِينَ يلكيناً عَنْ كَفَارَتَئْ 
يلهَارٍ أجْرَآهٌ عَنْهُمَا وَِنْ لَم مئان . 
الاختيار 


2001 


لوجودٍ أكلتَينِ مُسْبِعَتَّينِ : ولو عشَّاهم في رمضان لكل مسكين ليلتين أجزأه؛ امتح غداء 


وَل أطعمّ كل مسكينٍ مدا فعليه أن يعطيّه مدا آخرّء ولا يجورٌ أن يُعطيّه غيرّهم ؛ لأنَّ الواجبٌ 
شيئان: مراعاةٌ عدد المساكين» والمقدارٌ في الوظيفةٍ لكل المساكين. 

قال: (وَلَوْ آَظعَمَ مِسْكيناً) واحداً (سِنَ يَْما أَْرَآُ) لأنَّ المعتبرٌ دفمٌ حاجةٍ المسكين» وأنّها 
تتجدّدٌ بتجدّد اليوم. 

(وَإِنْ أقطة في يوم وَاحِدٍ عَنِ الكُلُ أَجْرَه عَنْ يَْمٍ وَاحِدِ) لاندفاع الحاجة بالمرّة الأولى» 
وهذا لا خلاف فيه في الإباحة. 

وأمّا التَمليكٌ منه في يوم واحدٍ في دَفَّعَاتِء قيل: لا يجزئه» وقيل: يجزئه؛ لأنَّ الحاجة 
إلى التمليك تتجدّدُ في اليوم مرّاتِ ولو دفمَ الكل إليه مرّءَ واحدةٌ لا يجورُ؛ لأنَّ التَمرِيقَ واجبٌ 
بالتص . 

قال : (فَإِنْ جَامَعَهَا فِي خِلَالٍ الإظمَاءٍ لَمْ يَستَأين) لأنَّ النَصّ لم يشرِظ في الإطعام قبل 
المُسِيس» لا أن أوجَبْناه قبل المَسِيْس؛ لمجال انر كان كن" أو الضَّومء فيقّعان بعد 
الْمَسِيِسء والمنعٌ لمعتى في غيره لا ينافي المشروعية 

قال: (وَمَنْ أَعْتَّقَّ رَكَبََيْنِ أو صَامَ أَرْبَعَةَ أشْمُرٍ أذ قم منة وَعِشْرِيَ ب ؛ مِسْكيناً عَنْ كَفَارَتَيْ 
ظِهَارٍ آَجْرَآهُ عَنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يُعَيّنْ) لأنَّ الجن متّحدٌ فلا حاجةً إلى التّعبين. 

قال زف لا يجورٌ عن واحدةٍ منهما ما لم يُعَيِقْ عن كل واحدةٍ واحدةٌ؛ لأنّهِ لما أعتقٌ 
عنهما انقسمّ كل إعتاق عليهماء فيقعٌ العتقُ أشقاصاً عن كل واحدةء فلا يجورُ كما إذا اختلت 
البجنس : 

ولنا: أنَّ الواجبَ تكميلٌ العدَّدِ دون التَّعيين؛ إذ التَّعيِينُ لا يفيدُ في الجنس الواحد على 
ما حُرفء بخلاف اختلافي الجنس؛ لأنَّ التَِّينَ مفيدٌ فيه. فيُشترَظ . 


5 


وإ م سن مشكبناً ل كين صاعا م بن ائيلم يز ! إلا عَنْ وَاجدة1©. 


وَإِنْ أَعْتَقٌ تق وَصَامٌَ عَنْ كَفَارنَي ظهَارٍ و قَلَهُ أ يَجْعَلَ ذلِكَ عَنّْ أَيّهمَا شَاءَ . 


الاختيار 

سن * قمرمه ‏ #ا م داعس ,كأ ث5 ٠‏ 28 .اعلا مع دجت هه . 2 

(وَإِنْ أَظْعَمَ سِننَ يشكيناً كُلّ مسْكِينٍ صَاعاً مِنْ بر عَنْ كَفَارَئَيْنِ لَمْ يُجْو إلا عَنْ وَاحِدَة) 
وقال محمّد: عنهما. 


وإن أطعم ذلك عن ظِهَارٍ وإفطارٍ أجزأه موا وس وعليه قياسنٌ محمّدء وهذا 
لأنَّ بالمؤدّى وفاءً بهماء والمصروفٌ لم لبا فيقعُ عنهماء وصار كما إذا فرَّقَّ الدّفْعَ. 

ولهما: أنَّ اليه تعتبَرٌ فى الجنسين» ٠‏ لا في جنسٍ واحلدء وإذا لعَتِ النيّهُ في الجنس الواحد 
: اام ال مجر عن الواحية كما إقااقال: عن كثارة هاو. 

(وَِنْ أَعْتَقَّ وَصَاءٌ عَنْ كَفَارَئَيْ ظِهَارٍ كلَهُ آَنْ يَجْمَلَ ذلك د عَنْ أَيّهِمَا شَاءَ) لأنَّ النَيّةّ معتبرةٌ عند 


اختلاف الجنس. 
لد ل تن 


باب اللعان | قت م 


بَابٌ اللّعَانٍ 
الاختيار 1 
(بَابُ اللعَانٍ) 
[تعريف اللعان؛ وحقيقته, ودليله] 

وهو مصدر لاعَنّ لاعن مُلاعَنَة كقائل يماي مُقائلة والملاعنةٌ: ماعل من اللّْن» ولا يكوثٌ 
هذا الوزن إل بين اثنين» إلا ما شِذَّ كرامَفْتٌ الحُلّمٌ؛ وطارّفتُ التَّغْلٌ وعافَبتٌ اللضة ونحوه. 
وهو لفظ عامٌ. 

وفي الشّرع: هو مختصٌ بِمُّلاعَنةٍ تجري بين الزّوجين بسبب مخصوص بِصفةٍ مخصوصة 
على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 

وهو شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان, مُونَّةٌ باللّعن والعٌضّب من الله تعالى كما نطق به الكناث» 
وقد كان موجَبٌ القذفي الحدّ 5 الأجنبيّة والرّوجة بقوله تعالى: وان يمن الْسحْصنّت»ه (النور: 4] 
الآيةّ» فتسِمَ في الرّوجات إلى اللّعان بقوله تعالى: «رَلدِنَ يب أَرجَوم» [النور: +] الآية. 

وسيب ذلك ما روى ابن عباس : أنَّ هلال بنَ أميّةَ قذف امرأتّه خولةً بسَرِيْك بن السَّحَمَاءِ 
ل فقال: : رأيثُ بيني ء وسمعتٌ بأقي؛ فافع فلك على رسول ال 4: فقال 
سعل بْنُ عبادةً: الآنَّ يُضرَّبُ ملالٌ» ورد شهادته ثمَّ قال يغ : «البِينَةٌ أو حَدًا في ظهْرِكى 
فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحذّنا على امرأته رجلاً ينطلقٌ يلتمسٌ البيّنة ٠»‏ فجعل يلِةِ يقول: 
«البيّنةَء أو حدًا في ظهْرِكَ؛. فقال هلالٌ: والذي بعنّكَ بالحقٌّ إنّي سادق ولَُنزِلنَ الله ما يُبرٌَئ 
طَهْرِي من الحدّء فنزل: طوَلدِنَ يبْنَ مم4 إلى قرله: طإن كن ين ألصَديت4: [الغور: ها 
فلاعنّ يك بيتهماء وقال عند ذكر اللّعنة والعُضّب: «آمين؛ وقال القومٌ: آمين 
التعريف والاخبار 


( باب اللعان) 
حديث ابن عباس : (أنَّ هلال بن أميّةَ قذف امرأئّه خولةً بشريكِ بن سَحْماءَ عند رسول الله قال: رأيتٌ 
بعيني. وسمعتٌ بأذني» فاشتدٌ ذلك على رسول الله يك فقال سعدٌ بن عبادة: الآنَّيُضْرَّبُ هلال وثُرَدٌ 
شهاديف ثم قال الي يي : «البيّنة أو حدّ في ظهرك», فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا 
ينطلقٌ يلتمسٌ البيّنةّ» فجعل رسولٌ الله يَكهِ يقول: «البِيّنةَ: أو حدّ في ظهرك», فقال هلالٌ: والذي بعنَكٌ 
بالحقٌ إني لصادقٌ, ولَيُتْلَنَ الله ما يبرئ ظهري من الحدّء فتزل: طوَانَ يبون أوبهُمْ» إلى قوله : رن كان من 
صقت 4 [النور:- 9]ء ولاعنّ يَكةِ بينهماء وقال عند ذكر اللعنة والغضب: آمين» وقال القوم: آمين) رواه 


ع 5 


وَيَحِبٌ بِقَذْفِ الرَّوْجَةٍ بالرّنَاء أو بنَفْي الوَلّدِ إِذَا كَانَا مِنْ أَمْل الشَّهَادَة01"“» وَحِيَ مِمَّنْ 
يُحَد قَاذُِهَاء وَطَالَبئهُ بذَلِكَ. 


أ ولاه 


قن امْتَنعَ مِنّْهُ حيس حب يُكَاعِنَ» أو يُكْذِبَ نَفْسَهُ كَيْحَدٌ 


َإِذا لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللَعَانُ وَتُحْبَنُ حَّى تُلَاعِنَّ» أَوْ تُصَدَكَهُ . 


الاختيار 

قال: (وَيَحِبُبِقَذّفٍ الرَّوْجَةِ يالزَّا) لما تلّؤنا (أَوْ بتَفْي الوَلَدِ) لأنّه في معناه. 

قال: (إِذَا كَانَا مِنْ أَمْل الشَّهَادََ وَهِيَ ِئَنْ يُحَدٌ كَاؤقهَا. وَطَالَبَهُ بدَيِكَ) لأنّ المُكنَ فيه 
التّهادةٌ قال تعالى: جر يك كر جد لَه كلم سهد أَحَرهِ) [النور: 0 والشّهادةٌ لا تكونُ 
مُعمبّرةٌ إلا إذا صدَرَتُ من أهلهاء فوجوبٌُ الشَّهادةٍ عليهما اشتراظ كونهما من أهل الشهادة. 


عاك 


ولا بدَّ من أن تكونّ ممّن يُحَدٌّ قاذقها؛ لأنَّ اللّعانَ في حمّه كحدٌ القَذَْف؛ٍ لما أنَّ اللَّعْنَ 


عُقوبةٌ» فإن كان كاذباً التحقّ به كالحدٌ؛ حنَّى لا تُقبَلُّ شهادتُه بعد اللّعان أبداًء وهو فى حقَّها 
كحدٌ الرّنا؛ لأنَّ الخضَبّ في حقّها من الله تعالى عقوبةٌ شديدةٌ يلتحٌ بها إن كانت كاذبثٌ فقام 
مَقَامٌ حدٌّ الرّناء ولهذا لا يثبثٌ اللّعانُ بالشّهادة على الشّهادة» ولا بكتاب القاضيء» ولا بشهادة 
النّساء كالحدود. 

ولا بنِّ من طلّبها؛ لأنَّ الحقٌّ لها كما في حدٌ القذف. 

وشرظ اللّعان: قيامُ الرَوجِيّةِ بينّهما بنكاح صحيح دون الفاسد؛ لأنَّ مطلّقّ الرّوجِيَّةِ ينصرفٌ 
إلى الصّحيح . 0" 

قال: (فَإِنِ امْتََعَ مِنْهُ حبس حتَّى يُلَاعِنَ) لأنَّه حذّ وجب عليه» فيُحبَسٌُ فيه؛ لقدرته عليه 
يُكُذِبَ تَفْسَهُ فَبِحَرً) لأنّه إذا أكذبٌ نفسّه سقط اللّعانُء وإذا سقط اللّعَانُ وجب عليه الحدٌ؛ 


1 
نَّ القذف لا يخلو عن مُوجَبء فإذا سقط اللّعَانُ صِرْنا إلى حدّ القذف؛ إذ هو الأصل . 


و 

لأن 
(فَإِذَا لَاعَنَ وَجَبٌ عَلَيْهَا اللَعَانُ) بالنّصٌ (وَنُحْبَسٌ حنَّى تُلَاعِنَ) لما بِيّا (آَوْ تُصَدَّقَهُ) فلا حاجة 

إلى اللّعان؛ ولا يجب عليها حدٌ الزّنا؛ لأنَّ من شرطه الأقاريرٌُ الأربعةٌ عندنا على ما يأتى بيائه» 

ولهذا قال الشّافعيٌ: تُحَدُ؛ لأنَّ الزّانى يُحَد عنده بالإقرار مرَّةٌ واحدةٌ. 

التعريف والاخيار 

البخاري خلا قوله: فاشتدٌ على النبي يق وقوله: فال سعد وقوله: وقال عند ذكر اللعنة» ولم يسم 

المرأة0؟, 


)22 «صحيح البخاري) 410 


باب اللعان | 5 ” 


وَإِذَا َم يَكنٍ الزَّرْجٌ مِنْ أَمْلٍ التَّهَادَةٍ فَعلَيّهِ الل 
وَإِنْ كَانَ مِنْ أمل الشَّهَادَق وَحِيَ مِمَّنْ 1لا تحد كاذفينا قله حَدَ عَلَيْهِ ولا لِعَانَ 


وس ع 


ويعزر. 
الا ختيار 

ويبتدئٌ في اللّعان بالزوج ؛ أنه هو المدّعي» ولاه جين بدأ بالرّوجء فلمًا التَعَنَا فرّقٌ بيتهماء 
فإن التَعَتَتُ المرأةٌ أوَّلاً ئمّ الرّوجُ أعادت؛ ليكونّ على التَرتيب المشروع؛ فإنْ فرق بيتهما قبل 
الإعادة جاز؛ لأنَّ المقصود تلاعُتُّهماء وقد وُجِدَ. 

قال: (وَإِذَا لَمْ يَكُن الرَّوْج مِنْ أَهْلٍ التَّهَادَ بأنْ كان عبداء أو محدوداً في كَذْفِء أو كافراً 
(كَعَلَيْهِ الحَدٌ) لأنَّ التّعانَ امتنعَ لمعنّى من جهيه» فيرجعٌ إلى الموجَبٍ الأصليٌّ. 

(دَإنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشَّهَادَةٍ وَهِيَ مِمَّنْ لا يحَدّ قَاذِقُهَا) أمة كانت, أو كافرةً» أو محدودةٌ 
في كَذْفيِء أو صبيّة أو مجنونةٌ» أو زانية (ثلا حَدَّ عَلَيْو وَلَا لِمَانَ) 5١‏ لماعتو جما فعينا ذ: 
كما إذا صدّقَتُه (وَيُعَدَّرُ) لأنّه آذاهاء وألحَقّ الشَّينَ بهاء ولم يجب الحدٌ قحك :التعزيرد حننما 
لهذا الباب . 

ولو كانا محدودين في تَذَْفٍ حُدَّ؛ٍ لأنَّ اللّعانَ امتنع من جهيه؛ لأنّهِ يبدأ به. وهو ليس من 
أهل الشهادةء والأصل فيه قولّه يك : «أربعةٌ لا لِعانَ بيتهم وبينَ نسائهم. اليهوديّةُ والتصرائيةُ 
كدت العساء؟ والحتلوكة تككةالهر :والدرةه تحت المملوك؛» وفي روايةٍ: «والمسلمُ تحبّه 
كافرةٌ والكافرٌ تحتّه مسلمة). 
التعريف والا خيار 

قوله : (أنَّ النبي يي بدأ بالزوج) متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ : فبدأ بالرجل ٠‏ فشهِدَ أربع شهاداتٍ 
بالله إِنّه لمن الصادقين» والخامسة أنَّ لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنَّى بالمرأة» فشهدّث أربع 
شهادابت بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرّق بينهما"" . 

حديث: (أربعةٌ لا لِعانَّ بيهم وبِينَ نسائهم» البهوديةُ والنصرانيةُ تحت المسلمء والمملوكةٌ لك 
الحرّء والحرَّةٌ تحتّ المملوكِ. وفي روايةٍ: امام يك كائرة؟ الم ل أخرجه ابن 
ماجهء والدارقطني من طريق عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدَّه بلفظ: أن النبي يك قال: «أربمٌ من 
النساءِ لا ملاعنةً بِيئَهنَّء النصرانيّةٌ تحت المسليء واليهوديٌّ تحت المسلمء والحدَّةٌ تحت المملوك» 
والمتلوكة تحت الخدرةم ورواه الدارقطنيٌ موقوقاًء ورجّح ودون عمروٍ عثمانُ بن عطاء الخراساني»؛ 


أ 0 
عن أبيهء وهو ضعيفا - 


)1١(‏ «صحيح البخاري» (54/إ4): و«صحيح مسلم» )١497(‏ (1) واللفظ له 
(؟1) «سئن ابن ماجهء .)509/١(‏ و«الدارقطني» (5589) وعثمان بن عطاء عن أبيه رواه مرفوعاء وهما ضعيفان. وروي عن - 


[صفة اللعان] 


وَصِفَُ اللّعَان: أَنْ يَبْتَدِىَ القَاضِي بالرَّرْج» فِيَشْهَدَ َيَشْهَدَ أَرْبَمَ مَرّاتٍ يقُوْلُ ِي كُل مَرَةَ: 
أَشْهَدُ اله ني لمن الصَاوِقَِ با رمك ب من لزنا ويَقُونُ في الَاوسة : : لَعْنَةُ الله عَلَيْهِ 
إن كان مِنَ الكَاذيِنَ فيا رمك ب من الا وِنْ كان اذك ولد َه يَكُوِلُ : ل 7 
مِنْ َف الول وَإِنْ كَانَ بِهِمَا يَقُولُ : فِيمَا رَمَيْنْكِ به مِنّ الرنّاء وَمِنْ نَفْيِ الوَلّدِ. 

ْم تَههدُ المَرآه أب مرّاتٍ تقُولُ في كل مَرّو: أَشْهَدُ بلله ِنّهُ ل الكَاذِيِينَ فِيمَا رَمَانِي 
ا ا ِسَةِ: عَضَبُ الله عَلَيْهَ إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي به 
مِنَ الزّنَاء وَفِي تفي الود تَذكُرة. 

َإِذّا التَعنا ود الحَاكم بيهم فل ا 000 
الاختيار 

وصورته: إذا كانا كافرين» فَأَسلّمَتْء فقذَّفّها قبل عَرْضٍ الإسلام عليه 


عو ع2 مه م 


وي اللتان: : أنيتو] القافي بالج ' 0 يَقُولُ في كُل مرو | الوه 


الكحاؤيِينَ فنا رََيكِ به ين الرناء وإِنْ كان القذْ بود يقُولُ:: فِيمًا لكاي يه من لذي الولد: 
وَإِنْ كَانَ بِهِمَا يَقُولُ: فِيمَا رَمَبْنّكِ به مِنَّ الرَّنَا َمِنْ تفي الولّ) لأنَّه المقصودٌ باليمين. 

95 َم تَدهدُ المَرأة ريع مات ُو في كل مر: : أَشْهَدُ بلله إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِيِينَ فِيمَا رَمَانِي به مِنَ 
الرَّنَاء وَتَقُولُ فِي الحَامِسَةَ: عَضَبُ الله عَلَْهَا إِنْ كَانَ من الصَّاِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزّنَاء 
وَفِي تَفّي الوَلَدِ تَذْكرُم) كما تقدّم . 

(فَإِذَا المَعَنَا كَرَّقَّ الحَاكم بَيْنَهُمَا) ولا تقعُ القُرْقَةُ قبل الحكم» حنَّى لو مات أحدّهما قبل 
التفريق ورّه الآخرٌ. 
التعريف والاخبار 

وأما الرواية الأخرى. 


2 الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ ولم يرفعاه. 

ورواه أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاري' (0: 5 حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن 
حمويه بن سنان التستري قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل؛ عن مجالد المصيصي قال: حدئنا حماد بن خالد. عن 
معاوية بن صالح. عن صدفة أبي توبة؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيف» عن جذه» عن النبي يقل به. 


اخ ميد ينا 0 


فَ بَيْنَهُمَا كَانَتٌ تَظلِيقَة بَاتتَدلت2, 

الاختيار 

وقال زفر: تقعٌ الفرقةٌ بيتهما بالتلاعن؛ لوقوع الحرمة المؤيّدة بينهما بالنّصٌّ. وهو المقصود 
من الفرقة . 

ولنا: ما روي: أنَّ النبيّ يل لما لاعنّ بيئهما قال الرّوج: كذبتٌ عليها إِنْ أمسَكْتهاء هي 
طالقٌ ثلاثاً . قال الرّاوي: ففارَقَها قبل أنْ يأمُرّهِ رسولٌ الله بفراقهاء فأمضى عليه ذلك» فصار سُنَدَ 
المُتَلاعِنِينِ . 

ولو وقعّت الفرقةٌ بتلاميِهما لم يقع الظلاق: ولَّمَا أمُضَاه يض ولَبيّنَ له بطلانَ اعتقاده 
في وقوع الطلاق» ولأن حرمة الاستمتاع تثبتٌ باللّعان؛ لأنَّ اللّْنَ والغضبّ نَزْلَ بأحدِهما بيقين » 
وأثرُه بطلانٌ التُعموِء وحلٌ الاستمتاع تعمةٌ ولت نيك وحلٌّ الاستمتاع أقلّهماء يحرم 
وهذه الحرمةٌ جاءت من قَبَلِه؛ لأنّها بسبب كَذْفِى فقد فوَّتَ عليها الإمساكٌ بالمعروف». فيجبٌ 
عليه التّسريح بالإحسانء فإذا لم يُسرّحُها وهو قادرٌ عليه كان ظالماً لهاء فينوث القاضي مَنابّه 
دَفُعاً للظلم. 

(َإذَا كَرّقَ بَيتَهُمَا كَانَتْ تَظلِمقَة بَائِئَهَ) لأنَّه كفعلٍ الرّوج كما في الجَبَّء والغنّ. 

وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبّد. 
التعريف والاخبار 

قوله: (لوقوع الحرمةٍ المؤبّدةٍ بيئهما بالنصٌ. وهو حديتُ: المتلاعِنانٍ لا يَجِتَمِعانٍ أبداً) رواه 
الدارقطني”'2» وسيأتي . 

قوله: (لما روي: أنَّ النبيّ يي لما لاعَنَ ببتهما قال الزوج : كذبثٌ عليها إِنّْ أمسَكْتّهاء ٠‏ هي طالقٌ 
ثلاثاً) عن سهل بن سعد: .أن عُوَيِراً العَجَلانيٌ أتى رسول الله يَتتدِ فقال: يا رسول الله! أرأيتَ رجلا 
وجدّ مع امرأته رجلكٌ أيقتله فتقتلوته» أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ولد: «قد نْرّلَ فيك وفي صاحبتِكٌ. 
فاذمَبٌ فأتٍ بها». قال سهلٌ: فتلاعَتَاء وأنا مع الناس عند رسول لله كه فليا فرّغا قال عَُيِورٌ: كذبثٌ 
عليها يا رسول الله! إن أمسكتّهاء فطلّقَها ثلاثاً قبل أن يأمرّه رسولٌ الله يَفِنهِ . قال ابن شهاب: فكانت 
سنّةَ المتلاعنين. رواه الجماعة إلا الترمذي2©9 

وفي رواية متفق عليها : فقال النبي بَل: «ذلكم التفريق بين كل متلاعنين! 


ذا 


. «سنن الدارقطني» (1707*) من حديث ابن عمر وَقًا‎ )١( 
«مسئد الإمام أحمد» (55861): و«صحيح البخاري» (0109): و«#صحيح مسلم؛ (1487) (1): ودسئن أبي داود»‎ )5( 
,0053( (074؟) و«النسائي» (407*). وفاين ماجه؟‎ 


(5) «صحيح البخاري» (07:6): و«صحيح مسلم» (1195) (00. 


مع © 


إن كان القَذْفُ بوَلَدِ تنَى القَاضِي نَسَبَكُ وَألْحَمَهُ بأمُ. 
الاختيار 

وثمرته : إذا أكذبّ نفسّه حدّه القاضي» وعاد خاطباً: وعنده: لا؛ لقوله يي : «المُتلاعِنَان 
لا يَحِتمِعَانٍ أبّدا». 

ولنا: أنه إذا أكذبّ نفسّه لم يَصِيرًا مُتلاعِنَينَء ولا يبنَى حكمّهء ولهذا وجب عليه الحدٌ 
بالإكذاب» ولأنَّ اللّعانَ شهادةٌء وهي تبطلٌ بتكذيبٍ الشّاهد نفسَهء فلم يبقَيا متلاعنين لا حقيقةٌ» 
ولا حكماًء فلم يتناوّلهما النَصّ . 

قال: (فَإِنْ كَانَ القَذْفُ بوَلَدِ نَمَى القَاضِي تَسَبَهُ وَأَلْحَفَهُ بأَمّو) لأنّه يئةِ نقَّى ولد امرأة هلالٍ» 
وألحمّه بأمّه. 

وإذا قذَفَ الأعمى امرأتّه العمياء» أو الفاسقٌ امرأته يجب اللّعَانُ؛ لأنّهما من أهل الشّهادة. 

ولو كان أحدُهما أخرسنّ لا حدّ. ولا لِعَانَ؛ لأنّه ليس من أهل الشّهادة» ولو خَرِسَ 
التعريف والاخيار 

وفي لفظ لأحمدء ومسلم: فكان فراقه إِيّاها سنّةٌ في المتلاعنين”"© 

حديث: (المُتلاعِنان إذا تفرَّقا لا يجتمِعَانَ أبداً) وإسناده لا يأسَ بهء وأخرج [الدارقطنيٌ] عن علي 
وعبد الله قالا : مضت السنّهُ أن لا يجتممٌ المتلاعنان أيد”" , 


وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً عليهماء وعن عمرّ أيض . 


وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: فطلّّها ثلاث تطليقات» فأنفذه رسول الله ييه وكان 
ما صنع عند النبي يي سنة. قال سهل: حضرت هذا عند النبي يله فمضت السنة بعد في المتلاعنين 
أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. رواه أبو داور" 


حديث: (أنَّ النبيّ يي نقَى ولد امرأة هلال. والحقّه بها) عن ابن عباس : أن النبئ يطل لاعن بِينَ 
هلال بن أميَّةَ وامرأيهف وفَرَّقَ بيتهماء وندى أن لا ذش ولذيا لأب. ولا يُرمَى ولدذّهاء ومّن رماها 
أو رمّى ولدّها فعليه الح رواه أحمد. وأبو داوولة 


.)5( )1195( «مسئد الإمام أحمد؟ (77865): و«صحيح مسلم؛‎ )١( 

078 :1( «سئن الدارقطني» (7801), وينظر: «الدراية؛‎ )١( 

زفرةق «مصنف عبد الرزاق؟ (1145. 714ؤكلء 15487). 

دق «سئن أبي داود» .)576١(‏ 

(5) «مسند الإمام أحمد؛ :)1١11(‏ ودسئن أبي داود» (01؟١؟)‏ من طريق يزيد بن هارون» حدثنا عباد بن منصورء عن عكرمة؛ 


عله , 


الاختيار 
أحدّهماء أو ارتدَّء أو أكدّبَ نفسّهء أو قذف أحدُهما إنساناً فحَدَّ للقذف. أو وُطِنَت حراماً بعد 
للْعَانَ قبل التفريق بطل اللّعانُ ولا حدّ ولا تفريق؛ لأنَّ ما من الوجوبٌ منعٌ الإمضاة؛ لوجود 
الشّبهة . 

ولو وطْئّت بشبهقء فقدَقّها زوجها لا لِعَانَ عليه» ولا حدّ على قاذفهاء وعن أبي يوسف: أنه 
دحم وقال : يحث: اللحان والكده لأثه وه تبي فد المي ريت الت 07 

وجة الظّاهر : أنَّه وطٌ في غير ملكِء فأشبّة الزّناء وصار شُبْهةٌ في إسقاط الحدٌّ عن القاذف. 

ولو قذَّمَهاء ثمٌّ وُطَِتْ حراماً لا لِعَانَّ ببتهما؛ لما ييا 

ولو لم يُفرّقِ الحاكمٌ هما حتَّى عُزِلَء أو مات فالحاكمٌ الثاني يستقيلٌ اللَعَانَ بينّهما. 

وقال محمّد: لا يستقبل؛ لأنَّ اللّعانَ قائمٌ مَقَامَ الحدّء فصار كإقامة الح حقيقةٌ» وذلك 
لا يؤثْرٌ فيه عزلٌ الحاكمء وموئه. 

ولهما: أنَّ تمامَ الإمساد قن التفريق والإنهاء» فلا يَتنامّى قبلّهء فيجبٌ الاستقبال. 

ولو طلَّمّها بعد القذفٍ ثلاثاًء أو بائناً فلا حدَّ ولا لِعَانَّ ولو كان رَجْعيّا لاعَنَّ؛ لقياء 
الروجيّة» ولو تزوّجها بعد الطلاق البائن فلا لِعانَّء ولا حدّ بذلك القذي. ش 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلاثاً يا زانيةٌ!» فعليه الحدٌ دون اللّعان؛ لأنَّهِ قذف أجتريّةٌ ولو قال: 
التعريف وال خيار 

وعن ابن عمرّ: لاعنّ رجلٌ امرأتّه في زمن النبيّ يي وانتّى من ولدهاء ففرَّقٌ بيتهماء وألحقّ الولدَ 
لحرا 

وعند إسحاق بن راهويه في حديث ابن عباس المتقدّم : وكانت حاملة”. 

ولعبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس : لاعن رسول الله يي بِينَ العَجَلانيٌ وامرأته؛ وكانت 
د 

وفي حديث سهل بن سعد في الخبر المتقدم: وكانت حاملاً» وكان ابنّها يُنِسَبُ إلى أ 


كنا نا 


.)00918( «صحيح البخاري؛‎ )1١( 

(؟) ينظر : «الدراية» (؟: لالا). 

(؟) «مصنف عبد الرزاق؛ )١1451(‏ من طريق أبي الزئاد: عن القاسم بن محمذ, عنه. 
(4) رواه البخاري (4!/147), ومسلم (1(0)1595). 
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سي 0000 


الاختيار 
ايا زانيةً! أنت طالقٌ ثلاثاً» فلا حدّء ولا لعانٌ؛ لأنَّه طلّقّها ثلاثاً بعد وجوب اللّعانء فسقظط 
بالبَيتُونة . 

ولو قذف أربعٌ يِسْوةٍ لاعنَ مع كل واحدةٍ منهنٌّ» ولو قذف أربع أجنبيّاتٍ مد لهنّ حدًا 
واحداًء والفرقٌ: أنَّ المقصودّ في الثانية اليَّجِرٌء وهو يحصل بحدّ واحدء أنّا الأرَّلُ فالمقصود 
باللّعان دفعٌ العارٍ عن المرأة» وإبطالُ تكاحجها عليه: وذلك لا يحصلٌ بِلِعَانَ واحدٍ. 

قال: (وَإِذَا قَالَ: يْسَ حَمْلُكِ مِنّيء قلا لِعَانَ) وقالا: إِنْ ولدَّثُ لأقلّ من سَّدِ أشهر من يوم 
القذف يجبٌُ اللّعانُ؛ لأا تِيقنًا بقيام الحمل يومئل. 

وله: : أنه يومئلٍ لم يتيقّنْ بقيام الحملء اي اا وإذا لم يكن قاذقاً في الحال يصيرٌ 
كأنَّه قال: «إِنْ كان يك حمل فليس منّي؛ ولا يعبت ثبت حكمٌ القذف إذا كان معلّقاً بالشّرط. 

وأجمعوا أَنّه لا ينتفي نسب الحمل قبل الولادة؛ لأنّه حكمٌ عليه» ولا حكمَ على الجنين قبل 
الولادة كالإرثِ والوصيّه. ْ 

ولو نفى ولد زوجيّه الحرَّةٍ فصدّقَنُه فلا حدَّء ولا لِعَانَّه وهو ابنّهما لا يُصدَّقَان على نَقيه؛ 
لأنَّ النّسَبَ حقٌ الولد» والأمُّ لا تملك إسقاظ حقٌّ ولدهاء فلا ينتفي بتصديقهاء وإنّما لم يجب 
الحدٌ والنّعانُ؛ لتصديقِها؛ لأنَّه لا يجودرٌ لها أن تشهد: إِنّهِ لَّمِنَ الكاذبين» وقد قالت: إِنّهُ 
تَصادقٌ» وإذا تعذَّرَ اللّعانُ لا يتفي تسب 

قال: (وَيَصِحٌ نَفْىْ الوَلَدٍ عَقِ عَقِيبَ الوِلَاكق وَفِي حَالَةٍ التَّهْيِكَقٍ ابييَاع آلَةٍ الولادق قيْلَاعِنُ 
وَيَنْقِيِو القَاضِيء وَبَعْدَ ذَّلِكَ يَنْيْتُ نَسَبّْهُ وَيلَاعِنُ) وروى الحسق عن أ بي بي خنيقة: أنه مقدَّرٌ بسبعة 
أيَام؛ لأنَّ أثرَ الولادة والتهةٍ فيها اعتباراً بالقيقة . 

وقالا: يصحٌ نفيّه في مدّة الّماس؛ لأنّه أثدُ الولادة. 
له: أن اوج لو تاه عقب الولادق الى بالإجماع» ولو لم ينفه حَّى طالّت المدَّةُ لم يكن 

له يه بالإجماع: فلا بذَّ من حدٌ فاصلٍء ومعلومٌ أنَّ الإنسانَ لا يُشْهَدُ عليه بنسّب ولده: انما 
يُسبَدَلُ على ذلك بقبوله التَهنئة وابتياع 3 الولادة» وقبولٍ هديّة الأصدقاءء فإذا فعل ذلك» 
أو مضى مدَّةٌ يفعل فيه ذلك عادةٌ وهو ممسكٌ كان اعترافاً ظاهرأًء فلا يصح نفيّه بعدّه. 


صفة اللعان | © ١١‏ 


وَإِنْ كَانَ غَائِباً كَعَلِمَ مَكَأنَهَا وَلَدَتْ حَالَ عِلْمِه. 

ومَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَظنٍ وَاحِدِء قَامْتَرَتَ بِالأَوّلِ وَنَمَى الثاني» نَبَتَ تَسَبُهُمَاء 
وَلَاعَنَ *0“, وَإِنْ عَكْسَ فُتَقَى الْأَوّلَ وَاعْتَرَفَ بالثاني» تَبْتَ تَسَبْهُمَاء وَحُد. 
الاختيار 

قال: (وَِنْ كَانَ غَائِباً كَمَلِمَ فَكََنهَا وَلَدَتْ حَالَ عِلْمِ) معناه: أنه يصح نفيُه عندهما في مذَّة 
التّفاس بعد العلم. وعنده مدّة النتّهنئة على ما بِيّنّاِ لأنَّه لا يجورٌ أن يلزمّه النَسِبُ مع عدم عليه 
فصار حال عليه كحالةٍ الولادة على الأصلين. 

وعن أبي يوسف: إن علِمَ قبل الفِصَال فهو مقَدرٌ يمد النُّفاس؛ وبعدّه ليس له أن ينفيّه؛ 
لأنَّ قبل الفِصّال كمدّة النّفاس حيثٌ لم ينتقل عن غذائه الأزّلء وبعده ينتقل» ويخرجٌ عن حالة 
الصّغْرء ٠‏ فيقبْحُ نفيّه كما لو نفى شيخاً. 

قال: (ومَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَظِنِ وَاحِدِ َاعْتَرَفَ بِالأوَّلٍ وَنَمَى الثاني نَبَتَ تَسَبُهُمَاء 
وَلَاعَنَ وَإِنْ عَكَسَ كَتَقَى الأَوّلَ وَاعْترَفَ بالثاني» نبَتَ نَسَبْهُمَاء وَحُحَدً) أن ثبوثٌ التسب فلأنّهما 
تَْأمان خلِقَا من ماءٍ واحدٍء فمتى ثبت نسبٌ أحيهما باعترافه ثيتَ نسب الآخر ضرورة. 

وأمّا اللّعانُ في الأولى» والحدٌ في الثانية فلأنّه لما نفى الثاني لم يكن مكدَّباً نفس 
فيْلاعِنٌُ» وفي الثانية لمّا نفى الأَوَّلَ صار مُكذّباً نفسّه باعترافه بالثاني» فَيْحَدٌ. 

ولو قال في المسألة الثانية: (هما ابناي) لا يُحَدَّ ولا يكون تكذيباً؛ لأنَّه صادقٌ؛ لأنّهما 
لزماه من طريق الحكم؛ فكان مُخيراً عمّا ثبت بالحكم. 
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تاك أكشاز 
عِذَّةُ الحُرَةٍ الت تَحِيض عد خ بَعْدَ الدُحُولٍ : ناث حِيّضٍ” ا 
وَالصَّغِيرَقٍ وَالآيسَةَ: كدي 


موه 


وَعِدْنَهِن في الوََاة أَرْبَعَة ربعه 
الاختيار 


(يَابُ العِدّة) 


[تعريف العدة, وأدلة وجوبها] 

وهو مصدرٌ عَدَّهِ يَعُدُهه وسئل يَليه: متى تكونُ القيامةُ؟ قال: «إذا تكامَلَتٍ العِدَّتان؛؛ أي: 
عدَّةٌ أهل الجنّة وعدَّةُ أهل النّار؛ أي: عددُهم: وسمٌّي الرّمانُ الذي تتريّصٌ فيه المرأةٌ عقيبَ 
الطلاقٍ والموت عِدَّةّ؛ِ لأنّها تعد الأيّامَ المضروبةً عليهاء وتنتظر أوانَ الفرّج الموعودٍ لها 

والأصلٌ في وجويهنا :كول تعالى : طاوَلطفَتُ يريس بِأنضْهنٌ َك 4 [البقرة: 552 
وقوله تعالى : وَالدِيَ وو هسك وَيَدَدْونَ روجا يكرد ريصن سن بأفِْهن أَريعَةٌ أَثْمُْرٍ وَعَثْرَا > [البقرة: 2»]5714 
وقوته: لوال ين بن الْيَِضٍ ين يلكي إن بكر هرمن حَكَنَدُ أَمْمْرٍ وال ل يِضْنْ ولت 
لْدّمَالٍ لَعلْهُنَ أن يَصَعْنَّ حمَلَهُنَ» [الطلاق: ؛:]» وقونّه تعالى: ططَلْتوهْنَ لِِدَّصِنَ وَلَحَسُوأ لِْدَّة 4 
[الطلاق: .]١‏ 

وهي ثلاثة أنواع : لحف والشهرق ووضعٌ الحمل» وبكلّ ذلك نطق الكتابُ . 

0 بثلاثة أشياء: بالطلاقي» وبالوفاقء وبالوطءٍ على ما ننه إن شاء الله تعالى . 

: (عِدَّةٌ لحر الي َحِضٌُ في الطٌلَاق والنسح بعد الدّخُولٍ: : عَلاثٌ حِيَِض ١‏ وَالصَّغِيرَق 

0 تَلَانةُ أَشْهُرٍ وَعِدَتْهُنّ في الوَنَاةٍ أَرْبَعَةُ أَْهْر ر وَعَسَرَةُ أَيّام) لما تلّونا من الآيات» والفرقةٌ 
بالفسخ كالظلاقي؛ أن الع ترف عن براءة الرّحِم» وألّه يشَمَلّهما. 


التعريف والاخبار 


(باب العدّة) 
حديث: (متى تكون القيامة؟ قال: إذا تكامَلتِ العدَّتان) © 
)١١‏ لم أجده مسنداً؛ وذكره أبو عبيد الهروي في «الغريبين؟ (4: 1157) بهذا السياق عن القتيبي : الذي عندي فيه أن العدتين 


عدة أهل الجنة وعدة أهل النار إذا تكاملت عند الله لرجوعهم إليه وقامت القيامة» قال غيره: قال الله تعالى: «إَِّمَا تَُدُ لَهُمْ 
عَذدَامه [مريم : 85] فكأنهم إذا استوفوا المعدودة لهم قامت عليهم القيامة . 


باب العدة ا 1 


رده الا لاد حَيِضَتَانء وَفِي الصَّمْرٍ وَالإِيَاسٍ شَهْرْ 1 00 وَعِدَّتّهًا 


في الوََاةٍ م شهران وعم يام . 
وَعِدَةٌ الكل في ا لحَمْلٍ وَضْعْهُ. 
الاختيار 


(وَعِدّةُ الأَمَةِ فِي الطَدلَاقٍ حَيْضَئَانِ) 0 تطلاقٌ الأمَدّ تاد وعِدّنُها حَيْضتان» (وَفِي 


الصََّر وَالإِيَامنِ شَهْرٌ وَيِضْفٌ) لأنَّ الرّقَّ مُنضّفٌ إِلَّا أنَّ الحيضةً لا تتجرَأ. فكبّلت احتياطاًء وقد 
قال عمر : لد : ل اي ونصقاً (وَعِدَنُهَا 
(وَجِدةْ الك د فِي الحَمْلٍ 0 لعموم قوله تعالى : لوَوَْتُ الحَمَالٍ لبَُهُنَ أن يصَنْنَ حلم » 
[الطلاق: 4]» ولأنّ المقصوة التَعِرّفٌ عن براءة الرحمء ولا براءةً مع وجود الحمل» ولا شغل بعد 
وضعهء وإليه الإشارةٌ بقول عمر فته : لو وضعَتٌْ وزوجّها على سريره لانتضّتٌ عِذَّتُهاء وحلّ 
لها أن تتزوّج. 
التعريف وال خبار 
حديث: (طلاقٌ الأمَةٍ ثنتان) تقدّم . 
أثر: (قال عمرٌ: لو استظفتٌ لَجَمَلْتُها حَيْضْةَ ونصفاً) عبد الرزاق: من طريق عمرو بن أوسس التّنَفِي: 
أخبرّني رجلّ من تقِيف: سمعتٌ عمرٌ يقولُ: لو استطعتٌ أن أجعلّ عدَّةَ الأمةِ حيضةً ونصفاً فعلتٌء فقال 
له رجل: لو جعلتها شهراً ونصفاً فسكت0" . 
وأخرجه ابن أبي شيبة» والشافعيء والبيهقي من هذا الوج”" , 
أثر عمرٌ: “7و وضتيك ب وووجها على تتيرء لالتشت لها الك خوانائع؟ عن ابن حمر أنه سثل 
عن المرأة يتوقى عنها زوججها وهي حاملٌ؟ فقال: إذا وضعَتٌ حَمْلّها فقد حلّثْ. فأخبرّه رجلٌ من 
الأنصار كان عندّه: أنَّ عمرٌ بن الخطّاب قال: لو وضعَتثْ وزوججها على سريره لم يُدقَنُ [بعدً] لَحلّث1" . 
وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نافع؛ ومن رواية سالم: سمعت رجلاً من الأتصار يحدث 
ابن عمرء قال: سمعتٌ أبالكء فذكر نحوم؟؟ . 
)١(‏ «مصلف عبد الرزاق» (4/ا1584). 
زفق «مصتف ابن أبي شيبة؛ (1410/0): و«مسئد الإمام الشافعي: (1195)) و«الستن الكبرى؛ (19467). 
(+) «موطأالإمام مالك» (5: ومه). 
(14) «مصتف عبد الرزاق» (4111/15 11118) الأول من طريق معمر. عن أيوب؛ عن نافع: عن ابن عمرء والثاني عن معمره 
عن الزهري» عن سالم. عن أبيه. 


الاختيار 


وعن ابن مسعودٍ وه : مَن شاء بِاهَلُْه أنَّ سورةً النّساءِ المُصْرَى؛ يعنى: سورة الطَلاقّ قولّه 


مه« 2 اسمدع 62 


تعالى : ولت الحَمَلٍ لْبلُّنَ أن يَصَعْنَ لَهُنٌ» [الطلاق: »] نزلّت بعد العي في سورة البقرة؛ 
َو نكم [البقرة: 984]. 
التعريف والاخبار 

أثر ابن مسعود َيه : (مَن شاءً باعَلْتُه إن سورة الساءٍ العُصْرَى؛ يعني سورةً الطلاقٍ قولّه تعالى: 
دوت لْتَمَالٍ لَمَلْهنَّ أن يَصَْنَ سمَلَهُنَ 4 [الطلاق:؛] نزلّتُ بعد التي في سورة البقرة) قال المخرّجون: رواه 
أبو داودء والنسائي» وابن ماجه» عنه: من شاء لاعنثه لأنزلت سورة الشساء المضرئ بعد الأربعةٍ أشهرٍ 


و0 


وللبزار: مَن شاء حالَتت9 , 
وهو في «البخاري» بلفظ: أتجعلون عليها التغليظء ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء 


4 عالط ها سوسوي 


القصرى بعد الطولى : لأرَوْلتٌ الْدُمَالٍ أجَلهُنَّ أن يَصَعْنَّ ملهو 4 (الطلاق :4" , 

قلت: لفظ الكتاب أخرجه محمد في «الأصل). 

ويقوّي قولٌ ابن مسعود ما أخرجه الطبريء وابن أبي حاتم» وعبد الله بن أحمد بن حنبل من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن أبيّ بن كعب قال: قلت للنبي وَل : ات 


2 > لسسع سمسعيت 


لْحَمَالٍ لََلْهُنَ أد يَصَعْنَ لمن 4 [الطلاق:؛] للمطلّقة ثلاثاًء أو للمتوفّى عنها؟ قال: «هي للمطلّقة ثلاثاء 
والمتوكّى عنهاء” . 

وفي الباب عن أم سلمة: أنَّ امرأةٌ من أسلم يقال لها: سُبّيعة كانت تحت زوجهاء فتوثّي عنها 
وهي حبلى» فخطبها أبو السنابل بن بَمْكَكء فأبت أن تنكجّهء فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى 
تعتدّي آخرٌ الأجَلَينَء فمكثت قريباً من عشر ليال» ثم ثُفِسَّتء ثم جاءت إلى النبي ييه » فقال: 
«انكحي». رواه الجماعة إلا أبا داود' , 


(1) «ستن أب داود؛ (5700)» والنسائي؟ (4)5011 واأين ماجد (5080). 

(؟) «مسند البزار» .)١680(‏ 

2 «#صحيح البخاري؟ .)541١(‏ 

(4) «الأصل؟ (:404:1). 

(0) في (ب): (الطبراني): ولم أجده عندهء وهو في «تفسير الطبري» (55: 154)» وإليه عزا في «نصب الراية؛ (7: 553): 
و«مسئد الإمام أحمد» :)511١8(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم (004413. 

(7) «مسند الإمام أحمذ؛ (5104)» و؛صحيح البخاري؛ (0118): و«صحيح مسلم» )١180(‏ (/01)» و«سئن الترمذي؟ 
:)١194(‏ و«النسائي؛ (501), ولاين ماجها (5034). 


باب العدة | ١‏ 


1 عِدَّةَ في الطَلَاتٍ قَبْلَ الدُخُولِء وَلَا على الذيا”” في طَلَاقٍ الذّمّىّ. 
0 كاعر 


م الوَلّدِ مِنْ مَوْتِ سَيّدِهًا وَالإِعْنَاقٍ ثلاث حيض ا و ثلاثة أشهر . 
الاختيار 
وإن أسقطتٌ سِمْطاً ايعاد ينان او النضد العدَّدُ إلا فلا؛ لأنّه إذا استبانَ فهو ولنٌ 
وإذا لم يستنْ جاز أنْ يكونّ ولدآء وغيرٌ ولدء فلا تنة تنقضى العدَّةٌ بِالشّكّ . 


4 بغ فد ع لله 


قال: (وَلَا دهي الاق قبل الدّحُولِ) لقوله تعالى فيه: : هنا لَكُم عَلَنِهِنَّ ين عَدَوْ تعندوتيا» 
[الأحزاب: 49]. 


م 


قال: (وَكَا عَلَى الذَّميةِ في طَلَاتٍ الذَّمّيّ) وقد م في التُكاح . 

ولا عدَّة في نكاح الفُصُوليٌ قبل الإجازة؛ لأنَّ النّبَ لا ينبت فيه؛ لأنَّه موقو فلم ينعقد 
في حقٌّ حكمهء فلا يورثُ شبهة الملكِء والحِلَّ» والعدّةٌ وجبت صيانةً للماء المحترم عن 
الخلط. وعدا لواحية اكساو 

قال + وعد أ الوّلَدٍ مِنْ مَوْتِ سَيَّدِمًا الاق ثلاث حِبَضٍ ه أَوْ ثَلَائهُ أَشْهْرِ) إن كانت من 
لا تحيض؛ لما روي 2011111010 ينه اعتدَّتُ بعد وفاته بثلاثة أَقْرايٍ 
ولم يُكِرْ عليها أحدٌ من الصّحابة وي . فإمًا أنها نقلَنُه عن النبيّ يع وإمّا أن يكونَ إجماعاً 
متهم ء وكل ذللفشجة: 
التعريف والا خبار 

وللجماعة إلا الترمذي معناه من رواية سبّيعة» وقالت فيه: فأفتانى بأنى قد حلت حين وضعتٌ 
حَمْليء وأمرّني بالتزويج إن بدا لي”©. 0 

وعن الزبير بن العوام: أنها كانت تحيّه أمّ كُلتُوم بنتُ عُقبةَ فقالت [له] وهي حاملٌ: طيِّبْ نفسي 
بتطليقة» فطلَّقَها تطليقةً ثم خرج إلى الصلاة» فرجعٌ وقد وضعَتُء فقال: ما لها؟ خدعَيْني خدعها الله! 
ثم أتَى النبيّ يكئنةِ . فقال: «سبقّ الكتابُ أَجَلّه اخظبها إلى نفسهاء. رواه ابن ماجه”2 

قوله: (روي: أنَّ مارية اعتدّتُ بعد وفاةٍ رسول الله بك بئلانة أشهّرء وهي أم ولليٍء ولم بكر عليها 
أحدٌ من الصّحاية) البيهقي من طريق سويد بن عبد العزيز؛ عن عطاء بن ن أبي رباح : أنَّ ماريّةٌ اعتدّتُ 
بعلاث حِيْضٍ بعد النبيي عَفِل . قال البيهقي: : هذا منقطعء وسويد ضعيف. ورواية الجماعة عن عطاء 


20 
مذهيه دون الرواية 2 . 


)١(‏ #«مسئد الإمام أحمد» (70717), و#صحيح البخاري؛ (7441): و«صحيح مسلم؟ )١1484(‏ (031): واسئن أبي داود؟ 
اي و«النسائي» ماه *). وداين ماج (/5011). 
(؟) «سئن ابن ماج ,)5١95(‏ (*) «السئن الكبرى» (166814). 


الاختيار 


2د عه 


وعن عمرٌّ ظَلِيه أنه قال: عد آم الولدٍ ثلاث يض . 

ولو زوَّجَها المولى ثم مات فلا عدَّةٌ عليها؛ لأنَّ الفراشَ نّ انتقل إلى الرّوج» إن طنَّمّها 
الرَّوحء وانقضّتْ عدَّنُهاء ثمّ مات المولى فعليها العدّةُ؛ لأنَّ الفراشَ عاد إليه» وقد زال بالموت. 
التعريف والاخبار 

آأثر عمر يد : (عدَةُ م الولدٍ ثلاث حِيضٍ) ابن أبي شيبة: من طريق يحبى بن أبي كثير» أن عمرو بن 
العاص أمرّ أمّ ولد أَعتِقّتُ أن تعتدّ ثلاتٌ حِيّضء وكتب إلى عمرٌ بن الخطاب» فكتب يحسّنٌ رأيّه . 

وأخرج عن علي وابن مسعود وَقئا نحوه فيمّن مات عنها سيدها . 

وعن القاسم: أنه أنكر على عبد الملك بن مروان اعتدادً أم الولد أربعة أشهر وعشراًء وقال: أتراها 
ا 

وما روى أبو داود. وابن ماجهء والحاكم من حديث قَييصةً عن عمرو بن العاص وَُهُمًا قال: 
لا تليّسُوا علينا سه : نينا يي عدَّةٌ آم الولد المتونّى عنها أربعةٌ أشهرٍ وعشراً. وأعلّه الدارقطنيُ بأنَّ قبيصة 
لم يسمع من عمروء وقال أحمد مثلهء وزاد: هذا حديث منكرء والصواب وقفه”" . 
فائدة: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود. وابن عباسء وابن عمر و : العِدَّةُ من يوم يموت 
ايد 
وأخرجه البيهقي: عن علي ذه ”* . 
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي ذه : من يوم يأتيها | و« 


ف اي 
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.) 14151 لامك ؛الامك‎ ١( «مصنف ابن أبي شيية»‎ )١١ 

020 «سئن أبي داوب (مر عر و«ابن ماجه؛ (87١5)؛‏ و«المستدرك» (5875). ودسئن الدارقطني» (851 7 008828 
و«العلل ومعرفة الرجال ‏ رواية عبد الله؛ (7: 5/*) (1165), 

(م) «مصف ابن أبي شيبة؛ (ماحمك الكهكء 149319 

(:) «التن الكبرى؟ (16045). 


(60) «مصتف ابن أبي شيية: (149519). 


باب العدة ١‏ 2 /7 5 ؟* 


وَالعِدَةُ في النَكَاح القَاسِدِ وَالوَظءِ بشْبَْةٍ الحِيّضٍ في المَوْتٍء وَالقْفةِ. 

وَعِدَةُ امْرَأَةٍ القَارٌ أبْعَدُ الأجَلَيْنِ في البَائِن0". وَعِدّهُ الوََاةٍ في الرَجْعِيّ . 

وَلَو أعدقت الأمَة فِي العدة من نْ طلّاق رَجَعِىٌ « إنْتَمَرَث(ف» 5-7 إِلَى عِدَّةِ ةِ الحَرَائْرٍ» 
5 حل كل دقع 
وَنِي البَائْنٍ 0< 


وَلَّو كدت الي بالأشْهُرٍ ثم رَأتٍِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أو الصَّغِيرَةُ ثم رَأَنْهُ ِي خِلَالٍ 


الشَّهْرٍ اسْتََئَمَتْ بالجيّض. 
الاختيار 

قال: (وَالهِدَّةُ في النَكَاح الفَاسِدِ وَالوَظءِ يشُبْهَةِ بالحِيض فِي المَوْتٍء وَالقُرْكَِ) لأنَّه للتَعدّف 
عن براءة الدَّحمء ولا تجبٌ عدَّةُ الوفاة؛ لأنّها ليست بزوجة. 

قال: (وَعِدَّةٌ امْرَأَةٍ المَارٌ أبْعَدُ الأَجَلَيْنِ فِي البَائْنِ وَعِدَةُ الوَمَاةِ ِي الرَّجْعِيٌ) وهي إذا طلَّمَها 
وهو مريضٌ فورِتّت وهي في العدّة. 

وقال أبو يوسف: عدَّتُها ثلاث حِيَضِ في البائن؛ لأنَّ الَكاح انقطعٌ بالطلاق. وَلزِممْها العدّهُ 
بالحيفن: إل أنَِّ بِقِيَ أَثَرّهِ في الإرث؛ لما بِيّنّاه لا في تغيير العدَّةء وبخلاف الرَّجْعَيَ؛ لأنَّ 
التكاح باق من كل وجو. 

ولهما: أنه بقي في حقٌّ الإرث. فلأنْ يبتَى في حقٌّ العدَّو أولى؛ لأنَّ العدّةَ مما يحتاظ فيها 
فيجبٌ أبِعَدُ الأجَلّين. 

قال: (وَلَوْ أَُعْيِمّتٍ الأَمَهُ فِي المِدََّ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِينَ الْتَقَلَّتْ عِدَنُهَا إِلَى عِدّةِ الحَرَائْ 
دَفِي البَائِنِ َا) لأنَّ الُكاح قائمٌ من كل وجو في الرّجِعيّ دون البائن» وموثه كالييئونة . 

قال: (وَلَوِ اعْتَدَّتٍ الآيسَةُ الأَْهْرٍ ئمّرَآتِ ادم بَمْدَ ديك أَوِ الصَّغِيرَةُ ثم رَأَنْهُ نْي خِِلَّالٍ 
الشَّهْرِ اسْتَأئَقَتْ بالحِيّض) أنَا الآيسةٌ فلأنَّ بالعودٍ عَلِمْنا أنّها غيرٌ آيسة؛ وأنَّ عذدَّنّها الحيّض» 
وصارت كالممتدٌ طهْرُهاء فتستأنف. 

وأمّا الصَغيرةُ فلن الجمعَ في عدَّة واحدةٍ بين الحِيّض والأشْهّرٍ ممتنمٌ؛ لما فيه من الجمع 
بين البدّل والمُبْدَلِء ولأنَّه لم يرِذ به أثرّء ولم يقل به بِشَرٌء وقد تعذَّرٌ الاعتدادٌ بالأشهّرء فتعيّنَ 
الحيض . 

أو نقول: الأشهرٌ شهرٌ خلّتٌ عن الحِيّض» وقد قَدَرَتْ على الأصل قبل حصول المقصود 
بالخلّفٍ» فيجبٌ عليها كالمتيمّم إذا وجدّ الما في صلايه. 


6 


وَلَو اعْتَدَتْ بِحَيْضْقَ أَوْ حَيِضتَين » ثم أَيسَتِ اسْتَأَئَقَتْ بالشّهُور. 


الاختيار 


(وَلَوِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَة أَرْ حَبْضَتَيْنِ ثم أَيِسَتِ اسْتَأنَقَتْ بِالشّهُور) لما ينا 
53 


«الأقرا»: الحِيّضء وهو قولٌ أبي بكرء » وعمرًء وعليٌ؛ وابنٍ مسعودء وابن عبّاسٍ» 
وأبي الدّرداء» وابنٍ الصَامتء وجماعةٍ من التّابعين. 

وقال زيدٌ بن ع وعبدٌ الله بن عمرّء وعائشةٌ: إِنَّها الأطهارُء وحاصله : أنَّ اسم القَرْءِ يقعُ 
على الحيض والظهر جميعاً لغةّ حقيقةٌ» يقال: أقرأتٍ المرأةٌ إذا حاضَتثء وأقرأث إذا طهرّث» 
وأصلّه الوقثُ لمجيء النَّيءِ وذهابه» يقال: رجمٌ فلانٌ لقَرِْه؛ أي: لوقته الذي يرجمٌ فيه. 

وثمرةٌ الخلا تظهرٌ في انقضاءٍ العدَّوَه فمّن قال: إِنّها الحِيّضُء يقول: لا تنقضي 
إلا باستكمال ثلاث حِيّض » ومن قال: إنَّهَا الأطهارء يقول: إذا شرَّعَتُ في الحيضة الثّالثة 
انقضَت العدَةٌ. 

والنحمل علق اتن أولى بالق بوالمتتزلي: 
التعريف والاخبار 1 

(فصل) 

قوله: (الأقراء الحِيّضٌُء وهو قولٌ أبي بكرء وعمرًء وعليٌٍ. وابن مسعودء وابن عباسيء» 
وأبى الدَّرْداء. وابن الصامتٍ وله » وجماعةٍ من التابعين. وقال زيد بن ثابتء وعبد الله بن عمرّ) 
وعائشة ود : إنها الأطهارٌ) أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عيّاشء عن عُبَيد الله الكلاعي» عن 
مكحول: أنَّ أبا يكرء وعمرء وعليّاء وابن مسعود, وأبا الدَّرْداف وعبادة بن الصامتء وعبد الله بن 
قيس الأشعري وَكر كانوا يقولون في الرجل يُطلّقُ امرأته تطليقةً أو تطليقتين: إن أحقٌ بها ما لم تختيِلٌ 
من حيضيها الثالثة» ويرثُّها وترثه ما دامَتْ في العدّة"©. 

وأخرج عن غندر؛ عن شعبة» عن الحكم؛ عن إبراهيم عن الأسودء عن عمرء وعبد الله مثله9©. 

وعن ابن عبينة؛ عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عمر وعبد الله مثله2. 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبت» (18495). 


(؟) «مصتف ابن أبي شيية» (144919). 


(م) «مصنف ابن أبي شيبة؟ (18464). 


باب العدة ا 4 


وَابْيِدَاءٌ عِدَّةِ الطلّاقٍ عَقِيبَهُ: وَالوَفَاةٍ عَقِبيَهَا وَنقَضِي بِمْضِيَ المُدَّو وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِمًا. 
الاخثيار 

أمَا التَصٌ فقوله وَقةِ للمُستحاضة: : «دَعِي الصَّلاةً أيّامَ أفرائكِ». وإِنّما ترك الصّلاة أيَّام 
الحيض بالإجماع . وقوله عئهة: «عدَّةُ الأمَةِ حَيْضتان». 

والمغفول» أنَّه ذكرّه بلفظ الجمعء فمّن قال: نه الحيضٌُ قال: لا بد من ثلاث حِيضٍ» 

فيتحقّقٌ الجمعٌء ومن قال: إنه الأطهار لا يتحمّقُ الجمعُ على قوله؛ لأنَّ الظلاقٌ لو وقمٌّ في آخخرٍ 
الشهْرٍ انقضَتٍ العدّةٌ بِظهْرَينِ آحَرَينِء وبالشّروع في الثّالث؛ فلا يوجدُ الجمٌ والعملٌ بما يوافقٌ 
لفطّا التّصّ أولى. 

قال: (وَابْيَدَاءُ عِدَِّ الاق عَقِيبَهٌ وَالوَفَاةَ عَقِيبَهَ وَتَنْقَضِي بِمْضِيٌ المُدَةَ وَإِنْ لَمْ تَملَمْ بِهِمَا) 
لأنَّ الطلاقَ والوفاءً هو السَببُء فيُعتبَرُ ابتداؤها من وقت وجود الَّبَب 
التعريف والاخيار 

وعن ابن عييئة» عن الزهري» عن سعيد ين المسيّبء عن علي مثله'" . 

وأما الرواية عن ابن عباس يها ”" . 

وأما ما عن التابعين» فأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب مثل ما تقدء””© 

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس قال: يُراجَعُ الرجل امرأته ما كانت في الدّما". 

و ل ال و ا ل بن أبي شيبة أيضاً: حدثنا ابن 
إدريسء عن أشعتٌ» عن الرُهريّ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن : أن عائشة وزيداً وهنا كانا يقولان: 
إذا دخلّتٌ في الدَّم الثالث فليس له عليها رَجِعة . 

حدثنا أبو معاوية» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع: عن ابن عمرء وزيد بن ثابت وفيا مثله0 , 

لكن أخرج عن إسماعيل بن عياش؛ عن عبيد الله بن عبيدء عن مكحول؛ عن ابن عمر وَكا : 
إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحقٌ بها" . 

حديث : (دعي الصلاة أيّامَ أقرائك) تقدَّم . 


حديث : (وعدَّةٌ الأمة حيضتان) تقدّم. 


.)14401( «مصنف ابن أبي شيية»‎ )١( 
)19794( والبيهقي في «السئن الكبرى'‎ »2250١ :5( (؟) رواه الطبري في «التفسير»‎ 
.)18905( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )9( 
.)011١١1( «مصنف عبد الرزاق؛‎ )4( 
.)18495( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 


(0) «مصتف ابن أبي شبية» (18866). 6090 «مصنف ابن أبي شيبةه (149-0). 


وَابتدَاءُ عِدَّةٍ الكاح القَاسِدٍ عَقِيبَ التَفْرِيقِء أو عَرْمِِ عَلَى تَرْكِ الوَظء”2 . 
5 3 َ ع د ماه اه 
وَإِذَا وُطِنّتِ المُعْتَدَةُ بسْبْهَةٍ فُعلَيْهَا عِذّهُ أخرى. وَتَتَدَاحَكَانا*“. فَإِنْ حَاضَتُ حَيْضَةٌ 
7 
ّ وُطئَتْ كَمَلَنْهًا بعَلاثِ أَخَرَ. 


وَأَكلَ مد اد شَهْرَاوات 01 , 
الاختيار 


وَإِنْ أقرَ أله طلّقّ امرأتّه من وقتٍ كذاء فته أو قالت: (لا أدري)» وجَبّت العدَّةُ من وقت 
الإقرارء ويجعل هذا إنشاءً احتياطاًء وإن صَدََنْه فين وقت الطلاق. 

واختيازٌ المشايخ: أنه يجب من وقت الإقرار تحرّزاً عن المُواضّعة» وزجراً له عن كتمان 
طلاقها؛ أنه يصيرٌ مسيّاً لوقوعها في المحرَّم» ولا تجبُ لها نفقةٌ العدَّوَه ولها أن تأخدّ منه مهراً 
ثانياً إن وُحِدَ الدّخولُ من وقت الطّلاقٍ إلى وقتٍ الإقرارٍ؛ لأنّه أقدّ بذلك» وقد صَدَّكَته . 

قال: (وَائِيَرَاءُ عِدَةٍ ة التّكاح المَاسِدٍ عَقِيبَ التَّفْرِيقٍ أَوْ عَدْمِهِ عَلَى تَرْكِ الوّظءٍ) وقال زفر: 

من آخر الْوَطبَاتِ؛ لأنَّ الوَظْءَ هو الموجبٌُ للعدّة. 

لنا: أنَّ التمكينَ من الوطء على وجه الشّبهة أَقِيمَ مُقَام حقيقةٍ الوطء؛ لخفائه» فيّجِعَلٌ واطناً 

حكماً 7 حالة التّقريق: أو عزم النَّرْكء فتجبٌ العدَّةٌ من حين انقطاع الوطء حقيقةً وشرعاً أخذاً 


بالاحتياط . 
قال: (وَإِذَا وُطِنَتٍ المُعْتَدَةُ بشْبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَةُ خْرّى) لوجود السّبب (وَتَتَدَاحَلَانْء فَإِنْ حَاضَتْ 


و 


حَيْضَة ثمّ وُطقَتْ كَمَّلَنْهَا ناث أخَر) وتُحسَبٌ حيضتان من العدّتين» وتُكمّل الأولى والغَّالئةُ تمه 
للثّانية؛ لأنَّ المقصودّ من العدَّةِ التَعرُْفُ عن براءة الرّحِمء وأنّه حاصل بالعدَّةِ الواحدة؛ لأنّهِ لا بد 

من ثلاث حِبّضٍ بعد الوطء الثاني» وبه تتعرّفُ براءةٌ الرّحِم وللدّاني أن يتزوّجَها بعد استكمال 
الأولى ؛ لأنّها في عِدَّته. 

ولو وطئت المعتدَّةُ عن وفاةٍ تمّمئْهاء وما تراه من الحيض فيها يحتسب من الثانية» فإن 
استكملّتُ فيها ثلاث حِيْضِ فقد انقضّنًا معأ وإلَا تمّمَتْ الثانيةً بما بقي من حِيّضِها ؛ لما بن . 

قال: (َأكُ مذ لد شهْرَانِ) أي : مدّةِ تتقضي فيها ثلاث حِيَض . 

وقالا: أقلّها تسعةٌ وثلاثون يوماً وثلاث ساعاتٍ؛ لأنّهِما يُعتيران أقلّ مدَّةٌ الحيض» 
وهي ثلاثةٌ ياه رأف الظين ومو خم عكر بزناء ثم يقدّران وقوع ع الظّلاتي قبل أوان الحيض 
بساعوء فثلاثة َم حيض» وخمسة عشرّ ظهرء ثم 
حيضٌ. فكملت العدَّةُ. 


ثمَّ ثلاثةٌ حيضٌ» ثم خمسة عشرّ ظهرٌ ثم لا ثلاثةٌ 


وأبو حنيفة يخْرّجه من طريقين: 


الاختيار 

أحدهما لاض افع ححا هذا العف عد و حرف مد لو ثم عشرةٌ 
حيض » ثمَّ خمسة عشرٌ طهر ثمّ عشرةٌ حيض : خضل نذلك مترك .توما توعلة زوايه محم 

والآخر وهو رواية الحسن بن زيادٍ: أنه يعتبرُ الوسظ من الحيضء وهو خخمسةٌ أيَام ويجعل 
مبداً الطلاقي في أوَّلٍ الظهِرٍ عمّلاً اسن فخمسةً عشرٌ يوماً طهرٌ. وخمسةٌ حيضسٌء هكذا ثلاث 
مرّاتٍء يكوث سين يومً. 

وَالأمَةٌ تُصدَّقٌ عندهما في أحدٍ وعشرين يومآء سه أيَامٍ حيضتان» وخمسةٌ عشرٌ يوماً طهرٌ 

وعند أبي حنيفة على رواية الحسن: أربعين يوماء وعلى رواية محمّد: خمسةً وثلاثين. 

ولو كانت حاملاً وقد علَّقّ طلائّها بالولادة فعلى قياس رواية محمّد عن أبي حنيفة: تعد 

في أقلَ من خمسة وثمانين يوماء وعلى قياس رواية الحسن: : مئةٌ يوم وعلى قياس قول 
أبي يوسف: خمسةٌ وستّون. 

وفي الأمَةٍ على رواية محمّد: خمسةٌ وسنُّونء ورواية الحسن: خمسةٌ وسبعون» وعن 
أبي يوسف: سبعةٌ وأربعون» وعن محيّد: ستَّه وثلاثون وثلاثُ ساعات. ويُعرَفُ ذلك لمن يتأمَله 
بتوفيق الله تعالى. 

ثمّ إن وقع الظَلاقُ للآيسة والصّغيرة: أو الموتٌُ عُرَةَ المَّهْرِ اعثّيرت الشُّهورٌ بالأهِلّة 
بالإجماع وإنْ نقَصّ عدَدُها. 

وإن دقع ذلك في وسّطٍ الشَّهْرِ تُعتبَرُ بالأيّام» فتعتدٌ في الططلاق بتسعين يوماًء وفي الوفاق مئةٌ 
وثلائينَ يوماًء وهو روايةٌ عن أبي و 

وروي عنه وهو قول محمّد: تعد بقيّةَ الشّهرٍ بالأيَام تُكمْله من الشّمر الرابع؛ وتعتدٌ 
بشهرين فيما بيتّهما بالأَجِلّة؛ لأنَّ الأصلّ اعتبارٌ الشّهور بالأَهِلّة إل عند التَعذرء وقد تعذَّرٌَ 
في الأوّل» فَيَعمَلٌ فيه بالأيّام ؛ لأنّها كالبدَلٍ عن الأهِلََّء ويُعَمَلُ في الباقي بالأصل . 

ولأبي حنيفة: أنه لا يدخلٌ المَهرٌ الثاني» ولا يُعَدٌ إِلّا بعد انقضاءٍ الأرَّلء ولا انقضاء للأوّلٍ 
إلا بعد استكمالهء فيُكمّلٌ الأّلُ من الثاني» وهكذا الثاني مع القّالثء فتعذَّرَ اعتبارٌ الأهِلّة 
في الكل . 

وعلى هذا مدَّةٌ الإيلاء» واليمينٍ إذا حلف لا يفعلٌ كذا سنةٌء والإجاراتٌ» ونحوّها. 

وإذا قالت: «انقضّث عِدَّتِيه صُدّقَت؛ لأنَّها أمينةٌ فإنْ كذَّبها الرّوجٌ حلَقَتْ كالمُودع . 


وَلَا يفي أَنْ تُخْطَبَ المُعْتَدَهُ وَلَا بَأسَ بِالتّعْريضٍ. 
الاختيار 
واختلت أصحابنا في حدٌ الإياس: 


قال بعضهم: يُعتبَرُ بأقرانها من قرابتها . 

وقيل: يُعتبَرُ بتركيبها؛ لأنّه يختلف بالسّمَنِ والهرّال. 

وعن نيد أله قَذَّرّهِ بسيِّين سنة. 

وعنه: في الرُوميّات بخمس وخمسين» وفي المولّدات سئّينء وقيل: خمسين سنة. 

والفتوى على خمس وخمسين من غير فَضْلٍء وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة . 

وعنه أيضاً: ما بين خمس وخمسين إلى سبّين. 

وذكر محمّد في نوادر الضّلاة: العجورٌ الكبيرةٌ إذا رأت الدَّمَ مدّة الحيض فهو حيضٌ إذا لم 
يكن عن افةّ. 

وقال محمّد بن مقاتل الرّازَيُ: هذا إذا لم يحكم بإياسهاء فأمًا إذا حكمّ بإياسها ثمّ رأت 
الدّمّ لا يكونُ حَيْضاًء وه لفحي . 

المرأةٌ إذا لم تحض أبداً حنَّى بِلَْتْ مبلّغاً لا يحيضٌ فيه أمثالّها غالباً حُكِمَ بإياسها . 

وذكر في «الجامع الصّغير»: إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحضٌ كم بإياسها . 

قال: (وَلَا يَنبَفِي أَنْ تُخْطبَ المُعْتَدَّةُ) لقوله تعالى : «إوّلا جُتَحَ عَلِدَكُْ دما عَرَضْكر بو بِنْ 
خِطَبَةَ لَك [البفرة: 1580 المرادٌ به المعتَدَّاتُ بالإجماع؛ لأنَّالله تعالى نقّى الججنّاح 
في التتعريضء وألَّه يدل على أنّ َك أولى» فيلزمُ كراهةٌ التصريح بطريتي الأولى. 

(وَلَا بَأْسَ بِالنّمْرِيض) لأنَّه تعالى نقّى المجنَاح» فإنّه دليلٌ الإباحةء وروي: أنه ين دخل 
على أمّ سلّمةَ وهي في العدَّةِه فذكرٌ منزلتّه من الله تعالى وهو مُتحاملٌ على يده حتَّى أثَّرَ الحصيرٌ 
على يذه من شِدَّةِ تَحامُلِه عليهاء وأنَّه تعريض. 
التعريف والإخبار 

قوله: (وروي: أنه يك دخل على أمّ سلمة رقنا وهي في الهِدَّة فذكر منزلته من الله وهو متحاملٌ 
على يده حتى أَثَّر الحصيرٌ في يده من شدَّةَ تحاملِه عليه؛ وأنَّه تعريضٌ) أخرج الطحاوي في «الأحكام؛: 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا أبو الوليد الطيالسئٌ» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال: أخبرثني 
خالتي سُكَينةٌ ابنة حنظلة: وكانت بقّباء تحت ابن عم لها تونّي عنهاء قالت: قد دخل عليّ أبو جعفرٍ 
محمدٌ بن عل وأنا في عدَّيء فسلّمَء ثم قال: كيف أصبحت يا ابنةَ حنظلة؟ فقلت: بخيرء جِعلّكَ الله 
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في خير» فقال: أنا مَن قد علمتٍ قرابتي من رسول الله يل» وقرابتي من عليّ بن أبي طالب ويه ؛ 


الاختيار 

والتَعريضٌ مثل أن يقول: ني فيكِ لراغبٌ» وأودٌ أن أتروٌ 
إلبك؛ ومِثْلّكِ من يُرِغَبُ فيه ويصلحٌ للرّجال» ونحوه. 

وعن التَخعيّ : لا بأمنَ بأنْ يُهدِيَ إليهاء ويقومٌ بشغلها في العدَّة إن كانت من شأنه . 

والتَصريحٌ قوله: أَنكحَكِء وأتزرَّجٌ بكِء ونحوّه. وأنّه مكروةٌ قال تعالى: #وَلكن لا 
اعد وه سر [البقرة: ه+5]ء» قال لله : «السُّ التكاح». 

وهذا كلّه في المبتوتة”" والمتونّى عنها زوججّهاء أمّا المطلّقةُ الرّجعيّةُ فلا يجورٌ التَصريحٌ» 
ولا التلويحٌ؛ لأنْ نكاح الأوَّلٍ قائمٌ على ما نا 


التعريف والا خبار 
وحنّي في الإسلام» وشرّفي في العرب» قالت: فقلتٌ: يغفرٌ الله لك يا أبا جعفر! أنت رجلٌ يُوْحَدُ 
عنك» تخطيّني في عدَّتي ؟ قال : ما فعلتٌ إِنَّما أخبرتُكِ بمنزلتي من رسول الله يق ثم قال: دخلن 
رسولٌ الله يي على أمّ سلمة ابن أبي أميّةٌ بن المغيرة الحتزويية: 0 سلمةً بن عبد الأسد 
وهو ابنُ عمّهاء فلم يزَّلْ يذكرٌ منزلئه من الله سبحانه وتعالى حتى ثَرَ الحصيرٌ في يده من شدّة ما اعتمة 
بيده عليهء فما كانت تلك خطية0" , 
وأخرجه الدارقطنيٌ. فحكى قوله يَيةِ في ذلك» ولفظه: دخل رسول الله يقنهْ وهي متأيّمةٌ من 
أبي سلمةٌء فقال: «لقد علمت أنّي رسول الل وجِيرته من حَْق وموضعي من قومي»؛ الحديتٌ0”' 
قوله: (وعن النخعي: لا بأسّ بأن يهديّ إليهاء ويقوم بشغلها في العدّة إن كانت من شأنه)”©. 
حديث: (السُرٌ النكاح) قال المخرّجون: لم نجده. 
وقد اختلف السلف في المراد» فأخرج الطحاوي في «الأحكام» عن إبراهيم» وأبي مجلز. 
والحسن: السرٌ الدّنا . 


(1) المذهب: أنَّ التعريض لا يجورٌ في المطلّقة: رجعياً كان طلاقّهاء أو بائناًء نإنه لا يجورٌ لها الخروجُ من منزلها أصلاً» 
فلا يُتمَكنُ من التعريض على وجو لا يَحْفّى على الناس» ولإفضانه إلى عداوة المطلّ . «بدائع الصنائع» للكاساني (9: 05١4‏ 
وهتبيين الحقائق؛ للزيلعي (5: 77). وافتح القدير» للكمال ابن الهمام (4 : 0845. 

(") رواه الطبري في «تفسيره» (019) حدثنا المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن 
سليمان» عن خالته» فذكره. 

(0) وسنن الدارقطني» لجمكحمم), 

(؛) رواه الطبري في «تفسيره؛ (01197): حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هُمّيم قال: أخبرنا مغيرةٌ قال: كان إيراهيمٌ 
لاا يرى بأساً. . . فذكره. 

(د) رواه الطبري في "تفسيره» (44١هن‏ لاه 0151). 
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فَضْلُّ [في الحداد] 
على الققةة ين وكا سبي عن وفازه 2 طَلّاقي بَائْن/0 إِذًا ا م لي 
حَدَةٌ أَوْ أَمَةَ الحدَادُ. 
الاختيار 
(فَصْلٌ: وَعَلَى المُعْتَدَةٍ ة مِنْ ناح صَحِبِحٍ عَنْ ونا ق أَر وْ طَلَاقٍ بَائِنِ إذا كَانَتُ بَالِمَةَ مُسْلِمَةَ حر 


آَوْ آَمَةَ الحِدَادُ) ويقال: الإحدادٌ. 

والأصل فيه ما روي: أنَّ امرأةٌ مات عنها زوججهاء فجاءتُ إلى رسول الله يلةِ تستأذته 
في الانتقال؛ فقال: ١كانّتُ‏ إحداكنٌّ تمكُتُ في شر أخلاسها إلى الحَؤْلء أفلا أربعةً أشهُر 
وعشراً؟»: فدلّ أله يلزمُها أن تقيمٌَ في شر أخلاسها أربعة أَشْهُرٍ وعشراً. 1 
التعريف والاخبار ب 

وأخرج عن مجاهد: هو أن يقول: أعطاكِ قلان كذاء وأنا أعطيك كذاء أو يقول: لا تسبقيني بنفسك”. 

وأخرج عن سعيد بن جبير: هو أن يقاضيّها على كذا وكذا أن لا تتزوّج غيره”© 

وأخرج عن الشعبي قال: لا يأخذ منها على أن لا تنكح غيره”"© 

وأخرج البخاري عن ابن عباس وه في القول بالمعروف: أنَّ التعريضٌ أنْ يقول: إِنَّي أريد 
أن أتروّجَ ؛ ولوددثٌ أنه فتلي امرأةٌ مالي 0 


وأخرج الطحاوي عن سعيد بن جبير: إني فيك لراغب؛ وإني أريد أن نجتمع”. 
كن 
(قصل) 


حديث: (أنَّ امرأةٌ مات عنها زوجُهاء نجاءت إلى رسولٍ الله يك تستأذِنُه في الانتقال» فقال: كانت 
إحداكنّ تمكتٌ في شر أخلايها إلى الحَوْلِء أقلا أربعةً أشهّر وعشراً؟) أقرب الألفاظ إليه وإِنْ خالفه 
في التحب مازتي اتجلم؟ عن أمّ سلمة: أن مرا توي زوجها » فخافوا على عيئهاء فأتوا النبى يي . 
فاستأدنوه في الكُخْلء فقال رسولُ الله ييْةِ: «قد كانت إحداكنٌ تكونُ في شَرٌ أخلاسِها في بيتِها حَوْلاَ 
فإذا مرّ كلبٌ رمّتٌ ببعرةٍ فخرجّتء أفلا أربعً أشهر وعشرا؟:". 
0 رواه الطبري في «تك تفسيره؛ (/ا١01).‏ 
(؟) رواء الطبري في "تفسيره؛ (6160). 
(*) رواه الطبري في (تفسيره؛ (0170). (4) «صحيح البخاري» (901785). 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» (118144).: والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١401515(‏ 
(0) «صحيح مسلم (50()1484). 


فصل في الحداد 6 هه" 


وَعُوَ: تَدْكُ الطَيْبء وَالزينَهِ وَالكْسْلِء وَالدَُمْنِء وَالحنَاءِ إلا مِنْ عُذْر. 


0 


الاختيار 

وقال يلغ : دلا يحل لامرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخِرٍ أنْ جد على ميْتٍ ثلاثة أيّامٍ فما فوقّها 
إلا على زوجها أربعة أشهْرٍ وعَشْراً. 

وروي: أنه يَكِةِ نهى المعتدَّةَ أنْ تختضب بالحنّاء: وقال: «الحِنّاءُ يب وأنّه عام في كل 
معتدّق ولأ لمّا حرم عليها التُكاح في العد أِرَتْ بعجنُّب الؤينة حتّى لا تكن بصفة المُلتوسَةٍ 
للأزواج» وأنّه يعمُ الفصلينء ولأنّها وجِبّتٌ إظهاراً للتَاسّف على قَْت نعمة التُكاح الذي كان 
سبب مَؤُونتِهاء وكفايتها من التفقة» والشُكنى. وغير ذلك. وأنَّه موجودٌ في المبتوتة» والمتونّى 
عنها . 

قال: (وَمُوَ تَرْكُ الطِيْبٍء وَالرّئَِ» وَالكُحْلٍء وَالدَّمْنِء وَالحِنَاءِ إلا مِنْ مُذْرِ) لنهيه يلل عن 
الحّاءء وقوله : «الحِنّاءُ وِيْبٌ» فدلّ على أنَّ اليب محظورٌ عليهاء ويدخلٌ فيه النّوبُ المطبّبُ» 
والمُعصمَرٌء والمُزعمّرُء حتَّى قالوا: لو كان غَسِيلاً لا ينفُضُ”"' جاز؛ لأنّه لم يبقّ له رائحةٌ فإن 
لم يكن لها إِلّا ثوبٌ واحدٌّ مصبوعٌ لا بأ به؛ لأنّه عدر 

ولا تمتشظ؛ لأنَّه زِينةٌ» فإن كان فالأسنانٌ المنفرجة دون المضمومة. ولا تلبَّسٌ حُلِبًا لأنّه 
زينة. ١‏ 
التعريف والاخبار 

حديث : (لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخِرٍ أن تُحدّ على ميتٍ ثلانةً ام فما فوقّها إلا على 
زوجها أربعة أشهرٍ وعشراً) عن أمّ حبيبة ونا أنها سمعَث رسول اله ب يقول على المنبر: ا 
لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخِرٍ أن تحدّ على ميتٍ فوقٌ ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهُرٍ وعشرأ»””) 

وعن زينب بنت جحش ونا مثله» متفق عليه" , 

حديث : (نهى المعتدَّةَ أنْ تختضبٌ بالجنّاء وقال: طِيبٌ) تقدَّم في في الحجٌ. وفي كون الحنّاء 
طيباً ما قدمناه. 


وعن السَّرُوجِيّ : هذا الحديتٌ للنّسائي» وقال المخرّجون: لم نجده فيه2» 


(1) التَفْضٌ: التَاثْه والمراد أن لا تفوح منه رائحةٌ اليب. «المغرب» للمطرزي (1: 407). 

(؟) «صحيح البخاري' (1581)) و«صحيح مسلم' )١1185(‏ (08). 

زفق «صحيح البخاري» (11845). و«صحيح مسلم؛ .)١441/(‏ 

(4) ينظر: «نصب الراية؛ (5: 7971). وروى أبو داود في #السئن» (1705)» والنسائي في «السئن؛ (7019) عن أم سلمة وفيا 
: «ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإنه خضاب؟». 


الاختيار 


ولا تلبس قَصَباء ولا خَرًا؛ لأنّهِ زينةٌ وعن أبي يوسف: لا بأمن بالقصّبٍء والخرٌ الأحمر. 
فالحاصل م أنَّ ذلك يُلبَنُ للحاجة, ويُلبَسُ للرّيئة» فيعتبَرٌُ القصدٌ في لُبْسِه. 

وقد صحٌّ: أن النبيّ يل لم يأذَنْ للمبتوتة في الاكتحال. بخلاف حالة التداوي؛ لأنَّه عذرٌ 
فكان ضرورةً دون التَرَيّن وكذا إذا خافت مِن ترك الدُهن والكُحَل حدوتٌ مرّض بأن كانت 
معتادةً لذلك بباح لها ذلك . 1 
التعريف والاخيار 

0 : (وقد صحٌّ: أن النبيّ كي لم يأذن للمبتوتة في الاكتحال) وفي «الهداية»: (وقد صحٌّ: أن 

يبه لم يأذن للمعتدة في الاكتحال)» فإن كان مراده الميتوتةٌ فيشهدٌ له ما قبلّهء ولا يصحٌ ما ذكره 
0 أمّ سلمة شاهداً . 

وإن كان مراده المعتدّةَ عن وفاةٍ فشاهدٌه حديتٌ أمّ سلمة قالت: إن امرأة توفي عنها زوجهاء فخشوا 
على عينيهاء فأتوا رسول يَلهِ » فاستأذنوه في الكحلء» فقال: «لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث 
في شر أحلاسهاء أو شر بيتهاء فإذا كان الحول فمرَّ كلبٌ رمّثُ ببعرق» فلا حتى تمضي أربعة أشهر 
وعشراً»؛ متفق عليه90. 

وفي لفظ لهما: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله َل » فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها 
(وجهاء وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ قال: «لا» مرتين» أو ثلاثاً» كل ذلك يقول:«لا4» الحديتَ0 , 

وعن أم سلمة قينا قالت: : دخل علىّ رسول الله يَكِْهْ حين توفي أبو سلمة» وقد جعلتٌ على عبني 
صبراً. فقال: :ما هذا يا أم سلمة؟»»: فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله! ليس فيه طيب» قال: «إنه يشب 
الوجة. فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهارء ولا تمتشطي بالطيب» ولا بالحناء» فإنه خضابف رواه 
أبو داودء والنسائي””© 

ومن حديث الباب عن أم عطية وَيينا قالت: قال رسول الله يلِ: «لا يحل لامرأقٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر [أن] تحدَّ فوقٌ ثلاثء إلا على زوجء فإنها لا تكتحلٌ؛ ولا تلبسٌ ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضصْب'ء 
ولا تمس طِيباً إلا إذا طهرَتء نبذةٌ من قُسْط أو أظفار». متفق عليه , 


.060( )١484( «صحيح البخاري» (6778). وتصحيح مسلما‎ )١( 
.)١184( «صحيح البخاري؟ (0775): و«صحيح مسلما‎ 2 
.)881007( «سئن أبي داود؛ (1805)/ وهسئن النسائي»‎ )0( 


(4) «صحيح البخاري» (21), و#صحيح مسلم! (984) (33). 


فصل في الحداد | © /اه ؟ 
وَلَا تحرج المَبْتُوتَةٌ مِنْ بَبْتِهًا لبلا وَلَا تهاراف, 
وَالمُعْتَدةٌ عَنْ وََاةٍ تَحْرُحٌ نَهَاراً وَبَعْضَ الليْلِء وَتَيْتْ فِي مَنْرِلِهًا. 
الاختيار 
ولا إحداد على صغيرةقء ولا مجنونة؛ لعدم الخطاب» ولانها عبادةٌ حنّى لا تجبُ 
على الكافرةء بخلاف الأمَةِ؛ لأنّها أهلٌ للعبادات»: وليس فيها إيطالُ حي المولى. 
وليس في عدَّةٍ ةِ التكاحج الفاسد إحدادٌ؛ لأنَّه لا يَُآْنَتُ على زواله؛ لأنَّه واجبُ الدَّوالٍء ولأنّه 
لقم فزواله يِعمةٌ. 


4ع عي 


قال: (وَلَا تحرج المَبِعُونةُِنْ يها لبلا وَلَا تَهَاراً) لقوله تعالى: لا مرِجوهنَ من بيهن 
َلَا يَنْيحنَ» [الطلاق: »]١‏ ولأنَّ نمَمَتها واجبةٌ على الرّوجء فلا حاجةً لها إلى الخروج كالرّوجة. 
حبَّى لو اختلّعَتُ على أنْ لا نقَّقَةَ لها قيل: تخرجٌ نهاراً لمَعاشِهاء وقيل: لاء وهر الأصحٌ؛ لأنّها 
اختارّث إسقاط نمَقتِهاء فلا يؤثْرٌ في إبطال حقٌّ عليهاء كالمُخْتلِعةٍ على أنْ لا سّكنّى لها لا يجورٌ 
لها الخروج . 

قال: (وَالمُعْتَدَةٌ عَنْ وَفَاةٍ تَخْرْجٌ نَهَاراً وَبَعْض الَّبلِ وَتَِيْتْ فِي مَنْرْلِهَا) لأنّه لا نفقة لهاء 
التعريف والا خبار 

وعن أم سلمة مهنا عن النبي كله قال: «المتوّى عنها زوججها لا تلبّسُ المعصفَّرٌ من الثياب» 
ولا الممشقة» ولا الحليٌ » ولا تختضبٌ» ولا تكتحلكت رواه أحمدء وأبو داود. والنسائي”" , 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن عطاء الخراساني أنه سأل سعيد بن المسيِّب وفقهاءة أهل المديئة» قال: 
وأحسيّه قال: وسليمانَ بن يسار عن المطلّقة والمتوثّى عنها [زوججها]» فقالوا: تحدَّانء وتتركان الكحلٌ» 
والتخضيبّ» والتطيُّبّء والتمشّط9 . 

وأخرج عن إبراهيم يم النخعي» والحكم بن عُتَيبة ومحمد بن سيرين : المطلّقةٌ والمتوقّى عنها سواءٌ 
في الرّينة9؟ . 

تنبيه: وقع في «الهداية»: (أنه يَكثِِ لم يأذنْ للمعتدَّة في الاكتحالٍ» والدهنٌ لا يَعرَى عن القليب)1 ؛ 
فظن المخرّجٌ أن قولّه: (والدهن) عطفٌ على (الاكتحال)» فقال: أنّا الاكتحالُ نحديثٌ أمّ سلمةً: 
وأمًا الدّمْنُ فلم أجذه. 


.)0610( «مسئد الإمام أحمد؛ (51081)) ونسئن أبي داود؟ (5704), و«النسائي؟‎ )1١( 
.)1849501( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(0) «مصنف ابن بي شيبة: (14كقملقل حتحودكل مكتقم1). 

(:) «الهداية» (7: 03 وفيه: (والدهن لا يعرى عن نوع طيب) . 


9 00 


ولام تَخْرُجٌ لَِاجَةٍ المَْلَى فِي العِدََّيْنِ في الوَقتَيِنٍ ميغ 
وَتَغْتذٌ ني البَيْتٍ الي انث تشكثة حال ومُوع الفُقة 
الاختيار 
متُضطرٌ إلى الخروج لإصلاح مَعاشِهاء وربّما امتدَّ ذلك إلى الليل. 

وعن محمّد: لا بأسَ بأن تبيت في غير منزلها أقلّ من نصف الليل؛ لما 

لوَالأمَ تَخْرُجُ لِحَاجَةٍ المَؤْلَى فِي العِدَتَيْنِ نِي الوَقْتَيْنِ جَوِيعاً) لما في 0 من إيطال حقّه 
وحقٌ العبدٍ مُقدّمٌ على حقٌّ الله تعالى» وإن كان المولى بوّأها'"© لم 7 تخرّجٌ ما دامت على ذلك 
إِلّا أنْ يُخْرِجَها المولى. 

وكذلك المكاتبةُ والكتابيّةُ تخرحُ إِلّا إذا مها الرّوجُ؛ لصيانةٍ مائه. والمجنوتةٌء والمعتوهةٌ 
كالدَّمية. 

والصّبيَّةُ تخرجُ؛ لأنّها لا يلزمُها العباداث» ولا حي للرّوج؛ لأنّهِ لحفظ الولدء ولا ولد 
َِّا في الطلاق الرَّجِعىٌ فلا تخرجٌ إلا بإذن الو لبقاء الرّوجِيّةِ على ما مرّ. 


) وَنَعْتَُ نِي البَيْتٍ الَّذِي تَائّث تَسْعُنهُ حَالَ وُقُوعِ القُرْقق) لأنّه البيتٌ المضافٌ إليها بقوله 


تعالى : من يوتِهِنَب [الطلاق: ١]؟‏ لأنّه هو الذي تسكثهء وقال ويْةِ للتي قُتِلَ زوجها : «اسكني 
في بِيتِكِ حتَّى يبلعّ الكتابٌ أجَلّه . 
التعريف والاخبار 

حديث: (اسكُني في بِبِتِكِ حتى يبلعٌَ الكتابٌُ أجلّه) عن فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي 
في طلب أعلاج له؛ فأدركهم بطرف القدوم. فقتلوه؛ فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي؛ 
فأتبت النبي يَيةِ فذكرت ذلك له» فقلت: إِنَّ نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي» ولم يدَمْ 
نفقةٌ» ولا مالَ لورثيه؛ وليس المسكنُ له فلو تحوّلتُ إلى أهلي وإخوتي لكان أرفقٌ في بعض شأني» 
قال: «تحرّلي'» فلما خرجت إلى المسجد. أو إلى الحجرة دعاني؛ أو أمر بي فدُعِيت» فقال: «امكثي 
في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله؛» قالت: فأعتاددث افنه أربعة أشهر وعشراً» 
قالت: فأرسل إليّ عثمانُ فأخبرته» فأخذ به. رواه أصحاب «السئن»» وصشّحه الترمذي. ورواه أحمد؛ 


وإسحاق» والشافعيء» والطيالسي» وأبو يعلى. وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم» ونقل عن الذهبي 
78 زفق 
لفمحبحه . 


(1) بوّاها بيتاً: أنزلها منزلاً مع الزوج. وألزمها ذلك. "طلبة الطلبة» (ص: 49). 

(؟) :سئن أبي داود؛ (5700)) و«الترمذي» :.)12١4(‏ و«النسائي» (50875), وهابن ماجه» :)7١11(‏ و«مسند الإمام أحمد؟ 
(117041)» و«مسند إسحاق» (7178), و«مسئد الإمام الشافعي» (1775): و«مسند الطيالسي» »)١779(‏ و«صحيح ابن 
حبان» (1197). و«المستدرك» (5885).: وينظر: «نصب الراية» (7: 73538). 


قال: (إِلَّا أَنْ يَنْقَدِمَ أذ خوج نه أز لَا نَقْدِرَ عَلَى أَجْرَي 5 تقل لما يَلحَقُها من الصّرّر 
في ذلك أمّا إذا لدم نلا حكن في تربع لا بابق على نوا ولالماء م أوزا: تنتقل حيثٌ 
شاءث إل أن تكونّ مبتوتةًء فتنتقلٌ إلى حيتٌ شاء الرَّجِلُ؛ لأنّه المخاظبٌ بقوله تعالى: 
«أتَكنوشُنَ» [الطلاق: +)ء وإذا حوَّلها الورثةٌ أراضناضية المل في متتورة قي لله 

وروي عن علي بن أبي طالبٍ: له نقلَ ابنته أمّ كلثوم لما ُيلَ عمر وفك ؛ لأنّها كانت في دار 
الإمارة» وعائشةٌ نقلّتٌ أختها لما قيِلَ طلحةٌ حث . 

ولو ظَلِبَ منها أكثرٌ من أجرة المِثْل فَلِمًا يلحَقّها من الضّررء وصار كثْمّنٍ الماء للمسافر 
يجورٌ له التَيمُم إذا كان بأكثرٌ من ثْمَنِ المثل. 

ولو أبانّها والمنزلٌ واحدٌ يجعل بِيئّه وبيتها سترةًء وكذلك الورّثةُ في الوفاة» فإِنْ لم يجمَنُوا 
انتقلّتُ تحرّزاً عن الفتنة. 

وإذا كان المطلَّقُ غائباًء وطلبٌ أهلٌ المنزلٍ الأجرءً أعطَئْهم بِإِذن القاضيء ويصيرٌ دَيداً 
على الرّوج. 


التعريف والا خيار 
(ورويّ عن عليٌّ) ابن أبي شيبة: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور عن الحكم قال: نقل 
عليٌ ينه أمّ كلئوم حينَ قُيِلَ عمرٌ ضيه . ونقلَتْ عائشةٌ أختها حين يِل طلحةٌ و0" . 
وأخرج الثوري في «جامعه» أثرٌ علىٌ ضَنهِ من حديث فراس» وزاد: لأنها كانت في دار الإمارة”" , 


وعن علقمة قال: سأل ابنّ مسعود نساءٌ من هَنْدانَ نِْيَ إليهنَّ أزوا جهن فقلن: إِنّا نستوحشنُ. فقال 

عبدٌ الله: تجتَمِعْنَ بالنهار» ثم ترجعٌ كل واحدة إلى بيتها بالليل. رواه الطبراني؛ ورجاله رجال 
لعف 
الصحيح . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (184174): وزوج عمر ينه هي أم كلثوم بنت علي وَينه أمها: فاطمة الزهراء وكا » وزوج طلحة 
ويه هي أم كلثوم بنت أبي بكر َيه ٠‏ أمها: حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية . 

)٠(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (12004) من طريق سفيان. ورواه أبو يوسف في «الآثار» (514): ومحمد في «الآثار» 
(097ه) حدثنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد» عن إبراهيم به. 

(0) «المعجم الكبير' (4: 7754) (5108)., و«مجمع الزوائد» (0: 1). 
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(نَضل: قل مكة الخمل مِنَه سِنَهُ أضْهُر) لما روي: اذ رجه ريع امرائ م فجاءت بولدٍ لسكّة 
أشهر» فهمّ عثمانُ برَجْيها فقال ابن عباس : لو خاصمَئّْكم بكتاب الله مَتُكمء فإنَ الله 
تعالى يقول: «اوَحَله ولد تَلَتوْنَ سرك [الأحقاف: .]٠6‏ وقال: 9إوَلوَلِدَتُ برَضِعْنَ أَوْلدَهَنَّ حون 
هلين 6 [البقرة: +70]ء 0 الحمل سنَّهُ أشهّر . 

قال : (وََكترُمَا سَنَانِ) لما روي عن عائشةً أنّها قالت: د ب سا ا 
ولو بمَرّْكةٍ مِغْرَلٍ . وذلك لا يُعَرَفُ إِلّا توقيفاً؛ إِذْ ليس للعقل فيه مَجالٌ»ء ٠‏ فكأتها روَنّه عن النبئ كَل 
التعريف والاخبار 

(قصل) 

قوله: (لما روي: أنّ رجلاً توج امرأة فحاءت بولدٍ لسنّوِ أشهُرء فهمّ عثمانُ وه برجمهاء فقال 

سن عباس وَقا: لو خاصمّئْكم بكتاب الله لخصمَئكم؛ قال الله تعالى: ظوَحََلُكُ وَيْصَلْنُ 5 
الأحتاف:3١]ء‏ وقال: مودت رضِعْنَ معن أَوْلدَهْنّ ول كامِلينِ 4 [البقرة بعلم فبقيّ لمدَّة الحمل سنَّةٌ أشهّر 
أخرجه بهذا السّياق محمدٌ بن الحسن في «الأصل»» وعبد الرزاق في «مصنفها. اد 
الأعمش. عن أبي الضّحَى. عن قائدٍ لابن عباس”" . 

وأخرجه الطحاوي فقال: حدثنا يونس». حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» 
أخبرنا أبو عُبّيد مولى عبد الرحمن بن عوف: أن عثمان بن عفان خرجٌ يوماً فصلّى الصلاة» ثم جلس 
على المثيرء فأثتى على الله بما هو أهلّهء ثم قال: أمّا بعد فإن امرأةٌ ههنا إخالُها قد جاءت بسر ولدتُ 
لسنّة أشهّرء فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس فقال: إِنَ الله تعالى قال: «#ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 
حملته أمه كرها إلى قوله: 8تَلَتْنَ سَبْرك [الاحقاف:6٠]ء‏ وقال عز وجل: لوَلوَلِدَتٌ يْضِعْنَ أَوْلْدَهُنَ حول 
كمِلينِ 6 [البقرة:15 فإذا ذهب رضاعه فإنّما الحملٌ سن شه ”. 

قوله: (عن عائشة أنها قالت: لا يبقى الولدٌ في بطن أمّهِ أكثرٌ من سنتين ولو بِفَرْكةٍ يِغْرَّلِ) وأخرج 
الدارقطني من طريق جميلةَ بنت سعدء عن عائشة يقتا قالت: ما تزيدٌ المرأةٌ في الحمل على سنتين قدرٌ 
ما يتحول ظلّ عمودٍ المغزل”” . 
)١(‏ «الأصل» (4: ))45١‏ و«مصنف عبد الرزاق» (17449). 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف؛ (18417)» وابن شبة في تاريخ المدينة؛ (*: لالا9). 
(؟) «سئن الدارقطني؟ (5841014). 


فصل في أقل مدة الحمل» وأكثرهاء وثبوت النسب 2 للم 


وَإِذّا أَكَرَتْ بِانْقِضَاءٍ العِدّو ثمّ جَاءتْ ث بِوَلّدِ ِأكَلَّ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُرِ نَبَتَ تَسَبهُ ولِسِئَّةٍ 
أشْهُرٍ اا 

ا ا 5 
العِدَّق إن اعت ب لكل ون صتتن انك وَيقف الأشه ولا ميد تالجناء وإ حاغت 


به لِسَتَتيْنِء أو أَكْثَرَ كَانَ رَجْعَةَ. ٍ 
الاختيار 


قال: : (وَإذا أَكَرّتْ بانْقِضَاءِ الِنّق ثم ا نت نسَبة) لأنّه ظهرَ 


َذبُها بيقينٍ» فصار كأنّها لم تقر به (و)إن جا ث به (لِمِتَّه أَهْهرٍ لا يثبثُ؛ لألّه لم يظهَر كذيهاء 
فيكونٌ من حمل حادث بعدّه» 00 

قال: (وَيَنْبْتُ نَسَبُ وَلَدِ المُطَلّمَةِ الرَجْمِية وَِنْ جَاءَتْ به لِأرَ مِنْ سَتبْنِ مَا لَمْ تقر يالْقِضَاءِ 
العِدّة) لاحتمالٍ الوطهءٍ والعُلُوقٍ في العدَّة؛ِ لجواز أنْ تكونّ ممتدَّةٌ الظَهْرٍ. 

(فَِنْ جَاءَتٌ به لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بَانَتْ) لانقضاءٍ العدَةِ (وَيَنْبْتُ النّسَبُ) لوجود العُلُوقٍ 
اي التكاع» أو في العدَّةٍ د لأنّه يحتلٌ العُلُوقٌ قبل الطّلاى» ويحتملٌ بعدّه 
فلا يصيرٌ مراجعاً بالشَّكٌ. 

(وَإِنْ جَاءَتُ به لِسَتَتَيْنِء أَوْ َع كَُرَ كَانَ رَجْعَةً) لأنَّ العُلُوقٌ بعد الطلاق» والظَامد 
وأنَّه وطئّها في العدَّةِ حملاً لحالهما على الأحسن والأصلح. 
التعريف والا خبار 

تنبيه : أخرج الدارقطنيٌ من طريق الوليد بن مسلم قال: قلت لمالكٍ: حديثٌ عن عائشة أنَّها قالت: 

لا تزيدٌ المرأةٌ في حميها على سنتين قدرٌ ظلّ المغزل» فقال: سبحانٌ الله! من يقول هذا؟ هذه جارثنا 

امرأةٌ محمد بن عجلان امرأةٌ صدقٍء وزوججها رجل صدقٍ. حملت ثلاثة أبظن في ائنَتّي عشرّ سنةء 
[تحمل] كل بطنٍ في أ دبع مننين37, 

قال الببهقي: ويؤيّدُه قول عمرٌ: تتربّصٌ امرأةٌ المفقود أربعة أعوام”" . 

قلت: عندي في وجه هذا التأييد نظرء والله أعلم. 


ا 
أنه 


)١(‏ سنن الدار قطني» (لالامم؟). 
(؟) «السئن الكبرى» ».)١0008(‏ ولفظه: (وقول عمر وين في امرأة المفقود: تريّصٌ أربعٌ سنين يشبه أن يكونّ إنما قاله لبقاء 
الحمل أربعٌ سنين). 


1 18ل 


علوم ف 2م لم عيرة اعوس(ز) يه 


زَّوْجُهَا لِألَّ مِنْ سَنََيْنِه وَلَا يَنْبْتُ لأكثرٌ 


7 ينبت نَسَتُ وَلَّدٍ المُعْتَدّةِ إلا شَهَا وَجْلَيْنا-*» أَوْ رَجُلِ وَامْرَأَنَيْنِء أو حَبَلٍ 
ظَاهِر» أو اغْيرَاف الرّرْجء 5 تَصْدِيِقٍ اوري 


عور ف 2822م 


وَلَا ينبت نَسَبُ وَلَدِ المُطَلَفَةِ الصَّغِيرَق 5+ بيطلا الث أَوْ مَبْتُوئَةَ س0 إلا أَنْ تأت به 


وري اث 52ج أكاى رس دد(س) 
أ من شع أشهر””. وَفي جد اناو كك نا عَشَرَةِ أشْهْرٍ وَعَشَرَة أّامٍ يسَاعَوات 
الاختيار 


ع قل 


قال: (وَيَْتُ نَسَبّ وَلَدِ المَبُوئَةِ وَالمُتَونَى عَْهَا رَوْجُهَا لِأَكَلَّ مِنْ سََتيْن) لاحتمال أنَّ الحمل 
كان قائماً وقتٌ الطلاق» فلا يكونُ الفراشٌ زائلاً بيقين» فيثبتُ النَّسبٌ احتياطاً . 
(وََا يكبت 0 لأنَا تِيقَنَا بحدوث الحمل بعد الظلاق» فلا يكوثُ منه 
إلا أنْ يدَّعِيَه فيُجعل كأنّه وولتها بشُيْهة 1 

وقال زفر في عدّة الوفاة: إذا جاءت به بعدّ انقضائها لسنّةَ أشهر لا يئ يثبثُ؛ لأنَّ الشَّرعَ حكمَ 
بانقضائها بالأشهرء فصار كإقرارها. 

وجوابه: أنه لانقضاء العدَّة وجدٌ آخرء وهو وضمٌ مُ الحمل»؛ بخلاف الصّغيرة؛ لأنَّ الأصلَ 
عدم م الحمل فيها ؛ لعدم المحليّة فوقمٌ م الشّكْ في البلوغ. 

قال: (وَلا يَنْبْتُ نَسَبُ وَلَدِ المُعتَدَةِ إِلّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأتَيْنِ أَوْ حَبَلٍ ظَاهِرِ 
8 اغراف الرّوْج» أ نَصْدِيقٍ الوَرَنَّق) . ش 

وقالا: يثبتٌ بشهادة امرأة واحدة؛ لأنَّ الفرائيَ نّ قائم ؛ ؟ لقيام العدّةء وهو مَلزِمٌ للنّسَبٍ كقيام 
التكاح . 

ولأبي حنيفة: أنَّها لو أقرَّتُْ بوضع الحمل انقضّت العدَّةٌ والمنقضي لا يكونُ حُجّكَ 
فبحتاجُ إلى إثبات التسبء فلا بن من حجِةٍ كاملق» أمًا إذا ظهرٌ الحبل» أو اعترف به الوح 
فالنّسبُ ثابتٌ قبل الولادة: والحاجةٌ إلى التعيين» وأنَّه يغبت بشهادتهاء وكذا إذا اعترف به الورثةٌ 
بعد الموت» وهذا في حقٌّ الإرث ظاهرٌ؛ انه حقّهم» وأا النَّسَبُ فإن كانوا من أهل الشّهادة 
ثبت بشهادتهم؛ وإلا يثبثُ في حمّهم باعترافهم» ويثبثٌ يثبثٌ في حقٌّ غيرهم تبّعاً للشُّوت في حمّهم . 

قال: (وَلَا دآ ار ةو رَجْعِيةَ كَانَتْ أَوْ مَبْتُوئَة إلا أَنْ تَأَتِيَ به ِأَكَلَّ مِنْ 
تِسْعَةٍ أَشْهُر وَفِي عد الوا كلمن عمَرَة َْهرٍ وَعَسَرَةٍ يام يسَاعَةٍ) وقال أبو يوسف في المبتوتة: 
يغبت إلى سنتين؛ لأنّها معتدّةٌ لم تقر بانقضاء العدَّة: ويحتيلٌ أن تكونَ حاملاً» وصارت كالبالغة. 


فصل في أقل مدة الحمل. وأكثرهاء. وثبوت النسب .فصل في أقل مدة الحمل» وأكثرهاء وثيوت السب | ل 


وَلَوْ ًا لَ لَهَا: إِنْ وَلَدْتِ و نْتِ طَالِقٌ» كَمَهِدَتٍ امْرَأةٌ بالوِلَادةٍ ل مَطللق لس وَإن اغترّفت 


وَلّوْ قَالَ لِأمَيِهِ: إِنْ كَانَ فِي بَلِيِكِ وَلَدُ فَهْوَ مِنّيء فََهِدَتٍ امْرَأةٌ بالولائق كَهِيَ 


ولهما: أنَّه تعِّنَ لانقضاء عدَّتِها جهةٌ واحدةٌ؛ وهي الأشهُرٌُ فإذا مضَتْ حكمٌ الشّرعٌ 
بانقضائهاء وهو أقوى من الإقرار؛ لاحتمال الحُلْفٍ في الإقرار دونه. 

وأمًا الرَّجِعيٌ: قال أبو يوسف: يه يثبتُ إلى سبعةٍ وعشرين شهراً؛ لأنّه يجعلّ واطثاً في آخر 
العدَّق وهي ثلاثة أشهرء نم تأتي به لأكثر مد الحمل وهي سنتان» ولو اذَّعَتِ الصَغيرةٌ الحجبّل 
في العدَّةٍ فهي كالكبيرة في الحكم؛ لأنَّه ثبت بلوعُها بإقرارها . 

(وَلَوْ قَالَ لَهَا: إِنْ وَلَدْتِ كَآَنْتِ طَالِقٌء كَسَهِدَتٍ امْرََة بالولَادةِ لَمْ تَظلْقْ) وقالا: تطلقٌ؛ لقوله 
: «شهادةٌ النّساءِ جائزةٌ فيما لا يطل عليه الرّجالُ». فكانت شهادثُها حجَةٌ في الولادة: فتكونٌ 
حَبََةٌ فيما يُبتَنَى عليه وهو الظلاق. 

ولأبي حنيفة : أنّها الف فل رركي الحِنْتبٌء قلا ب يعبت إِلّا بييَّةِ كاملق وشهادتُها وريه 

في الولادة» فلا تتعدَّى إلى الظلاق؛ لأنّه ينفكٌ 

قال: (وَإِنْ ارت اال ا 3 : لا بدَّ مِن شهادة امرأةٍ تشهدٌ بالولادة؛ 
لأنّها اذّعَتُء فلا بدَّ من حجة. 

وله: أنَّه أقرّ بالحبّل» فيكوثٌ إقراراً بالولادة؛ لأنّه يُمضِي إليه؛ ولْأنَّهِ أقرّ بكونها أمينةٌ» فيقبَلٌ 
قولُها في رد الأمانة. 1 

قال: (وَلَوْ قَالَ لِأَمَيِهِ: إِنْ كَانَ في بَظيِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنّيء فَسَهِدَتِ 3 
لأنَّ الحاجة إلى تعبين الولدء وأنَّه يبت بالقابلة إجماعاً. والله 0 ْ 


00 0 
2 03 36 


3 


9 


التعريف والاخبار 
حديث: (شهادةٌ النساء جائزةٌ فيما لا يطّلعٌ عليه الرجالٌ) تقدَّم في الشهادات. 
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الاختيار 
(بَابٌ النّمَمَ) 
[أدلة وجوب النفقة وسبيبهة] 


ا 


الأصل في وجوبها: قولّه تعالى: ظالَكوْمُنَ بِنْ حت سَكَتْر ين وُجِرحٌ ولا ضَاُوهُنَ لاسيثرا 


د 


عَلَنَ4. ثم قال: ظلِسْفِقٌ ذو سَعَدَ ين سَعَيو [الطلاق: +- 7]» وقرأ ابن مسعودٍ وليه : «أسكِنُوهنٌ 
عِن حيثٌ سكم وأنقُِوا عليهِنَ مِن وُجدِكم»» وقراءتّه كروايته عن رسول الله ييل. 

وقال تعالى : وَل الؤلد له ينين موجن و4 (البقرة: +*1]ء وقال: لجال قَوَمُورت 
عَلَ آليّكء». ثمّ قال: «وَيما أَمَقُواْ من أمْولِهِمْ [الساء: 64. 

وروى أبو حُرَّةَ الرََاشَيُء عن عمّه قال: كنت آخذاً بِزِمَام ناقة رسول الله يك أوسط أيّام 
التتشريق إِذْ ودّعَه النَامنُء فقال: «انّقُوا الله في النّساءه. وذكر الحديتٌ إلى أن قال: «ولهنَّ عليكم 
رمن وكِسوتهن بالمعروف». 
التعريف وال خبار 

(باب النفقة) 

قوله: (وقرأ ابن مسعود: أسكنوهن من حيث سكنتم» وأنفقوا عليهن من وجدكم”" . 

قوله: (وروى أبو حرّةَ الرَّتَاشَيٌ عن عمّه قال: كنت آخِذاً بزِمام ناقةٍ رسول الله يَكِلِ أوسط أيام 
التشريقٍ أَدُودُ عنه الناسَء فقال: اتّقوا الله في النساء... وذكر الحديتٌ إلى أن قال: ولهنّ عليكم رِزثّهن 
وكسوثُهنَ بالمعروفي) قلت: روى هذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد في «مسنده200. وأبو حرَّةٌ قد 
قدَّمنا ما فيهء وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعانء وفيه لين واختلط بآخره؛ ولا أعلم لإخراج هذا 
المتنٍ من هذا الطريق وجهاً مع كونه ثابتاً في #مسلم؟ من حديث جابر بن عبد الله في صفة الح ", 
إلا أن يكون لم يحضر الشارحٌ غيره. والله أعلم. 


)1١(‏ قال الإمام أبو منصور الماتريدي في "تأويلات أهل السنةه :1١(‏ 14): (وفي قراءة عبد الله بن مسعود وين : (أسكنوهن 
من حيث سكنتم» وأنفقوا عليهن من وجدكم)؛ ويجوز أن تكون قراءة عمر وده أيضاً؛ ألا ترى أنه قال: لا ندعٌ كتابَ 
ريّداء وسنةٌ نبيّنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟ فالكتاب هذاء والسنة يجوز أن يكون سمعّها من رسول الله وض 
في ذلك). وأطال في بيان ذلك وأفاد. 

(؟) #«مسئذ الإمام أحمدء (5:05980). 

(5) «صحيح مسلم؛ (117()15148). 


باب النفقة ا 0" 
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رح ارو على 11ج ذا سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا فِي مَنْزِلِهِ تَنْمَتْهَاء و ها 


وَسْكْنَامَاء 5ه تَعْتَبَرُ بِقَدْرٍ حَالِه ل 0 وَلَّا إِسْرَافِ. 

و9 ع 0 2 7 اذ اع 

وَيُفْرَضٌُ لَهَا نََقَهَ كُلّ شَهْر و م إِلتْهَاء وَالكِسْوَةُ كل سِنَّه أَشْهُرٍ ع قا عم ل ارا ع ع ل 31 
الاختيار 


وقال وَكِْةٍ لهنْدٍ امرأةٍ أبي سفيانَ: «حُذِي مِن مالٍ زوجِكِ ما يَكفِيكِ وولدَكِ بالمعروف». 
ولولا وجوبها عليه لَمَا أمرّها بذلك. 

سبيت وجودها احتباسها عند الروجٍ إذا كان يتهيّا له الاستمتاعٌ بها وطناً أو دواعيّه 
أو التتحصينٌ لمائه بعد زوال التُكاح؛ لأنها لما صارت محبوسةً عنده في حفُّه عبرت عن 
الاكتساب والإنفاقي على نفسهاء فلو لم تستحقٌّ التفقةَ عليه لماتت جوعا . 

قال: (وَتَحِبٌ لِلرَّوْجَةٍ عَلَى رَّوْجِهًا إِدَا سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْمَهَا فِي مَنْْلِه تَفَمَتْهَاء وَكِسْوَتهَاء 
وَسُكْنَاهَا) لما مرّ من الدلائل (تُعْعَبَربقَدْرٍ حَالِه) لقوله تعالى: «لِْنْق ذو سَعَةَ يّن سَمَيْد وَمَن كدر 


عقو جم 


عَلَيْهِ رِرقه: فَليتَفْقَ يما َائنهٌ 02 [الطلاق: 67ء كذا اختاره الكرخيٌ . 

واختار الخصّافُ الاعتبارٌ بحالهماء فإن كانا مُوسِرَينِ لها نققةٌ الموسِر» وإن كانا مُعسِرَينِ 
فنفقةٌ الْمُعسِرٍ » » وإن كانت موسرةً وهو معسرٌ فلها فوقٌ نفقةٍ المعسرة» وإن كان بالعكس فدونٌ نفقةٌ 
الموسرة»ء وإن كان أحذهما مفرطاً في اليسار والآخرٌ مفرطاً في الإعسار يُقَفَى عليه بنفقة 
الوسطء والقولٌ قولّه في إعساره في حقٌّ التّقة؛ لأنّه مكب والييّدُ بها ؛ لأنّهَا مدّعة"2. 

قال: (وَهُوَ مُقَدّرٌ بِكِمَابَيهَا با تَفِْيرِء وَلَا إِسْرَافِِ) لما تقدّمَ من حديث هندٍء وليس فيها تقد 
لازمٌ؛ لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات» والطباع» وَالْرحْضِن والعلاء :والومطظ رده والإدام 
بقدر كفايتها . 

(وَيُفْرَضُ لَهَا تَمَقَه كل شَهْرء سل ِلَبْهَا) لأنّهِ يتَعَّدُ القضاء بها كل ساعقٍ ويتعذّرُ لجميع 
المدّق لقازياء بالشّهر ؛ لأنَّه الوسظء وهو أقربٌ الآجال (وَالكِسْوَة كل سِنَّوْ أَشْهُرِ) لأنّه يحتاج 
إليها في كل سنّة أشهر باختلاف الحرّ والبرد. 
التعريف والاخبار 

حديث هند امرأةٍ أبي سفيان: (حَذِي من مال أبي سفيانَ ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروفي) عن عائشة وفنا : 
أن هنداً قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيانَ رجل شحيحٌ» وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منه 
وهو لا يعلمٌ. فقال: «حُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف» رواه الجماعة إلا الترمذي”"' . 


.)371١ :15( ينظر : «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد‎ )١( 
#مسيعة الإمام أحمد (0)051781 و«صحيح البخاري» (07714): و«صحيح مسلم' (11914) (6)07 و«سئن أبي داود»‎ 03 
.)711797( وةأبن مأجد؛‎ .)057١( اه )ء و«النسائى»‎ 


وَيُفْرَضُ لَه تَمَقَهُ َاوِم وَاجِرات؟ , 
الاختيار 1 
وللرّوج أن يَلِىَ الإنفاقٌ بنفسه. إِلّا أن يظهرٌ عند القاضي أنه لا ينفق عليهاء فيفرضٌ لها كل 
شهر على ما بِينّا ويقدّرُ التَفقةَ بقدر العلا والرّخص في كل وقتِء ولا يقدّرٌ بالدّراهم والدّنانير. 
ولو صالحئه من الَققةِ على ما لا يكفِيها كمَّلّها القاضي إِنْ طلَبتْ ذلك. 
وإن كان الرَجلَّ صاحبّ مائدةٍ لا يفرضٌ عليه التفقة» ويفرضٌ الكسوة. 
قال: (وَيُفْرَضُ لَهَا تَمَقَهُ َادِم وَاحِدِ) وليس له أن يُعطيّها من خدمه من يخدمُها بغير رضاها. 
زقال أو بوسته: فرق لحافضيو؛ لأنّها تحتاجٌ إلى أحدهما لداخل البيت» والآخر 
لخارجه: 
ولهما: أنَّ الواحدٌ يكفي لذلك؛ فلا حاجةً إلى اثنين» حتَّى قيل: لو كَفَّاها بنفسه لم يلرّمْه 
نفقة خادم . 
وقيل: إن كانت من بنات الأشراف فلها نفقةٌ خادمين» أحدهما للخدمة؛ والآخرٌ للرّسالة» 
وأمور خارج البيت. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن كان الرّوجُ مُعسِراً لا يفرضٌ لها نفقة خادم أصلاً . 
وإن لم يكن لها خادم لا يفرض لها نفقة خادم» وكذا إذا كانت فقيرة وَتَخدةٌ تفسهنا رواه 
الحسن عن أبي حنيفة . 
وكسوةٌ الصَّيفٍِ قميصٌء ومِقنَعةٌ ومِلحَفةٌ وفي الشّتاء مع ذلك جبَّةٌ وسَرَاوِيلُ على قَدْر 
حالهء وعلى الموسر دِرْعٌ سابوريّ وخمار إِبرَئِسَم ومِلْحَفةٌ كنّانِء وتزادٌ في الشّتاء جُبّةَ ولحافاً. 
وإِنْ طلبَّتُ فِراشاً تنام عليه لها ذلك؛ لَأَنَّ النَّومَ على الأرض ريّما يؤذيها ويُمِرِضُهاء 
وما تغظّى به دفعاً للحرٌ والبردء ويختلفٌ ذلك باختلاف العادات والبقاعء ولخادمها قميصش 
كْرباسٍِ وإزارٌ في الصّيفء وفي الشّتاء قميصض وإزارٌ وجيّةٌ وكساءٌ وحُقّان. 
فإن امتنّت الخادمةٌ عن الخدمةٍ لا نفقةً لها؛ لأنّها مُقابَلةٌ بالخدمةء بخلاف الرّوجة؛ لأنّها 
مُقَابَلةٌ بالحبس لا غيرٌ. 
ولا تُجِبّرٌ المرأةُ على الطَبْحَ والكَبْر إذا امتنقث» ويأتيها بمَن يخبرٌ ويطبحٌ؛ لأنَّ الواجبٌ عليه 
الطَعام قالوا: وهذا إذا كانت لا تقدرٌ على ذلك؛ أو كانت من بنات الأشرافء وإن كانت تقدرٌ 


باب النفقة ا 1 


فَإِنْ تَسَرَتٍ المَرْأةُ فلا لفق لها : 


وَإِنْ مَتَعَثْ نَفْسَهَا حتّى يوَْيها مَهْرَهَا َلََا لام 
الاختيار 


عو بم ميم 


قال: (فَإِنْ نَشَرَتِ المَرْأَةُ قلا نَمَقَهَ لَهَا) لما روي: أنَّ فاطمةً بنتَ قيس نشَّرَتْ على أَحْمَائِهاء 
فنقلها يله إلى بيت ابن م مكتومء ولم يجِعَلْ لها نفقةً. ولا سُكْنَى. ولأنَّ الموجبٌ للتّفقةٍ 
الاحتباسٌُ» وقد زال» بخلاف ما إذا امتنثٌ من التمكين؛ لأنَّه لا يفوثُ الاحتباس» وهو يقدِرٌ 
عليه كَرُهاً فإن عادّث إلى منزله عادت التفقةٌ؛ لعودٍ الاحتباس. 

(وَإنْ مََمَثْ نَفْسَهَا حتّى يُوَْيّهَا مره كلها لَه لآنّ لها الامتاع لتستوفي حقّهاء فلو 
سقطث التفقةٌ تتضرن والضَررٌ يجب إلحائه بالرّوج القالم الممتنع عن إيفاء حمّها حمّهاء ولأنَّ المنمّ 
بسبب من جهتهء فصار كاليدم؛ وسواءٌ كان قبل الدُخول» أو بعدّه. 

وقالا كان بهذ الأخول قل و لقن لها لأنّها سلَّمَتْ المُعَّمْنٌه فليس لها أن تمتمّه لقبض 
الِرّض كالبائع إذا سلّم | 9 

ولأبي حنيفة : أنّها سلَّمَتْ بعضّ المُعوّض؛ لأنَّ المهرَ مُقابَلٌ بج بجميع الوَّطئاتٍ على ما تقرّرَ 
في كتاب التّكاح. فاليائعٌ إذا 0-0 بعضّ المبيع له حَبْسٌ الباق ء كذا هذا. 
التعريف وال خيار 

حديث فاطمة بنت قيس: (أنّها قالت: طلَّقَي زوجي ثلاثاًء فلم يفرضل لي رسول الله يَف نفقةً 
ولا سُكتّى) الطحاوي: حدثنا أبو بشر الرقي» حدثنا أبو معاوية الضريرء عن عمرو بن ميمون» عن أبيه 
قال: قلت لسعيد بن المسيّب: [أين] تعتدٌ المطلّقَةُ ثلاثاً؟ فقال: في بيتهاء فقلت له: أليس قد أمر 
رسول الله يك فاطمة بنت قيس أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك امرأةٌ فتنت الناس» 
واستطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها رسول الله ييِ أن تعتدَّ في بيت ابن أم مكتوم؛ وكان رجلاً 


مكفوف البص"', 
وأخرجه البيهقيُ؛ وقال فيه عن سعيد: إنه كان في لسان فاطمة ذَرابةٌ فاستطالتُ على أحمائهاء 
الحديث” : 


وفي «مسلم» عنها: إن زوجي طذّقني ثلاثأء وأخاف أن يقتحمَّ علي» قال: فأمرها النبي يله 
اا 
فتحوّلَت”" 5 فتأمل . 


020 «شرح معائي الآثار؛ (4070). 
(؟) «السئن الكبرى» (57/ا19). 
إفري4 #صحيح مسلم'» 420١‏ ١)(له).‏ 


4م © 
وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَةَ وَالرَوْجُ صَفِيرٌ فلا التققَكاف, وَبالمكس لااس ف, وَلَوْ كانَا صَغِيرَيْنِ 
قلا بَمَقَدَ لَّهَا. ١‏ 
وَلَو يتات“ أو حُِسَث بِدَيْنِ أؤ عَصَبَهَا عَاصِبٌا”"' كَذَهَبَ يهَاء قلا لَمَقَةَ لَهَا. 
وَإِنْ مَرِضَتْ فِي مَنِْ فلا اله 
الاختيار 3 3 
(وَلَوْ كَانَتْ كَبيرَة وَالرّوْجُ صَفِيرٌ كلَهَا الَقَقَهُ وَبالمَكْسٍ لا) أمّا الأرَّلُ فلأنّها سلَّمَتْ نفسّهاء 
والعجرٌ من جهته؛ فصار كالمجبوب. والعِنّينِ وأمّا الثاني فالمرأة صغيرةٌ لا يُستمتَعٌ بها؛ لأنَّ 
المرادٌ من الاحتباس ما يكونٌ وسيلةً إلى المقصود من التُكاح» وأنّه ممتنعٌ بسبب منهاء فصار 
كالعدم . 
(وَلَوْ كَانَا صَفِيرَيْن فَلَا تَمََةَ لَهَا) لما مرّء ولو سكن داراً غَصْباً»ء فامتنعتٌ أن تسكن معّه 
كلبصيت تام انها امعتقت بحو وإن كانت ساكنةٌ في دارها فمنعَتّه من دخولهاء وقالت: 
حولي إلى منزلك. أو اكتر لي داراء فلها التَفقةُ؛ لما بين 
قال: (وَلَوْ حَجتْء أَْ حُيِسَتُ بِدَيْنِء أَوْ عَصَبَهَا غَاصِبٌ قَذَمَبّ بِهَاء قَلَا تَمَقَةَ لَّهَا) لزوال 
الا ا 1 
وعن أبي يوسف: أنَّ الحجّ الفرض لا يُسقِط التّفقةّ ذكره في «الأمالي»؛ لأنّه عذرٌء لكن 
تجبُ نفقةٌ الْحَضَرٍ؛ لأنّها المستحَمَّةٌ فيُعطيها نفقة شهرء والباقيَ إذا رَجَعَتٌ. 
(وَِنْ حَجٌ مَعَهَا قَلَهَا تقََهُ الحَضَرِ) لأنّها كالمقيمة في منزلهء ولا يجب عليه الكرَّاءُ. 
(وَِنْ مَرِضَتْ فِي مَنْزْلَِِلَهَا الَمَقَهُ) وكذلك إذا جاءَثٌ إليه مريضة؛ لأنَّ الاحتباسَ موجودٌ» 
فإنَّه يستأنسٌ بهاء وتحقّظ متاقه؛ ويستمتعٌ بها لَمْسأً وغيرّه» ومنعُ الوطء لعارض كالحيض 
والثفاس. 
والقياسسٌ : أنْ لا نقَقةَ لها إذا كان مرضاً يمن الجماعَ كالصّغيرة . 
وعن أبي يوسف: إِنْ مرضّتُ عنده لها التفقةٌ؛ لأنَّه صم التَسليمٌُء ولو سُلْمَتُ إليه مريضةً 
نفقة لها؛ لأنَّ التَسلِيمَ ما صم وقوله: (مِرِضَتٌْ في منزله) إشارةٌ إليه. 
وإذا طالبَته بالنتّفقة قبل أن يُحرَّلّها إلى منزله وهي بالغةٌ فلها التفقةٌ إذا لم يُطَالِيّها بِالتُقْلَةِ؛ 
لأنَّ التّعَلةَ حقُّهء والتفقةَ حمّهاء فلا يسقظٌ حقّها بتركه حمّّهء فإن طالبّها بالتّقلة فامتدعَتٌ فلا نفقةً 
لها إِلّا أن يكونَ بحقٌّ على ما بينًا. 


باب النفقة | ل 


3 الم 0 و م الوّلّدِ التَمَمَهُ إنْ بَوَأَمَا مَوْلَامَا بَِيْتَ الرّرْج» وَإِلَّا قلاء فَإِنْ 


وَمَنْ أو ِالتَمَقَة لم يقر 0 واف وَتُؤْمَرُ يالاسْيَدَانَة. 


وَإِذَا قُضِيَ لَهَا بد ِتَمَمَةِ الإِغْسَارٍ أن تَمّمَ لَهَا ند تََقَهَ المُوسِرٍ . 

وَإِدَا عَضَتْ مُنَهٌ وَلَمْ بُنْفِقْ عَلَبِهَا سَمَتلعاه) إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُضِيَ بهّاء أو صَالَحَئَهُ 
َل مِمْدَارها: 
الاختيار 


ب 


عه 


قال : (وَلِلْدمَق وَالمَدَبَرَق و م الوَلَدٍ التَمَمَهُ ِنْ بَوَأَمًا مَؤْلَامَا بَيْتَ الرّوْج) لوجودٍ الاحتياس 
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(وَإِلّا قلَا) لعدّمه (فَإِنْ بَوَأّمَاء عانتقا سَقَطتُ) التفقةٌ؛ لفواتٍ الاحتباس . 

قال: (وَمَنْ أَعْسَرٌ ِالتَمَقَةِ لَمْ يقَرَقُ بَيْتَهُمَاء وَتُؤْمَرٌ بالنتية انو لفخيل عليه؛ لأنَّ في التفريق 
إبطالَ حقّهء وفي الاستدانة تأخيرَ حقَّهاء والإبطالُ أضرٌء فكان ذَفْعُه أولى: فإذا فرضٌّ لها 
القاضي وأمَّرَها بالاستدانة صارت ذَيْنَاً عليه فتتمكنٌ من الإحالة عليه والرّجوع في تَرِكَتِه 
لو مات» ولو استدانّتٌ بغير أمرٍ القاضي تكونُ المطالبة عليه > زلا يمكتها الأجالة علبي 
ولا ترجعٌ في تَرِكْتِهِ؛ لأنّها لا ولايةَ لها عليه؛ فلهذا قال: (تؤمر بالاستدانة عليه)» ومعد 
الاستدانة : أن تشتري بالدَّينِ. 

قال: (وَإدَا قُضِيَ لها 2 الإفسار م 1 ير تَمَمَ لهات المُوسٍِ) لأنّها تختلفك باختلاف 
الأحوال. وما قُرِضَ تقديرٌ لنفقةٍ لم تجبُ بعدٌء فإذا تبدَّلَتْ حالّه لها المطالبةٌ بقدرهاء وكذلك 
لو قُضِيَ بنفقة اليسارء ثمٌّ أعسرء أرق لهانة المستره ذا يا - 

قال: (وَإِدَا مَضَتْ مُدَّة وَلْمْ يُنْفِقْ يق عَلنِها مقع إلا أذ يكُونَ نمي بهاء أز صائخف 
عَلَى مِقدَارِهَا) فيُقضَى لها بنفقة 252000 لأنَّ التتفقةَ لم تجبُ عِوَضاً عن البُضْع؛ لأنَّ المهرّ 
وجب عِوَضاً عنهء والعقدٌ الواحدُ لا يوجبٌ عِرَضَّينِ عن شيءٍ واحدء ولا عِرّضاً عن الاستمتاع؛ 
لأنَّ الاستمتاعَ تصرّفٌ في ملكه. والإنسانُ لا يجبُ عليه شية بالتَصرّف في ملكه» فبقي وجوبه 
جزاءة عن الاحتباس صِلةً ورزق» لا عوضاً؛ ؛ لأنَّ الله تعالى سمّاه رزقاً بقوله: وَعَلَ لوو له 
4 [البقرة: +18]» والرّزقُ اسم لما يُذْكَرُ صِلة والصَّلاتُ لا تُملَّكُ إِلّا بِالنّسلِيم حقيقةٌ 
أو بقضاءٍ القاضي كما في الهبة» أو بالتزامه بالتّراضي؛ لأنّهِ لما لزِمّه بقضاءٍ القاضي فلان يلرّمّه 
بالتزامه كان أولى؛ لأنَّ ولايته على نفسه أقوى. 


وَِذا كَانَ للْعَايِتٍ مَانُ حَاضِرٌ فِي مَنْزِلِهِ» 3 35 ا أو دين عَلِمَ القَاضِي 
به وَيالتَكَاحء رت يننا ف مَنْ المَالُ فِي يَدِهِ يَفْرِضُ فيه تَفْقَةَ رَوْجَيد وَوَالِدَي4ء وَوَلَدِ 


الصَّغِيرِء وَهَذَا إِذا كَانَ المَالُ مِنْ جِنْسٍ التََقَوَ او بد و ا ا 1 
الاختيار 

قال: (فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ القَضَاءء أَوِ الاضطلًا اح قَبْلَ القَئْضٍ سَقَطت) لما بيد يا أنينا صلة 
والضّلهُ تسقظٌ بالموت كالهبة قبل القبض. 

قال: (وَإِنْ أَسْلَنَهًا التّمَمَةَ أو الكسْوَّة ع عات اد نا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) وقال محمّد: 
يحتسبٌ لها نفقة ما مضىء وما بقي للرّوج؛ لأنّها استعبجَلّتُ عِرَضاً عمًا تستحقٌّه عليه 
بالاحتباس» وقد بطل استحقاقُها بالموت» فيبطلٌ من العِرّض بقدره. 

ولهما: ما ينا أنّها صِلةُ وقد اتُصل القبضٌ بهاء فيبطلٌ الرُجِوعٌ بالموت كما في الهبةء 
ألا ترى أنّها لو هلك من غير استهلاكِ لا يرجم بشيءٍ بالإجماع. 

قال: (وَإدَا كانَ لِنْمَائٍِ مَالُ حَاضِرٌ في مره أو وويقة آذ مقارية أو ديد عَم القَاضِي 
به به وَبالنْكَاح» أو امَْرَفَ بهمًا مَنْ المَالُ فِي يدو يَْرِضُ فِبه تَمَمَةَ رَوْجَتِهء وَوَالِدَيُوء وَوَلَدِه الصَّغِيرٍ) 
لأنَّ الذي في يده المال» أو عليه لما أقرّ بالرّوجيّة فقد أقرَّ بثبوتٍ حمّها فيه؛ لأنَّ لها أنْ تأخدّ من 
مالٍ زوجها حمّها من غيرٍ رضاه» وإقرارٌ صاحب الِيدٍ في حقٌّ نفيه صحيحٌ » فيقضي القاضي عليه 
باعترافه» فيقمٌ القضاءٌ عليه زلا ثمّ يسري إلى الغائب. 

بخلاف ما إذا جحدّ أحدّ الأمرين؛ لأنّه إن جحدّ الرّوجيّةَ لا تُسمَعُ البيّنةٌ عليه؛ لأنَّه ليس 
بخصم في الرّوجيّة وإن جحدّ المال فهي ليست تحضماً في إثباتهء وعلمٌ القاضي حةٌ يجوز له 
القضاءٌ به في محل ولابته على ما عرف. 

ونفقةٌ الوالدّين والولدٍ الصّغير كنفقة الرّوجة؛ لأنّها تجبٌ بغير قضاءء بخلاف غيرهم 
من الأقارب حيثُ لا تجبُ نفقثهم إِلّا بالقضاء؛ لما أنَّ وجوبها مختلف فيه . 

قال: (وَهَذَا ذا كَانَ المَالُ مِنْ جِنْسٍ التَمََقِ) كالدّراهمء والتنانيرء والظعامء والكسوة؛ لأنَّ 
لها أن تأخدّه بغير رضاه؛ أمَا إذا كان من خلاف جنسها لا يفرضٌ فيه التّفقة؛ لأنّه يحتاجُ 
إلى بيعه. ولا بِيعَ على الغائب» أمّا عند أبي حنيفة: فلأنّه لا يباعٌ على الحاضرء فكذا 
على الغائبء وأمّا عندهما: فلأنّه إنّما يباعٌ على الحاضر؛ لظهور ظلمه بامتناعه» ولا كذلك 
في الغائب. 


باب النفقة ا ١‏ 


0 


وخلنهًا ديا مَا أَحَدَتْهَاء وَيَأْحُذُ مِنْهَا كُفِيلاً يهَا. 
وَإِنْ لَمْ يَعْلّمِ القَاضِي بِذَلِكَ وَأَنْكَرَ مَنْ فِي يِه المَالُ الَرْجيّةَ أو المَالَ لَمْ تُقْبَلْ 


وَعَلَيْهِ أَنْ يُسْكِتَهَا دَاراً مُفْرَدةَ لَيْسَ فيهًا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِه. 

وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ أُمْلَهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ الدّحُولَ عَلَيْهَا وَلّا يَنْنَعُهُمْ كَلَامَهَاء وَالتَظَرَ 
إَِيَْا . 
الاختيار 

قال: (وَيُحَلّمُهَا أَنّهَا مَا أَحَذْنْهَاء وَيَأْحُذَُ مِنْهَا كَفِيلاً بهَا) نظراً للغائب؛ واحتياطاً له؛ 
لاحتمال حضوره فيُّقِيمَ البيّندَ على الطلاقء أو على أنه أسلّنّها. 

(وَِنْ لَمْ يَمْلّم القَاضِي بِذَلِكَ وَأَنْكَرَ مَنْ فِي يّدِِ الْمَالُ الزَّوْجِيّة أو المَالَ لَمْ تُنْبَلْ بَبْتْهًا 
عَلَيْ لما بِيّنّاه وإن لم يكن له مالُ. وأرادت أن تقيمٌ البيّنةَ على الرّوجيّةِ؛ ليفرض لها القاضي 
التفقةء ويأمُرَّها بالاستدانة عليه لا تُقبَلُ؛ لأنّه قضاءٌ على الغائب. 

وقال أزقر: : تُقبَل» ويقضي بالتتفقة» واستحسنوا ذلك للحاجة» وعليه القضاةٌ اليومٌ» 
وهو مُجتهَدٌ فيه فينمذٌ ٠‏ 

قال: (وَعَلَيْهِ أنْ يُسْكِنَهَا دارا مُفْرََةَ لَيِسَ فِيهًا أَحَدّ مِنْ أَمْلِه) أمّا وجوت المُكنى فلأنّها من 
الحوائج الأصليّة. وهي من الكفايةٌ» فتجب كالظعام. والشّرابء. وقد قال تعالى: طلْتَكنومن» 
[الطلاق: 11 فكان واجباً حمًّا لهاء وتكونُ بِينَ قوم صالحين؛ ليُعِينُرها على مصالح دنياهاء 
ويمنعوه من ظلمها لو أرادء وليس له أن يشركٌ معها غيرّها؛ لأنَّهِ قد لا تأمنُ على متاعهاء 
ولا تتخلّى لاستمتاعها إِلَّا أن تختارٌ ذلك!؛ لأنّها رضِيتْ بنقص حمّها. 

ولو كان في الدّار بيوثٌ؛» وأْبَّتُ أن تسكن مع ضَرَّتَهاء أو مع أحدٍ من أهله. إِنْ أخلّى لها 
بيتاً منهاء وجعل له مرافقّ وَغَلَّقَاً على حِدَةٍ ليس لها أن تطلب بيتاً آخرّء وإن لم يكن إِلّا بيت 
واحدٌ قلها ذلك. 

قال: (وَكَهُ آَنْ يَمْتَمَ أَمُلَهَا وَوَلَدَمَا مِنْ غَيْرِِ الدُخُولَ عَلَيْهَا) لأنَّ المنزل ملكّه (وَلَا يَمْتَعُهُمْ 
كَلَامَهَاء وَالتَظرَ إِنيْهَا) أيّ وقتٍ شاؤوا؛ لما فيه من قطيعة الرَّحِمء ولا ضر فيه إِنَّما الضَّررٌ 
في المقام. 


م ا مومع 


وَلَا يَمْنَعْهُمًا مِنَ الدَّخُولٍ إِلَيْهَا كُلّ جَمْعَق وَغَيْرُهُمْ مِنَّ الا لأَقَاربٍ سن . 
فَضْلُ [فْ نفقة المطلقة] 


وَلِلْمُطَلَمَةِ النََمَهٌه وَالسُكْتَى في عَِدَيَهَاء بَاِنا*" كان أَوْ رَجْمِنًا . 


الاختيار 
وقيل: لا يمنمها من الخروج إلى الوالدين» وقيل : يمنعٌ (وَكَا يَمْتَعْهُمَا مِنَّ الدَّخُولٍ إِلَيْهَا كُلّ 
جْمْعَو وَعَيْرُهُمْ مِنَّ الأقَاربٍ كُلَّ سُنَّة) وهو المختار. 


ا 
. 
0 
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(فَصْلٌ: وَللْمُطلَمَةِالنَمََهٌ وَالسُّكْتَى فِي عِدَِهَاء بَائناً كان أَوْ رَجْهِيًا) أمَا الرَجِعنُ فلما تقدّم 
أنّ التُكاحَ قائمٌ بينهماء حبَّى يحل له الوط وغيره. 

وأمّا البائنُ فلأنّها محبوسةٌ في حقّه وهو صيانةٌ الولدٍ بحفظ الماء عن الاختلاط» والحبسٌ 
لحقّه موجبٌ للتفقة كما تقدّم. 

وأمًا حديثٌ فاطمة بنت قيس أنَّها قالت: طلّنّي زوجي ثلاثاً» فلم يفْرضٌ لي رسولٌ الله 
سُكنّىء ولا نفقة. رده عمرٌء وزيدٌ بن ثابجء وجابرٌء وعائشةً» قال عمرٌ: لا ندع كتاب ريّناء 
وسنة نبيّنا بقولٍ امرأقٍ لا ندري أصدَفّت أم كذيّت ب ا له 
يقول: اللمطلّقة الثّلاثِ التّفْقةٌ والسّكنى ما دامّتُ في العدّقى ويروى: "ا تةٌ لها التّفْقَكٌ 
والسّكنّى؛. ولأنَّهِ ورد مخالفاً قولّه تعالى: ظأْتَكوْمُنَ4 [الطلاق: كك ومُخالق للإجماع 
التعريف والاخبار 

حديث فاطمة بنتِ قبِسٍ : (أنها قالت: طلّقني زوجي ثلاثاً. فلم يفرضل لي رسول اله يق سُكتّى. 
ولا تَفقةً. وعنها قالت: طلّقني زوجي ثلاثاً. فلم يجِمَلْ لي رسولٌ الله يل سُكتى. ولا تفقة) رواه 
الجماعة إلا البخاري”2. 

قوله: (ردَّه عمرٌ بن الخكّابء وزيدٌ بن ثابيء وجابرٌ بن عبد الله. وعائشة وي ٠‏ قال عمرٌ: لا ندع 
كتابٌ ربّنا وسنَّةَ نبيّنا بقولٍ امرأةٍ لا ندري أصدقَتٌ أم كذيّتُ» حفِظت أم نيِبَتْ؟ سمعتٌ رسول الله يَي 
يقولٌ: للمطلَّقَةٍ ثلاثاً النفقةٌ والسُكنى ما دامّتُ في العدّة: وروي: المبتوتةٌ لها النفقةٌ والسُكنى) قال 
المخرّجون رواه مسلمء والترمذي عن أبي إسحاق قال: حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس [أن 
رسول الله يل قال: «لا سكنى لهاء ولا نفقة»]. فأخذ الأسود كما من حصباء»ء فحصيّه بهء فقال: 


.)1١0( و3 سئن أبي داود» (5784)ء و«الترمذي»‎ .)15( )١480( «مسئد الإمام أحمف (57751). و«صحيح مسلم؛‎ )1١( 
.)578( ودالنسائي؟ (371414), وداين ماجد؟‎ 
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تَمَقَةَ لِلْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا. 

الاختيار 

فإن اذَّعَت أنّها حاملٌ أنفقّ عليها إلى سنتين منذ طلَّمّها احتياطاً للعدَّة. فإن قالت: كنثٌ 
أتومّمُ أنّي حاملٌ» ولم أحِض إلى هذه الغاية؛ يعني : أنَّها ممتدّةُ الظهرء وطلبّت التفقةٌ فلها التَفقةٌ 
مالم تدخل فى حدٌّ الإياس؛ لأنّها معتدَّةٌ فإذا دخلت في حدٌّ الإياس استأنمّت العدَّةٌ ثلاثةً 
أشهر . 

قال: (وَكَا تَمَقَهَ لِلْمْتَوَنَّى عَنْهَا رَوْجُهَا) لأنّها محبوسةٌ لحقّ الشَّرع» لا للرّوج. فلا تجث 
عليه» ألا ترى أنه لا يشترظ فيها الحيضٌ الذي تعرفٌ به براءةٌ الرّحِمه والحمل”'' الذي هو حمٌّهء 
ولأنَّ الما انتقلَ إلى الورّثقء فلا تجبٌ في مالهم. 
التعريف والاخيار 
ويحَكٌ! تحدّث بامثل] هذاء قال عمر: لا نترك كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا يبأ قول امرأة لا ندري 
حفظت أم نسيت؟ [لها السكتى والنفقة» قال الله عز وجل : طلا عُرَحْْهُنَ مأ يُوْتِهِنَ قلا عَيُيْنَ إلا أن 


اسع 


أَتِينَ يِسحِمَةِ )4 انطلاق: انا 

زاد الترمذي: وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة 0‏ 

قلت: ليس هذا تمامٌ ما ذكرواء بل مع هذا ما أخرج الطحاوي: حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن 
شعيب قالا : حدثنا الخصيب بن ناصح.» حدثنا [حماد بن سلمة عن] حمادء عن الشعبي» عن 
فاطمة بنت قيس: أنَّ زوججها طلّقها ثلاثاً» قن النبيّ » فقال: «لا تَفقةَ لكِء ولا سَكنّىه. قال: 
فأخبرتثٌ بذلك النَخَعيّ » فقال: : قال عمرٌ وأُخيرٌ بذلك : لَمْتا بتاركي لو من كتاب الله وقولٍ رسول الله 
يف لقول امرأةٍ لعلّها أُومَمَتْء سمعتٌ رسول الله يك يقرل: «لها المّعةُ والشكتى :1". 

وأخرجه الحارثيٌ في «مسند أبي حنيفة؛ عنه: حدئنا حماد»ء عن إبراهيم» عن الأسود قال: قال 
عمر بن الخطاب: لا ندع كتابَ ربناء وسنةً نبينا لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت؟ للمطلقة ثلاثاً 
السكنى» والنفقة29؟ , 

وأخرجه من وجه آخر بلفظ: لَسْنا بتاركي كتاب ريّنا وس نبيّنا بقولٍ امرأةٍ لعلّها كذبّث0©. 

وأمَا قوله: ما دامت في العدة . 


عاق 


)١(‏ (الحمل) معطوف على (الحيض). 
(؟) «صحيح مسلم» (575()14180)) و«سئن الترمذي» .)١180(‏ 
(5) ه«شرح معاني الآثاره (4054): وحماد الثاني هو ابن أبي سليمان. 
(4) «مسند الإمام أبي حنيفة» للحارثي (900). 

)0( «شرح معاني الآثار» (4911). 


() رواهءابن خسرو في #مسند الإمام أبي حنيفة» (577) عن إبراهيم مرسلاً. 


ع 


وَإِنْ يجا بير مَمْصِية جار الينيء 5 وَعَدَمٍ ل المقَقَة 
إن كَانَتِ مِنْ جهةٍ الج كلها لَه كل حال . 


الاختيار 


2 دضع 


قال : (وَكُلَ فُْنَةِ جَاءَتْ مِنْ قبل المَرْأَةِ بِمَمْصِيَةٍ كَالرُدُق وَتَقْبِيلٍ ابن الرَفْجٍ قلا تَمَقَةَ لهَاء 

وَإِنْ جَاءَتٌ بِغَيْرٍ مَعْصِيَةٍ كَخْيَارٍ العِئق وَالبلُوغْء وَعَدَم الكَمَاءَةٍَ فَلَهًا التَّمَقَفٌ وَإِنْ كَانَتِ) الفرقةٌ 
و رن ماو امت ا قل فر اران 00000 5 

(يِنْ جِهَةَ الرّْجِ كَلَهَا النَمََهُ كل حَالِ) لأنّ التَفقةَ صِلةٌ على ما مرَّء وبعصيان الرّوج لا تُحَرّمُ 
التعريف والاخبار 3 

ورواية المبتوتة. 

وأما الرواية عن زيد بن ثابت: فقال المخرّجون: لم نجدها. 

وأما الرواية عن جابرٍ: فقال المخرّجون: رواها الدارقطني أنه قال: المطلقة ثلاثاً لها السكنى. 
والتفقة2©9 1 

قلت: ليس في هذا رد صريح؛ والدلالةٌ تتونّفُ على ثبوت علمه بحديث فاطمة» وليس ثمَّةً 
ما يفيده» على أن ابن أبي شيبة أخرجه عن عُندّره عن ابن جُرَيجء عن أبي الزّبِيره عن جابر قال: 
للمطلّقة النفقةٌ ما لم تحرّمْء فإذا حرّمَتُ فلها متاعٌ بالمعروف". فأين الردٌ؟ والله أعلم. 

وأما الرواية عن عائشة: فأخرجها مسلم عنها بلفظ أنَّها قالت: ما لفاطمةً خيرٌ أن تذكر هذا . 

وللبخاري : ما لفاطمة؟ ألا تتقي الل؟ . 

فائدة: قال في «الهداية»: (وردّه أيضاً أسامة بن زيد) قال المخرّجون: لم نجده. 

فليك: أخرجه الطحاوي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت فاطمة تحدث عن 
رسول الله يَطنِ أنه قال لها: «اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم»» وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان 
أسامة إذا ذكرت من ذلك شيئاً رماها بما كان في يده 

تعمة: أخرج الدارقطني من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالحء عن أبي هريرة عن النبي طَلٍ 
في الرجل لا يجدٌ ما ينف على امرأته» قال: فرق بيتهما00 , 


.)949( «سنئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبةا (/14581). 
(0) «صحيح مسلم' (064()151481). 
(:) «صحيح البخاري؛ (0735). 
(5) «شرح معاني الآثاره (4035). 
(5) :سئن الدارقطني» (5084). 


الاختيار 
عن التّفقة» وتُحرّمُ بعصيانها مجازاةً وعقوبةً» ولأنّها حبِمَتْ نفسّها بغير حقٌّء فصارت كالتّاشزةء 
بخلاف ما إذا كان بغير معصية؛ لأنّها حبمَتٌ نفسّها بحقٌّ. وذلك لا يسقظ التفقةٌ؛ لما تقدّم. 

وكذلك إن وقعّت الفرقةٌ باللُعانء أو الإيلاء» أو بالجَبٌٍء والعُنّهَ بعد الدُخول» أو الخلوة 
لها التفقةٌ ؛ لما ينا 

وإذا ظلّقّت الأمةٌ المُبِدَأةٌ لها نفقةٌ العدَّةء فإن استخدّمّها المولى سقظت. 

وكل امرأة لا نفقة له يوم الطلاق لا نفقةً لها في العدَّة كالمعتدة من نكاح فاسلٍء والأمة 
إذا لم يُبوّئها المولى بيتاء إِلّا الناشزةً؛ لأنّها محبوسةٌ في حّه . 

والمطلّقةٌ إذا لم تطنّبْ نفقئها حبَّى انقضَتٌ عدَّنُها سقطتُ كالمنكوحة. 
التعريف وال خبار 

وروى الشافعيٌ عن سفيان» عن أبي بي الزناد. قلت لسعيد بن المسيّب: الرجلّ يعجز عن نفقه امرأته» 
قال : 3 » فقيل له : سنَّة؟ قال* ١‏ تعم» سد" 

: أما المرفوع فأعلّه أبو حاتم من 0 ٠‏ وأعلّه ابن القطان بأنٌّ الدارقطني أخرج من 

طريق اأشيان بن قا عن حمادء عن عاصمء. عن 0 بي صالح. عن أبي هريرة أن النبي يظِةٍ قال: 
«المرأةٌ تقولٌ لزوجها : أطعمني. أو طَلّقْنيك الحديتٌ. 

وعن حماد. عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيّب أنه قال في الرجل يعجرٌ عن نفقة امرأته قال: 
إِنْ عجر قُرّقَّ بيئهما. 

ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصورء. عن حمادء عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بذلك. 

ويه إلى حمادء عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مثله”"© 

قال ابن القطان: ظنَّ الدارقطنيٌ بما نقله من كتاب حماد بن سلمة أن قوله: (مثله) يعرد على لفظ 
سعيد بن المسيّب»ء وليس كذلك. وإنما يعود على حديث أبي هريرة" . 


2220« «مسلد الإمام الشافعي» (1117). 

(؟) ينظر : «علل الحديث»؛ لابن أبي حاتم (4: )١١١‏ وفيه: قال أبو حاتم: وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث؛ وذلك أن 
الحديث إنما هو: عاصم. عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي يِه : «ابدأ يمن تعول؛ تقول امرأتك: أنفق علي أو 
طلقني»» فتأول هذا الحديث. 
أقول: فالعلة هنا من قبل الاختصارء لا السندء والله أعلم. 

(0) «سئتن الدارقطني» للملالل املاطل #املالا املا 


(4) ينظر : «التلخيص الحبير» (4: .)١8‏ 


ل" 6 


وَِنْ طَلَقَهَا تلاثاء ثم ارْتَدَتْ سَقَطتٍ التَثَنَهُ وَإِنْ مَكّتِ ابْنَ زَوْجِهَا لَمْ تَشْقّظ . 


فَصْلٌ َي أحوال نفقة الولدء والوالدء والأرحام] 
ع الأَوْلَادٍ الصّغَارٍ عَلَى الأب إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ . 


وَلَيْسَ عَلَى الأمٌّ ِرْضَاعٌ الصَّب إل إِذا تَعَيِّنَتْء فَيَجِبُ عَلَيْهَاء وَيَسْتَأْجِرُ الأ مَنْ 


تُرْضْعُهُ عِنْدَهًا. 
كَإِن استاخر زوجي أو مدي ؛ لتُرْضِع وَلَدَهًا لَه واف 


الاختيار 

(وَإِنْ طَلْمَّهًا تاثا 0 لأنها اوت 0 في - 000 
َْجِهَا َم تنققا 3 الفرقةً تعبت بالظلاق القلاث» 7 اكز للشمكين فى كناك وهي معبدةٌ 
محبوسةٌ في حقّه فتجب التفقة. 

ولو كان الطَلاقٌ رَجْعيًّا فلا نفقةً لها؛ لأنَّ الفرقةٌ جاءت من قِبَلِها بالتّمكين» وهو معصيئٌ 
فلا تستحقٌ التفقة؛ لما بكنًا 

ولو صالحَ امرأئه على نفقة العدَّة إن كانت بالشُّهور جاز؛ لأنَّها معلومةٌ» وإن كانت بالحيّض 
لا يجوز؟؛ لأنها مجهولة المدّة؛ فتكونٌ التَفقةٌ مجهولةً . 


00 وَتَمَقَةُ الأوْلَادٍ الصّفَارٍ عَلَى الأب إِذّا كَانُوا فُقَرَا) لقوله تعالى: طوَعََ الوُود له دما 
سَوَتمُنّ بالمعروف #4 ل 11 
(ولبن مملن الأ إِرْضَاعْ الصَّبِيٌ) لأنَّ أجرةً الإرضاع من نفقتهء وهي على الأب . قال: 
(ِّا إِذَا تَعَيَنَتُ) بأنْ لم يجِدٌُ غيرّهاء أو لا ياخذُ من لبّنِ غيرها (نْيَحِبُ عَلَيْهَا) حينئظٍ صيانةٌ للصّغير 
عن الهلاك. 
قال: (وَيَسْتَأَجِرٌ الأَبُ مَْ تُرْضِعْهُ عنْدَهَا) لأنّ الأجرة ع عليه والحضانةً لها (فَإِنِ اسْتَأَجَرَ 
رَوْجَمَهُ أَوْ مُعْتَدتهُ؛ِ لِمُرْضِعٌ وَلَدَهَا لَمْ يَجْ) لأنَّ الإرضاعَ مستحَقٌّ عليها بالأصل ؛ لقوله تعالى: 
موَالوَلِدَتٌ رْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ» [البقرة: +18]» فإذا امتنعّتُ حملناه على العجزء فجعَلناه عذراًء 
فإذا أقدَّمَتٌ عليه بالأجر عَلِمْنا قدرتّهاء فكان واجباً عليهاء فلا يحل لها أذ الأجر على فعل 
وجب عليهاء ولا خلاف في المعتدّة الرّجيّة. ١‏ 


فصل في أحوال نفقة الولد. والوالدء والأرحام | ىم 


وبعد الْقِضَاءِ العِدَّةِ هِيَ أَزْلَى مِنَ الأَجتَية إِلَّا أ ن تطلبَ زيادة أجرة. 
وَتَقَقَةٌ الآبَاءٍ وَالأَجْدَادٍ إِذّا كَانُوا كُقَرَاءَ عَلَى الأَوْلَادٍ الذكُور وَالإِنَاثِ. 


الاختيار 

وأمًا المبتوتةٌ فكذلك في روايةٍ؛ لأنَّ التُكاحَ قائمٌ من وجو. وقيل: يجورٌ؛ لأنَّ الكاح قد زال 
بيتهماء فصارت أجنبية . 

وذكر الخضّاف: إذا لم يكن للصَّبِيّ ولا لأبيه مالٌ أجبرّت الام على الإرضاعء 
وهر الضاحيخ؟؛ لأنّها ذاتٌ يسار في اللَبَنَء إن ابن العافي أن يتفي لها رنففة الأرضباع 
حتّى ترجعٌ بها على الأب إذا أيسرّ فعَلَء كما لو كان مُعيِراً وهي مُوسِرةٌ تُجِبّرٌ على الإنفاق 
على الصّغيرء ثمَّ ترجعٌ على الأب إذا أيسَرَ. 

وإن كان للصّبيٌ مال روي عن محمّد: أنَّهِ يفرضٌ لها نفقة الإرضاع في مال الصَبِيّ. 

قال: (وَبَمْدَ الْقِضَاءٍ العِدَةِ هِيَ أَوْلَى مِنّ الْأَجْتيّة) فإنّها أَشْمَّمُء وفي ذلك نظرٌ للصّغير 
١‏ َنْ تَظنْبَ يَادَة أَجْرَة) لما فيه من ضرر الأب. 

وقيل في قوله تعالى: «الا تُصَسَآدَّ وَلِدَهُا يوََدِهَاِ هو أن ترضى بأجرة المثلء فلا يدفع إليها : 
لولا مَولوة ل لوايد» [البقرة: +158 أن يود منه أكثرٌ من أجر اليثل . 

قال: (وَتَمَقَة الآبَاءِ وَالأَجْدَادٍ ذا كَانُوا َُرَاَ عَلَى الأَوْلَادٍ الذَّكُورِ وَالِإِنَّاثْ) قال تعالى اطقلا 
تَقْل هَّمَآ أُقّ» [الإسراء: +17 نهاه عن الإضرار بهما بهذا القدرء وتركُ الإنفاق عليهما عند 
حاجتهما أكثرٌ إضراراً من ذلك . 

وقال يقيةِ: «أنتّ ومالّكَ لأبِيكَ»: وقال: «إِنَّ أطيّب ما أكلّ الرَّجِلَ من كَنْيهء وإنَّ ولّدّه من 
كَسْيهء فكُلُوا من كَسْبٍ أولادكم». فإذا كان مالُ الابن يضاف إلى الأب بِأنَّه كسيّه صار غيًا بىء 
التعريف والاخيار 

حديث: (أنتٌ ومالك لأبيكٌ) عن جابر: أن رجلاً قال: يا رسول الل! إِنَّ لي مالاً وولداٌ 
ََّ أبي يريدٌ أن يجتاح مالي» فقال: «أنتّ ومائّكٌ لأبيكَ». رواه ابن ماجه9" , 

ورواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بلفظ : "إن لي مالا ولد اللحلية 

حديث: (إن أطيبّ ما أكلّ الرجلٌ من كسبه؛ وإنَّ ولدّه من كسبه) عن عائشة ينا قالت: قال 
رسول الله ينِ: «إنَّ أطيب ما أكلّ الرجلٌ من كسيهء وإ ولدّه من كسيه؛. لفظ ابن ماجه0؟؟. 


.)571941( «ستن ابن ماجه»‎ )١( 
.)91590( (؟) فستن أبي داوده (02080, () «ستن ابن ماجد‎ 


اليف © 


وَكَا تَحِبُ النَققَهُ مَعَ ا يلاف الذي 


الاختيار 

وقال تعالى : وَوسَيَْا الاننَ يوِدَيْهِ حُسَنًا» [العنكبوت: 8]؛ أي: يحسن إليهماء وليس إحساناً 
تركُهما محتاجّينٍ مع قدرته على دفع حاجتهماء وقال تعالى في حقٌّ الوالدين الكافرين: 
طوِصَاحِبِهُمَا في لديا مَمْرُوفاً4 القمان: 15]ء وليس من المعروف تركّهما جائعَينٍ وهو قادرٌ 


على إشباعهما. 

وجو خلن الذكون والإناث على السّواء في رواية» وهو المختارٌُ؛ لاستوائهما في العلّة 
والخطاب. 

وقيل: على قَدْر الإرث؛ لقوله تعالى : «وَعَلَ لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » [البقرة: 7939#]. 

ويشترظ فقرُّهم؛ لأنَّ يجاب نفقةٍ الغنيّ في ماله أولى. 


رجلٌ معسرٌ له أولادٌ صغارٌ مَحاويجٌ» وله ابن كبيرٌ موسرٌء يُجِبَرُ على نفقتهم . 

قال: (وَلَا نَحِبُ التَمََهُ مَعَ اياف الدّينٍ إلا لِلرَوْجَو وَكَرَابَِ الولادٍ أَْلّى وَأَسْمَلَ) لإطلاق 
التعريف والاخبار 

ولفظ أبي داودء والترمذيء والنسائي: «أطيب ما أكلتم من كسبكم» فإن أولادكم من كسبكم'» 


0غ( 


وهو لفظ أحمد 

وفي رواية الحاكم: «ولدُ الرجل من كسبهء فكُلوا من أموالهم»؛ صححه أبو حاتم؛ وأبو زرعة فيما 
نقله ابن أبي حاتم في «العلل»”" . 

ولأحمدء وأبى داود؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن أعرابياً أتى النبيّ يْظِنةٍ فقال: 
إنَّ لي مالاً وولداء وإن والدي يريد أن يجتاح مالي» قال: «أنت ومالك لأبيكء إِنَّ أولادةكم من أطيب 
كسبكم ‏ فكلوا من كسب أولادكم””, وقد تقدم بعضه. 

وفي لفظ عنها: «إن أولادكم هبة لكم؛ يهب لمن يشاء إناثاً» ويهب لمن شاء الذكورء فهم 
وأموالهم لكم إذا احتجتّم إليها»: أخرجه ابن النجار في ترجمة عبد الله بن علي الآجري» و[الحاكم 
والبيهقي من] طريق أبي حمزة السكري؛ عن إبراهيم الصائغ. عن حمادء عن إبراهيم» عن الأسود 
عنها0/ والله أعلم . 


)200 #مسئد الإمام أحمد؛ (5905937): واسئن أبي داود (8039). و«الترمذي» (2ه10). و«النسائي؛ (44050). 

(؟) «المستدرك» (5594): وينظر: ١علل‏ الحديث؛ لابن أبي حاتم (4: 545) (17593). 

(*) «مسئد الإمام أحمد؟ .)7٠١1(‏ وسئن أبي داود؟ (5075). 

(:) عزاه السيرطي في "الجامع الكبير» (؟: 489) لابن النجار؛ ورواه الحاكم في «المستدرك» (5177)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى؟ (191/465). 
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وَتَفْقَةُ ذِي الرّجم'*" سِوَى الوَالِدَيْنِ وَالوَلَدِ نَجِبُ على قَذْر المِيرّاثٍ. 
وَإِنَمَا تَجبُ إِذَا كَانَ فقيراً به رَّمَائةٌ لا يَقِْرُ عَلَى الكلبء أز تَكُونٌ أَلْتّى فَقِيرَةٌ. 

وَكَذَا مَنْ لا يُحْسِنٌ الكَمْبَ؛ لِحُرْقِوء أَوْ لِكَوْنهِ مِنّ البْيُونَاتِء أَؤْ طَالِبَ عِلْم . 
الاختيار 
النُصوصء ولأنَّ نفقةً الروجةٍ جزاءٌ الاحتباس كما مرَّء أو بالعقد كالمهرء وذلك لا يختلك 
باختلاف الدّين» ولهذا تجبٌ مع يُسارها. ١‏ 

وأمّا قرابةٌ الولادٍ فلمكان الجُُرئيّة؛ إِذْ الجزئيّةُ في معنى التّفسء ونفقةٌ التفس تجب مع 
الكفرء فكذا الجزءٌ»ء وهذا إذا كانوا ذمَّةَ فإن كانوا حَرْباً لا تجبٌ وإن كانوا مستأمِنين؛ لقوله 
تعالى: 9إِضًا يتبدكم أَنَّهُ عن انين مَتْوحُ في لين [المممحنة: 4] الآية» بخلاف غيرهم من ذوي 
الأرحام؛ لأنَّ الإرت منقطمٌ فيما بيهم ولا بِدّ من اعتباره بِالنّض . 

قال: (وَتَمَقَةٌ ِي الرّحِمِ سِوَّى الوَالِدَيْنِ وَالوَلَدِ تَجبٌ على قَدْر المِيرَاثِ) كالاخرة» 
والأخوات. والأعمام» والعمّات» والأخوال» والخالات» ولا تجبٌُ لرَّحِم ليس بِمَحْرّم. 

والأصلٌ فيه قله تعالى: لدع الزارث يثل دلق [البقر:: +1 وفي قراءة ابن مسعووٍ: 
«وعلى الوارثٍ ذي الرّحِم المَحْرّم مِئْلُ ذلك:» فذكرّه الوارتٌ إشارةٌ إلى اعتبار قَدْرٍ الميراث» 
وليكونّ العُرْم بالغلم. 7 1 

(وَإِنَمَا تَحبُ ذا كَانَ فقيراً به رَمَائةٌ لَا يقِْرُ عَلّو الكَنب) أمًا الفقُ فلما مد وأا العجدٌ عن 
الكسب فلانّهِ يكونُ غنً بكي ولا كذلك الوالدان حيثٌ تجبُ تفقثهما مع القدرة على الكسب؛ 
لما يلحَمّهما فيه من التّحَب والنَّصَبء والولدُ مأمورٌ بدفع الصّرّر عنهماء فيجبٌ عليه أن يدفم 
عنهما ضررٌ الاكتساب» وذلك بالإنفاقي عليهما . 

قال: (أَوْ تَكُونَ أُننَى كَقِيرََ) لأنَّه أمارةٌ الحاجة (وَكَذَا مَنْ لَا بُحْيِنٌ الكَسْبّ! لتاقو أَرْ لِكَوْنْهِ 
مِنَ البُيُونَاتٍ2©"0» أَوْ طَالِبَ عِلْم) لأنَّ العجرّ عن الاكتساب في حقٌّ هؤلاء ثابتٌّ؛ لأنَّ شرط 
وجوب نفقةٍ الكبيرٍ العجرٌ عن الكسب حقيقةٌ كالرَّينَ» والأعمى. ونحوهماء أو معنّى كمّن به 
و ونحوه. 
التعريض والاخبار 

قوله: (وفي قراءة ابن مسعود: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك)”" . 
(1) المراد بيوتات الحسب والشرف. قال في «مجمع الأنهر» (1: :)20٠‏ كناية عن كونه شريفاً عظيماً؛ أي: لكونه من أعيان 


الناس يلحمٌّه العارٌ بالكسب. 
(؟) ذكرها أبو الحسين القدوري في «التجريد» :1١(‏ 010). 


رمه مد 


و نفقه رَوْجَةٍ الأب عَلَى ابْيه. 


وَتَفنَُ زَوْجَةٍ الابْنٍ عَلَى أبيه إِنْ كان صَغِيراً قَقيراء أَوْ نا . 

وَلَا نَجِبُ الَنَقَهُ عَلَى فَقِيرٍ إلا ِلرَوْجَة وَالوَلدٍ الصّغِير. 

الم الفتى المَُرْم لَك 
الاختيار 

(وَتَمَقَه رَوْجَةٍ الأب عَلَى النه) رواه هشامٌ عن أبي يوسف (وَتَفَقَةُ ةُ رَوْجَةٍ الابْنِ عَلَى أبيه بيه إِنْ كَانَ 
صَغِيراً تَقِيراً أَوْ رَِّنا) لأنّه من كفاية الصَغير. 


وذكر في «المبسوط»: لا 1 0 ويجبٌ على الابنٍ نفقةٌ اخادم 


الأب إذا احتاج إليه؛ لأنَّ خدمةً الأب مستحَقَّةٌ على الابن» فكذا نفقةٌ مَن يخدمّهء ولا كذلك 
زوجةٌ الابن. 
قال: (وَلَا تَحِبٌ التقَقَة َقَهُ عَلَى كَقِيرٍ إِّا للرّوْجَق وَالوَلَدٍ الصَّغِيرٍ) لقوله كمال : طون قر عَله 


.ل 5 


ردك تلفق مِمَآ انه أن نَع [انطلاق: وقال: «#وعل الولو أ لَه ينمه [البقرة: ع#ج]ء ولأنَّ نفقة 
الرّوجة مُجازاةٌ» وذلك يجب مع الفقرء ولا تجب لغيرهم مع الفقر؛ لأنّها صلةٌء فلو وجيت 
للفقير على الفقير لم يكن إيجابُها عليه أولى من إيجابها له. 

(وَالمَعْتبْرٌ الفِتى المُحَرّمُ لِلصَّدَقَةِ) هو المختارٌ. 

وعن أبي يوسف: أنه دوه باللصناتب. 

وعن محمّد: إذا فضلّ عن نفقةٍ شهر له ولعياله يجب عليه نفقةٌ أقاربهء وإن لم يكن له شي 
ويكتسبٌ كل يوم درهماً يكفيه أربعةٌ دوانيق فإ ينف الفضلّ على أقربائه . 

َمنلهمسسكق وتنادة وهو محتاجٌ تحلٌ له الصّدقةُ وتجبٌ نفقتّه على أقاربه» فإن كان 
في مسكنه فضلٌ يكفيه بعضّه يؤمَرُ ببيع البعض» وينفقٌ على نفسهء وكذا إذا كانت له داب نفيسة 
يؤْمَرٌ ببيعهاء ويشتري الأوكسٌء وينفقٌ الفضل. 

ومّن كان يأكلٌ مِن النّاسٍ تسقظ نفقثُه عن القريب. وإن أعظوه قَدْرَ نصفٍ كفايته يسقظ نصفُث 
الثفقة . 

وقال أبو يوسف: إذا كان الاب فقيراً كُسُوباً. والأبٌ زَِنٌ شاركّه في القّوْت بالمعروف. 

ومّن لم يقدِرُ على الكسب للزَّمانقٍ أو كان مُقَعٌداً يتكمّفُ النَامَ فنفقُه ونفقةٌ ولده في بيت 
المال. 
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فق مِنْ مال لَهُ في يديه جار . 
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وَإِذَا بَاعَ الأبُ مَمَاعَ ابْيه ف 
الاختيار 

ولو كان الأب مُعسراً والأمُ مُوسِرةَ تؤمرٌ الأمٌ بالتفقة على الولد. ثمٌّ ترجمٌ على الأب 
ذا أنسرب وكذلك إذا كان للأب المعسرٍ أ موسر يؤمرٌ بالإنفاق على الصَغيرء ثمّ يرجمٌ 
على الأب» وكذلك المرأةٌ المعسرةٌ إذا كان زوججها معسراً ولها ابن من غيره موسرٌء أو أ موسرٌ 
فنفقتُها على زوجهاء ويؤْمَرٌ الابنُ أو الأحّ بالإنفاق عليهاء ويرجمٌ على زوجها إذا أيسرٌ؛ ويُحبّسٌ 
الابنُ أو الأخ إذا امتنم؛ لأنَّ هذا من المعروف. 

وإذا كان للفقير أب غنيٌّ وابنٌ غني فالتَفقةُ على الابن؛ لأنّ شبهتّه في مال الابنٍ أكثرٌُ قال 
كيه : «أنتَ ومالك لأبيكٌ». 

ويُعتبرٌ في نفقة قرابة الولادٍ الأقربٌ فالأقربٌ دونَ الارث؛ لأنَّ الله أوجبٌ التَمقَةَ على المولود 
له وأنّه مشتقٌ من الولادء وهو الجزئية والبعضيّة باعتبار التولّد والتمرّع عنه. 

وفي نفقة ذي الرَّحِم المَحرّم يعتبرٌ كونه أهلّ الإرثِء ويجبُ بقدرٍ الميراثٍ عند الاجتماع؛ 
لأنَّه تعالى أوجبّها باسم الوراثة. 

فقيرٌ له ابن وبنثٌ فنفقته عليهما نصفان. ولو كان له بنتٌ وأحّ فتفقثّه على بنته؛ لأنّها أقربُ 

له بنتٌ وابنُ ابن موسران فنفقُه على البنت؛ لأنّها أقربٌء ولو كان له بنتٌ بنتٍ وابنٌ بنب 
راح موسرون فنقته على أولآ د آولاده دون الان ‏ ألما ينا 

فقيرٌ له أ وأختٌ لأب وأمٌّ فالتَفقةٌ عليهما بقدر ميراثهماء ولو كان له أختٌ وعم فعليهما 
نصفان. 

ولو كان له أمٌّ وجدّ فعليهما أثلاثًء وروى الحسن عن أبي حنيفة: كلها على الجدّ. 

ولو كان له أمٌّ وجدٌ وأ فالّلتُ على الأمّ والباقي على الجدّء وعندهما: الباقي على الأخ 
والجدٌ نصفان. 

له عمٌّ وخالٌ التَفْقةٌ على العم له خالٌ وابنٌ عم التفقةٌ على الخال» والميراثٌ لابن العمّء 
وفي العمَّةٍِ والخالةٍ ثُلثان وثُلتٌ. 

قال : (وَإِدَا بَاعَ الآبُ مَمَاعَ ابه فِي ََقَيه جَارً) وقالا : لا يجو وفي العقار لا يجورٌ 
بالإجماع (وَلَوْ أَنْمَىَ مِنْ مَالٍ لَهُ في يده جَارً) بالإجماع؛ أنه ظفِرٌ بجنس حقّه فله أن يأخدّه؛ 
لأنَّ نفقته واجبةٌ قبل القضاء؛ لما بنًا. والأمٌ في هذا كالأب. 

لهما: أنَّ بالبلوغ انقطعت ولاينه عنه وعن ماله حتَّى لا يملكُ ذلك في حضرتهء ولا في دين 
غير التّفقة» وصار كالامٌ. 


ذف 


> هد وه 


وَإِذَّا مَضَى القَّاضِي بِالتَمَقَةء ثم مَضَتُْ مُدَّ 
الاسْيِدَانَة عَلَيْهِ. 


010 


سَقَطتُ إِلَّا 


6و6 


وَعَلَى المَوْلَى أَنْ يُنْقِقَ عَلَى رَتِيقه» 0[ ز[ ز[ [ ز ز ز 1 121211101 
الاختيار 

وله وهو الاستحيان: أن للأب أن يحفط مال ابيِهِ الغائب كالوصيّء بل أولى؛ لأنّه أوكْرُ 
سَفَّقَةَء وبيعٌ التّقْليّ من باب الحفظهء فإذا باعه فالئّمَنُ من جنس حقّهء وهو نفقيّهء فيأخدٌ منه 
حنّه. ولا كذلك العَقارٌ فإنَّه محفوظ بنفسه؛ وبخلاف الأمّ وغيرها من الأقارب؛ لأنَّه لا ولاية 
لهم حال صِغَرِهء ولا ولايةٌ الحفظ 0 فافترقا . 

قال: (وَإِذَا قَضَّى القَاضِي بِالتَقَقَهَ ثم مضت مده سَقَطتْ) لأنّها إنّما وجِبّتٌ دفعاً للحاجة» 
وقد اندفّعَت» بخلاف الرّوجة إذا قضَّى لها؛ لأنّها وجبّثُ مع اليسار لا لدفع الحاجة» فلا تسقظط 
بحصول الاستغناء . 

قال هلا أَنْ يَكُونَ القَاضِي أَمَرَ ِالِاسْيَدَانَةٍ عَلَيْو) لأنّ ولاية القاضي عامَةٌ فكأن الغائبٌ 
أمرّه بذلك» فتصيرٌ ديناً في ذمّيِه فلا تسقظ . 

قال: (وَعَلَى المَؤْلى أن يُنْفِنَ عَلَى رَقِبقِه) لقوله يله في حقّهم «أطيِمُوهم مما تأكُلرن. 
.أليسُوهم مما تَلبَسُونء ولا 5ُعَذّبوا عبادٌ الى ولأنّهم 0 بخدمتهم» محبوسون في ملكهم» 
التعريف والاخبار 

حديث: (أطيمُوهم مما تأكلون؛ وألبسُوهم مما تلبَسُونء ولا تُعذّبوا عباد الله) ذكر المخرّجون هنا 
حديث أبي ذرٌ عن النبي ويِ: «مّن لاءمَكم من مملوكيكم فأطيِمُوهم مما تأكلون. واكشوهم ممًا 
تلبَسُونء ومن لا يلائمكم منهم فييعُوه» ولا عدوا عبادً الله5» لفظ أبي داود"2. 

وفي لفظ: «هم إخوانكم وحَوَلُكم؛ جعلّهم الله تحت أيديكمء » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه 
مما يأكل. وليُلبِنه مما يلبّسٌء ولا تكلقُوهم ما يغلبهم» فإن كلّنتموهم فأعينوهم». متفق عليه”" , 

قلت: ولأحمد. والطبراني من حديث يزيد بن جارية: أن النبي يي قال في حجة الوداع: «أرقاءكم 

أرقاةكم أرقاءكم» أطهِمُوهم مما تَطْعَمُونَء واكسّوهم مما تلبَسُونَء فإن جاؤوا بذنبٍ لا ترون أن تخفروه 
فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم”" 


.)0111( 'سئن أبي داوده‎ )1١( 

(؟) «صحيح البخاري» (50). و«صحيح مسلمة (1351) (10). 

(5) «مسند الإمام أحمد» (11405). و«المعجم الكبير' (؟1: 8148) (785)؛ وفي «مجمع الزوائد» (4: 585): (فيه 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف) ولفظهما : (أطعموهم مما تأكلون). 
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كَإِنَ ام مْتَنَعَ اكْتَسَبُواء وَأَنْتَفُواء َإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كنب أَجْبرٌ عَلَى بَنعِهِمْ 0 

وَسَائِرٌ الحَيّوَانَاتِ يُجْبَرٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى . 
الاختيار 
فيجبٌ عليهم الإنفاقٌ عليهم؛ لثلًّا يهِلِكُوا جوعاً (َإِنِ امتَتَعَ اُتسَبُواء وَأَنْقَُوا) لأنَّ فيه رعايةً 
للجانبين » جانيه بيقاء ملكهء وجانيهم بدفع حاجيهم. 

(وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كَسْبٌ) كالرِّنِء والأعمىء والجاريةٍ المستحسّنة التي لا تؤجّرٌ (أَجيرَ 
عَلَى بَْعِهمْ) لأنَّ الرَقِيقَ من أهل الاستحقاق. وفي ببعهم إيفاة حّهمء وإبقاة''2 حنٌّ المولى بنقله 
إلى الحَلّفء ولا يلزمٌ على هذا الإعسارٌ بنفقة الرّوجة؛ لأنَّ نفقتها تصيرٌ دَيناً عليه فتمكنٌ من 
مطالبته وحََبّسِهء ولا دَّينَ للعبدٍ على مولاه» ولأنَّه ينُوتُ ملكّه في التّكاح لا إلى خلّفٍء وههنا 
يقُوتُ إلى الثَّمَنء على أنَّ البيعَ هنا يقمٌ باختياره وعقدهء والفسحٌ لا بفعله. 

قال: (وَسَايْرٌ الحَيّوَانَاتِ يُجْبَرْ فِيِمَا بَيْنهُ وَبيْنَ الله تَعَالَى) لما فيه من إضاعة المال؛ وتعذيب 
الحيوان» وقد ورد التّهيْ عنهماء وليست من أهل الاستحقاق؛ ليُقَضَى لها بِجَبْر المولى 
على نفقتها» أو بيعها. 


التعريف والاخبار 

قوله : (لما فيه من إضاعة المال؛ وتعذيب الحبوان؛ وقد ورد النهي عنهما) عن أبي هريرة عن النبي يلل . 
«إنَّ الله يرضى لكم ثلاثاًء ويكرةٌ لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء ويكرهٌ لكم قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعةً المال؛؛ لفظ مسلم”" . 


زضف 


واتفقا عليه من حديث المغيرة بن شعبة» وقد تقدم 

وللبخاري عن هشام بن زيد قال: دخلتُ مع أنس على الحكم بن أيوب» فرأى غِلماناً أو فتياناً 
نصَبُوا دجاجةً يرمُونهاء فقال أنسٌ: نهى رسولٌ الله يك أن تُصبّرَ البهائة". 

ولما قال في «الهداية»: (نهى عن تعذيب الحيوان) قال المخرّجون لها: لم نره. 

قلت: حديث أبي داود شاهد له حيث قال يَِ: «ولا تعذَّيُوا خلق الله؛. وكذا هذا الحديثٌ. 


)١(‏ في (نسخة): «وإيفات. 

(4)5 «صحيح مسلم؛ (11/16) .)1١(‏ 

(9) «صحيح البخاري» (141/9). و«صحيح مسلم» (097) (017. 
(1) «صحيح البخاري» (0617). و«صحيح مسلم؟ (1963) (08). 


فَصَلَّ ب الحَضّانَة 


وَِذّا اتَصَمَ الرَّوْجَانِ في الوَلَدِ قَبْلَ القُرَْوِ أَوْ يَعْدَ 
الاختيار 


وهي من الحِضّنء وهو ما دون الإبط إلى الكشْح» وحِضنا الْشّيءِ : جانباه» وحضّنَ الظائرٌ 
8 يع اول اود الل 7 

ولمّا كان الصَغيرٌ عاجزاً عن النظر في مصالح نفسه جعل الله تعالى ذلك إلى من يَلِي عليهم» 
ففوّضَ الولاية في المال والعقودٍ إلى الرّجال؛ لأنّهم بذلك أقَرَمُ وعليه أقدَرٌء وفوّض التَّربِيةَ 
إلى النّساء؛ لأنّهِنّ أشمَقُ وأحتّى» وأقدَّرٌ على التَّربيةَ من الرّجال وأقوّى. 

قال: (َإِذَا امَصَمَ الرّْجَانٍ ذ في الود قَبْلَ المرْكق َو يَعْدَمَا كَالأُمُ أَحَنُ) لما روي: أنَّ امر 
أتَثْ رسول الله يده فقالت: يا رسول الل! إن ابني هذا كان بَظنِي له وعاة» وحججري له حِوَاءَ 
ونَدْبي له سِقَاءَء وزعم أبوه أنه ينترعٌه منّيء فقال يقة: «أنتٍ نت أحقٌ به ما لم د تدكحِي2. 

وزوى ايد بن المدين: أن عمر بن:الخطات طلق زوعةه 3 ابي عاصمء فتنارّعا وارتقّعا 
إلى أبي بكر الصّدّيق ؤيييهء فقال له أبو بكر : ريقُها خيرٌ له من شَّهْدٍ وعَسَلٍ عنَدَكَ يا عمرً! ودفعه 
«ليهاء والصَّحابَةٌ حاضرون متكاثرون. 


التعريف والاخبار 


حدم 


(فصلٌ في الخضانة) 

حديث: (أنَّ امرأةً نت رسولّ الله بيده فقالت: يا رسول الله! إنَّ ابني هذا كان له بطني وعاء؛ 
وحجّري له جواءً: ونَدْبي له سِقاءَء وزعمّ أبوه أنه ينتزعٌه منّي» فقال عه : كي اسن بها لم تنكجي) 
رواه أبو داودء وفي لفظه: إنَّ أباه طلّقني» وزعم أله ينترعه مني" . 

ورواه بدونها أحمدء وإسحاق؛ وعبد الرزاق» والدارقطني مثلهء والكل من حديث عبد الله بن 
عمروء وصحّحه الحاكه”"© 

قوله: لوعن سعيد بن المسيّبٍ: أنّ عمرٌ بن الخطّاب طلَّقّ زوجته أمّ ابِيِه عاصمء فتنارّعَاء وتراقمًا 
إلى أبي بكر الصدّيقٍ» فقال: ربقُها خيرٌ له من غَهْدٍ وعسَلٍ عندَكَ ودقَعه إليها) قال المخرّجون: لم نجده 
بهذا اللفظ . 


.)579/5( أبي داود؛‎ نئس١‎ )١( 
وهسئن الدارقطني» (04 ملي و«المستدرك» (:.ث8م).‎ ٠)17685( قةه الإمام ليده (779). وقمصتف عبد الرزاق؟‎ 67 


وينظر : «الدراية» (1: 81). 


فصل في الحضانة | © ١١‏ 
2 
٠‏ ثم أم الأب ثم الأ لِأَبَوَيْنِ ثم ّ لمن 3 ثم اام الحَاللاتٌ كَذَنِكَ 
م العَمََّاتٌ كَذَلِكَ أيْضا وَيَنَاتُ الأختٍ أ أزلى بات الأخ؛ وَهَنَّ نَّ أَوْلَى مِنّ العَمَّاتِ. 
الاختيار 

ولأنّها أقوَمٌ بالتربية» وأقدّرُ عليها من الأبء فكان الدفعٌ إليها أنظرَ للضَبئ . 

وكلُ من له حضانةٌ لا يُدنَعُ إليه الولدُ ما لم يطلب فعساه يعجر عنه. بخلاف الأب إذا امتنع 
عن أخليه يعد الاستغناء عن العماضعية يبز على حك إن امتنع ؛ لان الضّيانةٌ عليه . 

7 5 2 2 بررط امن 

قال: 5 مها نم أ الأبء فم الأ لاب بَوَيْنِ نم لأ نم لأب. نم الحالات عَذَيكَء 
ثمّ العَمَّاتُ كَذَلِكَ أَيُضاًء وَبَنَاتُ الأنحتٍ أوْلَى مِنْ بَنَاتٍ الأخ. وَهُنَّ أؤلى مِنَ المَمَّاتِ) والاأصلٌ 
فى ذلك : أنَّ هذه الولاية تُستفادٌ من قِبَل الأمّهات؛ لما قدّمناه. فكانت جهةٌ الأمّ مقدّمةَ على جهة 
الأب. ولأنَّ الجدَّاتِ أقربُ من الأخوات؛ والأخواتٌ أقربٌ من الخالاتٍ والعمَّاتِ. 

وروى محمّد عن أبي حنيفة : أن الخالةَ مقدَّمةٌ على الأختٍ لأب؛ لأنَّ الخالةً بمنزلة الم 
قال ده : «الخالةٌ والدةى والخالاتث مُساوٍياتٌ للعمّات في القّدب وَإنَما تقَدّمُ الخالاثٌ؛ 
لأن قرابتَهنََّ من جهة الأمّ. 
التعريف والا خبار 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة: من طريق سعيد بن المسيّب: أن عمرٌ طلَّقّ أمّ عاصمء ثم أتى عليها 
وعاصمٌ في حجرهاء فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما حتى بكى [الغلام]ء فانطلقا إلى أبي بكرء 
فقال له: يا عمرً! مِسْحُها [وحجرها] وريجُها خيرٌ له منك. حتى يشب الصبنٌ فيختار لنفسه”" , 

وعند عبد الرزاق من رواية عطاء الحُراسانيَ» عن ابن عباس نحوه”"» 

ومن طريق عكرمة نحوه؛ لكن قال: هي أعظفء وألك؛ وأحتّىء وأرحَمُء وأرأف؛ وهي أحتُ 
بولدها ما لم تتز 3 و 

ولابن آي شيبة: عن ابن إدريس» عن يحيى بن سعيد؛ عن القاسم اناعم طلن ججيلة بنك 
عاضعء فتزوجَتٌ» فجاء عمرء فأخذ ابنّهء فأد ركه لوس بنت أبي عامر (*؟ الأتضارية: وهي أمّ جميلة» 
فترافعا إلى أبي بكرء فقال لعمر: ل بِينّها وبين ابنهاء فأخرّئ© 

حديث : (الخالةٌ والدةٌ) أخرجه أحمد؛ وإسحاق من حديث علي ذه في قصة ابنة حمزة . 


)00 «مصنف ابن أبي شيبة» (19177). 

.)١7391( «مصلف عبد الرزاق»‎ )٠١( 

(*) «مصنف عبد الرزاق» (055.90). 

(4) في (ب): (ابنت عاصم)ء وهو خخطأ () «مصنف ابن أبي شيية؛ (194171) 
(5) «مستد الإمام أحمد؛ )1/١(‏ وينظر: «نصب الراية» (6: 0531 


كم © 


وَمَنْ لها الحَضَالَةٌ إِذًا يَرَوّجَتْ بِأَجْينَ سَقَط حَقّهَا 0 


الاختيار 


وام 


وتُمدمُ من كانت لأب وأمٌ؛ لأنّها نُدلِي بجهتين» فتكونٌ أولى. ثمَّ من الأمّء ثم من الاب 
تَكديناً لقرابة الأمٌ. 

وله حئ ا وبنات الأخوال والخاللات. 

قال: (وَمَنٌ لَهَا الحَضَاتَة إِذَا تَرََحت بِأَخْبي جنب سقط حَقّهَا) لقوله يةِ: «أنت أحقٌ به ما الم 
تنكحي'» وفي روايةٌ: «ما لم تتزوّجي؟» وفي حديث أبي بكر: أ أولى به مالم شه 
أو تتزوّج. 
التعريف والإخبار 

وأخرجه ابن سعد من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه مرسلة" . 

وأخرجه أبو داود بلفظ : «الخالة لق 

وللبخاري من حديث البراء بن عازب في قصة ابنة حمزة: أن النبي يي قضى بها لخالتهاء وقال: 
«الخالةٌ بمنزلةٍ الأم0" , 

حديث: (أنتِ أحنٌ به ما لم تَتكِحِيء وفي رواية: ما لم تتزرّجي) تقدَّم روايةٌ هما لم تنكحي »7 . 

وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: «الأم أحقٌّ [بولدها] مالم 
تتزرّخ»» وفيه المثنى ب بن الصباحء ضعيق” 0 

تنبيه: أورده في «الهداية؛ باللفظ الثاني» وذكره المخرّجون باللفظ الأول» وهو وإن كان بمعناه 
إلا أنْهم يعشاحُون في الألفاظء ويقولون: (لم نره بهذا اللفظ) في أحاديث كثيرة» حتى قالوا ذلك 
في ألفاظ لا تعلق لها بالحكمء كقولهم في حديث عمر: (ألقِي عنكِ الخمارٌ يا دَفَارٍ!)ء فارجع إليه. 

قوله: (وفي حديثٍ أبي بكر 5 نيت : أنه أَولَى به ما لم يَشبّ أو تتزدّح) هو في روايتي ابن أبي شيبة؛ 
وعبد الرزاق كما قدّمناء”" . 


وما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: سمع عبد الله بن عبد بن حُمَير يقول: اختصمٌ أب وأمٌ إلى عمرٌ 


.)"0 :8( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

. «سئن أبي داود؛ (170) عن نافع بن عجيرء عن أبيه. عن علي ذه‎ )١( 

() «صحيح البخاري؛ (5399). 

(:) :ستن أبي داود؟ (520735). 

(5) «ستن الدارقطني» (278:4. ولفظ: «أنتٍ أحقٌ به ما لم تتزوجي» رواه الدارقطني في «السئن؟ )88٠١(‏ عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو ييا ٠‏ 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (141717)» و«مصنف عبد الرزاق؛ (11351). 


الاختيار 

ولأنَّ الصَبيَ يلحقٌّه من زوج أنّه جَفَاءٌ. فيستظ حقُّها للمَهدَةٍ؛ لانَّ حمّها إنّما يثبتٌ 
في الحضانة؛ لشفقتها نظّراً له فإذا زالت زال» ٠‏ بخلاف ما إذا تزوّجَت بذي رَحِمِ مَحْرَمٍ من 
الصَبيَ حيثٌ لا تسقظ؛ لشفقته عليه» كما إذا تزرّجّت الأمُّ بعنّه. والجِدّةُ بالجدٌ؛ لأنّه لا يلحقٌّه 
جَفَاءٌ من جدَّه وعمّه. 
التعريف وال خبار 
في ابن لهماء فخيّره عمرٌ”'' يُحملُ على بلوغ الولد سنا لا حضانةً فيه؛ إذ لم يخالف عمرٌ أبا بكر في قضَّةٍ 
نفيهء ولو كان عندّه سمعٌ لما كتمّه. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة: عن عمارةً بن ربيعة الجَرْميٌ قال: غرًا أبي نحرّ البحر في [بعض] تلك 
المغازي فَقّتِلء فجاء عمّي ليذهبَ بي فخاصمَئه مي إلى علي ذه ٠‏ ومعي ي أن لي صغيرٌء قال: 
فخيّرني على ثلاث فاخترثٌ أمّيء وأبى عمّي أن يرضىء فوكرّه عل بيده. وضربّه بدِرّتِه وقال: وهذا 
أيضاً لو قد بلع حُير0"'. 

فهذا يرشدك أن تخيير الصحابة كان في أي سنّء والله أعلم. 

فلهذا قال في «الهداية»: (والصحابةٌ لم يخبّروا) © . 

وأمّا ما رواه أبو داود» والنسائي عن أبي هريرة: أن امرأءٌ جاءت فقالت: يا رسول الله! إِنَّ زوجي 
يريدٌ أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر أبي عنبة» وقد نفعَنيء قال رسول الله 2 35 #استيما. عليةة؛ 
فقال زوجها: من بُحاتُني في ولدي؟ فقال النبي يل: «هذا أبوك وهذه أمّكْ [فخذ] بِيدٍ أيُهما شعت 
فأخذ بيد أمّهء فانطلقّتُ به. ورواه أحمدء وابن ماجهء والترمذي باختصارء وصشّحه الترمذي 6 نقد 
علمت من يستقي من بثر أبي عنبة» وهي على نحو ميل من المدينة؛ وارجمْ إلى «شرح الأقطع؛؛ ففي ظنّي 
أنَّ فيه زياد تحقيق في هذا . 

وأمّا ما رواه أحمدء والنسائيء وأبو داود» وابن ماجه؛ والحاكمء والدارقطني من حديث رافع بن 


سنان: أنَّه أسلم» وأبَتْ امرأه أن تُسلِمّء فجاء ابن لهما صغيرٌ لم يبنُوْه قال: فأجلس النبئٌ يي الأب 


)000 «مصنف عبد الرزاق» (105؟١).,‏ في (ب): (عيد الله بن عبيد الله)ء وهو خطأ 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (1931519). 

(م) «الهداية(؟: 584), 

(4:) «مسند الإمام أحمد (061). ودسئن أبي داود؛ (/7909): وهالنسائي» (7445): و«الترمذي؛ (0)11017 و'ابن ماجهء 
فقوف * 

(5) قال في «شرح الأقطع؛ (ج؟: ق+7): هذه قصته في عين يحتمل أن يكون بالغاء وهو الظاهر؛ لأنها قالت: (نفعني 
وسقاني من بثر أبي عنبة)؛ وقد قيل: إن هذه البثر لا يستقي منها إلا البالغ . 


إِنْ فَارَكتَهُ عَادَ حَقّهَاء وَالَوْلُ كَوْلُ المَرْأََ في تفي الرّوْج . 


وَيَكُونُ العام عِنْدَهُنَّ حنَّى يَسْتَمِيَ عَن الجَدَمَة. 

ون الجَارِيَةٌ عِنْدَ الأمّ وَالجَدَّةِ حبَّى تحضر 0“ وَعِئْدَ غَيْرجِمَا حت تي 

وَإذَا لَمْ يَكُنْ لِلِصَّغِيرٍ امرَةٌ أَحَدَهُ الرّجَالُء وَأَوْلَاهُمْ أَهْرَهُمْ تَعْصِيباً . 
الاختيار 

قال: (فَإِنْ كَاركَنْهُ عَادَ حَقّهَا) لأنَّ المانع قد زال (وَالقَوْلُ كَوْلُ المَرْأةٍ فِي َف الرَّوْج) لأنّها 
تكرٌ بطلانَ حقّها في الحضانة. 1 

قال: (وَيَكُونٌ العُلَامُ عِنْدَهُنَ حنَّى يَسْتَفْنِيَ عَنِ الخِدْمَةِ) فيأكل وحدّهء ويشربٌ وحدّهء» ويلبَسّ 
وحدف ويستنجيّ وحدّهء وقدره أبو بكر الرَازَي بعسع سنين» والخصّاف يسبع اعتبارا للغالب» 
وإليه الإشارةٌ بقول الصَّدّيق ؤفك : هي أحقٌ به حنَّى يشب . 

ولأنّه إذا استغنى يحتاج إلى التَأدّبِ بآداب الرّجال» والتخلّق بأخلاقهمء وتعليم القرآن» 
والعِلّم» والحرّفء والأبُ على ذلك أقدَرُ فكان أولى وأجدَرٌ. 

قال : (وَتَكُونُ الجَارِيَُ ند الم وَالجَدَّةٍ حبّى تَحِيِضء وَعِنْدَ غَيْرِهِمًا حدّى يَسْيَفْيِقَ تَسْتَفْيِيَ) وقيل: 
حتَّى نشْتَهَى؛ لأنَّ الجاريةً بعد الاستغناء ء تحتاجج إلى التَأدْب بآداب النّساع وتعلّم أشغالهنٌ» 
والأمٌ أقدّرٌ على ذلك» فإذا بلعَتُ احتاجَتٌ إلى الحفظ والصّيانة» والأبٌ على ذلك أقَدَّرُ. 
وأمًا غيرُ الأمّ والجدّةِ فلأنّها لا تقدرُ على استخدامهاء فلا يحصلٌ التَأَدْبُء ولا كذلك الأمٌ 
والجدَّة. 

وعن محمّد: إذا بلعَتْ حدًا تُعتَّى يأخدها الأب من الأمّ؛ للحاجة إلى الحفظ . 

وسئل محمِّد: إذا اجتمعٌ النّساءء ولهنّ أزواجٌ؟ قال: يضّعُه القاضي حيتٌ شاء؛ لأنّه لا حقٌّ 
لهنٌّ كمّن لا قرابةٌ له. 

قال: (وَدَا ل يَكْنْ لِلصَفِيرٍ المْرَة أَحَدَّهُ الرّجَالُ) ضَونا اله (وَأَوْلَاهُمْ أَكْرَبُهُمْ تقضين) 
لأنَّ الولاية عليه بالقُرْب» وكذلك إذا استغْتّى عن الحضانة فالأأولى بالحفظ أقريُهم تسضي + 
التعريف والاخبار 
ههناء والأمَّ ههناء ثم خيّرّهء وقال: «اللهم اهده»» فذهب إلى أبيه. ففي سنده اختلاف كثير» و 
مختلفة» وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل؛ وفي إسناده مقال. وردّه إمام الحرمين بوجووء منها دعوى 
النسخ. وأجاب عنه في «الهدايةة؛ والله المستعان" . 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (580733). و:سئن النسائي؛ (7440): و«أبي داود» (7515144)ك وهابن ماجهة (؟009) 
و«المستدرك؟ (1818). وهسئن الدارقطني؛ (50119)) وينظر : «التلخيص الحبير' (5: 51). 


فصل في الحضائة | د 


وَلَا تُدْمْعُ الصَّييةُ إِلَى غَيْرٍ مَحْرَم وَلَا ِلَى مَحْرّمٍ مَاجِنِ قَاسِت . 

وَإِذَا اجتَمَعَ 0 الحَضَانَةٍ في دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ 0 أَوْلَى» ثم كير 

وَلَا حَقٌّ لِلْقَمَق وم الوّلَدِ في الحَضَائَةٍ. 

وَالدَّمَيَهُ آَحَقُ ِوَلَّدِمَا المُسْلِم مَا لَمْ يُحَفْ عَلَيّْهِ الكُفر. 

وَلَيِسَ لِلْذبٍ أَنْ خوج 5 مِنْ بَلَدِِ حنَّى يَبْلْعْ حَدّ الاسْيفْنَاء. 

وَلَئْسَ لِلُاُمَّ ديك إِلَّا أنْ تُخْرِجَهُ إِلَى وَطَيْهَاء وَقَدْ وَمَعَ العَنْدُ فيه إِلّا آَنْ يَكُونَ تَرَوّجَهًا 
في دَارٍ الحَرْبٍء وَهْوَ وَطَلْهًا . 
الاختيار 

قال: (وَلَا تُدْمَعُ الصَّبِبّةُ إِلَى عَبْرٍ مَخرّم) كابنٍ العم ومولى العتاقة خوفاً من الوقوع 
في المعصية (وَلَا إلى مَحْرَ م مَاجِنٍ فَاِقٍ) لألّه لا يُومَنُ مه: فإن لم يكن لها إلّا ابن عم إن شاء 
القاضي ضمّها إليه إن كان أصلحٌ» وإلَا وضعها عند أمين. ولو كان الأ مَحُوفاً عليها يضمُها 
القاضي عند امرأةٍ ثقَةٍ. 

لتيب المأمونةٌ لها حقٌ التَفَرّد بالسّكنى. فإن لم تكن مأمونة فالأبُ يضمّها إليه» وليس للبكرٍ 
حقٌ التَفرّدء فإن دخلَّتُ في السَنَّ وكان لها رأي فلها أن تنفرة. 

قال: (وَإِدًا المع مُمَِنُو الَضَائَة في درَجَةٍ وَاحِدَةِ تَأَوْرَعْهُمْ أؤلّى» ثم أَكبرْهُمْ) . 

قال: (وَلَا حَنَّ لِأدَمَةِ: وَأُمّ الوَلّدِ في الحَضَائَةِ) لأنّها من باب الولاية» وليستا من أهلهاء 
فإذا أُعيِمَا فهما كالحرّة (وَالذَّمْيّةُ آَحَنُ بوَلَّدِمَا المُمْلِم مَا لّمْ يُحَفْ عَلَبْهِ الكُثْرُ) لأنَّ التّطرّ له 
في حضانتها قبل ذلك» وبعدّه عليه فيه الضَرٍرٌُ. 

قال: (وَلَيْسَ لِلّآَبٍ أَنْ يَخْرُجَ بوَلَدِه مِنْ بَلَدِهِ حنَّى يَبْلْعَ حَدَّ الاسْيِفْئَاءِ) لما فيه من إبطالٍ حقٌّ 
الأمّ من الحضانة (وَلَبِسَ لآم دَلِكَ إِلّا آنْ تُخْرِجَهُ إِلَى وَطَيهَاء وَكَد وََعَ المَفدُ فِو) لأنّ التَروّجَ فيه 
دليل المقام فيه ظاهراً» فقد التزمَ المقامّ في بلدهاء وإنّما لزِمّها اناه بحكم الرّوجِيّةَ فإذا زالت 
الْدَوْجيَة جازالهنا أنّْ تعود إليه؛ لأنَّه رضي بذلك (إلّا أَنْ يَكُونَ تَرَوَجَهًا فِي دَارٍ الحَرْبِء 


اق 


َهُوَوَطنّهَا) لأنّه ضررٌ بالصبيْ؛ أله يع أخلاق الكمّارء وربّما الهم . 


الاختيار 


وإذا أرادّث أن تُخْرِجَه إلى بلدها ولم يقّع العقدٌ فيه ليس لها ذلك؛ لأنّه لم يلتزم لها ذلك؛ 
لأنّه لم يلتزم لها المقامٌ فيه. فلا يجورٌ لها التَفرِيقٌ بينه وبين الولد من غير التزامه. وعن شُريح: 
إذا تفرّمّت الدَارُ فالعصّبةٌ أحقٌ بالولد. 

وإن كان العقدُ فى غير وطَيهاء فأرادت أن تنقُلّه إليه ليس لها ذلك؛ لأنّه دار عُربَةٍ كالبلد 
الذي فيه الرّوجْ؛ وإذا تساويًا لم بجر لها نقله» وقيل: لها ذلك؛ لأنَّ العقدّ وُحِدَّ فيهء فيوجبٌ 
أحكامّه فيه. فلا بدَّ في الثقلة من الوطن ووقوحٌ العقد فيه. 

وهذا إذا كان بين المصرين مسافةٌ» أنّا إذا كان بينهما ما يمكنُ الأب الاقّلاعٌ عليه» ويبيتُ 
في منزله فلا بأمنَ به؛ لأنَّه لا يلحقّه بذلك ضررٌء وصار كالتُقلة من محلَّةِ إلى أخرى في المصرٍ 
المتباعِدٍ الأطراف» والقريتان كالمصرَينٍ. 

وكذا لو انتقلّت من القريةٍ إلى المصر؛ لأنَّ فيه نظراً للصَغير حيتُ يتخلَّقُ بأخلاتيٍ أهل 
المصرء وبالعكس لاء لأنَّ أخلاقٌ أهل السّوادٍ أجتّى» فكان فيه ضررٌ بالصَبيّء فلا يجورٌ. ١‏ 


ل عه 


7 2 
التعريف والاخبار 
قوله: (وعن شريح: إذا تفرّقَت الدارٌُ فالعصّبةٌ أحنٌ بالولد©. 
تعمة: أخرج ابن أبي شيبة» وأبو يعلى من حديث عثمان مرفوعاً : «إذا تزدَّجَ الرجلٌ ببلدٍ فهو من 
أهلها»”؟ . 
ولأحمد: «مَن تأْهَّلَ بِلَدِ فليِصَلٌ صلاةً مُقيمه. 
)١‏ روى عبد الرزاق في «المصنف» )1511١(‏ عن معمرء عن أيوب؛ عن ابن سيرين؛ عن شريح: أنه قضى أن الصبي مع أمه 
إذا كانت الدار واحدة. ويكون معهم في النفقة ما يصلحهم: قال: فنظروا فإذا عُنّيمات وأبعرة» فقال: ما في هذه فضل 
عن هؤلاء. 
وروى سعيد بن منصور في «السئن؛ (7: )١17‏ حدئنا هشيم؛ أخبرنا يونس وهشامء عن ابن سيرين» عن شريح قال: 
الصبية مع أمها ما كانت ومعهم من أموالهم ما يُشبعهم. فإذا افترقت الدار فالأولياء أحقٌ. 
(؟) في «نصب الراية؛ (: 571): (رواه ابن أبي شببة في مسنده: حدئنا المعلى بن منصور؛ عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئاب؛ عن أبيه: أن عثمان صلى بمنى أربعاً» ثم قال: قال رسول الله 
يعة: من تأهْلَ في بلدة فهو من أهلهاء يُصلّي صلاءً المقيم؛ وإني تأمّلتُ منذ قدمتٌ مكَة. ورواه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده كذلك. ولفظه: سمعتٌ رسول الله يَف يقول: إذا تزوّجَ الرجل ببلدٍ فهو من أهلِه. وإنما أتمّمتُ لاني تزرّجتٌ بها 
منذ قدمنّها) . 


(؟) «مسند الإمام أحمد (445). 


التعريض والاخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق محمّد بن كعب: أنَّ امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني 
عمّهاء فمات عنهاء فتزوجها رجل من الأنصارء فجاء بنو عم الجارية» فقالوا: نأخدٌ ابنتناء فقالت: إني 
أنشدكم الل أن تفرّقوا بيني وبين ابنتي» فأنا الحامل وأنا المرضع» وقالت: موعدّكم رسول الله يطل » 
ثم قالت: إذا خيّركِ رسولُ الله يَكِهِ ٠‏ فقولي: أختارٌ الله والإيمانَ ودارٌ المهاجرين والأتصارء فقال النبئُ 
يكيه: «والذي نفسي بيده لا تذهبون بها ما بقيِّثْ عُنقي في مكانها»؛ وجاؤوا إلى أبي بكر فقضى لهم بهاء 
فقال بلال: يا خليفة رسول الله! شهدت هؤلاء النفرٌ وهذه المرأة عند رسول الله تله فقضى بها لأمّهاء 
فقال أبو بكر: وأنا والذي نفسي بيده لا تذهبون بها ما دامَتُ عُنقى فى مكانهاء فدفعها إلى أمها" . 


كن يمر نا 


)19114( «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 


0 
0 
0 


(كِتَابُ العِنّق) 


[تعريف العتق. والخرية؛ والرق] 

وهو في اللّغة: القوّىٌ يقال: عَّقَ الظائرٌ إذا قوي على الطيران» وعتاقٌ الظيرٍ: كَواسِيُها؛ 
لقرّتِها على الكسبء. وعتقّتُ الخمرٌ: قَرِيَتْ واشتدّتْ؛ ويستعمل للجّمال؛ يقال: فرسنٌ عتيقٌ؛ 
أي : رائمٌ جميل: وسمي الصَّدَّيقٌ عَتيقاً لجَمالف ويُستعمّلٌ للكرّم. ومنه البيثٌ العتيق؛ أي: 
الكريم » ويُستعمّل للشعة والجرةة :#ومة زرف عاتقٌ؛ أي: جِيّدٌ واسمٌ . 

وفي الشّرع: زوالُ الرّقُ عن المملوك. 

وفيه هذه المعاني النّويّة» فإنّه بالعتق يقوى على ما لم يكن قادراً عليه قبلّه من الأقوال 
والأفعال. ويورتّه جمالاً وكرامةً بين التّاس» ويزولٌ عنه ما كان فيه من ضيق الحَججر والعبوديّة» 
فبنّسِعٌ رزقه بسبب القدرة على الكسب. 

والحرّيّة: الخلاصٌء والحرٌ: الخالصٌء ومنه طيرٌ حرٌ: خالصٌ لا رمُْلَ فيه وأرضٌ حرّةٌ: 
خالصةٌ من الخَرّاجٍ والنّوائبء والتّحريرٌ: إثباتٌ الحرّيّة وهو السُلُوصٌ في الذّات عن شائبة 
الوق . 

والرّقُّ في اللغة: الضَّعفُ ومنه ثوبٌ رقيقٌء وصوتٌ رقيقٌ؛ أي: ضعيفٌ. 

وفي الشّرع: ضعف معنويٌ: وهو العجزٌ عمّا يقدِرٌ عليه الحرٌّ من الولايات؛ والشّهادات» 
والخروج إلى الحجّء والجهاد. وصلاة الجمعة» والجنائزء وغيرها من العبادات. 

وبالإعتاق والتحرير تثبثٌ له القّهٌ على هذه الأفعال» وتخلّصٌّه عن شوائب الرَّقَّ والإذلال. 

وقال القدورييٌ: العتقٌ إسقاظ الحقٌّ عن الرَّقَّ والحقوقٌ تسقظٌ بالإسقاطء فإسقاظ الحقٌّ 
عن الرّقٌّ عتقٌء وعن استباحة البْضْع طلاقٌ» وعن الدّيون براءةٌ فإنّه إذا أسقط حنَّه عن هذه 
التعريف وال خبار 


(كتاب العتق) 


الاختيار 


الأشياء لم يبقّ شية يحتاجُ إلى التّقل فيسقظ. ولا كذلك الأعيانُ» فإنّهِ لا يصحٌ إسقاظ الحقٌّ 
عتها ؛ لأنَّ العينَ بعد الإسقاط تبقى غير منتقلق» فلا يسقظ حقّه . 
[أدلة مشروعية العتق] 
2 ل كه 

0 وكرية منذوية. 

ما شير فلقوله تعالى: ظفَْحِرٌُ رَكَبَةَ» [المجادلة: +]» وقال: «إْسَحْرِر وَكَبَم مُؤْمِنَةِ» 
[الساء: 0145 كُلّفنَا بتحرير الرّقبة» ولولا شرعيّيه لَمَا كُلّفناه؛ إذ تكليك ما ليس بمشروع قبيحٌ . 

والنيئٌ يي وأصحابّه أعتقُوا. والإجماعٌ على شرعيّيه . ١‏ 

وأمّا اتبيه فلقوله تعالى : طاَكُ رق (©) أَر إظْمرٌ في يور ذى مَسْعَبةَ)ه [البلد: -١‏ 14]» والتَدييةُ 
تدلُّ على المشروعيّة أيضاً . 
التعريف والاخبار 2 

قوله: (والنبيٌ يكل أعتَيّء وأصحابه أعتُّوا) عن أنس: أن النبيّ يه أعتق صفيّة وتزوجَهاء الحديتٌ. 
مق علي9©, . 1 ْ 

وعن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي يل غلام يقال له: يسارء فنظر إليه يحسنٌ الصلاة» فأعتقّه؛ 
الحديتٌ . رواه الطبراني””. 

وأخرج أبو يعلى عن سعدٍ مولى أبي بكر : أله ب قال: «أعيق سعداً». وذكر الحديث'”© 

وأخرج ابن أبي شيبة وغيره: عن هشام بن عروة؛ عن أبيه قال: : أعتقٌ أبو بكر سبعةً ممّن كان يُعَذَّبُ 
في اللهء عامرٌ بن فُمَيرة وبلالاً» وزِثْيرةَ وأمّ عيّيسء والنَهْدِيّهَ وأختّهاء وجاريةٌ بني عمرو بن مؤمّل”. 

ولمسلم عن ابن عمر: أنه أعتقّ مملوكاً» قال: فأخدّ من الأرض عُوداً أو شيئاء فقال: ما فيه من 
الأجر ما يُساوي هذاء إلا أني سمعتٌ رسول الله يم يقولُ: «مّن لظم مملوكّهء أو ضرَبّه فكفَّارتُه أن 


ا ل 
يعتفه)ا 2. 


.)80( )15316( «صحيح البخاري؛ (2)0139 ووصحيح مسلم؟‎ )1١( 

(؟) «المعجم الكبير'(7717()1:7). وفي «مجمع الزوائد» (4: 747): (فيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي؛ 
وهو ضعيف). 

(©) «مسئد أبي يعلى» (1999). 

(4) «مصنف ابن أبي شيية» (5199). 

(ه) «صحيح مسلم؛ (ا6١59()1).‏ 


الاختيار 


وروى ابنٌ عبّاسٍ أن النبي يل قال: «أيُما مؤمن ن أعمّقَ قّ مؤمناً في الدّنيا أعتقّ الله بكلّ عضو 
منه عضواً منه من الثّار؛ . 
التعريف والاخبار 

وله مع ستديف ومسا ري الوادت لمر ادا ليد را إلى أن قال: فأعتقه” 

وله عن عمران بن حصين: أنَّ رجلاً أعتق ستة مملوكين» الحديتٌ 

وعن الحسن بن علي : أنه وجد لقمة أو كسرةٌ في مجرى البول والغائطء فناولها غلامّهء فأكلهاء 
تقال له أت حر ودف السديف. ارواة أبن يد 010 

ومن يتتيّمْ يجدْ من هذا كثيراً. 

وعن عائشة: أنها كان عليها رقبةٌ من ولد إسماعيل؛ فجاء سبي من اليمن [من خَوْلانَ]ء فأرادت 
أن تعتقّ منهم» قالت: فنهاني رسول الله يل ثم جاء سبي من مضرّ من بني العنبره فأمرها أن تعتق 
منهم. رواه أحمد”؟. 


وعن ميمونةً بنت الحارث: أنها أعتقّتُ وليدةً لهاء ولم تستأذن النبي يض الحديثٌ. متفق عليه 
وعن سفينة قال: أعتقّتني أمّ سلمةء وشرطت علي أن أخدم النبيّ يي الحديتَ. رواه أحمدء وابن 


ماجه» وأبو داوو0©) 
حديث: (ابن عباس: أيّما مؤمن أعتق مؤمناً في الدنيا أعتقّ الله بكلّ عضو منه عضواً من النار) 
وللطبراني عنه: أنَّ رسول الله يد قال: «مَن أعتقّ مؤمناً في الدنيا أعتقّ عق الله بكلّ عضر منه عضواً منه من 


2 إفف 
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وعن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: : امن أعتَقّ رقبةٌ مسلمة أعتقّ تقَّ الله بكلَّ عضر منه عضواً من النارء 
حتى فرجّه بفرجهك, متفق عليه , 


.)96 *4()1369( «صحيح مسلم؛‎ )١( 

زفق «صحيح مسلم» (5()1554ه). 

(0) «مسلد أبي يعلى» (819760), 

(1) «مسئد الإمام أحمد» (51534). 

(5) «صحيح البخاري؛ :)١645(‏ و«صحيح مسلم' (449) (44). 

(1) «مسئد الإمام أحمدة(0)51959ر #سئن أبي داود؛ (7577), وةابن ماجه؛ (1517): ورواه النسائي في «الكبرى» 
(لالاة 1). 

(/) «المعجم الكبير» :1١(‏ 5/ا5) :)1١540(‏ و:مجمع الزوائد» (9: *514). 

(4) «صحيح البخاري؛ (719/15), و«صحيح مسلم' (58()19209). 


وسأل أعرابيٌ رسول الله ييه فقال: علّمَي عمّلاً يُديِلي الجن فقال: «لَيِنْ أقصَرّتَ الخطبة 
لقد عرضّتٌ المسألةَ: أعيّق النّسمةّ وفك الرّقبة»» قال: أليسا واحداً؟ قال: «لاء عِحَقٌ الرقبدَ 
أن تنفرد بعِمْقهاء وفك الرّقبة أن تُعِينَ في كَّمَيها». 

ثم العتقُ قد يقعُ ربد وماحاء معي إن أعتقّه لوجه الله تعالى» أؤ عن كمارة فهو قرية 
وإن أعتقّه من غير نيو أو أعتقّه لفلان فهو مباحٌ» وليس بِقُرْبِةٍ وإن أعتقّه للصّنَمء أو للشّيطان 


4 


ويستحبٌ أن يكتب له كتاباً بالعتق» ويُشْهِدَ عليه به توثقء وخوفاً من التَّجَاحُدٍ. 
(وَلَا يََعُ إلا مِنْ مَالِكِ قَادِرٍ عَلَى التَبرعَاتِ) أمّا الملكُ فلقوله يَلِيِ: «لا عِمّْقَ فيما لا يملِكّه ابن 
آدمّ»» وكذلك إذا أضائّه إلى ملكه كما مرِّ في الطلاقء وأما كوه قادراً على التَبرّعات فلانّهِ تبر . 
2 


0 
2 


التعريف والاخبار 

وعن سالم بن أبي الجعد؛ عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي يَلْةِ قال: «أيُّما امرئ مسلم أعتقٌ 
امرأ مسلماً كان فكاكّه من النارء يجزئ كل عضو منه عضواً منه وأيّما امرئ مسلم أعتق امرأتين 
مسلمتين كانتا فكاكه من النارء يجزئ كل عضو منهما عضواً منهة» رواه الترمذي وصصّيحه” . 

ولأحمدء وأبي داود بمعناه من رواية كعب بن مرة» أو مرة بن كعب الأسلمي» زاد فيه: «وأيّما 
امرأة مسلمة أعتقت امرأةٌ مسلمة كانت فكاكّها من النارء يجزئ بكل عضو من أعضائها عضواً من 
أعضائها”"" . 

قوله: (وسأل أعرابيُ رسول الله يكيِْ ٠‏ فقال: يا رسول الله! علّمْني عمَّلاً يُديِني الجنَّةء فقال: لَيْنْ 
أَفْصَرْتَ الخطبة لقد أعرّضْتٌ المسألة. أعيق النّسمةً. وفك الدَّكَبةَ قال: أليسًا واحداً؟ قال: لاء عِنقٌ 


الرّقبة أن تنفردٌ بعتقهاء وفك الرقبةٍ أنْ نيِينَ في ثمَنِها). أخرجه بلفظه أتمّ من هذا أحمدٌء وتقدم 
فى الجمعةء وسنده ثقات» واختصره الدارقطني”” , 
1 3 27 

حديث: (لا عتقٌّ فيما لا يملكه ابن آدم) أخرجه أبو داودء والترمذي. وقال: حسنء» وهو أحسنٌ 
شيءِ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء وزاد: «ولا طلاقٌ» ولا 0م 
)١(‏ «ستئن الترمذي» (/18419), 
(؟) «مستد الإمام أحمده (18031). واستن أبي داوده (89319). 
(5) «مسئد الإمام أحمدة (/183410). وةسئن الدارقطني» (80:؟). 


(:) سئن أبي داود» (5190). و«الترمذي؟ (1181). 


ألفاظ العتق | © ١‏ 


[ألفاظ العتق] 


5 
2 


كه عش دض 


5 5 وء ر 2 لامع عو ار ع8 
وألفاظه: صريح وَكنايَة. ٠‏ فالصّربخ يَمَعْ بغيْر يق وَهُوَّ قُولهُ 1 أو مخرر» 
عْتَقُْكَ أؤ حَرَّرْنُكَء وَعَذَا مَوْلَايَء أؤْ يا مَوْلَايَ» أَؤْ هَذِهِ مَؤْلّاتي» 


5ه رمم 


5ه م عا - 
أو عَتِيق » أو معتق. و 


ا 


ءََ 


وَيَا حر ويا عَتِيقْ إِلّا أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ اما لَه قَلَا يَميقُ 
وَكَذَلِكَ إِضَافَةُ الحرَيّةِ إِلَى مَا يُعَبّرُ به عَنِ البَدن. 
الاختيار 
قال: (وَأَلْمَاظْهُ: صَرِيحٌ وَكِنَايهٌ) : 


ع 


(كَالصَّرِيحٌ يَقَعُ بِمَيْرِ نِّو) كما قلنا في الطّلاق (وَهُوَ كَوْلَهُ: أَنْتَ حُرٌ. أؤ مُحَوَّرٌ أَوْ عَتِينٌ 
مُعْتَقٌ) وإن نوّى به الحُلُوصٌ والقِدَمٌ صُدَّقٌّ ديانة» لا قضاء؛ لأنَّه خلاف الظاهرء وهو يحتيلّه 
(و)قونه : (أَعْتَفْدُكَ أ حَرَّرْتُكَ) صريح أيضاً. 
() كذلك (مَذَا مَوْلَايَء أَْ يا مَوْلَايَ أَوْ هَذِهِ مَوْلَاتِي) لأنَّه يُسَعمَلُ في المُعِيِقٍ والمُعئّق 
فإذا انتقّى أحدّهما ثبت الآخَرٌ ضرورةً» ولو نوى النُصرة والمحيّة صدّق ديانةٌ لا قضاءً لما بكّاء 
ولو قال: «أنتَ حر من هذا العمّل؛»؛ أو «أنتَ حر اليومَ من هذا العمّل؛ عتَقٌّ قضاءً؛ لأنَّه منى 
1 5 ًِ 2 1 
صار حرًا في شيءٍ صار حرا في كل الأشياء؛ لأنَّ الحرّّة لا تتجرّاأ. 
(وَيَا حر وَيَا عَتِينٌُ) صريحٌ أيضاً (إِلَّا أَنْ يُجْمَلَ ذَلِكَ اشماً لَه فَلَا يَعْتِنُ) إِلّا أن يريد به 
الإنشاءً. 
قال: (وَكَذَِكَ إِضَاكَةٌ الحُرّيَّةَ إلى مَا يُعَبّرُ به عَنِ البَدَنِ) وهو كالطّلاق في التتفصيل» 
والحكم» والخلاف» والعلة. 
ولو أعتقّ جزءاً شائعاً كالئلث والرّبع عتقّ ذلك الجزْءٌ عند أبي حنيفة» ويسعى العبدٌُ 
في الباقي؛. وعندهما : يعتقٌ كله على ما ننه إن شاء الله تعالى. 
ولو قال: «بعضَكٌ حرٌ؛. أو «جزؤّك». عنَىَّ كله عندهماء وعند أبى حنيفة يوؤْمَرُ بالبيان. 
التعريض والاخبار 
وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني"" . 
وعن جابر عند أبي يعلى» وابن مردويه”2 


.079548( «سئن الدارقطني؛‎ )1١( 
.)90784 :7( ينظر: «نصب الرايةه‎ )١( 


الاختيار 
ولو قال: «دَمُكَ حرًَ؛ يعتق وقيل: فيه روايتان. 


وعن أبي يوسف: لو قال لأمَته : «َرجُكِ حر مِنّ الجماع» عتقّثُ . 


ولو قال لعبده: «فرجِكَ حر يعتق» وقيل: لا يعتق؛ لأنَّ فرج المرأة يُعبِّرُ به عن جميع 
البدّنء لا فرج الرّجلء قال يَلِةِ: «لعَنَ الله الفُرُوجَ على السُرُوج», والمرادٌ النّساءٌ. 

وفي الاسْتٍ والدَيرٍ: الأصحٌ أنه لا يعتقٌ؛ لأنَّه لا يعبر به عن البدّن. 

وفي العدّق روايتان. 

وما يُلَحَق بالصّريح قوله لعبده: «وهبثٌ لكَ نفسَكٌ»» أو «بِعيُكَ نفسَكَ». فإنّه يعتقُ بغير نةِ 
قبِلَ العبدٌ» أو لم يقبَلْ؛ لأنَّ ذلك يقتضي زوالَ الملكِ إلى العبدء فيزولٌ ملكّه بإزالته صريحاء 
فلم يكن صريحاً في العتق؛ لأنّه ليس بموضوع لغ لكنّه ملحقٌ بالصّريح من حيتٌ إِنّه يقح بغير 
نيّوَ وإنّما يملكُ العبدٌ النّفسيّةَ دون الماليّة؛ لأنَّه بغير عِرَضٍِء فيكونٌ إعتاقاً» فلا ليده 
إلى القبول» حتَّى لو قال له: «بعثٌُ منكَ نفسَكٌ بكذا» افتقرٌ إلى القبول؟ لمكان العِوّض 

(وَالكِتَايَاتُ تَحْمَاجُ إِلَى النيِّ) لاحتمال اللّفظ العتق وغيرّهء فلا يتعيّنُ أحدّهما إِلَّا بالنّيّة كما 
قلنا في الطلاق (وَدَيِكَ مِنْلُ د كوْلِه: لا مِلْكَ لي ء 3 عَلَبْكَه وَلَا سَبِيلَ لي عَلَيْكَ وَلَارِقّء وَخَرَجْتَ 
مِنْ ملكي) لأنَّه يحتولٌ لا ملكَ لي عليكَ؛ لأنّي بعنّكَء أو ومَبْتُكَء ويحتول لأنّي أَعِتَمَتُكَء وكذا 
سائرّها فاحتاج إلى النّية. 

وكذا خلَّيتٌُ سبِيلَكَ؛ ولا سبيلَ لي عليك؛ لأنَّ نفي السَّبِيل يكونٌ بالبيع» ويكونُ بالكتابة» 
ويكونٌ بالعتق» فلا يتعيَّنُ إلا بالثية. 

كا لوقن را مه : أَظلَفْيُكِ) لأنّه بمعنى : خلَيْتٌ سبيلّك. 


000 


(وَلَوْ َالَ: طَلْمتُكِ طَلَّفْتُكِ لا تَْيقُ وَإِن نَوَى) وكذلك سائرٌ ألفاظ صريح الطلاق وكناياته؛ لأنَّ ملك 
اليمينٍ أقوى من ملكِ النّكاح. وما يزيل الأقوى يزيلٌ الأضعف بطريق الأولىء أنّا ما يكوثُ 
مُزيلاً للأضعف لا يلزمٌ أن يكونٌ مُزيلاً للأقوى. ولأنَّ العنقّ إثباتٌ للقرّة على ما قدّمناء والظلاقٌ 
التعريف والاخبار 

حديث: (لعن انه القُروجَ على السّرُوج) تقدّم بما فيه. 


ألفاظ العتق ا 33> 


وَإِنْ كَالَ: هَذَا اثنيء أ أبيء أز أمْي عَيَنَا.>». 

وَلَوْ قَالَ: هَذَا أخيء لَمْ يَعْتِقْ. 
الاختيار 
رفعٌ القيدء وبين الإثبات والرّفع تضادٌ؛ ولانّ صريح الطلاق وكناياته مستعمّلةٌ لحرمة الوطءء 
وحرمةٌ الوطءٍ ثُنافي التكاح. رثاتي الفلرك انلايع كا عدر 

ولو قال لأمَيه: «أنتَ حرٌه أو لعبده: «أنتٍ حرَّةٌ لا تعن إِلّا بالنّة؛ لأنّه ليس صريحاً فيه . 

ولو قال: «لا حقّ لي عليك» يعتقٌ إذا نوى» روي ذلك عن أبي حنيفة ومحمّد؛ لأنَّ الحقٌّ 
عبارةٌ عن الملك» فكأنّه قال: لا ملك لي عليك. 

ولو قال: «أنت لله)ء أو «جَعَلتُكَ خالصاً ١‏ لله» روي عن أبي حنيفة: ال يعتق؛ لأنَّ الأشياء 
كلَّها لله تعالى بحكم التّخليقء وعنهما: أنه يعقُ؛ لأنَّ الخُلُوصّ لله تعالى لا يتحَّقُ إلا بالعتق. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: هَذَا اببيء أ بي أَرْ أمّي عَمَنَ) وكذلك قوله: هذا عمّي أو خالي. 

ثمّ إن كان العبدٌ يصلح وا اذ وفنا ودر جيك لنب ينيك فتكه أيننا ونان لاز 
الدّعُوة» والعبدٌ محتاجٌ إلى التسَبء فيثبثٌُ2 ويعتقٌ بالإجماع. وإن كان لا يصلحٌ والداً في قوله: 
«هذا أبي» بأنْ كان أصغر منهء ولا ونا لي نول «هذا ابني' بأنْ كان أكبرٌ منهء أو مقارِنّه عتقّ 
أيضاً عملاً بمجاز اللفظء وهو الحرَيّةُ عليه من حينّ ملَكّهء ولا بك يبت النّمَبُ؛ لتعذره. 

وقال أبو يوسف ومحيّد: لا يعتقٌ؛ لأنّه كذِبُ» 00 أعتقتكَ قبلَ أن أُخلّقّ. 

ولأبي حنيفة: أنَّه إن تعدّرَ العمل بحقيقيه أمكنّ العمل بمَجازِه؛ لأنَّ الحرَّيّةَ مُلازمةٌ للبنوّة 
في المملوك؛ والملارّمَةٌ من طريق المجاز تحرّزاً عن إلغاء كلام العاقل» بخلاف ما ذكر؛ لأنّه 
لا وجة للمجاز فيهء فتعيّنَ الإلغاء. 

ثمّ قيل: لا يُشترَظ تصديقٌ العبد؛ لأنَّ إقرارٌ المالكِ على مملوكه يصحٌّ من غير تصديقه. 
وقيل: يشترظ التصديقٌ فيما سوى دِمُوة البنرّةِ؛ لأنَّ غير البنوِّ حمل النَّسَبٍ على غيره» فيكوثُ 
دعوى على العبد يلزمُه بعد الحرَّيّة» فيشترط تصديقّه . اي 

وإن كان العبدُ معروف النّسب لا يثبِثٌ نسَبُه منه؛ للتَعذّره ويعتقُ عملاً بما ذكرنا من المجاز. 


ذا 
1 
لدا 


ا 


(وَلَوْ قَالَ: هَدَا أخِيء لَمْ يَمْتِنْ) في ظاهر الرّواية؛ اتا الاير عُرفاً وشرعاً 
قال تعالى : «إِنَمَا الْمَوْمُِونَ لِحْوَ» [الحجرات: ٠؛‏ وروى الحسن عن أ بي حنيفة ةق 
لأنّ ملك الأخ مُوحِبٌ للعتتيء والأخرّةٌ عند الإطلاق تنصرفٌ إلى التَّسَب. 


جتان كر التعوفالحان 


لَ: يا ابني» َو يَا أخِيء لم يَعتِقْ. 


وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ مِئْنُ الخرٌ لَمْ عق . 
وَلَوْ قَالَ: مَا أَنْتَ إِلّا حر عَنَقّ. 


وَلَوْ قَالَ: لا سُلْطَانَ لي عَلَيِكَ لَمْ يَعْتِقْ وَإِنْ نَوَى00© 
وَعِنّق المُكْرَو وَالسَّكْرَانَ وَاقِم. 


الاختيار 


1١ 


(وَلَوْ قَالَ: يَا ابني. أو يَا أخِي, لَمْ يَعْتِقْ) في ظاهر الرّواية . 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنَّه لا يعتقٌ بالئّداء إلا بخمسة ألفاظ: يا ابني» يا بنتي» 
يا عتيق» يا حر يا مولاي. 

وقال محمّد في «النوادر»: لا يعتقٌ إِّا بالثّلاثة الأخيرة؛ لأنَّ النّداءَ وُضِمَّ لإعلام المنادى» 
لا لتحقيق معنى النّداء في المنادى؛ حنَّى يقال للبصير: يا أعمى. وللأبيض: يا أسودٌ» إِلّا فيما 
تعارف الناسنٌ إثباتَ العتتي به وهي الألفاظ الثّلاثة. 

ولأبي حنيفة : أن تعلو جل إعلاماً؛ لأنَّ المذكورٌ ليس باسم له له وضعاً» فَجِعَلْناه لإثبات 
معنى النّداء في المنادى» وهو الحرَيّةُ صَوْناً لكلامه عن الإلغاء. 

ولو قال لعبده: «هذه بنتي»» أو لَأَمَتّه: «هذا ابني» عتق عند أبي حنيفة عملاً بالإشارة» 
وقيل: لا يعتق؛ لأنَّ الإشارةً والتَسمِيةً اجتمّعا في جنسين» فكانت العبرةٌ للتّسمية» والمسمّى 
معدوم. 

(وَلَوْ قَالَ: أَنْتّ مِدْلُ الح لَمْ يَْرْ) لأنَّ هذا اللفظّ يراد به المشاركةٌ في بعض المعاني عُرفاً» 
وقد ار 

وقال بعض المشايخ: يعتقٌ إذا نوى كقوله لامرأته : «أنتِ مثلٌ امرأةٍ فلان» وفلانٌ قد آلى من 
امرأته لذ ترك الخلا بيه كز 

(وَلَوْ قَالَ: ما أَنْتَ إِلّا حر عَمَقَّ) لأنَّ هذا إثباثٌ من التّفي» مولت ات القاقيد كلس 
الشّهادة (وَلَوْ قَالَ: لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيِكَ: لمآ نْ فَإِنْ نَوَى) لأنَّ السُلطانَ عبارةٌ عن اليدِء فصار 
كأنَّه قال: «لا يد لي عليك» ونوى؛ لا يعتقُ؛ لأنَّ نفيَ اليد المفردة بالكتابة» لا بالعتق . 


(وَعِسَقَ الْمَكرَو و وَالسَّكْرَانِ وَاقِعٌ) لما مرّ في الطلاق. 


كا تن نا 
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فصل [في من ملك ذا رحم. وحكم ولد الأمة] 

وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ مِْهُ عَتَقَ عَلَيْهان" وَلَوْ كَانَ المَالِكُْ صَييّاء أو مَجُنُونا . 

وَالمُكَاتَبُ يَتَكَائَبُ عَلَيْه قََابَةُ الرلاج لا بلاس , 
الاختيار 

(فَضْل: وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ نه عَتَقَ عليه وَلَوْ ان المَالِكُ صَببا أو مَجْنُوناً) لقوله 
يثية: «مَن مَلَكَ ذا رَحِمِ مَّحْرّمٍ نه فهو 0 وفي رواية: «عَتَقَ عليه فينتظم الصّغيرَ والكبير» 
والعاقل والمجنونَ. الصف والكافرٌ عمّلاً بعموم كلم امّن», ولأنّه تعلّقّ به حنٌ نَّ العبادٍ وهم 
الأقرباءئ» فيدخلٌ فيه الصَغيرٌ والمجنونٌ كالئَقَتاتِه وضمان المُتلّفات. 

ويدخلٌ فيه كل ذي رَحِمِ مَحْرّم وِلادٍ وغيره كالإخوة» ويَنِيهم » والأعمامء والعمّات» 
والأخوال. والخالات عمّلاً بالإطلاقء وذو الرّحِمٍ الْمَحْرْم: كل فخصين يدليان إلى أصل 
واحدٍ بلا واسطةٍ كالأخوين» أو أحذهما بواسطةٍ والآخرٌ بغير واسطةٍ كالعمٌ وابنٍ الأخ إلى الجدّ. 

ولا يعتقٌ بالملكِ ذو رحم غيرٌ مَحْرّمٍ كبني الأعمام والأخوالء وبني العمّات والخالات» 
ولا مَحُرمٌ غيرٌ ذي رَحِمٍ كالميدومات بالشيرية يِّةَ والرّضاع؛ لأنّ العتىّ بدون الإعتاق ضررٌ 
إِلّا أنّا خالمْناه في الرّحِم المَسْرّم بالتصّء فبقيَ الباقي على الأصل . 

قال: (وَالمُكَائَبُ يَتَكَائَبُ عَلَيهِ كَرَابَةٌ الولَاد لَا غَيْرٌ) وقالا: يتكاتبٌ عليه الخ ومّن في معناهء 
وهو روايةٌ عن أبي حنيفة؛ لأنّهِ لو كان حرًا عنقٌ عليه؛ فإذا كان مُكائَباً بدكاتبُ عليه كقرابة 
الولاد. 
التعريف والاخبار 

حديث: (مَن ملك ذا رحِمٍ مَحرّمٍ منه فهو حرّء وفي رواية: عنَّقّ عليه) ذكر المخرجون الحديث 
الأول من رواية سمرةًٌ بن جندب قال: قال رسول الله يَعِنِ: «مَن ملك ذا رَحِم محرم فهو حر أخرجه 
أحمدء والأربعة» قال أبو داودء والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة. ورواه شعبة عن قتادة مرسلاً» وشعبة أحفظ من حماد”" . 
قلت: ورواه عبد الكريم. عن الحسن مرسلاًء أخرجه ابن أبي شيبة". 
وقال علي بن المديني: هو حديث منكرء وقال البخاري: لا يصع" 


)١(‏ «مسنئد الإمام أحمد» (501377): ودسئن أبي داود؛ (8449), و«الترمذي؛ (4)1816, و«السئن الكبرى؛ للنسائي 
(ىلالم؛).» وهابن ماجه» (56914). 
(؟) «مصدف ابن أبي شيية؛ (/ل501). 


() ينظر : «معرفة السنئن والآثار» للبيهقي (107:11). 


وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ِلصَّتَمء أو لِلشَيِطَانِ عَنَقّء وَكَانَّ عَاصِياً . 
الاختيار 
وله: أنَّ ملك المكائّب ناقصٌ, حتَّى لا يقدِرُ على الإعتاق. والوجوبٌ عند القدرةء وقرابةٌ 
و2 


الولاد العتقُ فيهم من مَعَاصدٍ الكتابقء فامتنعٌ البِيعٌ تحصيلاً لمقصود الكتابة» أمَّا حرّيّةُ الأخ والعمٌ 
ل 


نشاف ا 2 ا -55 ا ا 
(للصّتّم) أو (للشَّيطان)» ويكونُ عاصياً؛ لأنَّ ذلك من فعل الكَمَّرَةٍ وعَبّدةٍ الأصنام . 
التعريف والاخبار 

قلت: ومع هذا فليس هو بلفظ الكتاب» وإنما لفظه ما أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» من 
حديث عائشةً ونا قالت: قال رسول الله ينه : «مَن ملك ذا رَّحِم مَحرّمٍ منه فهو حر" “© وهذًا شاهدٌ 
قري يستقل بالمطلوب؛ والله أعلم. 

وأخرجوا الثاني من رواية النسائي بلفظ : «من ملك ذا رحم محرم فقد عتق2©00 

ورواه ابن ماجهء والنسائي» والترمذي؛ والحاكم من طريق ضمرة بن ربيعة. عن الثوري» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ الأول0". 

وللطحاوي مثل لفظ الكتاب في الأول" , 

قال النسائي: حديث منكرء وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة عليه» وهو خطأ. وقال البيهقي: 
وهم فيهء إِنّما ورد بهذا حديث: نهى عن بيع الولاء» وهبيه . 

قلت: رد هذا الحاكم: بأنْ روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحدء وصحّمحه ابن حزم» 
وابن القطان» وعبد الحقٌّء وقال: علَّلُوا هذا الحديث بأنَّ ضمرة تفرد به» ولم يتابع عليه» وليس انفرادٌ 
ضمرة بهذا الحديث علَةٌ فيه؛ لأن ضمرة ثقة؛ والحديث صحيح إذا أسنده ثقة» ولا يضره انفراده به» 
لقف 


ولا إرسالٌ من أرسله؛ ولا توقيفٌ من وقفه. اها 
قلت: قال أحمد بن حنبل في ضمرة: رجل صالح» صالح الحديث؛ من الثقات المأمونين» لم يكن 


)١(‏ «الأصل»(09:0). 

(؟) (السنن الكبرى؛ (/ل441). 

(*) :سنن الترمذي؛ (878١).؛‏ و«السنن الكبرى» (/ا/441): وذابن ماجه؛ (5075): و«المستدرك» (5881). 

(4) «شرح مشكل الآثار» (0801). 

(0) «سئن الترمذي؟ (1830): و«الستن الكبرى؟ للنساني (/48171)؛ و«السئن الكبرى» للبيهقي (931175). 

(1) «المستدرك» (0861). و«المحلى؛ (4: :)١5٠‏ وابيان الوهم والإيهام» (5: /4310): و«الأحكام الوسطى» (5: .)١6‏ 
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وَمَنْ أعْتَقَ حَاِلاً عَتَقَ حَمْلُهَا مَعَهَاء وَِنْ أعتقَ حَمْلَهَا عمق خَاصَةً 
وَالوَلَدُ سَعُ الم في الحُرَّيةَ وَالرّقُ وَالتَذِييرٍ. 


قال: (وَمَنْ أَعْتَقَ حَايلاً عَتَنّ حَمْلُهَا مَعَهَا) لأنَّه ممّصلٌ بهاء فصار كبعض أجزائهاء وليس 


القبض والتَّسلِيمٌ فيه شرطاًء فيصحٌ» بخلاف البيع والهبة حيتُ لا يصحٌ؛ لاشتراط القبض» 
أو القدرةٍ عليه . 

(وَإِنْ أَعْمَقَ حَمْلَّهَا عَتَنَ خَاصّةٌ) لأنَّ العتقّ لم يَرِدْ عليها لتعتقّ أصالهٌ ولا تعتقٌ تبّعاً؛ لأنّها 
أصل . 

ولو أعتمّه على مالٍ عتقّء وبطلّ المال؛ لأنَّ المالّ لا يلزمُ الحمل؛ لأنَّه لا ولايد لى 
ولا عليهء ولا يلزمٌ الأمّ؛ لعدم التزايهاء ثم إنّما يُعرَُ قيامُ الحمل وقتٌ العتت إذا جاءت به 
ابس اموراين بوه الس لقا قرت 

قال: (وَالوَنَدٌ يَنْبَعْ 
للحضانة . 


الم فِي الحريّق وَالرّقّ وَالتَدْبِيرٍ) لأن جات الأمّ راجحٌ اعتباراً 


(وَوَلَدُ الأَمَةِ مِنْ مَوْلَاهَا حُرٌ) لأنّه انخلقٌ من مائه وقد اتعلقٌ على ملكه؛ فيعتقٌ عليه. 
التعريف وال خيار 
بالشام رجل يشبههء وقال ابن معين» والنسائي: ثقة» وقال ابن سعد: لم يكن هناك أفضل منه. كان ثقة 
ماموناً جيرا وقال آدم بن أبي إياس: ما رأيثُ رجلاً أعقل لما يخرج من رأسه منهء وقال ابن يونس: 
كان فقيهّهم في زمانه. ام”"'. 

وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا كثير بن هشام؛ عن جعفرء عن الزهري قال: مضت السنّة أنه من 
ملكَ مِن مَحرّهِه شيئاً فهو حر بملكه عتق» قال: وما وراء ذلك من القرابة رَحِمٌّ [أمرَ] الله بصليهاء ر 
عن معُقوقهاء ولا أعلمٌ من العُقرق شيئاً أشدّ من أن يتَخْدَ الرجل قريته مملوك” . 

تنبيه : لم يذكر المخرّجون لفظ الكتاب في شيء من الروايات والله أعلم. 


0)5314( )٠١١ :1( و«تاريخ ابن يونس»‎ ,)١85( و#تاريخ ابن معين  رواية الدارمي؛‎ »)41١ «الطبقات الكبرى» (ا:‎ )1١( 
.)984( )219 :1( وينظر : «تهذيب الكمال»‎ 


(1) «مصتف ابن أبي شيبة» (050086). 
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وَوَلَدُ المَعْرُورٍ حر بالقيمةٍ. 

وَمَنْ أَْبَقَ عَبْدَهُعَلَى مَالِء فُقَبلَ عَتَوَّه وَلَرِمَهُ المَال. 
الاختيار 

(وَوَلَدُ المَفْرُورٍ حر بالقِيِمَةِ) وهو ما إذا تزوّجَ حر امرأةً على أنّها حرّةٌ فإذا هي أمَدٌ فأولاده 
منها أحرارٌء وعليه قيمنُّهِم لمولاهاء على ذلك إجماعٌ الصّحابة وق . 

ولو كان المغرورٌ مُكائباً» أو مُديّرآَ أو عبداً فكذلك عند محمّد؛ٍ لأنَّ ما ثُقِلَ من إجماع 
الصّحابة لا يِفصّل . 

وقالا: أولادُهم أرقا لحصولهم بِينَ رقيقَينِء فلا وجة إلى حرّيّيهمء بخلاف الأب الحرّء 
فإنه أمكنّ جعلٌ الولدٍ حرًا تبّعاً لأبيه؛ وإجماعٌ الصَّحابَةٍ لم يرِدْ قولآء بل حكموا بذلك في صورةٍ 
كان الأب حرّاء فلا يُقَاسنُ عليه ولأنَّ العبدَ لا يُعيّرُ بكونٍ ولده عبداء والحرٌ يُعيّرُء فافترّقا. 

قال: (وَمَنْ أَعْتَقّ عَبْدَهُ عَلَّى مَالِء فَقَبلَء عَمَّقَّه وَلَرْمَهُ المَالُ) مثل أن يقول: (أنتٌ حر 
بالقي6» أو (على الني): آى (ملى أن لي .عليك القأ)ء أو (على أذ تموتتي آلغآ)م آو.(على أن تؤدي 
إلى ألفاً). 


وإنّما شرط قبوله؛ لأنَّه معاوضةٌ» ومن شرطها ثبوثُ الحكم بقبولٍ العِوّضٍ في الحال 
كالبيع» ولهذا قلنا: يعتقُ إذا قبل؛ أنه علّقَ العِتقّ بالقبول» لا بالأداء. 

وقوله: (لزِمّه المالُ) معناه يصيرٌ ديناً عليه حتَّى تصحٌ به الكفالةٌ واللفظ بإطلاقه ينتظمُ 
جميمٌ أنواع المال التُقَودء والمُدُوضَ» والحيوانَ وإن كان بغير عينه؛ لأنَّه معاوضةٌ مال بغير مالٍ 
كالتّكاح وأخواته» ويتعلّقُ بقبوله في المجلس إِنْ حضَّرّء وإن غاب على مجلس عليه . 

إِنْ كان التَعلِيقُ ب«إذا» فهو كالتَّليقٍ بامتى» لا يتوقَّتُ بالمجلس» وقد عُرِفَ في الطلاق. 
التعريف والاخبار د 

قوله: (وولد المغرور حر بالقيمة. على ذلك إجماع الصحابة) قدّمناه في آخر ياب الذعوىئ عن 
عمره وعثمان؛ وعلي وود ٠‏ 

قال حافظ العصر في «تخريجه لأحاديث الرافعي»: وإطلاق الإجماع باعتبار أنهم لا يعرف لهم 
مخالف في ذلك”" . 


.)6941١ :5( «التلخيص الحبيره‎ )١( 
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وَإِنْ قَالَ: إِنْ 0 3 نأا لقا قأنت حر ضار مادوتاء وَيَعْتِقُ بالتََخْلِيَة!” بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
لمَال. 


© 25 م 0 


قال: (وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَدَيْتَ ِلَىّ ألا قآنت حر ضار تادونا: وَيُنيق ِالنَحْلِيَة بَِنَهُ وَبيْنَ الألفي. 


اخ ناف بواجا كه 


وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ كَبْلَ أَدَاءِ المّالٍِ) أما صَيرُورَئْه مأذوناً فلآنَّ المولى لما طلبٌ منه أداة المال ‏ وطريقّه 
الاكتسابٌُ بالتّجارة غالباً - فقد أَذْنَ له في التّجارة دَلالة. 

وأمّا جوارٌ البيع قبل أداء المال؛ أنه علّقَ عِْنّهِ بأداء جميع المال. فما لم يؤدّه لم يُوجَدْ 
شرظهء فلا يعتقُء وليس بمُكاتّب» فله بعُْه. 

وأمّا عتقّه بالتّخلية فمذهيناء وقال زفر: لا يعتقٌ إِلّا بالأداء إليه؛ لأنَّه القَرظء فلا يعمَقٌ 

ولنا: أنَّ هذا تعليقٌ لفظأً. معاوضةٌ مقصوداً؛ لأنَّ الألت يصلْحٌ عِرّضاً عن العتقء حتَّى 
لو نصٌّ على المعاوضة يصيرٌ عِرَضاء فينعقدُ معاوضةً بين الألف والعتق تحصيلاً لمقصوده. 
فباعتبار المعاوضة ينزلٌ المولى قابلاً للبدَلٍ متى وصل إليه؛ لتلا يتضرَّرٌ العبدٌ به. وقد رضيّ 
المولى بنزول العتتي عند وصول الألف إليه. وبِالنَّخلَِةِ قد وصلَتٌ إليهء فجعَلّناه تعليقاً ابتداءة عملا 
بالّفظ دفعاً للضّرّر عن المولى؛ لثلّا يخرجَ من ملكه. ولا يسري إلى الولدٍ قبل الأداء» 
معاوضة”'' عند الأداء دفعاً للضَّرّر عن العبدء حنَّى يعتقُ بالأداء على ما بِيّنَّاه ونظيرّه: الهبةٌ 
بعِرَضٍ هبةٌ ابتداءً 0 انتهاء . 

ولو أدَّى البعضّ أجيرَ المولى على قبوله؛ ولا يعتقُ؛ لما قلنا. 

فَإِنُ أتَى ألفاً اكتسبها قبل التَعلِيقٍ عتقٌ؛ لوجود الشّرط؛ ويرجعٌ عليه المولى بمثلها؛ لأنّه 
أذّاها من مال المولى» وإن أدّاها من مالٍ اكتسبّه بعد التَعليق عتقّء ولا يرجمٌ عليه؛ لأنَّه مأذوثٌ 
في الأداء منه على ما بينًا 


. منصوب على التفصيل بالفعل (جعلناء). والمعنى : جعلناء تعليقاً ابتداء: معاوضة عند الأداء‎ )١( 


5 هك 


فَصْلُ [في معتق البعض, وإعتاق مبهم] 


وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْض عَبْدِهِ عَتَقَه وَسَعَى في يقبو ©" قِيمَيه لِمَؤْلَاه. 
الاختيار 

(قَضلٌ: وَمَنْ عت بَمْضٌ عَبْدِهِ عَنوَه وَسَمَى فِي بَقِِّةِ قِيمَيِهِ لِمَوْلَاهُ) وقالا: يعتقٌ كلّه؛ 
أن الإعتاقٌّ لا يتجرأ عندهماء فإضافةٌ العتقي إلى بعضه كإضافيه إلى كلّه كما في الطلاق. 

وعند أبي حنيفة: يتجرٌأء فيقتصرٌ على ما أعتق. 

لهما: قوله يليةِ: «مَن أعتقّ شِركاً له في عبدٍ فقد عتقّ كله اعون لو ديه شيك ! 
ولأنَّ الإعتاقً إثباتٌ العتنيء وهو فَرَّةٌ حَكُميّةٌ والقرّةُ لا تعجر إِذْ لا يكونٌ بعضه قويًا وبعضّه 
ضعيفاً» أو نقول: هو إزالةٌ الرّّ الذي هو ضعفٌ حُكميٌ. وكلٌ واحدٍ منهما لا يتجرّأء فصار 
كالعفرٍ عن القِصّاص. ْ 

وله : ما روى نافع عن ابن عمرّ: أنَّ النبيّ بَيةِ قال: «مَن أعَّقّ شِقْصاً مِن عبدٍ فعليه عِنْقُّ 
كلّهء وفي رواية: «كُلّت عِبْقَّ ما بتِيّ؟» وفي رواية: :وجب عليه أنْ يعيِقٌ ما بقيّ»» ولو عتقّ بنفس 
الإعتاق لَّمَا وجب عليه إعتاته ولَمَا كلف ذلك؛ لأنَّ إعتاق المعيّق محال 
التعريف والاخبار 1 

(قصل) 

حديث: (مَن أعتق شركاً له في عبد فقد عتقّ كله ليس لو فيه شرياكٌ) وأخرج الإمام أحمد 
في «مسنده»: عن سمرة» عن النبي ييِِ: أنَّ رجلاً من هُذّيل أعتق شِمّصاً له في مملوك» فقال رسول الله 
عي «هو حر كله وليس لله تعالى شريك».؛ رواه يمثل حديث قبله» وهذا لفظهء. ورجاله رجال 
الصحيح”"' . 

وله عن أبي المليح عن أبيه: أنَّ رجلاً من قومه أعتقّ شقيصاً له من مملوك؛ فرفع ذلك إلى النبي يلق 
فجعل خلاضه عليه في ماله وقال: «ليس لله عز وجل شريكٌ», ولأبي داود بمعناه”"" . 

حديث نافع عن ابن عمرّ: (أنَّ النِيّ يي قال: من أعتقّ شقيصاً من عبدٍ فعليه عتقّه كله وفي رواية: 
كنف عتقّ ما بقيّء وفي روابة: وجب عليه أن يعتقّ ما بقيَّ)'” وللطبراني في «الأوسط»: عن جابر 


)01( «مسئد الإمام أحمدة (0)500/11 ورواه النسائي في «السئن الكبرى؟ (4981). 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ ))5١1١4(‏ واسئن أبي داود؛ (7588). 

(5) أقول: بنحو اللفظ الأول روى البخاري (1517)؛ ومسلم (1901) (44) من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقّه كله إن 
كان له مال يبلغ ثمنه. فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل؛ فاعتق منه ما أعتق. 
واللفظ الثاني رواء البيهقي في «السئن الكبرى؛ (11887): من أعتق نصيباً أو شقصاً في عبد كُلْتَ عتقّ ما بقي إن كان له 


فصل في معتق البعض. وإعتاق مبهم ‏ ا .م 


الاختيار 

وقال يَكِِ: «مَن أعنّقَ شِرْكاً له في عَبْدٍ وكان له مالّ يبلعُ تَمَنَ العبدٍ قُوْمَ عليه قِيمةً عَدْلِ 
وأعى شُرّكاءه حِصّصّهمء وعنّقٌ عليه العبدُء وإِلّا فقد عتقّ منه ما عبَقّ». 

وروى سعيدٌ بن المسيّب عن جماعة من أصحاب رسولي لله به أنّهم قالوا: إذا كان العبدٌ 
بِينَ رجلين» فأعتقّه أحذهما ٠‏ فَإنّهِ يُقَوّمُ عليه بأعلى القيمةء ثم يغرمٌ ثَمَنهه ثم يعتقُ العبدء وعائشةٌ 
ترفعٌه إلى النبي طية . 
التعريف والا خبار 
قال: قال رسولٌ الله يَلِتِ: «من أعتقّ شّقِيصاً [له] من رقيقٍ فإِنَّ عليه أن يُعتِقَّ بقيّتّه. فإِنْ لم يكن له مال 
استسعى العبدٌ في ثميه»”" . 

وله عن محمد بن عمرو بن سعيد: أن عبداً كان بين بني سعيدء فأعتقوه إلا واحداً منهم. فآنّى النبيّ يل 
يستشفعٌ به به على الرجل» وكلَّمَ فيه» فوهبَ الرجلُ نصيّه للني بع » فاعتقه رسول الله 516 دعر 
أنا مولى رسول الله عي وكان اسمه رافعاً [أيا البهي]. وما عدا محمدٌ بن عمرو رجالٌ الصحيح”". 

وبمثل لفظ جابر أخرجه ابن عدي من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جد وفيه داود س 
الزبرقان» فيه مقال”" . 

قوله: (مَن أعتقّ شِرْكاً له في عبد وكان له مال بلع ثمَنّ العبدٍ ثُرّمَ علبه قيمةً عَدْلِ فأعطن 
شركاؤٌه حِصّصّهمء وعتَقَ عليه العبدٌء وإلا فقد عتَنّ منه ما عتّقَ) رواه الجماعة من حديث ابن عمر). 

وزاد الدارقطني: «ورقٌ ما بقي0©» 

قوله: (وروى سعيدٌ بن المسيّب عن جماعةٍ من أصحابٍ رسول اه يك أنهم قالوا: إذا كان العبدٌ 
بين رجلين» فأعتقّه أحدّهماء ٠‏ فإنه يقوّمٌ عليه بأعلى القيمة. ثم يغرمٌ نمه ثم يعنقُ العبده وعائشة رشنا 
ترفعٌه إلى النبيّ يَكِ) وأخرجه ابن أبي شيبة: عن أبي معاوية؛ عن حجَاجٍ عن عمرو بن شُعَِيبء عن 


2 هالء فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق. 
واللفظ الثالث رواه أبو عوانة في «المستخرج» (0190) : من أعتق شقيصاً في مملوك فققد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه 
إن كان له ما يبلغ ثمنهء يقام في ماله قيمة عدلٍء فيدفع إلى أصحايه حصتهم؛ ويخلي سبيل المعتق . 

)١(‏ «المعجم الأوسط» :)١74(‏ وفي «مجمع الزوائد» (4: 144): (فيه محمد بن إسحاق المروزي» وهو ضعيف»). 

(؟) «المعجم الكبير؟ (5: )١7‏ (7/ا44): و«مجمع الزوائد؛ (14: 548). 

(©) «الكامل» (": 74()035). 

(4) «مسند الإمام أحمدء (799). و«صحيح البخاري؛ (12017)؛ و«صحيح مسلم (1601) (1): ودسئن أبي داود» 
(540*).» و«الترمذي» (1147), و#النسائي؟ (4145)؛ وذاين ماجه» (1914). 

(6) «سئن الدارقطني» (4119). 


١‏ ليان ارد ونال 
وَالمُسْتَسْعَى كَالدُكائت 


الاختيار 

ولأنَّ الإعتاقٌ إزالةٌ ملكهء والمتصرّف إِنّما يتصرَّفُ فيما يدخلٌ تحت ولايتّه» وهو إزالةٌ 
ملكهء فيتقدَّرُ به» والأصلٌ أنَّ التَصرّفَ يقتصرٌ على موضع الإضافةء والتعدّي في الطلاق 
ل ا إعتاقاً مجازا؛ 
لأنّه يصيرٌ إلى العتقي» فيحمَّلٌ حديثُهما على ذلك توفيقاً بين الأحاديث. 

وتجبٌ السّعايةُ في الباقي على العبد؛ لأنَّ ماليّةَ الباقي صارت مُحتبّسةً عند العبد» ولأنَّ 
ما بقي منه على ملكه؛ ووجبّ إخراجه إلى الحريَّة بما رويناء ولا يلزمٌه إزالّه بغير عِوَضٍء فكان 
له أن يَستسعِيّهء وله أن يُعِيقَّه؛ لأنّه مله لما روينا كالمكائئب. 


ف وموم 


قال: (وَالمِسْتَسْعَى كَالمُكَاتبِ) عند أن نيه حنَّى يودي نّ السّعايةً؛ لأنّه تعلّقَّ عتقّه بأداء 
المالء فلا تُعَبَلُ شهادتهء ولا رِتُء ولا يُورَتُ ولا يتروّخ. 

ويفارقٌ المكاتبَ في خَضْلوٌء وهو أنه لا ُ في الرّقّ لو عجَرَّ؛ لأنَّ الذي أوجبَ السّعاية 
وقوعٌ الحرّيّة في بعضه. وهو موجودٌ بعد العجز. 
التعريف والاخبار 
سعيد بن المسيّب قال: كان ثلاثون من أصحاب النبي كي يُضْمّنُون الرجل يُعِتِقُ العبدّ بيتّه وبِينَ صاحيه 


إذا كان ري 


وأخرجه [أحمد] من طريق حعَّجَاج بلفظ : حفظنا عن ثلاثين من أصحاب النبي تي عن النبي يل أنه 
قال: من أعتقّ شقيصاً في مملوك ضمن بقيّتّههء ورجاله رجال الصحيح”"© 

ولا خفاء في مخالفة هذا السياق الكتابء والله أعلم . 

وأمًّا رواية عائشةً فأخرجها الطبرانيئُ في «الأوسط»: من طريق المثنى بن الصباح قالت: قال 
رسول الله ييلِيهِ: «إذا كان العبد بين شركاء» فأعتق أحدهمء قرّمٌ عليه بأعلى القيمة» فيغرم ثمنه» ويعتق 
العبد». اه" , 

وليتأمل هل نَم فرق بين قوله في الكتاب: (ثم يعتق العبد)ء وبين ذكره بالواو. 

وفي الباب عن عبد الله بن سنان المزني قال: قال رسول الله #ي: «يعتق الرجل من عبده ما شاء 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (53785). 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ :)١7414(‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (4: :)١48‏ رواه أحمدء وفيه الحجاج بن أرطأة. وهو ثقةء ولكنه 


مدلسء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(؟) «المعجم الأوسط؛(0٠580).‏ وفي #مجمع الزوائده (4: 548): (فيه المثنى بن الصباح؛ وهو ضعيف.» وقد وثق). 
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وَلَوْ أغْتّقَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ عتَوَ عنّق» كن كان قايراً عَلَى قبِمَة نصِيبٍ شريكد قَاضِلاً 

عَنْ مَلْبُوسِو وَقُوتِ يَؤْمِدِ» وَعيَاله قَشَرِيكُهُ إن شَاءَ د وَإِنّ شَاءَ م 0 
وَإِنْ شَاءَ كَانَبَي 0 ضَمَّنَ المُعْتِقَّه وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى العَبْدَا-”2 وَإِنّْ كَانَّ مُغْسِراً 
مَكَذَلِكَ 0 إن 
الاختيار 

وقالا: هو حر مديونٌ؛ لأنَّ العتقّ وقعٌ في جميعه بناة على ما تقدّمَ من الأصل في التّجَرّي 
فهو كسائر الأحرار عندهماء وهذا كما إذا أعتقّ بعضّ عبدهء أو أعتقّ بعضٌ الشركاء نصيبّ 
أو بعض الورّثة» أو العُرّماءء أو المريض ولم يخرّجٌ من الثّلث. 

أمّا العبدٌ الرَّهنُ إذا أعتقّه اراهن وهو مُعسِرٌ وسعى العبدٌ فهو حر بالإجماع؛ لأنَّ الدّينَ 
على الرَّاهِنِء لا في رقبةٍ العبد» ولهذا يرجعٌ العبدٌ على الرَاهِنِ بما سعّى. 

قال: (وَلَْ أعْتَقَ أحَدُ الشَريكيْنٍ نصِببَهُ َعقَ» فَِنْ كان قاور علَى قِيمَةِ نَصِبب سَرِيكه فَاضِلاً 
ف اكلبريف وكوف وفوا وَعِيَالِ فَمَرِيِكُه إِنْ ضَاءَ أَغتق. وَإِنّْ شَاءَ كبر َإِذْ مَّاءَ كَانَبَ 
وَإِنْ شَاءَ ذَ ضَمَّنَ المُعْيِقَ وَإِنْ شَاء المتَسْمَى العَبْد وَِنْ كان ُغيراً فَكَذَلِكَ إلا أنّهُ لا يَضْمَرُ. 
وقالا: ليس له إِلّا الضَّمانُ مع اليسارء والسّعايةٌ مع الإعسار. 


والكلامُ في هذه المسألةٍ في مواضعٌ: 

أحدها: الصَّمانُ في حالة اليسارء والدَليلُ عليه ما روي من الأحاديث: أنَّ النيّ يكل أوجب 
الضَّمانَ على المُعِيِقِ الموسرء فيجبُ عليه؛ ولأنّهِ أثلت نصيبٌ الشاكتٍ حيتٌ عجره عن التصدفي 
التعريف والإخبار 
إن شاء ثلثآء وإن شاء ربعاً»؛ رواه الطبرانى فى «الكبير؛» وفى «الأوسط»» وزاد: «وإن شاء مُمساء 
ليس بينه وبين الله ضَعْطقى فيه محمد رن قفا 1 ١‏ 

وله في «الأوسط» عن جابر: أن عبداً كان بين عشرة» فأعتق تسعة منهمء وأبى العاشر أن يعتق» 
وقال: يا رسول الله! سهاميء قال: «سهامك فيه؛. اه. وفي سنده عدي بن الفضلء متروك”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي ذَينهِ: أنه يعتق الرجل ما شاء من غلايه”". 

قوله : (والدليلٌ عليه ما روينا من الأحاديث: أنّ الي يي وجب الضمانّ على المعتي الموسر) قلت : 
لم يذكر في هذا سوى حديث واحدء وهو قوله: " مَن أعتق شركاً كان له في عبء وكان له مال»0 , 


02448 :14( «المعجم الكبيرة (11: 199) (41): و«الأوسط؟ (9170), و«مجمع الزوائد»‎ )1١( 

(؟) «المعجم الأوسط» (4570): وني «مجمع الزوائد؛ (4: .)١58‏ في (ب): (علي بن الفضل) وهو خطأ. 
إفرة «مصتف اين أبي شيبة» (50197/05). 

فق في نسخ «الاختيار؟ : (والدليل عليه ما روي)ء وعليه فلا استدراك. 


0 0 0 


الاختيار 
فيه بالتّمليك؛ فله أنْ يُضمِّئَه فإذا ضمِّئّه فالمعيِقٌ إن شاء أعتقّ؛ لأنَّه ملّكه بالضّمان» وإن شاء 
استسعى العبدّ؛ لأنّهِ انتقلَ إليه بما كان لشريكه من الحقوقء والولاء له في ذلك كلّه؛ لأنّه 
هو الذي أعتقّه؛ أو عتقّ على ملكه. ويرجمٌ بما أنَى على العبد؛ لأنَّهِ لما أنّى صار كالشَرِيكِ 
الشّاكتء وللشساكتٍ ذلك بالسّعاية» فكذا هذا. 

والثاني: للسّاكتٍ ولايةٌ الإعتاق؛ لما تقدّم أنه على ملكهء فله أن يعتقّ تسويةٌ بينه وبينَ 
شريكه» فإذا أعتقّ كان ولاءٌ نصيبه له. 

والثّالث: للسّاكتٍ أن يستسعي العبدٌ؛ لحديث أبي هريرةً قال: قال رسول الله ييللة: «مَن أعتقٌ 
شِمْصاً من مملوك فعليه أنْ يُعيقّه كلّه إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى العبدٌ غيرٌ 
مشقوقٍ عليه»» ولأنَّ نصيبّه باق على ملكه؛ فله أن يأخدّه من العبد؛ لما بيّنّاءِ فإذا استسعى فولاء 
نصيبه له أيضاً؛ لأنّهِ عتقّ على ملكه. 
التعريف والإخبار 

وأا حديث عائشةً فإنما فيه: «فيغرم»؛ وهذا ليس فيه ما يقتضي أن يكونّ ذلك خاصاً بالموسرء 
لكن روي حديث ابن عمر بروايات مختلفة الألفاظ تفيد ما قال المصنف. فإِنْ جِعَلّنا كلّ رواية بمنزلة 
حديثٍ أمكتّا ذلك؛» وإلا فلاء وبالجملةٍ فلم يذكر المصنف إلا حديثاً واحداء والله أعلم. 

فائد : أخرج محمد بن الحسن في «الأصل»» والطحاوي في «معاني الآثار»» وأب بخ أأبي:شيبة 
فى #مصنفهه: عن الأسود بن يزيد أنه أعتقٌ قَّ عبداً له ولإخوةٍ له صغارٍ فيه نصيبٌ» فذكرٌ ذلك لعمرٌ بن 
الخطاب» فأمره أن يقوّمّهه ثم يستأني به حتى يُدرِكواء فإن شاؤوا أعتَقُواء وإن شاؤوا أخذوا القيمة"2. 

حديث أبي هريرة: (من أعتق شقيصاً [من مملوك] فعليه أن يعتقّه كلّه إن كان له مال» فإن لم يكن 
له مال استسعى العبدٌ غيرٌ مشقوقي عليه) وأخرجه الستة من طريق قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك» عن أبي هريرة: أن رسول الله يل قال: «مَن أعتقّ شِقّصاً له في مملوك فعليه خلاصّه في ماله 
إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه». قال أبو داود: رواه روح 
عن سعيد لم يذكر السعاية» ورواه غيره عنه فذكرهاء ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف عن قتادة 
فذكراها”'"' . 


.)1110/19( «الاصل» (5: 44). وهشرح معاني الآثار (4194): و«مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 
:)0844( (؟) «صحيح البخاري (1441): وتصحيح مسلم؛ (150) (*). و«سئن أبي داود؛ (08916. و«الترمذي»‎ 
.)1811/( و«الستن الكبرى» (5517))» وااأبن ماجه؛‎ 
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الاختيار 

والرّابع 2 أن تدراو تكايت؟ لأنّهِ لما ثبت أنَّ مِلْكّه باتي فيه كان قابلاً للتدبير والكتابة» 
ولأن التدبيرٌ نوعٌ إعتاقيء والكتابةٌ استسعاء منجمٌ ويكونُ الولاءٌ له أيضاً . 

وفي حالة الإعسارٍ إن شاء الشساكتُ أعتقّ أو ديّرَ أو كاب أو استسعّى؛ لما بِيّنّاء والولاءٌ له 

فق الرجوة علي ؛ لأنّه عتّقّ على ملكه؛ وهذه المسألهُ َُى على تجزي ي الإعتاق» فلمًا كان يتجرًَأ 
عنده تفوت هذه الأحكامٌ عليه ولا لم يتجرأ عندهما عتق كله. 

فإ كان مسرا يتَعيَل لضان لأنّه أتلت عليه نفيية اوهو موس وإذ عا مسرا تمد 
ضمائه. فيَستسهي العبد؛ لأنَّ مالّته مُحتبّسةٌ عنده» فله أن يستسعيّه كفاصب الغاصبٍ ونحوهء 
ولا يرجع م العبهنا يؤدّي بإجماع بيئنا؛ لأنَّ منفعتّه حصلت للعبدٍ بغيرٍ ر رضى المولى» فكان 
مانا بِعِوّضٍ حصل له ولأنّه يسعى لفكاك رقبيه. لا لقضاء دين على المعيق؛ لأنّه معسرٌ لم 
يلحَفْه شية. 

ولهما أيضاً قونه بكِْ: «مَن أعمّقٌ نصيبّه مِن عبدٍ مشترّكِ إن كان غتًّا ضيِنَّء وإن كان ققيراً 
يسعى العبدٌُ»» قسَمَء والقسمةٌ ثنافي الشركة. 
التعريف والاخيار 

قال عبد الحق: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث يروى من قول قتادةء ذكر ذلك شعبة؛ وهشامء 
وهمام عن قتادة. وأمّا البخاري» ومسلم فإنهما أخرجاه مسنداً عن النبي يَيِةء وتابع ابن أبي عروية 
وجريراً على ذكرها أبان العطار» وحجاج بن حجاج وموسى بن خلفء وحجاج بن أرطأة؛ ويحى ابن 
صبيح. اه90 . 

واعلم أن هذا مخالف سياق الكتابء فلذا أوردته على حدته إلا إن كان يفيد المطلوبٌ هنا 
في السعايةء والله أعلم. 

حديث: (مَن أعتقّ نصيبّه من عبدٍ مشترك إن كان غنيّاً ضمنء وإن كان فقيراً يسعى العبد) ذكره 
المخرّجون من حديث أبي هريرة باللفظ الذي قدَّمناهء وهو بمعناه. 

وأمّا لفظه فأخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» من حديث اين عمرء عن رسول الله بَيِةٍ قال 
في الرجل يعتق نصيبه في المملوك: 9إن كان غنياً ضمن؛ وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة 


الآخره. 0 


.)44 :0( وينظر: «تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي‎ »)١1 :4( «الاحكام الوسطى»‎ )1١( 
.)919 :6( «الأصل؟‎ )0( 


ليان كد التجوجالاان 


الاختيار 
ويُعحَبَرٌ الإعسارٌ واليسارٌ يوم الإعتاق. حتَّى لو أعتقّ وهو موسرٌ فأعسرّ لا يبطل التََضْمِينَ؛ 
وإن كان مُعيراً فأيسرَ لا يتبث له حقٌ التضمين؛ لأنَّه حنٌ نت بنفس العتق» فلا يتغيّدء وإن اختلفا 
في ذلك يُحَكُمٌ الحالٌ إِلّا أن يكونّ بين الخصومة والعمتٍ مدّةٌ تختلفٌ فيها الأحوالٌ» فالقولٌ 
للمعيتي؛ لأنَّه مُنكرٌ. 

ولو اختلفًا في قيمةٍ العبدٍ يوم العتيء إن كان قائماً يُقرّمُ للحال» ون كان عالها فالقؤل 
للمعتّتي أيضاًء وإن كان الإعتاقٌ سابقاً على الاختلاف فالقولٌ له أيضاً ؛ ذه نه مُنكرٌ للرّيادة ‏ 

ولو اختلفا في القيمةٍ ووقتٍ الإعتاقي يُحكمْ بالعتق للحال» وعلى هذا التفصيل لو اختلت 
العبدٌ والسّاكتٌ في القيمة. 

ولو مات العبدٌ قبلَ أن يختارٌ السَاكتٌ شيئاً ليس له إِلّا التَضمينٌ؛ لأنَّ العتىّ والسّعاية فاتا 
.الموت؛ فإذا ضمنَ رجمٌ المعيّقُ على كسب العبدٍ إِنْ كان له كسبٌء ولو كان المعتقٌ معسراً 
فللسّاكتٍ أن يرجم في أَكْسَابه ؛ لأنَّ السّعايةَ تجبٌ بنفس العتق . 

ولو مات المعتِقٌ يوْحَدُ الضَمانُ من ماله إن كان العتقُ في الصّحَةء وإن كان في المرض 
فلا شيء في تَرِكْتِهء وعن محمّد: يؤخذ من تركتهء وهو روايةٌ عن أبي يوسف؛ لأنَّ ضمانٌ 
التمليكِ لا يختلك بالضّحّة والمرض. 

ولو مات السّاكتُ فللورئةٍ أحدٌ الخيارات» فإن اختارٌ بعضهم العتقّ وبعضهم الضَّمانَ فلهم 
ذلك» وروى الحسن عن أبي حنيفة: ليس لهم إِلّا الاجتماعٌ على أحدهما. 

أعتقٌّ نصيبّه وهو موسر وشريكّه عبدٌ مأذون إِنْ كان مديوناً فله خيارٌ التتضمين أو السَّعايةَء 
وإن لم يكن مديوناً فالخيارٌ للمولى» وإن كان شريكه صبيًّا فإن كان له ولي أو وصيٌ إن شاء 
التعريف والاخبار 

وأنت إذا تأمّلت لفظي الحديثين في كتب الفقه وما قصد الأصحاب بهما لا سيما المصنف حيث 
ذكر الأول من حديث أبي هريرة» وعطف هذا عليه علمتٌ أنهما مختلفان» لا يصح إقامةٌ أحدهما مُقامَ 
الآخر من كل وجهء والله أعلم. 

ندمة: ا ا ا ا 1 ا 


الموت» وترك دَيناء وليس له مالٌ» فقال: يُستسعى العبدٌ في قيمتِه». وعن علي نحوه موقوف27» 
ا ل 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق؟ (55/ا15). 
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وَإِذّا اشْتَرَيًا ابْنَ أَحَدِهِمًا عَتَقَّ نَصِيبُ الأب' -“. وَشَرِيكُهُ إِنْ شَاءَ أَعْمَنَ-“. وَإِنّْ شَاءَ 
اسسعن ‏ عَلِمَ أؤ لَمْ يَعْلَمْ. 


وَل قال لعجدته؛ أحدكما حرء ثم باع أحدهمّاء أَوْ عَرَضَهُ عَلَى عَلى ابيع 0 


ضمَّنَ» وإن شاء استسعّىء وإن لم يكن له ولي ينتظرٌ بلوغّه. أو ينضّب له القاضي وليّاء 
وهذا أصل كبيرٌ يُبتنّى عليه كثيرٌ من مسائل العتقٍ وغيره. 

قال: (وَذَا اشْتَرَيَا ابْنَ أَحَدِمِمًا عَمَقّْ نَصِيبٌ الأب ََرِيكه ِنْ مَاءَ أَعْتَقّ وَإِنْ 000 
اسْتَسعى ء عَلِمْ أو لم يَعْلَمْ) وكذا إذا ملكاه بهبة؛ أو صدّقدَء أو وصَِيَّه 

وقالا لي ا ع تمان ان بو ا ا يسعى الابنُ في نصف 
قيميه لشريك أبيه. 

وعلى هذا إذا اشترياه وقد حلفت أحدّهما بعتقه إن اشترّى نصمّهء وإن ملكاه بالإرثِ فكما 
قال أبو حنيفةً بالإجماع. 

لهما: أنَّ شراء القريب إعتاقٌ على أصلناء فقد أقسدّ نصيبّ الشّرِيكِ بالإعتاقء فصار كعبي 
بين اثنين أعتقّ أحذهما نصيبه . 

ولأبي حنيفة: أنَّ شراءَ القريب إِعتَاقٌ كما قالاء وقد شاركّه فيه» فقد شاركه في علَّةٍ 
الإعتاق» فيكوثٌ راضياً بإفساد نصيبه؛ فلا يُضْمّنٌ كما إذا أذِنَ له بالقول؛ ولا فرق بِينَ العلم 
وعدمه؛ لأنّ الحكم يُدارٌ على السَببٍ وهو الشَّراءُ كما إذا أمرّ رجلاً بأكل طعام مملوكٍ للآمر 
ولم يلم به. 

ولو اشترى الأجنبيٌ نصفّه أوَّلاًه ثمّ اشترى الأب النَصف الآخرّ وهو موسر فالأجنبيُ 
إِنّْ شاء ضمَّئّه ؛ لأنّهِ ما رضي بإفساد نصييه؛ وإن شاء استسعَى العبد في نصيبه؛ لاحتباس ماليّته 
عنده. وقالا: يضمن الأبُ نصف قيميه لا غيرٌ؛ لما عُرف. 

ولو اشترى نصف ابنِه وهو موسرٌ ممَّن يملكُ جميعه لم يضمن للبائع شيئاً. وقالا: يضمنٌ»ء 
والأصل ما مرّ. 

قال: (وَلَوْ كَالَ لِعبْدَيْهِ : أَحَدَكُمَا حنٌ مب أحدَهْمَاء أَوْ عَرَضَهُ عَلَى الع أذ حير أَوْ مَاتَ 
عَنَقّ الآخَرٌ) أنه خرج بالموتٍ عن محلَية العنيء وبالبيع عن محل العنتي من جهيه. وبالعَْض قصد 
الوصو إلى التَّمَنَء وأنّه يُنافي الحريّة وذلك بالبيع» وإذا خرج عن محَلَّيَّةَ العتق تعيِّنَ الآخَرء 
وبالتدبيرٍ قصدّ بقاء الانتفاع به إلى حين موته, وأنَّهِ يناي العتقّ المنجّر فيتعيّنُ الآحَرٌ. 


4ع 69 


وَكَذَا إِذَا اسْتَؤلَدَ إِخدى الجَارِيَيْنِ . 

وَلَوْ قَالَ لِأَمتْهِ : إِحْدَاكُمَا حرق ثم وَطِىَ إِحْدَاهْمَاء لا تنتق الأخدىنسم فك 
الاختيار 1 

قال: (وَكَذَا إِذَا اسْتَؤلَدَ إخْدَى الجَارييْنِ) لأنَّ الاستيلاد كالتّدبير فيما ذكرناء بل أقوى . 

ولو قال لعبدّيه: (أحذكما حرٌّ)ء ثمَّ قال لواحدٍ بعينه: (أنتَ حرٌّ)ء أو (أعتَقَبّكَ)» فإن نوى 
البيانَ صُدِّقَ ديانة» والآخرٌ عبدٌء وإن لم يكن له نيه عيّمًا . 

ولو قال لعبدّيه: (أحدُكما حرٌ)ء فقيل له: أيّهما نويتَ؟ فقال : (لم أعنا' ' هذا) عتقّ الآخرٌ 
فَإِنُ قال بعد ذلك: (لم أعنٍ هذا) عتقّ الأرَّلُ أيضء وكذلك طلاقٌ إحدى المرأتين.ء بخلاف 
ما إذا قال: (لأحدٍ هذين عليّ ألف). فقيل له: هو هذا؟ فقال: (لا) لا يجبٌ للآخر شية. 

والفرقٌ: أنَّ التَعيِينَ واجبٌ عليه في الطلاق؛ والعتاق» فإذا نفاه عن أحيهما تعيّنَ الخ 
إقامةً للواجبء أمّا الإقرارٌ لا يجب عليه البيانُ فيه؛ لأنَّ الإقرارٌ للمجهولٍ لا يلزمُ» حتَّى لا يُجَيَرْ 
عليه» فلم يكن نفئ أحدهما تعيئاً للآخر. 

ولو أعتقّ أحدّهما في الصّكَّة ثم بيّنَ في المرض يعتقُ من جميع المال؛ لأنّه أنشاً عِنْقاً 
مستحًا عليه؛ فَيُعمبَرٌ من جميع المال كالكمّارة» ولو مات قبل البيان عتقّ من كل واحدٍ نصفُّه؛ 
لعدم الأولويّة: ولا يقومٌُ الوارثٌ مَقامّه في البيان. 

(وَلَوْ قَالَ لِأَمَمَْهِ: إِحْدَاهُمَا حر ثم وى إِحْدَاهْمَاء لَا تُمْعَنُ الأرّى) وقالا: تعتقٌ؛ 
لأنَّ الوط لا يحلٌ إِلّا في الملكِ» وإحداهما حرّةٌ فكان بالوطءٍ مُستبقِياً للملكِ في الموطوءة» 
فتتعيّنُ الأخرى كما في طلاق إحدى المرأتين 

ولأبي حنيفة: أنَّ الإيقاَ في المنكرةٍء والوطءٌ في المعيّة. وهما متغايران» فلا يُجِعَلُّ بياناً. 

نم قيل: العتقٌ غير نازلٍ قبل البيان؛ لتعلّقه به» ولهذا يملكُ المولى كَسْبَهماء وعُثْرَهماء 
وأَرْشّهماء ويحلُ له وطؤّهما عنده» ولا يُفتَى به» وينزلٌ العتقُ في إحداهما عند البيان» وما دام 
الخيارٌ للمولى فيهما فهما كأمََينِ 

وقيل: إنَّه نازلٌ في المنكرة» وإنّما يظهرُ في حقٌّ حكم يقبَله والوطءٌ يقح في المعيّنة 
فلا تتعيِّنُ الأخرى. بخلاف الظّلاقٍ؛ لأنَّ المقصود الأصلىّ من التّكاح الولدٌء فبالوطءٍ قصدّ 
الولدّء فدلٌ على استبقاء ءِ الملكِ في الموطوءة صيانةٌ للولد» والمقصودٌ من الأمَةِ قضاءٌ التَّهِوةٍ 
دون الولد» فلا يدل على الاستبقاء. ولو وطئ وَطثا مُعلِقاً فهو بيانٌ. 


)١(‏ في 0: دلم أعتق؟. 


فصل في معتق البعض ١.‏ وإعتاق مبهم قصل في ممق البعضء باعتاق بهم أ ١م‏ 


وَلَو شَهِدَا أ أَعْنَىَ أَحَدَ عَبْدَيْه أو إِحْدّى مي َهِيَ بَاله 0 
الاختيار 

ولو استخدمٌ طوعاًء أو كَرْهاً لا بكر يا بالاجمم: 

وَلَوْ شَهدَا أنَهُ آَعْتَنَ أَحَدَ عَبْتَيى أَؤْ إِخد ى أَمَتَيِف نَهِيَ بَاطِلَةً) وقالا: + تفيل ود يُجِبَرٌ 
على إيقاعه على أحرهما. 

وفي طلاقٍ إحدى امرأتيه تُقبَلُ بالإجماع. ويُحبَّرْ على أن يُطلّْقَ إحداهماء وهذا بناء 
على أنَّ دعوى العبدٍ شرظ لقبول الشّهادة على عتقه عنده: خلافاً لهماء ولا يُعْترّظ دعوى الأمَةٍ 
والمرأةٍ لقبول الشَّهادةٍ على حرّيّيها وطلاقها بالإجماع. 

لهما : أنَّ هذه شهادةٌ تعلّقّ بها حنٌ الله تعالى؛ لأنَّ حقوقّ الله تعالى تتَعلّقُ بالحرّيّة من أداء 
الجمعة» والحجٌ. والرّكاة. وغيرٍ ذلك» قلا يشترظ لها الدّعوى كالأمّة والحرّة. 

وله: أنَّها شهادةٌ قامت على حقوق العباد» فيُشْتَرَطُ لها الدّعوى كسائر حقوقهم؛ وهذا 
لأنّ معطم المقصودٍ من العتق ونفعه يقع للعبد؛ لأنّه يتأمّلُ به للولايات» والقضاءء والشّهادات» 
ويرتفعٌ عنه بذلك ذل الملّكة» ويصيرٌ مالكاء إلى غير ذلك من المنافع» بخلاف الأمّة والرّوجة 
فإنَّه يتضمَّنٌ تحريمّ القَرْجء وأنّه حقٌ الله تعالى» حبَّى لو لم يتضمّنْ تحريمٌ الفرج لا تَمبَل بأنْ كانت 
الشّهادةٌ على عتق إحدى الأمتين بغير عينهاء فافترقا . ١‏ 

فإذا كانت الدّعوى شرطاً لقبول الشَّهادةٍ عنده وهذا الشرظ لم يُوجَدُ هنا لا تُقبَلُ؛ 
لأنّ المشهود له مجهولٌ. والدّعوى من المجهول لا تتحقَّوُء ولمّا لم تكن شرطاً عندهما قُبلَت 
الشَهادةٌ من غير دعوى» فيجبرٌه القاضي على التّعيين. 

وأمّا الشّهادةٌ على عتق إحدى الأمَتَينِ فلأنَ الّعوى وإن لم تكن شرطاً في عتق الأمة» 
فإنّما لم تُبّنْءٍ لأنّها لا تقتضي تحريمَ الفرج» فصارت كالتَّهادةٍ على أحد العبدَينٍ. 

وهذا إذا شهِدًا عليه في صحَّنيِهء أمَا إذا شهدًا أنه أعتقٌ أحدّ عبدّيه في مرض موته أو ديرم 
وأدَّيَا الشّهادةَ في مرضه أو بعد موته قُبِلّت استحساناً؛ لأنَّ العتقّ في المرض وصيَّةٌ وكذلك 
التدِبِيرُ وصيٌّ والخصمٌ معلومٌ؛ لأنَّ العتقّ يشيع بالموتٍ فيهماء فصار كل واحدٍ منهما متعيّناً. 
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يَابُ التَّدَبِيرٍ 


9 امه +.ى 8و سا اؤاعووا 1 


وَإِذَا قَالَ لِعَبدِِ: دا مِتُ كَنْتَ خرٌء أ أَنْتَ خُرٌ عَنْ ُبْرٍ مِنّيء أو أَنْتَ مُدَ مدير »2 


مَبَرْتَكَ أو أَنْتَ حر مَعَ مَؤتِيء أَرْ عِنْدَ مَوْتِي»؛ َوْ فِي مَوْتِي؛ أؤ أَوْصَيْتٌ لَكَ بِتَفْسِكَء 
ومس 


أَر ِرَقبَتِكَء أَوْ يُلْثِ مَالِي كَقَدْ صَارَ دبرا اا اا 1 ا ا ا 0 


الاختيار 


(بَابُ التّدَبِير) 


[تعريف التدبير» ودليل جوازه] 

وهو العتقٌ الواقعٌ عن دُبْرٍ الإنسان؛ أي: بعدّهء وهو مأخودٌ منه» وحقيقتّه : أن يُعلّقَ عتقّ 
مملوكه بموته على الإطلاق. 

والأصلٌ في جوازه: أنه عت معلّقٌ بشرطء فصار كالمعلّق بدخول الدَّارء ولأنّه وصيَّةٌ للعبد 
برقبته؛ فصار كغيره من الوصايا. 

وهو إيجابٌ العتتي للحال» وتأخيرٌ ثبوته إلى ما يعد الموت؛ لأنّ ثبوتّه بعد الموت يستدعي 
إعتاقاً والميّتٌ ليس أهلاً له» فلا بدّ من أنْ ينعقدَ التَّدبِيرُ سبباً للحرّيّة فى الحال؛ ليُستَفادٌ منه 
الحريّةٌ في المآل» بخلاف المديّر المقيّدِ؛ لأنّه ينعقدٌ سبباً للحرٌيّة وي د حياته ؛ 
لأنَّ عتقّه معلّقٌّ بمرت موصوفٍ بصفةء وأنّهِ مشكول فيف فلا يُمْضِي إلى الموت قطعاً. فتعذَّرٌ 
اعتباره سبباًء أمّا الموثٌ المطلّقُ كائنٌ لا مَحالةَء فكان مُفْضِياً إلى الموتء فأمكنّ اعتباره سبباً 
للحال. 

قال: (وَإِذّا َالَ لِعَبْد: إِذَا مت كَأَنْتَ حر أَوْ أَنْتَ خرٌ عَنْ دُبْرٍ مِنّيء أؤ أَنْتَ مُدَبَرٌ 
َبَرنُكَء آؤ آَنْتَ حُرّ مَعَ مَؤْتِيء أْ عِنْدَ مَؤْتِيء أَدْ فِي مَؤتيء أَؤْ أَوْصَبْتُ لَكَ بِتَفسِكَ. 
أَوْ بِدُلْثِ مَالِي كَمَدْ صَارَ مُتبّرَا) أمّا لفظ التّدبير فهو صريحٌ فيه كلفظ العتق في الإعتاق . 

وأمّا تعليقٌ الحرّيّةِ بالموتٍ فلأنّه معنى التدبير. 

وأمّا (معَ موتي) فلأنّها للقرّان» والشَّروظ لا بدَّ من تقديمهاء فكأنّه قال: بعد موتيء وأنَّه 
تدبيرٌء و(عندٌ موتي) تعليقٌ العتقٍ بالموت؛ ولا بِدَّ من وجوده أزَّلاً. وافي موتي)؛ لأنَّ حرفت 
الطَرفٍ إذا دخل على الفعل جعله شرطاً . 00 
التعريف والاخبار 


(باب التدبير) 


الاختيار 

وكذلك إذا ذكَرَ مكانَ الموتٍ الوفائً. أو الهلاكَ؛ لأنَّ المعنى واحدٌ. 

وأما الوصيّةُ بالرّقبةٍ ونحوها فلانَ العبدٌ لا يملكُ رقبةً نفيه. والوصيَّةُ تقعضي زوالَ ملكِ 
الموصي» وانتقالّه إلى الموضى له. وأنّه في حقٌّ العبد حرٌيّةٌ مثلٌّ قوله: (بعبٌ نفمَكَ منكَ)» 
أو (وعَبتّها لكّ). 

وأمّا الوصيّةٌ بالثّلث ونحوه فلانه يقتضي ملكّه ثلث جميع ماله. ورقبثّه من ماله. فيملكهاء 
فيعيّق» وكذلك (بسهم من ماله)؛ لأنّه عبارةٌ عن الّدسء ولو قال: (بجزء من ماله) لا يكونٌ 
تدبيراً؛ لأنّه عبارةٌ عن جزءٍ مبهّمٍء والنَّعيينٌ إلى الورثة» فلا تكونٌ ركَبُه داخلةً في الوصيَّةٍ 
لا محالةً. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفةً: إذا قال: (إذا مث وَدُيِنْتء أو عُسَلتُ أو مُنّنتُ فأنتٌ حدٌ) 
ليس بتدبير؛ لأنَّهِ علّقَ العتّ بالموتٍ وبمعتّى آخرّء والقياسسُ أنْ لا يعتقّ بالموت؛ لأنَّ التدبيرٌ 
تعليقٌ بالموتٍ على الإطلاق» وهذا تعليقٌ بالموت ومعنّى آخرء فصار كما إذا قال: (إذا مث 
ودخلتٌ الدَارَ). لكن استحسنّ أن عق من الثّلث؛ لأنّه عل قّ العتقّ بالموت وبِصغْةٍ توَدُ عند 
المرت قبل استقرارٍ ملكِ الورَئة» فصار كما إذا علّقّه بالموت بصفَةٍء بخلاف دخول الذار؛ لأنَّ 
لا تعلق له بالموت» قصارت يميئاً» فتبطلٌ بالموتٍ كسائر الأيمان. 

وفي «اختلاف زفر ويعقوب»: إذا قال: (أنتَ حر إن مث أو قُتلتُ) قال أبو يوسفا: ليس 
بمديّر. وقال زفر: موامديز أنه علق بالموت لا محالةً. ولأبي يوسف : أنه علّقَ العتقّ بأحد 
أمرين» فصار كقوله: (إِنْ مسٌّء أو مات زيدٌ). 

وإذا صم التدبيرٌ لا يجورٌ له إخراججٌه عن ملكه إِلّا بالعتقء لقوله يَِ: «المدبّرُ لا يُباعٌ» 
ولا يوفيا» ولا يورت وهو حر من التُلث»» ولأنّه سببٌ للحريّة في الحال على ما بئنّاء أنه 
كائنٌ لا مَحالة وفي الهبة والبيع إبطاله» فلا يجوز ولأنَّه أوجبّ له حقًّا في الحرّيّة فيمنمٌ فيمنعٌ البيمّ 
كالكتابة» والاستيلاد. 
التعريف والا خبار 

حديث: (المُدِبّرٌ لا يُباعَء ولا يُومَبُء ولا يُورَتُء وهو حُرٌ من الثُْثِ) أخرجه الدارقطنيٌ من 
حديث ابن عمر مرفوعاً بدون "لا يورث»2 وفي سئله عبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وقال الدارقطني : 
الصواب موقوف("'. 


2) فسن الدارقطني»‎ )١( 


الاختيار 

وإذا ثبتَ هذا فنقول: كل تصرّفٍ يجورٌ أن يقعّ في الحرّ يجورٌ في المدبّر كالاستخدام؛ 
والإجارة» والوطء؛ الأنّ حنَّ الحرَيّة لا يكونُ أكثرٌ من الحرّيّة» وكلٌ تصرّفٍِ لا يجورٌ في الحرٌ 
لا يجورٌ في المديّر إِلّا الكتابةً على ما نبيتُه كالبيع» والهيقء والرَّحنٍِء أمّا البيعٌ والهبةٌ فلِمًا بينَاء 
وأنّا الدّهنُ فلأنَّ المقصودّ منه الاستيفائ» وما لا يجورٌ بيعٌه لا يمكنٌ الاستيفاء منه 
التعريف والاخبار 

وأخرجه البيهقي من طريق علي بن طَبيان مرفوعاً . ورواه الشافعي» وقال: قلت لعلىٌ : كيف هو؟ 
فقال: كنت أحدّتُ به مرفوعاًء فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع؛ فوقفتُه» قال الشاقعي: والحقّاظ 
يقفونه على ابن عمر. اه'". 


قلت: وأخرج ابن أبي شيبة» عن وكيع؛ عن سفيان. عن خالدء عن أبي قلابة: أنَّ النبي يَلِ قال: 
«المديّرٌ من التلث:7 , 

وأخرج عن زيد بن ثابت قال: المدبّرٌ لا يباع*". 

وعن ابن عمرٌ وَنا: أنه كرة بيع المديّر”". 

وأخرج عن شريح: المدبّر لا يباع. وعن سعيد بن المسيّب مثله”* 

وعن الشعبي» والحسنء. وعن الزهري» ومكحول». ومحمدء وإبراهيم: المدبر من الثلث”"2. 

وأا ما روي عن جابر بن عبد الله ضيه : ا ا فأخذه البي صلل 
ققال: من يشتريه مني؟*: فاشتراه نيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه. متفق عليه" 

وفي لفظٍ قال: أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دُبْره وكان محتاجاً» وكان عليه دَّينَء فباعه 
رسول الله يي بثمانمئة درهم» فأعطاف فقال: «اقضٍ بها ديتكَء وأنفق على عيالك»» رواه النسائي 0» 


ع عن أبي جعفر: أن النبي يل قال: «ألا إِنّما يباعٌ 58 
المديّرء ولم تخ 0 
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لقني | ددم 


وَإِذّا وَلَدَتِ المُدَبّرَةُ مِنْ مَوَلَاهَا صَارَتْ أَمَّ وَلَدِ لَهُه وَسَقَط عَنْها اندي وَلَا تَسْعَى 


في شَيْءِ أطلاًء وَلَهُ اسْيِحْدَامُهَاء وَإِجَارَتْهَا وَوَظؤْمَاء وَكَمْبّْهَا وَأَرْشْهَا لْموْلَى. 


الاختيار 
قال: (وَتَجُورٌ كِتَابَنهُ) لأنّها تعجيلٌ الحرَيّةِ المؤْجََلةَء وله ذلك كما لو نج العتقّ . 
(وَإِذَا وَلَدَتِ المُدَبّرُ مِنْ مَوَلَاهَا صَارَتْ أمّ وَلَدِ لَه وَسَقَط عَنْهَا التَدْبيرُ) لأنَّه خيرٌ لهاء فإنّه 


و 


زيادةٌ وصفي وتأكيدِ؛ لأنَّهِ تثبثٌ به الحرَيّةُ بعد الموت بالإجماع (وَلَا نَلْمَى فِي شَيْءٍ أضلاً» وَلَهُ 
اسْيَخُدَامُهَاء وَإِجَارَتْهَاء وَوَطْوُّمَا) لأنَّ ملكّه ثابثٌ فيهاء فتنَمُّذٌ هذه التّصَرَّفاتُ ولما بئَنّاه آنفاً 
(وَكَسْيْهَا وَأَرْشْهَا لِلْمَوْلَى) لأنّها باقيةٌ على ملكه. وإنَّما تستحقٌ الحرّيّةَ عند وجود الشّرط» وقبلّه 
هي كالأمَةِ» وللمولى تزويججها بغيرٍ رضاها؛ لأنّهِ يملكُ منافعٌ بُضْعِهاء ويملكٌ وَظئَهاء وذلك 
جائرٌ في الحرّة أيضاً . 
وولدٌ المدبّرةِ مدبّرٌ باجماع الصَّحابة» ولأنّه وصفتٌ لازم فيهاء فيتبعها فيه كالكتابة. 
التعريف والاخيار 
وأخرج حديث جابر من مرسل عطاء بن أبي رباح» وقال: فلما اختلفوا في الرواية أخذنا بما اجته 
عليه أهل الكوفة أنه لا يباع» وأيِّدَ ذلك بالموقوفات. اه" 


قلت: وحديث أبي جعفر أخرجه ابن أبي شيبة؛ عن أبي خالد: عن شعبة؛ عن الحكمء عن 
3 جعفر بو20. 1 

قوله: (وولدٌ المدبّرةِ مدبّرٌ نُقِلَ على ذلك إجماعٌ الصّحابة) قال المخرّجون: أخرج عبد الرزاق» 
عن ابن عمر: ولد المدبّرةٍ بمنزلتها"” . 

وعن ابن المسيّب» والزهري نحوه'". 

قلت: ما عن الزهريّ وابن المسيّب فخارجٌ عن الغرضء فالآولى ذكرٌ ما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
عبد الله بن مسعود قال: ولد المدبّرة بمنزلتهاء يعتقون بعتقهاء ويرِقُون برقها0. 


وعن جابر بن عبد الله مين : ما أرى أولاد المدبّرة إلا بمنزلة أمهه”". 


.)1١8:95(؟لصألا«‎ )( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيية؛ .)25١08(‏ 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» (1358). 

(:) «مصنف عبد الرزاق؛ (17780. 11784) ولفظ الزهري: (ولدٌ المدبّرةٍ بمنزلةٍ أنّهم. إذا ولدَنّهم بعدّما دُبْرَتْ فهم 
بمنزليها) . 


(0) «مصنف ابن أبي شيية» (0381). (0) »مصلف ابن أبي شيبة» (357١؟).‏ 


0 


اه اكت ف كأى د ا اا ل د د ات ايك 
وإذا مَاتَ المُوّلى عَنَىَ مِنْ ثلث ماله فإن لم يخر- فبِحِسَابه» وَإِن كان على المَؤْلى 
هعرد ساسم . 00 
الاختيار 


قال: (وَإِذَا مَاتَ المَؤْلّى عَتَنَّ مِنْ ثُلْثِ مَالِه) لما روينا من الحديثء ولأنّه علَّقّ عِنْمَّه 


بالموت» فكان وصيّة؛ والوصيّة تُعمبَرُ من الثّلث (فَإِنْ لَمْ يَخُرُجٌ) من الثّلث (قَبِحِسَابِةِ) معناه: 
يُحسَبُ ثُلتُ ماله؛ فيعتقُ منه بقدره» ويسعى في باقيه (وَإِنْ كَانَّ عَلَى المَوْلَى دَيْنٌ سَعَى فِي كُلّ 
قِيمَتِه) لما بينَا أنه وصبَّةٌ» والدَّينُ مقدّمٌّ على الوصيّة: والمرادُ دين يحيظ بالتّركةء والحرّيّةٌ لا يمكنٌ 
ردّهاء فوجبّ عليه السّعايةُ رعايةٌ للجانيين . 
التعريف والاخبار _- 
فإن قلت: فهل علم لهم مخالف؟ 
قلت: قال ابن المنذر في «الإشراف»: وفي أولاد المدبرة قولان: 
أحدهما: أنهم بمنزلتهاء روينا هذا عن ابن عمرء وابن مسعودء وبه قال جماعة من التابعين. 
والقول الثاني: أن أولادها مماليك؛ وروي هذا القول عن زيد بن ثابت» وهو مذهب عمر بن 
عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح» وجابر بن زيد. ام0". 
فأفاد أن زيد بن ثابت خالقّهم وحدهء لا دعوى الإجماع” . 
لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح: أن ولد المديّرة بمنزلتها© . 
فهذا يوهن طرق القول الثاني؛ وتأمّل قوله في الأول: (روينا»» وفي الثاني: (روي)» والله أعلم. 
قوله: (لما روينا؛ يعني: وهو حر من الثلث) وقد قدم. 
تعمة: أخرج ابن أبي شيبة» عن حفص بن غياث؛ عن ابن جريج قال: سألت عطاء: أكان ابن عمرٌ 
يطّْ مدبّرتّه؟ فقال: نعم» وابن عباسر2)9. 
وأخرج عن سعيد بن المسيّبٍ قال: له أن يطأها. 
وعن عطاءء وطاوسء والحسنء وابن سيرين» والشعبي» والقاسم مثله9 , 


5-3 2 0 
ندم نمز فنا 


.)35١ :9( «الإشراف على مذاهب العلماء:؛‎ )١( 

40 كذاء ولعله يريد أن خلاف زيد ينه ييطل دعوى الإجماع؛ والله أعلم . 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (50551, ١3226‏ 5), 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (00014. (5) «مصنف ابن أبي شية» (5005). 


() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (12هءل لالأمءك جمد وومرن لمي 


باب التدبير | 0 رضن 


1ه مهل كس 2ه 0 وم ع م 20 0 
وَلوْ دَيرَ أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنَ وَضْمِنَ نِصْفَ شريكب. ثمَّ مَاتَ عَنَقَ يِضْعَهُ بِالتَّذِ سل 
َسَعَى في نضفوا-؟. 


بد نامك 


وَإِنْ قَالَ لَهُ: إِنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَاء أ في سَفْرِي هَذَاء أَرْ إِنْ مِتّ إِلَى عِشْرِينَ سَنَهُ 
فَهُرَ تَعْلِيقٌء يَجُورُ بَيْعْهُه فَإِنْ مَاتَ عَلَى يِلْكَ الصّفَةِ عَتَقَّ. 
الاختيار 

قال: (وَلَوْ دَبّرَ آَحَدُ الشَرِيِكَيْنِ وَضَمِنَ يِضْف شَرِيكو. ثمٌ مَاتَ عَتَقَّ نِطْفْهُ بالتّدبييرِك وَسَعَى 
فِي نِصَفِوِ) لأنْ نصمّه على ملكه عنده من غير تدبير» وعندهما : يعتقٌ جميعه بالتَّدبير؛ لان تنيز 
بعضه تدبيرٌ الجميع» وهو فرعٌ تجرّي الإعتاق. 

0 ان 5 اه ا صا لو هد ارده «. امعردة وم 

(وَإِن قال له: إن مِثْ مِن مَرَضِيٍ هذاء أو فِي سَغري هُّذاء أوْ إن مِتْ إلى عِشْرينَ سَنَهَ فهو 


تَعْلِيقٌ) وهو التَّدِبِيرُ المقيِّدُ (يَحُورُ بَيْعْهُ) لما بيدا أنه ليس , بسبب للحال» فلا يكو البِيعٌ والتصدّفاتٌ 


إبطالاً للسّببء ولأنّه لم يستحقٌّ حقٌّ الحرّيّةِ لا محالة؛ فلا يكونٌ البيعٌ إبطالاً لح الحرّيّة: 


لما با . 
وذكر أبو اللّيث في «النوازل»؛ والحاكم في «المنتقى»: لو قال لعبيه: (إِنْ مت إلى مني سنةٍ 
فأنتٌ حرٌ) فهو مدبَّرٌ مقيّدٌء وهو قولٌ أبي يوسفء فيجوزٌ بيعٌه. 
وقال الحسن بن زيادٍ: هو مدير مطلقٌء لا يجورٌ بيعٌه. 
والمختارٌ: أنه متى ذكرٌ مدَّةَ لا يعيش إليها غالباً فهو مدبَّرٌ مطلقٌ؛ لأنَّه كالكائن لا محالةً. 


3 2 ع 
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بَابٌ الاسَتِيَلادٍ 


(بَابٌ الاسَتيَلاهٍ) 
[تعريف الاستيلاد] 
وهو في الذّنة: طلتُ الولدٍ مطلقاًء إن الاسيثْمَالَ طلبٌ الفعل. 
وفي الشَّرِعْ: طلبٌ الولدِ من الأمَوِ وكلَ مملوكةٍ ثبت نسبٌ وليها من مالك لها أو لبعضِها 
فهي أمٌّ ولدٍ له؛ لأنَّ الاستيلادٌ فرع لثبوتٍ الولدء فإذا ثبت الأصلُ ثبت فرعٌه . 
قال: (لا يَنْبْتُ تَسَبُ وَلَدِ الأَمَةِ مِنْ مَؤْلَامَا إِلّا بدَعْوَاهُ) لأنّه لا فراشيَ لهاء فإِنَّ غالب 
المقصودٍ من وطء الأمّةٍ قضاءٌ الشّهوة دونَ الوليء إن أشرات التاس يمتنعون من وطء الإماء 
تحدّزاً عن الولد؛ ئلا يُعيّرَ ولدُه بكونه ولد أَمَوَ فيشترظ لثبوته دعواه؛ لهذا المعنىء ولهذا جاز 
له العَدْلُ فى الأمة دون الرَّوجة؛ لأنَّ المرادٌ من وطءٍ الرّوجِةٍ طلتُ الولدٍ غالباًء قال طله: 
اكوا تكترُواء إشارة إلى أنَّ المراد من شرعيّة التكاح التّوالدُ والتَاسِلٌ . 
ئمّ إن كات يِطَوٌها ولا يعزلُ عنها لا يحل له نفيّه فيما بيه وِينَ الله تعالى» ويلزمّه أن يعترت 
به؛ لأنَّ الظاهرٌ أنه منهى وإن كان يعرَلُ عنها ولم يُحصّنْها جاز له النّمَيْ؛؟ لتعارض الطاهِرَينِ . 
وقال أبو يوسف: إن كان يطَؤُها ولم يُحصّنْها أحبٌ إلى أنْ يدّعِيَه . 
وقال محمّد: أحبٌ إِلىَ أن يعتقّ ولدّهاء ويستمتمٌ بهاء فإذا مات أعتقّها . 
لأبي يوسف: أنَّه يجورٌ أن يكونّ منهء فلا ينفيه بالشَّك. 
ولمحمّد: أنَّهِ يجورٌ أن يكونٌ منهء ويجورٌ أن لا يكونَ منهء فلا يجورٌ التزامٌه بالشَّكٌء 
أمّا العتقٌ فيحتيلٌ أن يكونّ عبداًء ويحتولُ أن يكونَ حرّاء فلا يسترقٌه بالنَّكّهِ ويستمتمٌ بالأمٌ؛ 
لأنّه مباح له وإن ثبت نسبّهء فإذا مات أعتقّها حتَّى لاتسترّقٌ بالشَّك 


التعريف والإخبار 


م 


(باب الاستيلاد) 
حديث: (تناكحُوا تَكثُرُوا) تقدَّم أولّ التكاح. 


باب الاستيلاد | 5ه م 


َإِذًا اممترَف به صَارَتْ أَمَّ وَلَيو كَإِذَا وَلَدَتْ مِنْه بَعْدَ دَلِكَ لَبَتَ بِغَيْرِ ِو 


2 


الاختيار , 

(تَإِدَا امتَرَف بو صَارَتْ أمَّ وَلَيوه فَإِذًا وَلَدَتْ بِنْهُ بَمْدَ ذَلِكَ نَبَتَ بِمَبْرِ وهر لأنّهِ لما ادّعى 
الأوّلَ وثبتَ نسبه تييّنَ أنه قصدّ الولدّء فصارت فراشاً» فيثبثُ بغير دِعْوةٍ كالمنكوحة. 

(وَيَنْتَفِي بِمُْجَرَّدِ نَفِْهِ ِمَيْرِ لِمَانِ) لأنَّ فِراشّها ضعيفٌء حنّى يقَدِرٌ على إبطاله بالتزويج» 
وبالعتق» فينفردٌ بنفيهء بخلاف التّكاحء فإنَّ فِراضّه قويّ لا يملكُ إبطالّه. فلا ينتفي ولدّه 
إلا باللّعان. 

ولو أقرّ أنَّ أمَتَه حُبْلَى منه» ثمّ جاءت بولدٍ لسنّة أشهُرٍ ثبت نسبّه منه. وصارت أمٌّ ولد لهء 
ولأكثرٌ من سنَّة أشهّرٍ لاء وسواء كان الولدٌ حيّاء أو ميّتاّء أو سِمْطً قد استبانٌ خَلْقهء أو بعض 
حَْقِهِ إذا أقرّ به» وهو بمنزلة الكلّ؛ لأنَّ السَقْطَ تتعلّقُ به أحكامُ الولادةٍ على ما مرّ. 

وإِنْ لم يستبنْ شيءٌ من خَلْقِه وألقّئه مُضْعْدٌء أو عَلَّمَةٌ فادّعاه لم تصِرُ أمّ ولد له» رواه 
الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنَّه يحتولٌ أن يكونّ دماء أو لحماًء فلا يثبثٌ الاستيلادُ بالنَّكُ. 

ولو حرّمٌ وَطؤُّها عليه بعد ذلك بوطء أبيه» أو ابنِهء أو بوطثه أمّهاء أو بنتها لم يثْتْ نت 
ما تله بعد ذلك إِلّا بالدّعُوة؛ لأنَّ فِراضّها انقطعَّ. 

وإذا ولدّث الأمَهٌ من رجل ولداً لم يئبْتْ نسّبُه منه بأنْ زنّى بهاء ثم ملّكّها وولّدَها عتق 
الولد» وجاز له بيع الأمّ. 

وقال زفر: لا يجورُ؛ لأنَّ الحرّيّةَ تغبتٌ للولد بالولادة» فيثيتٌ لأمّه الاستيلادٌ كالتابت 
الست 

ولنا: أن الاستيلاد يتبّعٌ النّسَبَء ولهذا يضاف إليهء فيقال: أمّ ولده. وهو الذي يثبتٌ لها 
الحرّيّة قال يَئِ: «أعيَقّها ولّدُهاءء ولم يثبْتْ النَسَبُّء فلا يثبثُ التَبَعُء وأمّا حرَيّةٌ الولدِ فلانّها 
تثبثُ بحكم الجزئيّة» وصار كما لو أعتقّه بالعتق. 
التعريف وال خبار 

حديث : (أعِيّقّها ولَدُها) ابن ماجه من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
ذُكِرّت أمّ إبراهيم عند رسول الله يينة. فقال: «أعتقّها ولَدُهاء. اه''"'. وحسين هذا ضعيف جداً . 

وقال البيهقي: وروي عن ابن عباس من قوله» قال: وله علَّة. ورواية [عن سعيد بن] مسروق»؛ عن 
عكرمة» عن عمر . وعن خصيف؛ عن عكرمة؛ عن [ابن عباس] عن عمر. قال: فعاد الحديث إلى عمر'" . 


.,)50145 فسئن ابن ماجه» (5915). (؟) (السئن الكبرى؟ (1181. 46لااك‎ )1١( 
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وَلَا يَجَوْرُ إِخْرَاجَهَا مِنْ مِلْكه إلا بالعِئي. 


الاختيار 
قال: (وَلَا يَجُوْرُ إِخْرَاجُهَا مِنْ مِلْكه إلا بِالمِئْقِ) فلا يجورٌ بِيعُهاء ولا مِبَمّهاء ولا تمليكها 
بوجه ما. 


والأصل في ذلك: ما روى محمّد بن الحسن بإسناده: أنَّ رسول الله يي أَعتَقٌّ أَمَهابَ 
الأولادٍ من جميع المالء وقال: ١لا‏ يُعَرْنَه ولا يِبَعْنَ'. 
التعريف والاخبار 

وأخرجه البيهقي من حديث ابن لهيعة؛ عن عبيد [الله] بن أبي جعفر: أن رسول الله ييل 
قال لأمّ إبراهيم: «أعتقّكِ ولدّكِه؛ وهو معضل7" , 

وقال ابن حزم: صمَّ هذا بسند رواته ثقات» ثم ذكر من طريق القاسم بن أصبغ» عن محمد بن 
مصعبء عن عبيد الله بن عمر وهو ارقي عن عبد الكريم الجزري؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس©2. 

وتعقبه ابن القطان بأن قوله: (عن محمد بن مصعب) خطأء وإنما هو: (عن محمد) وهو ابن 
وضّاح. (عن مصعب) وهو ابن سعيد المصيصي.؛ وفيه ضعف. اهم . 

قلت: بتقدير التسليم مصعب يحتجٌ بحديئه عندهم إذا روى عن ثقة» وروى عنه ثقة» وهنا كذلك. 

قوله: (والأصل في ذلك ما روى محمد بن الحسن بإسناده: أن رسول الله يَكِدِ أعتقٌّ أمّهاتٍ الأولادٍ 
من جميع المالٍء وقال: لا يُورَنْنَّ: ولا يُبمْنَ) قلت: لم أره في باب أمهات الأولاد من «أصل» محمد بن 
الحسن إلا بلاغاًء ولفظه: بلغنا عن رسول الله يلِةِ أنه أعتقّ أمهاتٍ الأولاد من جميع المال» وقال: 
«لا يُبَعْنَ في دّينء ولا يُورَنْنَ» وبلغنا عن رسول الله يي أنه قال: «أيّما رجل وطىئئع أمنّه فولدَتُ منه» 
فهي له في حياته يستمتع بهاء فإذا مانت فهي حرّةه. اهى20. 1 
ولعله أسنده في موضع آخرء فإنَّ هذا شأنه. والله أعلم» وسيأتي معناه مرسلاً من رواية محمد بن 


الحسن . 


)١(‏ «الستن الكبرى؛ (84/ا1؟). 

(؟) «المحلى بالآثار» (4: )1١5‏ وفيه: مصعب بن محمد. 

() «بيان الوهم والإيهام؛ (5: 86). 

(4) «الأصل؛ (2: 141- 1847) عن أبي يوسف. عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُمِ الأفريقي» عن مسلم بن يسارء عن 
سعيد بن المسيِّبٍ قال: أمر رسول الله يت بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث» وقال: لا يورثن ولا يبعن في دين'. وذكر 


بعده البلاغين. 


وعن عمرٌ وثين : أنه كان ينادي على مِنبّر رسول الله جنع : ألا إِنَّ بِيمَ أمّهاتٍ الأولادٍ حرام 
ولا رق عليها بعد موتٍ مولاها. ولم يُكِرْ عليه أحدٌ من الصّحابة فحلّ محل الإجماع . 

وعن ابن عبّاس : أنَّ النبىَ يط قال حينٌ ولدَتٌ أمُّ إبراهيمَ : «أعيَمّها ولَدُها». 

وعن سعيد بن ! لعلسي: أنَّ النبيَ > جيه أمرّ بِعِْق أمّهات الأولاد» ولا يسعَيْنَ في الدَّينِء 
ولا يُجِعَلْنَ من الثُّلثِ. 

ودوى عَبِدةٌ السَّلْمانِي قال: قال علي بن أبي طالب: اجتمعٌ رأيي ورأي عمرّ في نمّرٍ من 
أصحاب رسول الله ي يةِ على عتتي أمّهات الأولاد ثمّ رأيث بعد أنْ يُبَعْنَ في الدَّينِء فقال عَبِيدةٌ 
السّلْمانىٌ : رأيّكَ ورأيُ عمرٌ في جماعةٍ أحبٌ إلينا من رأيكٌ في الفرقةّء قال على : إن السَّلْمانَيَ 
لفقي ورجع عن ذلك. 
التعريف والإخبار 

أثر عمر: (أنه كان ينادي على منبّر رسول الله يَكثهِ: ألا إِنَّ بِيعَ أمّهَاتٍ الأ ولادٍ حرامٌ. ولا رِقَّ عليها 
بعد موتٍ مولاها) أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» وفي «الأصل؛ عن الإمام أبى حنيفة 
عن حماد» عن إبراهيمء عن عمرء 3 : 

حديث ابن عباس : (أن النبيّ يي قال حينَ ولَدتْ أمٌ إبراهيمَ : أعتقّها ولدها) تقدَّم أول الباب. 

حديث سعيد بن المسيّبٍ: (أنَّ رسول الله يكت أمرّ بعتت أمَّهاتٍ الأولاد. ولا يُبَعْنَ في دَينء 
ولا يُجِمَلْنَ من الثلث) قال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» من هذا الوجه بلفظ : أمرّ يعتق أمَّهاتٍ الأولادء 
وقال: «لا يُورَئْنَ» ولا يُبَعْنَ في دين:0. 

قوله: (وروى عَبِيدةٌ التَّلْمانيُ قال: قال عليٌ ونه : خوج رأبي ورأي عمرّ و في نمَّرٍ من 
أصحاب رسول الله يك على عِنْقٍ أمّهاتٍ الأولاد. ثم رأيتٌ بعد أنْ يْبَعْنَ فى الدَّينَء نقال عَبِيدةٌ: رأييكٌ 
ورأيُ عمرّ في جماعةٍ أحبٌ إلينا من رأيِكَ في الفرققء قال علي ويه : : إن الَلْمانيَ لفقي 5 ورجعٌ عن 
ذلك) أخرج ذلك عبد الرزاق بإسناد صحيح”" . 


.)550( و«الآثار»‎ .)١47 :5( «الأصل»‎ )١( 

() «الأصلء(111:2). 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» (11774) لكن ليس فيه نص على رجوع علي ذه عن رأيه: ففى آخره: (قال: فضحك عليٌ)؛ وهو 
محتمل » وفي #معجم ابن الأعرابي» (440): (فقيلَ منّيء وصدَّئي). ١ ١‏ 


وَلَهُ وَظؤُمَاء وَاسْيِخْدَامُهَاء وَإِجَارَئّهَاء وَكَِابتُهَا. 


الاختيار 

قال: (وَلَّهُ وَظؤْمَاء وَاسْتِخُدَامُهَاء وَإِجَارَتْهَاء وَكِتَابَتُهَا) لأنّ الملكٌ قائمٌ فيها كالمديّرة» 
التعريف والاخبار 

تتميم: روى الدارقطني من طريق عبد الرحمن الإفريقي؛: عن مسلم بن يسارء عن سعيد بن 
المسيّب: أن عمرّ أعتقّ أمهاتٍ الأولادٍ. وقال: أعتَقّهنّ رسول الله يلظ . اه . 

وقد صحح الترمذي سماع سعيد من عمر”"© 

وعبدٌ الرحمن الإفريقي قدّمنا قولّ ابن راهويه فيه: أنَّه سمع يحيى القطان يقول: عبدٌ الرحمن ثقة. 
وقال عباس عن ابن معين: ليس به بأس» وهو ضعيف. وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث» 
وهو ثقة صدوق؛ رجل صالح من الأمّارين بالمعروف الناهين عن المنكر. وقال الترمذي: ضعيف» 
ضعفه يحيى القطان وغيره» ورأيت محمد بن إسماعيل يقرّي أمره. ويقول: هو مقارب الحديث. 1ه" . 

فإذا سبَرْتَ الترجمةً لا تجدّ فيه ما يقتضي سقوط الاحتجاج به» لا سيما عند الفقهاء. 

وروى الدارقطني أيضاً عن ابن عمرء عن النبي كل : أنه نهى عن بيع أمهات الأولادء وقال: 
دلا يُبَعْنَّه ولا يُوهَبْنَ؛ ولا يُورَئْنَء يستمتعٌ بها سيّدُها ما دام حيّاء فإذا مات فهي حرَّة»» قال الدارقطنيٌ: 
الصحيح وققه على عمر لكي 

وكذا قال البيهقي» وعبد الحق”* . 

ورأى ابن القطان أن رفعه أولى؛ وقال صاحب /الإمام»: المعروف فيه الوقفء والذي رفعه 
0 

قيل: ولا يصح مسنداً. 

قلت: إذا كان الرافعٌ ثقةً فزيادئه مقبولة» وإن لم يصحّ مسنداً فقد تأيّد بطرق أخر من غير رجاله؛ 
وقد رقع ميد يخ الضين يلاغ كما قدمناه. 

وأما ما أخرج النسائي؛ وابن ماجه» والدارقطني عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع 


)1 «سئن الدارقطني؟ (45864). 

(5) لم أجد نصاً من الترمذي بتصحيح السماع. 

(*) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (4: :)14١١‏ و«سئن الترمذي؛ (199)» وينظر: «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي 
(ه: )4٠١‏ لتخم ). 

(:) «سنن الدارقطني» (4544). ودعلل الدارقطني؛ (15: 0097. 

(0) «الستن الكبرى؟ (51914), و«الأحكام الوسطى؛ (4: 057 

(7) «بيان الوهم والإيهام: (7: ححا ودالإلما (5: 4435). 


الاختيار 

فَإنّ كلّ واحدٍ منهماء عِنْقّ معلّقٌ بالموت. والكتابةُ تعجيلٌ العتتي على ما بِيِّنّاه في المدبّرء 
ولأن النبي يي لم يُفَارِقُ ماريةً بعدما ولدتٌ. 

التعريف والا خيار 

سَرَارِيَنا أمّهاتٍ الأولادٍ والنبيٌ بك حيٌّ؛ ما نرى بذلك بأساً. في لفظ: فلا ينكر ذلك علينا. فقد قال 
البيهقي : ليس في شيء من الطرق أنه الع على ذلك. وأقرّهم عليه ب ”" . 

ا ل نعمء قد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» من طريق 
أبي سلمةٌء عن جابر ما يدل على ذلك. اه" . 

قلت : ولفظ (قلا يتكرٌ ذلك علينا) يدل عليه أيضاً» والله أعلم. 

قال الحَطّلابي: 7 بسر يمه ولم يشتهز 
ذلك النهئ» فلما بلع عمرٌ تّهاهم. ام" . 

ل قد روي معنى هذا عند أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا معاويةٌ بن هشامء جدنا يرت بق بعضة؟ 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي ملم عن جابرٍ قال الماظ اراد طن ماسرو اعد 
بينَ أَظهُرِناء ثم كر لي الله زجر عن يعه + وكان غم كسد في ريهوة: :/ي: 

وأيُوبُ ضعّفَّه أحمدُء وقال مرّةٌ: ثقةٌ لا يقيمٌ حديتٌَ يحيى. وقال عبَّامنٌ عن ابن معين: ليس 
بالقويّ. وقال البخاريٌ: هو عندّهم ليّّ. وقال ابن عديّ: مع ضعفه يُكتّبُ حديثُه. وقال أبو حاتم: 
أما كتبُه فصحيحةٌ عن يحيى بن أبي كثيرء ولكن يُحَدِّثُ من حفظه فيغلظ. ام» 

وليس في هذا ما يقتضي ترك الاحتجاج به؛ وكيف وقد صرح بتصحيح كتبه عن يحبى بن أبي كثير؟ 

تنبيه: هذا الحديثٌ هو الذي أشار إليه حافظ العصرء فَتأمَّلْ دلالته على ما اذَّعى من دلالةٍ 
ما أوردتّهء والله الموفق. 

قوله: (والنبيٌ كَكِ لم يُفارِقُ ماريةً بعدما ولدَتْ) هذا مأخودٌ من استقراءٍ الس 


)١(‏ «السنن الكبرى؛ للنسائي (5051)»: و«ابن ماجه؛ (7819). و#سئن الدارقطني» (4701): و«السئن الكبرى؟ للبيهقي 
اي 0 

52 «التلخيص الحبير؟ (8: 407)» ولم أجده في‎ )١( 

() «معالم السئن» (4 : 04 وقد عزاه إلى بعض أهل العلم ٠»‏ فليس من مقوله. 

2 لم أجده م في «المصنف». وذكره كذلك عبد الحق في #الأحكام الوسطى» (4 : 57) منداً وما . 

(5) «تاريخ ابن معين - رواية الدرري؟ (1: 178)؛ و«التاريخ الكبير» (1: )4٠١‏ (18419). و«الجرح والتعديل؛ (؟: )١58‏ 
9.7 و«الكامل؟ (؟: .)1895()١5‏ 


اللسالج ا لان كد اولان 


وَتَعيقْ بَعدَ مَوْتِهِ مِنْ جَمِيع المَالِء وَلَا تَسْعَى فِي دُيُونه. 

وَحُكُمْ وَلَدِهَا مِنْ غَيْر بَْدَ الاسِْلَادٍ حَكُمُهًا. 

0 َسْلَمَت 1 وَلَدِ النّصْرَانِيٌ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَاء وَهِيَ كَالمكَائيَةا: ف" وَلَوْ مَاتَ 
سَيدُهَا ء عَتَقَتْ بلا سِعَايَةٍ. 

وَلَوْ تَرَّحَ أمَدَ يوه فَجَاءَت يوَلَوه ثم مَلَكَهَا صَارَتْ أَمَّ ولد واف 
الاختيار 

قال: (وتَميقُ بَعْدَ موْتهِ مِنْ جَمِبع المَالِء ولا نَسْعَى فِي ديُونِه) لما تقدّم من الأحاديث 
(وَحَكُمٌ وَلَدِمَا مِنْ غَبْرِِ بَعْدَ الاسْيبلَادٍ حُكْمُهَا) لما تقدّم أنَّ الحكمَ المستقرّ في الأمّ يسري 
إلى الولد. 

قال: (وَإذَا أَسْلْمَتْ أَمُ وَلَدِ النَصْرَانَِ سَعَتْ فِي قِيِمَتِهَاء وَهِيَ كَالمُكَائَبَةِ) لا تعتقُ حنَّى 
تؤدّي. 

وقال زفر: تعتقٌ للحالء والسَّعايةٌ دين عليها؛ لأنَّ زواكَ رقّه عنها واجبٌ بالإسلام 
إمّا بالبيع» أو بالإعتاق. وقد تعذّرٌ البيعٌ بالاستيلاد» فتعيّنَ العتق. 

ولنا: أنَّ ما قلناء نرٌ لهماء ؛ لأنَّ ذل الرّقّ يندفعُ عنها بجعلها مكاتبة؛ لأنّها تصيرٌ حرّةٌ يدآء 
ويندقعٌ الضَّررٌ عن الذَّنّىَ» فتسعى في الأداء؛ لتنال الحرَيّة ولو قلنا بعتقّها في الحال وهي 
مُعسِرةٌ تتوانى عن الاكتساب والأداءِ إلى الذّمّىّ فيتضرّرُء وهي وإِنْ لم تكن متقرّمةٌ فهي محترمةٌ 
وهو يكفى للضّمانء كما إذا عا أحدٌ الشّركاء عن القصاص يجب المالُ للباقين» وهذا إِنَّما 
يجبٌ عليها إذا عُرضسَ عليه الإسلامُ فأبّى» حتّى يجب زوالٌ ملكه عنهاء أمّا إذا أسلمَ فهي أمّ وليه 
على حالها كما قلنا في التكاح. 

(وَلَوْ مَاتَ سَيدُهَا عَتَقَثْ بلا سِعَايَة) لأنّها أمّ ولي. 

قال: (وَلَوْ تَرَرجَ َه غيْرِو َجَاءَتْ بِوَلَدِه ثم مَلَكَهَا صَارَتْ 1 وَلَدِ لَهُ) وكذا لو استولدها 
بملكِ يمين» ثم اسمفّتْ» ثم عات إلى ملكه فهي أمّ ولد له؛ لأنَّ نسبّ الول ثابتٌ منهء فتعبتٌ 
أميّةٌ الولد؛ لأنّها تتبَعُه على ما مر ولأنّ الاستيلاة حرَيةٌ تتعلّقُ بثبوت النَّسَبء فإذا جاز أن يثبتٌ 
النَسبُ في ملك الغير””'' جاز أن يثبتَ ما تعلق به أيضاً تبّعاً له بخلاف ما إذا 0 
على ما بِينَا 


)١(‏ في (أ): «في غير الملك». 


باب الاستيلاد ا م 


وَلَوْ وى جَارِيٌَ ائِيهِه َوََدَتْء وَادَعَاه َبَتَ نَسَبْهه وَصَارَتْ م وَلَوِ لهاضك وَعَلَيْه 
مَنُهَا دُونَ عُفْرِهًا(“. وَقِيمَةِ ولد 
وَالِجَنٌ كالآَب عِنْدَ انْقِطاع وَلَايَيِه. 
قا 


و 


2ك مهم 


جارية بين 6 وَلَدنث كع وح 0 
الاختيار : 

قال: (وَلَوْ وَطىَ جَارِيَةَ ابوه فَوَلَدَتْء وَادَّعَاُ تَبَتَ تَسَبّهُ. وَصَارَتْ أَمَ وَلَدِ لَه وَعَلَيْهِ قِمَنُهَا 
دُونَ عُقْرِمَاء وَقِيِمَةٍ وَلَدِمَا) لأنَّ للأب أن يتملّكَ مال ابيه للحاجة إلى البقاء للمأكل والمشرب» 
فله أن يتملّكَ جاريته للحاجة إلى صيانة مائه» وبقاءِ نَسْلِه؛ لأنّ كفاية الأب على ابيه؛ لما مر 
في التّمَقَات. إَّ أنَّ حاجته إلى صيانة مائه وبقاءٍ نَمْلِهِ دون حاجته إلى بقاء َنْسِهء فلهذا قلنا: 
يتمنّكُ الجارية بقيمتهاء والظّعامَ بغير قيمة ويثبثٌ له هذا الملكُ ُبِيلَ الاستيلاد؛ ليعبت 
الاستيلادٌ» ولأنَّ المصحّحٌ للاستيلاد إمّا حقيقةٌ الملك. أو حقُّه ولا بدَّ من ثبوته قبل العُلُوقٍ 
ليلاقيَ ملكّهء فيصم الاستيلادُ» وإذا صمَّ في ملكه لا ُفْرَ عليه: ولا قيمةً الولدِ؛ لما أنَّ العُلُوقَ 
حدتٌ على ملكه. 

ولو أنَّ الابنَ زرَّجَها من الأب. فولدَث منه لم تصِرٌ أمَّ ولِ؛ لأنَّ ماءه صار مَصُوناً بالتكاح» 
فلا حاجةً إلى الملكِء ولا قيمةً عليه؛ لأنَّهِ لم يَمِلِكْهاء وعليه المَهْرُ؛ٍ لأنَّه التزمه بالتكاح» 
وولدُها حرٌ؛ لأنّه ملّكه أخوه. فيعتقٌ عليه؛ لما ياه 

وأصله: أنَّ هذا النُكاخ صحيحٌ؛ لأنَّه لا ملك للأب فيها؛ لأنَّ الابنَ يملكُ فيها جميعَ 
التُصِرّفاتٍِ وَظئَاًء وبيعاً» وإجارةً» وعتقاً» وكتابةً» وغيرٌ ذلك؛ والأبٌ لا يملكُ شيثاً من ذلك» 
وأنّه دليلٌ انتفاء ملكِ الأب» وعدم وجوب الحدّ على الأب بوطئها للشّبهة» وإذا انتفى ملك 
الأب جاز نكاحه كما إذا تزمَّجٌ الابنُ جارية الأب. 

قال: (وَالِجَدٌ كالب عِنْدَ الْقِطاع وَلَايتِه) لأنَّهِ يقومٌ مَقامّهء ومع ولايتِه لا ولايةَ للجدٌء 
والولايةٌ تنقطع بالكفرء والرّقٌء والرّدّة والنّحَاقء والموتٍ. 

قال: (جَارِيَةٌ بَبْنَّ انَْيْنِ وَلَدَتْ كَادَعَاهُ أَحَدُهْمَاء تَبَتَ نَسَبّهُ) أنه لما بت النَّسبُ في نصفه 
لمصادفيه ملكّه ثبت في الباقي ؛ أنه لا يتجرّأ؛ لأنَّ سبيّه وهو العُلُوقُ لا يتجدّأء فإنَّ الولدَ الفرد 
لا ينعلقٌ من ماء رجُلَينَء وصارت أمّ ولد له وهذا عندهما ظاهدٌ؛ لأنَّ الاستيلاد لا يتجرّء 
وأمَّا عنده: فتعكه بصي آم ولد ويتملّكُ نصيب صاحبه؛ لأنّه قابلٌ للملك» فيكمُلٌ له؛ فيصيرٌ 


الكل أمّ ولي. 


سير 


لان تان كس التعزب لهاك 


وَعَلَيْهِ يضف قَيِمَتِهَاء وَنِضْفُ عُفرِمَاء وَلَا د شَيْء عَلَيْهِ مِنْ قِيِمَةِ وَلَدم 0-0 , 

وَإن اذَّعَيَاهُ مَعاً صَارَتُ أَمَ ولد لَهُمَاء وَيَتْبْت تَسَبْهُ نهم (فى و 
الاختيار 

(وَعَلَِْ نِضْفُ وِيِميَِا) أنه تملّكه (و)عليه (نِضْفُ عُفْرِهَا) لوطه جاريةً مشتركة؛ لأنَّ الملكٌ 
يتعفَّبُ الاستيلاد حكماً له (وَلَا شَّيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قِيِمَةِ وَلَدِمَا) لأنَّ النََسَبٌ يثبتٌ مُستيداً إلى وقت 
العُلُوقَ» ولم يتلق شي منه على ملكِ شريكه . 

قال: لوانت نما ارت ١‏ لد لكا رياه تقر كل ودر دوين في تيت 

فى الولدء والاستيلادٌ يتبَع الولدٌ (وَيَتسح نَسَيْهُ نَسَبْهُ مِنْهُمَا) لما روي: أن عمر [بن الخطّاب] ويه كتبَ 
إلى شرح في هذه الحادثة: لك “فلتي عليهها :ولو نكا دن المتقاء هوا ايتهها يَرِنْهما ويَرَايهء 
وهو للباقي منهما. وذلك بمحضر من الصّحابة من غير تكيرٍ» فكان إجماعاً. ومثله عن علي دل 
أيضاً . 

ولأنّهما مستويان في سبب الاستحقاق» وهو الملكُ فيستويان في الاستحقاقي. 
التعريف والاخبار 

قوله: (روي: أنّ عمرٌ بن الطاب ذه كنب إلى شُرَيحٍ في هذه الحادثة: : ليّمَا فلْبّسَ عليهماء 
ولو بيّنا بين لهماء ٠:‏ هو ابنّهما ينها ويرئايه» وهو للباقي منهماء وذلك بمَحضَرٍ من الصحابة من غير 
َكِيرٍء ومثلّه عن علي أيضاً) قال المخرّجون: رواه البيهقئُ من طريق المبارك بن قَضالة» عن الحسن» 
عن عمرٌ: في رجِلَينٍ رَطِنَا جاريةً في ظهْرٍ واحدٍء فجاءث بغلام» فتراقّعا إلى عمرّء فدعا له ثلاث من 
القافّء فأجمعُوا على أنه قد أخدّ الشبّه منهما جميعاً؛ وكان عمد قائفاً [يقوفُ]» فقال: قد كانت الكلبةٌ 
ينزو عليها الكلب الأسودٌ والأصفرٌ والأقمرء فيؤدّي إلى كلّ كلب شبهه. ولم أكنْ أرى هذا في الناس 
حتى رأيثٌ هذاء فجعلّه عمرٌ لهماء يرِثُّهما ويرثائ» وهو للباقي منهما"'©. 

أخرجه عبد الرزاق من طريق عروة: أنَّ رجلين اختصما في ولد فدعا عمرٌ القافةًء فألحقّه بأحدٍ 
الرجلين. ام" 

قلت: في إيراد هذا الأثر من هذه الوجوه نظرٌ من وجوه: 

الأول: أن الذي في كتب الأصحاب أن عمر يبد كتب إلى شريح» ولم يباشر بنفسه. 

الثاني : أنه بخلاف لفظه؛ إذ ليس فيه (لبّسَا) الحديتٌ؛ بل الأخيرٌ مخالفتٌ باللفظ والمعنى من كل 


وجد 


)١(‏ «السئن الكبرى» (51577)» وفيه: (والأنمر) وهو الذي على شِيَةٍ انمره وهو أن تكون فيه بقعة بيضاء وبقعة أخرى على 
أيّ لون كان؛ والأقمر: الذي فيه سواد وبياض. 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (17410/0). 


التعريف والاخبار 

الثالث: ومنه يقضى العجب أن الأصحاب أوردوا هذا دليلاً على أن عمرٌ لم يعتبر القافةٌ 
وأن هذا إجماع سكوتيٌ على ذلك. إلى آخر ما ذكرواء وهذا مصرّح باعتبار القافة إلى آخر ما فيه 
فيكون هذا حيَِّةٌ على الأصحاب, لا أنه حديث الكتابء والله الموفق للصواب. 

والأثر المذكور أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل؛ في آخر كتاب الدعوى عن شريح: أن رجلين 
وطنا عغازية؟ جات يوله قااعياة عا فكتب في ذلك إلى عمرء فكتب إليه: إنهما لئسا فليِّسَ 
عليهماء ولو بيّنَا بِيّنَ لهماء فهو ابنْهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما. ا ا وهذا متصل. وجميع 
ما ذكره المخرّجون منقطع . 

ل ا 3 خرجين: فليس يخلو حكمٌ هذه الآثار من أحد وجهين» 

ن يكون بالدعوى؛ لأن الرجلين اذّعيًا الصبي وهو بأيديهماء فألحقه بهما بدعواهماء أو يكون فعل 

ذلك 00 القافة» فكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو من هذين» فلم 
كان قولهم كذلك ثبت على قولهما أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان بغير قولٍ القافة. 1م27 

قلت: يمكن الخصمٌ أن يوردَ هذا إلزاماً لناء فيقولَ: أنتم تلحقون بالدعوىء. وهنا إنما ألحقّ 
بالقافة» ونحن لا يلزمنا هذا من أصله؛ لأنا لا نقونُ بحبّة قول الصحابي. 

وأما أثر علي يِه فأخرجه الطحاوي من طريق سماكء عن مولئ لبني مخزوم قال: وقع رجلان 
على جارية في طهر [واحد] فعلِقّت الجارية» فلم يُذْرَ من أيّهما هو؟ فلقِيًا عليّاء فقال: هو بيكماء 
يركما وترثانه» وهو للباقي [منكما]”” . 

وأخرجه عبد الرزاق من وجو آخرّ عن عليٌ وله 17. 

قال المخرّجون #دريع لايس بن زرو ل ين عن زيدٍ بن أرقمٌ قال: أِيَ علئٌ بثلاثةٍ 
وهو باليمن وقَعُوا على امرأةٍ في ظهْرٍ واحديٍء 0 بيهم فألحقّ الولدٌ بالذي صَارَتٌ عليه القُرعةٌ 
وجعل عليه ثُلئّي الدّيّة» فذَُكِرَ ذلك للنبيّ يي فضحك”*©. 


. «الأصل» (4: 45) رواه محمد عن أبي يوسفء. عن الحسن بن عمارة: عن الحكم بن عتيبة: عن شريح رحمه الله‎ )١( 
.)138 :4( (؟) ه«شرح معاني الآثار»‎ 

() «شرح معاني الآثار» (5319/4). 

(4) «مصئف عبد الرزاق» (18419) من طريق الثوري» عن قابوس بن أبي ظبيانء عن علي ذه . 

(0») «السئن الكبرى؟ (51581). 


الاختيار 


وما روي من حديث المُدْلجِيٌ وأسامةً بن زيدء وفرّح النبئ تلل. 

قلنا: لم يثبْتُ ذلك عندة بك بقول القائٍ, فإنَّه بكثِةِ كان يعلمٌ ذلك» ولكن المشركون كانوا 
يَطعْتُونَ في نَسَبٍ أسامةٌء فكان قولٌُ ل القائفب قاطعاً لطعْيِهم؛ لأنّهم كانوا يعتقدونه في الجاهليّة, 
لا أنّه حكمٌ شرعيٌ» فلذلك فرح النبيّ يكل. 
التعريف والاخيار 

قلت: لا أعلم لذكر هذا في هذا المكان معنى؛ لأنه ليس في معنى حديث الكتاب» ولا هو معارضٌ 
له؛ لأن هذا رواه الخمسة إلا الترمذي» وفيه: فسأل اثنين» فقال: أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لاء ثم سأل 
اثنين : أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا.. الحدية2©0 


وروي موقوفاً بإسناد أجودٌ من المرفوع” "© فليتأمّلء والله أعلم. 

قوله: (وما رُوي من حديث المُدلِجِيٌ وأسامة بن زيدِء وفرّح النبِيّ ييه الحديث) عن عائشةً قالت: 
إِنَّ الي بي دخل عليّ مسروراء تبرق أسارِيرٌ وجهه. فقال: «ِألَمْ ترَي أنَّ مُجرّزاً نظرَ آنغاً إلى زيدٍ بن 
حارثة وأسامةً بن زيدٍء فقال: إِنَّ هذه الأقدامٌ بعضّها من بعض؟»: رواه الجماعة. 

وفي لفظ أبي داود؛ وابن ماجه؛ ورواية لمسلمء والنسائيء والترمذي: «ألم ترّي أنَّ مجرّزاً 
المدلجيّ رأى زيداً وأسامةً وقد غطّيًا رؤوسّهما بِقَطِيفةٍ وبدَتٌ أقدامُهماء فقال: إِنَّ هذه الأقدامٌ بعضها 


6 
من يعض ؟ 5 
وفي لفظ قالت: دخل قائفٌ والنبئٌ يه شاهدٌء وأسامة بن زيد وزيد بن حارئة مضطجعان., فقال: 


إنَّ هذه الأقدام بعضّها من بعضء ضسُرٌَّ بذلك النبي كلق وأعجبهء وأخير به عائشة نشةً. معفق عليه”*؟ , 


قال أبو داود: كان أسامةٌ أسودٌء وكان زيدٌ أبيض ا 


قؤله (ولكن المشركون عاتو! يَطعُنون في نسَبٍ أسامة) قال المخرّجون: لم نجده. 


, )5744( #مسئد الإمام أحمد؛ (19754): واسئن أبي داود؟ (0710)؛ و«النسائي؟ (484 )0 و'اين ماجه؟‎ )١( 

(؟) روى أبو داود في «السنن» (5171)» والنسائي في «السنن» (؟44) من طريق شعبةء عن سلمة بن كهيل قال: سمعت 
الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن أ بي الخليل» فذكر نحوهء ولم يذكر زيد ب بن أرقمء ولم يرفعهء قال أبو عبد الرحمن 
النسائي: هذا صواب» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فة «مسئد الإمام أحمدة .)١1857(‏ و«صحيح البخاري» (71/90): وتصحيح مسلم؟ )١169(‏ (088 2084 ود سئن أبي دارد» 
(/555719). ودالترمذي» (0159)؛ و*النسائي؛ (7497, 5194), وفاين ماجد؛ (58144), 


(4:) «صحيح البخاري' (58/71), واصحيح مسلم؟ (50()1169). 
(5) «ستن أبي داوده (53519). 


باب الاستيلاد ١‏ 
مِنْهُ كأ 


وَعَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْتُ عُفْرِمَاء وَيَرِثُ مِنْ كُلَّ وَاجِدٍ ِنْهُمَا كا 0 


وأمًا كونُ النَّسَبٍ لا يتجرّأ فيتعلّقُ به أحكامٌ متجرّئةٌ فما لا يتجدّى يثبتُ في حقّْ كل واحدٍ 
منهما كملا وما يقبلّه ينبت في حمّهما متجرّناً عملا بالدّلائل بقدر الإمكان. 

(وَعَلَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَفُ عُفْرِمًا) ويسقظ قِصاصاً بما له على الآخَر؛ إِذْ لا فائدةً 
في قبضه وإعطائه . ا 1 

(وَيَرِتُ مِنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَابْن) لأنَّه لما أقرَ أنه ابئّه فقد أقً له بميراث ابن (وَيَرِنَانَ مِنْهُ 
كَأب وَاجِلِ) لاستوائهما في الاستحقاق كما إذا أقاما البيّدً. ما 

تزه امك الجاروة مد إن كابو رفز لكات تريطينا مامه لذبن سك تو تمك لازن 
كما تقدّمَء وإن كانت بين مسلم وذمّيٌ فهو للمسلم ترجيحاً للإسلام. 

وقال زفر: هما سواء في المسألتين؛ لاستوائهما في الملك الموجب. 

قلنا: دعوةٌ الأب راجحةٌ بدليل أ نه لو اذّعى نسب ولد جاريةٍ الابن يصحٌ وبالعكس لا 
والمسلم راجح بالإسلام» وقداق للقت 


0 
# 
5 


التعريف والاخيار 

قلت: الخصم معترفٌ بهء قال الرافعي: كان المشركون يطعُنون في نسب أسامة؛ لأنه كان طويلاً 
أقنى الأني [أسودً]ء وكان زيد قصيراً أخنسٌ الأنف بينَ السوادٍ والبياضء وقصدوا بالكّعن مغايظةً 
رسول الله يخ ؛ لأنهما كانا حِبَّيهء فلما قال المدلجيٌ ذلك ولا يرى إلا أقدامّهما سرّه ذلك. اه 
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(كِتَابٌ المكَاتَب) 


[حكم الكتابة. وأدلة مشروعيتها] 

الكتابةٌ مستحيَّةٌ مندوبةٌ» قال تعالى: ظتَكَوْحُمَ إن طَِتُمْ فيح حرام [النرر: +جاء والمرادٌ 
النّدبُ؛ لأنَّ الإيجاب غيرٌ مرادٍ بإجماع الفقهاء. ولو حملناه على الجوازٍ يلرّمُ ترك العمل 
بالشّرط؛ لأنّها جائزةٌ بدونه بالإجماعء وقولّه: ظإن عَلِمَتُمْ في خَيرا» [انددر: +0] خرج مَخْرَجَ 
العادقء أو نقول: إِنْ لم يعلّمْ فيه خيراً فالأفضل أنْ لا يُكاتِبّه. ولما فيها من النّعي في حصول 
الحريّة ومصالحها. 

وهي مشروعةٌ بما تلّونا من الكتاب. 

وبالسّنَّة: وهو قوله يِ: «مَن كاتّبَ عبداً على مئة 80 فأدّاها كلّها إِلَّا عشرةً أَوَاق 
فهو عبدّى لالت ل لمحتي ده فابقايه ا لعاط هارع لكايو ل عرسي رط اناج رب أ ا وس لوو 7ل اد حا قي وام ممع مالو ا رع 4 204 
التعريف والاخبار 

(كتاب المكاتب) 

حديث: (مَنَ كانّبٌ عبدّه على مئةٍ أوقيّةِ فأدّاها كلَّها إلا عشرة أوَاقِ فهو عبدٌ) أخرجه محمد بن 
الحسن في «الأصل» بهذا اللفظ خلا قولّه : «فهو عبد فإنه عنده بلفظ : «فهو رقيق1. أخرجه من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده”". 

وأخرجه أصحاب «السنن». فلفظ أبي داود: «أيُّما عبد كاتب على مئة أوقية؛ فأداها إلا عشرةً أواقي 
فهو عبدء وأيّما عبد كاتب على مئة دينار فأدًاها إلا عشرة دنانير فهو عبد , 

ولفظ الترمذيّ لفظُ محمد بن الحسنء إلا أنه قال: «فأداها إلا عشرةً أواقيء أو قال: عشرة دراهم» 

(2 


. 1 1 00 
دم عجرء فهو رقيق00". 


(0) «الاصل»(6.08:6). 
(؟) «سئن أبي داود» (29019). 
(؟) «سئن الترمذي» (1559). 


وكام » 


وَمَنْ كَانَبَ عَبْدَهُ عَلَّى مَالِء فَقَبلَه صَارَ مُكَائَبَا . 


الاختيار 
وقال يَيِ: «المكائّبُ عبد ما بَقِيَ عليه درهمٌ». 

وعلى جوازها الإجماع . 

قال: (وَمَنْ كَاتبَ عَبْدَهُ عَلَّى مَالِء فَقَبِلَء صَارٌ مُكَائَباً) أمَا الجوارٌ فَلِمَا بيّنّاء وأمًّا شرظ 
القبولٍ فلأنّهِ مال يلزمُهء فلا بدّ من التزامهء وذلك بالقبول» ولا يعتقٌ إِلّا بأداء جميع البدّل؛ 
التعريف والاخبار 

ولفظ ابن ماجه لفط أبي داود إلا أنه قال: «عشر أوقيات» فهو رقيق»2©0. 

وكلهم أخرجه من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

وأخرجه النسائيء عن ابن جريج» عن عطاء»ء عن عبد الله بن عمروء وصحصّحه ابن حبان”" ‏ 

وأعل بأنَّ عطاءً هو الخراسانيٌء ولم يسمع من عبد الله بن عمرو. اه. 

قلت: قال يحيى بن بكير: مات عبد الله بن عمرو سنة خمس وستين» وقيل: مات سنة سبع 
وستين» وقيل: سنة ثمان وستينء وقال أبو نعيم: ولد عطاء الخراساني سنة خمسين”"» والله أعلم. 

حديث: (المكائب عبد ما بقيّ عليه درهم) أخرجه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش» عن 
سليمان بن سليمء عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن النبي يِظِلِ قال: «المكاتب عبدٌ ما بقيّ 
عليه من كتابته درهة” 1 . 

وسليمان بن سليم حمصيٌ: وثقه ابن معين وجماعة؛ وقال النسائي: لا بأس به(*» 

وإسماعيل بن عياش العبسي الحمصيء قال يعقوب الفَسَويُ: تكلَّمَ قوم في إسماعيل» وهو ثقة 
عدلٌ. أعلمٌ الناسٍ بحديثٍ الشامء أكبر ما تكلّموا فيه قالوا: يُعْربُ عن ثقات الحجازيّين. وقال عباس 
عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن أبن معين: ليس به بأسسٌّ في أهل الشام. وقال دحيم: 
هو في الشاميّين غاية» وخلط عن المدنيّين» وقال البخاري: إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح.ء وإذا 


حدَّكَ عن غير أهل بلده ففيه نظر. وقال ابن عدي: هو ممّن يحتجٌ به في الشاميّين خاصة"». 

.)08619( فسئن ابن ماجه»‎ )١( 

(؟) «السنن الكبرى؛ للنسائي :)001١(‏ و«صحيح ابن حبان» (4711). 

(9) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5: 1) (4551). وححلية الأولياء» له (0: .)70٠١‏ 
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سملم ل ا#” 


وَالصَّغِيرُ الَّذِي يَعْقِلٌ ا 


وعدا شوعلة ع لاا أو وو كاك أن سما 
وَإِذَا صَكَتِ الكِتَابَةُ يرج عَنْ يد المَؤْلَى دُوْنَ مِلْكه. 


الاختيار 
لما روينا من الحديث» فإذا أذَّاه عتقّ وإِنْ لم يقل له المولى: (إِنْ أدَينَه فأنتَ حرٌ)؛ لأنّه موجَتٌ 
العقد» فيثبتٌ من غير شرط كما في البيع. 

(وَالصَّغِيرُ الَّذِي يَعْقِلُ كَالكَبيرٍ) وهي فرعية الإذن للصَبيّ العاقل. 

قال: (وَسَوَاءٌ شَرَطَهُ حالاء أَْ مُوَجلاً أَْ مُنَجَّماً) لإطلاق النُصوصء وقيدُ التأجيل زيادةٌ 

على النّصّ فيرَدُ وكما في سائر المعاوضات؛ بخلاف التّلَم؛ ؛ لأنَّ المسلّمّ فيه معقودٌ عليه 
وهو بيع المَفاليس على ما بينّاه في في السَّلَم لابه مرح مان يتيز على معسيله أنّا هنا البدّلٌ 
معقودٌ بهء فلا بي يشترظ قدرثه عليه كالئّمَنِ ‏ في البيع إذا كان المشتري مُه مقلسا- أو أَفْلَسَ بعد الشّراءء 
ويجورٌ أن يقترض البدَلَ ويوقّيّه في الحالء أمّا المسلُ فيه لو قدرَ عليه بذ كان له أو اقترضّه لما 
باعَه بأوكس التَّمَتَينَء ولَباعَه فيمّن يزيدٌ بقيمةٍ الوقت. 

وإذا كاتبّه حال فكما امتنمَّ من الأداء يُرَدُ فى الرّقَّ؛ٍ لأنّه عجر وعجر المكانّب يوجبُ ردَّه 
إلى الَف . 

قال : (وَإِذَا صَحتٍ الكَِابَة َخرجُ عَنْ يد المولَى دُْنَ كوا حنّى يصيرٌ أحقّ بمنافعه» وأَكْسَابه؛ 
لأنّ المطلوبّ من الكتابة وصولٌ المولى إلى البدّلِء ووصولٌ العبدٍ إلى الحرّيّة بأداءِ بدَلِهاء 


ولا يتحوة يتحمَّقُ ذلك إِلَّا بِقَّكّ الحَجْرٍ عنه» وثبوتٍ حرَّيّة اليدٍ حنَّى يتّجِرَ ويكتسبّ ويؤدّيّ البدَلَء فإذا أنّى 
عتقّ هو وأو لادُه بعتقه ا 0 ف 
قال: (وَإِذَا أَتْلَف المَوْلَى مَالَهُ غَرِمَهُ) لما ينا أنَّ أكْسابّه لهء فيكونُ المولى فيها كالأجنبيّ» 


ولأنَّهِ لو لم يضمَنْه لَسلّط على إتلافه» فلا يقار على أداء الكتابة» فلا يحصلٌ المقصودٌُ بالعقد. 
التعريف والاخبار 

قلت: فهذا الحديث من أهل بلده. وقد قدَّمنا الكلامٌ على من فوق شيخ. فتمَّ شأنَ هذا الحديثٍ» 
ولله الحمد. 

قوله: (لما روينا من الحديث) هو الأولُ والثاني جميعاً. 


لكان © 


وَإِنْ وَطَِ المُكَائبَةَ فَعَلَيْهِ عُفْرُها . 
وَلَوْ جتَى عَلَيْهَاء أز عَلَى وَلَِمَا لَِمَهُ الأزشن. 


وَِنْ أَعْتَقَ المَوْلَى المُكَاتَبَ نَقَدَ عِبْقهُ وَسَقَط عَنْهُ مَالُ الكتابة . 


وَهُوَ كَالمَاُدُون في جمِيع الّصَرَاتٍ إِلَا أنّهُ لا يَمْتَيعُ بمَنْع المَوْلَىء وَلَهُ أن مُسَافد١ف‏ 
وَيُرَوّجَ الأَمَة وَيْكَاتِتَ عَبْرَواد فكي 
الاختيار 

(وَإِنْ وَطِئَ المُكَائبَةَ َعَلَيْهِ مُفْرُمَا) لأنّه من أجزائهاء وهي أخصٌ بها تحقيقاً للمقصودء 
وهو وصولّها إلى الأداء؛ ولهذا لو وُطِنَتْ بشبهة» أو جُنِيَ عليها كان عُفْرُها وأَرْشْنُ الجناية لها . 

قال: (وَلَوْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلَدِهَا لَرِمَهُ الأَرْشُ) لما بينًا. 

قال: (وَإِنْ أَعْتَنَ المَؤْلَى المُكَائَبَ تَقَدَ عِنْقَهُ) لبقائه على ملكه رقبةً (وَسَفَط عَنْهُ مَالُ الكِتَابَةِ) 
لحصول المقصود بدونه» وهو العتقٌ. وكذلك لو أبرأه عن البدّل؛ أو وهبّه منهء فإنّهِ يعتِقُ 
قبل أو لم يقبّلْ؛ أنه أنّى بمعنى العتقٍ وهو إبراؤه من البدّلء وإسقاظه عندء إِلّا أنه إذا قال: 
(لا أقبَلُ) عتقّ وبقي البدَلُ ينآ عليه؛ لأنَّ هبةٌ الدَّينٍ ترتدٌ بالرّدٌء والعتقٌ لا. 

قال: (رَهُوَ كَالمَأَدُونِ ني جَمِيع التَصَونَاتِ) ويُمِنَعُ من التَبرّعات إِلَّا ما جرّت به العادةٌ كما 
عرف نَمَ؛ لأنَّ مُقتضاها إطلاقُ تصرّفه في التُجارات للاكتساب كالمأذون (إلَّا َنّهُ لا يَمْتَيعُ يِمَنْع 
المَوْلَى) لأنَّ ذلك يؤدّي إلى فسخ الكتابق» والمولى لا يملكُ فس الكتابة؛ لأنّه من جانيه تعليقٌ 
العتت» فلا يملكُ فسحّه والرُجوعَ عنه. 

قال: (وَلَهُ آَنْ يُسَافِرَ) لأنّه من باب التّجارَةٍ والاكتساب. وإن شرط المولى أنْ لا يخرّجَ مِن 
بلده فله السَّمَرٌ استحساناً؛ لأنّه شرظ يخالك موجّبٌ العقدِء وهو حَرَّيّةٌ اليد» والتَفَرّدُ بالتَصرّف» 
فيبطلٌ إِلَّا أله لا يفسدٌ العقدّ؛ لأنَّه لم يتمكنْ في صُلْبهء ومثله لا يفسدٌ الكتابة (وَيُرَوّجَ الأمَة) 
لأنّه من الاكتساب. فإنَّه يوجبٌ لها الَمَقةَ والمهرّء بخلاف العبدء فإنّه يوجبُهما في رقبته . 


قال: (وَيُكَايِبَ عَبْدَه لأنَّه من أنواع الاكتساب» فصار كالبيع» بل هو أنفعٌ؛ لأنّه لا يزولُ 
ملكه عنه إلا بعد وصول البدَلٍ إليه؛ وفي البيع يزولُ الملكُ بالعقدٍء والقياسنٌ: أله لا يجورٌ؛ لأنَّ 
ماله إلى العتقيء فصار كالإعتاق على مالٍ. 

وجوايّه: ما قلناء بخلاف العتق على مال فإنَّه بالعتق يخرجُ عن ملكهء وقد لا يصلٌ 
إلى البدَّلِ؛ٍ لإفلاس العبدء وعجزه عن الاكتسابء ولأنّه يوجبٌ للمعتّقٍ أكثرٌ ما وجب لهء 
والشَيءٌ لا يتضمَنٌ ما هو فوته بخلاف الكتابة فإنَّه يثبثٌ للثّاني مثلٌ ما ثبت لهء وفيه احتياظ . 
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فَإِنْ أذّى قَبْلَهُ فَوَلَاؤٌهُ لي 3 ون نْ أذَّى الأَوَّلُ مَبْلَهُ فَوَلَاوُمُ لَه 

وَإِنْ وُلِدَ لَهُ َه من أميه وَلَدٌ فشكف خخبراف وَكَسْبْهُ لَه وَكَذَلِكَ وَلَدُ المُكَاتبَةِ مَعَها. 
و رَوَّحَ أَمَنَهُ مِنْ عَبْدو ثم كاتبَهُمَاء فَوَلَدَثْ دَخَلَّ فِي كِتَابَةٍ ة الأم. 
وَإِنْ وَلَدَثْ مِنْ مَوْلَامَا إِنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَّى الكِتَابَق ا وَلَدِ لَه 


وَعَجََرَتْ 4 
الاختيار 
قال: (َإِنْ أدَى قَبْلَهُ ة قَوَلَاؤُءُ لِلْمَوْلَى) معناه: إذا أذَّى المكائّبٌ الثاني قبل الأوّلٍ؛ لأنَّ للمولى 


فيه نوع ملكِء فيصحٌ إضافةٌ الإعتاقي إليه؛ لأنّه مسبّبٌ عند تعذّر إضافتها إلى المباشِرٍ كالوكيل» 
فإذا أدّى الأول بعد ذلك وعتق لم ينتقل إليه الولا؛ أن المولى جُهِلَ مُعيقاً بسببٍ صحيح» 
فلا ينتقل عنه (وَإِنْ آَدّى الْأَوَّلُ قَبْلَهُ كَوَلَاوُهُ لَهُ) لأنّه إذا أدّى الأوَّلُ عتقّء وصار أهلاًء فيضا 
إليه ؟ لأنّه الأصل. 

قال: (وَإِنْ وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَلَدُ َحُْكْمْهُ تَحَكُْوه. وَكَسْبُهُ لَهُ) لأنَّه لو كان حرًا عتَقّ علي 
فإذا كان مُكاتباً يتكاتّبُ عليه تحقيقاً للصّلة بقدر الإمكان» وإذا دخل في كتابته كان كسبّه له؛ 
لأنَّ كسبٌ وليه كسبٌ كسبه. 

قال: (وَكَذَلِكَ وَلَدُ المُكَائَبَةٍ مَمَهَا) لأنّهِ ثبتَ فيها صفهٌ امتناع البيع» فتسري إلى الولد 
كالتّدبير» ونحوه. 

قال: (وَلَْ زوج أمتَهُمِنْ عبد ثم كَائبَهُمَاء َوَلَدَتْ دَكَلَ في كِتَابَةِ الأ لرجحان جانب 
الأمّ كما مرَّ في الحرّيّةِ والرّقُّ. 

قال: (مَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ مََْامَا إْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الكَابَه ب وَإِنْ شَّاءَتُ صَارَتُ أَمَ وَلَدِ لك 
وَعَجََرَتْ تَمْسَّهَا) لأنّها صار لها جِهّمًا حرّيّةَ» عاجلٌ بِبِدَلٍ الكتابة» وآجل بغير بِدَلٍ»ء وهي أمَيّةُ 
الولدء فتختارٌ أيّهما شاءتء وولدُها ثابتٌ التّسب من المولى؛ لأنَّ ملكه ثابثٌ في الأمّ 
وهو كافي للاستيلاد» وهو حرٌ؛ لأنَّ المولى يملكُ إعتاقّ وليهاء فإن عَجَرّتُْ نفسّها وصارت 
أمّ ولد فحكمها ما تقدّم. 

وإن مضَّتْ على الكتابة فلها أخدُ العُفْرِ؛ِ لما قدَّمُنا فإن مات المولى بعد ذلك عتَقَّتُْ 
بالاستيلادء وسقط عنها بدلُ الكتابة» ون .ماتت قله وتركت مالاً يؤدّى منه بدلُ الكتابة» وما بقيّ 
يرنه ابنُها كما عرف وإن لم تترّكُ وفاءً فلا سِعايةَ على الولدِ؛ لأنَّه حرٌ. 

فإن ولدَت ولداً آخرّ لم يلرّم المولى إِلّا بدِعُوةِ؛ لحرمةٍ وطئها عليه؛ فإن لم يدّعِه حبّى ماتت 
من غير وفاءِ سعى الولدٌ الثاني؛ لأنَّهِ مُكائّبٌ تبَعاً لهاء فلو مات المولى بعدها عتَقّء وبطلّتٌ عنه 
السّعايةٌ؛ لأنّه في حكم أمّ الولد. 


قال : (وَإِنْ كاب م ولد جَارً) لما مرَّ في الاستيلاد (فَإِدذًَا مَاتَ سَقَط عَنْها مَالُ الكِتَابَةِ) لأنّها 
عتَقّتْ بالاستيلاد» والبدّلُ وجب لتحصيل العتقء وقد حصل» ويَسلَمْ لها الأولادُ والأكسابٌ؛ 
لما بِينّاء وَإِنْ أَدَّتْ قبل موتٍ المولى عتقّتُ بمقتضى عمد الكتابة . 

(وَإِنْ كَاتبٌ مُدَيْرَهُ جَارً) لما مرّ في التّدبير (فَِنَْ مَاتَ المَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ إِنْ شَاءَ سَمَى فِي ثللَئ 
يميه » أو جَمِيع يَدَلِ الكِتَابَةِ) وقال أبو يوسف: يسعى في الأقلّ منهما 1 

وقال محمّد: بسعى في ال من ِي تيه ولي بقل الكنيق. . 

فِالتّخِيرٌ مذهبٌُ أبي حنيفةً وحدّه» ومحمَّدٌ وحدّه خالف في المقدار فخلاقُهم ذ في التخيير بناء 
على اختلافهم في تجرُو الإعتاق» فعئد أبي حنيفة : لما تجراً عتَقّ ثُلتّه بالموت. وبقي ثُلثاهء فقد 
توجّة له وَجْْهَا عتقيء مسجل وهو السّعايةٌ بالتدبير» ع ببدل الكتابة» فيختار أيّهما شاء. 

وعندهما : عبَقّ كله لما عبن بعظلة» وقد وجب عليه أحدٌ المالّينٍ» فيؤدّي مهما ؛ لأنّه يختار 
الأقلّ لا مَحالةً. 

ولمحمّد في المقدار: أن البدلَ مُقابل بالكل وقد سلِمَ له للك بالتدبير» فيسقظ بقدره؛ 
أنه ما أوجبّ البدلٌ في مُعابلةٍ الثلثين» ألا ترى أن لو خرجَ من القلث سقظ عنه جميعٌ البدّل؟ 
فإذا خرجّ جَّ تُلنّه سقط التُلكُ وصار كما إذا دبّرَ مُكائّبّه وماتء فإنه يسعى في الأقلّ من ثُلئّي 
القيمة. وثُلئّي البدل» كذا هذا. 

ولهما : : أله بن جميع البدل بعلي رقبته» فلا يسقظ منه شية» وهذا لأنّه بالتدبير 
حرَيّة الّثِ ظاهراًء والعاقل لا يلتزمٌ الال بمقابَلةٍ ما يستحقه من حرّيّته» وصار كما 0 
امرأتّه ثنتين» َ ظَلَقَيا ثلاثاً على ألفٍء كانت الألفُ مُقابَلةً بالواحدة الباقية؛ لدّلالة الإرادة» كذا 
هذاء بخلاف ما إذا دير مُكايّه؛ لأنَّ البدَلَ مُقَابَلٌ بالجميع؛ إذ لا استحقاقٌ له في شيءٍ بالكتابة» 
فافترقا . 


فصل في الكتابة على خمر أو خنزير | 4م 


فَضْل ف الكتابة على خمر أو خنزير] 


ل والصا0 أَوْ عَلَى أَلْنِ 
عَلَى أنْ يَرْدٌ إِليْه عَبْداً بِمَيْرِ 2 ديه لسك فَهْوَ فَاسِدٌ . 


َإِنْ أَدّى الكَمْرٌ عَتَقَ عو (ذ) ٠»‏ وَإِذَا عَتَقَ بأدَاءٍ الكَمْرٍ فَعَلَيه قِيِمَةُ قِيمَهُ نَقْسِهِ لا يَنْقُصٌ عَنٍ المُسَمَّى ' 
#2 فداه 
وَيرَادُ عليه . 
الاختيار 

(مَضل: وَِذَا كَانَبَ المْسْلِمْ عَبْده علَى حَمْرِء أو حِْريرِ أَوْ عَلَى تِيمَةِ المَبْدِء أَْ عَلَى أَلْفي 
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عَلَى أنْ ير إلَيْه1'' عَبْداً ا نَهْوَ كَاسِدٌ) لأنَّ الخمرَ والختزيرٌ ليسا بمالٍ في حقٌّ المسلمء 
فلم يصنحا بدّلاً» والقيمة مجهولة القدرٍ والجنس والصّفْةَء فصار كالكتابة على ثوب» أو داب 
نه لا يجورٌ؛ لتفاحش الجهالة» كذا هذا. 

وأمًّا الثَالئةٌ فمذهبٌ أبي حنيفة ومحمّد. وقال أبو يوسف: هي جائزةٌ: ويقسَمٌ الألفُ 
على قيمة المكاتّب» وعلى قيمةٍ عبدٍ وسطء فيبطلٌ منها حضَّةٌ العبدء ويصيرٌ مُكاتباً بالباقي؛ لأنّه 
لو كاتته على عبدٍ صحٌ؛ وانصرف إلى عبد وسيل فكذا يصح اسثناؤه منه. 

ولهما : أنَّ المستنتى مجهولٌ» فيوجبٌ جهالةَ المستثئّى منه» ولأنَّ العبد لا يصح مستثتّى من 
الألف» وإلّما المستنتّى قيمّه والقيمةٌ لا تصلحٌ بِدَلأَ ٠‏ فلا تصلحٌ مستئتى . 

قال: (فَإِنْ 
بالجائز كالبيع . 

وقال زفر: لا يعتقٌ إِلَّا بأداء قيمة الخمر؛ لأنَّ القيمةَ هي البدّلُ. 

وقال أبو يوسف: يعتقٌ بأداء كلّ واحدٍ منهماء ما الخمبُ فلائّه بدن صورةً» وأمًا البدَلُ فبدلٌ 
معنى . 

وعن أبي حنيفة: إِنّما يعتقٌ بأداء عين الخمر إذا قال: (إنْ أديتَها فأنتٌ حرٌ)؛ للتتنصيص 
على التّعليق » ٠‏ وفي ظاهر الرّواية لم يفصّل على ما مرّ. 

قال : (وَإِذَا عق بأَاءِالحَمْرٍ علي قِمَةُنَفْسِو) كما قلنا في البيع الفاسد إذا هلك المبيعٌ 


(لا يَنْقْضُ عَنِ نِ المُسَمّى؛ وَيُرَادُ عَلَيْهِ) لأنّهِ عقدٌ فاسدٌء فتجبٌُ القيمةٌ عند الهلاك بالغةّ ما بلعَتُْ 


كالمبيع فاشدك ولأنَّ المولى ما رضي بالئُّقصان» وَالْعَيد رضي بالرّيادة عونا من بطلان العتق» 
فتجب الرّيادة. 


وم هوهييه 


دَى ى الخَمْرَ عَنَقَّ) باعتبار التّعليق وإن لم ينص على التعليق»؛ لأنَّ الفاسدّ مُعتبَرٌ 


3 
أ 


00( في هامش (أ0: «المولى نسخة». 


وَفِيمَا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيِمَيْهِ د َعْيقُ بأدَاءٍ الْقِيمَة ‏ 


وَالكِتَابَةٌ عَلَى الدّم م يَاطِلَة . 

وَعَلَى الحَيوَانِ وَالنّوْبٍ كالتكاح . 

وَلَوْ كَانَتَ الذَّمَيْ عَبْدَهُ على حَمْرٍ جار وَأَيُُمَا أَسْلَمّ َلِلْمَْلَى قِيِمَهُ الْخَمْرٍ . 
الاختيار 

قال: (وَفِيمَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَّى قِبمَتهِ بَعيِقُ بِأَدَاءِ القِيِمَةِ) لأنّه هو البدلُ» فيعتقٌ كالخمر» 
الجهالةٍ في الفساد. بخلاف ما إذا كائبه على ثوب حي لا يعتقٌ بأداء ثوب؛ لمُحشٍ الجهالة» 
فإنّه لا يُدرَى أي وب أراد المولى؟ ولا ث يثبتٌ العتقٌ يدون إرادته . 

قال بكي عل الت والمقة بابنة) لاتها يبا بدال اهناف ولا فرجرة الولو لك 
العتقّ بأدائهما عتقٌ بالأداء؛ لوجود الشّرطِء ولا شيء عليه؛ لعدم الماليّة . 

قال: (وَ) الكتابةٌ (عَلَى الحَيَوَانٍ وَالنّوْبٍ كَالنْكَاح) إِنْ عيّنَ اتج صحّء وإن أطلق لا يصحٌ. 
وتمامّه عرف في التكاح؛ ولو علّقَ عتقّه بأداء ثوبٍ» أو دابَق أو حيّوانٍ فأدّى لا يعتقٌ ؛ للجهالة 
الفاحشة على ما بِينّاه وإن كانبّه على حيوان موصوفيء فأدَّى القيمةً أجيرٌ على قبولها كما قلنا 

فن الميرة 
7 قال: (وَلَوْ كَائَبَ الذّمَيُ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ جَارَ) إذا ذكرٌ َدْراً معلوماً» وكذلك إذا كاتبّه 
على ختزير؛ لَه مال في حقّهم (وَأيُْمَا سم فلمل قِبمَة الخَمْرِ) لأنّه إن كان العبدٌ هو المسلِمّ 
فهو ممنوعٌ من تمليكهاء وإن كان المولى فهو ممنوعٌ من تمذّكهاء فوجبّتٍ القيمةٌ؛ وأيّهما أنّى 
عتقّ؛ لأنَّ القيمةً تصلحٌ بدلاً كالكتابة على حيوان موصوفيء فيعتقٌ بأيّهما كان. 


فصل في مكاتبة العبدين ا 05 رحن 


فَضْلٌ [في مكاتبة العبدين] 

وَلَوْ كَانَبَ عَبْدَيْهِ كتَابَهَ وَاحِدَةٌ إِنْ أَدَيَا عتَقَاء وَإِنْ عجَرَا ًا إِلَى الرّقَّ جاز. وَلَا يَعْيِقَان 
إِلّا بأَدَاءِ الجميع» وَلَا يَعْيِقُ أَحَدُهُمَا بِأدَاء تصيوات", ١‏ 

قَإِنْ عَجَرَ أحدهناة َرُدَ إِلَى ارق ثُمّ أَدَى الآحَرٌ جَمِيعٌ الكتَابَةِ عتما . 

وَلَوْ كَانًا لِرَجُلَيْنِ مَكَاتبَاهُمَا كَذَلِكَ فَكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَائَبٌ بِحِصَّتهيَعْيقُ بايا . 

وَإِنْ كَائَبَهُمَا عَلَى أنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ عَنِ الآخَرِ جَارٌ فَأَيّهُمَا أَدّى عَتَفَاء 
وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِه بِنِضْفٍ ما أَدّى . 
الاختيار 

(قَضلٌ: وَلَوْ كاب عَبْدَئِهِ كِتَابَةَ وَاحِدَة إِنْ أديَا عَمَثَاء وَإِنْ عَجَرًا را إِلَى ارق جاز'. 
ولا يَعْتَِانِ إلا بِأَدَاءِ الجميع) لأنَّ الكتابةٌ واحدةٌء وشرظه فيهما مُعتبرٌ (وَلَا يمي أَحَدُهُمَا بأَداءٍ 
نَصِيبِهِ) لما قلنا. 

(فَإِنَْ عجر أَحَدُهْمَاء فَرَ إِلَى الرّق) إِمّا بتصانّجهماء أو رده القاضي ولم يعلّم الآخبٌ بذلك 
(نُمَّ أدّى الآخَرٌ جَمِيعَ الكتَابَةِ عََمَا) لأنّهما كشخص واحدء ألا ترّى أنَّهُما لا يَعتِقان إَِّا بأداء 
الجميع؛ فكذا لا يُرَدّان إِّا بعَجَزِهماء ولأنَّ الغائبَ يتضيَّرٌ بهذا القضاء؛ لأنّه لو نَّدٌ تسقظ 
حسّتّه من البدّلِء ولا يعتقٌ بأداءء حصّيِهء والحاضرٌ ليس بخصم عنه فيما يضرم وكذا لو سعّى 
بعد ذلك» وأدَّى نَيْماً أو نَجْمِين ثمَّ عجَرٌ ورد في الرّقّ فهو باطلٌ؛ لأنَّ رد الأرّلِ لما لم يصحٌّ 


صار كالعدمء فلا يتحمّقُ العجرٌ؛ لاحتمال قدرةٍ الأوّلٍ. 


قال: (وَلَوْ كَانًا لِرَجُلَبْنِ فَكَاتَبَامُمَا كَدَيِكَ فَكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَائَبٌ بِحِضَّيهِ يَمْيِنُ بِأدَائِهَا) 


لأنّ كل واحدٍ منهما إِنَّما استوجبّ البدلٌ على مملوكه؛ ويُعتبرُ شرظه في مملوكه» لا في مملوكِ 
غيره» بخلاف المسألةٍ الأولى؛ لأنَّ شرظه معتيرٌ في حمّهِما؛ لأنّهما مملوكاه. 1 

قال: (وَِنْ كَاتبَهُمَا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِّْهُمَا ضَايِنَ عَنِ الآخَرٍ جَارَ) استحساناً» ويُجِعَلُ كل 
واحدٍ منهما أصيلاً في وجوب الألف عليه. ويكون عِنْقُّهما مُعلّقاً بأدائه» ويُجِعَلٌ كفيلاً بالألفٍ 
في حو ساعية :ميدي لتصرّفهم ؛ لحاجتهم إلى الخروج عن الرّقُّء وإذا كان كذلك (تَأَيّهُمَا 
أَذّى عَتََا) لوجود الشَّرطٍ (وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بنِضْفٍ ما أَذّى) لأنّه قضّى دين عليه بأمره» فيرجمٌ 
عليه تحقيقاً للمساواة بينهماء ولو لم يرجمْ بشيءء أو رجع بالجميع لا تحصلُ المساواةٌ بينّهما. 


)١(‏ (جاز) سقطت في يعض التسخ. 


فْضلُ في موت المكاتب: وعجزه] 


وَإِذًا مَاتَ المُكَائَتُ وَتَرَكَ وَنَاءُ أَدَيَتْ مُكَائَبتُهُ تَبثه20. وَحُكمَ بِحُرَييِهِ في آخر جُرْءِ مِنْ 
أَجْرَاءِ حَيَّاتِه» وَيَعْيِقُ أؤْلَادُه َإِنْ فَصَلَّ شَيْءٌ فَلِوَرَتيهِ . 
الاختيار 

ولو أعتقّ المولى أحدّهما قبل الأداء عتق؛ لما بِيّنّاه وسقظتٌ حصَّتّه ؛ لما تقدّم» ويبقى 
على الآخَرٍ النُصفُ؛ لأنَّ البدل مُقَابَلٌ برقبئيهما على الحقيقة» َنَمآ جِعَلناه على كل واحدٍ منهما 
احتيالاً لصحََةِ الكفالة» وبعتت أحدهما استغتيًا”'2 عن ذلك» وإذا كان مُقَابَلاً بالرّقبتين تنضّت» 
وللمولى أن يأخدّ بالتّصف الباقي أيّهما شاء المعنّقّ بالكفالة» وصاحيّه بالأصالة. 

ولو كاتّبَ نصف عبده جازء وصار نصمّه مُكائباً» وعندهما: يصيرٌ كلّهِ مُكاتباً بناة على تجرّؤ 
الإعتاق» وعدمه؛ فيصيرٌ نصمّه مُكاتباً ونصفُّه مأذوناً في التّجارة؛ لأنَّ الإذنَ لا يتجرّأ. ونصفٌ 
أَعْسَّابه لهء ونصفُها للمولى» فإذا أنّى عتقّ نصفه. وسعّى في نص قيمتهء ولا حقٌّ للمولى في 
أَعْسَابِه بعد العتق؛ لأنّهِ مُستسعى. وهو كالمكائبٍ عنده؛ ولا حقٌّ للمولى في أَكْسَابٍ المكاتّب. 


ا ذا مَاتٌ المَكَائَبٌ وَتَرّكُ وَقَاءَ أَديَتْ مكاتبئف وَحْكُمْ بِحَرَييه فِي آخِرٍ جو عن أَجْدَاءِ 
يات وَيَعْيِقُ أَوْلَادُهُ كَإِنْ فَضَلَ شسَيْءٌ * فَلِوَرَيو) روي ذلك عن عليّ» وابن مسعود وَييّا» ولأنّه 
بدا شنا رق لا تق برت أحيعبا وخر هو المولى» فلا ينفسحٌ بموت الآخر تسويةٌ بينهما كما 
في البيع؛ ولأنَّ البدلَ كان في ذميِه ولم تبقّ صالحةً لذلك بالموت» ولهذا حل به الأجلٌ» 
التعريف والاخبار 

(فصل) 

قوله: (وإذا مات المُكائّبٌُ وترّكَ وَفاء أي كتابته. وحُكِمَ بِحُرْييِه في آخِرٍ جزءٍ من أجزاءِ حياته» 
ويِعيِقٌ أولاده. فإنْ فضلَ شيءٌ فلورّنيه. روي ذلك عن عليئّ. وابن مسعود) أخرج محمد بن الحسن 
في «الأصل؛ عن عليء وعبد الله بن مسعودء وشريح قالوا: إذا مات المكاتب» وترك مالاً أدّيَّ ما بقيّ 
من كتابتهء وكان ما بقيَ ميراثا لورثيه. 


ع 
أ 


وعن زيد بن ثابت أنه قال: المكائّبٌ عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ. وإنْ مات قبل أن يؤدّيَ مكاتبئه أَخِدّ 


ماله كلّه90 , 


)1١(‏ في (أ): «استغنينا». 
(0) «الأصل؟(0: دحك 08), 


فصل في موت المكاتب»: وعجزه | © ١:١‏ 


َإِنْ لَمْ يَثْرْكُ وَنَا وَتَرَكَ وَلّدا وُلِدَ في الكتَابَةِ سَعَى كَالأب. 


وَإِنْ تَرَكَ ولد 0 فَإِنُ 0 الكمَابَةَ خال0 > وَإِلَّا 1 ف الاق 


5 57 4 ات 
وَإِنْ 0 جَمِيْعا عَنَدِ 
الاختيار 


فينتقلٌ إلى التّركّة كسائر الدّيون» فحَلَتٍ الذَمَهُ وخلوٌ الذَمةِ يوجبٌ العتقّء إِلَا انه لا يُحكُمْ 
بالعتتٍ حتَّى يصل المالُ إلى المولى مراعاءً لحقّه. وليتحمّقَ خلرٌ ذميه؛ لاحتمال هلاكِ تَرْكيهِ قبل 
الأداءء فإذا وصل حُكمَ بحريّيِه في آخر جزء من أجزاء حياته: فيموثُ حرّاء ويعيقٌ أولائه تعاً له 
على ما قدَّمْناهء فإن فضلّ شي فلورئيه؛ لأنّه حرٌّء وهم أحرارٌ. 

(مَن لم يو وَكَاءَ وَتَرَكَ وَلّدآً وُلِدَ ِي الكِتَابَةِ سَمَى كالأب) معناه على تُجُومِه فإذا أنَّى 
حُكمْ بعتت ابه قبل موتهء وعتقّ الوالدٌ؛ لأنّه داخعل في كتابة أبيهء لألّه وقت العقلد كان من أجزاء 
الأب متّصلً بهء فور العقدٌ عليهء فدخل في كتابتّه» وكسبّه ككسيه: فِيَخْلْقُه في الأداء؛ وصار 
كما إذا ترك وفاءً. 

قال: (وَِنْ تَرَكَ وَلّداً مُشْتَرَى فَإِنْ أَدّى الكتَابَةَ حَالاً وَإِلّا رد ِي الرّقّ) وقالا : هو كالمولود 
في الكتابة؛ لأنَّهِ يتكائبُ عليه تبّعاً له فاستويا. 

ولأبي حنيفة: أنَّ المشترّى لم يدخل تحت العقد؛ لأنَّ العقدّ لم يُضَفْ إليه؛ لانفصاله عن 
الأب وقتّ العقدٍء فلا يَسرِي إليه حكمّهء بخلاف المولود في الكتابة؛ لأنَّهِ منَّصلٍّ به حالة 
العقدِء فسرّى العقدٌ إليهء ودخلّ في حكيهء فستى في نجويه. إِلَّا أن المشترّى إذا أنّى في الحال 
يصيرٌ كن المكائّبَ مات عن وفاء. فيْحكَم بعتقّه آخر ُمره» فبعتق ولدّه بع على ما ييا 

قال: (وَإِذَا مَاتَ المَوْلَى أَدّى الكِتَابَةَ إِلَى وَرَنَِِ عَلَى نُجُوِو) لأنّهم يَخَلُفُونه في الاستيفاء 
(وَإنْ أَعْنَقَهُ أَحَد حَدّمُمْ لَمْ يمو لعدم الملكِء ٠‏ فإنّه لا يملكُ بسائر أسباب الملك» فكذا بالارث. 


(وَِنْ أَعْتَقُوهُ جَوِيْعاً عَتَنَ أن يصيرُ إبراء عن بدَلِ الكتابة؛ لأنَّ الإرتٌ يجري في البدّل» 
والإبراء عنه مُوجِبٌ للعتق كما لو أبر اد الى لا عاد الع لا رودت باك مسقي رون 
الْبدّلٍ؛ ؛ الأنّه لا يمكنٌ جَعْله إبراة'مة مقتضّى للعتقء ولا عتقٌه فإنَّه لو أعتقّه البعضٌ لا يعتقٌ» 
ولا كران مب رع 0ك ل ا اليه 


ع 5 


وَإِذَا القع عن سج ال لاع َإِنْ كانَ لَه مَالَ يَ 
أز ثَلائة وَلَا يُرَادُ عَلَيْهَاء َإِنَ لَمْيَكُنْ لَه ج 0 
الاختيار 


زا" ع عاك 


ظرَهُ يَؤْمَيْنِ» 


قال (وَإِذَا عَجرَ المُكَائَبٌ عَنْ نَجْم نَظرَ الحَاكِمْ قَإِنْ كَانَ لَهُ مَل يَرْجُو وَصُولَهُ أَنْظَرَهُ 
يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَائَه وَلَا يُرَادُ عَلَيْهَا) لأنَّ في ذلك نظدراً للجانبين؛ والثّلاتُ مدَّةٌ تُضرَّتُ لإبلاءٍ 


الأعذار كما في إمهالٍ المديون للقضاء. ونحوه (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ [ لَهُ جهَدٌ عَجَرَهُ وَعَادٌَ إلى أَحْكَامٍ 
الرّقّ) وقال أبو يوسف: لا يُعجَرُه حنَّى يتوالى عليه نَجُمان» وهو مأئورٌ عن على 5نهد . 


ولهما: أنَّ العجرّ سببٌ للفسخ» ٠‏ وقد تحمّقَ إن مّن عبر عن نجي كان عن تَنْمْمَين أعجرٌ 
ولأنه فات مقصودٌ المولى» وهو وصولٌ المال إليه عند حُلُولٍ اليه فلم يكن راضياً بخ 
واليومان والَّلائَةُ لا بد منهما لإمكان الأداءء وليس بتأخيرء والأئرٌ مُعارَضىٌ بما روي: أنَّ ابنَ 
عمرٌ عجّرٌ مُكاتبةً له حينَ عبرت عن نجم واحدء وردّها إلى الرَّقَّه فتعارّضًا . 
التعريف والاخبار 

وأخرجه البيهقي من طريق الشعبي بتمامه عن زيد؛ وعلي؛ وعبد الله0© 

قوله: (وهو ما يُثَرُ عن علي وَيِْد) أخرجه ابن أبي شيبة عن عبّاد بن العرّام. عن حساج؛ عن 
خصَين الحارثي» [عن الشعبي» عن الحارث]ء عن علي قال: إذا تتابع على المكاتتب نجمان فدخل 
في السَّنَة فلم يؤدٌ نجومه رُدّ في الرّقُّ'"'. وحجاج هو ابن أرطأَةٌ وقدمنا ما فيه. 

وأخرجه البيهقي من حديث الحارث» عن علي 

أثر ابن عمرّ ديد : (أنَّ مُكائبَة له عجرّث» فردّها في الرقٌ) قال المخرّجون: لم نجدهء وإنما روى 
ابن أبي شيبة من طريق أبانَّ البَجَليء عن عطاء: أنَّ ابنَ عمرٌ كاتبّ غلاماً له على ألف دينار» فأدّاها 


إلا مئدّء فردّه فى الرقٌ؟, 


إفيذا 


)١(‏ «الخلافيات؛ (7: 201) وتمامه: (عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقول: المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهمء لا يرث 
ولا يورث؛ وكان عليٌ يقول: إذا مات المكائّب وترك مالا قُسم ما ترك على ما أدّى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أتَّى 
فلورثته؛ وما أصاب ما بقي فلمواليه» وكان عبد الله يقول: يؤدّى إلى مواليه ما بقي عليه من مكائبته. ولورثته ما بقي). 

.)51415( «مصنف ابن أبي شية؛‎ )١( 

(©) «السئن الكبرى؛ (11970) من طريق ابن أبى شيبة المذكور. 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (51418). ْ 


مكل فق .موت الاك وده ا م 


الاختيار 
إن عجر عن نجم عند غير القاضي» فردّه مولاه برضاه جاز؛ لأنَّ الفسمٌ بالتّراضي يجورٌ 
من غير عُذْرِ 0 وإن أَبَى العبدٌ ذلك فلا بدَّ من القضاء بالفسخ؛ لله عقدٌ لازي فلا بد 
في فسخه من القاضيء أو الرّضَى كسائر العقود. وإذا فسحّه عاد إلى أحكام الرّقّ؛ لأنَّ بالف 
تصيرٌ الكتابةٌ كأنْ لم تكن» وما في يده من أَكْسَابه لمولاه؛ لأنها كيك اضدة: 
نا 


00 0 
ك ع ا 00 0 


0 

13 0-0 0 5 0 

5 000 00 
1 


4 2 ل 0 
00 0 0 0 


0 
00 


[ولاء العتاقة] 


وَسَبَبُ وَلَاءِ العمَاقَةِ الإعْتَاقٌ. 
وَعِْقُ القَريبٍ بِالّرَاءِء وَالمُكَانبٍ بالأاءء وَالمُتبَرِ وم الول بالمَوتٍ إِعمَاق. 
الاختيار 
(كِتَابٌ الولاء) 
(وَهُوَ نَوْعَانِ: وَلَاءُ عَمَاقَِ) ويُسمَّى ولاء نِعمةٍ (وَوَلَاءُ مُوَالَا) . 
(وَسَبَبُ وَلَاءِ العَتَاقَةِ الإمْتَاقُ) لإضافته إليه» والحكمٌ يضاف إلى سببهء وسواءٌ كان ببدَلِ» 
أو بغير بِدَّلٍء أو للكقّارة» أو لليمين» أو بالئّذر. 
(وَعِنْقُ القَرِيبٍ بِالشّرَاءِء وَالمُكَائَبٍ بِالْأدَاءِ وَالمُدَبَر 1 الوَلَدِ بِالمَوْتٍ إِعْتَاقٌ) لأنَّ جميمٌ 
ذلك يُضافُ إليهء فيكونُ من جهيه» فيدخلٌ تحت قوله يي: «الوّلاء لمن أعتَق». 
والمقصودٌ من الولاء بنوعيه التَّناصُرٌء وكانت الجاهليّةُ يناصَرُون بأشياة» منها الحِلْفٌ 
وغيرٌه» فقرَّرَ ينل تَناصُرَهم بنوعّي الولاءء فقال: «مَولَى القوم منهم؟» 11717101101 
التعريف والاخيار 
(كتاب الولاء) 
حديث : (الولاءٌ لمّن أعتقّ) متفق عليه من حديث عائشة'' . 
ولمسلم من حديث أبي هريرة”” 
حديث : (مولى القوم منهم) تقدَّم في الزكاة””. 


)2 «صحيح البخاري» (467)). و«صحيح مسلم؛ )16١14(‏ (0). 


قف ا(صحيح مسلما )١1604(‏ (18). 
(؟) «مسئد أبي يعلى» (57/78)» و«شرح معاني الآثار» (1974): و«المعجم الكبير» :)١7١59( )79/4 :1١(‏ وفي امجمع 


الزوائد» (: :)4١‏ (فيه محمد بن أبي ليلى؛ وفيه كلام). 


إن اسْعوًَا ة 00 وا 


وَنَيْسَ لِلئْسَاءٍ ِنَ الوَلَاء إلَا وَلَاءَ مَنْ أَعْتَفْنَ» أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَغْتَفْنَ» أَؤْ جَدَ وَلَاءْ 


عودددة 
الاختيار 


وقال: «حَلِيكُ القوم منهم؛. والمرادٌ بالحَلِيف مولى الموالاة» فَإنَّهم كانوا إذا عَقَّدُوا عقدّ الولاءٍ 
أكّدُوها بِالحَلِفٍ. 

قال: (وَيَنبْتُ لِلْمُعْتِقٍ ذكراً كَانَ أو أنْتى» وَإِنْ صَرَطَهُ لِقَيْرِو. أَوْ سَايْبَةُ لإطلاقي ما روينا 
(وََا ِل عَنهُ د لأنّه عق على مليكهء وتأكّدَ السَّبَبُ من جهته فلا ينتقل عنه (مَإدا مَاتّ 

قَهُوَ لِأثْرَبٍ عَصَّبَيِه) كو انيه دون بيه إِدَا اجْتَمَعَا) وفيه اختللافٌ ذكّرثّه ودلائله في الفرائض 
من هذا الكتاب بعون الله تعالى. قال: (مَإنِ اسَْوَوًا ف فِي القُرْبٍ قَهُمْ سَوَاءِ) لاستوائهم في العلّة 
وهي القرابةٌ والعٌصوبةٌ. 

قال: (وَلَيْسَ لِلنّسَاءِ مِنَ الوَلَاءِ إِلَّا وَلَاءَ مَنْ أَعْتَمْنَ» أَوْ أَعْتَّىَ مَنْ أَعْتَمْنَ: 
مُعْتَقُنَّ) لأنّهنَّ لَمْنَ بعصَيق» أو لأنَّ السّببٌّ النّصِرةٌ» ولسنّ من أهلهاء 00000 
التعريف والاخبار 

ولأحمدء وابن أبي شيبة» والطبراني» والحاكمء والبخاري في «الأدب» من حديث رفاعة بن رافع 
بلفظ : «مولى القوم منهم؛ وابنّ أخيهم منهم وحَلِيُهِمٍ منهم»"”2. 

قوله: (وقال: حلبفٌ القوم منهم) أخرجه البزّار من حديث أبي هريرة رفعه: «حليفُ القوم منهم» 
وابنٌ أختهم منهم”" . 1 1 


وللطبراني؛ وابن سعد من حديث عتبة بن غزوان: «ابنُ أختٍ القوم منهم» وحليفٌ القوم منهم:””. 


)١(‏ «مند الإمام أحمد؛ (18487)؛ و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (55484) عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة. عن أبيه» عن جد 
و«المعجم الكبير ))1١١59( )504 :1١(‏ وفي «مجمع الزوائد» (: 40): (فيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام)؛ 
و«المستدرك» (02577؛ ودالأدب المفرد؛ (070. 

(؟) «من البزار» (5؟41). 

(*) «الطبقات الكبرى؟ (1: 049 و#المعجم الكبير» (11: 118) (541؟): وفي «مجمع الزوائد» (1: 5 (هو من رواية 7 
عتبة بن إبراهيم بن عتبة بن غزوان؛ عن أبيه؛ عن عتبة؛ ولم أرَ مَن ذكر عتبة ولا إبراهيم) 1 


أقول: عتبة بن إبراهيم ذكره ابن حبان في «الثقات؛ (9: 519) (42199). 3 
0 2 عنقا 


الاختيار 

ولقوله يَكيِ: «ليس للنّساء مِن الولاءٍ إِلّا من أعتَفْنَه أو اعتَقّ مَن أَعتَنْنَء أو كاتيْنَء أو كائبٌ مَن 
كائَبْنَء أو جر وَلاءَ مُعتَفّهنَّ» أو مُعَّقُ مُعمَقِهنَ. وهذا دليلٌ على ثبوت الولاء لهنّ إذا أَعِتَفْنَ: 
أو كنَّ سبباً في الإعتاق» وينفي ثبوتٌ الولاء لهنَّ بعد ذلك. ويؤيّدُ هذا حديتٌ ابنةِ حمزةً 
التعريفتف والإخبار / 


تنبيه : أخرج مسلم من حديث جبير بن مطعم رفعه: «لا حلت في الإسلام»!”. 


حديث: (ليس للنساءٍ ين الوّلاء إلا وَلاءَ مَن أعِتَمْنَ. أو أعنَقَ من أعتَمْنَ. أو كاتّبَ من كاتبِنَ 
له مه عن 2 


أو جر وَلاءَ مُعتَمّهنَّ أو مُعنَقُ مُعتَقِهنّ) قال المخرّجون: لم نجده. 

وأخرج البيهقي من طريق [زيد بن وهب عن] عبد الله بن مسعود. وعليء وزيد بن ثابت: أتهم 
كانوا يجعلون الولاءً للكُبّر من العصبة؛ ولا يورّئُونَ النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. [أو أعتق 
من أعتقن . 

ومن طريق إبراهيم: كان عمرء وعلي» وزيد بن ثابت لا يورّئون النساء من الولاء إلا ما أعتٌة”" , 


وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الحسن أنه قال: لا ترثٌ النساءٌ مِن الولاء إلا ما أَعِتَّمْنَّء أو أعتَّقّ 
00 الس نين 


من اعمن 


وروى عبد الرزاق من طريق يحبى بن الجرّاره عن عليٌ قال: لا تَرِثُ النساءً ين الولاء إلا ما كاتَبْنَ» 
أو أعتَفن]”* . 

ومن طريق [إبراهيمَ عن] ابن مسعوةٍ نحوّهء قال الحكم: وكان شُرَيحٌ يقول يو(*» 
قوله: (ويؤيّدُه حديثٌ بنتٍ حمزة) عن عبد الله بن شداد, عن ابنة حمزة قالت: مات مولي لي» 


وترك ابنة له» فقسم رسول الله يَْةِ الما بيني وبين ابنته تصفين. رواه النسائي» وابن ماجه" . 


)00( ا«صحيح مسلم؛ (505(0)5870). قال في #تبيين الحقائق» (5: 8 وما تمكوايه من قوله يي : «لا حلف 
في الإسلام» المراد به الحلف الذي كانوا يتعاقدون عليه في الجاهلية من قولهم: هدمي هدمك. ودمي دمك» ترثني 
وأرئك؛ فكان ذلك للتناصر على الحق والباطل؛ ولتقديمه بالإرث على القريب. فحظر الإسلام التتاصرٌ على الباطل» 
وأوجب التعاون على البر والتقوى وقدم القريب عليه بالإرث . 

.)51615 ,.51211( «السئن الكبرى؛‎ )١( 

زفة «مصنف ابن أبي شيبة» (8150). 

(4) ما بين معكوفين ليس في (ب). 

(45) «مصنف عبد الرزاق؛ (031515537 13934). 


(3) «سئن النسائي» (7575), و'ابن ماجه؛ (7/84؟) من طريق بن أبي ليلى؛ عن الحكم. عن عبد الله بن شداد. 


أن زَوَّجَتْ عَبْدَهَا مُعَْقَةَ الَيْرِ فَوَلَدَتْء قَوََاؤُهُ لِمَرَالِي الرَّوْجَة. 


الاختيار 
وقد ذُكِرٌ في الفرائض أيضاًء ولأنّها ساوّتٍ الرَجِلّ في السَّببٍ وهو الإعتاقٌء فإذا استحمّت ميراتٌ 
مُعيّقّها فكذا مُعبَقْ مُعبّقِها ؛ لأنّها تسيّبَتُ إلى عتقِهء ولأنَّ مُعتَقّه يُسَبُ إليها بالولاء. 


وصورةٌ جر ولاء مُعتَقِهنَّ : أن َوّجَتْ عَبْدَهَا مُمْتقَة المَيْر كَوَلَدَتٌ قَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الرَّوْجَةِ) 
لأنَّ الأب عبدٌ لا ولا لهء فإذا أَعيِقٌ جد ولاء ابنه إلى مواليه. 


وصورةٌ مُعبّقٍ مُعبَقِهنٌ : إذا أعتقّتُ عبدا» فاشترّى عبداً وزوّجّه مُعمَقَةَ الغير» فولَّدَتٌ منف 
فولاءٌ أولادها لمواليها؛ لما بَنّاء فإذا أعتقّ م مُعبّقُ المرأةٍ العبدَ جر ولاء أولاده إليه» ويكونٌ ذلك 
الولاحٌ لمعيقته لمُعتِقِه. فذلك جر ولاءٍ مُعتَقٍ مُعمّقِها . 


ولو أُعتِفّت الأم وهي حامل فولدَتُ لا ينتقلٌ الولاءٌ عن مواليها أبداً؛ لأنَّ العتقّ ورد 
على الولدٍ؛ لأنَّهِ كان موجوداً منّصلاً بها وقتّ العتق» فلا ينتقلٌ ولاه كما إذا أعتقّه مَصْداء 
ويُعرَفُ ذلك إذا ولدَنُه لأقلّ من سنَّةِ أشهّرٍ من يوم العتق على ما عُرِفء وكذا إذا ولدَتُ ولدَينٍ 
أحذهما لأقلّ من سَنَّةِ أشهر؛ لأنهما خُلِقًا من ماءِ واحد. 
التعريف والاخيار 

وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة أعتقت مملوكاً لهاء فمات» 
فذكر الحديث. وقال: هذا أولى بالصواب20 

وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن شدادء عن أخته لأمّه أمامةً بنت حمزةً» فذكره”"© 

وأخرجه ابن أبي شيبة؛ فقال: عن فاطمةً بنت حمزةً» ومن طريقه أخرجه الطبرانك”"“. 

وأخرجه أبو داود فى «المراسيل» عن عبد الله بن شداد قال: أتدرون ما ابنةٌ حمزة منى؟ قال كانت 
أختى لأمى» وإنها أعتقت مملوكاً لهاء الحذيك2؟» 


وأخرجه عبد الرزاق توضؤلا ومرسلة*» 


)١(‏ «السنن الكبرى؟ (1877) من طريق حماد بن سلمة؛ عن عبد الله بن عون. عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن 
الهاد. 

.)194706( «المستدرك»‎ )١( 

١ )(‏ امضكفت ابن أبي شيبة» :)591١1(‏ و«المعجم الكبير' (4؟: *70) (4874): وفي «مجمع الزوائده (4: 781): (رواء 
الطبراني بأسانيد. ورجال بعضها رجال الصحيح). 

(4) «مراسيل أببي داوده (634). 

(©) «مصنف عبد الرزاق: .)1371١31551١(‏ 


الاختيار 

والأصل في جَرٌ الولاء: قوله بيد «الوَلاء ُخمةٌ كلخْمة النّسب». والنََّبُ إلى الآباء» فكذا 
التعريض والا خيار 

وما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس: أن مولئ لحمزة مات؛ الحديتٌ ففيه سليمان بن داود 
الشاذكوني» نفو كل ابن معين وغيره. وقال أبو حاتم: متروك. وقال البخاري: هو عندي 
أضعفُ من كل ضعيف"" . 

قلت: ولو سلك طريق الجمع حمل على أن المملوك كان لحمزة؛ ثم ملكته ابنته؛ فأعتقته. فيصدقٌ 
أنه مولى لحمزةٌ؛ أي: عبدٌ له؛ لا عتيق. 

وما أخرجه أبو داود في «المراسيل؟ عن إبراهيم قال: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب قال: 
فأعطى النبئ يده بت حمزةً النصت» وقبضّ النصفت”" فإنْ صصح يل على أنه أعطاها ذلك ظعْمقٌ 
لا إرثاًء للجمع بينه وبين ما تقدمء والله أعلم. 

وأخرج الدارميٌ قال: خرن يزيدُ بن هارونَ» عن الأشعثء عن الحسن: أنَّ رجلاً أتى النبى جنن 
برجل» فقال: إِنّي اشتريثٌ هذا فأعتقتّهه فما ترى فيه؟ قال: «أخوك ومولاك». [قال: ما ترّى 
في صحبته؟ فقال]: (إِنْ شكرَّك فهو خيرٌ له وشرَّ لك» وإِنْ كفرّكٌ فهر شر له وخيرٌ لك»» قال: فما ترى 
في ماله؟ قال: «إِنّْ مات ولم يدَعْ وراثاً فلك ماله:© . 

[و]أخرجه عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عمرو بن عبيد؛ عن الحسن به[ 

وما قيل: إنَّ علي بن أبي طالب كان يقدُمُ مولى العتاقة على ذوي الأرحام؛ فلم يوجد عنه؛ بل 
وُجِدَ عنه خلاه. فأخرج عبد الرزاق من طريق إبراهيم: كان عمرٌ وابنُ مسعودٍ يورثان ذوي الأرحام دون 
الموالي» [قال]: فقلتٌ: فعلٌ بن أبي طالب؟ قال: كان أشدَّهم في ذلك!* . 

حديث: (الوَّلاءُ نُحْمةٌ كنّشْمةٍ النَّمَبِ) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛»: عن بشر بن الوليد؛ عن 


انق ؤسفة ب عمل الله بن عهره. عن زيل اذ ون دقار » عن ابن عمر كما قدّمناه ذ في الشهادات””2 


(1) «سئن الدارقطني» (9١41)؛‏ واسؤالات ابن الجنيد؛ (ص: .)584١‏ و«الجرح والتعديل؛ (4: )١١5‏ (448)» ونقل قول 
البخاري الخطيب في «تاريخ بغداد» :٠١(‏ 4080()06). 

(1) «مراسيل أبي داود؛ (2358). 

(0) «سئن الدارمي» (7:06). 

(:) «مصلف عبد الرزاق» (15514). 

() «مصنف عبد الرزاق» (/151989). 


(5) «صحيح ابن حبان؛ (1960). 


الاختيار 
الولا» فإذا امتنمٌ إثباته إلى الأب لمانع: فإذا زال المانعٌ عاد الولاءٌ إلى الأب عمّلاً يالأصل» 


كولَّدٍ الملاعِنَةِ يُْسَبُ إلى أمّهء فإذا أكذَّبَ الأب نفسّه ثبت نسَيُهِ منه. 
التعريف والاخبار 

رودا نحبه ين البشق في اللأمل 1ن بخان يعترب ا عن عيذ الاين بعطوه عن عبد الله بن ديئارء 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَف : «الولاء نُخمدٌ كلّخمةٍ النَسَبء لا يباعٌء ولا يُوهبٌُ”" . 

ورواه الشافعي في «مسنده؛ عن محمد بن الحسن”" . 

قال البيهقيٌ: كأنَّ الشافعيّ رواه من حفظه؛ فزن عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده. وعن الحاكم 
رواه البيهقي» وقال ما تقدَّم؛ ثم قال: وهو غير محفوظ. وقد رواه جماعةٌ عن عبد الله بن ديثار: ونهى 
عن بيع الولاء؛ وعن هبته. وله طرق أخر كلها ضعيفة"” . 

قلت: فيه نظرء فقد رواه ابن جرير الطبوي في قيلي عن موسى بن سهل الرملي؛ حدثنا 
محمد بن عيسى ين الطباع؛ حدئنا عبثر بن القاسم» عن إسماعيل ب بن أبي خالدء عن عبد الله بن 
أبي أوفى: أن النبي ييل أ قال: «الولاء لَحمدٌ نُخمةٌ كلخمة لتب لا يبا ولا يُوهَبُ». اها . 
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وموسى بن سهل قال أبو حاتم: صدوقء وقال ابنه عبد الرحمن: صدوق ثقة 

وابن الطباع قال أبو حاتم: الثقة المأمون. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وقال: كان أعلم الناس بحديث هشيو" . 

وعبثر بن القاسم وثقه ابن معين؛ وأحمد. وقال أبو داود: ثقة ثقة. وروى له الجماعة”" . 

وإسماعيل بن أب بي خالد قال العِجْليُ: تابعي ثقة؛ رجل صالحء وأثنى عليه سفيان الثوري» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وروى عن ابن أبي أوفى عند الكل”" , 


0١‏ «الأصل» 1:37 097ا7). 

زفق «مسئد الإمام الشافعي» .)1١90(‏ 

زفق «بيان خخطأ من أخطأ على الشافعي' للبيهقي (ص: 100 

إدد4 ينظر: #الجوهر النقي' 11١0‏ 594). م 

(ه) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8: 141) (030). 

(<) «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (4: 85) (10/0). ودالثقات؛ (9: 36) .)191١48(‏ 

() «تاريخ ابن معين - رواية الدارمي؛ (ص: 181))؛ ودمسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه صالح» (1: 2)411 و«سؤالات 
الآجري لأبي داود» (ص: ). 

(ه) «الثقات؛ للعجلي :1١(‏ 155) (لاى). 


الاختيار 


وروي: أنَّ الزّبيرَ بنَ العوّامٍ رأى بخيبرّ و بيد فسا أعجبه ظرْنُهم» آمهم مولاةٌ لرافع بن تيج » 
وأبوهم عيدٌ لبعض جُهَينَةَ» أو لبعض سبع فاشترى أباهم فاعتقّه. وقال لهم: اموا إِلىّء فقال 
رافعٌ : بل هم مواليٌّ» فاختصما إلى عثمان» فقضّى بالولاءٍ للرّير من غير مخالفةٍ من غيره . 
التعريض والا خبار 

فعبت هذا الحديث ثبوتاً لا مردٌ له. 

قلت: ورواه الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفيء عن إسماعيل بن أمية. عن نافع عن ابن 
عمر مثلَّ لفظ أبي يوسف”". 

ومحمد بن مسلم روى له مسلم محتجاً به وونّقه ابن معينء وقال ابن سعد وغيره: ثقة كثير 
الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس» وهو منكر عن عبيد الله””2. وليس هذا عن عبيد الله. 

وما قيل: وهِمَّ محمد بن زياد في قوله: (عن إسماعيل بن أمية)» إنما هو عن عبيد الله بن عمر 
فدعوى بلا برهان. ومحمد بن زياد من رجال اليخاري) 


زف 


قال حافظ العصر: رواه الطبراني» وأبو نعيم في «معرقة الصحابة»: وأبو جعفر الطبري في «تهذيبه؟ 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى بإسناد ظاهره الصحةء وهو يعكّرُ على البيهقى حيتٌ قال: وروي بأسائيد 
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أخرَ كلها ضعيفة. أها 2 . 

قلت: في سند الطبراني عبيد بن القاسم؛ وهو كذاب”"»؛ ولعلّ سيدنا قاضي القضاة حافظ العصر 
وقفت له على طريق لم أقف عليهاء والله أعلم. 

تنبيه : وقع في عبارة صاحب «الهداية» زيادة: «ولا يورث»» ولم يقف عليها المخرّجونء والله أعلم . 

قوله: (وروي: أنَّ الزبيرَ بن العوّامٍ رأى بخيبرَ َيه فا ٠‏ فأعجبّه طَرُْهِم وأنّهم مولاة لرافع بن 
خَديِيجء وأبوهم عبدٌ لبعض جُهَينةَ اس اشع قات شترى أباهم فأعتقّه وقال لهم: نتسوا إليّ . 
فقال رافعٌ: بل مواليّ؛ فاختصموا إلى عثمانَ وَينه. نقضى بالولاء للربِير) أخرجه محمد بن الحسن 


.)094941١( «المستدرك»‎ )١( 

:8( وينظر: #تذهيب تهذيب الكمال»‎ »)44١ :6( و«الطبقات الكبرى»‎ :)١410 «تاريخ ابن معين  رواية الدارمي» (ص:‎ )١( 
سيف لضي"‎ 

(0) هوقول الدارقطني في «العلل» ننه ينف" 

)غ2 «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي (5: 5144) )1١79(‏ 

(0) «معرفة الصحابة» .)4٠1(‏ و«مجمع الزوائد (5: :)58١‏ و«التلخيص الحبير؟ (4: 597). 

0) ينظر: «مجمع الزوائد» (4: تضرفة” 


دهم 9 


[ولاء الموالاة] 


وَسَبَبُ وَلَاءِ الْمُوَالَاةٍ العَقَدُ. 
الاختيار 

ولو أَعيِقٌ الجدٌ لا يجر الولاء» ولا يكونٌ الصَغيرُ مسلماً بإسلام جدّهء فإنَّ المسلمين لم 
يجعلوا الصّعْارَ مسلمين بإسلام آدمّ ونوح عليهما السلام» وهما جدّان. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: انه يكرن يلها مما للح ويجرٌ الجدٌّ ولاءه؛ لأنَّ الجدٌّ 


بمنزلةٍ الأب عند عدمه. 


قال: (وَسَبَبُ وَلَاءٍ المُوَالَاةٍ العَفْدُ) والمطلوبٌ منه التناصرٌّء وله ثلاثةٌ شرائظ : 

أن لا يكونّ له مُعيقُ؛ِ لأنَّ ولاء العتاقة أقوى» فيمنعٌ ثبوتٌ الأضعف . 

الثاني : أنْ لا يكونّ عرّبيًا؛ لأنَّ العرّبَ لا يُستَرَقُونَء فلا يكونٌ عليهم ولاء العتاقة» فولاءٌ 
الموالاة أولى. 

والثّالك: أن لا ينتسبّ إلى أحدٍء ولا يكونٌ له نسَبٌ معروفٌ. 

وهو عقدٌ مشروعٌ؛ لقوله يك لما سكل عمّن أسلمٌ على يدّي رجل فقال: «هو أحقٌ التاسٍ به 
مَحْيّاه ومَمَائَهِ إِنْ وَالاهُ؟ أي: بميراته» لا بشخصه. 
التعريف والاخبار 
في «الأصل» في باب جرٌ الولاء: حدثنا يعقوب؛ عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب يه" . 

حديث: (سكل رسول الله يل عمّن أسلمٌ على بدي رجل * فقال: هو أحقٌ الناس به مَحياه ومَماتَه إن وَالام) 
ذكر المخْرّجون ما رواه أبو داود: عن يحيى بن حمزة؛ عن عبد العزيز بن عمر ين عبد العزيز قال: سمعتٌ 
عبد الله بن موهب يحدّتٌ عمر بن عبد العزيز» عن قبيصة بن ذوّيب» عن تميم الداري : قلت: يا رسول الله! 
ما السنّةُ في الرجل يُسلِمُ على يدي رجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بِمَحْياه ومّماتّه»”" . 

وأخرجه الترمذي؛ والنسائيء وابن ماجهء وأحمد بن حنبلء وابن أبي شيبة» وأبو يعلى؛ 
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والدارمي؛: وعبد الرزاق من وجووء عن عبد الله بن موهب. عن تميم ‏ . 


.05918( «الأصل2 1:0 339). (5) نسئن أبي داود؟‎ )١( 
«سئن الترمذي» (5117): و«السنن الكبرى؛ للنسائي (7814): وفابن ماجه؛ (71707): و«مسئد الإمام أحمد؟‎ 2*( 
و#مصلف ابن أبي شيبة؟ (8169/3)؛ و«مستد أبي يعلى؛ (2)9176 و«سئن الدارمي» (2)701/5 و«مصلف‎ :)17944( 


عبد الرزاق» (7/إ914). 


ولاء الموالاة ا 2 مم 


التعريف والاخبار 

وصرّبَ ابن القطّان الطريقٌ الأول" 

وقال أبو زرعة: وجهٌ هذا أنَّ عبد العزيز حدّث يحيى بِنّ حمزةً من كتابه» وحدّّث بالعراق من 
حفظه. اه0, 

وقد اختلفوا في علة هذا الحديث: 

فأعلّه الترمذي بالانقطاع؛ لروايته له من الطريق المنقطعة"". 

وأعلّه الشافعيٌ فيما نقلّه البيهقيُ في «المعرفة» بالانقطاع» وبآنَّ ابنَ مرهب ليس بمعروفي عنده!*, 

وأعلّه ابن القكّلان بجهالةٍ حال عبد الله بن موهب0©. 

ونقل الخطابيٌ تضعيفّه بعبد العزيز بن عمر. اه" . 

ولنسّقٌ الكلامَ على الرواة لتبيين الحال: 

فيحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي ونّقه ابن معين وغيره. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال 
أبو حاتم : صدوق. وقال دحيم : ثقة عالم عالم» روى له الجماعة محتجين يه" 

وعبد العزيز بن عمر كذلك!" . 

وعبد الله بن موهب الهُمْداني روى عنه ابنه يزيد» والزهريء وأبو إسحاق السبيعي. وعبد العزيز بن 
عمرء وجماعة. وثقه يعقوبُ المسَويٌ» فقال: عن ابن موهب. وهو ثقة. وكذا ذكر الصريفينيٌ 
“*2. فليس بمجهول لا عيئاًء ولا حالاً. 


وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتحء وقال سعيد بن عبد العزيز: أتي البئٌ ‏ 


في كتابه 


بقييصة بن ذؤيب ليدعو 


20( «بيان الوهم والإيهام؛ (7: 05 

4 «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (ص: ١ا0).‏ 

(0) «سئن الترمذي» (؟١511).‏ 

(:) «معرفة السئن والآثار» (14: .)41١5‏ 

(ه) «بيان الوهم والإيهام» (7: 045). 

(1) «معالم السئن» (1: )٠١4‏ نقل تضعيفه عن الإمام أحمد. 

(0) «الجرح والتعديل» (9: )١0/‏ (080)» وينظر: «ميزان الاعتدال؟ (5: 259) (911485). 

(4) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (4 : 157).: وينظر: «ميزان الاعتدال» (؟: 585) (2114). 
(9) ينظر : «تذهيب تهذيب الكمال» (4: 9514) (75301). 


الاختيار 


التعريف والاخبار 
له وهو غلام. وعن ابن معين نحو هذا. وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديث. وممن أثنى عليه 
الزهريٌ ومكحولٌ والشعبنٌ. وروى له الجماعة محتبجين به”"©, فأنّى يُرتابُ في مثل هذا؟ والله أعلم. 

ورواه الحاكم؛ والنسائي؛ ومحمد بن الحسن في «الأصل»» فقالوا: عن عبد الله بن وهب». عن 
تميم» قال الحاكم: على شرط مسلمء وعبد الله بن وهب هوابن زمعة. اه. وتعقبه الذهبئيٌ فقال: 
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لم يخرج له إلا ابن ماجه فقطء ثم هو وهمء فإن ابن زمعة لم يرو عن تميم. اها" 

وفي هذا التعقّبٍ نظرء فإنه لا يشترط أن يكون على شرط مسلم أن يكرن مسلمٌ أخرج لذلك 
الراوي؛ وإنما شرطه الاكتفاءٌ بالمعاصّرة بعد التوثيق» وابنُ وهب ثقة» وقد روى عن معاوية» وأمٌّ سلمة» 
وبين وفاة تمِيمٍ ومعاويةٌ عشرون سنةء فلا مانع حينئذ من المعاصرة» ولا مانع من أن يكون الحديثٌ عند 
عبد العزيز عن كل منهماء أو إنه كما قال أبو زرعة حدّّث به في العراق من حفظه: فحصل ما حصل» 
وبالجملة فالطريق الأولى سالمةٌ عن هذا كله. 

لكن بقي أن يقال: تمامٌ الاستدلال إنما هو بقوله: (ووالاه)؛ إذ بمجرد الإسلام على يده لا يكون 
الولاءٌ له عندهم. وليس لهذه اللفظةٍ ذكرٌ في شيء من ظُرّقه. وأيضاً فهم لا يجعلون المولى أولى الناس 
بهء فليتامّل. 

ويؤيد إطلاقٌ الحديث: ما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله جي: 
«من أسلم على يدي رجل فولاؤه لهف وفيه معاوية بن يحبى الصَّدّفيءْ ضعّفوه”7” , 

وأخرجه ابن عدي» وقيه جعفر د بن الزيير» متروك” 5 

وما أخرجه إسحاق بن راهويه؛ عن عمرو بن العاص: أنه أتى رسول الله يَيِةِ فقال: إِنَّ رجلاً أسلمَ 
على يدِي وله مالٌء وقد مات. قال: «لك ميرائه”* وف تبهو 

إلا أن الطبرانيَ أخرجه من أخرى عن بقيّةٌ حدثني كثير بن مرة. قال الهيثشمي: فإن كان سممٌ منه 
8 )3 0 
فالحديث صحيح 3 
)١(‏ «الطبقات الكبرى١‏ (0: :)١71‏ وينظر : «تذهيب تهذيب الكمال» (/ا: )*94٠‏ (/1ههه). 
(0) «لأصل»2 1:77 3737)ء وهالسئن الكبرى؛ (589/8). و«المستدرك؛ (854). 
(©) «المعجم الكبير؛ (4 :الا وامجمع الزوائدا (5: 2514 . 
(:) «الكامل في ضعفاء الرجالة 20 مج لمج 
)0١‏ ينظر: «نصب الراية؛ (14: 188). 
() «مجمع الزوائد (9: 85). 


ولاء الموالاة ا © وم 


وَصُورَتُهُ : إِذًا أسْلَمْ عَلَى يَدِ رَجُلٍء دَرَالَاهُ على أن يرِنَهُ وَيَعْقِلَ عَنْهُه فَقَالَ: أَنْتَ 


+2 
مؤلاي» تَرِئْيِي إِذَا مِتٌ وَتَعْقِلُ عَنْي إِذًا جَنَئِثْ فيُقبّل الآخره. َذَلِكَ صَحِيحٌ َإِذًا مَاتٌ 
وَلَا وَارِتَ لَهُ وريه , 


وَل أَنْ يت عَقْدَ ا لاء بالقَوْلٍ و 
يَمْسَحَ عَقَدَ الو لفِعْل. 


الاختيار 
وروي : أن رجلة أسلمٌ على يد تَمِيمٍ الدّاري؛ ووالاف فقال له بع<: اهو أخوك ومّولاك. 
تَعقِلُّ عند وترِنُه. 


(وَصُورَثُ: إِذَا اكلم على توارجل» وَوَالَاهُ عَلَى أَنْ يرِنَه. وَيَمْقِلَ عَنْهُ كُنَالَ: أَنْتَ مَؤْلَايَ 
تَرِئيِي ذا مت وَتَعْقِلُ عَني إِذَا جَنَيْكٌ ُبَْبَلُ الآخَن َدَيِنَ صَحِيحٌ) وكذا إذا أسلمٌ على يدِ رجلٍ 
ووالى غيرّه صحّ (فَإِذَا مات وَلَا وَارِتٌ لَهُ وَرِنَهُ) لما رويناء وتمامه يُعرَفُ في الفرائض. 

ويدخلٌ في عقد الولاء الأولادٌ الصَّعَْارٌ؛ للتَّبَعيّة والولاية وكذا كل مَنَ يُولَدُ له بعد ذلك» 
ولأنّهم يتبعونه في النَّسَبِء فكذا في الولاء؛ فإِنْ أسلم له ابن كبيرٌ على يد آخرّ ووالاء صمٌّ؛ 
لانقطاع ولايته عنه. 

ومن خبرطة اس رو را ا ا ا 1 
والمجنونء ولو والى الصَبىٌ بإدْن الأب أ و الوصيّ جازء والولاءٌ للصَبيٌ؛ ؛ وإن والى العبدٌ بإذن 
مولاه جازء وكان وكيلاً عن مولاءء ويقمٌ الولا للمولى؛ لأنَّ الضبيّ من أهل الولاءء والعبدٌ 
لا؛ لأنَّ حكمّ الولاءٍ العقلٌ والإرثٌء والعبدٌ ليس أهلاً لذلك» فيثبثٌ الولاءً لأقرب النّاس منهء 
وهو المولى. 

قال: (وَلَهُ آَنْ يَمْسَحّ عَفْدَ الوَلَاءِ بِالقَوْلٍِء وَالفِمْلِ) لأنَّه عقدٌ غير لازم؛ لأنَّ الأعلى متبرّحٌ 
التعريف والاخبار 

قلت: الانقطاع عند أصحابنا لا [.-..]'', ولا يمكن أن يكون بيه سمع كثيرٌ بن مرة» والله أعلم . 

وأخرج مسدد في «مسنده»: حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم؛ عن راشد بن سعد 
قال: قال رسول الله يْظنة: «مّن أسلمّ على يدي رجل فهو مولاه. يرئه. ويدي عنهه”", 

قوله: (وروي: أن رجلا أسلم على يدي تميم الداري؛ ووالاه. فقال يَظِنهِ: هو أخوك ومولاك. 
تعقل عنه. وترثه). 


)١(‏ في (ب): (بياض). 
(1) ينظر: «المطالب العالية» (1845). 


١ 


َإِنْ عَقَلَ عَنْهُه أَوْ عَنْ وَلَِهِ لَيِْسَ لَهُ دَلِكَ. 


وَإِذَا أُسْلَّمَتِ المَرْأةُ وَوَالَتْء أو أَقَرّتْ بالوَلَاءِ وَفِي يَّدِمَا ابن صَغِيرٌ تَيِمَهَا 
في الوَلاِ1”>», 
الاختيار 
بالقيام بنْصرَتّه؛ وعَقْلٍ جتايتف والأسفل مُتبرُعٌ بِجَعْلِه خليفته في ماله التَبرُعٌ غيرٌ لازم ما لم 
يحصل به القبض أو العِوّض كالهية. 

ولهأط قت #القول يعر الأخرة وبالفعل مع غيبته بأن يوالي غيرّه» كعَرلِ الوكيل بالقولٍ 
يُشْترَظٌ علمّه؛ أن عزلُ قصداء وبالفعل لا ِ يُشترّظ ؛ لأنَّه عزلٌ حكماً . 

قال: (فَإِنْ عَمَلَ عَنْهُ أَوْ عَنْ وَلَدِه لَيْسَ لَهُ ذَيِكَ) لحصول العِوّض كالهبة» وكذا إذا كيرَ أحدٌ 
أولاده: فليس له أن يرجعٌ عنه بعدّما عِقَّلَ؛ لما ذكرنا أَنَّه دخلَ في عقيه وولائه . 

قال: (وَإِذَا أَسْلَمَتٍ المَرْأةٌ رَوَالْتُ أَْ أَمَرّتْ بِالوَلَاءِ وَفِي يَدِهَا ابْنٌّ صَفِيرٌ تَِمَهَا فِي الوّلَاءٍ) 
وقالا: لا يتبَعْها؛ لأنّه لا ولاية لها على مالهء قعلى نفسه أولى. 

وله: أله بمنزلة النّسَبء وهو نفع مَخْضٌء فتملكٌه عليه كقبض الهبة. 


و 1-0 ع 
0 0 2 


كتاب الأيمان 


الاختيار 4 
(كِتَابٌ الأَيَمَانِ) 
[تعريف اليمين. ونوعاه] 


وهو جمعٌ يمينٍ» واليمينُ في اللغة: القرَّمُ قال تعالى: طلَخَتَد منْهُ بألبَيينِ» [الحاقة: دع]؛ 
أي: بالقوَّةَ والقدرةٍ منّاء وقيل في قوله تعالى: ظدَالوا نك كُمْ ْنَا عَنِ آلبَيينِ» [الصافات: +:]؛ 
أي : تَتقرّونَ عليناء وقال0'': [الوافر] 

إذامباوافة زويتن لكشل “تقلشاماعوانة باليَهِيِنٍ 

وهي الجارحةٌ أيضاًء وهي مطلقٌ الحَلِف أيّ شيءٍ كان من غير تخصيص . 

وقول تعالى : ضراع عَم صر بأْيينِ» [الصافات: +:] يحتيِلٌ الوجوة الثّلاثةَ؛ أي: بيده 
اليمنىء أو بقوَّتهء أو بِحَلِفِهء وهو قوله: لَبَآئَهَ لَأصِيدَدَ مم4 [الانيء: دا . 

وفي الشّرع نوعان: 

أحدهما: القَّسَمء وهو ما يقتضي تعظيَ المُقِسّم به» فلهذا قلنا: لا يجوز إِلّا بالله تعالى» 
قال بَتئِِ: «مَن كان حالفاً فَلْيَحلِفٌ بالله. أو لِيذَرْءء وفيها المعنى اللغويٌ؛ لأنَّ فيها الحَلِتء 
وفيها معنى القرّة؛ لأنّهِم يُمَرُونَ كلامّهم ويونّقونه بالقّسَم بالله تعالى» وكانوا إذا تحالّمُوا 
أو تعامَدُوا يأخذون باليمين التي هي الجارحة. 
التعريف والاخبار 

(كتاب الأيمان) 

حديث: (مَن كان حالفاً فَلْيحلِف باش. أو لِيدَرْ) وهكذا في «الهداية»» وقال المخرّجون: أخرجه 
الجماعة إلا النسائيّ من حديث ابن عمر: أنَّ النبي يَيِِ قال: «فمّن كان حالفاً فلْيحلِتٌ باش 
أو ليسكث». وفي زؤاية: «أو ليصمت»» وفيه قضّة(". 


0701 :1( البيت للشماخ في مدح عرابة بن أوس الأنصاري. ينظر : «الشعر والشعراء؛ لابن قتيية‎ )١( 
0)5( )1147( و«مسئد الإمام أحمدء (4097): و«صحيح البخاري؛ (1108). و«دصحيح مسلم؛‎ .)5١8 :1( (؟) «الهداية»‎ 
.)5١98( و«دسئن أبي داود» (5645): والترمذي» (16154). وقاين ماجه؟‎ 


الاختيار 


الثاني: الشّرظٌ والجزاءء وهو تعليقٌ الجزاء بالتَّرط على وجو ينزِلٌ الجزاء عند وجود 
الشّرطء كقوله: (إِنْ لم آيِكَ غداً فعبْدي حرٌ). 


وهذا التوعٌ نُبتَ بالاصطلاح الشّرعىّ ولم يُنقَلْ عن أهل اللغة» وفيه معنى القوّة والتَوئق 
أيضاً ؛ لأنَّ اليمِينَ تعقدٌ للحمل على فعل المحلوف عليه أو للمنع عن فعله» فَإنَّ الإنسانَ يعلمُ 
كون الفعل مصلحةٌ ولا يفعله لنفور المََبْ عنه» ويعلمٌ كونّه مفسدةً ولا يمتَيمُ عنه؛ لمَيْلِهِ إليىه 
وغلبةٍ شهوته عليه؛ فاحتاج في تأكيدٍ عزمه على الفعل أو الثَّرِكِ إلى اليمين» وكما أنَّ اليمينَ باش 
تُعالى تحمله أو تمقه؛ لما يُلازْمُها من الإثم بِهَئْكِ الاسم المعظّم والكمّارَقَء فكذلك الشّرظ 
والجزاءً يحمله ويمنعٌه؛ لما يُلازِمُه من زوال ملك التُكاح. وملكِ الرَّقَبة» وغير ذلك» فيحصل 
المنغ والحملٌ بكلّ واحدةٍ من اليميئّين» فَأَلحَمّناها بها؛ لاشتراكهما في المعنى. 


واليمينٌ مشروعةٌ في المعامّدات؛ والخصومات توكيداً وتوثيقاً للقول» قال تعالى: #وَّلتكن 
يلحك يما عََّدمُ فسن [المائدة: 64]» وقال يَثْةِ: «لا تَحلِفُوا بآبائكمء ولا بالكَلواغِيتِء مَن 
كان حالفاً فلْيّحلِت باش أو لذ . 
التعريف والاخبار 

قلت: هذا بالمعنى كما تقدم التنبية عليه . 

حديث: (لا تَحِلِمُوا بآبائكم. ولا بالطّواغيتء من كان حالفاً فلْيحلِف بالل. أو لِيَدَرُ) وللطبراني عن 
سمرة: أن رسول الله بع قال: «لا تحلفوا بالطواغيت» ولا تحلفوا بآبائكم» واحلفوا بالله»» ورواه البزّار 
أيضاً » وفيه ضعف”2, 

وللشيخين عن ابن عمر: أن النبيّ عيِةِ سمع عمرٌ وهو يحلفٌ بآبائه» فقال: هن الله ينهاكم أنْ 
تحَلِمُوا بآبائكم» فمّن كان حالفاً فلْيحلِف بالله» أو ليصمّت)”", 

وفي لفظ: «مّن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله. أو ليصمت»» وكانت قريششٌ تحلف بآبائهاء فقال: 
«لا تحلفوا بآبائكم»؛ رواه أحمدء ومسلمء والنسائي”". 


)١(‏ «مسئد البزارة (4104).: و«المعجم الكبير» (ا: 164؟) (701), وفي «مجمع الزوائد» (5: /ا/إ١):‏ (في إسناد الطبراني 
مساتيرء وإسناد البزار ضعيف). 

(؟) «صحيح البخاري» (1147): و«صحيح مسلم» (15145) (5). 

(+) «مسند الإمام أحمذ» (419/:5): و«صحيح مسلم؛ (1117)) وةسئن النسائي» (71774). وهو في #صحيح البخاري؟ 
اتصدكة” 


أقسام اليمين ا © عدم 


[أقسام اليمين] 
اليَمِينُ بالله تَعَالَى ثَلَاةٌ: 
عَمُوٌ: وَحهِيَ الحَلِفُ عَلَى أَثْر مَاضٍ أ حَالٍ يَتَعَمّدُ فِيهًا الكَذِبَء فَلَا كَثَّارَةَ 
.-(ف) 


وَلَعْوّ: وَحِيَ ا لحَلِفٌ عَلَى أمْر يَظْنْهُ كما قَالَ وَهُرَ بخكديا9, وَنَرْجْوْ أَنْ لا يُوَاخِدَهُ الله 


َمنْعَقِدةٌ: وَحِيَ الحَلِفُ عَلَى أمر في المُنتفبل ْله أذ يتركة. 
الاختيار 

والأفضل أنْ يُعلّلَ الحَلِف بالله تعالى» والحلفٌ بغير الله تعالى قيل: يُكرَّهُ؛ لقوله تفن : 
مَلعُونٌ مَن حلفت بالطّللاق» وَحَلَّفَ به»» وقيل: إِنْ أَضِيت إلى المستقبّل لا يُكرَهٌء وإلى الماضي 
يكرّم» وهذا حسنٌ؛ لأنها مستعمّلةٌ في العهود والمواثيق بين المسلمين من غير لكيه والحديث 
محمولٌ على الإضافة إلى الماضي بالإجماع» وهي من أيمان السَّفْلة. 

اع اي 

قال: (اليّجِينُ اق عاتن 001 : عْمُوسٌ: وَهِيَ الحَلِفٌ عَلَى أَمْرِ مَاض أَوْ حَالٍ يَتَمَمَدُ فيا 
الكَذِبَ» قلا كَمَارَةَ فِيهًا فِيها. وَلَعْو:ِ وَهِيَ الحَلِفُ عَلَى أَْرٍ يَظنهُ كما 2 بِخلّافِه: لجو أَنْ 
لا يُوَاخْدَهُ الله بِهًا. وَمُنْعَقِدَةٌ: : وَهِيَ الْحَلِتُ عَلَى أَمْرِ ِي المُسْتمبلٍ لِيَفْعَلهُ أ يناكم فإذا حِيتٌ 
فيها فعليه الكمّارةٌ . 
التعريف والاخبار 

حديث: (ملعونٌُ مَنَ حلفٌ بالطلاق؛ وحلّفَ به) وروى ابن عدي عن الحسن البصري قال: نهى 
رَسول الله يي أن يستحلت مسلمٌ بطلاق» أو عتاق70" , 

وأخرج ابن النجار في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: «ما حلف بالطلاق مؤمنٌ» 
ولا استحلّف بالطلاق إلا منافقٌ» 0" . 


.)1١994( )45 :15( «الكامل»‎ )١( 

)١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (19: لابن النجار: كتب إلى معمر بن محمد القرشي أن أحمد بن علي بن 
موسى المقري أخبره عن أبي مسلم عمر بن علي الليئي» أخبرنا أبو المظفر الحسين بن علي التاجر ببلخ؛ حدثنا غالب بن 
علي أبو مسلم. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد البغدادي. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن هارون الحافظ » 
حدثنا عيسى العسقلاني: حدئنا بقية بن الوليدء عن ابن جريج؛ عن حميد؛ عن أنس. ورواء ابن عاكر في «تاريخ دمشق» 
(097: 2791 من وجه آخر عن سويد بن عبد العزيزء عن حميد الطويل؛ عن أنس 


الاختيار 


وبِيانُ ذلك: أنَّ اليمِينَ إِمّا أن تكونَ على الماضي؛ أو على الحال؛ أو على المستقبل» فإن 
كانت على الماضي أو على الحال» فإمًّا أن يتعمّدٌ الكذِبت فيهاء وهي الأولى» أو لم يتعمّفٌ 
وهي الثانيةٌ» وإن كانت على المستقبّل فهي الثَالئةُء سواة كان عَمْداً أو ناسياًء مُكرّهاً أو طائعاً 
على ما ثينُه إن شاء الله تعالى. : 

أمّا العَمُوسُ فليست يميناً حقيقةٌ؛ لأنَّ اليمِينَ عقدٌ مشروحٌ على ما بينّاء وهذه كبيرةٌ فلا تكونُ 
مشروعةً» وتسميتُّها يميناً مجادٌ؛ لوجود صورة اليمين» كما نهى جَيْةِ عن بيع الحرّء سمّاه بيعاً 
مجازاً. قالوا: وسّمّيّت عْمُوساً؛ لأنَّها نَغْهِسُ صاحبّها في نار جِهنَّمَء ولهذا قلنا: لا كمَّارةَ فيها. 

واليمينُ على الماضي مثلٌ قوله: (والله ما قعلتٌ كذا) وهو يعلمٌ أنَّه فعَلّهء أو (والله لقد 
فعَلْتُ كذا) وهو يعلمٌ أنه لم يفعَلهء والحالٌ أن يقولَ: (والله ما لهذا عليّ دينٌ) وهو يعلّمٌ أنّ له 
عليه» فهذه اليمينُ لا تنعقدُء ولا كمّارءَ فيهاء وإنَّما التَوبةٌ والاستغفارٌء وأمرّه إلى الله تعالى» قال 
يظِيهِ: «خمسل من الكبائرٍ لا كقّارةَ فيهنٌ» الشَّركُ باللوء وعقوقٌ الوالدين» وبَهْتٌ المسلمء والفِرَارُ 
من الك خقية واليمين الشتوسر ل له 
التعريف والإخيار 

حديث: (النهي عن بيع الحرٌ)”". 

حديث: (خمس من الكبائر لا كفارة فيهنٌَ» الشّرْكُ بلله. وعقوقٌ الوالدين» وبهتٌ المسلمء والفِرارٌ 
من الرحف. واليمينٌ العْمُوسٌ) وعن أبي هريرة يِه قال: قال رسول الله ك8: «خمسس ليس لهن كفارة» 
الشرك بالله. وقتلُ النفس بغير حق» وبهثٌ مؤمن» والفرارٌ يوم الرَّحْفِه ويمينٌ صابرةٌ يقتطعٌ بها مالا بغير 
انق 4 وواء أحدةة + 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ النبيَ يفك قال: «الكبائر الإشرالكُ بالله: وعقوقٌ الوالدين» 
وقتلٌ النفسء واليمينُ الغموس؛؛ رواه البخاري” . 

ورواه الترمذي» وابن حبان» والحاكم من حديث عبد الله بن أنيس الجهني بلفظ: «من أكبر 
الكبائر»؛ ولم يذكر قتل النفسء وزاد: «ما حلف حالف بالله يمِينَ صبرٍ فأدخل فيها مثل جناح البعوضة 
إلا جعلها الله نكتة في قلبه يوم القيامة»”2“. 


)١(‏ روى البخاري في «صحيحه؛ (1777) عن أبي هريرة ويه عن النبي ب قال: «قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: 
رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنهء ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره» . 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (41/519). (4 «صحيح البخاري» (133/6). 

(4) «سئن الترمذي» (0+:7): و«صحيح ابن حبان؛ (0077)؛ والمستدرك» (207/808. 


الاختيار 
وقال بمقنه: «اليمينٌ العَمُوسسُ تَدَعٌّ الدّيارَ بَلاتِمّ» ولم يذْكُرْ فيها الكفَّارةَ ولو وجبّتُ لذكرّها 


أو نقول: لو كان لها كقّارةٌ لما دقت"'' الثياز يَلاهِم؛ لأنَّ الكثّارةَ اسم لما يسترٌ الذّنْبَ 
فترفعٌ إِثمّه وعقوبتّه كغيرها من الذُنوب» ولأنّها كبيرة بالحديث. والكثّارةٌ عبادةٌ؛ لأنّها تتانّى 
بالصّومٍء ود يشترظ فيها اليه فلا تتعلّقُ بهاء ولأنَ اله تعالى أوجبّ الكمّارة بقوله : «يمًا عقَدمُ 
مس 2206-1 [المائدة: 0144 والعقدٌ ما يُنَصَّرُ فيه الحَلُ والعَفْدُه وذلك لا يُنصرَّرٌ في الماضي . 

وأمًا اللَّمْدُ كقوله: (واش ما دَخَلْتٌ الدَارَ)؛ أو (ما كلَّمْتٌ زيداً) يظنّه كذلك» وهو بخلافف 
ويكوبٌ في الحال أيضاً كقوله: (والله إِنَّ المُقبِلَ لَرِيدٌ) فإذا هو عبدُ التو. والأصلٌ فيه: قوله 
تعالى : «لّا يُوَايددَكُ أنه للَنْوٍ ف تيك » [المائدة: 46]. 

وحكى محمّد عن أبي حنيفة : أ اللّغْوَ ما يجري بين النّاس من قوله: لا والله. وبلى واللهء 
وعن عائشةً مثله موقوفاًء ومرفوعاً. 
التعريف والاخيار 

وعن عمران بن حصين قال: كنا نعدٌ اليمينَ المّمُوسَ من الكبائر. رواه الطبراني»: وفيه مستوره 
وبقيّة وجاله نقات 3 ْ 

حديث: (اليمينٌ العَمُوسُ تَدَءٌ الدّيارَ بَلاقِمَ) أخرجه الإمام محمد بن الحسن في «الأصل؟ في باب 
اليمين في مجالس بهذا اللفظء وبلفظ : «الكاذيةُ 0 . 


وأخرجه عبد الرزاق» والترمذيء والبزّار بلفظ : «اليمينٌ الفاجرةٌ تدَعٌ الديارَ بلاقعٌ'» وأعلّ بالإرسال!؟ , 
حديث عائشة: (موقوفاً. ومرفوعاً) أخرج المرقوف البخاريٌ عنها في قوله تعالى: ظلّا يواد أنه 
باللَْوِ في أَيْصْيكْ؟ [البقرة:0؟:] الآيةَ» قالت: هو قولٌ الرجل: لا واللهء وبلى والله”*؟. 


.)0 كذافي‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير؛ (18: 01960 (505): وفي «مجمع الزوائد؛ (4: :)١8١‏ (فيه كثير أبو الفضل؛ روى عنه جماعة. 
ولم يضعٌّفه أحد. وبقية رجاله ثقات). 

() «الأصل» (2: )١948‏ بلاغا» ولم أجد لفظة (الكاذبة) فيه. 

(4) «مصنف عبد الرزاق» )2١111(‏ عن يحيى بن أبي كثير رفعه؛ و«مسند البزارة )1١74(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 
ويه » وفي «سئن الترمذي؛ )١1714(‏ عن ابن مسعود مرفوعاً: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطمٌ بها مال امرئ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». 

)2( «صحيح البخاري» 1 


وَهِيَ أَنْوَاعٌ : ِنّْهَا مَا يَحِبُّ فِيه الب كَفِعْل القَرَائْضٍء وَمَنْع المَعَاصِي . 
الاختيار 1 

وعن ابن عبّاسٍ: هو الْحَلِفُ على يمينٍ كاذب وهو يرّى أَنَّه صادقٌ . 

فَإِنْ قيل: كيف يقولٌ محمَّدُ بن الحسن: نرجو أن لا يؤاخدّه الله بهاء واللهُ تعالى نفى 
المؤاخذةً قطعا؟ 

فالجوابٌ من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العلماء اختلفوا في تفسير اللَّخوء فقال محمّد: نرجو أنْ لا يؤاخدّه الله تعالى 
باليمين على الوجه الذي فسّرّهِ؛ لاحتمال أنّها غيرٌه. 

والثاني: أنَّ الرّجاء على وجهين» رجاءٌ طمّع؛ ورجاءٌ تواضّعء فجاز أنَّ محمّداً ذكرٌ ذلك 
على سبيل التواضع . 

وروى ابن رستم عن محمّد: لا يكونٌ اللّْرُ إِّا في اليمين بالله . 

وقد عبّرَ عنه الكرخئٌء فقال: ما كان المحلوف به هو الذي يلزمُّه بالحِنّث فلا لغوّ فيه 
وذلك لأنَّ من حلف بالله على أمر يفده كما قال» وليس كذلكء لما المحلوف عليهء وبقي قولّه : 
(واله)ك فلا يلزمه شى2» واليمينٌ بغير الله تعالى يلعو المحلوق غلية» ويبقى قوله :: امرأثه .طالقٌ» 
أو عبدّه حر أو عليه الحج؛ فيلزئه.. 

(َ) أما المنعقدةٌ فَاهِيَ أَنْوَاعٌ : 

هِنْهَا مَا يَجبٌ فِيهِ البرّ كَفِمْلٍ الفَرَائْضِء وَمَنْع المَعَاصِي) لأنَّ ذلك فرضٌ عليهء فَيتأكدُ 
باليمين. 
التعريف والإخبار 

وأخرج المرفوعَ أبو داود من حديثها بلفظ: هو كلام الرجل في بيته: كلا واللهء ويلى والله. 
وصحح عبد الحق المرفوع”" . 

قوله: (وعن ابن عبّاس: هو الحَلِفُ على يمين كاذبق وهو يرَّى أنّها صادقةٌ) وأخرج عبد الرزاق عن 
مجاهد قال: هو الرجل يحلفٌ على الشيء يرى أنه كذلك؛ وليس كذلك. 

وعن سعيد بن جبير قال: هو الرجلٌ يحلفٌ على الحرام؛ فلا يؤاخدٌه الله بتركه . 

وعن الحسن: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى. 

وعن الحسن أيضاً: هو الخط"' . 
)١(‏ «سنن أبي داود؛ (0704), والأحكام الوسطى؟ (14: 59). 
)١(‏ تمصنف عبد الرزاق» (169817. 106014 مهوهلل 5هؤة١).‏ 


أقسام اليمين ١‏ بحم 


وَنَوْعٌ يَجبُ فيه الحِنْتُ كَفِعْلٍ المَعَاصِيء وَثَرْكِ الرَاجِبَاتٍ. 
وَنَوْحٌ الحِنْتٌُ فيه خَيْرٌ مِنَ البرّ كَهِجْرَانِ المُسْلِم. وَنَحْوِو. 
وَلٌَْ ُمَا عَلَى الاو بلطا مين فيه أزلى. 
الاختيار 
(وَنَوْعَ يَحِبُ فِيه الحِنْثُ كَفِعْلِ المَعَاصِيِء وَتَرْكٍ الوَاجِبَاتٍ) قال جع: «مَن حلفت أنْ يطيعٌ الله 
فيو فليطعه» ومن حلت أن يَعصِيّه فلا يَعصه؟. 
20 َوْجٌّ الحِنْتُ فيو حير و مِنَ البرّ كَهِجْرَانٍ المُنيِم. وَنَحْوِه) قال بعع: «مَن حلف على يمين» 
ورأى غيرّها خيراً منها ات التي هي خير» ولنكدة عن بايد ولانَّ الحنتٌ ينجبرٌ بالكفارة» 


ولا جابرٌ للمعصية . 
(وَنَوْحٌ هما عَلَى السَّوَاء تَحِفْظ البَمينٍ فيه أَوْلَى) قال تعالى : وَاحَمَطْوا أيمَتكُمع [المائدة: هم]؛ 
أي : عن الحنث . 


التعريف والاخبار 

حديث: دمن حلّف أن يطيع الله فَلْيُطنْ ومن حلّفَ أن يعصِيّه نلا يَعصِه) وفى الحديث”2 
دمن نذَّرَ» الجماعة إلا مسلماً من حديث عائشة مرفوعاً: من نذرٌ أن يطيعٌ الله فليطغه. ومن نذرٌ أن يعصيّه 
00000 

حديث: (مَن حَلَّفَ على يمينٍ ورأى غيرّها خيراً منها فلْيأتٍ التي هي خيرٌ ولْيُكثّرْ عن يَمينِه) 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وعدي بن حاته”" 

وأخرجه الطبراني من حديث معاوية بن الحكه”". 

ولم أقف على روايةٍ فيها: «التي هي»؛ وإنما الكلُ: «الذي هر؟؛ والله أعلم. 

وأخرج الحاكم» عن عائشةً مرفوعاً: «لا أحلفٌ على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كثَّرتُ 
عن يمينيء ثم أتيثُ الذي هو خير»””. 
)1١(‏ في (ب): (قوله وفي الحديث). 
)١(‏ «مستد الإمام أحمد (0)014019/6 و«صحيح البخاري؛ (35395): وهسئن أبي داود؛ (وم؟م). و«الترمذي» (1617)ء 

و«النسائي؛ (79805)» وهابن ماجه؛ (1113). 
(5) «#صحيح مسلم؛ .)١9 0315()١5960(‏ 


(4) «المعجم الأوسط؛ (14810): وفي «مجمع الزوائد: (4 : :)١184‏ (فيه من لم أعرفه). 
(0) «المستدرك: (5م/). 


مم 6 


[كفارة اليمين] 


006 اس ا ا 


َِذَا حَيتٌ فَعَلَيْهِ الكََارَىُ إن 5 ءَ أَعَْقّ رَقَبَة وَِنْ شَاءَ أ عر عقي متنا كي 
أ تسَاهُمه فإ َم َجِدْ ضَامَ كال يام متايعابف». 
الاختيار 1 

قال: (وَإِدَا حَيِتَ) يعني في الأيمان المستفبلة (قَعََِْ الكََّارَه) لقوله تعالى : ولكن ييحم 
يِمَا عَقَّدئ لايم » [المائدة: 44]. 


قال: (إِنْ شَاء أَعْنَقَ رَكَبَةَ وَِنْ شَاءَ أَظعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ» أَوْ كَسَاهُمْء فَإِنْ لَمْ يَحِدْ صَامٌ 
1 


تَلَانَةَ أِّامِ مُتَتَابِعَاتٍ) قال تعالى: لمَكََربهه إِظمَامٌ عَكَرَوَ سكين من أَوْسَطٍ مَا مُلمِمُونَ ميك أو 


كَوتْهرَ أو خَرِيرٌ رَكَبَةِ» حَبىَ فيكون الواجبٌ أحَدّهاء ثمَّ قال: ؤدَت ل عد مَصِيَامْ كد آيآرٍ» 
[المائدة: 46]» 4 2402 2 9-4 ينو ل وان جلو ري ملم واد 8ج جا 2 جه ا قن انل وباو وريج ا تي 
التعريف والاخيار 

وهذا في «البخاري؛ عن عائشة قالت: كان أبو بكرء فذكرّهء وصرّب هذا2 . 

وروى الطبراني من حديث أم سلمة رفعته: «مَن حلّف على يمين فرأَى غيرّها خيراً منها دَلْيْكثْرْ 
عن يمينه» ثم ليفعّل الذي هو خيرٌ”". 

وفي المتفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة نحوهء ولفظه: «فأت الذي هو خيرء م 
عن يمينك:29 , 


وأخرجه أبو داود بلفظ : «فكمّر عن يمينك» ثم انتٍ الذي هو خب . 


واختلف الرواة في حديث أبي هريرة المتقدم؛ وعبد الرحمن بن سمرة» فمنهم من قدَّم الحنثٌ 
على الكفارة» ومنهم من قَدَّم الكفارةً على الحنث. 
ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن حاتم 


.)31311( «صحيح البخاري»‎ 4)١( 

(؟) «المعجم الكبير» (5: /9:9) (194), وفي «مجمع الزوائد؛ (4: 180): (رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع 
من أم سلمة). 

(©) «صحيح البخاري؟ (19/51) واللفظ لهء و«صحيح مسلم؛ )١595(‏ (19). 

حك «سئن أبي داود» (20108) . 

(5) «صحيح مسلم'(11()1161): هفلياتٍ الذي هو خيرٌء وليترك يمينّهه, و(17()1701): «فليكمّرهاء وليأتٍ الذي هو خينٌ . 


قرأ ابن مسعودٍ: «ثلاثة أيَامِ متتابعاتِ؛؛ وقراءثه مشهورةٌ. فكانت كالخبر المشهورء والكلامٌ 
في الرّقبة» والّعامء والتَفصيلٌ في ذلك مبّ في الظهار. 

وأمّا الكسوةٌ فهو اسمٌ لِمَا يُكتسَى به. والمقصودٌ منها رد العْرْيه وكلُ ثوب يصيرٌ به مُكتيياً 
يُسنّى كسوةً» وإِلّا فلاء فإذا اختار الحانثٌ الكسوةً كسا عشرةً مساكينٌ» ٠‏ كلَّ مسكينٍ ما ينطلقٌ و 
عليه اسم الكسوة. 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنَّ أدناه ما يسترٌ عامّةَ بِدَنِْه. فلا يجورٌ السّراويلٌ؛ لأنَّ 
لابسّه يُسمّى عُرياناً عُرفاً. 

وعن محمّد: أدناه ما تجورٌ فيه الصَّلاةُ فلا يجورٌ الختُ, ولا القَلَنْسُوة؛ لأنَّ لابسَّهما 
لا يُسنَّى مُكتَّسِياً» ولهذا لا تجورٌ فيهما الصَّلاةٌ. 

وقيل: لكل مسكينٍ إزارٌ ورداءٌ وقميصٌ» وقيل: كساءٌ؛ وقيل: مِلحَفة. 

وقيل: يجورٌ الإزارٌ إِنْ كان يتوشّحُ به. وإن كان يسترُ عورتّه دون البدن لا يجورُ كالسّراويل» 
وعلى قول محمد يجورٌ؛ لأنّه يجورٌ فيه الصَّلاة. 

عن أبي حنيفة في العمامة: : إن كانت سابغةً كَدْرَ الإزار السَابغ» أء وما يُقَطعْ منه قميل 
يجوزٌ» وإِلّا فلاء وما لا يجزيه في الكسوةٍ يجزيه عن الإطعام باعتبار القيمة إذا نواه. 

ولا تتأدّى الكثّارةٌ إل بفعل يُزِيلٌ ملكّه عن العين؛ ليكوت زاجراً ورادعاً له فيتحمَّقٌ معنى 
العقونة: فلا بدّ فيه من التّمليك» ولو أعاره لا يجوز؛ لأنّهِ لا يزولٌ ملكّه عن العين» بخلاف 
التعريف والا خيار 

قوله: (وقراً ابن مسعود: فصِيامٌ نَلائةٍ يام مُتتابعات) أخرج | بن أبي شيبة من طريق الشّعبِي قال: 
قرأ عبدٌ الله : «فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات»!"'. وهذا منقطع . 

ولعبد الرزاق من طريق عطاء: بلقنا في قراءة ابن مسعودء فذكره. 

وعن معمرء عن أبي إسحاق والأعمش قالا: في حرف ابن مسعود مثله. 

ومن طريق مجاهد قال: في قراءة ابن مسعود مثله”". 

وفي الباب عن أبيّ بن كعبء أخرجه الحاكم بإسناد جيد عن أبي العالية» عنه0© 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة؛  11004(‏ بتحقيق الشيخ محمد عوامة) حدثنا وكيع» عن سفيان» عن جابر عن عامر ‏ هو الشعبي ٠.‏ 


(0) «مصنف عبد الرزاق» ,.)1539١4 21531" ,.151١5(‏ 
(؟*) «المستدرك» ,)6.١941(‏ 


١ 


000 


ََا يج اتير ل ايطيان. 


وَالقَاصِدٌ وَالمَكْرَة!0", وَالنَّاسِي”*” فِي اليَمِينٍ سَوَاء. 
الاختيار 


العام حيثٌ يجورٌ فيه الإباحةٌ؛ لأنَّ ملكّه يزولٌ عن الظّعام بالإباحة كما يزولٌ بالتّمليك. 

ولو كثْرَ عنه غيره بأمره جازء وبغير بغير أمره لا يجوز كما في الزّكاة؛ لأنّها عبادةٌء أو عقوبةٌ 
فلا بدّ من الإتيان بنفسه. أو نائبهء وذلك بالإذن؛ لينتقل فعلّه إليه 

قال: (وَلَا يَحْوْرُ النَكْفِيرُ قَبْنَ الجِنْث) لقوله ييِِ: «مَن حَلّفت على يمين ورأى غيرّها نيوا 
منها فَلْيَأتِ التي هي خيرء لَيُكمُرْ عن يمينه»» وروي: «ثمٌ لَيُكثّرْ يميئه» أمرّء وأنّه يقتضي 
الوجوبٌ» ولا وجوبٌ قبل الجِنْثِ. 

أو نقول: إذا حيِْتَ يجب عليه أن يُكفْرَ بالأمر»ء ولأنَّ الكفارة ساتردٌ والسَّترٌ يعتمدٌ ذنباً 
أو جناية: ولم يوجد قبل الحنث؛ لأنّ الجناية هي الحنثُ؛ لما يتعلّقُ به من مَنْكِ حرمة اسم الله 
تتالنة امن مائعة من ذلك» فلا تكوث سببا مُفقياً إلى الحنك؛ بخلاف ما إذا كمّرَ بعد 
الجرج قبل زُهُوقٍ الرُوح؛ لأنَّ الجرح سببٌ مُفْضٍ إلى الزُهوق غالباًء وبخلاف ما إذا أدّى الرّكاءً 
بعد التُصاب قبل الحول؛ لأنَّ السَّبَبَ المالٌ. 

قال: لوَالقَاصِدٌ وَالمُكْرَهُ وَالئّاسِي فِي اليَمِينِ سَوَاءٌ) قال يَيْةِ: «ثلاتٌ حِدُّهنٌّ جِدٌ 
وَهَلهق جد التّللاقُ» والتكاخء والأيمان». 
التعريف والاخبار 

حديث: (مَن حلفت على يمينٍ فرأى غيرّها خيراً منها فلْيَأْتِ الذي هو خيرٌ ولْيُكفّرٌ عن يميي 
وروي: ثم لْيُكمّرْ عن بمينه) تقدَّم باللفظ الأول. 

وأما بلفظ «ثم' فأخرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل» به'"2 

حديث: (ثلاثٌ جِدَّهنَّ جد ومَرْلُهِنَ جد الطلاقٌ؛ والنكاحٌ والأيمانٌ) قال المخرّجون: لم نجده 
هكذاء وإنما أخرجه أصحاب «السئن» إلا النسائي بلفظ (الرجعة) بدلّ (الأيمان). وحسّنه الترمذيٌ 
وي الحاكه”, ١‏ 


)١(‏ «الدلائل في غريب الحديث؛ للسرفسطي :١(‏ ؟195١)‏ حدئثنا أبو العلاء قال: حدئنا علي بن معبد قال: حدثنا الوليد بن 
القاسم بن الوليد الهمداني أبو القاسم الكوني قال: حدثنا يزيد بن كيسان أبو إسماعيل» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة 
وله ٠.‏ ورواه كذلك الطيالسي في «مسنده؛ (1448) حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث عن عبد الرحمن بن 
سمرة. 


(؟) «سئن أبي داود» (1144): و«الترمذي» :)١184(‏ ودابن ماجد؛ (509): و«المستدرك» (9800). 


فصل في أساليب القسم. وما يْقسَم به | 5 اوم 


فَضلٌ [فْ أساليب القسم. وما يُقسم به] 
وَخرُوفُ القَّسَم البّاء» وَالوَاوٌ وَالنَّاءُ. 
الاختيار 1 
وعن عمرٌ زليه : أربعةٌ لا رِدْيْدَى فيهنٌّ» وعد متها الأيمات. 
وروي: أنَّ المشركينَ استحلفوا حذيفة وأباه أنْ لا يُعِينا رسول الله ب2. فقيل لرسول الله 
فقال: «يَفِي لهم بِعَهُدِهم ونستعينٌ الله عليهم». فحكمٌ بِصحَّةَ اليمينٍ مع الإكراهف: والكلام 
في الإكراه مضَّى في بابهء ولأنّ شرط الحنثٍ هو الفعلٌء ووجودٌ الفعل حقيقةٌ لا يعدمّه الإكرامٌ 


والتّسيانٌ. 
ولا يصحٌ يمينٌ الصّبِيّء والمجنونء والثّائم؛ لما مرّ في التّللاق. 


(فَضْلْ: وَحُرُوفُ القَسّم البَاك. وَالوَاوُء وَالنَاءُ) هو المعهودٌ المتوارثُ: وقد ورد بها القرآن. 
التعريف والا خبار 

قوله: (وعن عمر: أربعةٌ لا رِدِيْدَى فيهنّ. وعد منها الأيمانً) وأخرجه محمد بن الحسن 
في «الأصل» من طريقين عن عمرٌ بذكر التَّذْر بدل اليمين» كما أخرجه ابن أبي شيبة فيما قدمناء'"© . 

حديث: (أنَّ المشركين استحلّفوا حذيفة وأباه أنْ لا يُعِْنا رسول الله يي فقيل لرسول يكل فقال: 
نَفِي لهم بعَهدِهم. ونستعينٌ الله عليهم) أخرجه أحمدء ومسلمء والطحاوي من طريق أبي الظميل عن 
حذيفة بن اليمان قال: ما متَعَني أن أشهد يَدْراً إلا أنّي خرجتٌ أنا وأبي» فأغدّنا كمّارٌ قريش. ققالوا: 
نكم تريدون متهن :فلن نا نريدٌ إلا المدينة فأخذوا منّا عهدّ الله وميثاقه لَننصَرِفنٌ إلى المدينق 
ولانقاتل معهء فأتّينا رسول الله يي فأخبّرْناه [الخبر]ء فقال: «انصَرقَاء نفِي لهم بعهدهم. ونستعينٌ بالل 
عليهم»”" . 

وما رواه الدارقطني من حديث وائلةَ بن الأسمّع وأبي أمامةً رفعاه: «ليس على مقهور يمينٌ': 
وإسناده واه جد”” . 


)١1(‏ «الأصل» (7: )٠١‏ الطريق الأول: عباد بن العوام؛ حدئنا الحجاج بن أرطأة؛ عن سليمان بن سحيم؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر. والطريق الثاني : حدثنا الثقة» عن ابن لهيعة حدئنا يزيد بن أبي حبيب؛ عن عمارة بن عبد الله بن 
ظعمة؛ سمع سعيد بن المسيب يخبر عن عمر ويه » ومن الطريق الأول رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (18405). 

(0) «مدد الإمام أحمد» (171704): و#صحيح مسلما (11/81) (44): ودشرح مشكل الآثار؛ (003). 

() «سئن الدارقطني» (4701): وفي «بيان الوهم والإيهام؛ (7: 208) مختصراً: (هيّاجٍ بن بسطام ضعيف» وابئه خالد بن 
هياج لا تعرف حاله» وعتبسة بن عبد الرحمن الفرشي ممّن يضع الحديث؛ وأبو يكر محمد بن الحسن المقرئ هو النقاش 
ممَّن رمي بالكذب في حديثه). 


١م‏ 5 لان ينان تكن التخو لدان 


وَتُضْمَرُ الحُرُوفكء كَتَقُولُ: اش لا أَفْعَلُ كَذَا 


الاختيار 
قال تعالى: واف را [الأنعام: +؟]ء وقال: كلمن يأشََّي [النساء: 36]ء وقال: تاش لد 
أَرَسَلَْآم [النحل: *5]. 

و(لل) يمينٌ أيضاً؛ لأنَّ اللامَ تُبدَلُ من الباء قال تعالى: ءَامَنمُ يوءكه [الأعراف: +1013 
دامج لَه لطه: ١/]ء‏ والأصل فيه: أنَّ حرف الباءِ للإلصاق وضعاًء والواوٌ بِدَلٌ عنهء فإنّه 
للجمع» وفي الإلصاق معنى الجمع. 

والتاء بدلٌ من الواو كقولهم: تُرَاتٌء وتُجَادٌ فلمًا كانت الباءٌ أصلاً صلححت للقسم 
في اسم اللهء وسائر الأسماءء وفي الكناية كقولهم: بك لأفعلنّ كذاء وكونٌ الواو بِدَّلاً عنها 
نقصّت عنهاء فصلّحَت في الأسماء الصّريحة دون الكناية» وكونٌ التاء بدلَ اليدَلٍ اختصَّتٍ 
باسم الله وحدّهء ولم تصلح في غيره من الأسماءء ولا في الكناية. 

قال: (وَتُضْمَرٌ الحُرُوك, كََقُولٌ: الله لا أَفْمَلُ كَذَاا نم قد ينصبُ لنزع الخافض» وقد يخفضش 
دَلالةَ عليهء وهو خلافٌ بين البصريّين والكوفيّين» والنبُ يَتةِ حلّت الذي طلَّقّ امرأته البنّةَ: «الل 
ما أَرَدْتٌ بال إلا واحدةٌ»: والحذف من عادة العرب تخفيفاً . 

والحلف فى الإثبات أن يقول: (والله لقد فعلتٌ كذا)ء أو (والشه لأفمَلَّنّ كذا) مقروتاً 
بالتأكيدء وهو اللامُ والنون» حتَّى لو قال: (والله لأَفعَلٌ كذا اليومَ) فلم يفعَلّ لا تلزمُه الكقّارة؛ 
لأنَّ الحلت في الإثبات لا يكونٌ إِلّا بحرف التأكيد لغدّ» أمّا في التّفي يقول: والله لا أفعلٌ كذاء 
أو والله ما فعلتٌ كذا. 
التعريف والاخبار 

قوله : (والنبئُ َل حلت الذي طَلَّقَ امرأته ألبتَّهَ: آلله ما أَرَدْتَ بِالبتّةَ إلا واحدةً؟) أبو داود: حدثنا 
سليمان بن داودء حدثنا جرير بن حازم» عن الزبير بن سعيد. عن عبد الله لبن علي] بن يزيد بن ركانة» 
عن أبيهء عن جده: أنه طلق امرأته ألبتَهَ فأتى النبيّ يِه فقال: «ما أردت؟». قال: واحدةٌء قال: 
«آلله؟». قال: آشوء قال: «هو على ما أردتَ». وأخرجه بهذا اللفظ الدارقطنيٌ في رواية أرسلها ابن 
المبارك» وأخرجه أحمد أيض©. 

وفي أصل جيد من #مسند أحمد»؛ واسئن أبي داود؛ بنصب الهاء من (الله) . 


وأخرجه أبو داودء والترمذيء والدارقطني بذكر الواوء قال الدارقطني: قال أبو داود: هذا حديث 
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.)91( )08+ :9( «سئن أببي داود» (5704)» وءسئن الدارقطنئي؟ (795). و«مسئد الإمام أحمده‎ )1١( 


(0) «ستن أبي داوده (5701): وةستن الترمذي» (111/9)ء واسئن الدارقطني» (990/9م) . 


فصل في أساليب القسمء وما يُقِسَم به اي عم 


وَاليَمِينٌ بالله تَعَالَىء وَبِأْسْمَائِ وَلَا يَحْنَاجُ إلى ينه إِلّا فِيمًا يُسَمّى به غَيْرُهُ كالحكيمء 
وَالعَلِيمٍ . 

وَبِصِفَاتٍ ذَاتِهِ كَهرَةِ الى وَجَالِو إِلَّا وَعِلْم الل قلا يَكُونُ يبنا وَكَذَلِكَ وَرَحْمَةِ اش 
الاختيار 

قال: (وَالبَمِينُ بالله تَعَالَىء وَبِأَسْمَائِه) لأنّه يجب تعظيمُه. ولا يجورٌ مَنْكُ حرمةٍ اسمه 
أصلاً » ولأنّه متعاهّدٌ متعارّف» والأيمانُ مبنيّهٌ على العرف. فما تعارف التَامِنُ الحلف به يكونٌ 
يمينا وما لا فلا ؛ لأنَّ قصدّهم ونّتهم تنصرك إلى الحقيقة العرفيّة كما ينصرفٌ عند عدم العغرف 
إلى الحقيقة النّْويّة ؛ لأنَّ الحقيقةً العرقّةٌ قاضيةٌ على اللّغْريّ؛ سب الفهم إليها . 

قال: (وَلَا يَحْتَاحٌُ إلَى ينه إِلّا فِيمَا يُسَمّى بو غَيْرهُ كَالحَكِيم. وَالعَلِيمِ) فيحتاجٌ إلى الثيّة . 

وقيل : لا يحتاٌ في جميع أسمائه؛ ويكون حالفاً؛ لأنَّ الحلت بغير الله تعالى لا يجو 
والظاهرٌ أنَّه قصدّ يميئاً صحيحةً» فيّحمَلٌ عليه فيكونُ حالفاًء إِلَّا أن ينوي غير الله تعالى؛ لأنّه 
نوَى مُحتمِل كلامه. 

وعن محمّد: (وأمانة الله) يمينٌ» فلمًا سُئل عن معتاه قال: لا أدري. كأنّه وجدّ العربت 
يحلفوث يذلك عاد تجعله يكنا : 

وعن أبي يوسف: ليس بيمين؛ لاحتمال أنه أرادٌ الفرائضّ» ذكره الطحاوئ”" . 

قال: (وَبِصِفَاتِ ذَاتهِ كَهرّةِ انلف وَجَلَالِو. إلا وَعِلْمٍ اتى. فلا يَكُونَ يبا وَكَذَلِكَ وَرَحْمَةٍ انلف 
وَسَخَطهٍ وَغَضَبِه) ليس بيمينٍ. 

اعلم أنَّ الصَّفَاتٍ ضربان؛ صفاتُ الذّات؛ وصفاتٌ الفعلء والفرقٌ بينهما: أنَّ كل 
ما يُوصَفٌ به الله تعالى» ولا يجورٌ أن يُوصَفَ بضدَّه فهو من صفات ذاتِه كالقدرة» والعدَّق 
والعلم» والعظّمة» وكلٌ ما يجورٌ أن يُوصَفَ به وبضدّه فهو من صفات الفعل كالرّحمة» والرّأفق» 
والتبقطة. والعضت: 

قما كان من صفات الذَّات إذا حلف به يكون يمينا إَِّا وعِلْم اللِهِ؛ لأنَّ صفاتٍ الله تعالى 
قديمةٌ كذاته» فما تعارف النّاسُ الحلف به صار مُلِحَقاً بالاسم والدَّاتِ فيكونُ يميناًء وإلَا فلاء 
وعلمٌ الله ليس بمتعارّفي, حتَّى قال عامّةٌ المشابخ: لا يكونٌ يميناً وإنّ نواه؛ لعدم التعارف. 

وعند بعضهم: يكونٌ يميناً كخيرها من الصّفاتء ولأنَّ صفاتٍ الذَّاتٍ لمَّا لم يكن لها معنّى 


010 :5( ينظر: «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 


تن التعوجن ليان 


وَالِحَلِف بِمَبْرٍ الله تَعَالَى لَيْسَ ييَمِين كَالبِيَ» وَالمَرْآنء وَالكَعْبَقء وَالبَرَاءَةٌ مِنْهُ يَمِينٌ . 
الاختيار 1 
غيرُ الدّات كان ذكرُها كذكر الذّاتء فكان قوله: (وقدرة الل) كقوله: واش القادرء وهو القياسٌ 
في العِلّْم؛ لأنّه من صفات الدّات إلا أنه جرّتٍ العادهٌ أنَّ العلمَ يُذكَرٌ يراد به المعلومُء 
ومعلومٌ الل تعالى غيره. 

قال التَسفِيُ: وهذا لا يستقيمٌ على مذهب أهل الحقٌّء والصّحيحُ أنَّ كلّها صفاتٌ الله تعالى 
أزليةٌ قائمةٌ بذاته. والحلف بها حلفٌ بالله. 

وَالقرق الصَّحِيحٌ: ما قاله محمّد: إِنَّ هذه الأشياء يُرادُ بها غيرٌ الصَّفَةَء فلهذا لم يصِرُ به 
حالفاً بالشَّكٌَّء فالرّحمةٌ تُدْكَرُ ويرادُ بها المطرٌ» والتّعمةٌء ويراد بها الجنّةٌ قال تعالى: طإكنى 
رََمَةَ شم هُمْ فيا خَلْدُونَ4 [آل عمران: 00000 والسَّخظ والغضبٌ يراد بهما ما يقع من ن العذاب 
في الثّارء والرّضى يراد به ما يقع من التّواب في الجنّةء فصار حالقاً بغير الله من هذا الوجه. 


معام 


قال: (وَالِحَلِفُ بَِبْرٍ الله تَعَالَى لَبْسَ بِيَمِينٍ كَالئِّيَ وَالقَرْآنِء وَالكَمْبَق وَالبَرَاة مِنْهُ يَمِينٌ) 
والأصل في هذا: أنَّ الْحَلِف بغير الله تعالى لا يجورٌ؛ لما رويناء وروي: أنّهِ يِةِ سيم عمرٌ 
يحلتُ بأبيهء فقال: «إنَّ الله يَنهَاكُم أنْ تَحلِمُوا بآبايكمء مَن كان حَالِفاً فَلْمَحلِف باش 
أو فلْيَّصَمْتُي وروي: «مَن حلّف بغير الله فقد أَشرَّكٌ» ولأن الحلفت تعظيمٌ المحلوفي به 
ولا يستحقّه إِلّا الله تعالى . 
التعريف والاخبار 

حديث: (عمر) تقدّم في هذا الباب. 

حديث: (مَن حلف بغير اللو فقد أشرّلٌ) أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن حبانء. والحاكم»؛ 
والبيهقي عن سعد بن عبيدةً قال: سمع عبِدٌ الله بن عمرٌ رجلاً يحلفٌ: لا والكعبةء فقال ابن عمرٌ: 
ني سمعتٌ رسول الله ييه يفول: همَن حلّف بغر الله فقد أشرّك». والترمذي» وابن حبان: «فقد كفرء 
أو أشرك». وفي لفظ لأبي داود» والحاكم: «فقد كفر”" . 

وفي رواية: «كل يمينٍ يُحلّتُ بها دون الله شرك , 


قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر”" . 


:)1702( و«صحيح ابن حبان؛‎ .)١0180( «مسند الإمام أحمد؛ (570): و«سئن أبي داود» (7701). و«الترمذي»‎ )1١( 


و«المستدرك؛ (7814), و«السنن الكبرى؛ للبيهقي (194174). 
(؟) «المستدرك؛ (5غ),. 


(9) «السئن الكبرى» (19859). 


فصل في أساليب القسم. وما يُقِسَم به دم 


الاختيار 

وإذا لم ير الحلفُ بغير الله تعالى لا يلرّمُه به كقّارةٌ؛ أنه ليس بيمين» ولم هيك حرمةٌ مُيْمَ 
من مَتْكها على التَّأْبِيدِء ويدخلٌ في ذلك ما ذكرناء أمّا النيُ والكعبةٌ فظاهرٌ. 

وأمّا القرآنُ فهو المجموعٌ المكتوبٌ في المصحف بالعربيّة؛ أنه من القَرْه وهو الجمعٌ» 
وأنَّهِ يقتضي الضَّمٌ والتركيبّء وذلك من صفات الحَدَّثْء فيكونُ غيرٌ الله تعالى» وغيرٌ صفاته ؛ 
لأنَّ صفاته قائمةٌ بذاته أزليّةٌ كهوء حتّى لو حلت بكلام الله كان يميناً؛ لأنّ كلامه صفةٌ قائمةٌ 
بذاته لا يوصفٌ بشيءٍ من من اللّغات؛ لأنَّ اللّغاتٍ كلّها مََدَثة مخلوقة: أو اصطلاحيّة على 
الاختلاف». فلا يجورٌ أن تكونٌ قديمة» بل هي عبارةٌ عن القديم الذي هو كلامُ الله تعالى. هذا 
مذهبٌ أهل السّنَّةِ والجماعة من أصحابنا. 

وكذلك دِينٌ اللهء وطاعةٌ الله وشرائعةء وأنبياؤُه؛ وملائكته. وعرشّهء وحدودّف والصَّلاةٌ 
والصّومء والحجٌ» والبيتٌ» والكعبةٌ والصّفاء والمروةٌء والحجرٌ الأسودٌ والقبرٌء والمنبرٌ؛ لأنَّ 
جميعٌ ذلك غيرٌ الله تعالى» قال يي: «لا تحلِمُوا بآبائكمء ولا بالطواغيت؛ ولا بحدٌ من 
حُدُودٍ الل ولا تحلقوا إلا بالل». 
التعريف والا خيار 

قال حافظ العصر متعقّباً على البيهقي: قلت: رواه شع عن منصورء عنه قال: كنت عند ابن 
عمر. ورواه الأعمش؛ عن سعدء عن أبي عبد الرحمن السلميء [عن ابن عمر]. ام0". 

قلت: قد صحّحه عبد الحق0". 

حديث: (لا تحلفوا بآبائكم» ولا بالطواغيت. ولا بحدٌ من حدود الله. ولاتحلفوا إلا بالنه) تقدّم 
بعض هذا . 

ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة: دلا تحلفوا بالطواغي» ولا بآبائكمه”. 

وللنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يِد: «لا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون:2. 

ولأحمد من حديث سهل بن حنيف: «لا تحلفوا بغير الله226 
)١(‏ «التلخيص الحبير» (4:: .)7”1١‏ 
(5) «الأحكام الرسطىء (14: 58). 


(*) #صحيح مسلم» (15448) (5). 
(4) «سئن النسائي» (2507794, وهذا اللفظ لأبي داود في «السئن؟ (01144. 
)2( «مسئد الإمام أحمد» (129815). 


ام 2 سال ينان تكد العو لدان 


«وَحَقٌ الله) مل نين يناسن ع 
الاختيار 

قال أبو حنيفة: لا تل إِلّا بالله متجرّداً بالتوحيد والإخلاص . 

وأمّا البراءةٌ من ذلك فيمينٌ كقوله: إن فعلتٌ كذا فأنا بري من القرآنء أو من الكعبة» أو من 
هذه القبلة» أو من النبئّ؛ لأنَّ البراءةً من هذه الأشياءٍ كفرٌّء وكذا إذا قال: أنا بَرِيء مما 
في المصحف. أو من صوم رمضان, أو من الصّلاق أو من الحجٌ. 1 

وأصله: أنَّ كلّ ما يكونُ اعتقاده كقراء ولا تحلّه الشّريعَةٌ ففيه الكمّارةٌ إذا حَيْتٌ؛ لأنَّ الكفرّ 
لأ تجورٌ الشاحته علن التَايل لحَن الله'تعاكىء .قطنار كحرعة أسعه. 

ومن هذا: أنا أعبّدٌ الصَّلِيبَء أو أعبّْدُ مِن دون الله إِنْ فعلتٌ كذا . 

ولو قال: الطّالب الغالب إِنْ فعلتٌ كذاء فهو يمينٌ؛ للعُرف. 


ولو قال: (وَحَقَّ الله» لَيْسٌ بِبَمِبِنِ) وروي عن أبي يوسف: أنّه يمينٌ؛ لأنَّ الحىٌّ من 
صفات الله تعالى» وهو حقيّته”"' كأنّه قال: والش الحقٌّء ولأنّ الحلف به معتاة. وهو المختارٌ 
اعتباراً للغرف. 

ولهما: ما روي أنَّ رسولٌ الله يي سُئل عن حقٌ الله تعالى على عبادهء فقال: «أَنْ تعَبُدُوه 
٠‏ تُشركُوا به شيئاً»: فصار كقوله: والطاعاتٍ والعباداتٍ» ولو قال كذلك ليس يميئاً . 
التعريف والإخبار 

ولمحمد بن الحسن في «الأصل»: لا ينبغي للرجل أن يحلف فيقولٌ: وأبيك» وأبي» نه بلمنا عن 
النبي كك تنه أنه نهى عن ذلك. وأنه نهى عن الحلف بحدٌّ من حدود الله: وعن الحلف بالطواغيت”" . 

حديث: (سئل رمول الله يلي عن حق الله على العباد) عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله 
ييهء [فقال]: «يا معاذ بن جبل!4» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديكَ! ثم سار ساعةء ثم قال: 
«يا معاذ بن جبل!4؛ قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك! [ثم سار ساعةًء ثم قال: «يا معادٌ بن جبل!؛: 
قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك!]. قال: «هل تدري ما حقٌ الله على العباد؟»» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: فإنَّ حي الله على العبادٍ أن يعبدره: ولا يشركوا به شيئاً». ثم سار ساعةء ثم قال: 
هيا معادٌ بن جبل!2: قلت: لبيك يا رسولّ الله وسعديك! قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم»”". 


2422 في (نسخة): «حقيقة,. 
(0) «الأصل» (5: 8١‏ 0). 
(*) رواه البخاري في #صحيحه؛ (09519): ومسلم في ١صحيحه‏ (70) (44). 


فصل في أساليب القسم. وما يُقِسَم به 


وَلَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيء أؤ نَضْرَانَيٌ كَهُرَ ي05"“. 

وَلَوْ قَاكَ: لَعَمْرٌ اللو”"", أو وَائِمُ الله. أؤ وَعَهْدٍ الل أَوْ وَمِينَاقِو أ عَلَىَ نَذْرٌ 
أَوْ نَذْرُ الله فَهُوَ يَمِينٌ. 
ابو حاتت لحر بت ا ار حر تبص مد 2 
قال: (وَالحَقٌّ يَمِينٌ) لأنَّه من أسماء الله تعالى. ولو قال: (حقًا) لا يكونٌُ يميناً؛ لأنّه يراد به 
تأكيدٌ الكلام» وتحقيقٌ الوعد. 

وقال التلحاويٌ: (حمًا) كقوله: واجباً علَء فهو يمينٌّ. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كذ َعلَبِهِ لَه انو أَوْ هُوَ اذ أَوْ شَارِبُ خَمْرِء كَلَئِسَ بِبَمِينِ) 
وكذلك غضبٌُ اللوء وسخظ الله عليه؛ لأنّه غيرُ متعارّفٍ في الأيمان. 1 

(وَلَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌ أَوْ تَصْرَانِيٌ نَهُوَ يَمِيِنٌ) لقول ابن عبّاسِ: من حلفت باليهوديّة 
والنّصرانيّة فهو يمينٌء ولأنَّه لما جعل الشَّرط دليلاً على الكفر فقد اعتقد التَرظ واجبٌ الامتناع » 
وقد أمكنّ جعلّه واجباً لغيره بجعله يميئاً كما قلنا في تحريم الحلالء ولو قال ذلك لشيءٍ فعَلّه 
فهو عَمُوسٌ. 

ثمّ قيل : لا يُكفّرُ اعتباراً بالمستقبل. 

وقيل: يُكمَّرُ كأنّه قال: هو يهوديٌ؛ إذ التَعلِيقُ بالماضي باطل. 

والصَّحيحٌ : أَنَّهِ إِنْ عَلِمَ أن يمِينٌ لا يُكثَّرٌ فيهماء وإن كان يعتقدٌُ أنه تكفرٌ بالحنث يُكمّر 
فيهما ؛ لأنَّه لما أقدمّ على الحنثِ فقد رضي بالكفر. 

وعلى هذا: هو مجوسيٌ» أو كافرء ونحوه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: لَعَمْرٌ ا أَوْ وَايمُ اتوء أ وَعَهْدٍ اند أَْ وََِاقِ أو عَليَّ تدر أ نَذْرُ الله 


فَهُوَ يَمِينٌ) أمَّا عَمْرُ الله فهو بقاء» والبقاءً من صفات الله. ولأنَّ الله تعالى أقسمٌ به فقال: 


مه 


«لْمَدركٌ إِنَّهُمْ لنى سرصم يَعْمَهُونَ# [الحجر: 0]. 
التعريف والاخبار 


أثر ابن عباس : (من حلف باليهودية والنصرائية فهو يمين)". 


)١(‏ روى عبد الرزاق في «المصنف» )١9494(‏ عن الحسن بن عمارة؛ عن منصورء عن سعيد بن جبير؛ عن بن عباس في الرجل 
يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسيء أو بريء من الإسلام: أو عليه لعنة الله أو عليه نذر. قال: يمين مغلظة . 


وأمّا وَائْمُ الله فمعناه: أَيمُُ الله وهو جمعٌ يمين» وأنَّه متعارف. 

وأمّا عهدٌ الله فلقوله تعالى: ذا بِمَهْدِ لَه إِدا عهَدتُرَ» + ثم قال : «إولا تَفُصُوا الدسسن» 
[التحل: ١4]ء‏ سمِّى العهدَ يميناً» والميثاقٌ هو العهدٌ عُرفاً» والنَّذرُ 0 قال ييل : «النَّذْرٌ يمينٌ» 
وكقّارئه كمّارَةٌ يمين يمينٍ؟؛ وقال يي : «مَن نر نَذْراً وسمّاه فعليه الوفاءٌ به» ومن 2 ولم يسم فعليه 


هلم أذ رَادَ فِيهًا ؤِكْرٌ الله تَعَالَى كَهُوَ يَمِينٌ) وكذا 


التعريف والاخبار 
حديث: (النذر يمين. وكفارته كفارة يمين) ولأحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رفعه: «كثَّارةٌ 
النذرٍ كقَّارةُ يمن" وسيأتي . 
حديث: (نَن نذر نذراً وسمّاه فعليه الوفاء به. ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين) قال 
المخرّجرن: لم نجد صدر هذا الحديث. ولكن في «البخاري» حديث ابن عباس: أنَّ رجلاً قال: 
د رسول الله! إِنَّ أختي نذرت؛ الحديتٌ» وفيه: «فاقض 01" . 
وعن عائشة: "من نذرَ أن يطيعٌ الله فلَيْطعْه 
وعن ابن عمر: أن عمرّ نذرَ أن يعتكفت في المسجد الحرامء فقال له النبي يي : «أوفب بنذرِك» 


1 


لق 


وأما بقيّنّه فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَفِةِ: «كمَّارةٌ النذر إذا لم يسم كفارة يمين»» رواه 
ابن ماجه» والترمذي وقال: حسن صحي*» 

وعن ابن عباس: عن النبي ب يَلِِدٍ أنه قال: دمن نذرَ تَذْراً ولم يُسنّه فكثَّارتُه كفارةٌ يمين» ومن نذْرَ 
نَذْراً لم يُطقْه فكمارئه كفارة يمينٍ؟ء رواه أبو داودء وابن ماجه.ء وزاد: «ومن نذر نار أطاقّه قليف 
لتك 


)١(‏ «مسنئد الإمام أحمد؛ (17840). أقول: ولفظ الكتاب رواه أبو يعلى في #المسندء »)١1/44(‏ والطبرائي في «المعجم 
الكبير؛ (107: 9") (4155). 

2 «صحيح البخاري» (3349). 

و «صحيح البخاري» (33957). 

(1) «صحيح البخاري» .)5١147(‏ 


(ه) «ستن الترمذي؛ (1514). ودابن ماجه؟ (159), () «ستن أبي داود» (92+5). ودابن ماجه» (174). 


فصل في أساليب القسمء وما بُقِسَم به 


سس هم عمد مس 


وَمَنْ حَرّمَ عَلَى تَفْسِهِ مَا يَمْلِكُهُ إن اْتباحه» أز غَنْئامِنْهُ َرمَتهُ الكمارواف, 
الاختيار 

وعن محمّد: إذا قال: أعزِمٌ» أو أعزِمُ بالل لا أعرقه عن أبي حنيفة. 

وقال زفر: أحلفُء وأقسمٌ. وأشهدُء لا يكونُ يمينا إلَّا أن يذئ رَاسمَ الله تعالى؛ لأنّه 
احتمّلَ الحلت والقسمّ بالل ويحتملٌ بغيره» فلا يكونٌ يميناً بالنَّك. 

ولنا: قوله تعالى : ظبَخِتونَ لحك لِيَصَْا نيمك (انتربة: +1 وقال: «تاثوا تنبدُ بِنّكَ زيول 


و ععده 


نوه ثمّ قال: «أصَذُوا يب جنده [المنانقون: -١‏ ؟] وقال: «...إذ يوا يرما نيجت 062 زلا 


مون 6 [القلم: - 18]ء قال محمّد: لا يكونُ الاستثناء إلا في اليمين» ولأن حذف بعض 
الكلام جائر عند العرب تخفيفاً» ولأن ذلك كالمعلوم؛ ؛ لأنَّ الحلف لا يكونُ إلا بالله» فكأنّهم 
ذكروه. 


وأمًا أعرِم أو أعزمُ بالله فالعزمٌ هو الإيجاب. قال تعالى: ظوَإنَ عَزيوَاْ آلطَلَقَّ4 [البقرة: ككل 
والإيجابٌ هو اليمينُء وقول محمّد: (لا أعرثُه عن أبي حنيفة) فقد رواه عنه الحسنٌ . 

وأمّا عليّ يمينٌء أو يمينٌ الله فلأنّه تصريحٌ بإيجاب اليمينٍ عليه» واليمينٌ لا يكونٌ إلا بالله 
وهو معتادٌ عند العرب» قال”'؟: [الطويل] 

فقالك يمح يكن الابب] نان حكيلةة 

ووجه الله يمينٌ» رواه ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة؛ لأنّهِ يُدكَرُ ويُرادُ به الات 
قال تعالى : ببق وَمْهُ يك [الرحمن: 15 وقال: طلّ سَيْءِ هَلِكُ إلا وَجَهَم» [القصعر: +ه]. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنَّه ليس بيمين؛ لعدم العُرف بذلك؛ ولأنّه يُذْكَرُ ويُرادٌ به 
غيرٌ الله تعالى» يقال: ا أي: ثوابه» فلا يكونُ يمينا بالمَّكّ. 

وروى ابن شجاعٍ عن عن أبي حنيفة: : أنّها من أيمان السَّفْلَة يعني أنّهم يقصِدُون الجارحةء 
فيكوثٌ يميئاً بغير الله تعالى. 


قال: (وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَا يَمْلِكُهُ فَإنِ اسْتَبَاحَفُ أَوْ شَبِا مِنْهُ لَرمَئهُ الكَفَّارَهُ) وذلك مثلٌ 


قوله: مالى على حرام أو ثوبي» أو جاريتي فلانةٌ أو ركوبٌ هذه الدَابّقَ ونحوه» قال عي : 


)١(‏ البيت لامرئ القيس من معلقته. وتمامه: وما إِنْ أرَى عتكٌ الغوايةُ تَنَجَلِىي 


6 ع١‎ 


وَلَوْ قَالَ: : كُلُ حَلَالٍ عََيّ حَرَامٌ» ُو عَلَى العام وَالشَّرَابٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَهُمَا. 


الاختيار 
#تحريم م الحلالٍ يمينٌ» وكمّارئُه كفَّارةٌ يمين 4 ولاه أخبرٌ عن حرمته عليهء فقد منع نفسه عنهء 
وأمكنّ جعلّه حراماً لغيره بإئبات موججب اليمين؛ لأنَّ اليمينَ أيضاً يمنعٌُه عنى فيجعلٌ كذلك 
تحرّزاً عن إلغاء كلامه» وهذا أولى من الحرمة المؤبّدة؛ لأنّ له نظيراً ف في الشّرعء وهو أرفقٌ» 
ثمّ الحرمةٌ تتناول الكل جزءاً جزءأء نأي جزءٍ استباح منه حيْتٌء كقوله: لا أشربُ الماى 
ولو وهبّه أو تصدَّقَ به لا حنتٌّ عليه؛ لأنَّ المرادّ بالتحريم حرمةٌ الاستمتاع عُرفاً» لا حرمةٌ 
الصَّدقةَ والهبة. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: كُلَّ حَلَالٍ عَلّيّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى المّمَامٍ وَالشَّرَابٍ إلا 
وقال زفرٌ: : يحنثُ كما فرع؛ ؛ لأنَّه باشرّ فعلاً حلالاً» وهو التَفْسٌ . 

ولنا: أنَّ المقصود البرٌ ولا يحصلٌ على اعتبار العموم: فيسقط العمومٌ» فينصرفٌ 
إلى العام والشّراب؛ لأنَّه مستعمَلُ فيما يتناولٌ عادةً. 

ولو نوى امرأنّه دخخلت مع المأكول والمشروبء. وصار مُوْلِياًء وإن نوى امرأتّه وحدّها 
صُدَّقء ولا يحنت بالأكل والشَّرب. 

قال مشايخنا: هذا في عُرفهمء أمّا في عُرفنا يكونٌ طلاقاً عُرفاًء ويقعٌ بغير نيِّةَ؛ لأنّهم 
تعارفوه» فصار كالصّريح» وعليه الفتوى. 

ولو قال: مال فلان علىّ حرام فأكلّه أو أنثّنَه حَيِتَ إِلَّا أنْ ينوي أنّه لا يحل لي لأنَّه 
حرامٌ» فلا حنتٌ عليه. 

ولو حل لا يرتكبٌ حراماًء فهو على الرّناء وإن كان مجبوباً فعلى القُّبلة الحرام وأشباجها. 

ولو حلفٌ لا يطأ حراماً» فوطيئع امرآتّه حالةً الحيض والظّهار لم يحدَّتٌْ إِلّا أن ينويّه؛ 
لأنَّ الحرمةً لعارض» لا أنَّ الوطة حرامٌ في نفسه. 
التعريف والاخبار 


3 فا م 


يَنْوِيّ غَيْرَهُمَا) 


حديث : (تحريم الحلال يمين» وكفارته كفارة يمين)7 . 
ا 0 


لم أجده مرفوعاً؛ وروى البخاري في «الصحيح؛ )441١(‏ عن سعيد بن جبير أن ابن عباس ونا قال: في الحرام يكفر» 
وقال ابن عباس: طِلََدَ كن لَك في يشو لَه أسَوَةٌ حَسَئة» [الأحزاب:١1].‏ وروى ابن أبي شيبة في «المصدف' 
)18٠(‏ عن الضحاك أن أبا بكرء وعمره وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي علي حرام فليست عليه بحرام؛ 


وعليه كفارة يمين. 
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اولك 2ة الكقرال كارزلى كو 0 


مَنْ قَالَ: «إِنْ شَاءَ الله مُتَصِلاً بِيَميِهِ فلا جِنْتٌ عَلَيْه. 


فصل [في الحلف على الدخول والخروج] 

حلت: لا يَخْرُجُء كََمَرَ رَجُلاَ كأخْرَجَهُ حَيتٌ. وَإِنْ أَخْرَجَهُ مُكْرّهاً لا يَشْنَتُ. 
الاختيار 

قال : (وَمَنْ حَلَفَ حَالَةَ الكُفْرٍ لا كثَّارَهَ في حِنْيه) لأ الكافرٌ ليس بأهل لليمين؛ لأنها 
تعظيمٌ الله تعالى» ولا تعظيمَ مع الكفرء وليس أهلاً للكمّارة؛ لأنّها عبادةٌ» حنَّى تتأدّى بالصّوم» 
وليس من أهلهاء وتبطلٌ اليمينٌ بالرّدّة فلو أسلمَ بعدها لا يلزمُه حكمُها؛ لأنَّ الرّدَةَ تبطلٌ 
الأعمال. 

قال: (وَمَنْ قَالَ: إن شَاء الله مُنصِلاً يميه قلا نت عَلَيِو) وقد مر في الطّلاقء ولا بد من 
الاتّصال؛ لأنَّ بالشّكوتٍ يد يتم الكلام» قالاستناء بعدّه يكونُ رجوعا. ولا رجوعً في اليمين. 


0 


الخروجٌ: هو الانفصالٌ من الدّاخل إلى الخارجء والدّخْولُ: الانفصالٌ من الخارج 
إلى الدّاخل» فعلى أيّ وص وُجِد كان خروجاًء سواءٌ كان راكباء أو ماشياًء من الباب» أو من 
5 و أو تسوَّرٌ الحائظطء» إلا أن يقولٌ: مِن باب الدَارٍء فلا يحنث 

قال: (حَلّت: لا د بخ كَأَمَرَ رَجُلاً نَأَخْرَجَهُ حَنِتَ) لأنَّ الفعلَ مضافٌ إليه بالأمر كما 
إذا ركب دابَّةَء فخرجّت به (وَإِنْ أَخْرّجَهُ مُكْرَهاً لَا يَحْنَتُْ) لعدم إضافة الفعل إليه؛ لعدم الأمرء 
وهو مُخْرَحٌ» وليس بخارج: 

1 إِنْ قدّرٌ على الامتناع حيْتٌ عند محمّد؛ لأنّه لما لم يمتنع مع القدرة صار كأنّه فعل 
الخروج''2 كركوب الذَابّة . 


220 في (نسخة): «الدخول؟. 


رمقو ه 


عي عل وه غم ع دغ #واهر ‏ افاعية 
حلّت: لا يَخْرُجُ إَِّا إلى نارق فَكْرَج إِليَهَاء ثم أتى حاجة أخرى لم يَخنث. 


حَلّت: لا يَحْرُجٌ إِلَى مَكَهَ نَكرّجَ يُرِيدُهَاء ثم رَجَمَّ حَيِتٌء وَكَذدَِكَ الذَّهَابُ 


في الأصَحٌ وَنِي الإثيّانِ لَا يَْنَتُ حبّى يَدُخُلَهًا . 
الاختيار 

وعن أبي يوسف: أنه لا يحنت وهو الصَّحِيحٌ؛ أنه ليس بخارح”©» 

وروى محمَّدٌ عن أبي يوسف: لو حملّه برضاه لا بأمره لا يحنتٌ؛ لأنّه ليس بفاعل 
للدُخول””"» واليمينُ منعقدةٌ على الفعل دون الرّضَى والإرادة» أو نقول: الفعلٌ إنّما يضاف إليه 
بأمره» وقيل: يحنث. 

والحلفُ على الدُخول على هذه الوجوو. 

قال: (حَلّت لا يَخْرْجٌ إلا إلى جِتَارّق َكَرَج إِلبْهَاء نمّ ثم أَتَى حَاجَة 
يُوجَد الخروجٌ لغير ما حلف عليه وإِنَّما خرج إلى اه و 
بعد ذلك ليس بخروج. 

(علت لام إن تق فَخَرَجَ يرد يدها ثم وَجَعَ حَيتَ) لوجودٍ الخروج قاصد أ إليها . 

قال: (رَكَذَلِكَ الَّمَابُ فِي الأصَعٌّ) لأنَّه عبارةٌ عن الانتقالٍ والذَّهابٍ من موضعه؛ قال 
تمنالى 8 مما عرد أله اليَذَهت عط ايم َمل َيِه [الأحزاب: +7)؛ أي: يزيلّه عنكمء 
فأشبّه الخروج . 

(وَفِي الإنْيَانٍ لَا يَحْنَتُ حنَّى يَدْجُلَهَا) لأنَّ الإتيانَ الوضولة قال تعالى: جتأي فزعوت» 
[الشعراء: 11 والمرادُ الوصولٌ إليه» ويقال فى العُرف: خرجتٌ إلى بلد كذا ولم آيّه؛ أي: 
بالخروج» ولم أصِلْ إليه. والذَّهابُ كالخروج في الاستعمال أيضاً . 

خلت :لا نخرج فنّ هذا«البيت» ٠»‏ فأخرّجَ يديه وقدمّيه وهو قاعدٌ لم د تحكف: اده اله تسكن 
خارجاًء ولو كان مستلقياً على ظهره» أو بطنه» أو على جنيه يحنتٌ بخروج أكثر جسَده إقامةٌ 
للأكثر مُقامَ الكل. 

وعن أبي يوسف فيمّن حلف لا يخرجٌ مِن دار كذا: فهو على الخروج ببدّنهء ولو قال: من 
هذه الدّار فهو على التّقلة ببدّنه وأهله» هذا هو العرفٌ. 
)١(‏ في (نسخة): «بداخل». 
(0) كذافي (). 


َنّت: لا تَدْخُلٌ امْرَأنّهُ إلا بده مَلا بد مِنَ الإذْن فِي كُلّ مَرّوا9". وَلَوْ قَالَ 
إل أَنْ دن لَكْ) يَكفيه إِذْنْ 1 
الاختيار 
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ولو حلف على امرأته أن لا تخرجّ في غير حنٌ فهو ما يعدَّه النَامنُ حمًا في استعمالهم دون 
الواجب كزيارة""2) الوالدين» وذوي الأرحام» وأعراسهم؛ وعيادتهم. ونحوه. 

وعن أبي يوسف: حلق لا تخرجٌ إِلّا إلى أهلهاء فأبواها لا غيرٌ فإِنْ عدما فكلٌ ذي رَحِم 
مَحْرّم منهاء وأمُّها المطلّقَةٌ أهلّهاء فإن كان أبوها متزوّجاً بغير أمْها وأنّها كذلك فأهلٌ منزل 
ها لد مزل آقهاة: 

حلف لا يخرج إلى بغداد» فخرجٌ من بيته لا يحنتُ ما لم يُجاوز العمرانَ قاصداً بغدادء 
بخلاف الخروج إلى الجنازة حيثُ يحنثٌ بنفس الخروج؛ لأنَّ الخروج إلى بغداد سفرٌ ولا سفرٌ 
حتَّى يجاورٌ العمرانَء ولا كذلك الخروجٌ إلى الجنازة. 

(حَنت لا تَدخْلٌ امْرَأنةُ إلا بت َلَا بد مِنَ الإدْدِ فِي كُلٌ مر لذن النّهيّ يتناول عمومّ 
الدّخْلاتٍ إِلَّا دَخْلةَ مقرونةً بإذنى فصار كقوله : إل راكبة» وإلا منتقبة» فإنّه يشترظ ذلك في كل 
مرق كذا هذاء ولو نوى الإذنّ مرّةٌ صُدَّقٌّ؛ لأنَّه محتملٌ كلامه. 

وعن أبي يوسف: أنه لا يُصِدَّقُ قضاء؛ لأنَّه خلافٌ الظاهر. 

وكذلك اليمينُ على الخروج. 

ولو قال: قد أذنتٌ لكِ بالخروج كلّما أردتِء فخْرجت مرَّةٌ بعد أخرى لا يحنتٌء وإن نهاها 
بعد ذلك فخرجّت حَيْتٌ . 

(وَلَوْ قَالَ: إِلَّا أَنْ آدَنَ لَقِء » يكف إن وَاحِدٌ) وكذلك: حَّى آذَنَ لكِ؛ لأنَّه جعلّ الإذنَ غايدٌ 
ليمينه؛ لأنّها كلمةٌ الغاية» فانتَهّتٌ اليمينٌ؛ لوجود الغاية. 

ولو أَذِنَ لها وهي نائمةٌ صمَّ كما لو كانت صمّاءء وقيل: لا يصخٌ؛ لعدم حصول العلم. 

ولو أذن لها ولم تعلَّمْء فدخلّتء حَيْتَء وقال أبو يوسف: لا يحنتٌ؛ لأنَّ الإذنَ إطلاقٌ» 
أنه بتع بالإذن كالرّضى . 

ولهما: أنَّ الإذنَ هو الإعلامُ» ولم يوجد؛ لأنّه لا يتحمَّقُ الإعلامُ بدون العلم والإفهامء 
بخلاف بي فيما إذا قال: إِلَّا برضايء ثم قال: رضِيتٌ ولم تسمّعْ؛ لأنَّ الرّضَى إزالةٌ 
الكراهة» وأنَّه يتحقّقْ بدون السّماع والعلم؛ لأنَّه فعلٌ القلب. 


:. ا 


لق في (نسخة): «كجنازة». 


حَلّت: لا يَدْحُل هَذْهِ 0 قَصَارَتُ صَحْرَاءَ وَدَخَلّهَاء حَيِتٌ"“. وَلَوْ قَالَ: (دَاراً) 
لَمْ يَحْتَفْ وَفِي البَيْتِ لا يَحْنَتُْ فِي الوَّجهَينٍ. 

حَلَت: لا يَدْحْلَ ييا ليفك بالكعيق وَالمَسْجِدِ وَالبيِعَوه وَالكَنِيسَةٍ. 
الاختيار 


ولو قال: إِلّا بأمري فأمرّها ولم تسمّمْ؛ فدخلّثء حيْتٌ بالإجماع؛ لأنَّ الأمرَّ إِلزامٌ 
المأمور» فلا بدَّ من السّماع كأوامر الشَّرع . 

حلف لا تخرجٌ بغير عليه فخرجَتُْ وهو يراهاء فلم يمنَعْهاء لم يحنثء. فإِنٌ أَذِنَ لها 
بالخروج فخرجتٌ بغير علمه قال محمّد: لا يحنث؛ لأنّه لما أَذْنَ لها فقد علم أنَّها تخرجٌء فكان 
الخروجٌ بعلمه. 

قال: (حَلَف لَا يَدْخُلٌ هَذِهِ الدّانَ تَصَارَتُْ صَحْرَاءَ وَدَخَلَّهَاء حَيِتٌء وَلَوْ قَالَ: ذَارَك 
لَمْ يَحْنَثْ وَنِي البَيْتِ لَا يَسْنَثُ فِي الوَجْهَبْنِ) لأنَّ الدَارَ اسم للعَرْصة حقيقةٌ وعرفاًء والبناء صفدٌ 
فيها؛ لأنَّ قوامٌ [الدار] البناءُ بالعرصة» ولهذا ينطلقٌ اسم م الدّار عليها بعد ذهاب البناىء 
وفي أشعار العرب في نَذْبِهِم الدُوْرٌ الدَّارسةَ أقوى شاهدٍء غير أنَّ الوصف معتبَّرٌ في الغائب 
وهو متكرء لغْوٌ في الحاضر؛ لحصول التَعريف بالإشارة على ما عُرف. 

وأمّا البيثُ فهو اسم لما يُبِاثُ فيه» والعرصة إِنّما تصيرٌ صالحةً للبيتوتة بالبناءء وأنّهِ لا تبقى 
بعد زواله؛ حنَّى قالوا: لو خربّ السَّقَفُ وبقيت الحيطانُ يحنثٌُ؛ لإمكان البيتوتةٍ فيه» ولو بُنِيَ 
البيتٌ بعدما ا ل 

وفي الدّار يحنتٌ؛ لزوالٍ اسم البيت بعد الانهدام؛ وبقاء اسم الذدّار على ما بيّنّاء ولو جعِلَت 
الَدَارٌ بستانء أو حمّاماًء أو مسجداء أو بيتاًء فدخلّه لم يحنث؛ لتبدّل الاسم والصّفة باعتراض 
اسم آخرء وصفةٍ أخرى, وكذا لو صارت بحراًء أو نهراًء وكذا لو بُتِيّت دارٌ أخرى بعد البستان 
والحمّام لا يحنتٌ؛ لما بكًا. 

قال: (حَلَف لا يَدْحْلُ بَيْنا َم يَحْنَتْ الكَمْبَق وَالمَسْجِدٍ وَاليْمَقٍ وَالكَيِيِسَةٍ) لعدم إطلاقي 
اسم البيتٍ عليها عرفا ولما لك أنه اسم لما يُبَاتُ فيه وعد للبَيثٌوتة» وهذا المعنى معدوم 
فيها . 

حلّف لا يدخل دار فلان» وهما في سمَّرِ فهو على الخيمة» والفُسْطاطٍء والمٌبّة في كل 
منزلٍ» فإن نوى أحدّ هذه الأشياء صُدّقَ ديائك لا قضاءً . 


ع 
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حَلَت: لا يَدْجُلُ هَذِهِ الدّار فَقَامَ عَلَى سَطلحِهَاء > 

وَلَّوْ مَخَلَ دِمْلِيِرَهَا إِنْ كَانَ لَوْ أعْلِقَ البَاتُ كَانَ دَاخِلاً حَيفَ ولا قَلَا. 

وَل كَانَ في الدّارِ لَمْ يَحْنَتْ يلقعو و07 , 
الاختيار 

قال: (حَلَفَ لا يَدْحلُ هَذِهٍ 0 كََامَ عَلَى سَطْجِهًا. حَيِتَ) لأنَّه من الدّار كسطح المسجدٍ 
في حقٌ المُعتكف» وكلُ موضع إذا أُغْلِقّ البابُ لا يمكنّه الخروجٌ فهو من الدَّار (وَلَوْ مَخَلَ 
دِمْلِييَهَا إِنْ كان لَوْ أُغْلِقَ البَابُ كَانَ دَاخِلاً حَيِتَ) أنه من الدّار (وَإَِّا َلَا) لأنّه ليس من الدّار. 

ولو أدخل إحدى رِجلّيه دون الأخرى إِنْ استوى الجانبان. أو كان الجانبٌ الخارجٌ أسفل 
لا يحتٌّ وإن كان الجانبٌ الدَّاخلٌ أسفلَ حَيِتٌ؛ لأنَّ اعتمادٌ جميع بِدَيِه يكون على رجله 
الدَّاحْلةَ فيكون داخلاً . 

(وَلَوْ كَانَ ففي الدَّارِ لَمْ يَحنَتْ ِالقُعُوو) أله لم يُوجَد مه الدّخولٌ على ما ذكرنا بعد اليمين. 

حلفت لا يدخل بِيتَ فلانٍ ولا يه لى فدخل بيتآً هو ساكته» حيّتّء سواءٌ كان ملك أو لم 
يكن ؛ أنه يضاف إليه عُرفاً ٠‏ بخلاف ما إذا حلفت لا يركبٌ داه فلان» أو لا يستخدمٌ عبدّه حيثٌ 
لا يحنثٌ بالعبد والدَابّة المستأجَرَينِء نه لا يضافٌ إليه عادةٌ. 

ولو دخل داراً هي ملك فلان يسكنُها غيره في رواية: لا يحنتٌ؛ لأنَّ الإضافةً بالتُكنى» 
رعق مخكن: أتدد يعنت لذن مضافدٌ إلى المالكِ بملك الريك وإلى المستأجر بملكِ المنفعق 
وكلاهما حقيقةٌ . ١‏ 

حلفت لا يدخل دار فلان» فدخل داراً مشتركة بينه وبين قلان» وفلانٌ ساكنّها لا يحنتٌ» 
وإن حلفت لا يزرع أرضّه» فزرعَ أرضاً مشتركةً حنث؛ لأنّ كلّ جزءٍ من الأرض أرضن» ليس 
بعضٌ الدَّارٍ داراً تسميةٌ وعُرفاً . 

حلفت لا يدخلٌ دارٌ فلانو» فدخلّ دارّها وزوجُها يسكنّها لا يحنثٌ؛ لأنَّ الدَارَ تُنَْتُ 
إلى السّاكن . 

حلت لا يدخلٌ دار فلان» وله دارٌ يسكثهاء ودارٌ علو فدخل دارَ الغلَّء لا يحنت 

حلت لا يدخل داراء فدخل بستاناً في تلك الدَّاره إن كان متّصلاً بها لم يحنّتْء وإن كان 


2 


000 
2 
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حَلَف لَا يَلْبَسٌُ هَذَا النَّوْبَ وَهُوَ اسه فَتَرَعَهُ لِلْحَالٍ لَمْ يَحْتَمْ00". وَإِنْ لَبِتَ سَاءَ 
حَيْتَ» وَكَذَلِكَ ركُوبٌُ الَّابّةان"» وَسَكنَى الدّار0, 
الاختيار 

(فَصْل: حَلَّفَ لَايَلْبسُ هَذَا النَّوْبَ وَهُوَ ابس فَتَرَعَهُ لِلْحَالٍ لَمْ يَحْنَفُء وَإِنْلَبِتَ سَاعَةٌ حَيِتٌ 
وَكَذَيِكَ رُكُوبٌُ الدَابَهِ وَسْكْنَى الدّارٍ) وقال زفر: يحنتٌ في الوجهين؛ لوجود المحلوف عليه وإِنّ قل 

ولنا :أن زمانّ تحقُقٍ الب مستثئى ؛ انين ف لل بخلاف ما إذا ليت على تلك 
الحالة؛ لأنّه يُسمَّى لابساً وراكباً وساكناً. فيتحمّقٌ الشّرظء فيحتّتٌ. 

(حَلَف لا يَسْكُنٌ هَذِهِ الدَّارٌَ َلّا بُذَّ مِنْ خرُوجِهِ بِأَمْلِهِ وَمَنَاعِهِ أَجْمّعَ) لأنَّ السُكنى الكونٌ 
في المكان على طريق الاستقرارء حتَى إن من جلسٌ في مسجدء أو خانء أو بات فيهما لا يُعَدَ 
ساكتا والشّكنى على وجو الاستقرار إنّما تكوثُ بالأهل والمتاع , والأثاثء فَإنَّ الرَّجِلّ يُعَدٌَ ساكناً 
في الكار باعتا اعله. يقال: فلانُ يسكنُ في محلَّةِ كذاء وَسَكة كنا ودار كذاء وأكثرٌ نهاره 

في الوق فمهما بقيّ في الدار شيءٌ من ذلك فالسّكنى باقيةٌ؛ لأنَّ السُكنى تثبتٌ بجميع ذلك» 
فلا : تنتفي إِلَّا بنفي الكل حتَّى قال أبو حنيفة: لو بقي وَيَدّ حيِتٌ؛ لما قلنا. 

وعنه: لو بقي ما لا يُعتَدٌ به كالمكتّسّة والوّيّد لم يحنّتُ؛ٍ لانتفاء اسم السُكنى بذلك. 

وأبو يوست اعتبرٌ الأكثرٌ إقامةً له مُقَامَ الكلٌ» ولأنَّه قد يتعدّرُ نقلٌ الكلٌّ. 

ومحمَّدٌ اعتبرٌ نقلّ ما لا بدَّ منه في البيت من آلات الاستعمال دون ما لا حاجةً إليه 
في الاستعمال؛ وقد استحسَّنُوا ذلك؛ لأنَّهِ أرق بالتاس. 

ولو كان غنيّاء فأخد في نقل الأمتعة من حينَ حلّف حنَّى بقيَ على ذلك شهراً لم يحنّثْ. 
هكذا روي عن محمد وكذلك لو كان في طلب مسكن آخر أيَاماً حنَّى وجدّه لم يحنت إذا لم 
يترّكٍ الظلبَ في هذه الأيَّام» وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخرّ بلا تأخير. 

ولو انتقلَ إلى السْكوٍ» أو إلى المسجدٍ قيل: يبَر كما في منزلٍ آخرء وقيل: يحنثُ؛ لأنَّه لما 
لم يتََخْذْ وطناً آخرٌ بقيَ وطنه الأوّلُ» كالمسافر إذا خرجٌ بعياله من مِضرهء فما"'' لم يتَّخْذُ وطناً 


آخرّ حتَّى مرَّ بمصره أتمّ الصَّلاةً ؛ لأنَّ وطنّه لم يتغيّ كذا هذا. 
التعريف والاخبار 


(قصل) 


إلى في (0: «قلما؟. 
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حَلَت لا يَسْكُنُ هَذِِ الدَّارَ فلا بْدّ مِنْ خُرُوجِه بِأَهلِه وَمَمَاعِهِ أ أَجِمَعٌ . 


[يمين الفؤر] 


قَالَ لَه : المَلِسٌ فَتَعَدَّ عِنْدِيء فَقَالَ: : إن تَعَدَيْتُ فَعَبْدِي خرّء فَرَجَعٌ وَتَهَدٌى في ب ييه لم يحتف 
ثورات الشروع لقال لها إن حرجي انق تارق كجلث نع حرجت لم طلق 
ممه 


و حلفت لاني كن .داب قُلانء فَرَكِبَ دَابَةَ عَبْدِهِ المَأَدُونَء لَمْ يَحْنَثْ مَدْيُوناً كانم 


5 وس موي ا.(سم) 
أو غير مَدْيُونِ 5 


الاختيار 
وذكر أبو الل لليث: لو انتقلٌ إلى السّكق وسَلَّمَ الدّارَ إلى صاحيهاء أو آجرّها وسلّمها بك 
ا ل داراً أخرى؛ لأنّهِ لم يبقّ ساكناً . 


ولو حلفت لا يسكنُ في هذا المصرء فانتقل بنفسه» وتركٌ أهلّه ومتاعه لم يحنث ؛ لأنَ الرّجل 
يكونٌ أهله في مصرء وهو ساكنٌ في مصر آخرء والقريةٌ بمنزلة الدّا والمختارٌ أنّها بمنزلة المصرٍ . 
(قَالَ 1 00 كَقَالَ 0 رج وى في بهل يختده 


لوآزاة.ي ضرب عبده ٠‏ فقال له 78 إن ضَرَبْته ا ص 4 ثم ضريّه) ا وهذه تُسنّى 
يمينَ القَوْرء وأوَّلُ مَن أظهرّها أبو حنيفة. 

ووجهه: أنَّ المقصودّ هو الامتناعٌ عن الغداء المدعرٌ إليه؛ وهو الغداء عنده؛ لأنَّ الجوابٌ 
يُطايق السّوَالَ وكذلك قصده منعّها عن الخروج الذي هنَّتْ به. والضَّربَ الذي هم به. وبذلك 
يشهدٌ العغرف والعادة. 

اوعن محمّد: لو قال: إن ضربتي فلم أضرِيْكٌ؛ أو إن لتِمّكَ فلم أسلّمْ عليك., أو إن كلّنتتي 
م أْجِبِكَ أو إِنْ استعَرّتٌ دابَتَكَ فلم تُعِرْني» أو إِنْ دخَلْتٌُ الدّارَ فلم أَمَعُدُء أو إِنْ ركبتٌ دابَتَكَ 
فلم أُعلكَ دابتي » فهو على المَوْر اعتباراً للغرف» وهكذا الحكم في نظائره. 

ولو أراد أن يُجَامِمٌ امرأئّهء افلم تُطاوِعْهء فقال: إن إِنْ لم تدُلِي معي البيتَ فأنت طالقٌ» 
فدحخلَّتٌ بعدّما سكئتٌ شهوئه طلُّقّتُ؛ لأنَّ مقصوده الدّخولٌُ لقضاء الثَّهوة: وقد فات» فصار 
شرظط الحنثٍ عدم الدّخول لقضاء الشَّهوة» وقد وَحِدَ. 

قال: (وَمَنْ حَلّف لَا يَرْكَبٌ دَابََّ فُلَانِء فَرَكِبَ دَابَةَ عَبْدِه المَأَدُونِ لَمْ يَحْنَْ مَدْيُوناً كانه 
أَوْ غَيْرَ مَدْيُونِ) عند أبي حنيفة» أما إذا كان مستغرّقاً بالدّيون فلأنَّ عندّه لا ملك للمولى فيه 
على ما غرف في يابدة :واكابإنا لم يل اسكترنا» وام يكن علي كين مزة لنت وإن أكاق 
للمولنة فإنَّه يضاف إلى العبدء فلا يحنتٌ إِلّا أن ينويّه؛ لاختلال الإضافةٍ إلى المولى. 


مد 5 مال اء لفان كد سوج الحناك 


حَلَت لا يتكلم قََرآ القن أو سَبّح أؤ هَلَّلَ لَمْ يَسْنَثْ. 
الاختيار 5 

وقال أبو يوسف: يحنتٌ في جميع ذلك إذا نّواه. 

وفدد ويد :يحنت ردول الت لذن الملكَ عندهما للمولى وإن كان مديوتاًء لَه 
أنَّ أبا يوست يقول: الإضافةٌ إلى المولى اختلّتْء فاحتاج إلى اليه . 

حلت لا يأكل مِن كَسْبٍ فلان» فهو ما له صُنْعٌّ في اكتسابهء وذلك فيما ملكه بفعله كالقَيُول 
في العُقُود كالبيع؛ والشّراء؛ والإجارة» والهبة» والصَّدّقةء والوصيّة. ونحوهاء وأخذٍ 
المباحات؛ فأمًّا الميراثُ فيدخلٌ في ملكه بغير فعله فلا يكونٌ كَسْبّه ولو مات المحلوفٌ عليف 
وانتقل كَسْبْهِ إلى وارثهء فأكلّه الحالفٌ حَنِتَّ؛ لأنّه كسبّه. ولم يعترض عليه كَسْبٌء ولو انتقل 
إلى غيره بغيرٍ الميراث لم يحنّتْ؛ لأنَّه صار كَسْب الثاني . 

و ال 0 #افإذا خرج بن ملك 
المحلوفي عليه إلى ملكِ غيره؛ فأكلّ منه الحالك لم ب يِحنَتْ؛ لأنَّ الملكَ إذا تجدَّدَ على عين 
بطل الإضافةٌ الأولى» وصار ملكاً للثاني. 

وكذا لو حلف لا يأكلٌ من ميراثٍ فلان» فمات» فأكلٌ من ميرائه حَيْتّء وإن مات وارثّه 
فانتقل إلى واريه لم يحنَّثْ؛ لأنَّ الميرات الآخرّ نسَحّ الميرات الأول فيطلّتٍ الإضافةٌ 
إلى الأوّل. 

قال: (حَلَف لا يَتَكَلَّمُ كَقَرآً القُرْآنَ أ سَبّحَ» أو هَلَّنَ لَمْ يَحْنَتْ) لأنَّ مبنى الأيمان 
على العُرف» يقال: ما تكلم وإنّما قرأء أو سبَّحَ. 

والقياسٌ: أنْ يحنت فيهما؛ لأنَّه كلامٌ؛ لأنَّ الكلام ما يُنافي الخرّسَ والشّكوتٌ. وجوابه: 
ما قلنا. 

وقيل: لا يحنثٌ في الصّلاة ويحنثٌ خارجها؛ لأنَّ الكلامً في الصّلاة مفسدٌء فلم يُجِعَلٌ 
كلاماً ضرورةً. ولا ضرورةً خارج الصّلاة. 

قال أبو اللَّيتْ: إن حلف بالعربيّة فكذلك» وإن حلف بالفارسيّة لا يحنثٌ فيهما؛ لأنَّه 
لا يُستَّى متكلماً. 

قال: (حَلَف لا يُكَلَّمُهُ + شَهْراً فَمِنْ حِيْنَ حَلَفَ) أنه لو لم يذكر الشّهِرٌ تأبَّدَتٍِ اليمينُ؛ فلمًا 
ذكرٌ الشَّهِرَ خرجٌ ما وراءه عن اليمين» وبقيّ الشَّهِرٌ وكذلك الإجارةٌ بخلاف الصّوم؛ ؛ لأنّه لولم 
يذكر الشَّهِرَ لا يتأبّدُ فكان التَّعيِينُ إليه. 
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ت لا يكلم و مدع 


ا سند 


الاختيار 

قال: (حَلَت لا يُكَلّمْفُ ٠‏ فَكََّمَهُ ِحَبْتُ يَلْمَمْ إلا أنه نَائمٌ حَيتَ) وكذا لو كان أصمّ؛ لأنّه 
كلَّمّه ووصّلَ إلى سمعهء وعدمٌ فهيه لنويه وصمّيدء فصار كما إذا كان مُتَغافِلاً أو مجنوناً . 

وفي روايةٍ: اشترط أنْ يوقِظّه؛ لأنّهِ إذا أيقطّه فقد أسمعّهء ولو 0 لا يسمخ 


في مثله الصّوتٌ لا يحنتُء وكذلك إن كان بعيداً لو أصعّى إليه لا يسمعٌ لا , يحنثٌ؛ لان 
المكالمة جار عو الايعام إلا أنه باطنٌ» فَأقِيمَ السب المُضِي إلى السّماع مُقامه» وهو ما لو 


ولو دخل داراً ليس فيها غيرٌ المحلوف عليه؛ فقال: من وضع هذا؟ أو من أين هذا؟ حيْتٌ؛ 
لأنّه كلامٌ له بطريق الاستفهام» ولو قال: ليت شِعْرِي من وضع هذا؟ لا يحنتٌ؛ لأنَّهِ مُخاطِتٌ 
لنفسهء ولو كان في الدَّار آخرُ لا يحنّتُ في المسألتين. 

(وََوْ كل عبرم وقد أن يلمع لم يَحتَ) لاله لم ُكلمِه حقيقةً (وََوْسلْم علّى جََاعَةٍ 
هو بهم حَيِتَ) لأن السَّلامَ كلام للجميع (وَإِنَ نَوَاهُمْ ارك كم كدق سار لني القسده 
ول يصَدق قضاءً؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّه للجماعة. والنيهُ لا يلم عليها الحاكم . 

ولو كتبٌ إليهء أو أشارّء أو أرسل إليه لم يِحِنَثْ؛ لأنّه ليس بكلام؛ لأنَّ الكلامً اسم 
لحروفٍ منظومةٍ مفهومةٍ بأصواتٍ مسموعةء ولم تُوجَدُ. 

ولو كان الحالت إماماً فسلّمَ والمحلوفٌ عليه حلم لا يحنّتٌ بالتّسليمتِين؛ لأنّهما من أفعال 
الصّلاة» وليس بكلام» ولو كان الحالفٌ هو المؤتعّ فكذلك؛ وعن محمّد: يحنّتٌ؛ لأنّه يصيرٌ 
خارجاً عن صلاة الإمام بسلايهء خلافاً لهما. 

ولو سّحَ به في الصّلاة» أو فتحٌ عليه لم يحتَثُ» وخارجَ الصَّلاةٍ يحت 

ولو قرع المحلوفٌ عليه البابّ» فقال الحالف: من هذا؟ ذكر القدوري: أنه يحتّث. 

وقال أبو اللَّيثْ: إن قال بالفارسيّة: (كي ست) لا يحد يحنثٌ؛ لأنّه ليس بخطاب لهء وإن قال: 
(كي تو) يحنثٌ؛ لأنَّه خطابٌ له وهو المختار. 

ولو قال ليلا : لا أكلْمُ فلاناً يوماً. فهو من حينَ حأ إلى غروب الشّمس من الغدء وكذلك 
لو قال نهاراً : لا أكلّمُه ليله فمن حينَ حلّف إلى طلوع الفجرٍ من الغد؛ لأنَّ اليمينَ إذا تعلّقَتْ 
بوقتٍ مطلَقٍ فابتداؤُها عَقِيبَ اليمينٍ كالإيلاء» ولأنَّ كلّ حكم تعلّقَ بمدَّةِ لا على طربقٍ العُرْبة 
اختضٌ بعقيب السَّبّبِ كالإجارة. 


ف تسر التعوف لان 


حلت لا يُكَلْمُ عبْدَ عَبْدَ لانء يُعْتَبَرُ مِلْكُهُ يَوْمَ الحِنْثِء لَا يَوْمّ الحَلِفٍ70". وَكَذَا 
العّوْث(7ك, وَالدَّارُ 

وَنَوْ قَالَ: 0 هَذَّاء أو دَارَهُ هَذْو لا يَحْتَكُ(: © ف" بَعْدَ بعْدَ البَيْعء وَفِي الصَّدِيقٍء 
وَالرّيْج» وَالدَّوْجَةٍ يَحْنَتُ بَعْدَ المعَادَاةٍ وَالفِرَاق. 
الاختيار 2 

ولو حلف في , يعلد البرم .لا يكلا يرما نور عت جف البوم والأيلة اب تل دلت الماع 

من الغدء وكذلك لو حلف في ب يعض اللّيل : ما ا اوري ا 
من اللَّيلةٍ المقبلة؛ أن حلفت على يوم منكُرء فلا بدّ من تمامه» وذلك من اليوم الذي يَلِيه 
مسر لذ عرونا :يا 

ولو قال في بعض اليوم: لا أكلّمه اليو فعلى باقي اليوم» وكذا في اللّيلة؛ ؛ لأنّه حلت 
على زمان معيّنٍ فتعلّقَ بما بقيّ منه؛ إذ هو المرادٌ ظاهراً وعُرفاً ؛ لأنَّ ما مضى منه خرج عن 
الإرادةٍ ضرورة. 

قال: حلت لَا يكلم عبد عَبْدَ قُلَانِء يُعْتبَرُ مِلْكُهُ يَوْمَ الحِنْثء لَا يَوْمّ الحَلِيء وَكَذَا النَّوْبُء 
وَالدَّارُ) لأنَّ اليمِينَ عُقِدَتْ تْ على ملكِ مضافي إلى فلانء فإذا وُجِدّت الإضافةٌ 1 وإِلّ قلا» 
ولأنَّ اليمِينَ للمنع عن الحنثء فيُعتبّرٌ وقتُ الحنثِ. 

(وَلَوْ كَالَ: عَبْدَ فُلَانِ هَدَاء أَوْ دَارَهُ مَذِو لا يَحْنَثُ بَعْدَ البَيّع) لانقطاع الإضافةء ولا تُعادَى 
لذاتها؛ لسقوط عبرتهاء إلا أنْ ينوي عيئّها للتَّعَاومٍ على ما ورد به الحديثٌ. 

(وَفِي الصَّدِيقِء وَالرَّوْج» وَالبَوْجَةٍ يَحْنَثٌ يَمْدَ المُعَادَاةٍ وَالفِرَاق) لأنَّ الدّوجةً والصَّديقَ 
يُقصَّدان بالهجران؛ لذ من جييهناء فكانت الإضافةٌ للتعريف» وكانت الإشارةٌ أولى. 

اع يحنثٌ في العبد أيضاً إذا كان معيّاً معيّاً؛ لأنَّ المنمّ قد يكونُ لعييْهء وقد يكون 
لمالكه» فيتعلّقٌ اليمينٌ بهما. 

وإن 0 وحيْتٌ عند محمّد؛ 
لأنَّ المانعَ أذى من جهتهما. 

ولأبي حنيفة: أنَّ هذه الإضافة تحتيلٌ التعريت دون الهجُرانِ»ء ولهذا لم يعيّنهء فلا يحنتٌ» 
وتحتولٌ الهجرانً؛ فيحنّتُء فلا يحنّتُ بالنَّكّ. 

ولو لم يكن له امرأةٌ ولا صديقٌ فاستحدّت» ثم كلّمه حيِتٌء خلافاً لمحمّد. 


يمين الفؤر | قي وم 


الجينٌ وَالزَّمَانُ: سِنَّهُ شه" في التَغْرِيفٍ رَالتكير . 


الاختيار 

حلفت لا يُكلّمّه اليومَ شهراًء أو اليومٌ سنةٌّء فهو على ذلك اليوم من جميع ذلك التَّهِرء 
وتلك السّنَةِ؛ِ لأنَّ اليومَ الواحدّ لا يكونُ شهراً. ولا سند فعلِئْنا أنَّ مراده أنه لا يُكلّمُه في مثل 
ذلك اليوم شهراء أو محة: 

ولو قال: لا أكلّمُكَ يوم السّبتِ عشرةً يام وهو في يوم السَّبتٍ فهو على سبتّينِ؛ لان يوم 
السّبتِ لا يدورٌ في عشرة أيَامٍ أكثرٌ من مرّتينَء وكذلك لا أكلْمُكَ يوم الّبتِ يومين كان 
على سبتين؛ 1 نشت يكرا يوبيها نكاد مراف ستو وكذلك لو قال: ثلاثةٌ أيَامٍ كانت 
كلها يو السّبت؟؛ لما بِينًا 

حب اي 21 5 و فَوُلِدتُ له بنتٌ أخرى لم يحنّثُْ بتزويجها؛ لأنَّ اليمينَ انصرقت 
إلى الموجود في الحال. ولو قال: بنتاً لفلان» أو بنتاً من بنات فلانء فعن أبي حنيفة روايتان. 

حلفت لا يكلّمْ إخوةٌ فلان فهو على الموجودين وقتّ اليمين لا غير فإن كان له إخوة كثيرةٌ 
لا يحنثٌ ما لم يُكلّم كلّهى ولو قال: لا يكلّمُ عَبيدَ فلان» أو لا يركبٌ دوابٌ فلان» أو لا يلبسٌ 
ثِيابَ فلان حيْتٌ بفعل ثلاثةٍ نو مما سمّى إِلّا إذا نوّى الكلّء والفرقٌ : أذ الأول إضافةُ تعريفي؛ 
فتعلّقَتْ اليمينُ بأعيانهم» فما لم يُكلّمٍ الكل لا يحنَتُء وفي الثانية إضافةٌ ملكِ» لأنّها لا تُقَصَدٌ 
بالهجران؛ لكونها ادا أن لحِمَّدٌ الغبدة وإنما المقصودٌ المالكء» فتناولت اليمينٌ أعياناً 
منسوبة إليه وقتٌ الحنث» وقد ذكر مكايا الس وأقلّهُ ثلاث 

وروى المعلَّى عن أبي يوسف: كل شيءٍ سوى بني آدم فهو على واحدٍ؛ وإذا كانت يميه 
على بني آدم فهو على ثلاثة. 

(الجينٌ وَالَّمَانْ: سن أَْهُرٍِي اعرف وَالتدكيٍ) منقولٌ عن ابن عباس وسعيد بن 
الحستب ولاه الوسظ ممًا نُسَر به الحينٌ» فكان أولىء والرّمانٌ كالحين؛ لان تستيعة 
التعريف والاخبار 

قوله: (الحين والزمان في التعريف والتنكير سنَّةُ أشهرء منقول عن ابن عباس؛ وسعيد بن المسيّب 
طن أما عن اين عباس فأخرجه الطحاوي في «الأحكام»: حدثنا ابن أبي مريم. حدئنا الفريابي» 


م 


96 10 واعلآهء 
عن إسرائيل» عن طارق؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: الحين سنّه أشهر. 
حدثنا أحمد بن داودء حدثنا مسدندء حدثنا يحيى؛ عن سفيان؛ عن طارق» عن سعيد. عن ابن 
عباس قال: الحين ستة أشهر”''. 


)'١(‏ رواه الطبري في #تفسيره» )5١915(‏ بسنده الثاني حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحى به. 


ف 


الاختيار 
استعمالّه» يقال: ما رأيئُكَ منذُ حين» ومنذُ زمان» بمعنّى واحدء وإن نوى شيئاً فعلى ما نوى؛ 

وقيل : يدق في الحين في الوقت اليسير دون الرّمان؛ لأنّه استُعوِلَ في الحينٍ» قال تعالى: 
فَمْبَحَنَ أله حِينَ تُْسُوت وحن تبِحوْنَ» [الروم: 1]» والمرادٌ صلاءٌ الفجرء وصلاةٌ العصرء 
ولا عرف في الرّمان. 

وعن أبي يوسف: لا يُدَيّنُ في القضاء ء في أقلَّ من سنَّةِ أشهر . 
التعريف والاخبار 

وقد روي عنه في المنكّرٍ خلاف ذلك. 

أخرجه الطحاوي في «الأحكام؛: حدثنا يوسف بن يزيد» حدثنا حجاج بن إبراهيم» حدثنا عبيدة بن 
حميد؛ حدثتا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: حلف رجل لا يكلم أخاه حِيْنَاًء فأتى ابنّ 
عباسء فقرأ ابن عباس هذه الآية: «صَرَب أله متلا ظِمَهُ طْيَبَهٌ و50 مَمضُهًا فى 
اتج برق لكا عل ين بلآن تي لبرهيم::*- 1٠٠‏ فالحين 00 

وأخرج عن يوسف بن يزيدء حدثنا حجاج؛ حدثنا عبيدة: حدثنا 9 » عن أبي ظبيانء عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «ُوْق أصكلهًا عل ين [إبراهيم: 5؟] قال: غدوة وعشية” 0 

وأما ما عن ابن المسيّب فأخرج عنه الطحاوي خلاف هذا: حدثنا أحمد بن داودء حدثنا مسددء 
حدثنا يحيى» عن ابن حرملة قال: جاء رجل سعيد بن المسيّب وأنا شاهد» فقال: إن امرأة حلفت 
أن لا تدخلَ على أهلها جِيْناً» فقال سعيد: الحينُ من تطلع النخلةً إلى أن ُجدٌ, كناد ع بي اد 
يتل «صَرّب أنه ملا يِسَهٌ طَيِبَهُ» حتى بلغ طنُوْقٍ أكُلهًا كلَّ سين4 اإبراهيم::؟ 000" 

راح مس يد الي د ب 1 عاد الك ا ا 

عن إبراهيم بن ميسرة: أن رجلاً سأل سعيداً فقال: لعف امار ع فقرأ سعيد: 
«ثزق أْكُلَهًا كلَّ ِين» ابراهيم:1]؛ قال: النخلة يكون فيها أَكُنّها إلى شهرين» فرأى أنَّ الحين 


5000 
شهر 1 


)1١(‏ رواه الطبري في «تفسيره؛ )5١70(‏ حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سلام» عن عطاء بن السائب» 
عن رجل منهم أنه سأل ابن عباس بنحره. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» :)١5119(‏ أبو معاوية؛ عن الأعمش به. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»؛ :)١7417/1(‏ عبد الرحيم؛ عن عبد الرحمن بن حرملة به. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره؛ (70777) حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» 
فذكره. 


يمين الفؤر | وم 
وَالدَّهْرٌُ: الأبَدُ. وَدَهْراً) قَالَ أَبُو حَرِيفَة: لَا أدْري مَا هُرَ؟ 
داليم 06 و بخاص ل ل م 


قال: (وَالدَّهْرُ: الأَبَدٌُ) قال جنة: «لا صِيّامَ لمّن صام الدّهُره؛ يعني: جميعٌ العُمرِ. 

(وَدَهْرَاء قَالَ أَبُو حَيقَة: لا أَدْرِي مَا هُوَ؟) وعندهما هو كالدّمان؛ لأنّه يُستَعمَلٌ استعماله . 

وله: أنه لا عُرف فيه فيب واللغاثٌ لا تُعرَفُ قياساً. والدَّلائلٌ فيه متعارضةٌ. فتوكت فيه. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنَّ دهراً» والذَّهرَ سواء. وهذا عند عدم الّ وإن كان له 
يه فعلَ ما نوى. 

قال: (وَالأيَامُ وَالشُهُونُ وَالسَتُونَ عَشَرَهٌ) وكذا الأزمنة؛ والجممُ. 

(وَفِي المُبَكّرِ تَلَانَةُ) وقالا: في الأيّام سبعةٌ. والشّهور اثنا عشره وغيرهما جميعٌ العُمرِ؛ 
لأنّ اللام للمغيرة» وهي أيّام الأسبوع؛ وشهورٌ السَّنََّ ولأنَّ الأيّام تنتهي بالسّبعة. والأشهرٌ 
بالاثني عشر» ُُ تعودٌ ولا معهود في غيرهما» فتناولت العُمرٌ. 

ولأبي حنيفة: أنَّ الجمعٌ المعرَّف بهذا اللّنِظِ أكثرٌه عشرةٌ: وما زاد يتغيًرُ لفظهء فلا يزادٌ 
على العشرةء أمَّا المنكّد يتناول الأقلّء وهو ثلائةٌ بالإجماعء وفي رواية «المبسوط»: عشرةٌ عند 
أبي حنيفة» والمختارٌ ما ذكرنا. 

حلف (لا يُكلَّمُه إلى كذا) فعلى ما نوىء فإنْ لم ين فيومٌ واحدٌ؛ لأنِّ أقنُ العددء وإن قال: 
(كذا وكذا) ولا نيه له فيومٌ وليلةٌ. 
التعريف والاخبار 

وأما الزمان فلم أقف فيه على شيء عن أحد منهما . 

حديث: (لا صومٌ لمّن صامٌ الدَّهرٌ) وأخرجه ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن شدّاد قال: قال 
رسول الله يفة: دلا صامً مَن صام الدهرَء0©. 

ولمسلم عن أبي قتادة أنه قال: يا رسول الله! كيف بمّن يصوم الدهر؟ قال: هلا صامء 
ولا أفطره؟؟, 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يََنِ: دلا صام من صام الأبدَ؟. متفق عليه" . 


د فك 


)000 «مصتف ابن أبي شيبة؛ (4930). 


2 «صحيح مسلم؛ (1175) (193). 
(0) «صحيح البخاري؟ (/ا/81١):‏ و«صحيح مسلم؛ (1169) (185). 


فْضلٌ ف الخلف على ترك الأكل: والإدام: واللحم] 
حلت لا يَأْكُل مِنْ هَذِهِ الحِنْطق لا يَحْنَتُ ما لَمْ يع يَفُضِعه 9 


ودع 


وَمِنْ هَذَا الذَّقِيقٍ يَحْنَتُ حبرا يي 

وَالَحُيْدُ ما اعَْادَهُ أَهْل البَلّدٍ. 
الاختيار 

حلت (لا يُكلّمُه إلى الحصاد) فحصد أوَّلُ النّاس برَّء وكذلك إلى قدوم الحاجٌء فقدِمم 
واحدٌء انتهّت ت البهين:. 


حلت (لا يكلم قرياً من سئّق) فهو على سن أشهر ويوم» ولو قال: (لا يُكلَّمُهِ قريباً) فهو أقلُ 
من شهرٍ بيوم» ولو قال: (إلى بعيد) فأكثرٌ من شهرء وعن أبي يوسف: هو مثلٌ الجن . 

وآجلاً : أكثرٌ من شهرء وعاجلاً : أل من شهر؛ لأنَّ الشّهِرٌَ أدنى الآجل» ولو قال : بضعاً 
فثلاثة ؛ لأنَّ البضعَ من ثلاث إلى تسعةق» فيِحمَلُ على الأقلّ عند عدم النيّة. 

ل 0 

(نَصْلٍ: حَلَف لا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهٍ الجنْطق لا يَحْنَتُ مَا لَمْ يَنْضِمْهَا) ولو أكلّ من حُبْزِهاء 
أو سَوِيقها لم يحنَثٌ. وقالا: يحنَّتُ بالحُبز؛ للغرف. 

وله: أنَّ الحقيقةً مستعملةٌ» فإنّها تُقلى» وتُسلَقء وتُؤكلُ بعدّه قَصْماء والحقيقةٌ المستعمَّلةٌ 
قاضيةٌ على المجاز. 

قال: (وَمِنْ هَذَا الدَّقِبِقٍ يَحْنَتُ بِحُبْزِ دُونَ سَفُو) لأنّه غير معتادء بانشرت إلى ما يتخَذ من 
وهو الخبرٌء وكذا إِنْ أكلّ من عَصِيدتّه؛ أو انّخدّه خييصاًء أو قطايت حَيِتّء إِلّا إذا نوّى أكلٌ 
عينه ؛ لأنّه نوى حقيقة كلامه» وكذلك ما لا يؤكل عادةً تقعُ اليمينٌ على ما يُتّحَذُ منه؛ لأنَّ المجارٌ 
المتعارّف راجح على الحقيقة المهجورة. 

قال: (وَالحيْرُ مَا اعْمَادَهُ أَهْلٌ البَنَدِ) لأنَّ اليمينَ مَيُناها على العادة» والمنعٌ نما يقعٌ م على 
المعتاد؛ ليتحقّقَ معنى اليمين»: ولو حلف لا يأكلٌ خُبْرا فأكلّ تَرِيداً قال أبو الليث: لا يحنت 
للغرف. 

والظعامٌ حقيقةً ما يطعم ويُؤكل» وني العُرف يختصٌ ببعض الأشياءء ألا ترى أنَّ الأدوية 
لا تُسكّى طعاماً وإن كانت تُؤْكَلُ» ويُتَغذَى بها كمعجون الود ونحوه: والخلٌ والرَّيتُ والملحٌ 
التعريف والاخبار 


(قفصل) 


فصل في الحلف على ترك الأكل. والإدام. واللحم ا دوم 
وَالسَّوَاكُ م مِنَّ الم . 
وَالطَبِيحُ مَا يُظبَحُ مِن اللّحْم ب بالماءء و بت يَحْنَتُ بأل مَرَقه. 


الاختيار 
طعامٌ؛ لجريان العادة بأكله مع الخبزٍ إداماً له. والتِيدُ شرابٌ عند أبي يوسف, طعامٌ عند محمد 
والفاكهة 0 


حلت (لا ب يشتري طعاماً) لا يحنت إل بشراء الحنطة. والدّقيق» والخبز استحساناً للغرف» 
وفي عُرفنا يحثٌ بالشّعير والثّرة ونحوهما أيضاً. 

قال: (وَالشّوَاءُ مِنَ اللّحخم) والشَّحٍْ والأَليّةِ؛ لأنّه المتعارّفُ عند الإطلاق, ألا ترى 
أنَّ السَّجَاءَ اسم لبائع المشويٌ من اللّحم دون غيرهء ويصحٌ قولّهم : لم يأكل السُواءًَ وإِنْ أكل 
الاجتجات والخناك الحتري عدوا لوباكل الخراة من اللْحمٍء وإن نوى كل شيء يُشْوَى 
صحّحت نيّنّهء وهو القياسٌ؛ ا ا وهر موجودٌ في كل شيءٍ 
إِلّا أن العرت اختصٌ باللّحم على ما ينا 

قال : (وَالشيخٌ مَا يُظبَح م ِنَ اللّم بالمَاءِ) للعُرف» وإنْ نوى كل ما يُطبَحُ صُدَّقَّ؛ لأنّه شدَّدٌ 
على نفسه (وَيَحُْنَتْ َحْنَتُ بأكل مَرَقِه) لأنَّ فيه أجزاء اللّخم. 

وفي «التّوادر» : حلت لا يأكلٌ ريخا فأكل قَليّةَ يابسةً لا مرق فيهاء لا يحنتٌ؛ لأنَّه بدون 
المرّق لا يُسمَّى طبِيخاً» فإنَّه يقال: الحم مقليٌء ولا يقال: : مطبوحٌ إِلّا لما طبخ في الماء: 
ولو أكل سمّكاً مطبوخاً لم يحنَّثْ؛ لأنَّ الاسم لا يتناوله عند الإطلاق. 

وعن ابن سماعة : الطَبِيحٌ يكونُ على الشَّحْم فإن طبخ عدّساًء أو أرْرَا برَدَكِ فهو طَبِيحٌ» 
وَإِنْ كان بِسَمْنِءٍ أو زيتٍ فليس بطلبيخ . والمعتبرٌ العرفٌ. 

والطابحٌُ هو الذي يوقد الثَارَ دون الذي ينصبٌ القِذْرٌ وَيِضبٌ ب الماء واللّحمَ وحوائجه فيه 
والخابزٌ الذي يضربٌ الخبرَ ذ في التثُور دون من عجنّه وبسظه . 

ولو حلف لا يأك من بيخ فلا فطبعٌ هو وآعره وأكل الحالفٌ منه حَيْتٌّ؛ لأنّ كل جزء 
ل وكذلك مِن خبز فلان» فخبرٌ هو وآخرّء ٠‏ وكذلك من رمَّانِ اشتراه فلانٌ» 

شترى هو وآخرء وكذا لا ألبَسٌ من نَسْج فلان» فنسج هو وآخر. 

ولو قال: مِن قِدْرٍ طبَحَها فلانٌ» فأكلٌ ما طبّحّاه لم يحنت لأنَّ كل جزءٍ من القِدْرٍ ليبس 
بقِدْرِه وكذلك من قُرْصٍ يخبرٌه فلات أو رمَّانةٍ يشتريها فلانٌ» أو ثوباً ينسيجه فلانٌ؛ لما بين 

ولو حلت لا يلبّسٌ ثوباً من غَْلِ فلانقء فلا بدّ أنْ يكونّ جميعٌه من عَرْلِهاء حتَّى لو كان فيه 
جزءٌ من أل جزءٍ من غَزْلٍ غيرها لم يحنّتْ» رواه هشامٌ عن محمّد. 


وم ع 


وَالرُؤْوْسسٌ ما يُكْبَسُ فِي التَتَاذيرء وَيُبَاعٌ في السُّوقٍ . 

وَالوُطبُ0© ف“ وَالعِئَبُ70©؛ وَالرُمانا ف“ وَالِخِيَارُ وَالقنَاءُ لَيْسَ بِقَاكِمَة . 
الاختيار 

حلفٌ لا يأكلٌ من هذا الظّعام ما دام في ملكهء فباع بعضّه وأكلّ الباقيَ لا يحنّتٌء ذكره 
العدة: 

حلف لا يأكل من مالٍ فلان» فتناهّدًا وأكَلَء لا يحنتٌ؛ لأنّه أكلّ مال نفيه عُرفاًء رواه 
المعلّى .عن أبن يوست . 

حلف لا يأكل من فلانٍ وبيتهما دراهمٌء فأخدٌ منها درهماًء فاشترّى به شيئاً وأكلء 
لم يحنّثُ. 

حلف لا يأكلُ من طعام شريكه» ٠‏ فأكل من طعام مشترَكِ ببنهماء »لم يحتّث؛ لأنّهِ إِنّما أكل 
ّ حصّتهء ألا ترى أنَّ له أن يأخدّه من حضّيه. 

قال: (وَالرُؤْوْسُ مَا يُكْبَسٌ فِي التَنَاذرء وَيُبَاءٌ في السُّوقٍ) جَرياً على العُرف» وعن أبي حتيفة: 
أنه يدخلٌ في اليمين رؤوسن البمّر والجَرُور وعتذهما: يختصٌ برؤوس الغنّم» وهو اخختلافٌ عادةٍ 
وعصر. 


0 


5 


قال: (وَالرطبٌء وَالِعِنَبُء وَالرُتَانُء وَالخِيَانُ الا لبن ِقَاكَهَةِ) وقالا: الرّطبُ والرّمَّاتُ 
والعِّبُ فاكهة؛ لأنَّه يفْكُهُ بها عادةً كسائر الفاكهة» حبَّى يُسمَّى بائعُها فاكهَانيٌ 

ولأبي حنيفةً: قوله تعالى: «إفينا فَكهَهُ َكل وتان [الرحمن: هحاء وكذلك عطف الفاكهة 
على العِنّب في آيةِ أخرىء والمعطوف يُعَايرٌ المعطوف عليه لخد ولأنّهِ ذُكِرَ في مَعرضٍ الامتنان» 
والكريمٌ الحكيمٌ لا يعيدٌ المنّهَ بالنَّيءِ مرّتِينء ولأنَّ الفاكهة ما يُنَفْكهُ به قبل العام وبعرة. وكتفكة 
برَظبه ويابسه دون الشّبّع» والعنبٌ الطب يُستعمَلانٍ للفذاء والشَّبَع َالرمَانُ تعمل للأدوية» 
فكان معنى الفاكهة قاصراً عنهاء فلا يتناولها الاسمٌ عند الإطلاق» حتَّى لو نواها صححتٌ نيّنّه ؛ 
لاه تشديد عليه . 

والثَّمِرٌ والزَِّيبُ وحبٌ الرُمّانَ إدامٌ» وليس بفاكهةٍ بالإجماع . 

والتّفَاحُ والسَّفَرْجَلُ والكُتَتْرَىه والإِجّاصٌء والمِشّْيِشٌء والكَوْحُ» والتَّيّْنُ فاكهةٌ؛ لأنّها 
5 لتَمَكُه دون الشبَع. والبطيحُ فاكهةٌ؛ والياببسٌ من أثمار التّجر فاكهة . 

بل اللخ ليس بفاكهة؛ لأنّه غيرٌ معتاوء والقِئَاءُ وَالخِيارٌ والجَرَّرٌ والبَاقِكَاءٌ الرَظبُ بقُولٌ. 
قال محمَّدٌ: التُوثُ فاكهةٌ؛ لأنَّه يُسَعمَلُ استعمالَ الفاكهة. 
قال محمّدٌ: قصَبٌ السْكّرِ والبْسْرُ الأحمرٌ فاكهةٌ. 


فصل في الحلف على ترك الأكل. والإدام. واللحم ا بو 

وَالإِدَامُ مَا يُصْطَبَعْ به كَالخَلٌ» وَالزّيْتِء وَالمِلْحُ إداما». 
الاختيار 

والجوزٌ في عُرفنا ليس بفاكهةٍ؛ لأنَّه لا يُتَفكَهُ به. وروى المعلّى عن محمّد: الجودٌ اليابسٌ 
ليس بفاكهة؛ لأنّه يُؤكَلُ مع الخبزٍ غالبًء فأمًا َب لا يؤكل إلا للتّمكُه . 

وعن أبي يوسف: اللّورُ وَالعّْابُ فاكهةٌ. رَظَبّه من الفاكهة الرّطبةَء ويابسُه من يابسها. 

وعن محمّد: لو حلف لا يأكل فاكهة العام» أو من ثمرة العام إن كان زمانَ الرّظبِةٍ فهي 
على الرَّظبة» ولا يحنتٌ بأكل اليابس» وإن كان في غير زمانها نهي على اليابس؛ للتّعارف. 
وكان ينبغي أن يحنتٌ باليابس والرَّظب إذا كان في زمان الرَّظبَة؛ لأنَّ اسمّ الفاكهة يتناولهما إِلَّا أنه 
استحسنٌ ذلك؛ لأنَّ العادةً في قولهم: فاكهة العام إذا كان زمنّ الزّظبة يريدونها دون اليايس» 
فإذا لم تكن رَطبَةٌ تعيّّت اليابسةٌ» فَحُوِلَتْ عليه. 

قال: (وَالإِدَامُ مَا يُصْطَبَعُ به كَالِحَلٌ» وَالرّيْتِء وَالْمِنُْحٌ إدام) وأصنُه من المؤادّمة» 
0 الموافقةٌ» وهي بالمُلارّقة فيصيران كشيءٍ واحدء أنا اللمسطاررة الي بموائقةٍ حقيقةٌ 

: أ مَ الله بيتكما؛ أي: وافقٌ بيتكماء قال تي للمغيرة و قد تزرّجَ امرأةٌ: : «لو نظَرْتَ إليها كان 

0 أن يُوْدَمَ بيتكما». 

فكل ما احتاج في أكله إلى موافقةٍ غيره فهو إدامٌ» وما أمكنّ إفراده بالأكل فليس بإداٍ 
إن أُكِلَ مع الخيزء كما لو أكلّ الخبرٌ مع الخبزء فالخل» ايت واللّبنُّء والعسل» والمرق 
إدام؛ لمادييناة وكذلك الملحٌ؛ ؛ لأنّه لا يؤكل منفرداً. لاله يذوب. فيختلظ بالخيزء ويصير تبَعاء 
واللّحمُ» والشَّواءء والبّيضء والجبْنُ ليس بإدام ؛ لأنّها تعر بالأكل؛ ولا تمتزجُ بالخبز. 

وعن محمّد: كل ما يؤكل بالخبز عادةً فهو إدامٌ» وهو المختارٌ عمّلاً بالغرف. 

وعن أبي يوسف: الجورٌ اليابسٌ إدام. 

وقال محمّد وهو روايةٌ عن أبي يوسف: الثّمرٌء والجوزٌء واليتبُ» والبظيخ» والبُقُول» 
التعريف والاخبار 

قوله: (حديث المغيرة) عن المغيرة بن شعبة: أنه خطبَ امرأةً فقال النب جي: «انظرٌ إليهاء فإنّه 
أحرّى أن يُودَّمَ بيتكماك. رواه النسائي؛ والترمذيء وابن ماجه. وأحمدء والدارمي» وابن حبان» 
والحاكم وصكّحه”". 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد' (ا181). و«الترمذي» :)1١47(‏ ودالنسائي؛ (67+5). و"أبن ماجه؛ (1837): وهسئن الدارمي» 
(51514)») و«صحيح ابن حبان» .)5١47(‏ و«المستدرك: (5793). 


ف !لقان 2ك انان 


ا مِنْ ن ملو المَجْرٍ إِلَى الظَُمْرٍ وَالعَشَاءٌ م مِنَّ الشهْرِ ِلَى نِصْنِ اللَيْلِء » وَالسَحورٌ 
نِضف الكَيْلٍ إِلَى لع المَجُر . 

0 من نّ التّهْر الكرْعٌ وتواسم نا 
الاختيار 
وسائر الفواكه ليس بإدام؛ لأنّها ُرَهُ بالأكل» ولا تكونُ تبَعاً للخبزء حتّى لو كان موضعاً تؤكل 
تبَعاً للخبز مُعتاداً تكونُ إداماً عندهم اعتباراً للعُرف» وهو الأصلٌ في الباب. 

قال: (وَالئَدَاءُ ين ظلُوع المَجْرِ إلى الظهْرٍ) لأنّه عبار عن أكل العُدُوَّة» وما بعد نصفي النّهار 
لا يكون عُدُوة. 

(وَالمَسَا ء بن الظمْرٍ إِلَى يضف اللَّبْلِ) لأنّه مأخودٌ من أكل العشاءء وأيَّنّهِ بعد الرّوال» 
وروي: أنه يئِةِ صلّى إحدى صلائّي العشيّ ركعتين» يريدٌ به الظهرَ أو العصر. 

(وَالتََحُورُ مِنْ يِضْفٍ الب إِلَى ظُوع المَجْرِ) لأنَّه مأخودٌ من السّكَرء فينطلقٌ إلى ما يقرب 


ثمّ العَداءُ والعَشاءً عبارةٌ عن الأكل الذي يُقِصَدُ به الشّبَعُ عادةٌ» فلو أكل لُقُمةٌ أو لُقُمِتَينٍ 
فليس بشيءٍ حنَّى يزيد على نصفٍ الشّبّع ٠‏ فإنّه يقال: لم أَتَغْدَّء وإنَّما أكلْتٌ لُقمةٌ أو تُقمتّين» 
ويعتبرٌ في كل بلدةٍ عادثّهم؛ فلو حلف لا يتغدّى فشرِب اللَّبّنَ إن كان حضَّريًا لا يحنّثُء وإن كان 
بدَويّا يحنّتٌ اعتباراً للعادة. 

قال الكرخئ: إذا حلت لا يتغدّى» فأكل تَمْرآء أو أرْرآء أو غيرّه حتَّى شيع لا يحنتُ. 
ولا يكونُ عدا حنَّى يأكلّ الخبر وكذلك إِنْ أكلَ لحماً بغير خبز اعتياراً للعُرف. 

قال: (وَالشُرْتُ مِنَ النَفْرٍ الكَرْعٌ مِنْه) فلو حلفت لا يشربٌ من دِجْلةَ أو من القّراتٍ لا يحنت 
حتّى يكرّعَ منها كَرْعاً يَُاشِرٌ الماء بِيه؛ فإِنْ شرب منه بيده أو بإناء لم يحتّفْء وقالا: يحنت 
في جميع ذلك. 

وأصله: أنه متى كان لليمين حقيقةٌ مستعمّلةٌ» ومجازٌ مستعمّلٌ» فعند أبي حنيفة: العبرةٌ 
التعريف والاخبار 

الم ركعتين؛ يريدٌ به الظهرّء أو العصرّ) عن أبي هريرة 

و قال: صلى بنا رسول الله ييه إحدى صلائّي العشيّء إما الظهرء وإمّا العصرء فسلّم في ركعتين» 
الحديتّ» متفق عليه» واللفظ لمسلم””". 


.)910/( )805( «صحيح اليخاري؟ (145): و#صحيح مسلم؟‎ )١( 


فصل في الحلف على ترك الأكل. والإدامء واللحم ١‏ عدا 


وَلَوْ حلت لَاا يرت ون الت أ الب يَحْنَتُ بالإناء. 


وَالسَّمَكُ وَالأَليَةُ لَيْسَا بلَخم. 
الاختيار 
للحقيقة خاصّةً؛ لأنَّه لا يجورٌ إهدارٌ الحقيقةٍ إِلّا عند الّرورة» وذلك بأن تكونٌ مهجورةً مهمَّلةً 
كما قلنا في سنفٌ الدّقيق» وعندهما: العبرةٌ للمجاز والحقيقة جمعاً لمكان الاستعمال والعُرفء 
فأبو حنيفة يقول: الكَرعٌ حقيقةٌ مستعمّلةٌ» ولهذا يحنّتٌ به بالإجماع» وهما يقولان: استعمالُ 
المجاز أكثرٌ فيُعِتبَرٌ أيضاً؛ لأنَّ الكرعَ إنّما يُسَعمَلٌ عادةٌ عند عدم الأواني» فيُعتبَرٌ كل واحدٍ 
منهما . 

ومن أصحابنا مَن قال: إِنَّ أبا حنيفة شاهدّ العربٌ بالكوفة يكرَّعُونَ ظاهراً معتاداً: فحملٌ 
اليمِينَ عليهء وهما شاهدًا النَّاسَ بعد ذلك لا يفعلونه إِلّا نادرء فلم يحُضًا اليمينَ به. 

ولو شرب من نهرٍ يأخدٌ من وجلةً أو من الفراتٍ لم يحنّثُْ بالإجماع؛ لأنَّ الإضافة قد زالت 
بالانتقال إلى غيره» فصار كما إذا حلف لا يشربٌ من هذا الكُوْذٍ فصب في كُوْزٍ آخرّء وهذه 
المسألةٌ تشهدٌ لأبي حنيفة؛ لاختصاص اليمين عندهم بدجلةَ دون ما انتقلّ إليه ماؤها . 

وهذا إذا لم يذَكُرٌ الماء» فأمًّا إذا قال: مِن ماء دجلةً فإنّه يحنت بالكَرْع وبالإناء» 
وبالعّرف» ومن نهر آخر؛ لأنَّ اليمِينَ عُقِدّت على الماء دون النّهرء وقد وُجد. 

قال: (وَلَوْ حَلَف لا يَهْرَبُ مِنَ الحُبٌ أو البثر يَحْنَتُ الإِناء) وهذا في البئرٍ ظاهرٌ» لأنّه 
لا يمكنٌ الشَّربُ منها إِلّا بإناءء حتَّى قالوا : لوونرك البشروكرع لا : يحنّتُ؛ لأنَّ الحقيقةً والمجارٌ 
لا يجتمعان تحت لفظ واحدٍء والحقيقةٌ مهجورةٌ وأما الحبٌ إِنْ كان ملآنَ يُمكِنُ الشَّربُ منه 
لا يحنّثٌ إلا بالكرع عند أبي حنيفة كما في النهر» وإن لم يمكن الشرب منه كرعاً يحنث 
بالاغترافي» والإناء ؛ لتعييّه . 

ولو حلت لا يشربٌ من هذا الإناء فهو عن الشَّربٍ بعينه؛ لألّه المتعارفك فيه. 

قال: : (وَالسَّمَكُ وَالنيَةُ ما بلّخم) فإن حلف لا بأكل لَْماً فأيّ لحم أكلّ من جميع 
الحيوان غير الكّمك حَيْتٌء سواة أكله طبيخاًء أو مشويّاء أو قّدِيداً» وسواءٌ كان حلالاً» 
أو حراماً كالميتة» ولحم الخنزيرء والآدميّ» ومتروك التّسمية» وذبيحة ة المَجُوسيّ» وصيد 
الحرّم؛ لأنَّ اسم اللّحمٍ يتناولٌ الجميعٌ» ولا يختلفُ باختلاف صفة اللّحم وصفة الذابح . 


وَالكَرِشنُء وَالكَيِدُ“ وَالرَةُ وَالقُوَاكٌ وَالُليَهُ وَالرَأسُء وَالأَكَارِعٌ» وَالأَمْعَاءُ 
وَالطَحَالُ لحم . 

وَالسَّحُمُ شَحْم ابول 0 
الاختيار 

فأما السَّمَكُ وما يعيش في الماء لا يحنّتُ به؛ أن لا يدخلُ تحت إطلاق اسم النّحمء 
ألا ترى أنّهِم يقولون :“ها أكلت لما وقد أكل السَّمَكَ والمعتبرٌ في ذلك الحفيقة دون لفظ 
القرآن”"2» ألا ترى أنَّه لو حلفٌ لا يركبٌُ دابّةٌ فركبٌ كافراً لا يحنتٌ وإِنْ سمّاه ننه تعالى دائة 
في قوله: ظإنَّ سَرّ لدوب عِندَ لله ألذِنَ كفرُوأ» [الانفال: ه0]» وكذا لو خرَّبٌ بيت العنكبوت 
لا يحنت في يمينه لا يُخربُ بيتأء وكذا لا يحنت بالقُعود في الشّمس لو حلت لا يقعدٌ في الششراج 
إلى غير ذلك. وإِنّما المعتبّرٌ في ذلك المتعارّفُ المعتادٌ. 

وكذلك الألْيَةُ وشَحْمْ البطنٍ ليسا بِلَحْم؛ ؛ لأنّهما لا يُستعملان استعمالَ اللّحمٍء وله تيد 
منهما ما يُّخْذُ من اللّحمء ولا ستمياق: لجنا قرفا: 

إن نواه أو نوى السَّمَكٌ يحِبَتُ؛ لأنّه تشديدٌ على نفسه. 

قال: (وَالكَرِسلُ وَالكَِدُ وَالرَكَةٌ وَالقُوَاكُ وَالَكُلْيَةُ وَالرَّأْسنْء وَالْأَكَارعٌ» وَالْأَنْعَائ 
وَالطَحَالُ لَحْمٌ) لأنّها ب مع اللّحمء وهذا في عُرْفِهِمٍ على ما رواء أبو حنيفة في زمنه بالكوفة» 
وأمًا البلا التي لا تب فبها مع اللّحم فلا يحنت اعتبارا للعُرف في كل بلدةء وكلُ زمان. 

وأمّا ‏ شحمُ الظَهِرٍ فهو لحمٌّء ويقال له ا 

قال: (وَالشَّحُمْ بض شَحُْمْ البَظن) فلو حلفت لا يأكلّ شّحماً فأكل د شَّحمّ الظهر لا ب يحنّثٌ؛ لأنَّه من 
اللحم» ويقال له : لحم سمينٌ كما قدّمنا. 

وقالا: يحنتٌ؛ لأنَّ اسم الشّحم يتناوله» وهذا في عُرْفِهمء وفي عُرْفِنا اسم الشّحم لا يق 
على شحم الظّهِر بحال. 

وعن محمّد فيمّن أمرّ غيرّه أن يشتري له شّحماً فا شترى شّحمٌ الظهر: لا يلرّمٌ الآمرّ؛ 
وهذا يؤيّدُ مذهب أبي حدفة: أنّ مطلقّ اسم الشّحْمٍ لا يتناوله . 

حلت لا يأكل لحم شاقءٍ فأكل لحم عَثْرِ حَيتَ؛ لأنَّ اسم الشَّاةٍ يتناولٌ العنرّ وغيرّه؛ وذكر 
الفقيةٌ أبو اللّيث: أنَّه لا يحنثٌ؛ لأنَّ العْرف يُقرَّقُ بيتهماء وهو المختارٌء وكذا لا يدخلٌ لحم 
الجاموسس في يمين البقرٍ. 


)١(‏ المراد قوله تعالى: لَّحْمًا طَرِياع. والله أعلم. 


فصل في الحلف على ترك الأكل. والإدامء واللحم ا 5 ١أ١-:‏ 


حَلَف لا يَأَكُلُ مِنْ هَذَا البّْرِء فَأَكلَهُ رُطباء لَمْ يَحْنَفْء وَكَذَا الرطَبٌ إِذّا صَارَ تَمْرأ» 
وَاللَبَنُ شير 

حَلَت لا يَأكُلُ مِنْ هذا الحَمَلِء قَصَارَ كبداً َكَل حَيِتٌ. 

حَلّف لا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النّخْلَو فَهُوَ عَلَى ؟ متها وَوِبْسِهَا غَيْرٍ المَظطبوخ . 

وَمِنْ هَذِهِ الَّاةٍ فَعلَى للح وَالَّبنِ وَالزُدِ. 

وَلَا يَدْحْلَ يَيْضُ السَّمَكِ فِي ابض . 
الاختيار 31 

قال: ( لف لَا يَأكلُ بن عَذَا ابره كَأَكَلَهُ رُطباً. لَمْ يَحْنَفُ. وَكَذَا الطب إِذَا صَارٌَ تَمْراَ» 
وَالَّبَنُ شِيرَازاً) لأنَّ هذه الصَّفَاتٍ داعيةٌ إلى اليمين» فتقيّدُ به» أو نقول: اللَّبَنُ ما يؤكل عيتّه 
فلا ينصرفٌ إلى ما يُتَكَذُ منه. 

قال: (حَلّفَ لَا يَأكُلُ مِنْ هَذَا الحَمَلِء َصَارَ كَبْشاً تكله حَيِتَ) لأنَّ صفةً الحمَليِّ ليست 
داعيةً إلى اليمين؛ لأن الامتناح عن لحيه أقل من الامتناع عن لحم الكش ٠‏ وإذا امتنع أن تكونَ 
صفةٌ داعيةً تعيَّنتُ الذَّاتُ» وأنّها موجودة. 

قال: (حَلَف لَا يَأَكُلُ مِنْ هَذِه الَخْلَق كَهُوَ عَلَى تَمَرَتَهَا وَوِبْسِهَا غَبْرٍ المَظبُوخ) يقال له: 
سيلان؛ أن أضات اليمينَ إلى ما لا يكل فينصرفُ إلى ما يخرجٌ منه؛ لأنَّه سببٌ له فيصلحٌ 
مجازاً» ويحنتٌ بالجمّار؛ لأنّه منها. 

ولا يحنت بما يد يتغيّرٌ بالصّئْعة كالئّيذء والخلٌء والدّبْس المطبوخ؛ أنه ليس بخارج منها 
حقيقةٌ» فإنَّ الخارخ .متها ما يوجدٌ كذلك متّصلاً بهاء بخلاف غير المطبوخ» وعصير الِب ؛ لألّه 
كذلك متَّصلُ بها إلا أنّهِ مُكيِمٌء فزال الانكتامٌ بالعصيرء ولو أكل مِن عينٍ التّخْلةٍ لا يحنثٌُ؛ 
لأنّها حقيقةٌ مهجورةٌ. 

() لو حلّف لا يأكل (يِنْ مَذِهِ السَّاةٍ كَمَلّى تَمَلَى اللّحْم وَالنّبَن وَالوُنْدِ) لما مر 
وفي الاستحسان: على اللّحمٍ خاصّة صَّة؛ لأنَّ عينَ الشَّاةٍ مأكولٌ» فانصرقت اليمينُ إلى اللّحم 
خاضّة ولا يحنتٌ باللَنِ» والرُبد والسَّمْن. 

قال: (وَلَا يَدْخُلَ بَيْضُ السّمَكِ في البَيْضِ) للعُرف» فإنَّ اسم البيض عُرفاً يتناولٌ بيض الطّلير 
كالدّجاج والإوَرٌ مما له يَشْرّ فلا يدخلٌ بيضٌ السَّمَك إِلّا بن لأنّهِ بي حقيقةً» وفيه تشديدٌ 


وَالشّرَاكُ كالأكل. 


فَضْلُ [في الحلف على المتعذر عادة: وتقييد المطلق بالنية] 


حَلَف لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءء أَوْ لَيَطيرَنَ في الهَوَاءِ الْعَقَدَتْ ا وَحَيْتٌ لِلْحَالٍ. 

حلت يَانيِتَهُ إن اسْتَطاعَ» فَهِيَ عَلَى اسْتِطاعَةٍ الصّحّةٍ. 
الاختيار 

(وَالشرَاءُ كالأكُل) فاليمِينُ على الشَّراءِ كاليمينٍ على الأكل . 

حلفت لا يأكل حراماً» فاضظرٌ إلى الميتةٍ والخمر» فأكل. روي عن أبي يوسف: أنه يحنتٌ؛ 
لأنّه حرام إلا أنه مرفوجٌ الإثم عن المضطرٌ كفعل الصَّبِيّ والمعتوه الحرامٌ لا يُوصَففٌ بأنَّه حلالٌ 
لهما وَإنْ وْضِعَ الاثم عنهما. 

وروي عنه: أنَّه لا يحنثٌ. وعن محمَّدٍ ما يدل عليه. فإنّه قال فى الإكراه: إِنَّ الله تعالى 
أحل الميتةً حالةً الصَّرورَةء فإذا امتنعٌ عن الأكل حالة الإكراه أئِمَ 0 أكلّ طعاماً مغصوباً 
حت ولو اشترى بدرهم مغصوب لا يحلتٌ. 

05 0 3 

(مَصْلٌّ: حَلْف لَيَصْعَدَنَ السَّمَاء أَوْ لَبَطيرَنَ ِي الهَوَاءِء الْمَقَدَتُْ يَعِينُهُ وَحَيْتَ لِنْحَالِ) 
وقال زفر: لا تنعقدٌ؛ لأنَّه مستحيلٌ عادةً؛ فصار كالمستحيل حقيقةٌ . 

ولنا: أنَّ اليمِينَ عقدٌ من العُقودء فتنعقدٌ إذا كان المعقودٌ عليه موجوداًء أو مُتومّماًء وإذا لم 
يكن موجوداً ولا مُترمّماً لم ينعقد, ألا ترى أنَّ بِيعَ الأعيان المباحة منعقدٌ؛ لأنَّ المعقودٌ عليه 
موجودٌ» وبيمٌ المدبّرٍ منعقدٌ؛ لأنّه متوهّمْ دخوله تحت العقدٍ بالحكم وإن كان بغيرٍ فعل العاقدٍء 
وبيعٌ الحرٌ ليس بمنعقر؛ لأنَّه غير داخل في العقدء ولا مُتوهّمٌ الدُخول» فكذلك اليمينُ تنعقدٌ 
على الفعل المقدور والموهومء ولا تنعقد على غير المقدور والموهوم» وما نحن فيه مقدورٌ 
موهومٌ يدل تحت قدرة قادرٍ» ألا ترى أن من الاننياء من حَهِدَ الشماء: والملائكةٌ يصعدون 
في كل وقتٍ وينزلون؟ وإذا كان متومّماً انعقدّثُ اليمينٌ» ثمّ يحنت في الحال حكماً للعجز 
التّابت عادةٌ كموت الحالف. وعلى هذا الأصل تخرجُ مسائل كثيرةٌ من هذا الجنس لمن يتأملُها . 

قال: (حَلَت لَبَأتِينهُ إن اسْتَطاعَ. ٠‏ فَهِيَ عَلَى اسْيِطَاعَةَ الصّحََّةِ) معناه: إذا لم يعض له أمر 
يمنّعُه من مرضٍ أو سلطان أو تحوه ولم يأيّهء حَيِثٌ؟ لأنَّ الاستطاعة في العرف الاستطاعةٌ من 
حيث سلامةٌ الآلةِ وعدمٌ الموانع؛ وإنْ عيِّنَ استطاعة القضاء والقدر صُدّق ديانةً؛ لأنّه خلا 
الظاهر. 


فصل في الحلف على المتعذر عادة. وتقييد المطلق بالنية 


امه كلم يأ يِه حنَّى مَاتَء حَيْثٌ فِي آخر حَيَايهِ. 


وَلَوْ قَالَ: إِنْ أكَلتٌ أز شَرِبتُء أؤ لَيِسْتُ؛ أز كَلْمْتُ أز تَرَوّجْتٌُ أؤ خَرَجْتٌ 
وَنَوَى شَيْئاً بِعيْيِهِ لَمْ يُصَدَّقْء وَلَوْ قَالَ: إن أكَنْتُ طعَاماء أ سريت قراباء آذ لبت زنك 
وَنَحْوَ ذّلِكَ وَتَرَى شَيْئاً دُونَ شَيْءِ صُدَّقَّ دِيَائَه خَاصَةً. 


الاختيار 

وفي رواية: تصحٌ قضاءً أيضاً؛ لأنَّه حقيقةٌ؛ لأنَّ الاستطاعةً الآليّهَ تقومُ بالاستطاعة التقديريّة 
على المذهب الصّحيح. 

قال: (حَلَف لَيَأَيِبَنُ كلم يَأ تِهِ حنَّى مَانَء حَيِتَ فِي آخر حَيَّاتِه) لأنَّ الحِنْت إنّما يتَحقَّقُ 
بالموتٍ؛ إذ البرٌ مرجرٌ 

حلت لَأْتِنّه٠‏ فهو على أنْ يأتي منزلّه. أو حانوتّه؛ لقِيّهِ أو لم يَلْقَه؛ لأنَّ الإتيانَ الوصولُ 
إلى مكانه دون ملاقاته. 

وعن محمّد: لأُوافيّكَ غداآء فهو على اللّقاءء فإن أتاه فلم يلقّه حت 

حلف لا تأتي زوجتُه العْرْسَء فذهيّث قبل العُرْسٍ وأقامَتُ حنّى مضى العُرْنُء لا يحنّتُ؛ 
لأنَّ العُرْسنَ أتاهاء لا أله ١‏ 


وعن محيد: لأعودن فلاناً غداء فعادّه ولم يُؤدنْ له بس وكذلك الإتيانٌ إذا أتاه فلم يُؤدّد 


حلفت لا تذهبٌ زوجت إلى بيت والدهاء فذهيّثٌ إلى باب الدّار ولم تدخُل» لم يحنتُ. 

وعن أبي يوسف: حلف لا أرافقٌ فلاناً» فهو على الاجتماع في الطّعام؛ أو شيءٍ يجتمعان 
عليه بأنْ كان مُقامُهما في مكان واحدٍء وإن كانا في سفينةٍ وطعامُهما ليس بمجتمع. ولا يأكلان 
على خِوّانٍ واحدٍ فليس بمرافقةٍ ١‏ 

وعن محمّد: إِنْ كان معّه في مَحمِلء أو كان كِرَاهما واحداًء أو يَطارُهما واحداً 
فهي مرافقةٌ» وإن كان كراهما مختلفاً والمسيرٌ واحدٌّء فليس بمرافقة. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَكَلْتُ أَوْ سَرِئْتُ أؤ لَبِنْتُ أو عَلَّنْتُ أو تَرََْتُ أز خَرَجْتُ 
وَنَوَى شَيْعا بِعَبْئِهِ لَمْ يُصَذَّقْه وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَكَنْتُ طَمَاماً. أَوْ شَرِئْتُ شَرَابا أو لبت نو 
وَنَحْوَ ذَلِكَء وَنَوَى سَيْعاً دُونَ شَّيْءِ صُدَّقَ دِيّائهَ خَاصّةَ) والأصلٌ فيه: أنَّ مّن ذكرٌ لفظأً عامًّا ونوى 
تخصيصٌ ما في لفظه صُدَّقَ فيما بينّهِ وبينَ الله تعالى» ولم يُصَدَّقْ في القضاء؛ لأنَّ المتكلّمَ 
بالعموم قد يريدٌ الخصوصء فإذا نوى صَارَتُ ننه دَلالَةَ على التخصيص كالدّلالة الشَّرعبَّة 


ل نك لدان لقان مهد التتؤجالانان 
وَالرَيْحَانُ اسم لِمَا لا سَاقَ لَه كا يَسْنَتُ باليَّاسَوِينء وَالوَرْهِ. 
سورهم ساوسم؟د قواعير 3 
وَالوَرْد وَالبَتفسَج هو الوَرّق. 


امو 


وَالحَاتم اله لَئْسَ بخلع*". وَالذَّهَبُ حُلِينٌ» 00 
الاختيار 
على تخصيص العموم. إِلّا أن الظاهرٌ من اللفظ العمومٌ» فلا يُصَدَّىُ في القضاء؛ لأنَّه خلا 
الظاهرء نأمّا إذا نوى تخصيصٌ ما ليس في لفظه لا يُصِدَّقُ أصلاً؛ لأنَّ الخصوص يتبعٌ الألفاط 
دون المعانيء فما ليس في لفظه لا يصحٌ تخصيصّهء ففي الفصل الأَوّلٍ الظَعامُ والتَوبُ ونحرُهما 
ليس مذكوراًء فقد نوى تخصيصٌ ما ليس في لفظهء فلا يُصَدَّقُء وفي الفصل الثاني إذا قال: 


2 


عنّيتٌ الخيرء أو اللّحمّ فقد نوى تخصيصٌ ما في لفظهء فَيُصِرَّقُ ديانةٌ» لا قضاء؛ لما بنًا . 


ولو قال: لا أشربٌ الماء؛ ولا أتزوّجٌ النّساءَ حَيْتٌ بشُّربٍ قطرةٍ من الماء» وتزويج امرأ 
واحدة؛ لأنّه لا يمكنُ استيعابُ الجنسء فيّحمَل على الأدنى» ولو نوى الجدسّ صُدَّقَّ؛ لأنَّه نوى 


حقيقةٌ كلامه وإن كان خلاف الظَّاهر ؛ لأنَّ الحقيقة أحدٌ الشَلاهرينء فيُصدَّقُ فيها إذا نواها . 


ل 


قال: (وَالرَيْحَانُ اسم لِمَا لا سَاقَّ لَهُ لغةٌ (قَلَا يَحْنَتُ بِاليّاسَمِينِء وَالوَرْهِ) وقيل: يحنّتٌ 
في عُرْفِناء فَإِنَ الرَيحانَ اسم لما له رائحةٌ طيَّبةٌ من الثّبات عُرفاً» فيحنت بهماء وبالشَّامِسْبَرَه0), 
وَالعَْبرُء والآمنُ لا يُسمّى ريحاناً عرفا . 

قال: (وَالوَرْدُ وَالبَتَفْسَجُ هُوَ الوَرَقُ) عُرفاً» وأصحابنا قالوا: لو حلفت لا يشتري بَتَفْسَجا 
فاشترى دُهْنَه حَيْتَ ولو اشترى ورَقّه لا يحنتُء وكذا كان عرف أهل الكوفة2, ذ 
ذكَرتٌ. 

ولو حلت لا يسح طِيباً فدمَنَ لحيئه بدُمْنِ طِيبٍ لا يحنثٌ؛ لأنّه لا يُعدّ شما عرفا . 


يي بَنَم 
مَّا عُركُنا فكما 


2 
ا 


و 


قال: (وَالَِاتَمْ افر ليِسَ بحُي وَالذَمَب حُلِيٌ) فلو حلت لا يلبَسُ حُليًا لا يحنتٌ بخائم 
التمْرة؛ لذن التُقْرةَ ثُبَمٌ لإقامة السَّنَّهَ و للحَثمء لا للتّريُنَء والحلئٌ ما يتزيّنٌ به ولا كذلك 
الذهبُء فإنَّه يتزيّنُ به» ولو كان الخاتمٌ مما يلبّسُه النّساءُ من الحجرء أو الفضّة قيل: يحنتٌ؛ 
لأنَّه للرّينة» وقيل: لا يحنتٌ؛ لأنَّه يحل للرّجال. ولا يحل لهم التَريُّ بالحليّ . 
(1) الشاهسبرم: بكسر الهاء وسكون السين وفتح الموحدة والراء» ويقال يالفاء أيضاًء وقد أهملّه الجوهري» وقال أبو حنيفة: 


هي فارسيّة دخلت في كلام العرب؛ وهو الريحان» والمعنى ريحان الملك. «تاج العروس» للزبيدي (77: 0447 
(؟) سقط ورقة من النسخة (أ). 


فصل فى الحلف على المتعذر عادة. وتقييد المطلق بالنية 6 


وَالعِقْدُ اللَونُوُ ليس بلع " حنَّى يَكُونَ مُرَصعا . 
حَلّت لا يَنَامُ عَلى فِرَاشِء فَجَعَلَ عَلَيْهِ فِرَاشاً آخَرَ وَنَامَء لَمْ يَخْتَدْا”“. وَإِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ 
قَرَاماً َنَامَ حَيِتٌ. 


الاختيار 

قال: (وَالعمْدُ اللؤْلوُ لَتِسَ بِْلِيٌ حنّى يَكُونَ مرَصّماً) وكذلك الياقوث؛ والبَلْحّشء والرُمرّد 
الدَّبَرْجَدءٍ لأنَّ العادة ما جرّثُ بالنّحلّي بذلك إلا مرضّعاًء والمعتبدٌ في اليمين العُرفٌء لا الحقيقةٌ 
ولفظ القرآن كما تقدَّم. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: هو حُليٌ وإنْ لم يكن مُرضّعاً؛ٍ لأنّه حُليٌ حقيقةٌ بدليل تسمية 
القرآن”'2» وعليه الفتوى؛ لأنَّه صار معتاداً. فهو اختلافٌ عادةٍ وزمان. 

فعلى قول أبي حنيفة ينبغي أن يجوز للرّجل لَبْسٍ الوق الغير المرصٌع؛ لله ليس ب 
ولو علّقّت المرأةٌ في عُنقِها ذقباً غير مصنوع' ا تحنَّتُء والمنظقةٌ المُفْضَّفْةٌ والمّي المحلّى 
0 5 0 لما مرّ. 
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قِرَاماً َم حَيتَ) لأنّ القِرَا 7 فراش ألا ترى أنه لو كان ام ثوباً يريا الفا اا 
يقال: نام على فراش ويباج» ولو كان الأعلى ديباجاً والأسفلٌ خرًّا يقال: نام على الدّيباج. 

وعن أبي يوسف في «الأمالي' : أنه يحنّثُ في الفراش أيقناء لأنّه نائمٌ على الفِراشٍَ 
حقيقةٌ وصار كما إذا حلف لا يُكلّمُ رجلاء فكلّمَه وآحَرَ بخطاب واحدٍ. 

وجوابه: أنَّ الشَّىيءَ لا يَستعبعٌ مثلّهء وفي العُرف لا يُنَسَبُ إلا إلى الأعلى» وني الكلام 
هو مخاطبٌ لكل واحدٍ منهما حقيقةٌ» وعٌرفاء وشرعاً . 

والسَّرِيرٌ والدّكََانُ والسَّطحٌ كالفِراش إِنْ جعل عليه سريراً آخرء وبنى على التّطح سطحاً 
آخرٌ فنام على الأعلى لا يحنتٌ؛ لما بِيّنّاه وإِنْ جعلَ على السّريرء أو التّطحء أو الدُكّان بساطاء 
أو فراشاًء أو نحوّه» ونام عليه حيْتٌ؛ أنه يعن نائماً على السّطح» والسّرير» والدّكّان. 

ومتى جلسٌ على ما يَحُولُ بينّه وبين الأرض فليس بجالس عليها؛ لأنّهِ لا يُسمَّى جالساً 
على الأرض إِلَا أنْ يجلس على ثيابه فتَحُولَ ينه وبين الأرض؛ لأنها تبَمٌ له فلا يُعَذّ حائلاً» 
ولهذا يقال: هو جالسٌ على الأرض. 


0 في قوله تعالى : <وَتَْيو يذه لد بوك4 [النحل : 14]. 
(؟) في (ب): «مصوغ». 


وَالصَّرْبُء وَالكَلَامُ» وَالكْسْرَةُ وَالدَّخُولُ عَلَبْد يتََيّدُ بحَالٍ الحَيّاة. 


حل لَيَضْرِبَتَهُ حب يَمُوتَ أَؤ حَّى يَميْلَهُ: فَهُوَ عَلَى أَسَدٌ الضَّرْبٍ. 


سكيع م مك 0 عزقة .رهام 


حَلّف لَا يَضْرِبٌ الْرَأَتَهُ تَحَتَقَهَاء أو مَدَّ شَعْرَهَاء أَوْ عَضَّهَا حَيتَفت") 
الاختيار 

قال: (وَالضَّرْتُ َالكَلَامُ وَالكِسْوَةُ وَالدَّحُولُ عَلَيْهِ يَتَقَيّدُ بحَالٍ الحَبّاةِ) لأنَّ الصَّربَ هر 
الفعلٌ المؤلمٌ؛ ولا يتحقّقُ في الميّت» والمرادٌ بالكلام الإفهامٌ؛ وأنّه يختصٌ بالحئء والمرادٌ 
بالكسوة عند الإطلاق التَّملِيكُ كما في الكمّارة» ولا تمليكٌ من الميّتء وإنْ نوّى به السّترّ صحٌّ؛ 
لأنّه محتول كلايه. 

وأما الدُخولُ عليه فلائه يُرادُ به الزيارةٌ تمرفاً في موضع يجلسٌ فيه فيه للزّيارة والتعظيم» حنَّى 
لو لم يقصده بِالدّخول بِأنْ دخلّ على غيره» أو لحاجة أخرى» أذ حخل عليه فين .يوضع لا يجلسٌ 
فيه للرّيارة لا يكونٌ دخولاً عليه ولو دخل عليه في المسجد. والظلّة» والدّمْليز لا يكونُ دخولاً 
عليه إِلّا إِنْ اعتادُوا الجلوسّ فيه للدّيارة. 

وذكر الكرخي عن ابن سماعةً ضدّ هذا فقال: لو حلت لا يدخلٌ على فلان» فدخل على قوم 
هو فيهم حيْتٌ وإن لم يعلّم؛ لأنَّه دخلّ على المحلوف عليف والعلمٌ ليس بشرط» كما لى حل 
لا يكلم فكلّمه وهو لا يَعرِفُه. والمذهبٌ الأوَّلُ. 

رجلان حلّف كل واحدٍ منهما لا يدخلٌ على صاحيدء فدخلا في المنزلٍ معاّء لا يحتئان. 

ولو قال: (إِنْ غسَّلدُكَ فعبدي حرّ) فإنّه يتناولٌ حالتّي الحياةٍ والموت؛ لأنَّه عبارةٌ عن الإسالة 
للتطهيرء وذلك يوجد في الحيئ» والميّت. 

قال: (حَلَفَ لَيَضْرِبَتَهُ حنّى يَمُوتَء أؤْ حنَّى يَمْتُلَفُ قَهُوَ عَلَى أَسَدٌ الضَّرْبٍ) لأنّه المرادٌ 
في العُرف»ء ولو قال: حنَّى يُعْشَى عليه أو حنَّى يبكيّ» أو يبولّ» أو يستغيتٌ» فلا بِدَّ من وجود 


ولو قال: لأضربئَكَ بالسّياطِ حتَّى تموتّ» فهو على المبالغة. 


وعن أبي يوسف فيمّن قال لامرأته: إِنْ لم أضرِبْكِ حنَّى أترْكَكِ لا حيّة ولا ميّتمٌ 
(حَلَفَ لَا بَضْرِبُ ارَأنَه فَحَتَقَهَا أَوْ مَدَّ شَْرَمَاء أَوْ عَضَّهَا حَيِتَ) لأنَّ الضَّربَ اسم لفعل 


مؤلم. 
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وَلَوْ كَالَ: قَهُوَ خُرٌ فَوَلَدَتْ مَيناً م حي عَمَقَّ الحذلس؟. 
الاختيار 

(مَضْلّ: حَلَف لا يَصُومُ نْنوَى وَضَامَ سَاعَة حَيْتَ) لأنَّ الصّومَ هو الإمساكُ عن المفظرات 
مع اليّهء وقد وجد (وَإِنْ قَالَ: صَوْماً» لَمْ يَحْتَتْ يَحْنَتُ إلا بتَمَام اليَوْم) أنه يُرَادُ به الصّومُ النَامُ وذلك 
صومٌ اليوم؛ لأنَّ ما دونّه ناقصٌ. 1 

(حَلَفَ لا يُصَلَّيء كْقَامَ وَكَرَآ وَرَكَمَ. لَمْ يَحْنَثْ ما لَمْ يَمْجُدْ) لأنَّ الصَّلاةَ عبارةٌ عن الأركان» 
فما لم يأتِ بها لا تُسئَّى صلا بخلاف الصّوم؛ لأنّه عبارةٌ عن الإمساكء وأنَّه موجودٌ في أو 
جزء من اليوم؛ وفي الجزء الثاني يتكرِّرُ. 0 

(وَلَوْ قَالَ: صَلَائٌ لا يَحْنَتُ إِلَّا بِتَمَام رَكْمبيْن) لأنّهِ يُرَادُ به الصَّلاةٌ المعتبرةُ شرعاًء وأقل ذله 
ركعتان . ا 

قال: (وَمَنْ قَالَ لِأَمَيِهِ: إِنْ وَلَدْتٍ وَلَداً فَأنْتِ حر قَوَلَدَتْ وَلّداً مَيّبا. عَتَفَتْء وَكَدَيِكَ 
العََلَاقُ) لوجود الشّرطء وهو ولادةٌ الولدِء ألا ترى أنه يقال: ولدَتْ ولداً حيّاء وولدّث ولداً 

(وَلَوْ قَالَ: كَهُوَ حُرٌ قَوَلَدَتْ مَيْناْ ثم حَبّاء عَتَقَ الحٌَ) عند أبي حنيفة. 

وقالا: لا يعتنٌُ؛ لأنَّ اليمينَ انحلّتْ بوجود الشّرطء وهو ولادةٌ الولدٍ الميّت لا إلى جزاء؛ 
لأنَّ الميّتَ ليس بمحلّ للحريّة. 

وله: أنَّ الشّرط ولادةٌ الحيّ؛ لأنّه وصّقّه بالحرّيّة ومن ضرورتها الحياةٌ» فصار كقوله: 
إذا ولدتِ ولداً حيًّا فهو حرٌّء ولو قال كذلك عتقّ الحيٌء فكذا هناء بخلاف حرَيَّةٍ الأمّ 
والظلاق؛ لأنّه لم يُقيّذْه بالحياة» فافترّقا . 


0006 مَنّْ ب 


بَشَرَنِي بِشُدُوم قُلانِ قَهُوَ حر كَبَشَّرَهُ جَمَاعَةٌ مُتَفَرَقُونَ عَعَقَ الأول 
َإِن 0 :ل أخبري) راي الوعين 

قَالَ: إِنْ تَسَرَيْتُ جَارِيَةٌ هي حر مَتَسَرَى جَارِيةٌ انث في مثكو: عَتَقَتْء وَلَّو اشْئَرَاهَا 
وَتَسَرَّى بها لَمْ تَغيق007. 
الاختيار 


قال: (وَمَنْ كَالَ: مَنْ ب بَشَرنِي بقُدُومٍ فُلَانٍ َهُوَ خرّ قَبَشَّرَهُ جَمَاعَةٌ مُتَمَرقُونَ عَنَقّ الأَرّلْ 
وَِنْ بَشَّرُوهُ جَيبعاً عَتَقُواء وَلَوْ قَالَ: مَنْ تفي لوا فِي الوَجْهَيْنِ) لأنَّ البشارةً عُرفاً اسم لخبرٍ 
سارٌ صدت ليس عند المبثَّرٍ علمُه؛ لأنّه مأخودٌ من تغيّر تغيّر بِشَرةٍ الوجه من الفرّح عادةٌء والسَُّرورٌ 
إِنّما يحصلٌ بالصّدقء لا بالكذب» وبخبر ليس عندّه علمه 

والخيرٌ اسم لمطلق الخبرء سواءٌ كان عندّه علمه؛ أو لم يكن» ويقعٌ على الصّدق والكذب. 

قفي المسألة الأولى البشارةٌ حصدَّتُ بالأوّل؛ لما بِيّنّاء فعتقّء ولم تحصل بالباقي؛ لأنَّه 
قد عَلِمَ به» فلم تكن يشارةٌء وفي الثانية حصلَتٌ بإخبار الكل فيعتقون» أمّا الخبرٌ فإنّه وُحِدَ من 
الكلّء سواءٌ كانوا متفرّقين» أو مجتمعين» فيعتقون في الحالين. 

والإعلامٌ كاليشارة» يعتقٌ الأرّلُ لا غيرٌ؛ لأنَّهِ ما يحصلُ به العلمُ» وإنَّما يحصلٌ بالأوّل. 

والبشارةٌ والخبرٌ يكونٌ بالكتابة» والمُراسّلة كما يكون بالمُشائّهة» والمُحادثةٌ بالمُشاقهة 
لا غيرٌء ولهذا يقال: أخبرّنا الله تعالى» ولا يقال: حدَّتَناء فإذا قال: أي غلام بشّرّني بقدوم 
فلان فهو حرّء فكتبّ إليه غلاثُه بذلك عتقّ. 

ولو أنَّ عبداً له أرسلَ عبداً له آخرٌ بالبشارة فجاء الرَسولُ وقال للمولى: إِنَّ فلاناً يقولُ لك: 
قد قم فلانٌ عنّقَ المرسِلٌ دون التَّسول» وهو بمنزلة الكتاب» ولو قال الرَّسولُ: إنَّ فلاناً قَدِمَء 
ولم يقل له: أرسلّني فلانٌ» عتقّ الرَّسِولُ خاصّة. 

(قَالَ: إِنْ تَسَرّيْتُ جَارِيَةَ فهِيَ خرف تسَرّى جاريةٌ حا في مِلْكو كدء عَتَمَثْ وَلَوِ اشْتَرَامًا 
وَتَسَرّى بها لَمْ نَمْيِوْ) والفرقٌ أنَّ في المسألةٍ الأولى تناولّبُها اليمينٌُ؛ لكونها في ملكه. 
وفي المسألةٍ الثانية لم تكن في ملكه؛ فلم يتناولّها اليمينُ. 

وقال زفر: تعيِّقُ في الوجهين؛ لأنَّ كر التَّسَرّي ذكرٌ للملك؛ لأنَّ التَسرّيَ لا يصحٌ 
إلا في الملك. 

قلنا: الملكُ يصيرٌ مذكوراً ضرورة صحََةٍ التَسرّي» فيتقدّرٌ بقدرهء ولا يظهرٌ في حقٌّ الحرّيّة 
وهو الجزائ؛ لأنَّ النَّابتَ بالضرورة يتقدّرُ بقدرها. 
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حلت لا يَتَرَوّجُ فَرَوَجَهُ غَيْرُهُ بغَيْر أمْرِو فَإِنْ أجَارٌ بِالقَوْلٍ حَيتٌ وَإِنْ أَجَارٌ بالفِغل 
لا يَنَتُ. وَلَْ مر غير أن يروجَهُ حوعان. 

وَكَذَلِكَ العّللاق و0“ , 

لفت ا يردج بده و أَمَنَه تللق ثُ بالتؤكيلء وَالإِجَارَة. 


وَكَذَلِكَ ابْنهُ وَابْنتَهُ الصَّغِيرَيْنِ وَفِي ارين لا يَحْنَثُ إلا بالمُبَاضَرَة. 


حَلّت لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ فَوَكّلَ به حيث» ون نَوَى أنْ لا يُنَاشِرَهُ بِنَنْيِهِ صُدَّقّ نَضَاءً . 


الاختيار 

قال: (حَلَّف لا يَتَرَيَُ فَرَوّجَهُ عَيِرُهُ بِمَبْرِ أرو. فَإِنْ أَجَارٌ بالمَؤْلٍ حَيِتَ) لأنّ الإجازة 
في الانتهاء كالإذن في الابتداء على ما عُرِفَ في تصرّفات القُصُوليّ (وَإِنْ أَجَارٌَ بالفِعْر) كإعطاءٍ 
المَهْر ونحوه المختارٌ أنه (لا يَحْنَتُ) لأنَّ العُقود تختصٌ بالأقوال» فلا يكونٌ فعلّه عقداء 
وإِنّما يكونُ رضئ» وشرظ الحنث العقدُء لا الرّضى. 

وروي عن محمّد: أنه لا يحنّتُ في الوجهين» وأفتى به بعضٌ المشايخ؛ لأنَّ الإجازة ليست 
بإنشاء للعقد حقيقةٌ» وإنّما هو تنفيذٌ لحكم العقدٍ بِالرّضى به. 

(وَلَوْ آَمرَ عَيرَهُ أنْ يُرَوَّحَهُ حَنِتَ) لأنَّ الوكيل في التكاح سَفيرٌ ومُعبرٌ على ما عُرف في موضعه 

ولواقال > عنث أن لا أتكلّمٌ به صُدَّقَ ديانةٌ؛ لأنّه يحتيلهء لا قضاءً؛ لأنّه خلاف الظاهر. 

(وَكَذَيِكَ) الحكمٌ في (الطَاقِء وَالعِنَاقِ) وكلّ عمد لا ترجمٌ حقوُه إلى الوكيل كالكتابة» 
والشلع؛ والهبة» والصَّدَقَة والوديعةء والعارية» والمَّرضء والاستقراض» وكذلك كل فعل ليس 
له حقوقٌ كالصّربء والقتلء والذّبح. والكسوة؛ والقضاء؛ والاقتضاء. والخصومةء والشّركة» 
فإنَّه يحنت بفعله» وبالأمر. 

وفي الصّلح روايتان بمنزلة البيع» 6 

(حَلَت لا يُرَوّحُ عَبْدَهُ أو أَمَتَه يَحْنَتُ بالتوْكيل. وَالإِجَارَّة لأنّ ذلك مضافٌ إليه» متوقّفٌ 
على إرادته؛ لملكه. وولاييه (وَكَذَلِكَ ابْنَهُ وَابتَتَهُ الصَّغِيرَيْنِ) لولايِه عليهما (وَفِي الكَبِيرَيْنِ 
لا يَحْنَتُ إِلّا بالمُبَادَ شَّرّ) لعدم ولايته عليهماء فهو كالأجنئٌ عنهماء فيتعلّقُ بحقيقة الفعل . 

قال: (حَلَت لا يَضْرِبٌ عَبْدَهُ فَوَكَلَ بو حَيِتَ) لأنَّ منفعة ذلك ترجمٌ م إلى المالك» فيجعل 
مباشراً؛ لأنّهِ لا حقوقٌ له ترجمٌ إلى الوكيل (وَإِنْ نَوَى أَنْ لا يُبَاشِرَهُ بتَفْسِهٍ صُدَّقَ قَضَاءً) لأنّه فعلٌ 
حسّيٌء فإذا نوى الفعلّ بنفسه فقد نوى الحقيقة فَيُصِرَّقُ قضاءً وديانة» بخلاف ما تقدَّمَ من التُكاح 


يدان تدز التكتجالدان 


وَدْبْحُ الشَّاةِ كَصَرْبٍ العَبْدِ. 

حَلَف لا يَبيعٌ» فَوَكُلَ بوء لَمْ يَحَْتْء وَكَذَا سَائِرُ المُعَاوَضَاتٍ المَالة . 

حَلَف لَا يَبِيعٌء فَبَاءَ وَلّمْ يَمْبَلِ المُمْتَرِيء لا يَحْنَتُء وَكَذَلِكَ الإجَارَهٌ وَالصَّرْفُ 
وَالسّلَمُء وَالرَهُُ» وَالنَكَاحُ» وَالحُلْعُ . 

ولد وه أو تَصَدّقء أؤ 
الاختيار 
وأخواته؛ لأنّه تكلّمَ بكلام يُْضِي إلى لكام والطلاقي» والأمرٌ بذلك مثلّ التكلّم به» فإذا نوى 
التَكلَمَ به ققد نوى القام بن الم فيصدّقٌ ديانةٌ لا قضاءً. 

(وَلَوْ حَلَفَ لا يَطْرِبُ وَلَدَق كَأَمَرَ بو لَمْ يَحْتَدْ) لأنَّ منفعتّه عائدةٌ إلى الولدء وهو التعقيث 
والتأديبُ؛ فلا يُنَسَبُ إلى الآمرء بخلاف ضرب العبدٍ على ما تقدَّم . 

(وَدَبْحٌ الشّاوِ كَصَرْبٍ العَبْدِ) . 

حلفت لا يضربٌ حرّاء فأمرَ غيره فضريّه» لا يحدثُ؛ أنه لا يملكُ ضرب الحرّ إِلّا أ أن يكون 
سلطاناً أوقافياء 3 فيحنت ؛ لأنّه يملكُ ضَرْبه حدًا واتعزيراء فيصحٌ الأمرٌ به . 

قال: (حَلَفَ لا يَبِيعُ فَوَكَلَ بوه لَمْ يَحْنَثْء وَكَذَا سَائِرُ المُعَاوَضَاتٍ المَالِيَّة لأنّ العقدّ 
يُوجَدُ من العاقدء حتَّى ترجمٌ الحقوقٌ إليه على ما مرّ في البيوع» فلم يُوجَد الشَّرظ وهو العقدٌ من 
الحالف إِلّا أن ينوي ذلك؛ لأنَّ فيه تشديداً عليه» أو يكونَ الحالف ممَّن لا يباشرٌ العقودٌ 
كالمّلطان والمخدّرة؛ لأنّه إِنّما يمنمُ نفسّه عمًا يُعتا ولو كان الحالفٌ يُباشِرٌ مره ويوكل أخرى 

(خَلّت لَا يبع قل وَلَمْ يقل المُشترِيء لَا يَحُْنَكُ وَكَذَلِكَ الإجَارَة وَالصََرُفٌ وَالسَّلَمُه 
وَالرَّهْنُ» وَالنّكَاحٌ. وَالخُلْعُ. وَلّوْ وَمَبّء أَوْ تَصَدَّقَ أَؤْ أَعَارَ فَلَمْ يَقْبَلٌ حَيْتَ) لأنَّ المعاوّضة 
تمليكٌ من الجانبين؛ فيكونُ القبولُ رُكناً لتحقيق المعارّضة» وفي غير المعاوّضة تمليكٌ من جانب 
التملك وعد 

وقال زفر: لا يحنثٌُ في الهبةٍ والصّدقة أيضاً؛ لأنَّ تمامّها بالقبول» فصار كالبيع. 

قلنا: : الهبةٌ تمليكٌ» ٠‏ فتتمٌ بالمملّكِ» لاير الملكِ دون وجود الهبةء فصار 
كالوصيّة والإقرارء بخلاف البيع ؛ لأنّه تمليكٌ وتمنّكٌ على ما بن 


وعن أبي حنيفة في القَررْضٍ روايتان. 
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خلف ليُقْضِيَنٌ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيبٍء قَمَا كُونَ الَّم "ف وَبِعِيدٍ أَكْثْرٌ مِنّ السَّهْر. 


وَإِنْ قَالَ: ليَفْضِيهُ اليَوْمَ كَمَعَلَ وَبَعْضُهَا ( زيوك» أو بورج 0 لَمْ يَخْتَفْ 
وَلَوْ كَانَ رَصَاصاًء أو سَتُوفَةَ حَيتَ 

حَلّف لا يَفْبِض دَيَْهُ متَقرقا فَنَبضَ بَعْضَهُء لا يَحْنَكُ حبَّى يفيض باق 520006 
الاختيار 


ويحنتٌ بالبيع الفاسدء والهبة الفاسدة» وعن أبي يوسف: أَنَّه لا يحنثُ. 

وقال زفر: لا يحنثٌ فيه إلا بالقبض؛ لأنَّ المقصودٌ الملكُ وهو بالقيض. 

قلنا: هو بِيعٌّ حقيقة؛ لوجود الإيجاب والقبول» وعلى هذا البيمُ بشرط الخيار. 

قال: (حَلْف ليَفْضِبَنَ به إلى قَريبٍء كَمَا دُونَ الشَهْرِ. ٠‏ وَبِعِيد أَكْثّرُ مِنَ الشّهْرِ) لأنَّ ما دون 
الشيز يعد فزبياء والسَّهِدُ وما دَأديعد بعيدا والرة للفطاد: 

(وَإِنَ َال : ليَفْضَِتهُ الب فَفَملَ وبَْضهَا ُو أن ترج أذ منتحقةً. لم ينف لانها 
دراهم لَّ أنّها م مَعِيبِةٌ والعيبٌ لا يعدم الجنسّء ألا ترى نه لو تجوّرٌ بها في الصّرفٍ والتَلّم 
جاز؟ اعطق داعت وقبضُها صحيحٌ» ويردّها لا ينتقض القبض الأول المستحَقٌ باليمين. 

(وَلَوْ كَانَ رَصَاصاً أَوْ سَنُوكَةَ حَيِتَ) لأنّهما ليسا بدراهمَ» حنَّى لو تجرّرٌ بهما لا يجوز 
وهذا إذا كان الأكثرٌ سَتُّوقَاٌء أمّا إذا كان الأكثرٌ فضَّةّ لا يحتّبٌ. 

حلفت ليقبضنّ من فلانٍ حقَّه فأخدّه من وكيله» أو كفيل عنه يأمرهء أو مُحتالٍ عليه بأمر 
المطلوبء برَّء وإن كانت الكفالةٌ والحوالةٌ بغير أمرٍ المطلوب حيْتٌ؛ لذن القبضٌ ليس 
من المحلوف عليه» ألا ترَى أنَّ الدافمَ لا يرجمٌ عليه؟ وفي الفصل الأوّل الأخد من وكبله أخدٌ 
منه؛ لما بئَنا أن حقوقٌ القضاء لا ترجعٌ إلى المأمورء وكذا كفينه بأمره كالوكيلء ولهذا يرجعٌ يما 
أَدّى عليه . 

وكذا لو حلف لَيُعطِيّنّ فلاناً حقَّهء فأمرَ غيرّه بالأداءء أو أحالّه فقبضء برَّء ولو باعه شيئاً 
وقبضه بر أيضاً؛ لأنَّ بالبيع صار الثَّمَنُّ دَيناً في ذميْهء فيتقاضّانء وهو طريقٌ قضاء الدّيون. 

ولو أبرآه أو وهبّه حَيْت؛ لأنَّه إسقاط مَحْضٌ من جهة الطالب» وليس بقضاء من الحالف» 
بخلاف البيع على ما بينّاه. 

حلت لا يُمَارِقُ غريمّه حنَّى يستوفي حم فهرب منه الغَرِيمٌء لم يحنّدُ. 

قال : (خلّف لا يَفْيِض دَيْنَهُ متَقرّقاًء فَقَبَضَ بَعْضَهُ ا يَحْنَثُ حتّى يَفيِضٌ بَاقِيَها لأنّ الشّرط 
قبضٌ جميع دَينِه متفرّقاً» ولم يُوجَد شرظ الحِنْثء ألا ترى أنه لو أبرأه من الباقي» أو وهبّه 
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حَلَف لا يَفْعَلُ كذَاء تَرَكَهُ أبَداَء وَإِنْ قَالَ: (لَأَفْعَلَه) بَرّ بوَاحِدَةٍ. 


00 الوالي وجل يُعْلِمَهُ بَكُلَّ مُفْسِلٍ هو عَلَى حَالٍ ولَايته ب 
حَلَف ليَهبنَهٌه فَفَعَلَ وَلَمْ يقْبَلُء به(" وَكَذَِكَ القَرْضٌء وَالعَارِيَةٌ وَالصَّدَقَةُ . 


فَضْلٌ في [النذر] 

الاختيار 
لا يكونٌ قابضاً للكلٌ؟ (وَإِنْ كَبَصَهُ فِي وَرْنََيْنِ مُتَعَاقِباً لَمْ يَحْنَتْ) لأنَّه قد يتعذّرُ وزثُ الكل دَفْعةً 
واحدثٌّ فيكونٌ هذا القدرٌ مستثتّى من اليمين» فلا يحنتٌ به وإن اشتغلَ بِينَ الوزنتينِ بعمل آخر 
حَيْتٌ؛ لأنّهِ تبدّلَ المجلسٌ» فاختلف الدَّمُ . 

قالة وعلت لايقتزا غلك تزكة ات لاه تقح طلقا ممم تن قاد [امقكة يذ رواينة 
لأنَّه في مَعرِضٍ الإثبات» فيبرٌ بأيّ فعلٍ فعلّه؛ وإنّما يحنّتُ بمويه» أو بهلاكِ محل الفعل إذا أَيسَ 
من الفعل. 

قال: (اسْتَحْلَف الوَالِي رَجُلاً لَيُئْلِمَهُ بِكُلّ مُفْيِدٍ'": كَهُوَ عَلَى حَالٍ وَلَايَيِهِ خَاصَّةً) لأنَّ 
المقصودٌ من ذلك رفع الفساد» ودفع الشَرّ بالمنع والرّجرء وذلك في حالة سَلْطْئَيِه وولاييه» 
فيتقيّدُ بهاء وزوالها بالموت والعؤل. 

(حَلَف هبه فَمَعَلَ وَلَمْ يقْبَلُء بَرّ وَكَذَيِكَ القَرْضُء وَالعَارِيَةُ وَالصَّدَكَةُ) وقد مرّ الوجةٌ فيه. 


08 4 ع 
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((فَصَلٌ) 2 [تعريف النذرء وأدلة مشروعيته؛ وشرطه] 
التّذْرُ قُرْبهٌ مشروعة» أمَّا كوثه مُرْبَةَ فِلِمَا يُلازِمُه من اقرب كالصّومء والصّلاة؛ والحجٌء 
والعتق» والصَّدَقَة ونحوها. 1 1 
وأمّا شرعيّنُه فللأوامر الواردة بإيفائه» قال تعالى: ظوَلْيُوضُوأ نَدُورَهُمْ» [الحج: 05]. 
وقال يله : «ف بتَذْرِكَى 
التعريف والاخبار ' 


حديث: (فب بذرك) تقدَّم بلفظ: «أوفي: . 


)1١(‏ في (1): «داعر دخل البلده. 
زفق «صحيح البخاري؛ :)0١85(‏ و«صحيح مسلم؛ (1167) (/71) من حديث ابن عمر ويا 7 
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وَلَوْ َدّرَ تَذْراً مُظلَقاً فَعَلَيْهِ الوَقَاءُ بى وَكَذَلِكَ إِنْ عَلَّقَهُ بتَرْط فَوْجِدَ 
وَعَنْ أبي حَبِيقَة آخراً: أنهُ يُجْزِثهُ كَثَارَهُ يَمِينِ إِذَا كَانَ شَرْطاً لا يُرِيدُ وجُودَهُ. 


الاختيار 
وقال يلة: «مَن نَذَرَ وسَمّى فعلَيه الوَقَاءٌ بما سَمَّى2: وقال 2: «من نَذَرَ أنْ يُطِيمَ الله فَلْيْطعْة» 
إلى غيرها من النُصوص . 

وعلى شرعيّيه الإجماعٌ. 

ولا يصحٌ إِلّا بقُربةٍ لله تعالى من جنيها واجبٌ كالقُربٍ المذكورة. ولا يصحٌ بما ليس الَو 
تعالى من جنسها واجبٌ كالتسبيح» والتحميد”* وعيادة المرضىء وتكفين الميّت». وتشييع 
الجنازة» وبئاء المساجدء ونحوها. 

والأصل فيه: أنَّ إيجابٌ العبدٍ مُعتَبّرٌ بإيجاب الله تعالى؛ إِذْ لا ولايةَ له على الإيجاب 
ابتداة» وإنّما صسّحنا إيجابّه في مثل ما أوجَبّه اله تعالى تحصيلاً للمصلحة المتعلّقة بالنذْر. 

ولا يصحٌ النَدْرُ بمعصيق» قال غلة: «لا نَذْرَ في مَعصِيةٍ التو تعالى؛. 

قال: : (وَلَوْ نَدََ تَذواً مُظلّقاً) أي : بغير شرط ولا تعليق كقوله : علي صومٌ شَهْرِه أو نحوه 
(فَعَلَيْهِ الوَقَاءٌ بو) لما تقدّم (وَكَذَلِكَ إِنْ عَلََهُ بمَرْطِ فَوْجِدَ) لأنَّ المعلّقَ بالشَرط كالمنجّرٍ عند 
ولأنَّ النّذْرَ موجودٌ نظراً إلى الجزاء» والجزاءً هو الأصلٌء والشَّرظ تبَع واعتبارٌ الأصلٍ أولى» 
فصار كالمنيجز. 

(وَعَنْ أي حَنِيفَة آخراً: أنه يُجْزِئّهُ كفَارة يمن إذَا كان عَرْطاً لَا يُِيدُ وُجُودهُ) كقوله: إن كلّنتُ 
فلاناًء أو مدَرك الذَّارَ فعليٌّ صومٌ سنوّء أو صدقةٌ ما أملكه؛ وهو قولُ محمّدء واختاره بعض 
المشايخ للبَلُوى والضّرورة. 

ولو أذَّى ما التزمّه يخرجٌ عن العهْدة أيضاً؛ لأنَّ فيه معنى اليمين» وهو المنعُء وهو نذرٌ 
لفظء فيختارٌ أيّ الجهتين شاء. 

ولو كان شرطاً يريدُ وجودّه كقوله: إِنّْ شًّى اللْهُ مريضيء أو قضّى دينيء أو قيمتٌ 
من سَفَريء لا يجزيه إلا الوفا بما سمّى ؛ لأنَّه نذْرُ بصيغيه» وليس فيه معنى اليمين. 
التعريف والاخبار 

حديث: (مَن ندر وسمّى) تقدّم. 

حديث: (مَن [نذرٌ أن] يطبعَ الل) تقدّم”". 
200 في (أ): «والتمجيد». 
(؟) «صحيح البخاري» (5797) من حديث عائثة ويا . 


الاختيار 


ولو قال: إن فعلتٌ كذا فألفُ درهم من مالي صدقةٌء ففعلَ وليس في ملكه إلا معةٌ درهم 
لا يلزمُه غيرُها؛ لأنَّ التّْرَ بما لا يملكُ لآ يصح. 

ولو نذرٌ صومٌ الأبدء فضَعْف لاشتغاله”'' بالمعيشة أفطرٌ؛ لثلّا تختلّ فرائضهء ويفدي كالشَّيخ 
الفاني في شهر رمضان. 

ولو نذَّرَ عدداً من الحِجّج يعلمٌ أنه لا يمكثه لا يأمرٌ غيرّه بالحجٌ عنه؛ لأنَّه لا يعرف كَدْرَ 
الفائكِ» بخلاف الصّوم. 

قال أبو حنيفة: لو قال: (لَه علي إطعامٌ عشرة مساكينَ)» أو (كسوةٌ عشرة مساكينّ) لا يجزئه 
إلا ما يجزعمٌ في كقّارة اليمين؟ لما تقدّم أنه مُعتبَرٌ بإيجاب الله تعالى . 

وقوله: (عليَ طعامٌ مساكينَ) كقوله: (إطعامٌ)؛ لأنَّ العام اسم عين» وإنَّما يصح إيجابٌ 
الفعل. وقال أبو يوسف: لو قال: (له علي طعامٌ) أطعمَ ما شاء ولو لقمة. 

ولو قال: (له علي نَذْرٌ) ونوى الصَومٌ أو الصٌّدقة دون العددٍ لزِمّه في الصّومٍ ثلائة يام 
وفي الصّدقةٍ إطعام عشرة مساكين اعتباراً بالواجب في كمّارة اليمين؛ إذ هو الأقلُء فكان مُبيئا . 

ولو نذَّرَتْ صومٌ م أيّامِ حيضهاء أو قالت: ل على أن أصومٌ غداً)ء فحاضَتٌ» فهو باطلٌ عند 
محمّد وزفر؛ لأنّها أَضاقَتٍ الصّومَ إلى وقتٍ لا يُتصوّرٌ فيه. 

وقال أو يوسف: تقضي في المسألة الثانية؛ لأنَّ الإيبجات صدرٌ صحيحاً في حال لا يُنافي 
الضّومَء ولا أضافئه إلى زمان ينافيه؛ إذ لصوم مُتصوَّرٌ فيه» والعجرٌ بعارض مُحتمل كالمرّض» 
فتقضيهء وصار كما إذا نذَّرَثْ صومَّ شهر يلزمُها قضاءٌ أيَّام حيضها؛ لأنّه ا 

عن الحيضء فصحٌّ الإيجابُ. 

ولو نذرٌ صومٌ اليوم الذي يقدّمٌ فيه فلانٌ» فقدمٌ ليلا لا شيء عليهء وكذا لو قدِمَ بعد 
الزّوال» أو قبلّه وقد أكلّ عند محمّد؛ لأنَّ المعلّقَّ بِالشّرطِ كالمتكلّمٍ به عند وجوده. وقال 
أبو يوسف : يقضي في الفصلين الآخرين كما إذا نذْرَتُ صومٌ غدٍ فحاضَتٌ. ولو قدم في رمضان. 
أو في يوم الفطر قضاهء ولا يجزئه صوه؛ لأ الإيجاب خرج صحيحاً . 


ولو نذرٌ صلاءً ركعةّء أو صومٌ نص يوم صلَّى ركعتين» وصام يوماً؛ لأنَّ الركعة صلاةٌ 


2 في (0: فعن اشتغاله». 
() في (نسخة): ١لا‏ يجوزا. 


يل 
وقُربةٌ في الجملة ؟ ؟ لاشتمالها على ذكرٍ الله تعالى + والقراءق. وغيرها كالوترٍ عند بعضهم» وصومٌ 
نصفي يوم قُرْبَةٌ كإمساك غّداة الأضحىء ذ فصمٌ التزامٌهء ثمَّ يلزمُه حفظه. وإتمامّه ضرورةً عدم 


التجرّي شرعاً . 

ولو نذرٌ ثلاث ركعاتٍ لزِمّه أربعٌ عند أبي يوسف. وركعتان عند زفر. 

ولو نذرٌ أن يصلَّيَ بغير وضوءٍ فليس بشيءء وعن أبي يوسف: يلزمُه بوضوءٍ؛ لأنَّ إيجابَ 
أصل الصّلاةٍ صحيحٌ» وذكرٌ الوصني باطل. ١‏ 

ولو نذر أنْ يُصلَى بغرارااق ار خاي عام لزفرء ولزِمته بقراءةٍ مستوراً؛ لأنَّ الصَّلاءٌ 

قال : (ولوتدَرَ ملع وَلَدِى ا لزن الك از تاي عله ري وكذا التذرٌ بذبح 
نفسِهء أو عبده عند محمّدى وفي الوالدٍ والوالدة عن أبي حنيفة روايتان» الأصحٌ عدمٌ الصّحة. 

وقال أبو يوسف وزفر: لا يصحٌ شي من ذلك؛ لألّه معصيةٌ. فلا يصحٌ. 

ولهما في الولد مذهبٌ جماعةٍ من الصّحابة كعليٌ؛ وابن عبّاسٍ» وغيرهماء ومثلّه لا يُعَرَفْ 
قياساًء فيكونٌُ سماعاًء ولأنَ يجاب ذبح الولدٍ عبارةٌ عن [إد يجاب] ذيح الشَّاق ال 
بمكّةٌ يجب عليه ذبح الشَّاة بالحرم. 


التعريف والاخبار 


قوله: (ولهما في الولدٍ: مذهبٌ جماعةٍ كعلىٌء وابنٍ عباس. وغيرهما؛ يعني : ذبح شاة) أخرج ابن 
شيك لين عو عن الحم عن ار عاد بل لكر برل اريس لدت يار ل 
أو كيشا . 


وأخرج عنه من طريق عكرمة في الرجل يقول: هو ينحر ابنهء قال: كبشنٌ كما فدى إبراهيه''©» 

وأخرج الطبراني في «الكبير؛ عنه: : مَن نذر أن يذبحٌ نفسّه أو ولدّه فليذبح كب كبشاً. رجاله رجال 
الصحيد”" , 

وأمّا ما عن عليٌ ذه : : أخرج ابنُ أبي شيبةً عنه خلاف ذلك: : حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن 
منصورء عن الحكمء عن علي: في رجل نذرَّ أن ينحرٌ ابنّهء قال: يُهِدِي ويه" . 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (015655 005016). 


9 «المعجم الكبير؟ 41١1١990( ) 01 : ١١(‏ رد مجمع الزوائد» (1: 00 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (/150119) وفيه: 00 


الاختيار 


6 : قّةٌ الذّبيح جب ييه فإن الله تعالى أوجبّ على الخليل بط ذبح وليه بقوله : #افعل ما 

يوم 6 [الصافات: ٠غ‏ وأبره بذبج الشَّاةِ حيتٌ قال: قد صَدَّفْتَ أل [الصافات: د٠6‏ فيكون 
كذلك في شريعتناء إنّا لقوله تعالى: ثم أَيَيِمٌ إِلِكَ أن نَع لَه صم حَنِيكًا 4 [التحل : لل 
أو لأنَّ شريعةً من قبلا تلرّمنا حتَّى يثبت النّسخ. 

وله نظائر: : منها إيجابٌ المشي إلى بيتٍ الله تعالى عبارةٌ عن حجٌ أو مرق وإيجاتث الهدي 
عبارةٌ عن إيجاب شاق ومثله كثير. 

وإذا كان ندر ذبح الولد عبارة عن ذبح شا لا يكونُ معصيةٌ» بل قربةٌ» حتَّى قال الوسبيجابيٌ 
وغيرًه من المشايخ: إن أراد عينَ الذّبح» وعرّف أنه معصيةٌ لا يصحٌ» ع ونظيره ه الصّومٌ في حقٌ 
الشيخ الفاني تغط لإفضائه إلى إهلاكه. ويصحٌ ندزة بالصّوم» وعليه الندية: وجعل ذلك 
التزاماً للفدية؛ كذا هذا. 

ولمحمّد في النّفس والعبد: أنَّ ولايته عليهما فوقٌ ولابته على ولده» فكان أولى بالجواز. 

ولأبي حنيفة: أن وجوبٌ الشَّاةٍ على خلا القياس عرفناه استدلالاً بقصّة الخليل يل 
وَإنّما وردّت في الولد: فيصر عليه ولو ندر بلفظ القتلٍ لا يلزمه شي بالإجماع ؛ لأنّ التَصّ 
ورد بلفظ الذبح» والنَّحرٌ مثله» ولا كذلك القعلء ولأنّ الذّبحَ والتّحرّ ورَدًا في القرآن على وجه 
القربة وَالتَّعنّد والقتلُ لم يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام والنّهي» ولاه لو نذْرٌ ذبخ خالا 
بلفظ القتل لا يصحُ» فهذا أولى. 


التعريف والاخبار 
وأخرج عن ابن عباس مثله من رواية الشعبي عنه”"© 
وأخرج الطبراني من رواية عطاء بن أبي رباحء عن ابن عباس : أن رجلاً أتاى. فقال: إني نذرثُ 
لأذيحنٌ نفسي» فقال اين عباس: لِلَمَدَ كن ك في رسول أله كو حَسَنة» [الأحزاب : و2506 
وأخرج عنه قال: جاء رجل إلى النبي يَف » فقال: إني نذرت أن أنحرّ نفسيء فقال النبيٌ لة: «مل 


لك مال؟»» قال: نعمء قال: «أهدٍ مئةً ناقة» واجعلها في ثلاث سنينء فإنَّكَ لا تجدٌ مَن يأخدّها منك 
ال 


عا وفي سنده رِشّدِينُ بن كريب» ضعيف جذا 


. «مصنف ابن أبي شيبة؛ (17915) وفيه: (ينحرٌ مئة من الإبل كما فدّى بها عبدُ المطٌّلب ابلّه)‎ )1١( 
000 :4( و«مجمع الزوائد»‎ 2)11447()1835 :1١( زفة «المعجم الكبير'‎ 
.)189 :4( ل 3 و«مجمع الزوائده‎ :1١( زفية «المعجم الكبير»‎ 


التعريف والاخيار 

تنبيه: أورد في هذا الباب حديث: من حلف [على يمين] فقال: إن شاء الله فقد بزَّ في يمينهف: 
ولم يوجد بهذا اللفظء والموجود نحو ما قدَّمناه في الإقرار. 

وحديث: «مَن حلفت كاذباً أدَخَلَه الله النارّ»: ولم يوجد بهذا اللفظء وإنما في «الطبرانيٌ» من حديث 
الأشعث في قصّة مخاصمته مع الحضرمي. فقال: «إنْ هو حلت كاذباً أدخله الله النان . 

ولابن حبان من حديث أبي أمامة: «مّن حلفت على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطعٌ بها مال امرئ مسلم 
حرم الله عليه الجّدّءِ وأدخله النار" . 

وحديث علي ونه في الرجل يحلف: عليه المشي إلى بيت الله؛ أو إلى الكعية قال: عليه حجة» 
أو عمرة ماشياً» وإن شاء ركب» وأهراق دما . 1 

ولم يوجد كذلك؛ وإنما أخرجه البيهقي من طريق الشافعي بإستاده. عن الحسنء عن علي في الرجل 
يحلف: عليه المشي» قال: يمشي» فإن عجز ركب وأهدى بدنة© ‏ 

وأخرج عبد الرزاق من طريق إبراهيم عن علي فيمّن نذر أن يمشيّ إلى البيتٍ. قال: يمشيء فإذا أعيا 
ركِب» ويهدي جَرُورً*؟. وكلاهما منقطع. 

وعند عبد الرزاق نحوه عن ابن عمرء واب 000 

وفي حديث عمرانَ بن حُصَين عند الحاكم: ما خطبّنا رسولٌ الله جين خطبةً إلا أمرّنا بالصَّدَقَةَ ونهانا 
عن المُثْلةَء قال: ألا وإنَّ المُئْلةَ أن ينذرٌ الرجلٌ أن يحجٌّ ماشياًء فمّن نذرَ [أن يحجٌ] مائياً فليِهْدٍ هَذياً 
وليركت 0000 

وفي حديث ابن عباس في قصة أختٍ عقبةٌ بن عامر: (ِتركَبء ولْعهدِ بدَنده أخرجه أبو يعلى!”. 

قلت: وأخرجه أحمد بهذا اللفظء ورجاله رجال الصحيه! 


(1) «المعجم الكبير» (1: )١98‏ (1784). 

(؟) «صحيح أبن حبان' (/0041). 

(0) «السنن الكبرى» (5011597), 

(:) «مصلف عبد الرزاق» (16859). 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (2310855 198456). 
(1) «المستدرك» (8447ل). 

(0) «مسئد أبي يعلى» (9/830؟). 

(4) «مستد الإمام أحمد؟ (51584). 


التعريف والاخبار 


وهو لأبي داود خلا قوله: «بدنة»”" , 


وأخرج أحمد أيضاً حديث عمران» ورجاله رجال الصحيح”” . 


2 00 4 
3 3 2 


() سنن أبي داود؛ (/7541) . 


(5) «مسئد الإمام أحمد؟ ,)١9401/(‏ 


(كِتَابٌ الحُدُوْدِ) 


[تعريف الحد. وأدلة مشروعيته] 


وهو جمع حدٌّء وهو في اللغة: المنعٌ» ومنه الحدّادُ للبرّاب؛ لمنيه النَّاسَ من الدُخول» 
وحدودٌ العّقار موانعٌ من وقوع الاشتراك؛ وأحدّت المعتدَّةُ إذا منَعَتْ نفسّها من الملاذً والنَّشُم 
على ما عُرِفء واللّفظٌ الجاممٌ المانعٌ حدٌ؛ لأنَّهِ يجمعُ معاني الشَّيءء ويمنعٌ دخولَ غيره فيهء 
وحدودٌ الشَّرعٍ موانعٌ وزواجرٌ عن ارتكاب أسبابها . 

(5َ) في الشَّرع : (مِيَ مُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَجَبَتْ حَنّا لل تَعَالَى) وفيها معنى اللغة على ما بِيّنَّاء 
والقِصاصٌ لا يُسمّى حدًا؛ٍ لأنّه حُ العباد» وكذا التعزيرٌ؛ لأنّه ليس بِحُقَدَّر. 

تُبِنَتْ شرعيّته بالكتاب» والسّنّة. 

أمّا الكتابٌ فقوله تعالى: طأَليَةُ و4 [النرر: ؟] الآية» وقوله تعالى : وَلكاِتُ وَألتَارئَةُ» 
[المائدة: 4] الآية» وقوله : وَالدِنَ بَمْنَ الْمحْصَئتِ» [النور: 4] الآية» وآيةٌ المحاربة» وغيدٌ ذلك . 

والمكة :- سريف ماعز» والغامديّة» وَالعَسِيفِه وغيرها من الأحاديث المشهورة على ما يأتي 
في أثناء الأبواب إن شاء الله تعالى . 

والمعقول: وهو أن الطَباعَ البشريّة» والشّهوةً النَفْسانيةَ مائلةٌ إلى قضاء الشّهوة» واقتناصي 
الملادٌ. وتحصيل مقصودها ومحبويها من الشّربء والرّناء والتَشْنّي بالقتل» وأخذٍ مال الغير» 
والاستطالةٍ على الغير بالشَُّم والصَّربِ خصوصاً من القويّ على الصّعيفء ومن العالي 
على الدّنيء؛ فاقتضّت الحكمةٌ شرع هذه الحدودٍ حَسْماً لهذا الفساوه وزجراً عن ارتكابه؛ ليبقى 
التعريف والاخبار 

(كتاب الحدود) 


قوله: (حديث ماعز والغامدية والعسيف) وغيرها على ما يأتي تبيينه عندما يأتي إن شاء الله تعالى. 


0 


[تعريف الزناء ووسائل إثباته] 


وَالرَنَا: وَظَء الرّجُلٍ المَرْأة في القبْلٍ في غَيْرٍ المِلكِ وَسُبْهَيهِ . 
الاختيار 
العالّم على نظم الاستقامة, فإنَّ إخلاءً العالّم عن إقامةٍ الرّاجر يؤدّي إلى انخرامهء وفيه من 
الفسادٍ ما لا يخفى وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : «ولك في الْقِصَاصٍ عير [البقرة: 1109 ومن كلام 
حكماء العرّب: القتلُ أنقّى للقت . 


قال: (وَالرَنَا: وَظْءُ الرّجُلٍ المَرْآةَ ني اقل في غَيْرٍ المِلّكِ وَسْبْهَيه) أمَا الأوّلُ فلعموم مَوارهِ 
استعمال اسم الزّناء فإنّه متى قيل: فلانٌ زتى. يُعلَمُ أنّه وطِوع امرأةٌ في كُيْلِها وَظْئاً حراماً» ألا ترى 
أنَّ ماعزاً لما فّرٌ الرّنا بالوطءٍ في القبل حراماً كالويْلٍ في المُكحُلة حدّه الي ئة؟ 

وأمّا كونه في غير الملك فلأنَ الملكَ سببُ الإباحق» فلا يكونٌ زناً . 

وأمًا عدمٌ الشّبهة فلقوله ييِ: «ادرَؤُوا الحدودّ بالشّبهات». 

ولا بدَّ فيه من مجاوزة الجتان الخِتانَ؛ لأنَّ المخالطة بذلك تتحقَّقُء وما دون ذلك ملامسةٌ 
لا يتعلّقُ بها أحكامٌ الوَّظءِ من عُسْلِء وكمّارةٍ صومء وفساد حجٌ. 
التعريف والاخبار 

حديث: (ألا ترى إلى ماعز) سيأتي حديثه إن شاء الله . 

حديث: (ادرَّؤُوا الحُدودٌ بالشّبهاتِ) قال المخرّجون: رواه الترمذي من حديث عائشةً بلفظ: 
«ادرَوُوا الحُدودَ عن المسلمين ما استظعٌمء فإِنْ كان لها مَخْرَّجّ فكَنُوا سبيلّه» فإِنَّ الإمامَ أن يُخْطئَ 
ف العفرٍ خيرٌ من أن يُخطِئ في العُقوبة؟. وفيه يزيد بِنُ زياد ضعيف؛ وقال الترمذيٌ: وقفُه أصحُ”" . 
وأخرجه الحاكم. والدارقطني. والبيهقي؛ وقال: الموقوف أقرب إلى الصواب”" . 
وفي الباب عن علي مختصراً: «ادرؤوا الحدودة؛ أخرجه الدارقطني9؟. 
وعن أبي [هريرة]: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم»؛ أخرجه أبو يعلى*؟. 


.)1١6 :1( ينظر: «مجمع الأمثال؛ للميداني‎ )١( 

(؟) «سئن الترمذي» .)١454(‏ 

(» «المستدرك؛ (817). ودسئن الدارقطني؛ (0919). و«السئن الكبرى؟ (/017/0821 119098). 
(4:) «سئن الدارقطني؛ (5094). 

(ه) «مسند أبي يعلى؛ (3318). 


تعريف الزنا. ووسائل إثباته ا 2 ١ك‏ 


ا 2 


وَيَْبْتُ بِالبَيئَةء وَالإِكْرَارٍ. 

وَالبيتةٌ: أَنْ يَشْهَدَ أَربَعةُ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأةٍ بالؤْنا. 

مه عاط لوه د اع 2ه عه م 7 

قَإِذَا شَهِدُوا يَسْأَلَهُمٌ القَاضِي عَنْ مَاهِيتِه وَكَيْنِييهه وَمَكَانِِ» وَزَّمَانِه وَالمَرْنِيٌ بها . 
الاختيار 

قال: (وَيَنْبْتُ بِالبَيَق وَالإفرَارِ) لأنّهما حُجَحٌ الشَّرعء وبهما تثبتٌ الأحكامٌ على ما مرّ في 
3 95 5 1 وه 7 و لعوء ير الم ي ركهء كسم عرب مه واي 0 ١‏ 
الدّعاوى» وقوله تعالى: «ووالدن ربو التحصتت ثم لر انوا بأنيعةٍ عبن تَاجلرُوهر» [النور: ؛] دليل على 
أنَّ الرّنا الذي رمّوهم به يثبتُ إذا أنّوا بأربعة شهداء» حتَّى يسقظ عنهم حدٌ القذف. وهي البينهُ. 


05 


وأمّا الإقرارٌ فالصّدقٌ فيه راجحٌ؛ لأنَّه إقرارٌ على نفسه. وفيه مضءَةٌ على نفه. وبه رَجمَ جب 
- 01 و 0 4# بقع 2 5 
ماعزاء والعلمُ القَظعيٌ متعذرٌ في حقناء فيكتقى بالظاهر الرّاجح. 
معسدة 82*© لسهعه ومسهة س1 مم وده هٍ 1 ء 0 
(وَالبِيْنْة : أن يَسْهَدَ أرَبَعَة عَلى رَجِلٍ وَامْرَأَةٍ ِالزّنا) لما تلوناء ولقوله تعالى: «والي يارت 
لْسَحِمَهَ ين سبح َاسْتَشِْدُوأ عَلَيْهِنَ أَرَيْصَةٌ مَنِْكُمْ» [النسء: ١1]ء‏ شرط الأربعةً. وللحديث 


الذي تقدَّمَ في اللّعان. 


لأنّ في ذلك احتيالاً للدّرْء المندوب إليه بقوله يَِ: «ادرَؤُوا الحُدُودَ ما استَطعتُم». 

أمّا السّوَالُ عن ماهيّيه وكيفيتَه فلاحتمال أنه اشتبّة عليه فظن غيرَ الدّنا زناً» فإِنَّ ما دون الّنا 
يُسمّى زناً مجازء قال يَئِ: «العَيْنانِ تَرنيانِء واليّدان تَنانِء والرّجلان تَنِانِء ويُحقّقُ ذلك القَرْجٌُ». 
التعريف وال خبار 

ولابن ماجه من هذا الوجه: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً»" . 

قلت: ليس حديتٌ الكتاب في شيءٍ من هذه الأحاديث؛ وليس فيها ما يفيد المقصو» وإنما حديث 
الكتاب ما أخرجه الحارثئي في «مسند أبي حنيفة»: من طريق محمد بن بشرء حدثنا أبو حنيفة» عن 
مقسمء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَثنةِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات0', 

قوله: (وبه رجم ماعزاً) سيأتي حديثه إن شاء الله. 

قوله: (والحديث الذي تقدم في اللعان) هو قوله: «أربعة يشهدون. وإلا فحد فى ظهرك»'. 

حديث : (ادرؤوا الحدودٌ ما استطعتم) تقدّم قريباً. ١‏ 

حديث : (العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان؛ ويحقق ذلك الفرج) الترمذي الحكيم: 
)١(‏ ه«سئن ابن ماجها (506486). 


(0) «مستد الإمام أبي حئيفة ‏ رواية الحارثي؛ (/1719). 


(0) «سنئن النساتي» (5479) من حديث أنس وقيه . 
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قَإِذّا بَيَنُوا ذَّلِكَء وَذَكَرُوا أَنّهَا مُحَرِّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ مِنْ كُلّ وجوه وَشَهِدُوا به كَالمِيْل 
فِي المُكْحُلَة» وَعُدّنُوا في السّرٌ وَالعَلَانَِةِ حَكُمْ يه. ا 
الاختيار 

وأمّا السَّوْالُ عن المكان ن والزّماقٍ فلاحتمالٍ أنَّه زنا في دار الحربء أو في زمان الصّبَاء 
أو في المتقادم من اليَّمانَء فيسقظ الحدٌ على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

وأمّا السّوَالُ عن المَرْنيٌ بها لاحتمال أنّها ممّن تحلٌ لهء أو له فيها شبهةٌ لا يعرمُها الشُّهركُ 
فإِنْ سألّهم فقالوا: (لا نزيدٌ على هذا) لا يُحِدُونَ؛ٍ لاله شْهِدُوا بالرّنا وهم أربعةٌ» وما قَذَقُوا. 

قال: (كَإِدًا بَبَنُوا دك وَدَكَرُوا أَنّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيِْ مِنْ كل وَجوء وَسَهِدُوا به كَالمِبْلٍ 

في المُْحْلَةٍ وَعُدنُوا ِي السْرٌ وَالمَلَانِيَِ حَكُمَ بو) لثبوته بالبيّنة» وكيفيّةُ التَعدِيلٍ ذكرناها 
الكاناة 
التعريف والاخبار : 
عن أبي 3 رفعه: «العينُ تزني. واليدٌ تزني؛ والرّجل تزني؛ والسمعٌ يزني» واللسانُ يزني» ويصدُقٌ 
ذلك كلّه أو يكذُبه الفرج"" . 


عن ابن عباس: ما رأيت [شيئاً] أشبة بِاللَّمَمِ مما قال أبو هريرة: إن رسول الله يِةٍ قال: «إنَّ الله 
كتب على ابن ن آدم حظّه من الزناء ار خا بيغا فزنى العين النظرٌء وزنى اللسان النطق» والنفس 
تمن وتشتهي» والفرجٌ يصدق ذلك أو يكذبه:”"© 

ولمسلم: «العينان زناهما النظره واليدان زناهما البطش»» الحديت””© 

ولابن حبان من حديث أبي هريرة: «العينان تزنيان» واللسان يزني» واليدان تزنيان»”*©» 

وروى أحمدء والطبراني عن مسروق. عن عبد الله عن النبي يَظِِ: «العينان تزنيان» واليدان 
تزنيان» والرّجلان تزنيان» والفرج يزني»: وإسناده جيد* . 

وللقضاعي في «مسند الشهاب»: عن أي هريرة قال: قال رسول الله يي : «زنى العيون النظرء وزلى 
اللسان النطق» وزنى اليدين البطشء» وزنى الرُجلين المشي» ٠‏ وإنما يُصِدَّقُ ذلك أو يكذَّبه عنه الفر»”” 
وفي سنئده الهجري» ضعيف. 


.)18٠ :9( «نوادر الأصول؛‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (51141), و#صحيح مسلم؛ (5861) (050. 

الهة «صحيح مسلم' (51910) (51؟) من حديث أبي هريرة ؤثد : 

(4) #صحيح ابن حبان» (1119). 

)22 «مسند الإمام أحمنه (6)9915 و«المعجم الكبير؛ ))٠١018( ) ١6 :1١(‏ وامجمع الزوائد» (5: 5ه؟). 
() «مسند الشهاب» (39), 


تعريف الزنا. ووسائل إثباته 2 


2 21 ف 


إن نَقَصُوا 0 

وَإِنْ رَجَعُوا قبل الرَّجُمٍ سَقَط ٠‏ وَحَدُوا. 

وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَ الرّجْمٍ يَضْمَنونَ الدَيةَء وَإِنْ رَجَعْ وَاجِدُ فَرْعُهَا . 
الاختيار 

ولم يكتّفب أبو حنيفة بظاهر العدالة في الحدود احتيالاً للَّرْءِ المندوب إليه. 

(فَإِنْ نَقَصُوا عَنْ أَرْبَعَةٍ نَهُمْ كَذَكَةُ) يُحَدُونَ للقَذْف إذا طلبّ المشهودٌ عليه؛ لأنّهِ تعالى أوجبٌ 
الحنَّ عند عدم شهادة الأربع. 

وكذلك إِنْ جاؤٌُوا متفْرّقِينَ إِلَّا أ أن يكو في مجلس واحدٍ في ساعةٍ واحدة؛ لأ قولهم 
احتمّلَ أن يكونّ شهادةٌ واحتمل أن يكونٌ كَذْفاًء وإِنَّما تعميِّدٌ التهادةٌ عن القذفٍ إذا وقَعَثٌُ 
جملةء ولا يمكنٌ ذلك دُفْعةَ واحدةً منهم» فاعتيرْنا انّحَادَ المجلس. 

ون شهِدُوا أنه زئّى بامرأةٍ لا يعرفونها لم يده لقيام الشّبهة؛ لاحتمال أنّها زوجته» أو أمَنّه . 

قال: (وَإِنْ رَجَعُوا قَبْلَ الرَّجْم سَقَطء وَحُدُوا) أمّا سقو الحدٌ فليّطلان الشهادة بالرُجوع» 
وأمّا وجوبٌ الحدٌّ عليهم فلأنّهم كَذَفة. 

(ونْ رَجَعُوا بَعْدَ الرّجُم يَضْمَنُونَ الدَّيَهَ) لأنّهُم تسَيَّيُوا إلى فَتلء والمسبّبُ تجبٌ عليه الديةُ 
كحافرٍ البكر . 

(وَإِنْ رَجَعَ وَاحِد فَريْعُهًا) لأنّه لفت بشهادته ربع النفس . 

أو نقولٌ: بقي من يبقَى بشهادته ثلا نه أرباع الحقٌّء فيكونٌ التَالكُ بشهادته رُبِعَ الحقٌّ»ء 
ولا وجة إلى وجوب القِصاص؛ لأنَّه مُسبّبٌء ولا قِصاصّ على المسبّبء ويُحَدٌ حدَّ القذفٍ 
مع الدّية» خخلافاً لزفر؛ لأنّه قذف حيًّا ومات. فبطل» أو إِنْ كان قذف ميّناً فقد رُجِمّ بقضاءء 
فأورت شبهةً . 

ولنا: أن الشَّهادةَ إنّما تصيرٌ كَذْفاً بالرُجوع» فَيُجِمَلُ قاذفاً للميّت حالةً الرُجوع فقد بطلَتِ 
الحجّةٌء فبطلَ القضاءٌ الذي يُسَى عليهاء فلا يورثٌ شبهةٌ. 

وَإِنْ رجَعُوا بعد الجَنّد فالحدٌ؛ لما مرولا مون رشن نَّ السّياطء وكذلك إنْ مات 
من الجَلّْد. 

وقالا: يضمئونء وإن رجمَ واحدٌّ فعليه رُبِعٌ الأرش» وإن مات فَرَبمُ الدّية؛ لأنّهِ من الجَلّدء 
وقد حصلّ بسبب الشّهادة» فكان الشَّاهِدُ هو الموجبّ كما في الرَّجْم. 

ولأبي حنيفة : أنَّ أثرّ الضَّرب والموتٍ ليس موجبٌ التّهادة؛ لأنَّ الجَلْدَ قد و ولا يؤثّر 


ع 


ه فس 56(ز ا 


وَإِنْ شَّهِدُوا ينا مُتقَادِم لَمْ يَمَْمْهُمْ عَنْ إقَاميِ بُعْدُهُمْ عَنِ الإمًا ملَمْ فس 
الاختيار 


وقد يموثٌ منه ولا يموت ولو كان موجبَ الشَّهادةٍ لَمَا انفكَ عنها كما في الرَّجمء وإذا لم يكن 
مُوجبَ الشَّهادةٍ لا يلزمُ المَاهدَ ضمائه, ولأنّه لو وجبّ إِمّا أن يجبّ على الشّاهدء ولا وجة له؛ 
لما بينّاء أو على الجلّادء ولا وجة له أيضاً؛ لألّه مأذونٌ في فِمْلِهِ لا على وجه البدّلء ولم يتعمد 
تجاورٌ ما أَيرَ به كمُعِينٍ القَصّاره ولأنا لو أُوجَناه عليه لامتنع النَّامنُ من ذلك» وفيه ضررٌ جَليٌ» 
أو على بيت المال؛ ولا وجة له؛ لأنَّ الحكمَ غيرٌ مُوجِبٍ له؛ لأنَّه ينفكُ عنه غالباًء فلا يجبُ 
كما قلنا في الشاهد. 

قال: (وَإِنْ شَهِدُوا بزناً مُتََاِمٍ َم يَندَهُْ عَنْ إقَامه بمْدُهُمْ عَنِ الإمامٍ لَمْ تُقَْلْ) لما ردي 
أنّ عمرٌ خطب فقال: : أيّما شُهِودٍ شَّهِدُوا بِحَدَّ لم يشْهّدُوا عند حضرته» فإنّما هم شُهودُ ضِئْنِ 
لا تُبَلُ شهادتهم. 

ولأنّها شهادةٌ تمكَنَتُ فيها تُهَمدّء فتبطل» بيانه: أنَّ الشّهودَ إذا عايَتُوا الفاحشةً فهم بالخيارء 
إن شاؤوا شهِدُوا به حِسْبَةٌ لإقامة الحدّء وإن شاؤوا سبَرُوا على المسلم حِسْبَةَ أيضاًء فإن اختاروا 
الأداة حَرْمَ عليهم التّأخيرُ؛ لأنَّ تأخيرٌ الحذّ حرامٌ» فَيُحمَلٌ تأخيرُهم على السَّثْر حِسْبَةَ حملاً لهم 
على الأحسنء فإذا أَخَرُوا ثمّ شهِدُوا اهما أنَّهم إنّما شهدُوا لضَغِينةٍ حملّثهم على ذلك كما قال 
عمرٌ وَييندء وإن كان تأخيرُهم لا لحسبةٍ السَّيْر ثبت فِسقّهمء ورُدَّتْ شهادتهم» بخلاف الإقرار؛ 
لأنَّ الإنسانَ لا يُعادِي نفسهء فلا بِّهُمْ 

3 التّقادمُ في الحدود الخالصة لله تعالى يمنمٌ قَبِولَ الشّهادة إِلّا إذا كان التأخيرٌ لعُذْرٍ كبُغد 
المسافةء أو مرض» ونحو ذلك. 

فحدٌ الرّنا والشَّرب والتّرقة خالصٌ حقٌّ الله تعالى؛ حنَّى يصحٌ رجوعٌ المقِرّ عنهاء فيكونُ 
ادم فيها مانعاً» وحدٌ القذف فيه حقٌّ العبد؛ لما فيه من دَنْع العارٍ عنهء ولهذا يُوكَتُ 
على دعواهء ولا ب يصحٌ الرُجوعٌ عنه» فالتََّادُمُ فيه لا يمنمٌ قَبولَ الشهادة؛ لأنَّ الدّعوى فيه شرظ» 
فاحتمّلَ أنَّ تأخيرهم لتأخير الدّعوى. فلا يتّهمون في ذلك. 
التعريف والاخبار 

أثر عمر ويد : (أنّه خطب فقال: أيُما شهودٍ شهِدُوا بحدٌ لم يَشْهَدُوا عند حضرته فإنّما هم شُهودُ 
ضِعْنِ ٠‏ لا تُقبَلُ شهادتهم) أخرجه محمد ب بن الع في اال : حدثنا أبو يوسف. عن الحسن بن 
عمارة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن عمرء فذكرء!" 


.)59 1:70 «الأصل»‎ )١( 
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وَالإِقْرَارٌ: أنْ يُقِرّ العَاقِلٌ البَالِخُ أزَِ مرّاق” فِي أرْبعة مَجَالِسَ يَرْدُهُ القَاضِي فِي كُلّ 
مَيّةِ حتَّى لَا يَرَاهُ ثم يَسْأنهُ كُمَا يَسْأَلُ الشّهُود إِلّا عَنِ الزّمَانِء كَإدًا بيَنَ دَلِكَ لَِمَهُ الحَدٌ. 


الاختيار 

ولا يلزمُ حدٌ السّرقة؛ لأنَّ الدّعوى شرظ للمال. لا للحدٌ؛ لأنَّ الحنَّ خالصٌ حقٌ اللهء ولأنٌّ 
التّرقة تكون في السْرٌ والحّفيّة من المالك» فيجبٌ على الشَاهدٍ إعلامه. فبالتاخير يفسقٌ أيضاً . 

وأمّا حدٌ التّقادُمٍ فأبو حنيفة لم يُقدّر في ذلك؛» وفرَّضَه إلى رأي الإمام كما هو دأبُه. 

وروى المعلّى عن أبي يوسف قال: جهذنا بأبي حنيفة أن يُوقْتَ في التّقادُم شيئاء فأبَى؛ لأنّ 
التََّادُمَ يختلفٌ باختلاف الأحوال والأعذار» فردّه إلى اجتهاد الحاكم. 

وروى الحسنٌ ومحمَّدٌ عن أبي حنيفة : أنّهُم إذا شَهِدُوا بعد سنةٍ لم تُقبَلْ شهادتهم. وهذا 
لا يُنافي الأوَّلَ؛ لأنّه جعل السََّهَ تقادّماً ولم يمنَعْ ما دونّها. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: إذا شهِدُوا بعد مضي شهر فهو تقادمٌ؛ لأنَّه في حكم البعيد. 
وما دونه في حكم القريب» فوجب أن يقدَّرٌ التّقادمٌ به إذا لم يكن عذْرٌ. 

وعن التّلحاويّ: سنّة أشهر . 

(وَالإِمْرَارٌ: أَنْ يُقِرّ العَاقِلُ البَالِعُ أَرْبَعَ مَرَاتٍ فِي أربئعة مَجَالِسَ يَرُهُ القَاضِي نِي كُلّ مَرَِ 
حتَّى لا يَرَامُ ثم يَسألهُ ما يَْآلْ الشّهُود إلا عَنٍ عَنِ الزَّمَانِ فَإِذَا بَيّنَ دَلِكَ لَرْمَهُ الحَدٌ) أمّا اشتر عراظ 
العقل والبلوغ فلأنّهما شرظ للتكاليف. 

وأمّا اشتراظ الأربع فلما رُوي: أنَّ ماعرٌ بن مالك أقرّ عندَ النبئ بَتْةِ فأعرضٌ عنهء فعاد فأقر 


فأعرضَ عنه» فعاد الثالثةَ فأقرّ فأعرضّ عنهء فعاد الرابعةً فأقرّ فقال يَيِةِ: «الآنَ أقَرَرْتَ أربعاً 


فيِمَنْ؟2. 

وفي رواية: فأعرض عنه حنَّى خرج من المسجدء ثمّ عاد. 
التعريف والاخبار 

قوله: (لما روي: : أنَّ ماعرٌ بن مالك أ قرَّ عند النبي يك فأعرض عنهء فعاد فأقرّ فأعرض عنه. فعاد 
الثالثة فأقرّ فأعرض عنه؛ فعاد الرابعة فأقرٌ فقال النبيٌ كينو «الآنَ أقَرَرْتَ أربعاء فبمّن؟0. وفي رواية: 
فأعرض عنه حتى خرج من المسجد. ثم عاد) أخرج أبو داود: من طريق يزيد بن نعيم بن هرّالء عن أبيه 
قال: كان ماعرٌ بن مالك يتيماً في حجر أبي؛ فأصاب جاريةً من الحيّ فقال له أبي: انتٍ رسول الله بطع 
فأخبره بما صنعت لعلّه يستغفرٌ لك. وإنما يريد بذلك [رجاء] أن يكون له مخرجاً. قال: فأتاه فقال: 
يا رسول الله! إني زنيتٌ» فأقِمْ علىّ كتابّ الله» قالها أربع مرات» قال رسول الله يني «إنك قد قلنّها 
أربع مرات. فبمّن؟0. قال: بفلانة» قال: «هل ضاجَعْتّها؟»: قال: نعمء قال: «هل بِاشَرْنّها؟:. قال: 


8 هاي لقال سد لادان 


الاختيار 

والتمسّكُ به من وجوو: 

أحدها: أنَّ الحدَّ لو وجب بالمرَّة الواحدة لم يؤر إلى الرّابعة؛ لأنَّه لا يجورٌ تأخيرٌ الحد 
إذا وجبّء 
التعريف والاخبار 
نعم» قال: «مل جامَعْتها؟؟: قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرَّةَ فلما رُجِم فوجدٌ 
مس الحجارة فخرج يشتدٌء فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير [فرماه] 
فقتله. ثم أتى النبىّ ينغ فذكر ذلك لهء فقال: «هلّه تركتموة!لعله أن يعوب فيتوت الله عليه»ء. وإسناده 

دلق 

قال حافظ العصر: وأمّا الرواية الأخرى ولابن حبان عن أبى هريرة: جاء ماعرٌ فقال: إن الأبعد 
نّى فأمرٌ به فظردَ» ثم أتى الثاني فقال ذلكء فأمرّ به فظرة ثم أتاه الثالئة» ثم أتاه الرابعةء فقال: 
«أدخلتَ وأخرجتٌ؟؛: قال: نعم» الحديتٌ”" , 

ولمسلم من حديث بريدة : أنَّ ماعرٌ بنَ مالكِ أنَى رسول الله يده فقال : يا رسولٌ الله! إِنّي قد ظلمتٌ 
نفسي وزلَّيتُ وإني لْى أريد أنْ تُطهُرني» فردّهء فلمًّا كان من الغْدٍ. . وذكر مثله أربعَ مرَّاتِ في أربعة م0 , 

وفي الباب عن أبي هريرة قال: أتى رجلٌ رسول الله ين وهو في المسجدء فناداهء فقال: 
يا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه حتى ردَّدَ عليه أربع مرات» فلما شهدٌ على نفسه أربع شهادات 
دعاه النبئٌ يِه فقال: «أبك جنون؟». قال: لاء قال: «فهل أحصّئْتَ؟:. قال: نعمء فقال النبي عَطة: 
«اذهبوا به فارجموه». الحديث متفق عليه!؟؟. 

ولهما عن جابر مثله . 

وفي حديث جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي به. وهو رجل قصير 
أعضل » ليس عليه رداء. فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال رسول الله يلة: «فلعلك؟». قال: 


لاء والله إنه قد زنى الأخر» فرجمه. روأه مسلم» وأبو داوو0 , 


(1) «ستن أبي داود (4415). 

(؟) «صحيح أبن حبان؛ )41٠00(‏ و«الدراية: (5: 95). 

(م) فصحيح مسلمء (1399) (59). 

(:) #صحيح البخاري» (5815). وقصصيح مسلم؛ (1591) (15). 
(ه) «صحيح البخاري؛ (1870)). و«صحيح مسلم؛ (1583) (13). 
() «صحيح مسلم؛ (1185) (10): و9سئن أبي داودة (4411). 
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الاختيار 
قال يَطِيةِ: «ما ينبغي لوالي أمرِ”'' أَتِيَ في حدٌَ من حدودٍ الله تعالى إِلّا إقامه. 

الغاني : أنَّ قوله ب: «الآنَّ أقرَرْتٌ أربعاً» دليلٌ على أنَّ الموجبَ هو الإقرارٌ أربعاً. هذا 
هو المفهومٌ من فَحْوَى هذا الكلام. 

الغالث: ما روي أنَّ أبا بكر ويه لعا أقرَّ الثَالَةَ قال له: إِنْ أقَرّرْتَ الرَّابعةَ رجِمَكٌ رسولٌ الله . 
وهذا دليلٌ على أنَّهُم علموا أنَّ الرابعة شر لوجوب الرَّجْمء ومثلٌ هذا لا يُلَمُ إلا توقيفاً . 

وكذلك روي عن يُريدةَ أنه قال: كنا نتحدَّثُ بِينَ يدي رسول الله بيج أنَّ ماعزاً لو قعدّ في ببيته 
بعد المرَّةَ الثالئق» ولم يُقِرَ لتحي طني و واه اعد ايسا أ ند وسو و لج وس وو ل و 
التعريف والإاخيار 

ولأبي داود. والنسائي: فاعترف مرتين فرده» ثم اعترف مرتين. حتى اعترف أربعاً. فقال: 


وموم 


حديث: (ما ينبغي لوالي حدٌ أَنِيَ في حد من حدوو الله إلا أقامّه) أخرجه الحارئي وابن خسرو من 
حديث أبي حنيفة عن يحيى بن عبد الله الجابر عن أبي ماجد عن عبد اله بن مسعود قال قال رسول الله 
ييو: «ينبغي للإمام إذا رُفِعَ إليه حدّ أن لا يُعطلّه حتى يقيمّه». 

وفي لفظ : «إن الإمامّ إذا انتهى إليه حدٌّ فليس له أن يُعطلّه حتى يُقيته». 

وفي لفظ : «إذا انتهى الحدٌّ للسلطان فلا سبيل إلى كَرئمه70 , 

حديث: (الآن أقررتٌ أربعاً) تقدم بالمعنى من «ستن أبي داود”* ‏ 

حديث: (أنَّ أبا بكر قال: إِنْ أقرّرْتَ الرابعة رجمَكَ) عن أبي بكر الصديق ود قال: كنت عند 
النبي يَييةٍ جالساً » فجاء ماعرٌ بن مالك فاعترف عنده مرّةٌ فردّهء ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده» ثم جاء 
فاعترف عنده الثالثة فردَّه» فقلت له: إنك إن اعترفتٌ الرابعةً رجمكٌء قال: فاعترف الرابعة فحبسه. 
ثم سأل عنهء فقالوا: ما نعلمٌ إلا خيرآء قال: فأمرٌ برّجيه. رواه أحمدا”». 


حديث بريدة: (كنا نتحدّّثُ بين بدي رسول الله يك أنَّ ماعزاً لو قعدَ في بيه بعد مرَّةِ الشالثة ولم يُقرٌ 


)00( في (1): 0 

(؟) «سئن أبي داود؛ (5417): وهالسئن الكبرى؛ للنسائي (007/158. 

فق «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو (21109 1111), و#مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي؛ (231701 
هه واللفظ الأخير لم أجده فيهماء ورواء الخوارزمي في «جامع المسانيد؛ (7: 180) من طريق الحافظ طلحة بن 
محمد في «مسئده, عن صالح بن أحمدء عن شعيب بن أيوب؛ عن أبي يحبى الحماني. عن الإمام أبي حنيفة؛ به. 

(4) «ستن أبي داوده (1473) من حديث أبن عباس ويا - (5) «مسد الإمام أحمد؛ (41). 


لم يرنه يي وهذا دليلٌ على أَنَّهم عرَقُوه شريعةً قبل رَجُم ماعز . 

ولأنَّ الرّنا اختصّ بزيادة تأكيدٍ لم يجبُ في غيره من الحدود إعظاماً لأمره» وتحقيقاً لمعنى 
السّثْر كزيادة عدد الشّهردء والسّوَالٍ عن حال المقِرٌ فيناسبٌ أن يختصٌّ بزيادة العددٍ في الأقارير 
أيضا. 

واشترا اختلاف المجالس؛ لما رويناء ولأنَّ انُحادَ المجلس يؤثّرُ في جمع المتفرّقات» 
فتغبثٌ شبهةٌ الانّحاد في الإقرار» والمعتبرٌ أختلافٌ مجلس المقِرٌ؛ لأنَّ الإقرارٌ قائمٌ به دون 
القاضي . 

فإذا أقرٌ أربعاً على ما وصَفْنا يأل القاضي عن حاله؛ لما روي: أنه يك قال لماعزٍ: «أبكَ 
داغ؟ أبكٌ حَبَلٌ؟ أبِكَ جنونُ؟»: فقال: لاء وبعتٌ إلى قومهء فسألّهم: «هل تُنكِرُونَ من حاله 
شيئاًكت قالوا: لاء فأمرَ به فَرْجِمَ. 
التعريف والاخبار 
دم يرجمه النببئُ ي) وعنه قال: كنا نتحدَّثُ أصحاب رسول الله يي [بيننا] أنَّ ماعز بن مالك لو جلس 
في رَحْلِهِ بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمّهء وإنما رجمّه عند الرابعة» رواه أحمد”؟. 

وعنه أيضاً: كنا أصحابّ رسول الله كَيِ نتحدث أن الغامديَّةَ وماعرّ بن مالك لو رجعا بعد 
اعترافهماء أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهماء وإِنّما رجمهما بعد الرابعة. رواه 
أبو داوو0) 

حديث: (أن النبي يَف قال لماعز: «أبك جنونٌ؟ أبك داء؟ أبك خبّلٌ؟0. فقال: لاء وبعث إلى قومه 
فألهم: #هل تنكرون من حاله شيئاً؟. قالوا: لاء قال: فأمر به فرجم) تقدم قوله يلِغ: «أبك جنودٌ» 
من حديث أبي هريرة» ولم يسمٌ المقر””". 

وأما بقية الألفاظ . 

وأما أنه [بعث] إلى قومه ففي «مسلم» من حديث بريدة في قصة ماعز: فأرسل إلى قومه فقال: 
«أتعلَمُونَ بِعَمْلِهِ بأساً كرون منه شيعاً؟كى فقالوا: ما نعلمُه إلا وفي العقل من صالحينا؟ , 


)0 ال ا في «الكبرى؟ (00/171. 
(5) «سئن أبي داود؛ (4471). 

(9) «صحيح البخاري» (1816)) وتصحيح مسلم) (1391) (005. 

(1) «صحيح مسلم؛ (07()1146). 


تعريف الزناء ووسائل إثباته ا © احيق 


الاختيار 

فإذا عرف صِحََةَ عقله سألّه عن الرّنا؛ لما تقدَّم في الشّهودء ولاحتمال أنه وَطِنَها فيما دون 
الفرج واعتقده زنآء ولأنَّهِ بيت قال لماعز: «لعلّكَ لمَنْتَء لعلّكَ تبُلْتَء لعلّكَ باشَّرْت». فلمًا 
ذكرٌ له ماعرٌ النونَ والكاف قبل إقراره. 

ويسألّه عن المَرْنيَ بها؛ لأنّ يِةِ قال لماعز : «فيمّن؟»» ولجواز أنه وطئ من لا يجب الح 
بوطئها كجارية الابن» والجارية المشترّكة» ونحوهما وهو لا يعلم ذلك. 
التعريف والا خيار 

ولفظ الطحاوي فيه: ثم أرسل النبئٌ يي إلى قومه فسألهم عنهء فقال: هما تقولون في ماعز بن 
مالك؟ هل ترون به بأساء أو تتكرون من عقله شيئاً؟6: ققالوا: [يا رسول الله!] ما نرى به بأسأء ولا ننكر 
من عقله شيا . 


حديث: (أن النبيّ يك قال لماعز: لعلَّكَ لمَمْتَّء لعلّكَ تلت لعلّكَ بِاشَّرْتَ. فلمّا ذكر له النون 
والكاف قبل إقراره) أخرج الحاكم عن ابن عباس: أن النبئّ يمن قال لماعز : «لعلَّكَ قبَلتّها؟». قال: لاء 
قال: «لعلك مسستّها؟4, قال: لاء قال: «فعلتَ كذا وكذا؟؛ ولم يكنء قال: نعه'”. 

وللبخاريء وأحمدء وأبي داود عنه: أنَّ النبي بَنةٍ قال لماعز بن مالك: «لعلك قيلت أو غمزت» 
أو نظرت؟4» قال: لا يا رسول الله! قال: «أنكتّها؟؛ لا يكني» قال: نعمء فعند ذلك أمر برجمه". 

وأما لفظ: «لعلك باشرت»29 © , 

وعن أبي هريرةً قال: جاء الأسلميٌ نبي الله بي فشهدَ على نفيه أنه أصابّ امرأةٌ حراماً أربع 
مرّاتء كل ذلك يُعرِضٌ عنهء فأقبلَ عليه في الخامسة» فقال: «أيِكتّها؟», قال: تعمء قال: :كما يَنِيتُ 
المِروّدُ في المَكخلق والرّسْاءً في البئرِ؟ قال: نعمء قال: «فهل تَدرِي ما الرَّنا؟». قال: نعمء أتيتٌ منها 
اما ما يأتي الرجل من امرأتّه حلالاً» قال: «فما تريدٌ بهذا القول؟*: قال: أريدٌ أن يُطهرَنِيء فأمرٌ به 
فرّجِمَّ. رواه أبو داودء والدارقطني . 

تنبيه: الذي في عبارة المصتف: أن ماعزاً هو الذي ذكر الكاف والتونء والذي أممعنا بخلافه. 
حديث: (أن النبي يكلِدٍ قال لماعز: فبمَن؟) تقرَّه 0‏ 


.)م١الال( فشرح معاني الآثار؛ (185190). 0) «المتدركك؛‎ )١( 

(©) «مسند الإمام أحمد (45187 و«صحيح البخاري؟ (18114), واسئن أبي داود؛ (4454). 

(4) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (18641) عن ابن عباس أن النبي بع قال لماعز بن مالك: «لعلّك فتّلتء أو لمست» 
أو باشرت». 

(ه) «سئن الدارقطني» (514437)؛ وةسئن أبي دارد؛ (4478). 

() «ستن أبي داود» (4419). 1 


100 
عراف 


وَِذَا رَجَعٌ عَنْ إِقْرَارِهِ كَبْلَ الحَدّ َو في وَسَطهِ حلي سياف 

وَيُسْعَحَبُ لِلْإمَام أن يلقََهُ المجُوعَ كقَولِهِ لَهُ: : لَعلّكَ وَطنْتَ بشُبْهَةٍ مُه أو اقلت أو لعشت 
الاختيار 

ويسأنّه عن المكان؛ لما بيَنّاء ولا يسألّه عن الرّمان؛ لأنَّ التَقَادُمَ لا يمنمٌ قبولَ الإقرار؛ 
لما بئنّاء وقيل: يسألّه ؛ لجواز أنه زنى حالةً الصّكّرء 

فإذا بيّنّ ذلك لرِمّه الحدٌ؛ لتمام الحجّةء ولما روينا. 

قال: (وَدًا رَجَعَ عَنْ إِْرَاره قبْنَ الحَدّ أَرْ فِي وَسَطهٍ خُلّيَ سَبِينُهُ) لأنَّ رجوعه إخبارٌ يحتملٌ 
الصَّدقّ كالإقرار» دلا مُكذّبٌ له فتحقّقَت الشبهةٌ؛ ؛ لتعارُضٍ الإقرارٍ بالرُّجوع» بخلاف القصاص 
وحدٌ القذف؛ لأنَّه عطق قّ العبدء فإنَّه يكذ فلامُعارضَ لإقرار الأوّل. 

وروي: أنَّ ماعزاً لمّا ممّه حدٌ الحجارة هرّبَّء فذَّكِرَ ذلك للتّبيّ يطة» فقال: «مَلًا خَلَيِتُم 
سَِيلّه ع فجعل الهربٌ الدَالَ على ال جوع مقطا للحدّء فلن سقط بصريح الرُجوع 7 
(وَيَسْتَحَدكُ للوِمَاءٍ أن يُلَقنهُ الرُجُوعَ كَقَوْلِه لَهُ: لَعَنّكَ وَطِنْتٌ بِشْبْهَو أز قَبَلْتَء آؤ لَمَسْتَ) 
لما زويناء واشئالة للدّزء. 

وروي: أَنَّ يله أَنِي بسارقي» فقال له: «ما إِخَانَه سرَّقٌ»» وفيه دليلٌ على جواز التّلقين» 
وعلى سقوط الحدٌّ بالرُجوعء وإِلَا لَمَا أفاد التَلقين. 
التعريف والاخبار 

حديث: (أن ماعزاً لما مسَّهِ حر الحجارة هربء فذكر ذلك للنبي يك فقال: هلا خلَّيثُم سبيلّه؟) 
وأخرجه الحارئي في «مسند أبي حنيفة': عنه» عن علقمة بن مرئدء عن ابن بريدة» عن أبيه : أن ماعز بن مالك 
أتى النبي يله فذكر الحديتٌ» وفيه : فلما أبطأ عليه الموثٌ انصرف إلى مكانٍ كثير الحجارة فقام فيه» فأتاه 
المسلمون فرضّحُوه بالحجارة حتى قَعلُوه؛ فبلغ ذلك النبيّ يِه فقال د 0 

وقد تقدم «هلًّا تركتُمُوه؟؟ من حديث يزيد بن نعيم بن هزال؛ عن أبيه”"© 

وأخرج هذه الكلمةً أحمدٌ» وابنٌُ ماجهء والترمذي» وقال: حسن من حديث أبي 000 
وأخرجها أبو داود من حديث جابر2". 


حديث : : (ما إخاله سرّقّ) أخرجه الطحاوي من حديث أبي هريرة قال: أتن نارق إلى] رسول الله 


)0 «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي) (9348). 
(؟) هستن أببي داوده (4415), 
(+) «مسنئد الإمام أحمد؛ (51890): وهسئن الترمذي' ))١478(‏ ولأين ماجه؛ (50814). 


24 «سئن أبي داودة ( 044 


فصل في حدٌّ الزنا ا 4 ضيف 


فضل [في حد الزنا] 


ور الزّاني إِنْ ا الرَّجْمْ بِالْحِجَارَةٍ 000 يموت 2000000 


الاختيار 
وإذا أقرّ الخَصِيُ بالرِّنا يُحَدُ؛ِ لأنّه قادرٌ على الإيلاج؛ للامة آلتِهء ولو أقرّ المجبوبُ 


لا يَحَدَ؛ٍ لكَدّبه قطعاً. وكذلك التّهادةٌ عليهما. 

ولا يُحَدّ الأخرسٌ بالإقرار إشارة؛ للشّبهة. 

وإذا أقرّ أنّه زتَى بامرأةٍ غائةٍ أَقِمَ عليه الحدٌ استحساناً» والقيامنٌ : أنْ لا يُحَنَّ حنَّى تحضرًٌ؛ 
لجواز أنّها تدّعي شبهةٌ لسقوط الحدٌّء وجِهُ الاستحسان: أنَّ ماعزاً أقدّ بالدّنا بامرأةٍ غائبق» فرجمّه 
ويه قبل إحضارها . 


35 


المَفضيٌ بِرَّجْمِه إذا قتلّه إنسان أو فقأ عيئيه لا شيء عليه» ولو قتلّه قبل القضاء يجبُ 
القصاص في العَمّْدء والدَّيةُ في الخطأ؛ لأنّه نما يصيرٌ مباح الدَّم بالقضاء. 


(فَصَْلٌ: وَحَدٌ الرَّانِي إِنْ كَانَ مُخْصَناً الرّجْمُ بالْحِجَارَةِ حنَّى يَمُوتَ) لحديثٍ ماعز: أن يد 
رَجّمّهء وكان مُحصنا . ْ 
التعريف والإخبار 
يد فقالوا: يا رسولٌ الله! إن هذا سارقٌء فقال: «ما إخالّه سرق». فقال السارق: بلى يا رسول الله! 
قال: «اذهبُوا به فاقطعٌوه» ثم احسِمُوه». الحديثٌ". 

وروى أحمدء وأبو داودء والنسائي. وابن ماجه: عن أبي أمية المخزومي: أن النبي بق أتي بلصّء 
فاعترف اعترافاً» ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله جْنةِ: «ما إخالكَ مرقَث». الحديت". 


2 01 
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(قفصل) 
حديث : (أنَّ النبيّ يَظِ رجمَ ماعزاًء وكان مُحصّناً) تقدَّمِ من حديث أبي هريرة: أن النبي يم قال له: 


«مل أحصدت؟9 , 


.)190/5( «شرح معائي الآثار»‎ )١( 
و«التسائي؟ (/ال441): وثابن ماجد؛ (/91ه).‎ »)488٠( (؟) «مسئد الإمام أحمد» (51608): و(اسئن أبي داودا‎ 
.)15( )1191( «صحيح البخاري» (مكتمح) و«صحيح مسلم؛‎ 69 


الاختيار 


وقال عه «لايحلٌ دم امرئ م إلا بثلاث؛». وذكرٌ منها 1 ون بعد إحصانكء 
والنبئُ كه رَجمَ الغامديّة. 
التعريف والاخبار 

وعند البخاري مثله من حديث جابر قي 7 

حديث: (لا يحل هم امرئ مسلم» وفيه: أو زِنَى بعد إحصاز) عن عثمانَ بن عنَّانَ ذه : 
أنَّ رسول الل ين قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاكء زِنَى بعد إحصان» وارتدادٍ بعد 


إسلامء وقتل نفس بغيرٍ حقٌ»» أخر جه أحمد؛ والأربعة إلا أبا داودء وصشّحه الحاكه”” . 


وأخرجه البرّار من وجه آخر عن عثمان2 , 


ولأبي داود: عن عائشة وِعْيْنَا قالت: قال رسول الله جَفل: :دلا يحل دم امرئئ مسلم يشهدٌ أن لا إله 
إلا اف وأنّ محمداً رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثء ِنّى بعد إحصان» إنّه يرجم ورجل خرج مفانيا لله 
ورسولهء فَإنّه يُقَتَلُ أو يُصلَّبُ أو يُنقَى من الأرض» أو يقث نفساً فيِعَتَلٌ بها 

وأصله في المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يق: دلا يحل دم امرئ 
مسلم [يشهد أنْ لا إله إلا اللهء وأني رسول الله] إلا بإحدى ثلاث» الثيب الزاني» والنفس بالتفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة»”©. 

قوله: (والنبيٌ يَكِْ رجم الغامديّة) إن أراد الأمرّ: ففي حديث عبد الله بن بريدةً» عن أبيه قال: 
جاءت الغا :ة فقالت: يا رسول الله! إني قد زنّيتٌ فطهّرني؛ وإنه ردّهاء فلمًا كان الغدٌ قالت: 
يا رسول الله! لم ترددني؟ لعلَّكَ تردّني كما رددتٌ ماعزاًء فوَالل إِنّى لحبلىء قال: «إمَّا لا فاذهبي 
حتى تلِدِي؛» فلما ولدثُ أتنْه بالصبي في نحرقةٍ. قالت: هذا قد ولدثّهء قال: «اذهبي فأرضهيه 
حتى تفطميه؛» فلمًا فطمّئه أنَنْه بالصبي في يده كسرةٌ خبزء فقالت: هذا يا نبيّ الله قد فطميُهء وقد أكلٌ 
الطعامٌ؛ فدفعَ الصبيّ إلى رجل من المسلمينء ثم أمر بها فحَفِرَ لها إلى صدرهاء وأمرّ الناس فَرجَمُوهاء 
فيقبلٌ خالد بن الوليد بحجّر؛ فرمى به رأسهاء فنضمّ الدمُ على وجه خالد بن الوليدء فسيّهاء فسمع 


للق «صحيح البخاري؟ (0117). 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (؟45). و«الترمذي» (5158), و«النسائي؛ »)4١4/(‏ وذابن ماجه؛ (7081). و«المستدرك» 
1174م 

() «مسند البزار» (781) عن يحبى بن سعيد» عن أبي أمامة بن سهل؛ عن عثمان. 

).2 «سئن أبي داود (1767). 

)2 «صحيح البخاري: مامح وصحيح مسلم» (171/5) (55) واللفظ له. 


فصل في حد الزنا 3 5 
حر اخ إِلَى أَرْضٍ قَضَاءِ. 
الاختيار 

وعن عمرّ ؤَيِ أنه قال: مما أنزلَ الله آيةُ الرّجْم: «الشَّيحٌ والشَّيحَةٌ إذا زَنَيَا فارَجُمُوهُما 
لبه وهذا مما قالوا: إِنَّه قرآنُ نِم لفظهء وبقي معناهء وعلى ذلك إجماعٌ العلماء. 

قال: (يُخْرَحٌ إلى أَرْضٍ قَضَاءِ) كما فعلّ النبئٌ كل بماعزء أمرّ برَجْهِهء ولم يُحَفَرْ له. 
التعريف والاخيار 
النبيُ يك سبّه إياهاء فقال: «مَهْلاً يا خالدٌ! فوالذي نفسي بيده لقد تابّتْ توبةٌ لو تابهًا صاحبٌُ مَكْسٍ لغْفِرَ 
لهف ثم أمر بها فصُلَيَ عليهاء وَدْيِنّت. رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود” 1 

وأخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة» عن أبيه. فساقّه إلى أن قال: فقال: قد ولدَّتُ 
الغامديّةٌ فقال: «إذاً لا تَرجُمُها وندّعٌ ولدّها صغيراً ليس له من يُرضِعُه؛. فقام رجلٌ من الأنصار فقال: 
إليّ رَضاعُه يا نبيّ الله! قال: فرجمّها. ورواه الدارقطني. وقال: هذا حديث صحيد””. 

وإن أراد الرجم بالفعل وهو الظاهر: فعند أبي داودء والنسائيء والبرّار من طريق عبد الرحمن بن 
أ يكزة! "“. ومناى إن شاء اش 

قوله: (وعن عمر) عن ابن عباس: قال عمرٌ بن الخطاب: : كان فيما نل الله [آية] الرّجمء فقرأنَاها 
ووعَيْنَاها وعمَّلْتَاها فرِجَمَ رسولٌ الله يِه ورجَمْنا بعدّهء فأخشى إِنْ طال بالتاس زمانٌ أن يقولٌ قائلٌ: 
والله ما نجدٌ الرَّجمّ في كتاب الله فيضلُوا بترك فريضةٍ أنزلها الله» و[إِن] الرّجم في كتاب الله حيٌّ على 
من زَنَى إذا أحصنّ من الرجال والنساءء إذا قامّتٌ لبي أو كان الحبّلٌء أو الاعترافٌ. رواه الجماء 
إلا النسائي”2. 


ولمالك رحمه الله في «الموطأ» في هذا عن عمر: والذي نفسي بيدهء لولا أن يقول الناس: ز 
عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتّها : «الشيحٌ والشيخةٌ إذا زنيا فارجمُوهما ألبئّه؛ فإنا قد قرأناها . 
أخرجه عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيّب» عن عمر©. 

قوله: (أمرٌ برجّمِهء ولم بحفرٌ له) عن أبي سعيد قال: [لمّا] أمرّنا رسولٌ الله يمن أن نرجمّ ماعرٌ بنّ 


.)41415( «مسند الإمام أحمذ؛ (15454): و#صحيح مسلم» (1546) (58). وةستن أبي داود‎ )١( 

لقف 0-4 مسلم» (1546) (0)51 و2 سئن الدارقطني» ا 

() #ستن أبي داوده (4447)» و«السئن الكبرى؟ (09194, وامسئد البزار» (5358). 

204 لماه (19) و«صحيح البخاري» ٠(‏ وتصحيح مسلم' (15()13941) رد ستو ات داودء 
(مضخ1ق 4ف و«الترمذي» (118)ء وهاين ماجه؛ (56607). 

)( «موطأ الإمام مالك؛ (؟: 00 


قَإِنْ كَانَ تَبَتَ بِالبينٍَ يَبْتَدئ الكو واف ثم الإِمَامُء ثمّ النَّاسسٌ. 


الاختيار 5 2 
قال: (فْإِنَْ كانَ تَبَتَ بِالبَينةِ بتَدِئُ الشّهُو3ٌ ثم الإِمَام ثم النَّاسُ) لما روي عن علىٌ طق : أنه بدأ 
برجم الهَمْدائيّة لما أقرّتْ عنده بِالرّناء وقال: الرَّجْمُ رَجْمانْء رجمٌ سرّء ورجمٌ علانيق» فالعلانيةٌ 
أن يشهدّ على المرأة ما في بطيهاء والسَّرُ أن يشهدَ الشَّهودٌ فترججمٌ الشّهودُ ثم الإمام» ثم اتام 

ولأنَّ البداية بالشّهُود ضربٌ احتيالٍ للدَّرْء؛ لأنَّ الشّاهدَ قد يتجاسّرٌ على الأداء» ويتعا 
المباشرةً حرمةً للتفس» فيرجعٌ عن الشّهادة. 
التعريف والاخبار 
مالك خرّجنا به إلى البقيع» فوَّاشَه ما أوتّقْناهء ولا حمَّرْنا لهء ولكنّه قام لنا فرمَيّنام» الحديتٌ. رواه 
أحمدء ومسلم» وأبو داود”"© 

قوله: (لما روي عن علي لين : أنه بدا بِرَجْمٍ الهَمْدائيِ لما 3 عنده بالرّناء وقال: الرجِم 
رَجْمَانِء رَجْمْ سر ورَجْم عَلانيَةٍ والعلانيةٌ أن يشهد على المرأةٍ ما في ب بطيهاء والسرٌ أن يشهدٌ الشهوة 
فتَرَجمْ الشهود» ثم الإمام» ثم الناسسٌ) عبد الرزاق» وأحمدء والبيهقي: انين قال: جيء بشُرَاحةً ' 
الهَْدانيّة إلى علي بن أبي طالب» فقال لها: ويلّكِ! لعل رجلاً وقعّ عليكِ وأنتٍ نائمةٌ قالت: لاء قال: 
لعلّكِ استكرّقكِ» قالت: لاء [قال]: لعل زوجَكِ من عدونا هذا أتاكِ فأنت تكرهين أن تدُنّي علي 
يُلقّنّها لعلّها تقولٌ: نعم قال: فأمَرَ بها فحُيسّت؛ فلمًا وضعَتٌ ما في بطيها أخرجّها يوم الخميس؛ 
فضربها من وحفرٌ لها يوم الجمعةٍ في الرَّحْيّة فأحاط الناسُ بهاء وأخدُوا الحجارة» فقال: ليس هذا 
الرجمّء إذا يُصبَ بعكم بعضاًء صُفُوا كصفٌ الصلاة» صما خلت صفٌء ثم قال: أيّها الناس! أيّما 
امرأةٍ جيء بها وبها حبّلُ؛ يعني: إذا اعترفتُ» فالإمامٌ أول مَن يرجمء ثم الناسُ» وأيّما امرأةٍ جيء بهاء 
أو رجل زانٍء فشهدٌ عليه ريع بالزناء فالشهودٌ أولُ من يرجم ثم الإمامء ثم الناسٌ» ثم رجمّهاء 

ثم أمرّهم فرجمٌ صفتٌ ثم صف ثم قال: افعلُوا بها كما تفعلُون بموتاكه”". 

وفي لفظ: ولو كان يشهد على هذه أحدٌ لكان أولُ مَن يرمي الشاهدّ. يشسْهدٌ ثم يتبع شهادتّه حجره؛ 
ولكنها أقرّت» فأنا أول من يرميهاء فرماها بحجرء ثم رمى الناسنٌ وأنا فيهم؛ يعني: الشعبي"”. 

وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا عُندّر عن شعبة؛ عن الحكم قال: ممص اي 
عن عليٌ ضيه قال: الرَّجِمْ رَجُمانء فرجمٌ يرجم الإمام. ثم الناس» ورجمٌ يرجمٌ الشهودٌء ثم الإمامء 
ثم الناسنُ» فقلت للحكم: ما رجم الإمام؟ قال: إذا ولدّتْ أو أقرّتْء ورجمٌ الشهودٍ إذا شِهدُوا. 
ك4 «مسئد الإمام أحمد» (11289), ولاصحيح مسلم؟ (11914) (6)50 ووستن أبي داود؛ (414703). 


.)1594378( و«الستن الكبرى»‎ :)151١( «مصنف عبد الرزاق» (2)178690 و#مسلد الإمام أحمد»‎ )٠١( 
.)9008( «مسند الإمام أحمد؟‎ )( 


فصل في حدٌ الزنا كس 0 


عمدادم 


دا امْتتَعَ الشُّهُودُ أو بَمْضْهُمْ لا يُرْجَمْ. 

وَإِنَْ تَبَتَ بِالإِقْرَارٍ ابتَدَأ الإمّاة!", ثم النَّامن. 
الاختيار 

قال: (مَإِذًا متت الُهُودُ أَوْ بَنْضُهُْ لا يُرْجَمُ) لان هليل رجوعهم٠.‏ وكذا إذا غابُوا في ظاهر 
الرّواية ؛ لقَّواتِ الشّرط» وكذا إذا ماتواء أو مات بعضّهمء وكذا إذا جُتُواء أو فسَقُواء أو قَذَقُوا 
دوا أو حُحدَّ أحدُهمى, أو عَمِيَ أو خَرِسَء أو ارتدَّ؛ لأنَّ الظارئىّ على الحدٌ قبل الاستيفاء 
كالموجود في الابتداء كما في رجوع المقرّ فصار كأنّهم شهدُوا وهم بهذه الصّفةء فلا يُحَدٌ. 

وعن أبي يوسف: إذا غاب الشّهُود رُجِمَ ولم يُنتظرٌواء وكذا إذا امتتّغراء أو امتنعٌ بعضهم ؛ 
لأنّه حذَّء فلا يُشترَظ فيه مباشرةٌ الشّهود كالجَلّد. 

قلنا: الجَلْدٌ لا يُحيُه كل أحدٍء فربّما وقعَّ مُهلِكاًء ولا كذلك الرَّجمُ؛ لأنّه إتلا. 

وعن محمد : إذا كانوا مااي د ا ل 
كان بِعُدَرٍ ظاهر زالّت التُّهَمدٌ ولا كذلك لو ماثُوا؛ لاحتمال الرُجوع» اعم فكان ذلك شبهةٌ 

ولا بأسسَ لكل مَن رمَى أنْ يتعمد مَفْمَلَه؛ لأنَّه واجبُ القتل إِلّا أ 00 
فالأأولى أنْ لا يتعمد مَقْتَله ويُولّي ذلك غيرّه؛ أل نو من قطيعة الرّجِم من غير حاجق. . 

قال: (وَإِنْ تَبَتَ بِالإِثْرَارٍ ابَْدَآً الإمَامُ؛ ثم النّاسُ) لما روي : أنه و حر للغامديّة حُفْرة 
إلى صَدْرهاء وأخدّ حصاءةً مثلّ الحِمّصة» فرماها بهاء وقال: رن وانَّقُوا الوجة»» فلبًا 
طفئّتُ أخرججها الى عليهاء وقال: «لقد تايّتُ توبةً لو قُسّمتْ على أهل الججازٍ لوسِعَنُهم). 
التعريف والاخبار 

حدئنا أبو خالد الأحمر؛ عن الحجّّاج» عن الحسن بن سعدء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء عن علي ينه قال: أيّها الناسٌ! إِنَّ الرّنا زناءان» نا سرّء وزنا علانية» فزِنا السرٌّ أن يشهدٌ 
الشهودٌ؛ فيكونٌ الشهودٌ أولَ من يرمي» ثم الإمامٌء ثم النامنُء وزنا العلانية أن يظهرٌ الحبّلٌ أو الاعتراك» 
فيكونٌ الإمامٌ أولّ مَن يرمي؛ قال: وفي يله ثلائة أحجارء قال: فرماها بحجر فأصاب صِماتححها 


فاستدارت» ورمى النا” . 


حديث: (أن النبيّ يكل حفر للغامديّة حفرةً إلى صدرهاء وأخدّ حَصاءةً مثلّ الحّصِة فرماها بها 
وقال: «ارمُواء واتَّقُوا وجهّها». فلمًا طفكتُ أخرجّهاء وصكن عليهاء وقال: لقد نابت توبةً لو قُسِمَتْ 


على أهل الحجاز لويِعَنهم) أخرجه الكرخي في «مختصرهة. ولم ينسبهاء ولفظه: حدثنا الحضرمي » 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن أبي العزء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. حدثنا زكريا بن سليمان قال: 


.)1 8414 378456 ( «مضصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


ولا ينبغي أن يُرِبَط المرجومٌ؛ ولا يُمسَكَء ولا يُحمَّرُ للرّجلء لكنّه يُقامُ قائماء ثمَّ يُرجَمُ؛ 
أنه يي لم يفعَلْ شيئاً من ذلك بماعز وما ثُقِلَ: (أنّه هرّب) دليلٌ عليه. 
التعريف والاخيار 
سمنك طينكا يحدث عفرو بن عسان» عن عبد الرحمن ون أبى بقرت أن أباء دف أن النن عله كان 
على بِغلوٌء فجاءته امرأةٌ فقالت: إني زنيتُ» فَأقِمْ علي الحدّء قال: «ارجعي فاستد ستتري بستر الوك فعاودَنه 
مراراً» فلمًّا كان في الرابعة فقال: «اذهبي حنَّى تضهي»» فولدَتْ غلاماًء فقالت: إِنّي قد وضعتٌ حملي» 
فقال: «اذهَّبِي حتى تطهري»ء وكّلي الصبيّك قالت: قد طهرتٌء فبعتٌ نسوةً يستبرئُنَ ظهرّهاء فنظَرْنٌ 
تجدن ققونة أنه لدطورة: قار رضرة 1ف + خحكر لها جتزة إلى ميرها ءا اعد حصا مل 
الحمّصةٍ فرماهاء وقال: «ارمُوا واتقوا الوجة»؛ فلمًا طفئَتُ أخرجهاء وصلَّى عليهاء وقال: «لقد تابت 
توبةٌ لو تيمت على أهل الحجاز لوسِعئهم:”". 

وأخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرةًء عن أبيه : أن النبي يثة حفر للغامدي 
إلى التَّندُوَق ثم رماها رسول الله يَئِةِ أرَّلا بحَصاةٍ مثل الحمّصة» ثم قال: «ارمُواء واتّقَوا الوجة»» فلمًا 
طفئَتُ أخرجهاء فصلّى عليها"”". 

وأخرجه النسائي عن ابن أبي بكرة» وأعلّه بالانقطاع» وفيه: «لقد تابت توبة لو تابها صاحبٌُ مَكْسٍِ 
عفر له:”” , 

قوله: (لأنَّ النبِيّ له لم يفعل شيئاً من ذلك بماعز) تقدّم. وما نقل من الهرب تقدَّم أيضاً . 

وأمّا ما في «مسلم»: أنه حفر له'* فهو روايةٌ بشير بن مهاجرء وقد خالفه من هو أوثقٌ منهء ولم 
يتعرّض النووي في «شرح مسلم' لتوفيق؛ ولا ترجيح؛ ونقل عمّن يقول بالحفر: أنَّ تأويلَ حديث 
أبي سعيد أنه لم يحفر له حفرة عظيمة!* . 


. 0 


8 


قلت ويروة اهز رواية: أئةهزب: 


)000( 0 في #السئن الكبرى؟ )7١08(‏ يتحوه. 

فق سئن أبي داوده (441414). 

(5) «الستن الكبرى» (7171) لكن لفظه: «لو قسمت توبتها بين أهل الحجاز لوسعتهم». والانقطاع فيه هو المبهم في قول 
زكريا بن سليم: سمعت رجلاً يحدث عمرو بن عثمان. أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة. والله أعلم. 

(1) «صحيح مسلما (59()1596). 

)22( «شرح صحيح مسلم» للنروي (11: /191). 


الاختيار 
ل 3 0 5 ١‏ 5 
ويَغْسّل» ويكمنٌ. ويُصلى عليه؛ لما مرّ من حديث الغامديّة وقال ينث في ماعرٍ: «اصنَعوا 
به كما تصنَعُونَ بموتاكمء فقد تاب توبةٌ لو تابّها صاحبُ مَكْس غُفِرَ لف 10 


التعريف وال خيار 
حديث: (اصِنَعُوا به كما تصِنَعُونَ بمّوتاكم. فقد تاب توبةً لو تابها صاحبٌ نَكْسٍِ لغْفِرَ له) أخرج 
الحارثي في #الستتدة + عن أبي حنيفة» عن علقمة بن مرثد. عن ابن بريد عن أبيه حديك ماعرٍ بن 
ماللكِ» وفيه : أن النبيّ ين قال في ماعز: «إنه تاب توبةً لو تابّها صاحبٌُ مَكْس لقَبِلَ منه». فلمًا بلع ذلك 
أصحابّه طمِعُوا فيهء قالوا: ما نصنعٌ بجسّده؟ قال: «انطَلِشُوا فاصنَعُوا به كما تصتعون بموتاكم من 
الكمّن» والصلاةٍ عليه» والدّفن»» قال: فانطلقٌ أصحايه فصلُوا” . 
وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: «من المّسلء والكمَّنْء والحَتُوطء والصلاةٍ عليه» 


وأخرج مسلمء والأربعة من حديث عمران بن حصين: أن النبي جد صلَّى على الغامديّة بعدما 


م 
رجمت 3 


زف 


واختلف على جابر في قصة ماعز فقيل: صلى عليه. وقيل: لم يصل عليه. والاختلاف 
على الزهري» عن أبي سلمة. عن جاير. 
وأخرج أبو قرَّةَ من حديث أبي أمامةٌ بن سهل : أنه صلى عليه والناعر* , 


5 55 1 5 45 
وروى أبو داود من حديث أبي برزة» ومن حديث ابن عباس: أنه لم يصلّ عليه' 5 


.)934( «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثي؛‎ )١( 

(؟) «مصئف ابن أبي شيبة؛ .011١14(‏ 

(؟) «صحيح مسلم؟ (1147) (114). وةسئن أبي داود؛ :)444٠(‏ و«الترمذي؛ (14+5). و«النسائي (1997): وذابن ماجه» 
(6ه6؟). 

(4) روى البخاري :)18٠0(‏ حدثني محموده حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. عن الزهري. عن أبي سلمة. عن جابر: أنه 
صلى عليه. وقال: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: (فصلى عليه). سثل أبو عبد الله: (فصلى عليه) يصح؟ قال: 
رواه معمرء قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا. 
وروى أبو داود (447)» والترمذي (1474) من طريق الحسن بن عليء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» 
عن أبي سلمة» عن جابر: أنه لم يصل عليه. 

(5) أبوقرة: هو موسى بن طارق اليماني؛ صاحب «السئن»؛ روى عن ابن جريج والثوريء قال أبو حاتم: محله الصدق. 
وروى هذا الخبر عبد الرزاق في «المصنف؛ (17578): أخبرنا بن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر قال: أخبرني 
أيوب» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَّيف الأنصاري. ينظر: «نصب الراية» (6: 85), و«ميزان الاعتدال» (8: 50197) 
(كححم). 


(3) «ستن أبي داوده (25185 .)447١‏ 


فق 


وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْصماً نَحَدَّهُ الجَلْدُ من لِلْحٌُ وَحَمْسُونَ لِلْعَبْدِه يُضْرَبُ بِسَوْط لا تَمَرَةٌ 
َهُ ضَرْباً مُتوسَطا يرق حلَى أغضَايو”" إلا رَأسَه1 وَوَجْهَةُ وَكرْجَهُ. 
الاختيار 
ولقد رأيثّه ينغمسٌ في أنهارٍ الجنّدهء ولأنّه مقتولٌ بحقٌّ. فصار كالمقتول قصاصاً . 


5 رومع 


قال: (وَإِنْ لَمْ يَكْْ مُخْصَاً َحَدَهُ الجَلْدُ مئدٌ لِلْحُْرٌ وَحَمْسُونَ لِنْعَبْدِ) قال تعالى: اليَةُ 
أن ُو علّ ويد يَنما واد س4 [النور: ]» وقال تعالى في حقٌ الإماء: #ّن تيت يِتحِمَة 


كتين يَضْفُ ما عَلَ الْفُخصّكت مرح آلْمَدَايَ»4 [الساء: 6 

قال: (يُضْرَبُ يِسَؤْط لا ثَمَرَهَ لَهُ ضَرْباً مُتَوَسّطأً يُمَرَقُهُ عَلَى أَعْضَابِهٍ إِلّا رَأْسَهٌ وَوَجْهَكُ 
وَمَرْجَهُ) لأنَّ عليًا ويه كسرٌ ثمرةً السّوطِ لمّا أراد إقامةً الحدٌّ به» والمتوسّظ من الضَّربٍ بين 
المُتلف وغيرٍ المؤلم؛ ليحصل المقصودٌء وهو الانزجارٌ بدون الهلاك . 
التعريف والاخبار 

وجمع بينهما إما بحمل الصلاة على الدعاء في الإثبات؛ وعلى صلاة الجنازة في النفي» وإما بحملها 
في الإثبات على الأمرء وفي النفي على القعل. 

قوله: (ولقد رأبتُه ينغمسٌ في أنهارٍ الجنَّه) أخرج النسائي؛ وأبو داود» من حديث أبي هريرة في قصة 
الأسلمي: فسمعٌَ رسول الله يَْةٍ رجلين من أصحابه يقول أحدُهما لصاحبه: انظروا إلى هذا سترٌ الله 
عليه» فلم تدَغْه نفشه حتى رُّجِمٌ رَجْمَّ الكلب» فسكت عنهماء ثم سار ساعةٌ حتى مرّ بجيفة حمارٍ شائلٍ 
برجلهء فقال: «أين فلان وفلان؟:: فقالا: نحن ذان يا رسول الله! قال: «انزلا فكلا من جيفةٍ هذا 
الحمارة. فقالا: يا نبي الله! مَن يأكلّ هذا؟ قال: «فما يِليُما من عرض أخيكما آنفاً أَشدٌّ من أكل من 
والذي نفسي بيه إنه الآنَ لَفي أنهار الجنة ينغمسٌ فيها»”” . ا 

قوله: (لأن علياً ديد كسر ثمرة السّوط لما أراد [إقامة] الحدّ به) قال المخرّجون: لم نجده عنه. 

دددى ابن أبي شيبة: عن أنس قال: كان يوؤْمَرٌ بالسّوط فتُقظمٌ ثمرئه» ثم يُدَقّ بين حجرين حتى يَلِينَ 
لثم يضرّبٌ به]ء قيل له: في زمنٍ مَن كان هذا؟ قال: في زمان عمرٌ. 

وعن ابن مسعود: أنه دعا بِسَوط فدقٌ مَرئّه حتى آضَتْ له مِحْتّقَةٌ ودعا بجلّادء فقال: اجَلِدٌ. 

وعن زيد بن أسلم: أن رسول الله ييه أتي برجل قد أصاب حداًء فأتى بسوط جديد شديدء فقال: 
«دون هذاكء فأتي بسوط منكسر منتشرء فقال: #فوقٌ هذلاى فأتي بسوط قد ركب [به] ‏ يعنى : قد لين - 
فقال: «هذل”” . 


(61 سدق أبي داود (114748)ء و«النسائي» (7175). 


.) «مصلف ابن أبي شيبة؟ (7281485 اتوك فخت‎ )١( 


الاختيار 

وأمّا التَفْرِيقٌ على الأعضاء لأنّه إذا جمعٌ الصّربٌ في مكان واحدٍ ربّما أنّى إلى التَّلّف 
والحدٌ غيرٌ مُتِفٍ. وليدخل الام على كل عضر كما وصلّث الْلُّإليه» إِلّا أنه يتّقي الأعضاة 
التي لا يومَنُ منها التلْكُ أو تلك ما ليس ب بمستحقٌ؛ إذ التَلَكُ ليس بِمُستحَقٌ فالرّأسُ والمَرْجُ 
مَقتَلّء والوسجة مكانُ البصر والشِّمْ . 

وعن عمر ؤَلنه أله قال للجلّاد: ان الرَأمنَ والوجة. 

وعن أبي يوسففا: : أنه يضربٌُ الرّأسَ» فقد روي عن أبى بكر الصديق أنه قال: اضربُوا 
الرَّأْمنَ» فإِنَّ السَّيطانَ فيه ولانَّه لا يُحْنّى المت بسوط وسوطين: 
التعريف والاخبار 

وأخمرج عبد الرزاق: عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير: أن رجلاً أتى النبي جد فقال: 
يا رسول الله! إني أصبتٌ حدّاء فدعا بسَوط بِينَ سوطينء الحديةٌ0, 

قوله: (وعن عمرّ ذثينه أنه قال للجلّاد: الي الرأسَ والوجة) ولاين أبي شيبة عن على حك : أنه أنني 
برجل سَكْرانَ أو في حدّء فقال: اضرِبْ وأعط كل عُضرٍ حقّهء واتّقٍ الوجة والمَذاكي2©. 

وأخرجه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور من وجه آخر"© 

ولم يجده المخرّجون مرفوعاً» وقد ورد النهي عن ضرب الوجهء أخرجه الشيخان من حدلث 
أبي هرير ولك 

ولهما عن ابن عمر: نهى أن تضرب الصورة!*؟. 

تقدم في حديث الغامدية: «ارمواء واتقوا الوجه"© 

قوله: (عن أبي بكر الصديق: اضربوا الرأسَ. ا حدثنا وكيع؛ 

عن المسعودي» 6 أن أبا بكر أَتِيَ برجل انتمّى من أبيه. فقال أبو ر: اضرِبٌ الرأسَ» 
فإِنَّ الشيطانٌ في الرأس” 


.)١7016( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (18710) من طريق ابن أبي ليلى؛ عن عدي بن ثابت. عن المهاجر بن عميرة» عن علي ريه . 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (15019) من طريق ابن أبي ليلى؛ عن عدي بن ثابت. عن عكرمة بن خالد؛ والبيهقي في «السئن الكبرى؟ 
من طريق سعيد بن منصور حدئنا هشيمء أنبأنا ابن أبي ليلى : عن عدي بن ثابت قال: أخبرني ميد بن خالد (10/081). 

(:) «صحيح البخاري» (5009). و«صحيح مسلم؛ (5115) )١15(‏ ولفظه: «إذا قاتل أحدكم فليجتب الوجها. 

(ه) «صحيح البخاري؛ (0041). وليس في «صحيح مسلم؟؛ وأشار في «تحفة الأشراف» (1724) إلى انفراد البخاري به . 

() «سئن أبي داود» (1544) من حديث أبي بكرة ويد . 


(90) «مصدف ابن أبي شيبة؛ (59087). 


وجوابّه: ما مرّء وأئرٌ الصّدّيق ورد في حَرْبِنَ كان داعياً» وهو مستحقٌ القتل . 

قال: (وَيبَره عَنْ بيَابِه إلا الإرّارَ) هكذا ثُقِل عن عليّ وخدء ولأنّه أبلّمُ في إيصالٍ الألم 
إليهء وحدٌ الرّنا مَبْناه على شِدَّةِ الصَّربِء فيقّعٌ أبلعَ في الرَّجْرء ونزعٌ الإزار يؤدّي إلى كشف 
العورة. فلا فلا يرع . 


قال: (وَلَا تْجَرّهُ المَرْآةُ إلا عَنِ القَرْوء وَالحَشْوِ) لأن مَبتَى حالِهنٌ على السّعْر ٠‏ وفي نَع 
ثيابها كشفُ عورتهاء والسَّثْرٌ يحصلٌ بدون الحشو والفروء وفيهما منعٌ من وصول الألمء 
فيُترّعان. 
التعريض والاخيار 0 

قوله: (إنَّ هذا ورَدّ في حَرْبِيَ كان داعياً)0 . 

قوله: (كذا نُقِلَ عن عليٌ وَيد) قال المخرّجون: لم نجده» بل بل المنقول عنه خلافه» فأخرج 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبة : أن امرأةٌ زنتْء فألبّسَها أهلها ورعاً من حديدء فَرْقِمَتُ إلى علكء فضرَّبَها 
وهو عليها. بلفظ ابن أبي شيبة. وعند عبد الرزاق: وتحتّ ثيابها در حديني”" . 

وعن المغيرة: أنه سُئل عن المحدود: أُتُترَعٌ عنه ثيابه؟ قال: لاء إلا أن يكونٌ قَرْواً . 

عن ابن مسعود: لا يحل في الأمَةٍ الّجِريدُ ولا المدّء ولا لفل . رواهما عبد الرزاق7". 

قلت: وأخرج ابن أبي شيبة» عن الوليد بن [أبي] مالك قال: أت أبو عبيدة ة برجل قد زنى» ققال: 
إن هذا الجسدّ المذنبَ لأهلّ أن يُضْرَبَء فنزعَ عنه قَبَاءَه فأبى أن يضربّهء ورد عليه قباءه. 

وفي لفظ له: فذهب الرجل ينزعٌ قميصّه؛ وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنبٍ أن يُضرَّبَ وعليه 
القميصٌ» قال: فقال أبو عبيدةً: لا تدَعُوه ينزعٌ قميصّهء فضّرِب عليه" 

وسيأتي أنَّ علا ضربَ في العباءق والله أعلم. 


)١(‏ ورد عن عمر ؤي في تأديب الداعي ما روى الدارمي في «السنن» :)١47(‏ أن رجلاً يقال له صبيغ قدم المديئة» فجمل 
يسأل عن متشابه القرآن. فأرسل إليه عمر يويند وقد أعد له عراج جين النخل» فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ» فاخذ 
عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمرء فجعل له ضرباً حتى دمي رأسه؛ فقال: يا أمير المؤمنين! 
حسبك؛ قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. 1 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (28779), و«مصنف عبد الرزاق؟ (007681 

() «مصنف عبد الرزاق؟ (55و*# ل 188197). 


(4) «مصنف ابن أبي شيبة؟ ( ١مك‏ 8851). 
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َإِنْ ُفِرَ لَّهَا في الرّجْمٍ جَارٌ. 


وَيضربت الرَّجَلٌ قَائِماً في ججوِيع الحُدُودٍ. 
وو د يجْمَعٌ عَلَى المحْصَّنٍ الجَلكُ وَالرّجَم. 


الاختيار 


وتُضرَبٌ جالسة؛ لأنّه أسترٌ لهاء وعن علي ديه : يُضرَّبُ الرّجِالُ في الحدودٍ قياماً» والنَّسَاءُ 


قعودا. 


ل له وعليٌ حَتيند حمَّرٌ للهَمُدانيّة 
وَإِنْ ترئّه لا يضرٌ؛ أنه غير مأمور به 


سقهة يلور 


(وَسصرَ بُ الرَّجُلُ قَائِماً فِي جَمِيع الحُدُودِ) لحديث علي ند ولخي ولا د مُمَدٌ؛ لأنّه 
زيادةٌ عقوبةٍ غيرٌ مستحقَّةَ عليه. 

قال: (وَلَا يُجْمَعُ عَلَى المُحْصَنٍ الجَلْدُ وَالرَّجُمُ) لأنّه بج« رَجَمَ ماعزاً. ولم يجلذه؛ ولأنّه 
لا فائدةً فى الجَلْد؛ ؛ لأنّ المرادٌ من الحدّ الرَّجِرٌّء وهو لا ينزجرٌ بعد هلاكه: وزجر رٌ غيره يحصلٌ 
بالرّجم ؛ إذ القتلٌ أبلعٌ العقوبات» وهو مذهبٌ عامّة العلماء. 
تت تت 1ت 

قوله: (وعن علىٌ: يُضرّبٌ الرّجالٌ قياماً في الحدود. والناءٌ تُعوداً) أخرج عبد الرزاق عنه بسند 
ضعيف أنه قال: يُضرَّبُ الرجل قائماء والمرأةٌ قاعدة”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدئثنا وكيع. عن سفيانء عن جابرء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبيه: أن عليًّا ضربٌ رجلاً وهو قاعدٌء وعليه عَباءةٌ له مَمْطلّانة. 

حديث : (الغامدية) تقدَّم. 

حديث: الراك الوا تقدّم ايضاً . 

قوله: (لأن النبيّ بقن رجم ماعزاء ولم يجِلِده) تقدّم . 

وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة ظِيه في قصة العسيف: «واغدٌ يا أنيس! على امرأة هذاء 
فإن اعترفت فارجمهاء'” . 
)١(‏ #«مصلف عبد الرزاق» (17075). 


.)590171( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٠( 
2002 )١1990( «صحيح البخاري؛ (1715). و#صحيح مسلمء‎ )0( 
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وَلَا يُجُْمَعْ عَلَى غَيْرٍ المُحْصَنٍ الجَلْف وَالئَقْه!0) وساعط افسطوه افزه و م وه 
الاختيار 

قال : لوَلَا يُجْمَعُ على غَيْرٍ المُحْصَنِ الجَلْدٌ وَالتَفْيْ) لقوله تعالى: أيه الزن ذا 
[النور: ؟] الآيةء وأنَّه بيانٌ لجميع الحُكُم؛ لأنه كل السذكورة أو ءلانه دكره بكوزف” الفا 
وهو للجزاء؛ فلا يُرادُ عليه إِلّا بدليل يُساِيه. أو يترجحُ عليه؛ إذ الريادُ على على النَّصٌّ نسحٌُ» ٠‏ ولأن 
النّفيَ يفتح عليها باب الرَّنا؛ ؛ تقل استحيائها من عشيرتهاء وفيه قطعٌ المادّةِ عنها ٠»‏ فريّما انََكَزََتْ 
ذلك مَكْسَباَء وفيه من الفسادٍ ما لا يخمّىء * وإليه الإشارةٌ بقول عليّ ويه : كمّى بالتّغريب”' فتنة. 
التعريف والاخبار 

لكن في «مسلم» من حديث عبادة بن الصامت: «والثيب بالثيب جلد مئة والرجم»” 

ولأحمد في حديث على في قصة شُرَاحة: جِلَدنُها بكتاب الله» ورجَميتُها بسنَّة رسولٍ الله كيه 


(2 


اليف 


وأجيب عن حديث عبادة بأنه متسوخء قال ذلك جماعة من أئمة الحديث» منهم الطحاوي»؛ 
والحازمي» و0 
ومن الفقهاء صاحب «الهداية؛ منَّاء ومن الشافعية الإمامُ الرافعينٌء فأورد قصة علي مع شرَاحة0 . 
فأجاب الطحاويء والرافعي بِأنَّ [عن] عمرّ [خلائّه]. قال مخرجو أحاديث الرافعي : لم نجده. 
قلت: قد رواه الطحاوي قال: حدثنا يونسء حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب 
فال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله. أن أبا واقد الليثي ثم الأشجعي أخبره» وكان من أصات رسول الله 
ب قال: بينما نحن عند عمرّ مَقَدّمّهِ الشامٌ بالجابيةٍ أتاه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين! إن امرأتي زنَتْ 
[بغلامي]» فهي هذه تعترفُ بذلك. فأرسلّني عمرٌ في رَمْط إليها لنسألّها عن ذلك. فجئتها فإذا هي جاريةٌ 
حديثة السنٌّء ققنت ت: اللهم افرّجٌ فاها اليومَ عمًّا شعت»ء فسألتّها وأخبرثُها بالذي قال زوججهاء » فققالت: 
صدَقٌء فبلغنا ذلك عمرء فأمر برجمها. 
قال: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب أن مالكاً حدثهء عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسارء 
عن أبي واقد الليثي مثله” . 
قوله: (وإليه الإشارةٌ [بقولٍ علىٌ ديد ]: كفَّى بالنفي فتنةً) أخرجه عبدالرزاق» ومحمد بن الحسن 
في «الآثار»: و«الأصل» عن أبي حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم عنه”” . 


1 في (1): «النفي». (5) «صحيح مسلم؟ (1140) (15). 
(5) «مسند الإمام أحمذا (417). 

(4) «شرح معاني الآثار» (4844): و«الاعتبار؛ (ص: »)25١5‏ وينظر: “نصب الراية؟ (5: 0758 
(5) ينظر: «الهداية» للمرغيناني (1: 274 و«الشرح الكبير» للرافعي (11: 017٠١‏ 

() «شرح معاني الأثار» (44011805). 

(0 «الآثار (ككح و«الأصل؟ (7: 4١55-6‏ و#مصلف عبد الرزاق؛ (/17+59). 


4ه 0 
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إِلّا أنْ يَرَاهُ الإِمَامُ مَصْلَحَةٌ يفْعَلهُ مَا يَرَاهُ. 
الاختيار 

وأمّا قوله ثة: «البكُرٌ بالكُرٍ جَلدُ مثه وتغريبُ عامه. 

: الآيةٌ متأخرةٌ عنهء فنسكته بيانه : أن الحدّ في الاصل كان الأذى 0-0 بالكلام بقوله 

تعالى: ا [النساء: 4]15 1 نسم بِالحَنِس بقوله تعالى: «تآنيكؤشك 3 جوت سًَّ 
ييَوْشَهْنَّ ألْمَوْتٌ أو ححَمَلَ أمَّدُ طن له [الناء: 5١]ء‏ ثم قال ب عد: درا عي دوا عنّْيء 
قد جعل الله لَهنَّ سبيلاً. .1 الحديثٌ» فكان بياناً للسَّبيل الموعودٍ في الآية» وذلك قبل نزولٍ آية 
المجَلْد فكانت ناسخة للكل. 

أو نقول : هو حديتٌ آحادء فلا يُرَادُ به على الكتاب؛ لما يناه 


قال: (إِلّا أَنْ يَرَاهُ الإِمَامُ مَصْلَحَة فَبَفْعَلُهُ بِمَا يَرَاهُ) فيكونٌ سياسة وتعزيراء لا دا 


وهو تأويل ما روي من التغريب عن النبيّ يَثِ وعن أبي بكرء وعمرّه فإنَّهِ روي عن عمرّ: أنه 
نقّى رجلاء فلّحِقَّ بالرُوم» فقال: لا أَنفِي بعدّها أحداًء ولو كان النّفَىْ حدًا لم يِجُرْ ترك 
التعريف والإخبار 
حديث: : (البكرٌ بالبكرٍ جَلْدُ منق, وتغريبٌ عام) مسلمء عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
يه : «حُدُوا عنّي : ُذُوا عنّى» قد جعل الله لَهنَّ سبيلاً» البكرٌ بالبكرٍ عاد ول بد الحدية”. 
وللبخاري في حديث العٌسِيف: «وعلى ابنك جلد مئة» وتغريب عام'"© 
وأما بلفظ الكتاب فعند الطحاوي”© 


حديث: (حُذُوا عنّي) هو هذا المذكور. 

قوله: (وهو تأويل) لحديث النسائي: عن ابن عمرٌ عن النبيّ يننة: أنَّه ضربٌ وَغَدّبَء وأنَّ أبا بكرٍ 
ضرَّبَ وغرَّبَء وأنَّ عمرٌ ضرّبٌ وغرّبٌَ. ورواه الترمذي وقال: حسن غريب. قال الدارقطني: الصواب 
في هذا عن ابن عمرٌ أنَّ أبا بكرء وليس فيه ذكرٌ النبئ يو . ش 

قوله: (روي: أنَّ عمرّ نقَى رجلاً فلّحِقَّ بالرُوم. فقال: لا أَنفي بعدّها أحداً) أخرج النسائيٌ: 
عن سعيلد بن المسيّبٍ قال : غرّبَ [عمرً] ربيعة بنّ أميٌ في الخمر إلى خيبرٌ فلح بِهِرَكْلٌ فتنضّرٌء فقال 


عمرٌ: لا 3 يعدّه ل 


.)15()1390( وصحيح مسلم؛‎ )١( 
.)4444( (؟) «صحيح البخاري» (0198). () «شرح معاني الآثار؛‎ 


(4:) «السئن الكبرى؟ ,)9/78٠5(‏ ودسئن الترمذي؛ (14158)» و«علل الذارقطني» (15: 005٠١‏ 
(5) «ستن النسائي» (071/5). 


الاختيار 


ل لقع 


قال تعالى : ولا تلْمُدَرٌ ما َه في دبن الله إن كم ميوت أله وَليوَرٍ الجر » [النور: ١‏ فدلٌ أنَّه كان 
سباسة وتعزيرا + ولأنّه لو كان حدًا لاشتهر رَ بين الصّحابة كسائر الحدودء ولو اشجهن لمة اختلفرا 
فيهء وقد اختلفوا كما تقدّمَ من قول عليّء ورجوع عمرّء فدلٌ على أنَّه ليس بحدٌ. 

ولا يُقَامُ الحد في مَسجِيء روى ابن عبّاسٍ قال: قال رسو الله يي : «لا تقَامٌ الحدودٌ 
في المساجدف. وروى حكيم بن حِرَامٍ قال: نَهّى رسولٌ الله عه كن أنْ يُستقادٌ في المساجدء أو يُسَّدَ 
فيها الشَّعرٌء أو يُقامَّ فيها الحدودٌ. 

ولاه عساه ينفصل منه ما يُنِجَسٌ العتعل: 
التعريف والاخبار 

حديث ابن عباس: (لا تقامٌ الحدودٌ في المساجد) أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وفيه إسماعيل بن 
مسلم المكم 3 وهو ع 

حديث حكيم بن جزام: (نهَّى رسول الله ييِْ أن يُقَام الحدٌّ في المساجدء أو يُنسَّدَ فيها الضَالَّةُ أو الشَّمرُ) 
ولابن أبي شيبة» وأحمد» وأبي داود» والترمذي؛ والدارقطني: عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله 
يي : «لا ثُقَامُ الحدودٌ في المساجد؛ ولا يُستقادٌ فيها»» زاد الدارقطني : «أو يَُشَّدُ فيها الشّعرُه0” . 

وفي الباب عن طاوس رفعه: «لا تقام الحدود في المساجد». أخرجه ابن أبي شيبة”” . 

وله قال: حدثنا ابن فضيل» عن محمد بن خالد الضبّي» عن مكحول قال: قال رسول الله ية: 
ا١جِنّبُوا‏ مساجدكم إقامةً خدودكم»”؟'» وهذا مرسل جيد. 

ابن فضيل أحد الحفاظ الأعلام؛ روى له الجماعة. 

ومحمد بن خالد قال أبو حاتم: لا بأس بحديته*؟ 

وهو يعضد ما أخرجه ابن ماجه: عن مكحولء» عن واثلة مرفوعاً: «جِنبُوا مساجدّكم صبيائكم؛ 
ومّجانِيتكم» وشراةكم؛ وبّيعَكم؛ وحُصوماتكم؛ ورفمٌ أصواتكمء وإقامةً حدودكم؛ وسّلّ سُيوفِكم؛ 


وَاتّجْذُوا على أبوابها المطاهرء وجمّرُوها في الجْمّع*. وأعل بالحارث بن نبهان“ . 


.)1899( وذابن ماجه؛‎ .)١15+1( «ستن الترمذي؛‎ )١( 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (18141)؛ و#مسند الإمام أحمد؛ :)١5014(‏ واسئن أبي داود» (4540): و«الدارقطني؟ 
(70)» والذي في «سئن الترمذي؟ )١1101(‏ من حديث ابن عباس. لا من حديث حكيم وق . 

() «مصتف ابن أبي شيية؟ (14161). (:) «مصنف ابن أبي شيبة»؟ (58367). 

(0) ينظر: «الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم 0: 141) 001893 

() ه«سئن ابن ماجه؛ (0١5ل).‏ 


الاختيار 

وللإمام أنْ يُخْرِجَه إلى باب المسجد. ويأمُرَ مَن يَجِلِدُهِ وهو يشاهدهء ويجورٌ له أن يبعثٌ 
بأمين» ويأمُرّه بإقامة الحدّء قال يَف في حديث العٌسِيف: «واعُدُ يا أَنَيسٌ! إلى امرأة هذاء 
فإن ارفك فارجمها». 

قال: (وَلَا يُقِيمُ المَوْلَى الحَدَّ عَلَى عَبْدِِ إِلّا بِإذْنِ الإمَام) لأنَّ الح حقٌ الله تعالى» فلا يستوفيه 
التعريض والإ خيار 

وأخرجه الطبراني» وابن عدي من طريق العلاء بن كثيرء عن مكحول. عن أبي الدَّرْداءِ وأبي أمامة 
[ووائلة]”"  ١‏ 


وا رجيظ لراك وإسحاق» والطبراني من طريق عبذ ربه بن عبد الله. عن مكحول. 
عن معاذ(” '» وأسائيدها كلها ضعيفة. 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله ب نهى عن الشراء والبيع في المسجدء 
وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه شعرء ونهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة. وأخرجه أحمد عن جده 


0 إفرف 
عبد الله بن عمرو 


حديث: (العَسِيف) عن أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ الجهّنيٌ قالا: جاء أعرابيٌ إلى رسول الله جد 
وهو جالسٌ فقال: يا رسول الله! أَنشُدُكَ إلا قضَيْتَ لي بكتاب الل [فقال الخصمُ الآخر وهو أَفْقّهُ منه: 
نعمء فاقض تنا بكتاب اشوا وائذَّنْ لي» فقال رسولٌ الله د : 35 قال: 8 ابني كان عَسِيفاً 
على هذاء فَزنّى بامرأته» وإني رت : أن على ابني الرَّجْمّء فافتدّيتٌ منه بمئةِ شاةٍ ووليدة» فسألتُ أهلَ 
العلم» فأخبروني: أنَّما على ابني جَلْدَ مئةِ وتغريبٌ عامء وأنَّ على امرأةٍ هذا الدَّجْمّ. فقال رسولٌ الله 
يَيةِ: «والذي نفسي بيده لأقضِين بيتكما بكتاب اثوء الوليدةٌ والغتمٌ رد عليك» وعلى ابِيِكَ جَلدٌ مئةٍ 
وتغريبٌ عامء واغدٌ يا أَنَيِسٌ -١‏ لرجل من أسلم إلى امرأة هذاء فإِنُ اعترفّتٌ فارجّمُهاءء فغدا عليها 
فاعترقَتٌء ا 2 ينةِ فَرٌحِمَتُ. قال مالك: الْعَسِيفٌ الأجيرٌ. رواه الجماعة”*'. 


)١(‏ «المعجم الكبير'(8: 0)03:1()1١55‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (7 : 6؟): (فيه العلاء بن كثير الليثي الشامي؛ 
وهو ضعيف)»ء وةالكامل» (7: /71) (3719/5). 

(0) «مصنف عبد الرزاق؟ »)١957(‏ و«المعجم الكبير؛ :7١(‏ 19/5) (4)379: وينظر: «نصب الراية؛ (5: 595): وفي امجمع 
الزوائد» (7: :)5١‏ (مكحول لم يسمع من معاذ). 

ف #مستد الإمام أحمد) (33197). 

(:) «مسئد الإمام أحمد» :»)١7088(‏ و«صحيح البخاري» (1954): و«صحيح مسلمء (199) (0؟)ء ودسئن أبي داود» 
(4445)ء ودالترمذي» .)١577(‏ و«النسائي» »)4011١(‏ وذاين ماجه؟ (50544). 


الاختيار 

5 5 8 9 9 3 3 1 
إلا نائئف وهو الإمام أو نائُهء بخلاي التّعزير؛ لأنَّهِ حقُ العبدء حنّى جاز تعزيرٌ الصّبيَء وحقوق 
الشّرعَ موضوعةٌ عنهء ويويُدٌ ذلك قوله ع عد : أَزْيَمٌ بَعُ إلى اولاق وعد منها إقامة الحدود.ء ولأن 


م و 


العولئ ختام تي إنامة الح علو طبر لأنّهِ يخافُ نقصان ماليّته فلا يَضرِبٌ الصَّرّبَ المشروع» 


فلا تحصلُ مصلحة الرَّجْرء فلا يكونُ له ذلك 
التعريف والاخبار 

حديث: (أربعٌ إلى الوّلاةٍّه وذكر منها الحدوةً) قال المخرّجون: لم نجده. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن الحسن البصري: أربعةً إلى السّلطانء الصلاةء والزكاةء والحدودء 
والقضاء. 

وعن عبد الله بن محيريز قال: الجمعة» والزكاة» والحدودء والفيء إلى السلطان. 

وعن عطاء الحُراساني قال: إلى السلطان الزكاة؛ والجمعةء والحدود”"؟. 

وروى الرازي في «أحكام القرآن؛: من طريق حماد بن سلمة»؛ عن يحيى اليكاءء عن مسلم بن 
يسارء عن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي يَقِةْء وكان ابنُ عمرّ يأمرنا أن نأخذ عنهء وقال: 
هو عالم 0 عنهء عه فول : «الزكاة» والحدودء والغيء»؛ والجمعة إلى السلطان»(© 

ويعارضه ما في «الصحيحين»: عن أبي هريرة أن النبي ييْةِ قال: «إذا زَنَثْ أمةٌّ أحدكم فتبيِّنَ زناها 
فلْيجِلِدها الحدّء ولا: يُعرّبُ عليهاء ثم إن زَنّتُ فليجلذها الحدّ ولا يثرّبٌ عليهاء ثم إن زنَّتُ الثالثة 
لفن زناها] مها ولو بحبل من شعرء””. 

وفي رواية لأحمدء وأبي داود ذكر البيع والحد في الرابعة”؟ . 

قال الخطابي: معنى «لا يثرّب عليها»: لا يقتصر على التثريب!*» 

وعن أبي هريرة؛ وزيد بن خالد الجهني قالا: سئل رسول الله يَقِةِ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» 
قال: «إن زنتُ فاجلدُوهاء ثم إن زَنتْ فاجلدُوهاء ثم إن زْنّتْ فاجلدُوهاء ثم ييعُوها ولو بضَفِيرهء قال ابن 
شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ متفق عليه , 


044140 181459 378472( «مصنف ابن أبي شيبة؟‎ )1١( 

(5؟) «أحكام القرآن» (0: .)38١‏ 

(*) «صحيح البخاري» (2)5081, و#صحيح مسلم» (10/037) (50). 
(:) «مسند الإمام أحمذه (8881): واسئن أبي داودة (114970). 
(5) «معالم السنن؛ (7: مم7), 

(3) «صحيح البخاري» (5167), واصحيح مسلم؛ (1/05() (085. 


قال: (وَإِذَا كَانَ الزَّاني مَرِيضاً. فَإِنْ كَانَ ممخصَاً رُجِمَ) لأنَّ الإتلاف مستحَقٌّ علي فلا معنى 
للتأخيرء قال: (وَإِلَّا لا يُجِلَدُ حبّى ييْرَاً) لأنّه ريّما أفضّى إلى الهلاك؛ وليس مشروعاء 120 
التعريف والإخيار 

ومن حديث علي ذلإند: أن خادماً للبي جيه أحدنّك» فأمرّني النييّ > جد أن أقِيمَ عليها الحدٌّء فأتيها 
فوجدثها لم تجنفٌ من دمِهاء فأتيتُه فأخبرتّه. فقال: «إذا جنَّتُ من ديها فأَقِمٌ عليها الحدَّء أقَيمُوا الحدودٌ 
على ما ملكت أيمائكم» . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائيء والبيهقي”". 

وأصله في «مسلم؛ موقوف من لفظ علي في الحديث””© 

وروى عبد الرزاق: : عن معمرء عن أُيُوبٍء عن نافع: أنَّ اينَ عمرٌ قعَ يد غلام له سرّقء وجِلَّدَ 
عبداً له زنّىء من غير أن يرفعهما إلى 0 


ورواه من وجه آخرء وفيه قصة لعائشة”؛ 


ورواه سعيد بن منصور» عن هشيمء [عن ابن] أبي ليلى. عن تاقع نحوه!*» 
2 مالك في «الموطأ»: عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرَةَ قالت: خرجَتُ عائشةٌ إلى مك 
ومعها غلامٌ لبني عبد الله بن أبي بكر» وذكر قصَّةٌ فيها: أنه سرف واعترفء فأمرت به عائشةٌ» فقطعت 


5 0 


وأخرج مالك أيضاً: عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارةء أنه بلغه: أن حفصةً قتلّتُ جارد 
لها سحرّنّهاء وكانت قد دبّرتها" . 


00 ان (3+/). وهسئن أبي داود (449/5): و#السئن الكبرى؛ للنسائي (7574). وهالستن الكبرى» للبيهتي 
زم .)١1/2‏ 

() «صحيح مسلم» (1705) (4©) ولفظه: (خطب علي فقال: يا أيّها النامنٌ! أقِيمُوا على أرقّائكم الحدٌ مَن أحصنّ منهمء 
ومن لم يُحصِن). 

(*) «مصنف عبد الرراق؛ (1491/9). 

(4) «مصنف عبد الرزاق» )١18487(‏ عن عبد الله بن عمرء عن نافع قال: أَبَقَ غلامٌ لابن عمرء فمرّ به على غِلْمةٍ لعائشة» 
فسرقٌّ منهم جراباً فيه تمرّء وركبٌ حماراً لهم فأَنِي به ابن عمر فبعتٌ به إلى سعيد بن العاص وهر أميرٌ على المدينة» 
فقال: سمعتٌ ألا يقطع آبقاء قال: فأرسلّت إليه عائشة: إِنّما عِلْمي غعِلِمنّكَ وإنّما جاع وركب الحمار يتبِلّمُ عليه: 

(5) ينظر : «التلخيص الحبير؟ (©9: .)١١4‏ 

(3) «موطأ الإمام مالك» (5: 8515). 

(0) «موطأ الإمام مالك» (5: 8101). 


8 جما 1 تان تيس العو لزان 


َالمَرْةُ الحَاملُ لا تُحَدُ حنّى تَضَعَ حَدْلهَاء َإِنْ كَانَ حَدُِمَا الجَلْدَ فَحَنَّى تَتَعَالَى مِنْ 
يَفَاسِهَاء وَإِنْ كَانَ الرَّجُمَّ فَعَقِيبَ الوِلادة» وَإِنْ لَمْ يَكْنْ لِلصَّجِيرٍ مَنْ يُرَبّيِهِ فَحَتَّى يَسْتَفْنِيَ 
الاختيار 


ولهذا أمرَ يك بحَسْم يد السّارقء ولهذا لا يُقَطمٌ في البرد الشّديده والحرٌ الشّديد. 

قال: (وَالمرْهُ الحَايِلُ لا تُحَدُ حنَّى نَضَعَ حَمْلَها أنه يضاف من الحدّ هلاكٌ ولدها البريء 
عن الجناية» وروي: : أن عمر ود هم برَّجْمٍ حامل. فقال له علي طيند : إِنْ كان لكَ عليها سبيلٌ 
فلا سبيل لك على ما في بطيهاء فخلّى عنها . 

فإذا ولدَتُ (فَإِنْ كَانَ حَدُمَا الجَلْدَ فَحَنَّى َتَعَالَى مِنْ نِمَّاسِهًا) لأنّها مريضةٌ ضعيفةٌ (وَإِنْ كَانَ 
الرَّجْمَ فَعَقِيبَ الوِلَادَة) لأنَّ التأخيرَ كان بسبب الولد. وقد انفصلّ عنها (وَإِنْ لم يَكُنْ لِلصَّغِيرٍ مَنْ 
يُرَبيِ قَحَنَّى يَسْتَفْنِيَ عَنْهَا) لأنَّ في ذلك صيانة الولدِ عن الهلاك. 
التعريف والاخبار 

ورواه عبد الرزاق من وجه آخرء وفيه: فأمرّثْ عبد الرحمن بنّ زيدِ بن الخطاب فقتلّهاء فأنكرٌ ذلك 
[عليها] عثمانُ بن عمّانَ: فقال له ابنُ عمرٌ: ما تُْكِرٌ على أمّ المؤمنين؟ امرأةٌ سحرث واعترّفك20. 

وروى عبد الرزاق» والشافعي»؛ عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن علي: 
أن فاطمة بنت رسول الله يِه جلدثُ جارية لها زئَث70 , 


ورواه ابن وهب عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار: أن فاطمة بنت رسول الله يطل نت تجلدٌ 
وليدتّها خمسين إذا زَنَتْ0"© 

فحمل المرفوعات على التسبّب إنَّما يتأنّى عند تعاض مرفوع آخرء ولو كان فيجب تقديم ما ظهر 
عمل الصحابة عليه؛ والله أعلم. 

قوله: (ولهذا أمر يك بحسم يد السارق) تقدَّم من حديث أبي هريرة!؟» 

قوله: (روي: : أن عمرّ ميد هم برجم حامل؛ فقال له علي بن أبي طالب ؤقين : إن كان للك عليها 
سبيلٌ فلا سبيلَ لكَ على ما في بطيهاء ؛ نَخَلّى عنها) المعروف في هذا أنَّ القائلَ لعمرً ينه هو معاد 
وق ؛ إلا أن نسخ هذا الشرح لم تصححء كذلك أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل»»؛ وابن أبي شيبة 
في «مصنفه! من طريقين'”'. 


.)1١141/41( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق! (175057): وتمسند الإمام الشافعي» (0981). 

(؟) ينظر: «البدر المنير» (8: 540). (:) «شرح معاني الآثار» (4910/1). 
(د) «الأصل» (4: 477). و«مصنف ابن أبي شيبةة (34415 04407). 


فصل في حدٌ الزنا ا 0 1 
وَإِخْصَانُ الرّجم : : الْحَرَيةٌ وَالعَفْلٌ وَالبُلُوع وَالإشكدةان 0 وَالدَُّولُ وَهُوَ الإيلالج 

شي فى القبّل فِي نكاح صَجيح وَهُما بِصِفَةٍ الإخصان' سا 

الاختيار 8 3 

وروي: أنَّهِ بِِ قال للغامديّة لما أقدّثْ بالّنا وهي حاملٌ: «اذمّبي حنّى تضَّيِي'» فلمًا 
وضَعَتٌ جاءتٌ)» فقال لها : «ارجعي حنَّى يستغنيَ ولدُله. فجا جاءث وفي يده خبرٌء فقالت: 
يا رسولٌ الله! هذا ولدي قد استغنّى» فأمرَّ بها فَرْجِمَتٌ. 

1 المريض حتَّى يبرأ. والحامل حتَّى تضع إِنْ ثبت بالبيّنة مَخافةَ أنْ تهرّبَء وإن ثبت 
بالإقرار لا يُحَبَسُ؛ لأنَّ الرُجوعٌ عنه صحيحٌ» ٠‏ قلا فائدةً ف في الحيس. والنبيٌ يي لم يحبس 
الغامديّةٌ . 

ولو قالت الرّانية: أنا حُبلَى يُريها النّساءَء فإِنْ قلنَّ: هي حُبلّى حبسها ستتين» ثمّ رجَمّهاء 
وهذا التَّقَادُمُ لا يمنعٌ الإقامة؛ أنه عدر 

ولو كان من عليه الحدٌّ ضعيف الخْلّقة يُحَْافٌُ عليه الهلاكُ لو ضُرِبَ شديداً بُضَرَّبُ مقدارٌ 
ماابت يتحمّله من الصّب. 

قال: (وَإب صَانُ الرَّجْم : الخُرَيّةٌ وَالعَفُلُ وَالبلُوعُ وَالإِسَلام. وَالدّحْوِلٌ. ٠‏ وَهُوَ 2 


ا د ب ن) أمّا الحرّيّةُ فلقوله تعالى : طتَمَكِينَ يِقَثُ 
لْمُخْصَكتِ م مرج أَلْمَدَاَ»ك [النساء: 56]ء أوجبّ عليهنّ عقوبةٌ تتنصّت. 7 


فلا يجب على الإماء. 

وأمًا العقلٌ والبلوعٌ فلأنّه لا خطاب بدونهما. 
التعريف والاخبار 

حديث: (أنه قال للغامديّة بعدما وضعَّتٌ: ارجهي حتى يستغنيّ ولدّكِ) لم يجده المخرّجون بهذا 
اللفظء وإنما هو ما روى مسلم من حديث بريدة'''» وقد قدمناه. 

قوله: (والني وك لم يَحِس الغامديّة) هو ظاهر الحديث؛ لكن أخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي: 
أي علييٌ طن بشْرَاحةَ امرأةٍ من هَمْدانَء وهي حُبلَى من زناء فأمرٌ بها فحيسّت في السّجن7". 

وتقدم من حديث أحمدء والبيهقي في هذه القصة: أنه لقّنها لترجمٌ؛ فقالت: لاء فأمرّ بها 
فَحَيِسَث”". فيحتاج إلى الجواب؛ والله أعلم. 


6 اصحيح مسلم» (12196) (0117). 
(0) «مصنف ابن أبى شيبة» (18411). 
(*) «مسئد الإمام أحمد» :)١5٠١(‏ و«السئن الكبرى؛ (119735). 


التعريف والاخبار 

حديث: (مَن أشرّكَ بالل فليس بمُحصّن) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» مرفوعاً بهذا اللفظ 
من حديث ابن عمرّء» وأخرجه موقوقاً عليهء وأخرجه الدارقطنئ» وقال: الصواب موقوف. اه20. 

وفي هذا التصويب نظرء والله أعلم. 

وللدارقطني من وجه آخر بلفظ: «لا يُحصِنٌ الشّرِكُ بالله شيئاًء. وقال: وهم فيه عفيكٌ بن سالمء 
عن الثوري» وقال ابن عدي: هو منكر عن الثوري'" . 

وروى ابن أبي شيبة» حدثنا عيسى بن يونسء عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن علي بن 
أبي طلحة؛ عن كعب: أنه أراد أن يتزرَّجَ يهوديّة أو نصرانيّة فسأل النبيّ يلي عن ذلك» فنهاه عنهاء 
وقال: (إنَّها لا تُحصِئّكَ». م9 

عيسى بن يونس بن [أبي] إسحاق وثقه أبو حاتم وغيره» وروى له الجماعة”"' . 

وابن أبي مريم ضعفه أحمدء وأبو زرعة» والدارقطني» وقال دحيم: من كبار شيوخ حمصء» 
وفي حديئه بعض ما فيه. وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة؛ ولا يحتج به. وقال الجوزجاني: ليس 
بالقوي. وقال يزيد بن هارون: كان من العباد المجتهدين» وقال السكوني: كان في خدّيه سدتين من 
الدموع. وقال الذهبي: هو ممن يكتب حديثه على لين فيه . 

وعلي بن أبي طلحة حراني نزل حمصء أرسل عن كعب بن مالك؛ وروى له مسلم محتجاً به. 
وقال النسائي: ليس به بأس'". 

فهذا المرسل حجة عند علمائنا؛ إذ ليس في رجاله من رمي بما يوجب الترك؛. لا سيما على طريق 
الفقهاء. والله أعلم. 


. «سئن الدارقطني» (7146) من طريق إسحاق» ولم أجده في امسنده؟‎ )١( 

(؟) :سنن الدارقطني» (5595). وذالكامل» (1: 13؟) (4). 

زف «مصنف ابن أبي شيبة؛ (5ه/141). 

(4) ينظر : «تذهيب تهذيب الكمال؛ (/1: 20#) (للهله). 

(0) «العلل ومعرفة الرجال» (؟: 4) وهالكامل» (1: )5١17‏ (/77/7). و«أحوال الرجال» للجوزجاني (ص: )١94‏ (0)7904 
و«تذهيب تهذيب الكمال؛ للذهبي )5١1١ :1١(‏ (6014)كذا فيه: (سدَّتين): وفي «تهذيب اللغة» (17: 15 (وأرض 
بها سددةٌ؛ والواحدة سّذَّةّ وهي أوديةٌ فيها حجارة وصور يبقى فيها الماء زماناً) . 

(3) ينظر : «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي (7: اللا). 


الاختيار 
لَه يك جم يهوديّين» فإنّما رجَمّهما بحكم التّوراة» والقصّةٌ مشهورة. 
وأمًا التكاحٌ الصَّحيحٌ» والدُخَولُ ددا لضن امنا ناحتما ب لمر د ج اطم و1 ذخ الا 


التعريف والاخبار 

وقد أخرجه أبو داود في «المراسيل»» والطبراني. والدارقطني. وابن عدي" . 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن الحسن البصري أنه كان يقول: لا تحصن الأمةٌ الح ولا العبدٌُ 
لمر 

ويعارضه ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أو عبد الله بن 
عتبة: أن [ابنّ] مروانَ سأله عن الحرّ يكونٌ تحتّه الأمٌ. ثم يصيبٌ فاحشةً؛ قال: يُرجَمُ قال: عمّن 
تأخذُ هذا؟ قال: أدرئنا أصحابٌ رسول الله يي يقولونه9 . 

وما في 'الهداية» من حديث: (لا يحصنٌ المسلمّ اليهوديّةُ ولا النصرانيّةٌ ولا الحرّ الأمةٌ 
ولا الحرَّةَ العبدٌ) لم يجده المخرّجون”*. 

حديث: (أنَّ النبيّ يلِ رَجَمَ يهوديِّينِ) عن ابن عمر: أن اليهود أتوا النبي يي يرجل وامرأة منهم 
قد زنّيّاء فقال: «ما تجدون في كتابكم؟» قالوا: نسحم وجومّهما ويخزيانء قال [عبد الله بن سلام]: 
كذبتُم» إِنَّ فيها الرجمّء فأتوا بالتوراة» وجاؤوا بقارئ لهم فقرأء حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضم 
يده عليهء فقيل له: «ارفع يدك»» فرفع يده فإذا [فيه آية الرجم] تلوحٌ» فقالوا: [صدق] يا محمد! إِنَّ فيها 
الرجم» ولكنا كنا نتكائمه بينناء فأمر بهما رسول الله يلي فرُجماء الحديثٌ . متفق عليه 


وعن البراء بن عازب قال: مر على النبي كيه بيهوديّ محمّم مجلودء فذكر الحديث”". 


)١(‏ «المراسيل؟ »)5١5(‏ و«المعجم الكبير» (15: :.)2050()1١8‏ والكامل»؟ (5: 1717()115): واسئن الذارقطني» 
(3191) وفيه: (أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباً). 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (1817/44). 

زفق «مصنف ابن أبي شيبة؛ (4)147/45 وابن مروان هو الخليفة عبد الملك كما جاء ني «مصنف عبد الرزاق» (17984). 

(4) روى محمد في «الآثار» (115): أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حمادء عن إبراهيم قال: لا يحصن المسلم باليهودية 
ولا بالنصرانية» ولا يحصن إلا بالحرة المسلمة. 
وروى سعيد بن منصور في «السئن» (40) عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده: أنه لا تحصن الأمة الحرء 
ولا يحصن الحرة العبدء ولا تحصن المسلم اليهودية ولا التنصرانية. وروى عبد الرزاق في «المصنف» (187784) عن 
معمر؛ عن قتادة» عن الحسن والنخعي قالا: لا تحصن الأمة الحر. 

(0) «صحيح البخاري؟ (9047)) و#صحيح مسلم؟ (17349) (53). 

(3) 2صحيح مسلم؟ )17٠١(‏ (18),. 


و يتبث الإِخْصَانُ بالإرَاٍ 3 يسَّهَادةٍ رَجُلَيْنِء 5 تَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ كان 000 
الاختيار 
فلقوله يلةِ: «البكرٌ بالِكْرٍ جَلْدُ مئقه» والبكرٌ اسم لمن لم يتزوّجُء ولأنَّ به يُتوصَّلٌ إلى وطء 
الحلالء وإنَّما يُشترَظ الدُّخولُ؛ لقوله يةِ: «الَّيّبُ بِالَّيّبٍ جَلْدُ منقء ورَّجُمٌ بالحجارةاء والئَّدِبُ 

هو الواطئٌ في التُكاح الحلال في القبُلء ولأنَّ هذه نِعَمّ متوافرةٌ متكاملةٌ صادَةٌ له عن الفاحشة» 
فكانت جناييه عند وجودها متَعْلّظةٌ فإنَّ الجناية والمعصيةً عند تكامّل نِعَم المُنعِمٍ أقبخ وأفحششُ» 
فيناسبٌ تغليط العقوبة في حقّه . 

وأا كوثهما على صفة الإحصان فلن كل وطءٍ لا يوجبٌ إحصان أحدٍ الواطِئَينٍ لا يوجبٌ 
إحصانً الآخَرٍ كالمملوكّينِء والمجنونين» وصورته: لو تزوَّجَ بأمء أو صبيّوه أو مجنونق 
أو كافرقء ودخل بها لم يصِرٌ مُحصّناًء وكذا لو كانت حرَّةٌ عاقلةً بالغةٌ وهو عبدٌء أو صبيٌ؛ 
أو مجنونٌ لا تصي” محص إل إذا جل بهايية الإسلام والعتتيء والبلوغء والإفاقق» فحينئز 
يعجر مضنا ريده الأصانة لأ يما قبلها؟ لأن د نِعَمّ الرّوجِيَّةِ لا تتكاملٌ مع هؤلاء؛ لأنَّ هذه 
المعاني تْرُ الطبا» ما لعداوة الدّينَء أو لذلٌ الرّقّ أو لعدم العقل» أو لنقصانهء وعدم ميل 
الصّبيّةَ إلى فلا تتغلّظ جنايئه . 


وعن أبي يوسف: أن لا يُشْترَظ الدَّخْولُ على صفة الإحصان. 
وعنه: أنَّ الوطء إذا حصل قبِلَ العتتي ثم أُعيمًا صارا مُحصَئَينِ بالوطء الأوَّلٍ. 
والجواب عن الأوّل: أنَّ كل وطءٍ لا يوجبُ إحصانً أحدهما لا يوجبٌ إحصانً الآخَرٍ 


كما بيئا. 


وعن الأخرى: أنَّ كل وطءٍ لا يوجبُ الإحصان عند وجوده لا يوجبّه في الثاني من الرّمان 


كوطءٍ المولى. 

وعن أبي يوسف: إذا دخل بامرأته ثمّ جنٌّ» أو صار معتوهاً 5 لقاقة قال: لا يكوثُ 
مُحصّناً حنَّى يدخلّ بها بعد الإفاقة؛ لأنَّ الإحصانً الأول بطل فلا يثبتٌ إحصانُ مستأتث 
ل بدخولٍ مستأئفٍ. 


000 


قال: ( يت الإحْصَانْ بالإمرَاِ) لأ غيرُ منَّهمِ في حقّ نفسه. 

(َوْ بِشَهَادةٍ رَجلَيْنِ أو رَجُلٍوَامْرَتَيِي) لأنّ الإحصان ليس علَّةٌ لوجوب البجم ؛ لأنّه عبارة 
التعريف والاخبار 

حديث: (البكر بالبكر) تقدَّم. وانظر استدلال المصنف به هناء وقد تقدم له أنه منسوخ. 


0 
3 
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فصل في شبهات يسقط بها حد الزنا | ةي +5 
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَينهُمَا وَلَدَ مَعْرُوفٌُ يمف" 


فضل [في شبهات يسقط بها حد الزنا] 


وَمَنْ وَطِىَ جَارِيَةَ وَلَدِوِ وَإِنْ سَقَلَء وَقَالَ: عَلِمْثُ أَنْهَا عَلَىّ حَرَامٌ أو وَطِئَ جَارِيةٌ أي( 
كيبن 000 0 5 3 ا بعد روس اق ا ماب 
وإن علا ال" أو زوجته» أَرْ سيدةو» أو مُعْتَدَيْهِ عَنْ ثلاث وقال: ظَنَنْتٌ أنْهًَا خلال» 


لَمْ يُحَدَّه وَلَوْ كَالَ: عَلِمْتُ أَنهَا حَرَامٌء حُدَّء وَفِي جَارِيةِ الأخ وَالعَمْ يُحَدَ بَكُلّ حَالٍ. 
الاختيار 1 


عن خصالٍ حميدةء وأوصافي جميلةٍ وذلك لا أثرٌ له في العقوبق. فلا يُشْترَظ لثبوته ما يُشْترَظ 
لوجوب الرَّجْمء وإنَّما الإحصانٌ شرظ مَحْضٌ. 

دوََدَلِكَ إِنْ كَانَ بَبْتَهُْمَا وَل مَعْرُوفٌ بِهِمَا) لأنّه دليلٌ ظاهرٌ على الدّخول في النُكاح 
الصّحيح» وذلك يثبثتٌ به الإحصان. 

ويكفي في الإحصان أن يقول الشُّهودُ: دخلَ بها. 

وقال محمّد: لا بد أن يقولوا: باضَعَهاء أو جامَعَها؛ لأنَّ الدّعولَ مشعرك؛ فلا يِعبِثُ 
الإحصانٌ بالمَّكّ. 

ولهما : أنَّ الدخولَ متى أَضِيف إلى المرأةٍ بحرف الباءِ لا يراد به إِلّا الجماعُ. قال تعاللر 
تان لَّمَ كَكُووا مَكَلْشر بهرح» [النساء: +5]ء والمراد الجماعٌ . 

ولو خلا بامرأته» ثم طلَّقَّهاء وقال: وطِئيّهاء وأنكرّث» صار مُحصّناً بإقراره ولا تكو 
مُحصّئةٌ؛ لججحودها. 

وكذا لو قالت بعد العّللاق: كنت نَضرانيّة وقال: كانت حرَّةٌ مسلمةٌ. 

وإذا كان أحدّهما مُحصّناً دون الآخْر خْصّ كل واحدٍ بحدّه؛ لأنَّ جناي أحدهما أخكٌ» 
والآخر أغلظ. فإذا اختلفا في الجناية اختلفا في مُوجَبها ضرورة. 


كر م نا 
(فَصْلّ: وَمَنْ وَطِئَ جَارِية وَل وَإِنْ سََلَء وَقَالَ: عَلِمْتُ أَنَهَا عَليّ حَرَامٌ أو وَطى جَاريةَ أبيه 
افر 22 امم ا 3 00 لئاه يدع #6 م 0 
وإن عَلا» أو أَمْف أو رُوحِيْهِء او سَيّدو أو مُعْتَدَيِهِ عَنْ ثلاث وَقال: ظََنْتٌ أنْهًا حَلَالٌ. لم يد 


دع عاك 


َو قَالَ: عَلِمْتُ أَنّهَا حَرَامٌ حُدّ؛ وَفِي جَارَةٍ الأخ الم بُحَدٌ بعل حَالِ) والأصلٌُ في ذلك: 
قوله عد : «ادرَّؤُوا الحَدود بالشبّهات». 
التعريف والاخبار 
(قفصل) 
حديث: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) تقدّم. 


الاختيار 

ثم الشُّبهةٌ أنواعٌ: شبهةٌ في المحَلٌ؛ وشبهةٌ في الفعلء وهي شبهةٌ الاشتباوء وشبهةٌ 
في العَقّد. 

أمّا الشّبِهةٌ في المحَلٌ: فهر أنْ يطأ جارية ابيه. أو عبيه المأذون المديون» أو مكائيه 
أو وطئع البائع الجاريةً المبيعةً بّيعاً فاسداً قبل القبضء وبعدّه» أو كان بشرط الخيارء أو وطِئ 
الجاريةً التي جعلّها صَدَاقاً قبل التسلِيم» أو وطِئ المبانة بالكنايات في عدّتهاء أو وطِئَ الجارية 
المشترّكةً» فإنَّه لا يجبُ الحد في جميع هذه الصُوّرٍ وإِنْ قال: (عَلِمْتٌ أنّها علي حرامٌ)؛ 
لأنّ الشَّبهةَ في الملك وهو المجَلٌ موجودةٌ. سواء علِمَ بالتحريم» أو لم يعلَّمْ . 
وأمّا شبهةٌ الفعغل: ففيما إذا وطِئ جاريةً أبيه أو أمّهء أو جارية زوجتهء والمطلّقةٍ ثلاثاًء 
أو على مالٍ في العدَّةء أو أمّ وليه بعد العتتي في العنَّةء أز“جارية مولاةء :والمرتير ريطأ جنارية 
الرَّهْنَ ‏ في إحدى الرٌوايتين» وفي رواية: يجب الحدٌّء فإن قال: ظننتٌ أنَّها حلالٌ لا حدّ عليه 
وإن قال: عَلِمْتٌ أنَّها حرام حُدَّ؛ِ لأنَّه ظنَّ أنَّ الفعلَ مباحٌ له كما يُبِاحٌ له الانتفاعٌ بمالِه» أو له 
نوع حقٌّ في المحل ببقاء العدّةَه فظن أنَّ ذلك يُبِيحُ وَظتَهاء فكان ظنَّه مستيداً إلى دليلٍ» فكان 
شبهة في دَرْءِ الحدّ إذا اذَّعى الحِلٌ» وبدون الدّعوى انعدّمت الشّبهةٌ. 

ولا يثبتٌ النَّسَبُ وإن ادَّعاه؛ لأنّهِ زناً مَخْضٌ؛ لأنَّ سقوط الحدّ لاشتياه الأمر عليهء 
لا للشبهة في نفس الأمر. 

فإِنّ حضّرًا فقال أحدهما: ظننتٌ أنَّهِ حلالٌ؛ لا حدَّ على واحدٍ منهما حنّى يُقِدًا جميعاً 
بالحرمة؛ لأنَّ أحدّهما إذا ادّعى الشُّبِهةَ خرج فعلّه عن أن يكونٌ زناً» فخرجَ فعلُ الآخَرِء فسقظط 
الحدٌ عنهما . 

ولو وطىّ الجارية المستأجَرةً» أو المستعارةً» أو جارية أخيه. أو عمّهء أو ذي رَحِمٍ حر 

غير الولادٍ حُدَّ في الوجهين جميعاً؛ ؛ لأنه لم يستند ظنه إلى شبهة صحيحة؛ لأنّه لا يحل له 
الانتفاحٌ بمالٍ هؤلاء» وملكُ المنفعة لا يكوثٌ سبباً لملك المُتْعةَ بحالى. 

وأمًا شبهةٌ العقَدٍ: بأنْ وطِئ امرأةً تزرّجَها بغير شُهودء أو أْمَةٌ بغير إذن مولاهاء أو تزرَّجَ 
العبدٌ بغير إذن مولاه. أو أمةٌ على حرَّوٍء لا حدّ عليه. 

ولو تزوّجَ مَجُوسيّة أو خمسة في عفدو أو جمعٌ بينَ أختين» أو تزمِّجَ بمحارمه فَرَطئها له 
لا يُّحَدُ عند أبي حنيفةً وإن قال: عَلِمْتُ أنّْها عليّ حرامٌ. 


فصل في شبهات يسقط بها حد الزنا ١ه؛‏ 


وَلَوِ اسْتَأجَرَ امرَأة؛ لِيَرنِيَ بها وَرْنَى بها “. أز وَطِئ جني فِيما دُونَ القَرْجء 
أو لاعزنس فى قلا حنٌ عَلَيْه وَيُعَرر. 1 
الاختيار 

وعندهما : يُحَدَُ إذا كان عالماً بالحرمة؛ أنه عقدٌ لم يُصادِف محل ؛ لذن مجله ميث افيه 
حكمُهء وحكمّه الحِلُّ وهو غيرٌ ثابتٍ بالإجماع. فصار كإضافة العقدٍ إلى الذّكر. 

ولأبي حنيفة: أنه عقدٌ صادّف محل ؛ لأنَّ محلّه ما هو صالحٌ لحصول المقصودء والمقصودٌ 
من التّكاح التَّوالدُ والتََاسلٌ» والأنثى من الآدمّات قابلةٌ لذلك. وقضيّنه ثبوتٌُ الحلّ أيضاً إِلّا أنه 
تقاعدٌ عنهء فأورَتٌ شبهة» وأنّها تكفي لسقوط الحدٌ إِلَّا أنّه يجبُ عليه التَّزِيرُ ويُوجَمٌ عقوبةٌ؛ 
لأنّه ارتكبّ جنايةٌ ليس فيها حدٌ مقدّرٌ فيُعبّر. 

قال: (وَلَوِ اسْتَأَجَرَ امرَاَة؛ لزني بها ٠‏ وََنَىِيقَاء أ وَل جني فا كُونَ القزج. أو لاا 
لا حدَّ عَلَيْ وَيُعرَر) وقالا: يُحَد في المسائل كلها : 

لهما في الإجارة: أنَّ منافمٌ البُضْع لا تُملَّكُ بالإجارة» فصار وجودٌ الإجارة وعدمّها سواءً. 
فصار كأنّه وطئّها من غير شرط . 

وله: ما روي: أنَّ امرأةً اسِتَسْقّتُ راعياً لبئاً» فأبّى أنْ يسقِبّها حنَّى تُمَكُئَه من نفيها 
فِعَلَتْ» ثم رُفِمَ الأمرُ إلى عمرّ مَنء فدراً الحدَّ عنهماء وقال: ذلك مَهْرُها. ولأنَّ الإجارة 
تمليكُ المنافع» ومنافمٌ البُضْع منافمٌ» فأورتٌ شبهة» وصار كالمُئّعة. 
التعريف والا خبار 

قوله: (روي: أنَّ امرأةً استَسْقَتْ راعياً لبا نأبى أنْ يسقيّها حتى تُمكُنَه من نفيهاء فنعلّث. ثم رُفِمَ 
الأمرٌ إلى عمرٌ ضيه » فدراً الحدّ عنهماء وقال: ذلك مهرّها) أخرج محمد بن الحسن في «الأصل؟ 
وطلحة بن محمد الحافظ في «مسند أبي حنيفة»: عن أبي حنيفةً عن الوليدٍ بن عبد الله بن جُمَيع الزُهري 
الكوفي. عن واثلةً ب بن الأسقّع : : أنَّ امرأة خرجَتُ مع إخوةٍ لهاء ٠»‏ فاستأئَرُوا بالحمْلان» ثم بالطعام 
فأجاعُوهاء ثم بالشراب فأعظشُوهاء فلمًا بلمّها الجهدٌ رجَعَتْء فليَيّها راعي غنم فاستسمَئه فأبَى 
إلا أنْ تمكّنّه من نفسهاء ٠‏ ففعلَثُ ووقمَ عليهاء فقلمّت المدينةً حُبْلى فاتى بها إخوها عمرٌ بن التخطاب» 
فذكرَّتُ ذلك لهء فخلَّى سبيلّهاء ولم يُقِمْ عليها الحر”"". 

قال محمد في «الأصل»: لأنها مضطرّة. ثم أخرج عن عمر ؤَيّنه: أنَّ امرأةٌ سألّتْ رجلاً شيئاً» فأبى 
أن يُعطيّها حتى أمكدئه من نفسهاء فقال عمرٌ: هذا مهرٌء درأتْ عنها الحدّ. وأخرجه عبد الرزاق7"© 
)١(‏ «الأصل؟(7: 161)» وينظر: #جامع المسانيد؛ للخوارزمي (5: .)51١‏ 
)١(‏ «الأصل:(؟7: :.)١6١‏ و«مصلف عبد الرزاق» (15364). 


هد التعوجالهدان 


الاختيار 

ولهما في اللَواطةَ: أنَّها كالرّنا؛ لأنّها قضاءً النَّهوة في مَحَلَّ مشتهّى على وجه الكمال» 
رد سكف حرانا»: ونمك الحد فالزناء والطسابة الجمعرامان بوجوية الجمة فيهاء نكن 
اختلفوا فيه قال أبو بكر : يُحرَّقُ بالنّار. وقال عليٌ: عليه حدٌ الرّنا. وقال بعضهم: يُحيّسان 
في أَنْئَنِ موضع حتَّى يموتا. وقال بعضهم: يُهدَمُ عليهما جدارٌ. وقال ابن عبّاسٍ: يُنَكَسُ من 
كان مرقع + 

وله: أنه لا يُسمّى زناً لغ ولا شرعاً؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما اختصّ باسيء “وال يني 
الاك شترالك كاسم الحمار والفّرَسء فلا يكونٌ زناًء فلا يُِحَقُ بالزّنا في الحدّ؛ إذ الحدودٌ لا تعبت 3 
قياساً» ولأنّه لا يوجبُ المالَ بحالٍ ماء فلا يتعلُّ به الحد كما إذا فعلَ فيما دون السَّبلَينِء ولأنّه 
لو كان زناً لما اختلفَتْ الصّحابةُ في حدّه: إن حدّ لزنا منصوصيٌ عليه في مُحكم القرآن» ومتواتر 
اسن وليس هو في معنى الرّنا؛ أنه ليس فيه إضاعة الولدء ولا اشتباة الأنساب»ء قلا يُلحَقٌ به. 
التعريف والاخبار 

قوله : (الصّحابة و أجمعوا على وجوب الحدّ فيها؛ , يعني: اللواطةً. لكن اختلفوا فيهء قال 
أبو بكر : حرق بالتاو. وقال علي : عليه الحدٌّ حدٌ الرّنا . وقال بعضهم: : يُحبّسان في أنتَنِ موضع 
حتى يموتا. وقال بعضهم: يُهِدَّمْ عليهما جدارٌ. وقال ابن عباس: يُدَكسُ من موضع مرتفع) . 

أثر الصديق أخرجه ابن أبي الدنياء ومن طريقه البيهقي من طريق ابن المنكدر: أن خالد بن الوليد 
في إى اي بك انعد رجدو نيس زرحي لمر رك خط تجح فى أله فجي الو 
الصحابة. فسألهم؛ فكان أشدّهم في ذلك قولاً علي ند قال: [هذا ذنبٌ لم يَعص به إلا أمَةٌ واحدةٌ: 
صنعَ الله بها ما قد علِنْتَ]» نْرَى أن نحرقّه بالنار؛ فاجتمع رأيُ الصحابة على ذلك”'2. وهذا ضعيف 
جداًء ولو صحٌّ لكان مخالفاً لما نقل عن علي وابن عباس» وقاطعاً للحجّة . 


وروى الواقدي في «الردّة» نحوه؛ وفيه: أن عمر أشار بذلك. فحرّقه خالد" . 


ثم الاستدلال بهذا إنما يتم على دعوى عدم الفارق في الحكم» والقائل بالفرق. 
أثر علي يد أخرجه الطبراني عن عثمان: أنه جلد رجلاً فجرٌ بغلام من قريش مئدّء وقال له علي: لو 
دخل بامرأته لكان عليه الرجم؛ فقال أبو أيوب: أشهد لسمعت النبي يقب يقول الذي ذكر أبو الحسن7". 


,)ه٠.٠00( وهشعب الإيمان‎ »)١40( هذم الملامي' لابن أبي الدنيا‎ )١( 
0 :5( ينظر: انصب الراية؛‎ )9( 
«المعجم الكبير؛ (؛: 180) (#491), وفي 'مجمع الزوائده (5: 500): (فيه جابر الجعفي»؛ وقد صرح بالسماعء وفيه‎ )*( 


فصل في شبهات يسقط بها حد الزنا ا © + 


الاختيار 

وقوله يق : «اقثُلُوا الفاعل» والمفعولٌ بهه محمولٌ على الاستحلال. أو السّياسة؛ لوجوب 
القتلٍ مطلقاً من غير اشتراط الإحصان. 

ويجبٌُ التَّعزِيرٌ عند أبي حنيفة؛ لما قلناء ويُسجَنٌ زيادةً في العقوبة؛ لؤِلّظٍ الجناية. 
التعريف والاخبار : ٠‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن يزيد بن قيس: أن علياً رجم لوطي(" . 

وروى البيهقي من طريق عطاء: تي ابن الزبير بسبعةٍ في لواطة: أربعة منهم قد أحصنواء وثلاثةٌ 
لم يحصنواء فأمرٌ بالأربعة فرّضِحُوا بالحجارق» وأمرّ بالثلاثة فضُربوا الحدّء وابنُ عمرّ وابنُ عباس 
فق امد 

وأمًّا من قال: إنهما يحبسان في أنتَنٍ موضع . 

وأمّا من قال: يُهدّمُ عليهما جدارٌ ققال مخرّجو أحاديث «الهداية؟: لم نجده. 

وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة: عن أبي نضرةء سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: 
ينظر في أعلى مكان في القرية؛ فيرمى منه متكساًء ثم يب بالحجارة. 

وأخرج عن محمد بن بكر عن ابن جريج؛ أخبرنا ابن حُتَيم عن مجاهد وسعيد بن جبير: أنهه؛ 
سمعا ابنّ عباس يقول في الرجل يُوجَدُ أو يوْحَذَُ على اللواظة: إِنَه يرج.9". 

وروى هذا أبو داود بلفظ: في البكر يؤخذ على اللواطة يرجه”؟. 

حديث: (اقثُلُوا الفاعلَ» والمفعولَ به) عن عكرمة» عن اين عباس قال: قال رسول الله بعن: 
١مَن‏ وجدتُمُوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلُوا الفاعل؛ والمقعولٌ به». رواء الخمة إلا النسائي» ورواه 
الحاكم» والبيهقي أيضاًء واستنكره النسائي*؟. 

ورواه ابن ماجهء والحاكم من حديث أبي هريرة؛ ولفظه: «فارجموا الأعلى والأسفل». 
و 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (14789). 
(0) «السئن الكبرى؟ 01100800 
() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (لالم كل 18988). 
0( «سئن أبي داوده (4456). 
(0) «مسند الإمام أحمد» (7787)؛ ودسئن أبي داود؛ (4471): و«الترمذي» (1463)» وهابن ماجه؛ (5071). و«المستدرك» 


(8040)غ و«السنن الكبرى؟ للبيهقي :)17١15(‏ وينظر إنكار النسائي في «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (1: 88). 
(7) «سئن اين ماجه؛ )١5717(‏ واللفظ له. و«المستدرك: .)8١58(‏ 


م0 © 


وَلَوْ زفت إِليِْ غير امرَأيِوه َوَطتهَاء لا يُحَدُ وَعَلَيِْ المَفر. 

وَلَوْ وَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ امْرأة َيِه خرّة ف, 
الاختيار 

وأمّا وطءٌ الأجنبيّة فيما دون المَرْجِء فإن كان في الدّبر فهو كاللُواطة حكماً واختلافاً 
وتعليلاً» وإن كان فيما دون السَّبيلين فإنّهِ يُعزّرْ بالإجماع؛ لأنّه جنايةٌ ليس فيها عقوبةٌ مقدّرةٌ 


# و 
0 


قال: (وَلَوْ وُنْتْ َه عَيْرُ أيه عَوَطِقَهَاء لا يُحَدُ وَعَلَيْه المَهْرُ) بذلك حكم عمرٌ طد» 
ولأنَّ الرَّجلَ لا يعرف امرأتّه أوّل مرَةٍ إِلّا بإخبار النّساءء فقد اعتمدّ دليلاً؛ لأنَّ الملكَ ثابتٌ من 
حيتٌ الظَاهِرُ بإخبارهنّ» ولا يُحَدٌ قاذقُه؛ لأنَّ الملكَ معدومٌ حقيقةً . 


قال: (وَلَوْ وَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ اْرَأة فوَطَِهَا ُدٌ) لأنّهِ يمكنّه معرفةٌ زوجيه بكلايهاء وصوتهاء 
وجَسْهاء وحركيهاء ومسّهاء فإذا لم يتحص عن ذلك لم يُعَّرْ بخلاف ما تقدَّم . 

وكذلك الأعمى إِلّا إذا دعاهاء فقالت: (أنا زوجتّكَ)؛ لأنّه اعتمد إخبارّهاء وهو دلي 
ولو أجابَتُه: ولم تقل: (أنا فلانةٌ) حُدَّ؛ لأنَّه يمكنه التّفخُص بالسّؤال وغيره؛ لأنَّ الجوابٌ 
قد يكونُ من غير من ناداهاء فيجبٌ عليه التّمخُصٌُ عن حالها . 
التعريف والاخبار 

قال ابن الطلاع: [في «أحكامه»: لم يثبت عن رسول الله ييِ أنه رجم في اللواط. ولا أنه حكم 
فيه» وثبت عنه أنه فال: «اقتَلُوا الفاعلَ والمفعولٌ بهه» رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة» وفى حديث 
أبي هريرة: «أحصنا أم لم يحصنا»”''» كذا قال» واحديث أبي هريرة لا يصحٌ وحديث أبن عياس 
مختلف في ثبوته كما تقدم”©. 

قوله: (ومّن رُنَّتْ إلبه [غيرُ] امرأيّه فولتها لا يُحَدٌَّ وعليه المهرٌء بذلك حكمٌ عمرٌ وه) هكذا 
في النسخ» وقال في «الهداية»: (حكمٌ بذلك علي(" : وقال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: الصواب ما في «الهداية»: وكذلك أخرجه عبد الرزاق» ومحمد بن الحسن في «الأصل:2. 


)1١(‏ «أقضية رسول الله ب ؛ لابن الطلاع (ص: 55). وحديث ابن عباس ونا رواه أبو داود في «السنن» (48477)» والترمذي 
ه04 وحديث أبي هريرة رواه البزار في «المسنده (9019/9): ولفظه: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط قاقتلوا 
الفاعل والمفعول به). 

(؟) ينظر : «التلخيص الحبير؛ © : .)1١*‏ 

(م) «الهداية» (81451:15). 


(4) «مصتف عبد الرزاق؟ ,)1١915(‏ و«الأصل؟ (9: 19/9). 


فصل في شبهات يسقط بها حد الزنا | © وه؛ 


وَالرّنَا في ذَارَي الحَرْب وَالبَمْي لا يُوحِبُ اليدافت, 

وَوَاطِئعٌ البَهِيمَةَ وفك 
الاختيار 

قال: (وَالرّنَا في ذَارَي الْحَرْبٍ وَالبَمْي لَا يُوجِبُ الحَدّ) إذ المقصودٌ هو الانزجارٌ؛ وهو غيرٌ 
حاصل ؛ لانقطاع الولاية؛ لأنّه إذا لم ينعقد موجباً لا ينقلبُ موجباًء حتَّى لو غزا الإمامٌُ» أو مَن 
له ولايةٌ الإقامةٍ فإنّه قي يقِيمٌ الحدَّ عليهم ؛ لأنّهم تحت ولايته . 

قال: (وَوَاطِءُ البَهِيمَةٍ يُعَزَّرُ) أنه ليس بزناء ولا معناه. فلا يجبٌ اللجدٌ: فيعار 4 لما ينا 

وذكرٌ ابنُ سماعةً عن أصحابنا: أنَّ كل ما لا يُؤْكَلُ لحمّه يُحرَّقُ بالنَّار؛ِ لما روى أبو يوسف 
بإسناده إلى عمرّ طفه : أن أن برجل وقعٌ على بهيمة» فعرّره. وأمرٌ بالبهيمةٍ فدُبحت. وأحرت 
بالئّار. 

وإِنْ كان مما يؤكل تُنْبَّحُ وتُؤْكَلُ» ولا تُحرَّقُء وقالا: تُحرَّقُ أيضاً. هذا إذا كانت البهيمةٌ 
للفاعل. فإن كانت لغيره يُطالَّبُ صاحيّها أن يدفعها إليه بقيمتهاء ثمَّ يذبجُهاء وهذا إِنَّما يُعرَكُْ 
سماعاً» لا قياساً . 
التعريف والاخبار 

قوله: (لبنا روى أبو يوسف بإسناده إلى عمرّ وَه: أنه أبِيَ برجل وقعٌ على بِهيمةٍ فعرَّر. 
وأمر بالبهيمة فذْبحَت وَأُحرِقَتْ بالنار) وأخرجه محمد بن الحسن في آخر الحدود من «الأصل' بلاغ" . 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس؛ عن أبي حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم قال: 
قال عمر: ليس على من أتى البهيمة حدٌّ. 

وأخرج عن ابن عباس مثله”" . 

فإن قلت: روى أحمدء وأبو داود» والترمذي. عن عمرو بن أبي عمروء عن ابن عباس أن البي يمل 
قال: «من وقعّ على بهيمةٍ فاقتلره: واقثلوا البهيمةً©". ْ 1 

قلت: رجح أبو داود والترمذي الموقوف المتقدّم؛ وعلى طريقنا العبرةٌ بالموقوف في مثلهء 
وهذا الذي ذكره المصنف هو مرادُ صاحب «الهداية؛ بقوله: (والذي يروى. . إلخ)'؟"؛ فتفظنْ لذلك» 
وقد قال المخرّجون فيه: لم نجده. وظنوا أنه أراد حديثاً مرفوعاً. 


() «الأصل»(9: 189). 

.)18401* «مصنف ابن أبي شيبةا (لاد مور‎ )١( 

(5) «مسند الإمام أحمد؛ .)141١(‏ واسئن أبي داود؛ (4414). وهالترمذي» (1409). 
(4) «الهداية» (5: 40؟), 


ان 


وذ التتؤدالقنان 


وَلَوْ طَاوَعَتٍ العَاقلَُ البَلِعةُ صَيَاء أو مَجمُونا لا يراد ف , 


وَأكْمَرُ التَّعْزِيرٍ يسْعَةٌ وَتَكَابُونَ سوط وَأقَلَهُ كام 
الاختيار 

قال: (وَلَوْ رَنَا بِصبِيّة أَوْ مَجُْوئٍَ حدّ) خاصّةً (وَلَوْ طَاوَعَتٍ العَاقِلَةُ البَالِفَةُ صَيّاء أَوْ مَسْنُوناً 
ا نْحَهُ) والفرقٌ أن الحدٌ يجب على الرّجل بفعل الرّناء وعلى المرأةٍ بالّمكينٍ من الرّناء 
والمأخودٌ في حدّ الرّنا الحرمةٌ المَخْضةٌ وذلك غيرٌ موجودٍ في فعل الصَّبِيّ ؛ ليم المخاطبة 
نحوهء فلا يكونٌ فعلّها تمكيناً من الرّناء فلا يجب الحدٌّء وفعلٌ العاقل البالغ تمخّضٌ حراماً 
فوجب عليه الحدٌّء ولم يجب على الصَّيّ والمجنونة؛ لعدم التّكليف . 

قال : (وَأغَْرُ التَِْيرٍيِسْعَةٌوَنََانُونَ سَؤْطا وَأَكَلهُ كاد وقيل : ما يراه الإمامٌ» وقيل : بقدر الجناية . 

والأصل : أن يُعزّرّه بما ينزجرٌ به في أكبر رأيه؛ لاختلاف طباع النّاس في ذلك» وإن رأى 
الإمامٌُ أنْ يضم الحبس إلى التعزير فعَلَ؟ أنه يصلحٌ زاجرا حنَّى يُكتقى بهء وقد ور الشّرعٌ به. 

وقال أبو يوسف: أكثرٌه خمسةٌ وسبعون سوطأء وفي رواية: تسعةٌ وسبعون. 

والأصل في ذلك: قوله يَِْ: «مَن بِلَّعَ حدًّا في غير حدٌ فهو من المعتدِينَ»: فهما اعتبرا أدنى 
الحدودء وهو حدٌ العبدِ في اشرب والقذف؛ وهو أربعون: فنقصًا منه سَوطاً» وأبو يوسف اعتبرٌ 
التعريف والاخبار , 

قوله: (وقد ورد الشَرعٌ به) أ خرج الثلاثة» والحاكم من حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده: 
أنَّ النبيَ يي حبس رجلاً في تهمة, ثم خلّى عنه'"2. وقد تقدم. 

وفي الباب عن أبي هريرة» أخرجه الحاكمء والبرّار بلفظ: حبس رجلاً في تُهِمةَ يوماً وليلةً 
استظهارا”': وقه قف 

هذا إِنْ أراد أن الشرع ورد بالحبس في الجملة وأما إن أراد في التعزير 

حديث: (مَن بِلّعّ حدًّا في غير الحدّ فهو من المعتدِينَ) أخرجه البيهقي من حديث التعمان بن بشير 
رفعه بلفظهء وقال: المحفوظ مرسل9؟. 


لعف 


)00( «سنن أبي داود» (7537): ودالترمذي» .)١1417(‏ و«النسائي» (48757)» و#المستدرك» (00/035. 

(؟) «المستدرك» ,)7١74(‏ و«مسئد البزاره (81114). 

)4 روى علي بن الجعد في «مسنده؛ (5119): أخبرنا شريك؛ عن عاصم بن عبيد الله؛ عن عبد الله بن عامر قال: أتي عمر 
بشاهد زور فوققه للناس يوماً إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه» ثم حيسه. ونحوه في «مصلف ابن أبي 
شيبة؟ (187147): وامصلف عبد الرزاق1 (15895). 


(5) «السئن الكبرى؟ .)١11684(‏ 


8 سا و يت | 8 


وَالتَعْزِيرٌ أَسَدٌَ الصَّرْبٍ(". ثُمَّ حَدُ الزن م نْمَ حَد التَّرْبِء نُمّ حَدٌ لعلف 
الاختيار 
الأقلّ من حدود الأحرارء وهو ثمانون» فنقصٌ عنه خمسةً في روايق. وهو مأثورٌ عن علىٌ ذللندء 
وفي روايةٍ: سوطاًء وهو قولٌ زفرء وهو القيامنُ؛ لأنَّه نقصانٌ حقيقةٌ وتعزيرٌ العبدٍ أكثرُه خمسةٌ 
وثلائون عند أبي يوسف.ء فلا يبلعُ في تعزيره حدّ العبيد. ولا في تعزير الحرّ حدَّ الأحرار. 

قال: (وَالتَّعْزِيرٌ آَشَدُ الصَّرْب) لأنّه فت من جهة العدد. فيُعئّرُ من جهة الوصب؛ كيلا 
يفوتَ المقصودٌء وهو الانزجارٌء ولهذا قلنا: لا يُنََقُ على الأعضاء. 

قال: د حَدٌ الرَّنَا) لأنّه ثبت بدليل مقطوع به وهو الكتابٌء ولأنّه أعظمٌ جريمةً, 
حتَّى وجب فيه الرَّجم . 

قال: (ثُمَ حَدٌُ الشُربِ) لأنَّ سيّبه متيدّنٌّ به. 

قال: (مُمّ حَدٌّ القَذْفِ) لأنَّ سيته محتول؛ لأنَه يحتمل صدقّ القاذف. 


التعريف والا خيار 
وكذلك أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» مرسلة 9‏ 
قوله: (وهو مأثور عن علي وَينه) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 


ويعارضه ما في «الصحيحين» عن أبي بردة رفعه: لا يجلدٌ فوقّ عشرةٍ أسواط إلا في حدًا 
0 


لفقا 


وللطبراني في «الأوسط؛ عن أبي هريرة رفعه: «لا تعزيرٌ فوق عشرة أسواطا 

قلت: قد قيل: إِنَّ هذا منسوخ؛ لما روي من عمل الصحابة بخلاقه من غير نكير. 

وقيل: محمول على التأديب الصادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبدهء والزوج امرأتّه» والوالدٍ 
ولذه. 

قال حافظ العصر: وعمدةٌ من اذَّعى عمل الصحابة بخلافه كونُ عمرٌ جلدَ في الخمر ثمانين» 
وأنّ الحدَّ الأصليّ أربعون. والثانية ضربها تعزيراء لكن حديث على المتقدم دال على أن عمر ضربها 
معتقداً أنها الحد2 , 


.)59617( «الآثار»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري؛ (5860). و#صحيح مسلم؛ (1108) (40). 
إفف «المعجم الأوسط» (00/518. 

(5) «التلخيص الحبير؟ (1: 148). 


© 


الاختيار 


التعريف والاخبار 
[قلت:] الأولى أن يكون عمدبُهم أنَّ عمرٌ ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً”'" كما قدمنافء ولحوّه 
مما لا حدَّ فيه» وسيأتي أكثر من هذا إن شاء الله . 
فائدة: ذكر صاحب "الهداية» في هذا الباب: (أن الصحابة اختلفوا في قوله: أنت خلية» أو برية» 
أو أمرك بيدك. فمذهب عمر أنها طلقة رجعية)!" . 
أخرج ابن أبي شيبة: عن إبراهيم» قال عمرٌ وابن مسعود في البريّة والخليّة : هي تطليقة» وهو أملَّكُ 
برجعتها . 
وعن علي قال: هي ثلاث7 . 
وأخرج عبد الرزاق: عن علقمة والأسود: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قلت لامرأتي: جعلتٌ 
5 0 3 
أمرّك بِيدِكِء قالت: أنا طالقٌ ثلاثاًء فقال ابن مسعود: أراها واحدةة'" . 
وأخرج مالك. عن نافع» عن ابن عمر: في الرجل إذا ملّك امرأته أمرها بيدهاء القضاء ما قضتء 
إلا أن يقول: ما أردْتُ إلا واحدةٌ» فيحلف على ذلك* . 
وذكر حديث: (لا تقام الحدود في دار الحرب”"' وقال المخرّجون: لم نجده. 
وإنما روى الشافعي» عن زيد بن ثابت من قوله مثله. ذكره في «اختلاف العراقيين»”" . 
وروى ابن أبي شيبة من طريق حكيم بن عمير: أن عمر كتب إلى عُمّير بن سعد وإلى عمّاله: 
أن لا يُقِيموا الحدَّ على أحدٍ من المسلمين فى دار الحرب. 
ومن طريق أبي الدّرْداء: أنه نهى أن يقام على أحد حدٌّ في أرض العدو”" . 
)1١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (541011). 
(؟) «الهداية» (؟: 640), 
(©) «مصيف ابن أبي شيبة» (018160 143617). 
(4:) «مصنف عبد الرزاق» .)1١١414(‏ 
)2( «موطأ الإمام مالك١‏ (؟: #مه), 
(د) «الهداية» (3: /41"). 
69 «الأم» 3 4 أخبرنا بعض أشياخناء عن مكحول. عن زيد بن ثابت أنه قال: لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة 
أن يلحق أهلها بالعدو. 


(4) «مصنف ابن أبي شيبة) (14411 18431). 


التعريف وال خبار 

وزؤى العرمدي :من حديث بسر بن أرط أ سمعك: رسول الله ثلا يقول: ١لا‏ تقطع الأيدي 
في الغزو»ء وأخرجه أبو داودء والنسائي» وقال الترمذي: غريب» وبه كان يقول الأوزاعي”". 

قالوا: ويعارضه ما أخرجه البيهقيء عن عبادة بن الصامت رفعه: «أقيموا الحدودٌ في السفر 
والحضرء على القريب والبعيد. ولا تبالُوا في الله لومةً لائم». اه" . 

قلت: هذا المعارضيٌ الذي ذكروه حجِّةٌ لنا؛ لما ذكره المصننك وصاحبٌ «الهداية» وأهلُ المذهب: 
أنه إذا غزا الإمامٌ أو مَن له ولايةُ الإقامة بنفسه فإنَّ يُقِيمُ الحدَّ على مَن فعلّ في معسكره. 

وما استدلوا به من الموقوفات والمرفوع خلا أثر زيد بن ثابت إن حمل على تأويل صاحب «الهداية» 
فحجَّةٌ عليناء فتأمل, والله أعلم. 

وذكر حديث: (أنتّ ومالك لأبيكَ)”"' أخرجه ابن ماجه من حديث جاب وقد تقدم لنا في باب 
النفقة . 

وكذا حديث: (من ستر على مسلم)””' في الشهادات؛ والله أعلم. 

د يدن ين 


.)191/9( و«النسائي!‎ »)١150( «ستن أبي داود» (8١44)؛ و«الترمذي؟‎ )١( 
.)18551( «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «الهداية» (7: 646 

(:) :سئن ابن ماجدء (8791), 

(5) «صحيح البخاري» (1447) من حديث ابن عمر ونا ١‏ 


بَابٌ حَدَّ القَدْفٍ 


اماي ل لياوع دود 2 كم ع 20 - 5 
وَهُوَ ثمَانون سَوْطا لخر وَأَرْبَعُونَلِلْعَبْدِه وَيَجبٌ بِقَذذفٍِ المُحَصَنٍ بصَريح الرّنَا . 
ارك ا 


داواي ع2 01 0 
وَتَحِبُ إِقَامَنهُ يطلب المَقُذُوف. 


يقر عََيْو ولا رع عله إِلّا لقو وَالحَشُو. 

الاختيار 
(بَابٌ حَدّ القَدْف) 

القَدْكُ في اللغة: الرّمِيْ مطلقاًء ومنه القَذَّافةٌ والقَذِيفةٌ للمقّلاع الذي يُرمَى بهء وقولهم: هم 
بِينَ قاذفي وحاذفي؛ أي: رام بالحَصَّى وحاذي بالعّصاء والتَّقاذفٌ التّراميء ومنه الحديث: كان 
عند عائشة ونا يتان تُعيَيِانَ بما تَعَادّفَ به الأنصارٌ من الأشعار يوم بُعَاثْءِ أي: تشاتَمَت» وفيه 
معنى الرَّمِي ؛ لأنَّ الَُّمَ رمي بما يَعِيبهِ ويَشِيئُه . 

وهو في الشَّرع: رمي مخصوصٌء وهو الرَّمِْ بالرّناء ومنه الحديث: إِنَّ هلال بن أميّة قذفت 
زوجته؛ أي: رمّاها بالرّناء وقد تكرّرٌ في الحديث. 

وفيه الحدٌ (وَهُوَ نَمَانُونَ سَؤْطا لِلْْرٌ وَأَرْبعُونَ ِلْمَئ وَبَجِبُ يقَذْفٍ المُحَصَنٍ يصَرِيح الرَّنَا) 
لقوله تعالى : لان ين بحست م ل بلا َو عْبة تدوع عَدِنَ جَلدَة (النور: 4]» والمرادُ 
بالرّمي القذف بالرّنا إجماعاًء ويتنصّفُ في العبد؛ لما مر. 

(وَتَجِبُ إَِامَنُهُ ِلَب المَقْذُوفِ) لما فيه من حقّهء وهو دفعٌ العار عنه. 

وصريحٌ الزّنا قوله: يا زانيء أو زنَيْتَء أو يا ابنّ الرّانية» ولو قال: يا ابنَ الرِّنا فهو قذفك» 
معناه: أنتٌ متَولّرٌ من الرّناء ويجبٌ الحدٌ بأ لسان قذَّنّه ويجبٌ عند عجز القاذفي عن إقامةٍ 
أربعة شهودٍ على صدقٍ مقاليّهه قضَرَبٌُ ثمانين» وثرَة شهادئه أبداً؛ لما تلّونا من صريح النّص. 

قال: (وَيْمََقُ عَلَيُو لما مرّ في حد الرّنا (وَلَا يُنْرَعٌ عَنْهُ إلا المَرُرُء وَالِحَضْوُ) لأنَّ سببّه 
غيرٌ مقطوع به وإنّما يرع عنه الفروٌ والحشوٌ؛ لألَّه يمن إيصالَ الألم إليه. 
التعريف والاخبار 

(باب حد القذف) 
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قوله: (كان عند عائشة مِنا قَيْنتانِ [نُغنّيان] بما تقاذقّت به الأنصارٌ من الأشعارٍ يوم بُمَانْ) 
وهو في «الصحيح» بلفظ : تقاولت الأنصار يوم بعاث7", 


.)15( )855( «صحيح البخاري؛ (4605): و«صحيح مسلم؛‎ )١( 
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عه 


وَيَنْبْتُ ِإِقْرَارِهِ مَرَةَ وَاحِدَةٌ وَبشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ . 

وَلَا يَبظل َالتَقَادُم وَالرُجُوع. 

وَإِحْصَانُ القَذْفٍ: العَفْلُء وَالبنُنُ وَالحْرْيكٌ تالإشلام» وَالَِهُ عَنِ لزنا . 

وَمَنْ قَالَ لِعَيْرِو: يا ابْنّ الزَّانيَقَ أَوْ لَمْتَ لأبيك. عد 
الاختيار 

قال: (وَيَئْبْتُ بِإِقْرَارِِ مَرَّةَ وَاحِدَة وَبِشَهَادَةِ رَجُلَيْن) كما في سائر الحقوق على ما مر 
في الشّهادات. ١‏ 

(وَلَا يَبْظلٌ بِالتَقَادُم وَالرجُوع) لتعلقي حقٌّ العبدٍ به؛ لما مرَّ في حدٌ الرّنا 

قال: (وَإِحَصَانُ القَدْفٍ: العَق وَالبْلُع. وَالحُرَيةُ. وَالإِسْلَام وَالعِنَةُ عَنِ الرَّنَا) أمّا الحرّيّةٌ 
والإسلامٌ فلما مرّ في حدٌّ الرّنا. 

وأمّا العقلٌ والبلوعٌ فلأنَ الصَّبِيَّ والمجنودّ لا يلحَمُّهما العارٌ؛ لعدم تحقّق فعل الزّنا منهما . 

وأمّا العمَّةُ 31 غير العَفِيفٍ لا يلحَقّه العارٌّء ولأنَّ حدّ القذف يجب جزاءً على الكذب» 
والقاذفٌ لغير العف لعُفيفك صَادق؛ 

قال: (وَمَنْ قَالَ لِعَيْرِ: يا ابْنَ الرَّانِيَة أَوْلَمْتَ لِأَبِيكَ. خد لأنّه صريحٌ في القذف؛ 
لأنَّ قولّه: (لستٌ لأبيك) كقوله: (يا ابن الدَّانية)» ولو نفاه عن جدّه أو نسبّه إليه. أو إلى خاليهء 
أو عمّهء أو زوج أمّهء أو قال: (يا ابنَ ماء السَّماء) لم يُحَدِّ؛ لأنَّ نفيّه عن جدّه صدقٌ. ونسبئّه إليه 
وإلى هؤلاء مجارٌ عاد وشرعاًء قال الله تعالى: ظوَإلَهَ مََآيكَ إِرَعِرَ وَإِنْسَهِيلَ» (البقرة: +دء 
وإبراهيمٌ جدّه. وإسماعيلٌ عمٌّه. 

وقوله: (يا ابنَ ماء السّماء) يراد به التَّشْبِيهُ في السّماحةء والصَّماءء وطهارة الأصر 
حكن لو كانه رجا ابشقةاماءالكماء -وأراة نك اللمكهر قفق. 

ومن قال لغيره: (لستٌ بابنٍ فلان) إِنْ كان في حالة الغضب حُدَ؛ لأنَّهِ يُرادُ به السَّبُء وإن لم 
يكن في حالة الغضب لا يُسَدٌ؛ لألّهِ يرادُ به المعاتبةٌ عادةٌ؛ لنفي شبّهه لأبيه في الكرم والمروءة. 

ولو قال لامرأق: زَنْيتٍ نْيتٍ بحمارء أو بثورء لا يْحد. 

ولو قال: زنيتٍ بدراهم أو بثوب» أو بناقق خُد؛ لأنّ معناه: زَنَّيتٍِ وأخذت هذاء 
وفي الرّجل لا يُحَدٌّ في جميع ذلك؛ لأنَّ الرّجِلَّ لا يأخذ المالّ على الرّنا عُرفا . 

ولو قال لأجتبيّةَ: يا زانية: فقالت: زَنَّيتٌ بكَّء لا يُحَدُّ التجلّ؛ لتصديقهاء وتّحَدٌ المرأة؛ 
لقذفها الرّجل. 


وَلَا يُطَالِبُ قَذْفٍ المَيّتِ إِلَّا مَنْ يَقَعُ القَدْحٌ بِقَذْفِهِ في تَسَبِوء كَينْبْتُ 9 وَوَنَدِ الدَكَرِ 0 ف) 
وَإِنَّ كَانَ كَافِر0©, أو عبد . 
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وَلَيِسَ للابن وَالعَيْدٍ أَنْ 00 ه أو سَيدَهُ بِقَذْفِ أَمّه الحرّة. 


اين كد 2 


وَمَنْ وَطِى وَظباً حَرّاماً في غَيْرٍ ملكو وَالمْلاعِنَةُ بوَلَّيِ لايد فاذفهماء » وَإِنْ لَاعَنَتْ 


كال: (وََا يُطَالِبُ بِقَذْفٍ المَيّتِ | إلا مَنْ بَمَعْ الفح بمَذَفِهِ نِي نَسَبِ) لأنَّ العارّ يلحَمُهم 
للجزئيّة؛ ويْحَدٌ بقذفٍ أصوله دون فروعهء (فَيَنْبْتٌ لِلْوَلَدٍ وَوَلَدِ الول وَإِنْ كَانَ كافراً. أَوْ عَيْداً) 
لأنّ الشّرط إحصانٌ الذي يُنسَبٌ إلى الرّناء حنَّى يق تعبيراً كاملاً» ثمَّ يرجعٌ هذا التّعييرٌ إلى ولد 
ولوق والكفرٌ لا يُناني أهليّةَ الاستحقاق» بخلاف ما إذا وقع القذفُ ابتداءً للكافر والعبد؛ لأنّه 
لم يوجد التَّعييرٌ كاملاً على ما بينًا. 

وعن محمّد: ليس لولد البنت طلبٌ الحدّ بقذف جدّه أبي أمّه؛ لأنَّ نسبتّه إلى غيره . 

وجوايه: أنَّ العارَ يلحَقُه كما يلِحَقُ ولد الابن» فكانوا سواء. 

ومّن قذف امرأءٌ ميتٌ» فصدّقه بعض الورثة» يُحَدَّ للباقين؛ لأنَّ قذفت 0 الكلّء فكان 
بمنزلة ما لو قذفٌ الكل فصدّقه البعضٌ دون البعض» فإ يُحَدُ لمن لم يُصدٌ 

قال: (وَلَيْسَ لِلابْنِ وَالعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ أَوْ سَيْدَهُ بَِذْفِ أنه شين الوا لا يُعاقّبٌ 
يسبب ايه ولا الَيّدُ بسبب عبيه» حتَّى لا يُقعَلانٍ يهما. 

قال: (وَمَنْ على وَظْئاً حَرَاماً في غَبْرٍ مِلْكِدِ وَالمَلَاعِنَةُ ولي لا يُحَدّ قَاذِقهُمَا) لقّواتٍ العِمَّه 
وكذا إذا قذف امرأةٌ معها أولادٌ لا يُعَرَفُ لهم أبٌّ؛ٍ لأنَّ ذلك أمارةٌ الرّنا (وَِنْ لَاعَمَت بِمَيْرٍ وَلَدِ 
حُدٌ) لعدم أمارة الرّنا. 

اعلم أنَّهِ إن(" وطئَ وطئاً حراماً فلا يخنُو ما إن كان حراماً لعينه» أو لغيرهء أمّا إن كان 
حراماً لعينه سقط إحصائه؛ لأنّه زناء فلا يُحَدَّ قاقُهء وإن كان حراماً لغيره لا يسقظ إحصائى 
وَيحَدٌ قاذقه ؛ لأنَّه ليس بزناًء فالرماة في غير البلاق م كل ونع أو من وجهٍ حرامٌ لعينهء وكذا 
الوطء في ملكه والحرمةٌ مؤيّدةٌ وإن كانت موقّةٌ فالحرمةٌ لغيره. 

وعند أبي حنيفة: يشترظ للحرمة المؤبّدة الإجماعٌ أو الحديثٌ المشهورٌ. 

بِيانُ ذلك في صور المسائلء وهي: الوطء بالتُكاح الفاسدء والأمةٌ المستحقَّةٌ والإكراءٌ 


.١نم في (): «أن‎ )1١( 
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الاختيار 
على الزّناء والمجئونُ» والمطاوعةً والمحرّمةٌ بالمصاهرة بالوطء؛ ووطءٌ الأب جارية ابتى 
ففي هذه المسائل يسقظ الإحصانٌ» ولا يحدٌّ قاذثه؛ أنه حرام لعينه وإنْ لم ينم إَا للجهل. 
أو للإكراه» بخلاف ثيوت المصاهرة بالتّقبيل والمسّ؛ لأنَّ كثيراً من الفقهاء لا يرّونَ ذلك 
مُحرّماًء ولا نصّ في إثبات الحرمة؛ بل هو نوع احتياط إقامةٌ للّبب مُقَامٌ المسبّب» فلا يسقظ 
الإحصانُ النَّابتُ بيقينٍ بالشَّكُ. 

وذكر في «المحيط؛ عن أبي يوسف ومحمّد: يسقظ إحصائه ؛ لأنّها حرمةٌ مؤيّدةٌ عندهما. 

وجوابُه: ما مرّء بخلاف الوطء؛ لأنَّ فيه نضّاء وهو قوله تعالى: وَلَا كحو مَا مَكَمّ 
:سآيُكُم يرت دسا إلا مَا قَذْ سَلّفَ؟» [الساء: 01]ء وقد قام الدَّلِيلٌ على أنَّ النُكاح حقيقةٌ 
في الوطءء ولا اعتبارٌ للاختلاف مع صريح النْصٌ. 

وأا التحرمة المؤيّدةٌ في الملكِ الأختٌ من الرّضاعء والجاريةٌ المشتركة؛ فإنَّما يسقظ 
الإحصانٌ؛ لأنّه ينافي ملك المُئعة؛ فيكونٌ الوطءٌ واقعاً في غير الملك. فيصيدٌ له شَبَهُ بالرّنا . 

والحرمةٌ المؤقّتةٌ كالمَجُوسيّة. والحائض. والمُظاهَرٍ منهاء والمُحرَّةٌ بالبمينه والأمَهُ 
المنكوحةٌ» والمعتدَّةُ من غيره» ووطعٌ الأمَينٍ بملك اليمين» والمكائََةُ؛ والمشتراةٌ شراءً فاسداً. 
فلا يسقظ الإحصاٌ؛ لأنَّ مع قيام الملك في المحلّ لا يكونُ الفعلٌ زناً» ولا في معناهء والحرمً 
على شَرَفِ الزّوال. 

ومّن قذف كافراً زنّى في حالة الكفر لا يُحَدُ؛ِ لأنَّ زناه في الكفر حرامٌ. 

ولوقت تكانا نات عن رفاد لا يُحَد لوقوع الاختلاف في حريّه . 

ولو قذف مَجُوسيًا تروّج بأمّه ودخل عليهاء ثمّ أسلمَ حُدَّ عند أبي حنيفة؛ خلافاً لهماء بناءً 
على أن له حكم الضحّة عنده» خلافاً لهماء وقد مر في التكاح . 


واععم 


قال: (وَالمُسْتَأْمِنُ 0 ِالقَذْنٍِ) لما فيه من حقٌّ العبدء وقد الترم إيقاء حقوق العباد» وكان 


2 


أبو حنيفة يقولٌ أدَلاً 0 0 لغلبة حقٌّ الله تعالىء والمختار الأوّل. 
ولا يُحَدذُ في الخمر بالإجماع؛ لأنّهِ يرَى جِلَّهِ . 
وأما حدٌ الرّناء والسّرِقة قال أبو يوسف: د نينا كالذَنَيَ ولهذا يُقتصٌ منه بالإجماع » 
ولا يُحَدٌ فيهما عتدهما ؛ أنه لا يلزمُه إِلّا ما التزمء وهو نما ا 
من المعاوضات» والرُجوع إلى بِلَدِم ولم يلتَْمْ حقوقٌ الله تعالى» بخلاف القصاصء فإنّه 
العباد. 


م 
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وَإِذَا مَاتَ المَقدُوفُ بَطَلَ الحَد"/, وَلَا يُورَثُ"/ وَلَا يَصِحٌ العَفُوٌ نه" 
وَلَا الاغيياطة 0ف 


قال: (وَإِذَا مَاتَ المَقْذُوفُ بَطلَّ الحَدٌُ) ولو مات بعدّما أَقِيمَ بعضٌ الحدٌّ بطل الباقي . 

(وَلَا يُورَثُ 2 َصِحّ المَفُْ عَنْهُ وَلَا الامييّاضٌ) وكذلك يجري فيه التَّداخَلٌ» وهذا بئناءً 
على أذ الغالت فيد عق الشرعا ولا خلا أنَّ فيه ّي العبدٍ والشّرِع؛ ؛ لأنّه شرع تفع العا 
عن المقذوف» وهو المع ب وفيه معنى الزَّجِرِ»ء ولأخله عن عدا والمرادٌ بالرّجر إخلا 
العالّم عن الفُساده وهذا آيةٌ حقٌ الشّرعء ثمّ اختلفوا في الغالب منهما : فأصحابنا غلّبوا حقٌّ 
الشّرع ؛ لأنَّ حقٌّ العبد يتولّاه مولاه» فيصيرٌ حقٌ العبد مُستوفّى ضمناً لحقٌّ المولى» ولا كذلك 
بالعكس؛ إِدْ لا ولاية للعبد على استيفاء حقٌّ الشّرع إِلّا بطريق التّيابة. 
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(مَصْلٌ: وَمَنْ قَالَ لِمُسْلِمِ: ا َاسِقٌُ أو يا حَريتُ» أو يَا كَاوِرُ أ ويا سَارِقَء 
عُدَّرَ) لأنّه آذاه بذلك» وألحق به التيق والحدودٌ لا تيت قياساًء فوجبٌ التّعزيرٌ؛ لينزجرٌ 
عن ذلك» ويعتبرٌ غيره. 

وفي «المجرّد؛ عن أبي حنيفة: يا شاربٌ الخمرء يا خائنٌ» يُعرَّرُء وكذلك لو قال: 
ُووِي اللُصوصٌ» أو تُؤوِي الزّوانيَ؛ لما بين . 

(وَكَذَّيِكَ: يَا حِمَارُء يَا خِنْزِيرٌ إِنْ كَانَ كقِيهاً. أَوْ عَلَويا) وكذلك: يا ثورٌء يا كلبُ؟ لأنّه 
يلحمٌّه بذلك الأذى دون الجاهل العاميّ . ١‏ 

وقيل: يُعزَّرُ في حقٌّ الكل في عُرفنا؛ لأنّهم صاروا يعُدُونه سيا . 


وقيل : لا يُعرّرُ في حقٌ الكل؛ لأنّا تيمّنًا ينا بنفيه» فما لَحِقّهِ به شَينٌ وإِنّما لحىّ القاذف شين 
الكذب» ولأنّه نما يُشيّهُ بهذه الأشياء لْسوءِ لق أو قُبْح خَلْقِه وليس ذلك بمعصية. 
التعريض والاخبار 1 


(فصل) 


فصل في ما يجب فيه التعزير | 4 


فاع كه لولمه 22ءلاف) 
ل 


ومن حَدَّهُ الإِمَامُ أو عَيَّرَهُ قَمَاتَ فهو هد 


َِرّوْجٍ أَنْ يُعَرَّرَ زَوْجَنَهُ عَلَى نَّرْكِ الريئَقَ تر كِ إِجَا بَيِه إِلَى فِرَاشِف وَتَرٍْ عْسْلِ 
الجتابق وَعَلَى الخُرُوج مِنَ المَنْلٍ. 

ودع ل مك عه ا ايد" بيد 2 ول بزكون". 27و لان “رد لي 

وَمَنْ سَرَقء أو زَنىء أو شَرِبَ غَيْرَ مره فخدء فَهْرَ للكل. 
الاختيار 


رجلّ زتى بامرأة ميتةٍ يُعرّرٌ. 

قال: (وَمَنْ حَدَّهُ الإمَامُ أَوْ عََّرَهُ قَمَاتَ فَهُوَ هَدَرُ) لأنّه مأمورٌ من جهة الشَّرِعء فلا يتقيّدُ 
بالسّلامة كالقّضّاد. 

أو نقول: استوقّى حقٌّ الله تعالى بأمرى فكأنَ الله تعالى أمانّه بغير واسطدّء فلا يجبٌ 
الصَّمانٌ. 

قال: (وَللرّوْجٍ أَنْ يُعَرّْرَ وَوْجَنَهُ عَلَى تَرْكِ الزن إذا أراتها (وَتَرْكِ إِجَابَيِهِ إلى فِرَاشِد وَتَرْكِ 
عُسْلٍ الجَنَابَة وَعَلَى الخُرُوج مِنَ المَنْزِلِ) لأنّه يجب عليها طاعنُّه. وطاعةٌ الله تعالىء فتُعدَّرُ 
على المخالفة. 

قال: (وَمَنْ سَرَقَّء أَوْ رَنَىء أَوْ ضَرِبَ غَيْرَ مَرّ فَحُدّ فَهْوَ لِلْكُلَ) لأنَّ المقصود الانزجارٌء 
أنه يحتملٌ حصوله بالأرّلء فيتمكنُ في الثاني شبهةٌ عدم حصولٍ المقصود فلا يجِبُ. 

ما لو زنّى وشرِبَ وسرَّقٌ فإنّهِ يجب لكلّ واحدٍ حدٌّ على جِدَوَ؛ لأنّهِ لو ضُرِبَ لأحدها ربّما 
اعتقدَ أنه لا حدَّ في الباقي» فلا ينزجرٌ عنهاء ولا كذلك إذا انَحرّتُ الجتاية. ‏ 

ولو أَقِيمٌ على القاذف تسعةٌ وسبعون سوطأً» فقذف آخرٌ لم يُضْرَّبْ إِلّا ذلك التَّوط؛ 
للتّداُلء فإنّه مما يتداخلٌ؛ لَغلَبَةٍ حقٌّ الشَّرع» ولأنَّ المقصودّ إظهارٌ كَذِبه؛ ليندفمَ به العارٌ 
عن المقذوف. وذلك يحصلٌ في حمّهما بالسّوط الواحد. 

وإذا اجتمعَ حدٌ الرّناء والسّرقة» والشّربء والقذفء وقَوْءِ العينء يبدأ بالفّوْ؛ لكونه 
خائض عن البده وح الم قثا الداج تار له تسالي وتعنل على يبرا زا يي 
يُحَدّ للقذف؛ لما فيه من حقٌ العبدء ويُحبسُ حنَّى يبراً؛ أنه لو جممٌ بين حدَّين ربّما تلت 
الات ليس بواجبٍ» فإذا برأ فللإمام إن شاء بدا بالقطع؛ وإن شاء بحدٌ الرّنا؛ لاستوائهما 


في التبوت» 111111000000 


الاختيار 
وآخِرُها حدٌ الَشّرب؛ لأنّه ثبت باجماع الصّحابة» فكان دون ما تيت بالكتاب . 
وإن كان مُحصّئاً بدا بالَّْءِ ثمّ حدٌّ القذفٍ» 3 م الرّجْمٍ ويسقظ الباقي؛ أن القتلّ يأتي 
على التّمْسء فيؤدٌي إلى إسقاط بعض الحدودء وقد أَيرْنا بذلك. 
وإِنْ كان مع ذلك قتلّ صُرِبَ للقذف, ثم يُضْمَّنُ بالسّرقة» ثم يِل وسقط عنه الباقي» نُقِلَ 
ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ وها . 


و و 00 
م2 نك 2 


التعريف والاخبار 

قوله: (وآخرها حد الشرب! لأنه ثبت بإجماع الصحابة) قلت: وكذا قال في «الهداية”'2. ولم ينصّ 
المخرّجون على من نقل الإجماع» ولا بيّنُوهء وإنما نقلوا ما في الباب من المرفوع والموقوف على ما يأتي 
بيائه إن شاء الله وإن لم يحمل على التقدير أولاً فلا صحّةٌ له والله أعلم . 

قوله: (نقل ذلك عن ابن مسعود. وابن عباس) أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغ]”', 


والله أعلم. 


ين نا 


.)584 «الهداية»(؟:‎ )١( 

(؟) «الأصل12 1:72 001), 
أقول: أثر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ (181757) حدثنا حفص ؛ عن مجالد» عن الشعيي»: عن مسروق 
قال: قال عبد الله: إذا اجتمع حدَّانَ أحدهما القتل أتى القتلّ على الآخرٍ . 
وروى عبد الرزاق في "المصنف» (18111) عن إبراهيم؛ عن داود بن الحصين ٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
إذا وجب على الرجل القتلٌء ووجبت عليه حدوةٌ لم تُّمْ عليه الحدودٌ إلا الفِزيةَ فإنه يُحَدَّه ثم يُقئل. 


باب حد الشرب ا 0 الا 


0 


8 
يَابُ حَدْ الشزب 
وَهْوَ كَحَدٌ الَّنَا كَيِْيّة وَحَدٌ القَذْفٍ ككف راسي 7 ه595 
الاختيار 
(بَابُ حَدْ الشرزب) 
الأصلُ في وجوبه: قوله يكيه: «من قر لخر فَاجِلِدُوةُ فإِنْ عاد فاجلِدُوه؟. 
(وَهُوَ كَحَدٌ الرَّنَا كَيْفِيّة وَحَدَّ القَذْفٍ كَدَيةَ وَُبُونا) فبُجِرّدُ من ثيابه كما في حدٌ الرّناء ويُقَيَقُ 
على أعضائه؛ لما مرّ. 
وعن محمّد: أنه لا يُجَّدُ تخفيفاً عن حدٌّ الرّنا . 
التعريف والاخبار 
(باب حد الشرب) 
حديث: (مَن شرِبٌ الخمرٌ فَاجِلِدُوه. فَإِنْ عاد فَِاجِلِدُوه. فإِنّ عاد نفاجلِدوه) أخرجه الأربعة 
إلا اللي 
وأخرجه ابن حبان» والحاكم من حديث أبي هريرة؛ وفي آخره: «فإنْ عاد في الرابعةٍ فاكلره»7©» 
وأخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث معاوية» قال الترمذي عن البخاري: رواية أبى صالم 
عن معاوية في هذا أصح من رواية أبي صالح عن أبي هريرة9 . 
وأخرجه ابن حبان من طريق أبي صالح؛ عن أبي سعيد”؟؟ 
ونسخ القتل”*' بما أخرجه النسائي عن جابر مثل ما تقدم» وفي آخره: ثم أتي برجل قد شرب 
في الرابعة: فجلده ولم يقتله» فرأى المسلمون أن القتل قد رفع" . 
وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمرء بم نشخ يعد مكذا روى محمد بن إسحاق عن 
جد ين المتكلة عن جابرء عن النبي يي قال: «إِنْ شرِب الخمرّ فَاجِلِدُوه؛ فإن عاد في الرابعة 
فاتتلُرمى قال: م أي النبيٌ َكِةِ بعد ذلك برجل شرب في الرابعة؛ فضربّه ولم ل 


4 «سئن أبي داود؛ (4484): والسنن الكبرى' للنسائي (/05710)» ودابن ماجها (101/7) من حديث أ 
(؟) «صصيح ابن حبان؛ (4441)» و«المستدرك؛ )81١5(‏ واللفظ له. 


بي هريرة زوه ٠.‏ 


زف «مسئد الإمام أحمد؛ (/0)15441 و استن أبي داود؟ (0)4183 و«الترمذي» ,.)١1414(‏ وفابن ماجد؛ (12105) , 
(4) «صحيح ابن حبان؟ (4449). 

(0) نسخ القتل ذكره في «الهداية؛ (1: 794). 

(0) #الستن الخبرئ؛ للسائي 041410 (0) «ستن الترمذي» (1444). 


© ١ 


أن يَبْظلٌ بالرّجوعء وَالتَمَادُ في لبي وَالإِْرَار . 


وَالتَّقَادُمُ بلَعَابٍ السّكْرء وَالتَايحةام فل وش مو اممف 1ر2 را ا ا 
الاختيار 


قلنا : ثبت التَّحْفِيكُ في العددء فلا يُحمَّفُ ثانيا . 

وعددٌه: ثمانون سَوطاً في الحرٌ بإجماع الصّحابة وء وأربعون في العبد؛ لأنَّ الرّقَّ 

ويثبثٌ بإقراره مرَّة واحدةٌ» وبشهادة رجلين كحدٌ القذف اغَيْرَ أَنّهُ يَبْظلٌ بالرجُوع» وَالتَقَادُم 
فِي البيَةٍ وَالإفْرَارِ) وعن أبي يوسف: يشترط الإقرارٌ مرّتين على ما يأتي في السّرقة . 

قال: (وَالتََادُمُ بدَمَابٍ السّكْرِ وَالرَّائِحَة) فلو أقرَّ بعد ذهاب ريجهاء أو شُهِدَ عليه بعد 
الشُكر وذهاب الرّائحةٍ لم يُحَدّ. وقال محمّد: يُحَد. 
التعريف والاخبار 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب: 
أن النبي يَِةِ قال: فذكر الحديث. قال: فأتي به فجلدهء ورفع القتل» وكانت رخصة. قال سفيان: قال 
الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول بن راشد: كونا وافدّي العراق بهذا الحديث”" . 

قوله: (وعددٌه ثمانون سَْطاً في الحرّ بإجماع الصّحابة) عن أنس: أن النبىّ يل أتيّ برجل قد شرب 
الخمرء فجلذه بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمرٌ استشارٌ الناميَ» فقال 
عبد الرحمن: أخنتٌ الحدود ثمانون» فأمر به عمر. متفق عليه , 

وأخرج مالك في «الموطأ»: عن ثور بن زيد: أنَّ عمرٌ استشارٌ في الخمر يشريُها الرجل» فقال له 
عليٌ : أرى أن تجلدّه ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء [وإذا سكر] هذىء. وإذا هذى افترى» وعلى المفتري 
ثمانون جلدة» فجلد عمر ثمانين". 

وهذا منقطعء فإنَّ ثوراً لم يلقّ عمرٌ بلا خلاف. لكنْ وصلّه الحاكم من وجه آخر: عن ثورء عن 
عكرمة» عن ابن عباس”*. 


ورواه عبد الرزاق: عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة؛ لم يذكر ابن عباس" . 


)١(‏ «ستن أبي داود» (42غ4]). 

(؟) #«صحيح البخاري» (71//17). و«صحيح مسلم؟ (109/:05) (080. 
(0) «موطأ الإمام مالك» (: 845). 

(:) «المستدرك» (؟415). 


(ه5) «مصنف عبد الرزاق» (17645). 


الاختيار 

فالتّقادمُ يمنعٌ قبولَ الشّهادة بالإجماعء غير أنَّ محمّداً قدّره بالدّمان كالرّنا؛ لأنَّ التّخيرَ 

2 ا ءً 7 4 
يتحقق بمضي الرّمان» والرّائحة مشتبهة. 

وعندهما : مقدَّرٌ بزوال الرّائحة؛ لأنَّ حدّ اشرب إِنَّما ثِبتَ بإجماع الصّحابة ولا إجماعَ 
بدون رأي اين مسعودٍ ذييهء فإنَّه شرط وجودٌ الرّائحةٍ؛ ل 00 
التعريف والاخيار 

قال حافظ العصر: وفي صِحَّيه نظرٌ؛ٍ لما تقدّم من حديث أنر". 

ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعليٌ أشارا بذلك جميعاً؛ لما في «صحيح مسلمء عن 
حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلّى الصبحٌ ركعتين. ثم قال: أزيدٌكم؟ 
فشهد عليه رجلان» أحدهما حُيْران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيّرُهاء فقال عثمان: إِنَّه لم 
يناه حتى شربّهاء فقال: يا علىُ! قم فاجلده؛ فقال علي: قم يا حسن! فاجلده. فقال الحسن: ولّ 
حارَّها من تولى قارّهاء فكأنه وجدّ عليهء فقال: يا عبد الله بن جعفر! قم فاجلده. فجلده؛ وعليٌ يعد 
حتى بلغ أربعين» فقال: أمسِك» ثم قال: جلدّ النبيٌ بد أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» 
وكل سنةء وهذا أحب إلِجَ”" . فلو كان هو المشيرٌ بالثمانين لما أضاقّها إلى عمرء ولم يعمل بها. 

لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاده. ثم تغير اجتهاده. 

ثم قال في قول الرافعي: (عن علي: أنه رجع عن رأيه في الجلد ثمانينء وكان يجلد في خلاك 
أربعين): أما رجوعه فتقدم ذكره في حديث أبي ساسان؛ يعني: حضين بن المنذرء وأنه قال 
في الأربعين: وهذا أحبٌ ِليّء ولكن كان ذلك في خلافة عثمان: لا في خلافته: نعم الظاهر أنه ثبت 
على ذلك. اه . 

قلت: فهذا يؤثّر في دعوى إجماع الصحابة» لكن لي فيه نظر؛ لما روى البخاريٌ عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار أنه قال لعثمان: قد أكثرٌ الناسُ في الوليدء فقال: ستأخدٌ منهم بالحقٌ إن شاء الله. ثم دعا 
غلبا فأمرء :أن يجلذه ثمانين . محسدة". 

ووجه الجمع ما أخرجه الشافعي في «مسنده'» وعبد الرزاق في «مصنفه»: عن ابن عيينة» عن 
عمرو ين دينار» عن أبي جعفر محمد بن علي : أنَّ علي بن أبي طالب جلَّدَ الوليدَ بن مُقبةَ أربعين جُلدةٌ 
في الخمر بسوط له طرفان”* . 


.)١45؟‎ :5( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)58( )11/01( زفة و«صحيح مسلم؟»‎ 
.)١4ا/‎ :©( «التلخيص الحبير؟‎ )*( 
.)178141( «صحيح البخاري؟ (395), (5) «مصنف عبد الرزاق؛‎ )4( 


التعريف والإخبار 
وعلى هذا ايكون مرجع الإشارة في حديث مسلم إلى الواقع» لا إلى مجرد اسم العددء فانتفى 
أن يكون رجوعاًء ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حسّاج» عن عطاء بن 
أبي مروان» عن أبيه قال: أتي على َيِه برجل شرب خمراً في رمضانً فجلده ثمانين» وعرّرّه عشرين. 
وأخرجه في باب آخر: حدثنا أبو معاوية» عن حجاجء عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان» عن 
أبيه : أن عليًا أتيَ بالنجاشي سكرانَ من الخمرٍ في رمضاتٌء فتركه حتى صحًاء ثم ضريّه ثمانين» ثم أمر 
به إلى السجنء. ثم أخرجه من الخْدٍء فضريّه عشرين» فقال: ثمانين للخمرء وعشرين لججرأتك على الله 


في رمضان” . 

ع ع عن الثوري» عن عطاء: أن عليًا ضرب النجاشي . . إلخ. فكفانا مؤونة 
1 جاج. ا 

وفيه دفع لما ذكر من الظاهرء وبِيانٌ لعمل الصحابة في التعزير على خلاف حديث أبي بردة 
في التعزير. 

وقد تقدم الكلام على ترجمة أبي خالدء وحجاج. وأما أبو معاوية فقد روى ل هالجماعة. 


5 5 . إضف 

واما عطاء بن أبى مروات فوثقه أحمدء واين معين 

ع 3 75 5 110 
وأبوه اختلف فى صحبتهء ووثقه | لعجليٌ » وقال: تابعي مدني 


220 ءًّ‎ 1 0 ٠ 
وأخرجه الطحاوي من طريق أبي نعيمء عن أبي مصعب عطاء بن ن أبي مروان به سنداً ا‎ 


على أنَّ للمرفوع الأول علَّةٌ أخرى» وهي ما أخرجه الشيخان عن علي ود قال: 0 
حدًا على أحدٍ فيموتٌ فأجدٌ في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمرء فإنّه لو مات وديس وذلك 


0 50 0 
أن رسول الله ون لم يسنه 2. 


.)083714 254541( «مصنف ابن أبي شيية»‎ )1١( 

.)١8هه3( «مصئف عبد الرزاق»‎ )١( 

(*) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3: /759) (085303. 
(:) «الثغات» للعجلي (؟: 55:) (075144 

(0) «شرح معاني الآثار» (1496). 

(5) «صحيح البخاري' (71/8). و#صحيح مسلم؛ (109/039) (89), 


الاختيار 
لما روي: أنَّ رجلا جاء بابنٍ أخ له إلى عبد الله بن مسعويء فاعترق عنده بشرب الخمرء فقال 
له ابنُ مسعود: بت ولي اليتيم أنت! لا أدَبْتَهِ صغيراًء ولا سَتَدْتَ عليه كبيراً. تلتلرف ومَرمِرُوف 
ثم استَكِهُوه» فإِنْ وجَدتُّم رائحةً الخمر فاجِلِدُوه. شرظ وجوة الرّائحة. فيكونٌ شرط . 
التعريف والاخبار 

وقال أبو داودء وابن ماجه فيه: لم يسن فيه شيئاً» وإنما [هو شيء] قلناه نحن''. وكيف يكون سند 
ولم يسلّه؟ 

وقول بعض الحفاظ معتاه: : لم يقدزه ويوثه بلفظه ونطقه بعيدٌ؛ إذ يبعد مما قال 2: عن غنوت 
الخمر فاجلدوه»» ثم باشر هو يَةِ عدداً مخصوصاًء لا يفتقر بعد ذلك أن يوه بلفظهء وكيف والصحاية 
وق يحتجون بما فعلوه وهو حيٌ؟ كما في غير حديث: كنا نفعل في عهد رسول الله جد 

ومن المؤيّدات ما رواه عبد د في «مصنفه»: عن الثوري؛ عن عوف أو غيره؛ عن الحسن: 
أن النبيّ > نل 

وعن اين ميب د ع بالا ا الخطاب أن يكت 
في المصحفي: إِنَّ رسول الله يل ضرّبٌ في الخمرٍ ثمانين» ووقَّتَ لأهل الراقٍ ذات عِزْقي1. 

وروى أبو يعلى: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ت: 
ثمانِينَ»””. والله أعلم. 

قوله: (فما روي: أن رجلاً جاء بابن أخ له إلى عبد الله بن مسعودء فاعترف عنده بشرب الخمرء 
فقال له ابن مسعود: بكس ولي اليتيم أنت. لا أَدَبنَه صغيراًء ولا سترتٌ عليه كبيراً. تَلتلُوه: ومَرْيِرُوه 
ثم استنكهوهء فإن وجدثم رائحة الخمرٍ فَاجِلِدوه) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجد قوله: 
فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه. 

وأخرج إسحاق» وعبد الرزاق» والطبراني: عن أبي د عدرل بان انه 
إلى عبدٍ الله سكرانء فقال: إني وجدت هذا سكران» فقال عبد الله: : تَريَرُوه) وَمَرزْمِرُوهف واستتكيره» 
قال: فَتْريِرٌ ومُزْمِرٌ واستكةء فَوَجِدَ منه ريحٌ الشراب» فأمرٌ به عبد الله إلى السجن. ثم أخرجه من الغدٍء 


,)5515( «سئن أبي داود؟ (4485)؛ وقابن ماجه؛‎ )١( 
.)15644 21049/( «مصنف عبد الرزاق»‎ )( 
إفة في «نصب الراية» (: 287): (روى أبو يعلى الموصلي في مسئده: : حدثنا إسحاق بن أ بي إسرائيل؛ حدثني هشام بن‎ 


يوسفء ز ز ز 1 1 1 1 1 00 
فذكره» وقال في «الدراية؛ (5: :)1١5‏ (إستاده واو). 
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َلَوْ أَخِدّ وَرِيحُهًَا توجد من قَلَمّا وَصَلَ إِلَى الما م الْقَطعتْ ؛ لِيْعْدٍ المَسَافَوَه حَدّ 
الاختيار 

(كَلَوْ أخِدّ وَرِيِحُهًا تُوجَدُ مِنْهُ لما وَصَلَ إِلَى الإمَام الْقَطَمَتْءٍ ؛ لِيُعْدِ المَسَافَق حُدّ) في قولهم 
جميعاً؛ أن عذرٌء فلا بُعَدُ تقادماً كما قلنا في حدٌ الناء ولا يُحَدُ السّكرانُ بإقراره على نفيه؛ 
لزيادة احتمال الكذب. فتمكّئّت الشُّبِهةٌ ويسقظ. بخلاف حدّ القذف؛ لأنَّ فيه حقٌّ العبد 
والسّكرانٌ فيه كالصّاحي كسائر تصِرَّفايَه عقوبةٌ له. 
التعريف والاخبار 3 
ثم أمر بسوط قد دُنّت ثمرثه حتى آصَتْ له مخقّقة» ثم قال للجلّاد: اجِلِذ وأوجِغ . وأعط كل عضر حلَّه 
فضربه ضرباً غير مبرج أوجمعّهء وجعلّه في قَباءٍ وسّراويل» أو قميص وَسَراويل؛ ثم قال: بئسّ والله والي 
اليتيم! ما أدّبتَ فأحسنتٌ الأدبّء ولا سترتٌ الكَرَبدَ الحديع0©. 

قلت: أخرجه الحارثي في «مسند أبي حنيفة», والكرخي في «مختصره» بنحو هذا دون قول 
المصنف: (فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه)» وفي روايتهما: ثم دعا جلاداًء فقال: اجلد وارفع يدك 
في جلدك» ولا تبدِ ضَبْعَكَه ثم أنشأ عبد الله يعد حتى إذا استكملٌ ثمانين جلدة خلَّى سبيلّه؛ فقال 
الشيخ: يا أبا عبد الرحمن! والله إنه لابن أخي » وما لي ولد غيره فقال: بئس لعمرٌ الله والي اليتيم أنت 
تنت! ما أحسئتٌ أديّه صغيراًء ولا سترتّه كبيرآء الحديظٌ29 

تنبيه : أخذ بعض الناس من هذاء ومما أخرجه البخاري عن علقمة قال: قرأ عبد الله سورةً يوسف 
بحمصٌء فقال الرجل: ما هكذا أنزلت» فدنا منه عبد الله» فوجد منه ريح الخمرء فقال له: أتشربٌ 
الخمرّء وتكذب بالكتاب؟ والله لهكذا أقرأنيها رسول الله يقد لا أَدَعْكَ حتى أجلدّكء فجلده الحدّ. 

وفي لفظ: فقال رجل: ما هكذا أنزلت» فقال عبد الله: والله والله لقرأتها على رسول الله يه 
فقال: أحسنتٌ» فبينا هو يكلّمُه إذ وجد منه ريح الخمرء الحديتٌ9© 


ومما أخرجه ابن أبي شيبة: عن زيد ب بن الأصم : أن ذا قرابةٍ لميمونة دخلّ عليها فوجدّتُ منه رِيحٌ 
شراب» فقالت: لين لم تخرج إلى المسلمين فيحدونك أو بطهرونك لا تدل علي بيني أبد" . 

ومما أخرج أيضاً عن السائب بن يزيدٌ: أن عمرّ كان يضربٌ في الرّيح”” ' أنَّ هؤلاء الصحابة يقولون 
بوجوب الحد بالريح. ولا حجة لهم في ذلك. 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (18019). و«المعجم الكبيرة (9: )١١4‏ (3801/7)؛ وفي «مجمع الزوائد» (5: 50/84): (أبو 
ضعيف).؛ وينظر: «نصب الراية؛ (5: 5149). 

(؟) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثى؛ (/1741). 

2 اللفظ الأول في «صحيح مسلما (801) (45) واللفظ الثاني في #صحيح البخاري؛ (5001), 

(1) «مصتف ابن أبي شيية» (0808). (ه) «مصنف ابن أبي شيبة» (008574. 


باب حد الشرب ا 0 يفت 


وَبْحَدُ بشْرْبٍ قَظرَة ِنَ الحَْرء باكر من الليِ. 
الاختيار 

قال: (رَيُحَدٌَ بِشُرْبٍ قَظَرَةٍ مِنَّ الخَمْرِ وَبَالتُكْرٍ ِنَ النيذِ) لقوله جية: «حُرّمتٍ الخمرٌ لعَييها 
الك ين كل شرا ا سني ا الايد ال ونا لف لب ني ال ا 
التعريف والاخيار 

أما أثر ابن مسعود الأول ففيه أنه جاء به سكران» وأما الثاني فلم يوجد من الرجل ردٌّ على ابن 
مسعود عندما قال له: أتشربُ الخمر؟ فالظاهر منه الاعتراف. على أنه وجد منه ما يدل على الشكر» 
وهو اختلاظ قوله. 

وأما أثر ميمونة فمثله؛ لأنه لما قالت له ما قالت لم يرد عليها بأنه لم يشرَّبْ ما يوجب الحدّ. 

وأما أثر عمر فقد رواه مالك على خلاف هذاء فقال: حدثنا ابن شهاب؛. عن السائب بن يزيد: أنه 
أخبره أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدثٌ من فلان ريح شراب» فزعم أنه شرِبٌ الطلّاء» وأنا سائلٌ 
عنه» فإن كان يسكرٌ جلَّدنّه فجلده عمرٌ الحدَّ تائ9 وهذا حجة لناء فإنه لو كان مجرّهُ الريح يوجب 
لما احتاج إلى السؤال. ١‏ 

على أنَّ هذا الأثر قد اضطربوا فيه؛ فأخرجه الحميديء. وغيره عن ابن عيينة» عن الزهري» 
[عن السائب] بن يزيد قال: ارم : ذكر لي أن عبيدَ الله وأصحابه شربوا شراباً بالشامء وأنا سائلٌ 
عنهء فإن كان مسكراً جلدثهه”" 

فإن قيل: فقد قالوا جرّدّه معمر على ما روى عبد الرزاق. أخبرنا معمره عن الزهري. عن 
السائب بن يزيد: أنه صلّى على جنازة» ثم أقبلَ عليناء فقال: إني وجدتُ على مُبَيدٍ لله بن عمرٌ ريح 
شراب» وإني سألتُه عنهاء فزعمَ أنَّها الطّلاء: وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان خمراً 
28 000 


قلت: فهذا المجوّدُ حبَةٌ لنا على أَنَّه لم ير الجلدٌ بمجرّد الربح من أي شراب كان على ما زعمواء 
وعلى أنه لم يرّ الحدَّ بدون الشّكْر في غير الخمرء وقد قدمنا عنه ما يفيد ذلك مكرراً. 

كيف وقد روى ابن أبي شيبة: عن عمر ؤَييه أنه قال: لأن أعظلَ الحدود بالشبهات أحبٌ إلى من 
أن ها في الشبهات 0 وعن غير واحد من الصحابة نحو هذاء والله أعلم . 

حديث : (خُرّمَتٌ الخمرٌ لعَينِهاء والسّكُرٌ من كل شراب) رواه العقيلي في كتاب «الضعفاء؟ في ترجمة 
(1) «موطأ الإمام مالك: (1: 847). 
(1) لم أجده في في «مسئد الحميدي»» ورواء الإمام الشافعي في «المسند» (1915). 
() «مصنف عبد الرزاق» .)١2058(‏ 


(4؛) «مصنف ابن أبي شيبة؟ (58498). 
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وَالسَّكْرَانُ مَنْ لا يَعْرِفٌ الرَّجُلَ مِنَ المَرآوا ف“ وَالأَرْضَ مِنّ السَّمَاء . 
الاختيار 
ولإطلاق قوله يقْةِ: «مَن شَرِبَ الخمرّ فَاجِلِدُوه»» وعليه إجماعٌ الصّحابة . 

قال: (وَالسَّكْرَانْ مَنْ لَا يَمْرِفُْ الرَّجُلَ مِنَ المَرْأَة وَالأَرْضٌ مِنّ السَّمَاءِ) وقالا: هو الذي 
يخلظ كلامّهء ويَهذِي؛ لأنّه المتعارفٌ بين النّاسء وهو اختيارٌ أكثر المشايخ . 
التعريف والاخيار 
محمد بن الفرات الكوفي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي ذَلينِهِ قال: طاف النبي صلل 
بين الصفا والمروة أسبوعاً. ثم استند إلى حائط من حيطان مكة» فقال: «هل من شرية؟»2 فأتي بِقّعْبٍ 
من نبيذء فذاقه فقطّلب» وردّهء فقام إليه رجل من آل حاطب» فقال: يا رسول الله! هذا شراب أهل مكةء 
قال: فصب عليه الماء» ثم شربٌء ثم قال: «حرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب». وأعلّه 
بمحمد بن الفرات» نقل عن يحيى بن معين فيه: ليس بشيء. وعن البخاري: منكر الحديث. 
وقال العقيلي: لا يتابع””. 

وأخرجه أيضاً من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفاني» عن أبي إسحاق بهء وقال: عبد الرحمن 
هذا مجهول في الرواية والنسب. وحديثه غير محفوظ. اه”". وسيأتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء الله . 

حديث: (من شرب الخمر فاجلدوه) تقدَّمِ أول الباب. 

قوله: (وعليه إجماع الصحابة) ظاهره العود إلى تمام الحكم المذكورء وهو الحد بشرب قطرة 
الخمرء وبالسكر من النبيذ. 

وفي الأول ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن الشعبي؛ عن الحارث» عن علي دنه قال: في قليل 
الخمر وكثيره ثمانون. 

وعن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب الخمرٌ قليلاً أو كثيراً ضُرِبَ الحدٌ0. 

وفي الثاني ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: عن يعلى بن أميّةَ أنه قال لعمرٌ بن الخطاب, أو كتبّ 
إليه : نا نُوْنَى بقوم قد شربوا الشرابٌء فعلى مّن نقيمٌ الحدّ؟ فقال: استقرئه القرآنَء وألتٍ رداءه بين 
أردية: إن لم يقرأ القرآن ولم يعرف ردائه» فَأقِمْ عليه الحلٌ. 


وعن عبد الله بن عتبة قال: أراه عن عمر ديه قال: لا حدَّ إلا فيما خلس العقل 2 . 


)١(‏ «الضعفاء الكبير» للعقيلي (4: 157) :»)١181(‏ و«تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (7: 7857)» و«الضعفاء الصغير' 
للبخاري (ص: 154) (004). 

(؟) «الضعفاء الكبير» (:: 54) (4114). 

(©) «مصنف ابن أبي شيبةا (9مكل /اوعم). 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (04415-78414). 


الاختيار 

وأبر ناخد في أسباب الحدود بأقصاها دَرْءاً للحدّ. وأقصاه الغلّبهٌ على العقل؛ حتّى 
لا يميّر بين الأشياء؛ لأنّه متى مير فذلك دَلالةُ الضّحوء أو بعضه. وأنَّهِ ضدٌ التّكْرء فمنى نبت 
أحدّهما أو شيء منه لا يثبثُ الآخرٌ. 
التعريف وال خبار 

وأخرج الدارقطني؛ والعقيليُ من طريق سعيد بن ذي لَعْوةَ: أن أعرابيًا شرب من إدواقٍ عمرّ تُبيذاً 
فسكرّء فضربّه الحدَّ فقال: إِنّما شربثُه من إِداوَتِكَء قال: إِنّما جلدثُكَ على السُّكُر. قال الدارقطنئٌ: 

يعبتُ» وقال العقيلي: سعيد ضعيف9". 

وأخرجه ابن أبي شيبة من وجو آخر قال: حدثنا ابن مُسهرء عن الشيباني» عن حسَّان بن مُحْارِقٍ 
قال: بلعّني أنَّ رجلاً سايَرَ عمرٌ بن الخطاب في مفَّرِ وكان صائماً» فلمّا أفطرٌ أهرّى إلى قَرْبةِ لعمرٌ معلقةٍ 
فيها نبيلٌ» قد حَضْحْضَها البعيرُه فشرب منها فر فضرتّه عمد الحدّ قال: إِلّما شربتٌ من فبك 
فقال له عمرٌ: إِنَّما جلّدْناكَ لسكْرِكَ. وأخرجه عبد الرزاق7". 

وأخرج الدارقطني مثله عن علي ؤيد ”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. عن مجالد. عن الشعبي قال: كان 
علئٌ مَينه يرزقٌ الناسسَ الطّلاءَ في ونان صِعْارِء فسكرٌ منه رجلء فجلده علي ثمانين جَلدةٌ قال: فشهدر 
عنده إنَّما سكرٌ من الذي رزقّهمء قال: ولمّ شرب منه حتى سكر؟ 

وأخرج عن الحارث» عن علي قال: حدٌ النبيذٍ ثمانون” . 

وهذه كلها تبطل ذلك الظاهرء فتيّه لذلك. 


وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عباس قال: في السّكر من النَِّيذٍ نمانون*". 


06 8 0-0 
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.)1١4 :5( «سئن الدارقطني! (4780). و«الضعفاء»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (38401)؛ ولم أجده في «مصنف عبد الرزاق»: وفي «نصب الراية» (5: 600): (أخبرنا ابن 
جريج عن إسماعيل: أن رجلاً عبٍّ في شراب نبيذٍ لعمرٌ بن الخطاب بطريق المدينة؛ فسكرّء فتركه عمرٌ حتى أفاق١‏ 
ثم حدّه). 

(5) «سئن الدارقطني» (4740) عن الشعبي: أن رجلاً شرب من إداوة على نبيذاً بصفَّينَ فسكرء فضربّه على الحدٌّ. 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (358405 م ١‏ 1 


(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (584404). 
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وَلَا يُحَدٌّ حتّى يُعْلَمَ أَنَّهُ سَكِرٌ مِنَ الي وَشَرِبَهُ طؤعاً. 


وَلَا يُحَدٌَ حنَّى يَرُولَ عَنْهُ السّكْر. 


وَلَا يُحَدّ مِنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الَكَمْرِء أو تَتيَأهَا. 
الاختيار 1 

قال: (وَلَا بُحَدٌ حنَّى بُعْلمَ أَنهُ َكِرَ مِنّ التَِيِ وَشَرِبَهُ طؤعاً) لأنَّ السَّكرَ يكوثٌ من المباحات 
كالبَنْج» ولَبَنِ الرّمَاكِهِ وغيرهماء وذلك لا يوجبٌ الحدّء وكذلك الشُّدْبُ مُكرّهاً لا يوجبٌُ 
الحدَّ فلذلك شرط ذلك. 

قال: (وَلَا يُحَدُ حنّى يَرُولَ عَنْهُ السّكْرُ) لِيتألّمَ بالضَّربِء فيحصل مصلحةٌ الرّجر 

قال: (وَلَا يُحَذَّ مِنْ وُجِدَ مِنْهُ رَانِحَةُ الخَمْرِ أَوْ بَمَيأَهَا) لأنَّ الرّائحةَ مشتيهةٌ» واحتمالٌ أنه 


8 


شربّها مُكرّهاً ثابثٌ» والحدودٌُ لا تجبُ مع الشَّكّ والاحتمال. 


لع 


00 
/ 


ا 


المُحَرّمْ مِنْهَا الْخَمْرٌ وَهِيَ النّيْءُ مِنْ مَاءِ العِنّبٍ إِذَا غَلَاء وَاشْتَدَّه وَقَدَفَ بالبرات؟ , 
الاختيار 


(كِتَابٌُ الأَشَرِبَةِ) 


وهي جمعٌ شراب» وهو كل مائع رقيقٍ يُشرّبُء ولا يَتأنّى فيه المضغ. مُحرَّماً كان أو حلالاً. 
وهي 3 5 خرّجُ من العِنّب» والزَّبيب» والثّمره والحيوب» ومنها حرام ومنها حلالٌ. 


ذ(المُحَرّمُ مِْهَا الكَمْرُءِ وَهِيَ النَيْءُ مِنْ مَاءٍ الهِتبٍ إِذَا غَلَا. وَاشْمَدَ وََذَفَ بِالرَبَد) وعندهما: 
لا يُشْتَرَّظٌ القذفٌ بالبَّبّد؛ لأنَّهِ يُسمَّى خمراً بدونه» ولأنَّ المؤثّرَ في فسادٍ العقل وتغطيته 
هو الاشتدادٌ. ١‏ 

ولأبي حنيفة: أنَّ السّكونَ أصلّ في العصيرء وما بقيَ شيءٌ من آثاره فالحكمٌ له؛ وأحكامٌ 
الشّرع تَظعيّةٌ فلا يُحكُمْ بكونه خمراً مع وجود شيءٍ من آثار العصيو: للمُغْايّرةَ بينهماء 
ولأنَّ النَّابتَ لا يزولٌ إِلَّا بيقينٍ مثلهء فما بقي شيءٌ من آثار العصير لا يُتمَن بالخَمرية. 

وأمًّا حرميُها فبالكتاب» والسُّنَّهَ والإجماع. 

أمَا الكتابٌ: فقوله تعالى : ««إإنََا لير وَالْمَِيرٌ وَالانَصَابُ وَالاَرَمُ رجض [المائدة: 0140 والرّجسٌ : 
الحرامٌ لعينه . 

والسِّنّة : قوله يَتفِيةِ: «حُرّمَت الخمرٌ لعينِهاء. ا ا ا 
التعريف والا خبار 

(كتاب الأشربة) 

حديث: (حُرّمَت الخمرٌ لمَينها) تقد من حديث علي ذه . 

وأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث ابن عباس مرفوعاً» ثم قال: الصواب موقوف» ثم ساقه» 
وقال: قد روى ابن عباس عن النبي جَلِه: سك مسكر حرامٌ». وروى طاوس وعطاء ومجاهدء عن ابن 


0 


عباس : قليلٌ ما أسكرٌ كثيرُه حرامٌ. اه(" 


.)4 50 «سئتن الدار قطني»‎ )١( 


الاختيار 


وقد تواترٌ تحريمها عن النئّ يي . وعليه إجماع الأمّة 
0 بها أحكام أخر: 


5 
7 ل 


نه يكفر مسبتحلها؟. لبرت حرنتها:بدلين مقطوع يه : 

ومنها أنَّ نجاستها مخلّظةٌ؛ لثبوتها بالدّليل القطعيٌ . 
التعريف والاخبار 

قلت: وقد روى الموقوف أيضاً الطبراني من طرقٍ رجالٌ بعضها رجال الصحيح» ولفظه: حُرّمَت 
الخمرٌ بعينها القليل منها والكثيرء والسَّكْرٌ من كل شراب2" , 

قال في «الهداية؟: (ويروى: لعينها)!"” . 

ولم يتعرّض المخرّجون لهذه الرواية» وقد رواها الإمامٌ أبو حنيفة. عن أبي عون محمد بن عبيد الله 
الثقفي» عن عبد الله بن شدادء عن ابن عباس أنه قال: حرّمَت الخمرٌ لعينهاء قليلُها وكثيرُهاء وما بلع 
الشّكرٌ من كل شراب. وفي رواية: والسّكرٌ من كل شراب!”© 

وأخرجه النسائي بلفظ الأول من طرق» وأخرجه بلفظ: وما أسكر من كل شراب. 

والحقٌ أنَّ هذا من المرفوع؛ لأنَّ الفاعلَ المحرّمَ المخبّرَ عنه المحذوف ليس غير الشارعء والله 
أعلم . 

قوله: (وقد نواترٌ تحريمٌها عن النبيّ يله وعليه إجماع الأمة) قلت: أمّا السنة فأخرج مسلم عن 
أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يَثِ يقول: «يا أيها الناس! إن الله يعرّضٌ بالخمرء ولعل الله 
سَيْنزِلُ فيها أمرآء فمّن كان عنده منها شيء فَلَيبِمْه؛ ولينتفِعْ به». قال: فما لبقْنا إلا يسيراً حتى قال يَقة: 
«إنَّ الله حرّمَ الخمرً» فمّن أدركَنّه هذه الآيهُ وعنده منها [شيء] فلا يشرَّبْء ولا يبِعْ»» قال: فاستقبل 
الناسٌُ بما كان عندّهم منها طريقٌ المدينة» فسمكوها" . 

وعن ابن عباس قال: كان لرسول الله يق صديقٌ من ثقيف أو دَوْسء فلقيه يوم الفتح برأوية من 
خمر يُهديها إليه؛ فقال: هيا فلان! أما علمتٌ أنَّ الله حرّمها؟». فأقبّلَ الرجلٌ على غلامه. فقال: | 


6 
هه 


(1) «المعجم الكبير» :.)1١89( 218 :1١(‏ و«مجمع الزوائدة (0: 08). 
(؟) «الهداية؛ (14: 28939). 
(©) «مسدد الإمام أببي حنيفة - رواية ابن خسرو» (03087 .)1١81‏ 


(1:) «سئن النسائي' (5584. ممحكف تمحه). 
() «صحيح مسلما (8/ا19) (59). 


الاختيار 

ومنها أنّها لا قيمة لها في حقٌ المسلم. حتّى لا يجورٌ بيمُهاء ولا يضمنٌ غاصبُهاء 
التعريض والاخبار 
فبعغهاء فقال رسول الله يَطِ: «إن الذي حرّمٌ شربّها حرّمٌ بيعهاه. [فأمرٌ بها] فأفركُت في البطحاء. رواه 
أحمدء ومسلمء والنسائي”". 

وعن أبي هريرة: أنَّ رجلاً كان يهدي للنبي غة راويةٌ خمرء فأهداها إليه عاماً. وقد حرمت فقال 
النبي يَكهِ: «إنها قد حرمت». الحديتٌ. رواه الحميدي في «مسنده»”"“. 

وعن ابن عمر قال: «نزل في الخمر ثلاث آيات» فأول شيءٍ نزل: هموك عي الكثر وَالْمَسرٍ » 
[البقرة:714]» فقيل: حرمت الخمرهء فقيل: يا رسول الله! [دعنا] نتتفع بها كما قال الله عز وجل؛ فسكتٌ 
عنهم» ثم نزلت هذه الآية: «لا تَمْرَبَْاْ ألصَلزةً وَأشْرٌ شكرئ»ه [السا.:+14ه فقيل : حدمت الخمر بعينهاء 
فقالوا: يا رسول الله! إنا لا نشربها قرب الصلاة» فسكتٌ عنهمء ثم نزلت: ظهأما الَّذينَ اموأ اتنا الخد 
َالبَبيمٌ وَالَتَصَابُ وَالَمٌ رِجسٌ» الآية [المائدة: 40]» فقال رسول الله ##: «حرمت الخمر». رواه أبو داود 
الطيالسي في مس20 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي يي قال: «إنَّ الله حرّمَ الخمرء والميسرء والكوبة 
والغبيراء»» أخرجه أحمد”'. 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحملٌ الخمرٌ من خيبرٌ إلى المديئة؛ فيبيعٌها من المسلمين؛ 
فحمل منها بمالٍء فقدم المدينة» فلقِيّه رجلّ من المسلمين» فقال: يا فلانُ! إِنَّ الخمرٌ قد حُرْمَتَء 
فوضَّعَها حيثٌ انتهى على تل وسيجاها بأكبيّة» ثم أتى النبيّ يح فقال: يا رسول الله! بلمّي أنَّ الخمرٌ 
قد حُرّمَتء قال: «أجل»» قال: هل أردُّها على من ابتعمُّها منه؟ قال: «لا», قال: أفأهييها إلى من 
يكافتّي منها؟ قال: «لا»» قال: فإنَّ فيها [مالاً] ليَتَامّى في حجريء قال: «إذا أتانا مال البحرين فأينا 
نعوّضن أُيتامَكَ من مالهم»؛ الحديتٌ. رواه أبو يعلى 2 . 

وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان عبد الله يحلف بالل إنَّ التي أمرّ بها النبئٌ ييل أن يُكسّرّ دناثها 


زلف 


حينَ حُرّمَت الخمرٌ لَمِنَ الثَمْرٍ والزّبيبِ. أخرجه الدارقطني 7 . 


.)43114( و«ستن النسائي»‎ .)34( )١191/4( و«صحيح مسلم؛‎ :)5١41( «مسند الإمام أحمذ»‎ )١( 
.)1١١4( (؟) «مسئد الحميدي»‎ 

في «مسئد الطيالسي١‏ (5039), 

(:) «مسئد الإمام أحمد» (1041). 

)2 «مسئد أبي يعلى» (18814). 

() «ستن الدارقطني» (4501). 


ان هكد العزلااان 


الاختيار 
ولا مُتلِمُها”''؛ لأنَّ ذلك دليلٌُ عدّتهاء وتحريمُها دليلٌ إهانتهاء وقال يَف: «إِنَّ الذي حرّمَ شُرْبَها 
حرم بيعهاء وأكل نَمَيها. 

التعريف والاخبار 


دعن أبي هريرة ؤي قال: حُرّمَت الخمرٌ ثلاتٌ مرّات؛ وذكر نحو حديث [ابن] عمر المتقدم. رواه 


وأخرج أيضاً عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره: أنه كان يتّجر في الخمر زمنَ رسول الله يله وأنه 
أقبل من الشام ومعه زقاقٌ خمرٍ يريدُ بها التجارةً» فأتى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله! إني أتيتّكَ 
بشراب جيّدء فقال رسول اله يكلِ: «[يا كيسان]! إنَّها قد حُحرّمَت بعدّك»» قال: أفأبيعُها يا رسول الله؟ 
قال: «إِنَّها قد حُرّمَتء وحُرّمَ ثمَتّهاءء فانطلق كيسان إلى الرّقاق. فأخذ بأرجلها فأهراقها 9 . 

وأخرج عن تميم الداري: أنه كان يهدي [لرسول الله يي ) كلّ عام راوية خمرء فلمًا أنزل الله 
تحريمٌ الخمر جاء بهاء فلما رآه رسول الله ين ضحكَ» قال: «أشعَرْتَ أنّها قد حَُرّمَت بعدك؟»» قال: 
يا رسول الله! أفلا أبيعُها وأنتفعٌ بثِمَيها؟ قال: «إنَّ الله حرّمَ الخمرٌ وثمَتها» . 

وعن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حُرّمَت الخمرٌ في بيت أبي طلحة» الحديتٌ. متفق عليه . 

وفي لفظ للبخاري: قأمر رسول الله َيه منادياً ينادي: «ألا َّ الخمر قد حُرّمَت». اهى20, 


فهذه نبذة صرح فيها بالتحريم» ومن تَتبَّمَ وجد ما يملا سِفْراًء والله الموفق. 

وأما الإجماع فلا مرية فيه» نقله غير واحدء منهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار»”". 

حديث: (إن الذي حرّمَ شُربّها حرّمٌ بيمهاء وأكلّ ثميها) ذكر المخرّجون فيه حديث ابن عباس 
المتقدّم عند مسلم بلفظ : «إِنَّ الذي حرّمَ شربها حرّمْ بيعها»0. 

وذكروا في أحاديث الباب ما قدمناه من حديث كيسان» وتميم الدراي» وليس واحدٌّ منها حديث 
الكتاب؛ وإنما هو ما أخرج أبو نعيم؛ وابن منده في «الصحابة» من حديث محمد بن قيس الهمداني: 


)١(‏ في هامش (أ): «إلا إذا كانت لذمي فإنه يضمن قيمتها إذا أتلفها له». 
(0) «مسئد الإمام أحمد» (4570). ْ 

() «مسئد الإمام أحمد» (18930). 

(1) «مسلد الإمام أحمد؟ (11/8498). 

(ه) «صحيح البخاري؛ (51514): وتصحيح مسلم؛ (1980) (0). 

(3) «صحيح البخاري؛ (5104). 

() «الاستذكاره (م: 7), 


(28) «صحيح مسلم؟ (19/5) (08). 


كتاب الأشربة ا 9 مي 


النَّانِي: العَصِيرٌ إِذَا ظبِعٌ نَنَّمَبَ أَقَلّ مِنْ ثُلْيِ وَهُوَ الطلاك» وَإِنْ ذّمَبَ يِصْفُهُ 


الثَّالِتُ: السَّكَرٌء وَهْوَ النْيْءُ مِنْ مَاءِ الرطبٍ إِذا غَلَا كَذَلِكَ. 
الاختيار 

ومنها حرمةٌ الانتفاع بها؛ لنجاستهاء ولأنَّ في الانتفاع بها تقريبّها. وانه تعالى يقول: 
«#فَاجتنبوه) [المائدة: .]5٠‏ 

ومنها أنه يُحَدَّ بشرب القليل منها على ما بينّا في بابه. 

ومنها أنَّ العّلبِحَ لا يُحِلّها ؛ لأنَّ الَبِعَ في العصير يمنمٌ الحرمة ولا يرفقها . 

متها جوازٌ تخليلها على ما يأتي ذخا اق تعالى. 

(الثَانِي: العَصِبرٌ إِذَا طبع كَدَمَبَ أَقَلُ مِنْ ثليه" وَهُوَ اطلام وقيل: : إذا ذهب ثُلَّه فهو 
الطُلاءٌ (وَإِن َع يضف هُ فَالمْئَصَّفْ) وإن طبخ أدنى طَبْحَةَ فالباذقٌ» والكل حرامٌ إذا غلاء واشتدّء 
وقذف بالبََّّد على الاختلاف؛ لأنَّه رقيقٌ لذيذٌ مُطرِبٌ يجتمعٌ الُنّاقُ عليه» فيحرمٌ سُربه دَفعاً لما 
يتعلّقٌ به من الفساد. 

(الثَانِتٌ: السّكرٌ وَعُوَ النَيْءُ مِنْ مَاءِ الرطب إِذا غَلَا تَذَلِكَ) قال ة: «الخمرٌ من هائّين 
الشّجرتين» وأشار إلى الكَرْم والتّخْلقف 0 
التعريف والاخبار 1 
أنَّ رجلاً من ثقيفي يكنى أبا عامر كان يهدي لرسول الله يليل كلَّ عام راويةٌ خمرء فأهدى إليه في العام 
الذي حرمّت فيه راويةً كما كان يهدي. فقال له النبي جع: ديا أبا عامرٌ! إِنَّ الله قد حرم الخمرٌ: ؛ فلا حاجة 
لنا في خمرك»» قال: فخذها يا رسول الله! فيغهاء واستمِنٌ بثمنها على حاجتك. فقال له النبي نج: 
هيا أبا عامر! إِنَّ الذي حرَّمَ شربها حرم بيعها وأكل ثميها"" . 

وأخرجه ابن السكن في «الصحابة؛ أيضاً من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة. 

حديث : (الكَمرٌ من هاتين الشجرتين» وأشار إلى الكَرْمَةٍ وَالنّخْلةَ) عن أبي هريرة وده قال: قال 
رسول الله بتضة: «الخمرٌ من هاتين السَّجِرتَينِ التّخلقٍ العِنَبِقَاء رواه الجماعة إلا البخاريّ. وفي لفظ 
لمسلم: «الكرمةء والنخلة»”". 


)١(‏ في (1): «ثلثيه؛. 

(؟) لم أجده عندهماء وهو في «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحصكفي» (7). 

() «مسند الإمام أحمد؛ (9/07): و#صحيح مسلم' (18()1980. .)١5‏ ودسئن أبي دارد؛ (779/8). و«الترمذي؟ 
»)١8105(‏ و«النسائي» (الاده). و«ابن ماجها (5104). 


حك هك 


الرّاِعُ : تَقِيعٌ الزَِّيبِء وَهْوَ النَيْءُ مِنْ مَاءِ الزَّييبٍ إِذّا غَاء وَاشَْدٌ كَذَلِكَ . 
وَحَرْمَةُ هذ الأَشْرِبَةٍ دُونَّ حُرْمَةٍ الكَمْرء فَيَجُورُ بَبْعْهَا(-"2. وَتضْمَنُ بالإتكدفي ص 
وَلَا يُحَدَّ شَارِبُهَا حبّى ينك فى ولا يد جلها . 
الاختيار 
وعليه إجماع الصّحابة. 
(الرَابِعٌ : نَقِبِعٌ الرَِبِء وَهُوَ النّيْءُ مِنْ مَاءِ الزَِّيبٍ إِذَا عَلَاء وَاشْمَدَ تَذَّيِكَ) على الخلاف» 
حرام أيضاً ؛ لما رويناء ويينًا. 
(وَحُرْمَةُ هذ الأْربَةٍ دُونَ حُرْمَةٍ الحَمْرِ) لأنّ حرمةٌ الخمرٍ 5 قطفة على ما مرّء وحرمةٌ هذه 
اجتهاديّةٌ (ليَجُورُ بَيْعُهَاء وَنَضْمَنُ بالإثلانٍ) خلافاً لهما؛ لأنّها حرامٌء فلا يجورٌ بيعُها كالخمر. 
وعن أبي يوسف: أَنَّهِ يجورٌ بيعُهاء وتْضْمَنُ بالإتلاف إذا ذهب بالطّبخ أكثرٌ من ثليه 
ولأبي حنيفة: : أن مال مُتقومٌ» وما دلَّ الدَلِيل على سقوط تقوّمها » بخلاف الخمرء ثمَّ يجب 
بالإتلافي عندّه القيمةٌ دون المثل؛ لأنّه سترع من الاتقاع بها؟ ؛ للحرمة. 
(وَلَا يُحَد مَارِبُهَا حنّى يَسْكَرٌ وَلَا بُكُدَْ مُسْتَحِلُهَا) لما بك 
وعن أبي يوسف: ما كان من الأشربة يبِقَى بعدّما ا اشتدٌ ‏ عشرة أيّام لا يفسد ‏ 
أي: لا يحمض - فإنّي أكرهه؛ لأنَّ بقاءَه هذه المذَّةَ دليل قوَّيّه وشدته» فكان آية حرميّهء روي 
ذلك عن ابن عيّاسٍء ثمٌّ رجع إلى قول أبي حنيفة. 
التعريف والاخبار 
قوله: (وعليه إجماع الصحابة يَ#ن) ظاهره العود إلى النيء من ماء العنب. والرطب إذا غلا . 
قوله: (روي ذلك عن ابن عباس) يعني: أن الشرابٌ إذا بقيَ بعدما اشتدٌ عشرةً هَ أيام لا يحمض 
فهو حرام. وقال في «الهداية»: (ومثلٌ ذلك مرويٌ عن ابن عباس)”"". 
قال مخرّجو أحاديثها: لم نجده؛ وإنما أخرج ابن أبي شيبة» من طريق الضحاك» عن ابن عباس أنه 
قال: إِنّما النبيذُ الذي إذا بلغ فسدّء وأمّا ما ازداد على طول الَركِ جود فلا خيرٌ فيه””“. 
قلت: هو هذا بعينه؛ إذ ليس المرادٌ المماثلة بالكميّة المعينة» وعبارة «الهداية» أولى بالصواب من 
عبارة الكتاب. 
)١(‏ «الهداية» (5: 5ة"). 


.)11503( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 


كتاب الأشربة : 00 بك 


تِيذُ اَم وَالزَِبٍ إِذَا ظح أذْتّى بحو حلا *" وَإنٍ اهَْدَ ذا 

رَعَصِيه العِتَبٍ ذا ظبحٌ كَذَّمَبَ ثُنْنَا ه خلال” " وَإِنِ اشَْدَ إِذَا قُصِدَ بِهِ التّقَرّي 
وإ يد التلق قعزلة: 
الاختيار 

قال: (وَتَبِيدٌ الَمْرٍ وَالرَِّبٍ إِذَا ظبِحٌ أَذنّى طَبْكَوْ حَلَالٌ وَإِنِ اهْتَدٌ دا شُرِبَ ما ا لَمْ يُسْكِر مِنْ 
عَيْرٍ لَهُوِ) ولا اطرّبٍ (و) كذلك (عَصِيرُ التب إِذًا لبخ كَذَهب ثُلْنَاه لال وإ اشْتَدَّ إذًا قُصِدَ به 
التّقَرّي وَإِنْ قُصِدَّ التَلَمّي كَحَرَامُ) وقال محمّد: : حرامٌ. وعنه: مثل قولهماء. وعنه: : اتوك فيه 

له * قوله بطلة : «كل مُسكرٍ حرام 010101 00 
التعريف وال خيار 

حديث : (كل مسكرٍ حرامٌ) عن أبي موسى قال: قلت: يا رسول الله! أفينا في شرابين كنا نصنُّهما 

في اليمن: البنّع» وهو من العسل ينبذ حتى يشتدء والزرء وهو من الذرة والشعير يُبَّذْ حتى يشتدَّء قال: 

وكان النبي يل قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه. فقال: «كل مُكْرٍ 1 متفق عليه”" . 


وعن جابر: أن رجلاً من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي ينل شراب يشربونه بأرضه 
من الذّرة يقال له: 00 فقال: «أمسكر هو؟». قال: نعمء فقال: ا حرامٌة. الحديتٌ. رواء 
أحمد ومسلمء والنسائي” 


وعن ابن عباس رقعه: م وكل مسكر حرام؛. رواه كن 
وعن أبى هريرة رفعه: «كل مسكر حرامٌ»؛ رواه النسائي» وابن ماجه. وصحّحه الترمذي”2 


ولابن ماجه مثله من حديث ابن مسعودء ومن حديث معاوية , 


وعن عائشةً قالت : قال رسولٌ الله يتل يكه: «كل مُسكر كر حرام وما أسكرّ المَرقُ منه فمَلاءُ الكفّ منه 
حرام»» رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي. وقال: حديث حسن» وأعله الدارقطني 0 : 


091( )5001( «صحيح البخاري» (1747), و«صحيح مسلم)‎ )١( 

.)007/05( و«صحيح مسلم؛ (5005) (0/1): وةسئن النسائي»‎ :)١5880( «مسئد الإمام أحمد»‎ )1١( 

(90) «سنن أبي داود؛» (8548-0). 

2 «سئن الترمذي» (1871) من حديث ابن عمرء قال: وفي الباب عن أبي هريرة» و«النسائي» (20844): و'ابن ماجه» 
0" 

(0) هستن ابن ماجه (مملا؟/ وم8). 

(3) «مسند الإمام أحمد» (58478): و«سئن أبي داود؛ (1741؟)ء ودالترمذي» (1437), ودستن الدارقطني؟ (15828), 


و«علل الدارقطني» (14: 1 


مدع 8 


الاختيار 
وقوله: «ما أسكرٌ كثيرٌه فقليله حرامٌ» وقياساً على الخمر. 

لهما: قله وله: شرت الم لعينهاء قليلُها وكثيرُهاء والسّكْرٌ مِن كل شّراب»» خصٌ 
الشّكْرَ من غير الخمر بالتّحريم» فمّن عمَّمَ التّحرِيمَ بالسّكْرٍ وغيره فقد خالت النّصّ . 

وما رواه من الأحاديث طعَنٌ فيه يحبى بن معين» ذكره عبد الغنيٌ المقدسيٌ في كتابهء» 
التعريف والاخبار 

حديث: (ما أسكرٌ كثيره فقليله حراة) رواه أحمد» وابن ماجهء والدارقطئيٌ وصحشّمحه [من حديث 
ابن ا 

ولأبي داود؛ وابن ماجه؛ والترمذيٌ مثلّه سواءً من حديث جابرا 


0ظ 


2 


وكذلك لأحمدء والنساني» واين ماجه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
وكذلك للدارقطنيّ من حديث علي وين 9 . 
وعن سعد بن أبي وقّاص: أن رسول الله يَلِ نهى عن قليل ما أسكرٌ كثيرٌه. أخرجه التسائيء وابن 
حبان في #صحيحه»”” . 
قال المنذريٌ في «مختصره؟ : أجودٌ أحاديثٍ هذا الباب حديثٌ سعدء فإنه من رواية محمد بن عبد الله 
الموصليّء وهو أحدٌ الثقات» عن الوليد بن كثير» وقد احتجٌّ به الشيخانء عن الضحّاكء» وقد احتج به 
مسلمء عن بُكير بن عبد الله بن الأشّحٌّء عن عامر بن سعدٍء وقد احتجّ بهما الشيخان. ام0© 
قال في «الهداية»: (ويُرِوَى: ما أسكرٌ الجرَّةُ منه فالجرعةٌ [منه] حرامٌ)”" قال المخرّجون: لم نجده 
رةه 
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حديث: (حرّمَت الخمرٌ بِعَيِيِها) تقد 
قوله: (وما ل ذكره عبد الغني المقدسيٌ في كتابه) 0 , 


(1) «مستد الإمام أحمده (01448): واسئن ابن ماجه؛ (7141): واسئن الدارقطني» (4550) 

(؟) «سئن أبي داودا (73401). واابن ماجه؛ (7847), و«الترمذي» (18580). 

(*) «مسئد الإمام أحمد» (مهه6). و«النسائي؛ (0119), وناين ماجه» (7894), 

(1:) :سنن الدارقطني؛ (470). 

(5) :سنن النساني' (مكم). و#صحيح ابن حبان» (0/ا"91). 

(7) «مختصر سنن أبي داودة (5: 0041-9847 0 «الهدايةء (اوم). 

(4) في «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؟ (4: 484): سمعت يحبى يقول: يحدّث عبد الله بن وهب المصري عن ابن جريج» 
عن أيوب بن هانئ: عن مسروق؛ عن عبد الله. عن النبي يه : دكل مسكر حرام». قال يحيى: هذا في كتب أبن جريج 
مرسل فيما أظن. ولكن هذا حديث ليس يساوي شيئا . 


الاختيار 
ولأنَّ عامّة الصّحابة خالَقُوه فدلّ على عدم صكّته. أو هو محمولٌ على الشُّرْبٍ للسّكر والتّلهّي . 

أو نقول: المُسكِرٌ هر القدحٌ الأخيزء فنقولٌ بالمُوجب. ولأنَّ حرمة قليل الخمر؛ لأنَّه يدعُو 
إلى كثيره؛ لرّته ولطافته؛ فأعطيَ حكمّه: وليس كذلك المثلّتُ؛ لأنَّه غليئٌ قلينه لا يدعُو 
إلى كثيرهء وهو غذائٌ. فلا يحرم. 

وروى التلحاويٌ بإسناده إلى ابن عمر: أنّ النبيّ ند أن فيد ككس قلف لكيه 8 
ثمّ دعا بماء فصبّه عليه» وشرِبٌ منه» وقال: «إذا اغتَلَمَتُ عليكم , هذه الأشربةٌ فاقطعُوا مُتُّو 
بالماء»؛ وفي رواية: «أنَّه لما قفَّلبٌ قال رجلٌ: أحرامٌ هو؟ قال: :لاه وهذا 2 
التعريف والاخبار 

قوله: (ولأن عامة الصحابة خالفوه) سيأتي ييانه إن شاء الله . 

قوله: (وروى الطحاويٌ بإسناده إلى ابن عمرّ: أنَّ البيّ ينه أَنِي بيد نشمّه. فقظبٌ وجهّه شدي 
ثم دعا بماءِ فصبّه عليه وشربَ منه. وقال: إذا اغتلمَتُ عليكم هذه الأشربةٌ فاتظَمُوا مُتونها بالماءء 
وفي رواية: أنه لما قطبَ قال رجلٌ: أحرامٌ هو؟ قال: لا) قلت: أخرج الرواية الأولى عن أبي أميّة 
حدثنا أبو تُعِيمء حدثنا عبد السلام؛ عن ليث» عن عبد الملك ابن أخي القعقاع بن شَوْر عن ابن عمرّ 
قال: شهدت رسول الل عَيِنِ أي بشّراب» الحديتٌ. 

وأخرج الرواية الثانية عن فهد. حدثنا محمد بن سعيدء حدثنا يحيى بن اليمان؛ عن سفيان؛: عن 
منصورء ووخاله بم عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: عش رسول الله يَنَةِ حول الكعبة 
فاستسقى » قافن تيل من بيد الشقاية؛ [فشمّه] فقطبَء فصب عليه ماءً من ماء رَمرّمَ ثم شربء فقال 
رجل: أحرام هو؟ قال: «لا00, 

قلت: قد تكلّموا في كلا الحديثين» أما هذا فقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: هذا حديث 
ضعيف؛ لأن يحيى بن يمان انفردٌ به دون أصحاب سفيان» وهو سيئٌ الحفظ كثيرٌ الخطأ. وقال 
البخاري: لا يصحٌ نقلّه عنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أخطأ ابن يمان في إستاد هذا الحديتٌ» وإنما 
ذاكرهم سفيان؛ عن الكلبيء عن أبي صالحء عن المطلب بن أبي وداعة» مرسلء فأدخل ابن يمان 
حديثاً في حديث الكلبي فلا يحل الاحتجاج 0 

قلت: قد احتج مسلم بيحبى بن يمانء وأمًا أنه أدخل حديئاً في حديث فينفيه ما قال ابن عبد الهادي 

في «التنقيح» حيث قال: ورواه يحيى بن سعيد؛ عن سفيان» عن منصورهء عن إبراهيمء عن خالد بن 


(1) «شرح معاني الآثار» (3438: 03401 
(؟) «تنقيح التحقيق» (0: 061-159 


قد تلان 


التعريف والاخبار 
سعدء عن أبي مسعود فعله”'". ويحيى بن سعيد أحد الأثبات» فلم يبق إلا أنه انفرد بالرفع» والحق 
أن الموقوف يبعد صحة المرفوع, إلا أن يحمل على تكرار القصةء وتمائلها . 

وربما يقوى هذا بما ذكر الكرخي في «مختصره» حيث قال: وقد روينا هذا الحديتٌ من طرق عن 
خالد بن سعدء عن أبي مسعود مرفوعاً» فيكون ليحيى متابعات حيث جعل المدارٌ على خالد» وبالجملة 
فالموقرف الصحيح عندنا حجّة. 

وأما الأول فأَعِلَّ بعبد الملك» قال البيهتي: هو رجل مجهول. وقال أبو حاتم: لا يكتب حديئه 
وهو منكر الحديث”". 

وقال النسائي: عبد الملك [ليس بلمشهورء ولا يحتج بحديثه. والمشهور عن ابن عمر خلافه. 
ثم أخرج عن ابن عمر حديتٌ: «يحرم المسكر؟ من غير وجه7". 

قلت: أما الجهالة فمنفيّة؛ فقد روى عنه أبو إسحاق الشيباني» والعوام بن حَوْشَبٍء وقرّةٌ اليجلي» 
وإسماعيل بن أبي خالد؛ وجماعة غيرهم. وقال البخاري: لايُتايَعٌ على حديثه. وقال ابن معين: 
228 ردك 
ضعيف 0 

ومثل هذه الترجمة لا تضرٌ على أصول بعض أصحابناء كيف وقد أخرجه الطبرانيُ من طريقين غير 
هذه عن المطلب بن أبي وداعة» في الأولى محمد بن السائب الكلبي ضعيف» والثانية كلهم ثقات 
مشهورون؟ قالله] الهيئمي في «مجمع الزوائد»» إلا أنَّه لم يقف على ترجمة شيخ الطبراني» 
وهو العباس بن الفضل الْأَسْفَاطِي”*': فسألت عنه حافظ العصرء فأخرج لي من حاشية الأنساب 
للسمعاني: ستل عنه الدارقطني» فقال: صدوق0©. 

وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن يزيد بن أبي زياد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: أتى النببيٌ بط السّقاية؛ فقال: «اسقُوني من هذا»» فقال العباسُ: ألا نسقيكٌ مما نصنمٌ 


,0١ :5( «تنقيح التحقيق»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5: 7/ا©) (1959)» و«السئن الكبرى» (119/4457). 

() «سئن النسائي؟ (6798. 5197 /[341ه), 

(:) «التاريخ الكبير» (4: 454) .)١41(‏ وينظر: «الجرح والتعديل» (5: الا) (10/888). و#تذهيب تهذيب الكمال» 
ا 1 

(5) «المعجم الكبير' )59١ :5١(‏ (590-7486). و#مجمع الزوائد؛ (69: 35). 

(7) «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص: )١788‏ (01137. 


التعريف والاخبار 

فى البيوت؟ قال: «لاء ولكن اسموني مما يشربُ الناسّف قال: فأ ِيَ بقّدح من نَبِيذٍ فذاقه» نقطب» 
ثم قال: «مِلْيرا ماء»؛ فصبّه عليه؛ ثم قال: ١زِدْ‏ فيه) مرّتين» أواثلاناء ثم قال: «إذا أصابّكم هذا 
فاصتعُوا به هكذا!" , 

واستدل بما أخرجه النسائي عن أبي الأحوصء عن سماك. عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيف 
عن أبي بُردةَ قال: قال رسولٌ الله يي : «اشربوا في الظروف» ولا تسكرُواه. قال: حديث منكرء غلط 
فيه أبو الأحوصء ولا نعلم أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك. وسماك كان يقبل التلقينٌ. 
وقال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث. خالفه شريك في إسنادهء ومتنه. 

ثم أخرجه عن شريكء» عن سماكء عن ابن بريدة» عن أبيه: أن رسول الله يي نهى عن الدباء 
والحنتم» والنقيرء والمزفت”"©) 

وكذا قال أبو زرعة» وقال: الحفاظ روّوه بلفظٍ: «ولا تشربوا مسكراء واجتنبوا كل مسكرةا” . 

قلت: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار»» في باب ما ينهى أن ينبذ فيه 
وروى سماك بن حربء عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه» عن أبي بردة بن 
نيار قال: قال لنا رسول الله يل : «إني كنت نهيتُكم عن الشراب في الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكمء 
ولا تشربوا مسكرا؛. 

وقال شريك في هذا الحديث عن سماك بإسناده: «فاشريوا فيما بدا لكمء ولا تسكروا»» ولم يقل 
ذلك غير شريك. اه بحروقه9 , 

فتبيّنَ أن لأبي الأحوص متابعاًء وأنَّ كل حافظ إنما يتكلّم بحسب ما يرى. 

واعتبر هذا بحديث: «مَن كان له إمامٌّ إن قراءةٌ الإمام له قراءةٌ»: قالوا: لم يرفعه إلا أبو حنيفة» 
والحسن بن عمارة» ورواه سفيان وشريك فلم يرفعاه. 7 

وأوجدناك هو مرفوعاً من رواية سفيان وشريك عند اين منيء*» 
)1١(‏ «مصنف اين أبي شيبة؛ (77455). 
2 «سئن النسائي؛ (/ل551, 031/4), 
(؟) ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (4: 454). 
(غ:) «الاستذكار» (8: .)١09/‏ 
(0) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (4/ا١1/ .)١‏ 


التعريف والاخيار 

وقد أخرج الكرخي في «المختصره: حدثنا الحضرمي؛ حدثنا الفضل بن الحسين أبو كامل» حدثنا 
حماد بن زيد» حدثنا فرقد السبخي؛ عن جابر بن زيد؛ عن مسروق؛ عن عبد الله» عن رسول الله َل : 
«ألا وإني نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها لذتركم آخرتكم. وكنتٌ نهيتُكم عن لحوم الأضاحي». 

حدثئنا الحضرميء حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا معرّف بن واصل» حدثنا محارب بن 
دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يي: «نهيئكم عن زيارة القبور» فزورُوهاء فَإنَّ زيارتها 
تذكرة» ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظرف الأديم» فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تسكروا». 

فهذا سند آخر مباين لسند النسائي؛ ومتابعٌ لأبي الأحوص وشريكِ على ما قاله ابن عبد البر 
من طريق زهير بن معاوية» عن رُبيد اليامي» عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة؛ عن أبيه مثله . 

فالحضرمي”" . 

واستدل أيضاً بما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوصء» عن سعيد بن مسروق» عن الشمّاس 
قال: قال عبد الله: ما يزالُ القرمُ وإنَّ شرابّهم لَحلالٌ [فما يقومون] حتى يصيرٌ عليهم حرام . 

وأخرجه الطحاوي بلفظ: إنَّ القوم ليجلسون على الشراب وهو يحل لهم فما يزالون حتى يحرم 

إضف 
عليهم ‏ . 

وأخرجه الكرخي في «المختصر؛ من وجه آخر: حدّثنا الحضرمي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
العلاء بن المسيِّبء عن فضيل بن عمروء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: إن القوم 
ليجلسون على الشراب وهو لهم حلال» ولا يزالون حتى يحرم عليهم. قال الكرخي: يريدٌ الإدمان 

واستدلٌ أيضاً بما أخرجه الدارقطنيء والطحاوي من طريق حجاج بن أرطأَة» عن حمادء عن 
إيراهيمء عن علقمة: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله بَقِِ في السّكْرٍ قال: «الشَّرْبَةُ التي أسكرّتئكَ». 
لفظ الدارقطنيء: ولفظ الطحاوي: «الشربة الأخيرة». وضعف بابن أرطأة9 . 


)١(‏ في (ب) بياض. وهو محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوفي؛ لقبه مطيّن؛ توفي 917 ١ه.‏ ينظر: #تاريخ الإسلام» 
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3 امَف ابن أبي شيبة؛ (57841). 

(؟) «شرح معاني الآثار (341/0). 

(:) «سئن الدارقطني؛ (5713). وشرح معاني الآثار» (341/9). 


وعن ابن أبي ليلى قال: أشهَدُ على البَدْريِينَ من أصحاب رسول الله ييل أنّهم كانوا يشربون 
النَيدَ في الجرَّارٍ الحُضْرء وقد ثُقِلَ ذلك عن أكثر الصّحابة ومشاهيرهم قولاً وفعلاً. حتَّى قال 
أبو حنيفة : إِنَّه مما يجب اعتقادٌ حِلَّه ؛ لتلا يؤدّيَ إلى تفسيق الصّحابة. 

والمثلّتُ إذا صُبِّ عليه الماك حتَّى رقٌّ ثم ظح لا يتفيّدٌ حكمّه؛ لأنَّ صب الماء يزيدٌه ضَعْفاً 
بخلاف ما إذا صب الماءُ على العصير فظبعٌ حتَّى ذهب ثُلنَا الجميع؛ لأنَّ الماء يذهبٌ أوَّلاً 
للطافته أو يذهب منهماء فلا يكونٌ الذَّاهِبُ ثُلنَي العصير. 
التعريف والاخيار 1 : 

وأخرج [أبو] محمد في الأشربة: عن أبي يوسفاء عن الكلبي؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس أنه 
قال: الكأس المسكرٌ هو الحرام. والكلبي ضعيف"" . 

قوله: (وعن ابن أبي ليلى قال: أشهدٌ على البدريّين من أصحاب رسول الله يق أنهم كانوا يشربون 
النبيدٌ في الجرّارٍ الحْضْرِ) الكرخي في «المختصر؛ قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا 
حسن يعني ابنَ حيئّ. عن جابرء عن النخعي قال: شهد عندي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه شرب نبيذاً 
شديداً في الجرار الخضر عند البدريّين من أصحاب رسول الله يَتيةِ من الأتصار. 

ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدمء عن أبي عوانة» عن ابن أبي ليلى؛ [عن أخيه عيسى» ع 
عبد الرحمن بن أبي ليلى] قال: كنثٌ أشربٌ النبيدٌ في الجرار الخضر مع البدريّة من أصحاب محمد بي 

قال: حدثنا وكيع» عن عيسى» [عن اآبن المسيّب» عن الشعبي؛ عن ابن أبي ليلى قال: أشهد 
على البدريين أنهم كانوا يشربون نبيدٌ العرس'" . 

قوله: (وقد نقل ذلك عن أكثر الصحابة ومشاهيرهم) ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص» عن 
أبي إسحاق» عن عمر بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب: إِنّا نشربٌُ هذا الشراب الشديدٌ لنقطمٌ به 
لحومٌ الإبلٍ من بطوينا أن تؤؤيّناء فمّن رابّه من شرايه شيءٌ فليمُِجْهِ بالماء. 

قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم قال: حدثني عتبة بن فرقد قال: قدمت 
على عمرء فدعا بِعُسٌ من نبيذ قد كاد يصيرٌُ خلّاء فقال: اشربء فأخذته فشربئه؛ فما كدت أن أسيقّه 
)١(‏ «الأحكام الوسطى» لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي (4: )19١ -17١‏ ولفظه: ليس كذلك؛ إذا شرب تسعة فلم يسكر 


فلا بأس به؛ وإذا شرب العاشر فسكر فهو حرام. 
(1) «مصلف أبن أبي شيبة؟ (/9471 /58841). 


التعريف والاخبار 


ثم أخذه فشربّه» ثم قال: يا عتبة! إِنّا نشربٌ هذا الشراب الشديدٌ لنقطع به لحومٌ الإبل في بطوئنا 
أن توذينا"؟ , 


حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن همام قال: أتي عمرٌ بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب 
الطائف» قال: فلمًّا ذاقه قطّبَّء فقال: إنَّ لنبيذ زبيب الطائف لعراماً» ثم دعا بماء فصبّه عليه وشرب» 
وقال: إذا اشتدٌَ عليكم فصيّوا عليه الماة» واشربو"" , 


حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» » عن إبراهيم التَيِمي عن أبيهء عن أبي ذرٌ قال: : يكفيتي كل يوم 


شَربةٌ من ماءء أو شَربةٌ من نَييذء أو شَربةٌ من لبّنء وفي الجمعة قفيدٌ من قمح"" . 


حدثنا وكيع؛ عن حسن بن صالح» عن سماك. عن رجل: أنه سأل الحسنّ بن عليّ عن النَّبِيذ» 
فقال: اشرّبُ» فإذا رَاهَقْتَ أن تسكر فدّئ9؟ , 


حدئنا أبو الأحوص؛ عن عمرانٌ بن مسلي» » عن سويد بن غَقَلةَ قال : كنتٌ أشربٌ التبيذد مع 
أبي الدَّرْداء وأصحاب رسول الله وَل بالشام في الحِبّاب العظاء”* . 


وأخرج الكرخي في «المختصر» قال: حدئنا الحضرميء حدئنا أحمد» حدثنا سام عن 
أبي محمد يعني أخاه عن سماك بن حرب» عن رجل» عن الرجل الذي أخذ بساتيٍ علي بن أب بي طالب 
فقال: أفتني في النبيذ» فقال: اشربء ولا تسكر. 

قال الكرخحي: وليس بعد هذا أن يكون في إسناده رجل مجهول؛ لأن المسلمين عندنا عدول إلا من 

حدئنا عبد الله بن الرازي» حدثنا أبو عبد الرحمن يعني ابن عمار الفقيه قال: حدثنا أبو نعيم 
الفضل بن ذُكَينء عن فطر بن خليفة» عن عبد الأعلى الثعلبي؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
شري عند علي بن أبي طالب نبيذاً. 


(1) «مصئف ابن أبي شيبة» (دلام لا 5لمم7). 
(0) «مصدف ابن أبي شيبة» (18419) والعُرَام: الحدّة والشدّة: مستعار من عُرام الصبيّء وهو شرّته ونشاطه . 
(©) «مصتف ابن أبي شيبة» (744), 
(:) «مصيف ابن أبي شيية؛ (كلرم), 
0 


(0) «مصدف اين أبي شيبة» (0مم98). 


كتاب الأشربة | و مىء 


َنَيذُ العَسَلِء وَالنْنِء وَالحِنْطق وَالشَّمِير او ول تو أذ لذ 00 
الاختيار 

قال: (وَتبِيذُ العَسَلِء وَالنينِء وَالحِنْطق وَالشّمِيرٍ: وَالذُرَة خلال طبخ » أؤ لم إذا لم يُشْرَ رت 
للّهو والكّلرّب؛ لقوله يطة: «الحَمْرَةٌ من هاتَّينِ التَّجِرنَينة: والمرادٌ بِيانُ الحكمء ولأنّ قليل 
لا يدعو إلى كثيره. 
التعريف والاخبار 

حدثنا أبو عون الرابضي» حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا نعيم بن حماد قال: كنا عند يحيى بن 
سعيد بالكوفة وهو يحدّئنا في تحريم النبيذء فجاء أبو بكر بن عياش حتى وقف عليه. 

حدثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة قال: شربنا عند ابن مسعود نبيذاً صلباً . 

حدثنا ابن برهويه» حدثنا علي بن شعيب. حدثنا ابن نميرء حدثنا الحسين بن عمرو قال: شربنا عند 
أبي وائل النبيذٌ الشديدٌء وقال أبو وائل: شربته عند عبد الله بن مسعود. وأبى مسعود الأنصاري فى جد 

وبه حدثنا ابن نمير» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن همام قال: كان أبو مسعود الأنصاري يشرب 
النبيدٌ في الجر الأخضر. اه. وليس في هذين الأخيرين دليل؛ فتأملء والله أعلم. 

حديث: (الخمر من هاتين الشجرتين) تقدّم. 

وأخرج البخاري عن ابن عمر: لقد حُحرّمَت الخمرٌ وما بالمدينة منها شيء”"» 

وأخرج عنه: نزل تحريم الخمر وإنَّ بالمدينة يومئظٍ لَخمسةً أشربة؛ ما فيها شرابٌ النّب0", 

7 عن أنس: حرمت الخمرٌ علينا حينَ حُرّمَت وما نجدٌ خمرٌ الأعناب إلا قليلاًء وعامّةُ خمرنا 
ا عي 

وعن أنس: كنت أسقي أبا عبيدة [وأبا طلحة] وأبيَّ بن كعب من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم أتٍء 
فقال: إِنَّ الخمر قد حرمت» فقال أبو طلحة: قم يا أنس! فأهرقهاء فأهرقتها. متفق عليه2". 

وعن ابن عمر: أنّ عمرٌ قال على منبر النبي جل: أمّا بعد أيّها الناس! إِنَّه نزل تحريمٌ الخمر وهي 
من خمسة؛ من العنب» والتمر» والعسلء والحنطة؛ والشعيرء والخمرٌ ما خامرٌ العقل. متفق عليه . 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يك «إن من الحنطة خمراء ومن الشعير خمراء 


,)0814( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1317( (؟) «صحيح البخاري؛‎ 
.)0040( «صحيح البخاري؟‎ )5( 
.0/( )1980( «صحيح البخاري! (0041)) واصحيح مسلم؛‎ )4( 
.088( )7075( (ه) «صحيح البخاري» (4719): و#صحيح مسلم؛‎ 


وَفِي حَدٌ السَّكْرَان مِنْهُ رِوَايكَان. 

وَيْكْرَهُ شُرْبُ دُرْوِيّ الَمْرِء وَالِامْيسَاظ به. 

وَلَا يمن الانيِيَاذٍ في الدُبّاى وَالحَئْتَم ؛ وَالمُرَنَت وَالتَقِير . 
الاختيار 

ون يجمه أنه ع ويقعٌ طلاقٌ التّكران منه كغيره من الأشربة المجرّهةم: وتجوا به ما مز 

(وَفِي د السَّكْرَانِ مِنْهُ روَاَتَانِ) والأصحٌ أله يحدٌ؛ لأنّ في بعض البلادٍ يجتمعٌ م الفسَّاقٌ عليه 
اجتماعهم على الخمر» وفوثّهء وعلى هذا المتَّحَذُ من الألبان. 

ثم قيل: يجب أنْ لا يحل لبَنُ الرّماكِ عند أبي حنيفة اعتباراً بلَحُمها ؛ إذ هو متولّدٌ منه . 

وجوابه: أنَّ كراهةً اللّحم لاحترامه؛ أو لما في إباحيّه من تقليل آلة الجهادء فلا يتعدَّى 
إلى لبه . 

قال: (رَبْكْرَهُ شُرْبُ دُرْوِيَّ الكَمْرِء وَالِامِْضَاطُ بو) لأنَّه من أجزاء الخمرء ولا يُحَدٌ شاربه 
ما لم يَسْكَر؛ أنه ناقضٌ؛ إذ اللباعٌ السّليمةٌ تكرّهُ وتَنبُو عنه» وقليله لا يدعو إلى كثيره؛ فصار 
ا 


عن اانا في اليا والحكم؛ اموت التي ألا اتتِيدُوا فيها» 0 0 دفي 
فَإِن اعرف لا يْحِل شيئاًء ولا يحرّمّه. ولا تشْرَيُوا الْمُسكرً؛. 
التعريف والاخبار 
ومن الزبيب خمراًء ومن التمر خمراً» ومن العسل خمراً»: رواه الخمسة إلا النسائي. زاد أحمدء 
وآأبو ذاو «ؤآنا أنهى عن كل سكره”. اه 

قال الطحاوي في «معاني الآثار»: في أحاديث ثمة. 

حديث: (كنت نهيتكم عن الانتباذ في الدُبَّاءء والحُنْتَمء والمُرنّتء والتَّقِر فانتبذوا فيهاء واشربوا 
فى كل ظرف» فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرّمُهء ولا تشربوا المسكرّ) عن أنس قال: نهى رسول الله 
يي عن النبيذ في الدباء» والحتتمء والمزفت» والنقير» ثم قال بعد ذلك: «ألا إِنّي كنت نَهييُكم عن النبيذ 
في الأوعية» فاشربوا في ما شتتمء ولا تشربوا مسكرأء من شاء أوكى سقاءه على إثم»”" . 

وعن بريدة قال: قال رسول الله طَلهِ: : «كنتٌ نهَينُكم عن الأشربة في ظروفٍ الأدمء فاشربوا في كل 
وعاءء غير أن لا تشربوا مُسكراً؛ رواه أحمد ومسلمء وأبو داودء والنسائي9؟. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (18407): وهسلن أبي داود؛ (309/7), و«الترمذي» (1841/37)؛ وثاين ماجه» (وبم2). 
(1) «مسئد الإمام أحمد؟ (08441). 
(7) «مسئد الإمام أحمذ؟ :)١007(‏ و#صحيح مسلم؛ (1494) (2)15 ودسئن أبي داودة (4©). ودالنسائي» (4179). 


كتاب الأشربة | © + 


وَخَلَّ الكَمْرٍ حَلَال» سَوَاء تَخَلَلتْ أؤ خُلكف“, 
الاختيار 


قال: (وَخَلُ الخَمْرٍ حَلَالٌ؛ سَوَاءُ تَخَلَّلَثْ أ ُلْلَتْ) لقوله بهة: «يممَ الأذ02' الْخَلُ 
مطلقاًء وقال ين ية: «خيرٌ حَلّكم خلّ حُتْركم. ولانَ التُخليلَ ير 50 المفسدّء ويثيتٌ 
وصفت الصّلاسة؛ لأنّ فيه مصلحةً قَنْع الصّغراء والتَّعْنّي ومصالح كثيرةء وإذا زال المفسدٌ 
الوحت 'للحرمة حلت :كما إذا: تخللت بفيها: 

وإذا تخلََّتْ طهر الإناءً أيضاً؛ لأنَّ جميعَ ما فيه من أجزاء الخمر يتلل إِلّا ما كان منه خالياً 
عن الخلٌء فقيل: يطهرٌ تبَعاًء وقيل: يُْسَلُ بالخلّ ليطهرّء لأنّه يتخلّلُ من ساعيه. وكذا لو صب 
منه الخلّ قما خلا طهر من ساعته. 
التعريف والاخيار _ - 

وفي رواية: «نَهَيْتُكم عن الظروفٍ؛ وَإِنَّ طَزْفاً لا 0 شيئاً ولا يُحرّمُ وكل مُسكر حرامٌ»: رواه 
الجماعة إلا البخاريّ وأبا داود””© 

حديث: (يَعُمَّ الإِدَامُ الخَلُ) أخرجه مسلم» والأريعة من حديث جاير رفعه بهذا اللنظ"" . 


وأخرجه الترمذي» عن عائشة ونا مرفوعا به وقال: حسن صحيح غريب”*» 


يدبك : رقز علعم ل خترى) احرج لبهي ني «المعرفة» من طريق المغيرة بن زياد. عر 
أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يَِ أنه قال: : «خيرٌ خلّكم خل خمركم»» قال: تفرد به المغيرة بن زياد 
وليس بالقوي”. 


قلت: المغيرة بن زياد البَجَليء تق وكيع وغيره؛ وروى جماعة عن ابن معين: أنه ثقة. وقال 
نو داود: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: عندي لا بأس به. وقال النسائي 
في مرة: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: شيخ» ولا يحتج به. وقال أحمد: منكر الحديث. اه" . 


)١(‏ في (0: «الإدام. 

(5) «مسئد الإمام أحمد؛ ١5(‏ و#صحيح مسلم» (14944) (14). وفسئن الترمذي» (1479): و(النسائي: :)5١77(‏ 
وفابن ماجه؛ (71404). 

(1) «صحيح مسلم )5١05(‏ (117): واسئن أبي داوده (781). و«الترمذي» (1884). وةالنائي؟ (71997): وةأبن ماجه؛ 
[فنضففة 

(4) «سئن الترمذي؛ .)١1840(‏ وهو في #صحيح مسلم؟ (5061) (154). 

(5) «معرفة السئن والآثار» .)1١79(‏ 

(1) تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (4: :)41١‏ و«الضعفاء والمتروكون؛ للنسائي (ص: 81). و«الجرح والتعديل؛ لابن 
أبي حاتم (4: ؟517) (994). ودالكامل» (4: 1/) (/181). 


الاختيار 


ومّن حاف على نفيه الهلا من العطش ولم جد إِلّا حَمْراً فله أنْ يشربٌ منها ما يم أنه 

من الموت. ثم يكت ؛ لأنَّ الله تعالى أباح للمضطرٌ أكلّ الميتة» والدَّم ولحم الخنزير» والخمرٌ 
مثلّها في التُحريم» فتكونُ مثلّها في الإباحة عند الاضطرار» فإذا أمِنَ على نفسه زالت الضَّرورةٌ - 
وهو خوف الهلاك ‏ عاد التَّحريم . 

وإذا وُجدّت الخمرٌ في دار إنسان وعليها قومٌ جلسوا مجالسٌ من يشربُهاء ولم يرهم أحدٌ 
يشربونها عُزّرُوا؛ لأنّهمٍ ارتكبوا أمراأ محظورأء وجلسوا مَجِلِساً منكر. وكذلك مَن وُجِدَ معه آنيةٌ 
خمر عُّر؛ لأنّه ارتكب محظوراً. 


التعريف وال خبار 

فالحاصل أن الطبقة الأولى وتّقوف والوسطى اختلفوا فيه» ومّن بعدهم ارتضاهء ومثل هذا مقبول 
الحديث» والله أعلم. 

وأخرج الدارقطني عن أمّ سلمة: أنَّها كانت لها شاه تَحلِبّهاء فقدّما النبيُ ين » فقال: «ما فَعَلّتْ 
الشَّاةُ؟ه» قالوا: مانت قال: «أقَلا انتمَعْتّم بإهايها؟ى, فقلنا : إنّها مَيتةء فقال النبئٌ يَيِيِ: «إنَ دباعَها يحل 
كما يحل خل الخمر». وفيه فرج بن فضالة» قال الدارقطني: تفرّد به: وهو ضعيف. يروي عن يحبى بن 
سعيد أحاديتٌ لا يتاء بع عليها"”. 


0 


قلت: هو مختلف فيه؛ ونّقه أحمد. وروى أبو داود عن أحمد: إذا حرّث عن الشاميِّينَ فليس به 
بأس» ولكنه روى عن يحيى بن سعيد مناكيرٌ. وقال ابن معين: ضعيفء قاله عنه ابن أبي خيثمة. وقال 
عثمان الدارمي عنه: ليس به بأس”© 

وعورض هذا بما روي عن أنسء عن النبي بك سئل عن الخمر: تُتّكُذُ خَلًا؟ فقال: «لا». رواه 
أحمدء ومسلمء وأبو داود» والترمذي؛ وصحّحه7". 

وغ اس أن أبا طلحةً سأل النبيّ يب عن أيتام ورُِوا حَمْراء فقال: «أهرئهاف قال: أفلا نجعلها 
خلا؟ قال: «لا». رواه أحمدء وأبو داوو؟» * 


,)116( هسئن الدارقطني؛‎ )١( 

(؟) «سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل؛ (ص: 500)., وهالجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9: 81) (4417)» و«تاريخ 
ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 190). 

(5) «مستد الإمام أحمد (1144)» و«صحيح مسلم؛ (1488) :)١1(‏ واسئن أبي داوده (2)8510/0 ودالترمذي» (1594). 

(:) «مسلد الإمام أحمده (001145: واسئن أبي داودة (3/0د) . 


التعريف والاخبار 

وعن أبي سعيد رفعه مثله. رواه أحمن”"» 

لكن هذه كلها في أول ما حرمت الخمرء يدل على ذلك لفظ هذا الحديث عن أبي سعيد قال: قلنا 
لرسول الله يَف لما حرمت الخمر: 0 » فأمرنا فأهرقتا””" ‏ 

اوعن أنس : أن يتيماً كان في حجر أبي طلحةء فاشترى له خمراًء قلما حرمت الخمر سثل النبي 2ف : 

تَخْذْ خَلّد؟ قال: الا 

ولفظ ابن أبي شيبة: عن أنس: أن أبا طلحةً سأل النبيّ بية عن أيتام ورِنُوا خَمْراً]: انجعله حَلّد؟ 
فكرم , 

وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيعء عن مثنَّى بن سعيد قال: شهدتٌ عمرّ بنّ عبد العزيز كتب 
إلى عامله بواسط: أن لا تحملوا الخمرٌ من قرية إلى قرية» وما أدركتٌ فاجعَله خلا . 

حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن ابن جريج» عن عطاء قال: لا بأسّ أن يحوّلَ الخ 
ا 

تتمة: عن جابر بن عبد الله مه » عن رسول الله يي : أنه نهى أن ينيد التمرٌ والزبيبُ جميعاًء ونهى 
أن ينيد الدطبُ وَالبْسْرٌ جميعاً. رواه الجماعة إلا الترمذي فَإنَّ له منه قَصْلَ اليب وائث 0 

وعن أبي قتادة: أنَّ النبيّ كف قال: هلا تَصَبِذُوا الزّهْوَ والرْطبَ جميعاً. ولا تَسبَدُوا الطب [والزييت] 
العا واتبدُوا كل واسر نيما على حِدَيهة. رواه مسلمء وأيو داودا" , 

ارات 1 نهى النبئٌ بكِ أن يُخلّط التمرٌ والزبيبٌُ جميعاًء وأن يُخَلَط اليُسرٌ والثّمِرٌ جميعاً . 


رواه مسلمء والنسائي» 


.)١١؟66( «مسئد الإمام أحمد»‎ )١( 

(0) «مسئد الإمام أحمذ» (06؟11). 

(6) «مسئد الإمام أحمدء .)١59025(‏ 

(؛) «مصنف ابن أبي شيبةه (0514096. 

(ه) «مصنف ابن أبي شيبة» (05410 .)143١1‏ 

(3) «مسئد الإمام أحمد؛ :)١4417(‏ و«صحيح البخاري» (1 6١‏ و(صحيح مسلم' (1985) (/6)11 ودستن أبي داود» 
عام و«الترمذي» (12905)» و«النسائي؛ (2567). وداين ماجهه (6898). 

(0) «صحيح مسلم؛ (1484) (5؟). و(سئن أبي داود (59704). 

(4) «صحيح مسلم؛ (0()15440؟4: ووسئن النسائي» (9861) 


التعريف والاخبار 

ولمسلم عن ابن عمر: نهى رسول الله يئِةِ أن يُنبَلَّ البْسِرُ والرُطبُ جميعاً» والتَّمرُ والرّبيب جميعا . 

قال ابن عبد البر بعد ذكر هذه الأحاديث: رد أبو حنيفة هذه الآثار برأيه» وقال: لا بأسّ بشرب 
الخليطين من الأشربة» البسر والتمرء والزبيب والتمر”"؟. 

قلت: هذا تحاملٌ على أبي حنيفة» أو عدم اضّلاع على ما في البابء. فقد أخرج ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا سهل بن يوسف» عن حميد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أنه كان يكرهٌ البِّسْرَ وحدّهء وأن يجمعَّ 
بيه وبين التمرء ولا يرى بأساً بالتمر والزييب» ويقول: حلالان اجتمعا أو تفرقا. اه0 . 

فهذا ابن عباس الذي سمع من في النبي يةِ النهيَ» هل يظن يه أنه خالف ما سمع من رسول الله 
يليه لرأيه؟ 

وأخرج أيضاً “إجلانا علي بن مسهر عن التدبانق» عن عبد اليلك .بن نافع قال قلت لابن عمر: 
إني أنيذٌلَبيدَ زَيبِ» فيجيءٌ ناسٌ من أصحابناء فيقَذِقُونَ فيه التمى فيفسِدونه علىّء فكيف ترّى؟ قال: 
لا بأس ب0». وهذا ابن عمر الذي سمع النهي . 

وأخرج محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن سليمان الشيباني» عن ابن زياد: أنه 
أفطرٌ عند عبد الله بن عمرء فسقاه شراباًء فكأنّه أخذ منه» فلمًا أصبح غدا إليهء فقال له: ما هذا 
الشرابٌ؟ ما كدثٌ أهتدي إلى منزلي» فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة» وزبيب*© 

فائدة: قال في «الهداية»: (وهذا من الخليطين؛ وكان مطبوخاً؛ لأن المرويّ عنه حرمةٌ نقيع 
الزبيب» وهو النَيْم ا 

قال المخرّجون: لم نجذه عن ابن عمر. 

قلت+ أخرج ابن ابي شيةز تدا تفص :بن خبات+ عن لبك عن خرب»' عن شتعيدين جبيرء عن 
ابن عمرّ أنه سثل عن نيع الزبيب. فقال: الخمرٌ اجتنيوها””". 


)220 «صحيح مسلم؛ (1991) (58). 
(؟) «الاستذكار» (82: 19). 


عيذ «مصنف ابن أبي شيية» (55031). 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة! (/11441). 
(ه) «الآثار» (دكم). 


(5) «الهداية» (5: #45), 60 »مصنف اين أبي شيبة» (78241), 


التعريف والاخيار 

قلت: فيحمل ما قدَّمناه من طريق عبد الملك على ما قبل الاشتداد. والله أعلم . 

وأخرج أبو داود في #سلنه؟: عن عبد الرحمن بن عثمان البكراوي» عن عتاب بن عبد العزيز 
الحماني» حدئتني حفصة بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائثة وَقناء فسألناها 
عن التمر والزبيب. فقالت: كنت آخدُ قُِضْةً من تمرء وقفة من ديك فألقيه في إناء فأمرسه. ثم أسقيه 
النبي ييه . اها" . والبكراوي ليّن. 

وأخرجه ابن ماجهء ولفظه عنها: قالت: كنا ننبذ لرسول الله بن في سقاء. فتأخذ قبضة من تمره 
أو قبضة من زبيب» فنطرحُها فيه؛ ثم نصبٌٍ عليه الماء» فتنبذه غدوة فيشربه عشية» وننبذه عشية فيشربه 
غدوة”''. هكذا في «الأحكام» لابن تيمية في آخر باب ما جاء في الخليطين”". 

وما في بعض نسخ ابن ماجه: (قبضة من تمره قبضة من زبيب) ليس بموافق للترجمة؛ وسنده” 
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» وحدثنا محمد بن [عبد الملك بن] أبي الشوارب» حدتد 
عبد الواحد بن زياد قالا: حدثئنا عاصم الأحول. حدئئنا بُنَانةُ بنتُ يزيد العَبْتَميٌُّ عن عائشة” . 

وأخرج محمد بن الحسن في «الآثار» قال: أخيرنا أبو حنيفة؛ عن حمادء عن إبراهيم قال: 
لا بأس بنبيذ خليط التمر والبسرء وإنما كره لشدّة العيش في الزمن الأول كما كره السمن واللحمء 
والقِرّان في التمرء فأمًا إذا وسَّمَّ الله فلا بأست”“. 

وأخرج ابن عدي من طريق عطاءٍ بن أبي ميمونةء عن أبي طلحةً وأمٌّ سُلَيم أنّهما كانا يشربان نبيدٌ 
الزَّيبٍ والبُسْرٍ يخلطانهء فقيل له: يا أبا طلحة! إِنَّ رسول الله ييه نهى عن هذاء قال: إِنّما نهى عنه للعوزٍ 
في ذلك الزمان كما نهّى عن الإفْران في الثَّمْرٍ. وأعلّه بعمرَ بن رديح . 

قلت: قال ابن أبي خيثمة: حدئنا [أحمد] بن محمد الصفارء حدثنا أبو حفص عمر بن رديح وكان 
يوثئق. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: شيخ» فقيل له: إن يحيى بن معين قال: هو صالح 
)00 ادسئن أبي داود؟ (709708) 
(؟) «سئن أبن ماجه» (م75894), 
(*) «المنتقى» للمجد ابن تيمية (10/11؟) . 
(:) :سئن ابن ماجه؛ (9794), 


(0) «الآثار» (854) وفيه: التمر والزبيبء وليس فيه القران فى التمر. 
() «الكامل؛» .)١1955()13-:5(‏ 


التعريف والاخبار 
الحديث. فقال: بل هو ضعيف الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: مستقيم الحديث. ومثل 
هذا لا يعلٌّ الحديثُ بهء ولا سيّما في نظر الفقيه؛'2, والله أعلم. 


د فنا 


.)1044( )188 :( (آلا0). ودالثقات»‎ )١١9 :3( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


31 ماف افرماهر 


َعِيَ أذ العَاقِل البَايغ صَابا مُخرََأء أَوْ ما قِيمَتْهُ نِصَابٌ مِلْكاً لِلْمَيْر لا سيْهَةَ لَهُ فيه 
عَلَى وَجْهِ الخفيّة. 


الاختيار 
(كِتَابٌ السَّرقة) 
(وَهِيَ) في اللغة : أخدٌ الَّيءِ وعلى شيل الشثية والاسكغرار بخير ِذْنِ المالك؛ سواءٌ كان 
الماخعوةٌ مال أو غيرٌ مالٍ» ومنه استراقٌ السّمع» » قال الله تعالى: <َإِلَامِ انرق للم [الحجر: 14]ء 
وسرقةٌ الشاعرٍ المعنى؛ وسرقةٌ الصّنْعة ونحوه. 
وفي الشّرع : (أَخدٌ العَاقِل البَاليغ يصَايا مُحْرَراء أَوْ مَا قِيِمَثْهُ نِضَاتٌ ب ملكا لِنْمَيْرٍ لا شُبْهَةَ لَهُ فيه 
عَلَّى وَجْهِ الحُفْيَةِ) والمعنى النّعْوئٌ مُراعَى فيه ابتداء وانتهاة» أو ابتداءً في بعض الصُّور كما إذا نقَبَ 
البيتَ حَفْيَةَ وأخذدّ المالَ مُكابَرة» وذلك يكون ليلا ؛ لأنّهِ ربّما أحسُّوا به فكابَرٌ وأحَدَّه ولا غوتٌ 
بالل فيْقطمٌ» أمّا النّهِارُ لو فعل ذلك لا يُقطمٌ ؛ أنه يلحمّهم الغوثٌ» فلا يمكنّه ذلك. 
فيشترَظ الحُفْيةٌ ليلاً ونهاراً» فهي مُسارَقةُ عينٍ المالك أو من يقومٌ مَقامّه. وفي قطع الطّريق 
وهي السّرقةٌ الكبرى مُسارَقةٌ عين الإمام وأعوانه؛ لأنَّه المتصدّي لحفظ الظريق بأعوانه؛ 
لأنّ الأموال إنّما تصيرٌ مَصُونةٌ مُحرّةٌ بحفظ الإمام وحما حمايته . 
والأصلٌ في وجوب القطع: : قوله تعالى: لوَالكَارِقٌ وَألسَارٍ كاطعا اديه يَهُمَا [المائدة: مكل 
وقرأ ابن مسعودٍ وَيه: «قَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَاف وقوله 0 58 جَوؤا ألَدنَ َارِبوْنَ أله وَرَسُولَمُ 
وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا» [المائدة: مم] الآية ‏ 
وقال يَكةِ: «مَن سرَّقّ قطَعْناه؛, لاصو الاسم عمو أذ وو امم سس كدو حرا ال 1 
التعريف والإاخبار 
(كتاب السرقة) 


حديث: (من سرقّ قطعناه). 


كل اا لفان تكسم التعوف ا لاك 


وَرُفِمَ إليه يك سارقٌ» فقطعه. 
وإجماعٌ الأمّةِ على وجوب القطع وإن اخْتَلَقُوا في مقدار التَصاب . 
ولأنّ المالّ محبوبٌ إلى التُّوس» تميلٌ إليه الٌباعٌ البشَّريّهُ خصوصاً عند الحاجة والضّرورة» 

ومن النّاس مَن لا يَردَعُه عقَلٌ» ولا يَمبَعُه نقلٌ» ولا ترَجرُهم الدّيانةُ ولا تردّهم المروءةٌ 

والأماتمٌ فلولا الزَّواجِرٌ الشَّرعيّةُ من القطع والصَّلب ونحوهما لَبَادَرُوا إلى أخذ الأموال مُكابَرةً 
على وجه المُجامّرة» أو خُفْيَةَ على وجه الاستسرارء وفيه مِن الفساد ما لا يَحْقََىء فناسبَ شرعٌ 
هذه الرَّواجِرٍ في حقٌ المُستَمِرٌ والمُكابر في سرقتّي الصّغْرى والكبرى» حسماً لباب القسادء 

وإصلاحاً لأحوال العباد. 
والعد والح : في القَظع سواء؛ لإطلاق النُصوص”". ولأنَّ القطعَ لا يتدصّفٌء فيُكمّلٌ 

في العبد صيانة لأموال النّاس. 
ولا بد من العقل. والبلوغ؛ لأنَّ القطع شر زاجراً عن الجناية» ولا جنايةَ من الصَّبٌّ 00 
وأمّا اشتراظ النْصابٍ فلما رُوي: أنَّ اليدَ كانت لا تُقَطعٌّ على عهدٍ رسول الله كن إِلّ في ثمَنِ 

الْمِجَنّ . وعن عائقة أنَّها قالت : كانتا اليا لا شح على عمل رسوله اذ قف في ال و71 
ولأنَّه لا بدّ من اعتبارٍ مال له خطرٌ؛ لتتحمّقَ الرّغبةٌ فيه» فيجبٌُ الرَّجِرٌ عنهء أنّا الحقيدُ 

لا تتحقَّقُ الرّعبةٌ فيه فلا حاجةً إلى الزَّجِرٍ عنه. 

التعريف والاخيار 1 
قوله : (ورفِع إلبه لي سارقٌ فقطته) عن [ابن] عمر طه : أ النبيّ ِةِ قطعّ يدَ سارق سرقٌ بُرْنّساً 


من صُّقَّة النساءء وثمنّه ثلاثة دراهم. رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي”"؟ . 


لحوي بوذت ركذا نط عار يه ويول نه و لطن لدى الجلامرى افا لل الت 
لم تكن يد السارق تقطع في عهد رسول الله يثِِ في أدنى من ثمن المجن» حَجَفْةٍ أو تُرْسٍ» وكلاهما 
ذو ثمن. متفق عليه'”. 

حديث عائشة: (كانت اليدٌ لا تُقطعٌ على عهدٍ رسول الله يَلِةِ في الشيء التافو) ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن غافللة زه 


)١(‏ في (1): «النص». 
(؟) «مستد الإمام أحمد» (78109). ودسئن أبي داود» (478). و«النسائي» (5405) وفيها كلها: سرق ترساً . 


إشسف فل صحيح البخاري؟ (719/514): و«صحيح مسلم؛ (1588) (0). 


الاختيار 

ولا بدّ أنْ يكونٌ مُحرّزاً؛ لأنّه ينه لم يُوجِبٍ القطعٌ في حَرِيسَةٍ الجبل؛ أي: ما يُحرَّسنُ 
بالجبل ؛ لعدم الجرّز. 

ولا بدّ أن يكونّ غيرٌ مأذون له بالدّخول فيه؛ لأنَّ بالإذن يخرجٌ من أنْ يكونّ حِرْزاً في حمّه . 

ويُشترّظ أن يكونٌ ملكا للغير لا شبهة له فيه؛ لأنَّ الحدودٌ تندَرِئٌ بالشّبهات على ما مر 
وتكونَ على سبيل الحُفْية؛ لأنَّ التّرقةَ لا تكونُ على الجهر على ما مءّ. 
التعريف والاخبار 

[وعن وكيع عن هشام مرسلاً» وليس فيه عائشة”". 

وكذا أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ وإسحاق بن راهويه؛ عن عيسى بن يونسء كلاهما 

00 

عن هسام 

وقد وصله أيضاً عبد الله بن قبيصة الفزاري» عن هشام» أخرجه ابن عدي في ترجمته]ء وقال: 

امه زفرف 

لم يتاع عليه . 

م عم 1 

قلت: تقدم المتابع . 

وعبد الرحيم روى له الجماعة. وقال وكيع: ما أصمّ حديئه!. وقال ابن معينء وأبو داود: ثقة 
وقال النسائي: ليس به بأس”''. ولا يضرّه إرسال هشام بن عروة» عن أبيه كما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
وكيع عنه» وعبد الرزاق عن ابن جريج» وإسحاق عن عيسى بن يونس كلاهما عنه. 

قوله: (لأنّهِ يخ لم يُوجِبُ القطعَ في حَرِيِمَةٍ الجبّلٍ) مالك؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين المكي: أن رسول الله َك قال: «لا قَظعَ في ثمَرٍ مُعلَقِء ولا في حريسةٍ جبّل» فإذا آواه 
المُرَاحُ أو الجَرِينُ فالقطعٌ فيما بلع ثمَنَّ المِجَنٌّ. اه””'. وهذا معضل. 

وأخرجه موصولاً ابن عبد البر قال: حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن 
وضاح. حدثنا أبو بكرء حدثئنا عبد الله بن إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق» وحدئنا عبد الوارث بن 
سفيان» واللفظ لحديثه» [قال: و]حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا ابن وضّاحء حدثنا سحنون. حدثنا ابن 
وهب قال: حدئنا هشام بن سعد. وعمرو بن الحارث» ثم اتفقا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: 


,)1١4 :5( واستكمال النقل من «الدراية؛‎ :)1811١ «مصنف ابن أبي شيبة* (758114ء‎ )١( 
.)/79( وةمسئد إسحاق بن راهويه؟‎ ,))١8869( (؟) «مصنف عبد الرزاق»‎ 

(م) «الكامل؛ (0: 19") )01١4(‏ 

(4) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري! (7: 577)) واسؤالات الآجري؟ (ص: 07). 

(ه) «موطأ الإمام مالك» (5: 881). 


الاختيار 

قال: (وَالتّصَابُ: دِيئَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ مِنَ التّفْرَو) لقوله يَف : دلا كَظعَ في أقلّ 
من عشرة دراهم». 

وما روي: أنّ القطعَ على عَهْدٍ رسول الله يي لم يكن إِلّا في اث ثمّن المِجَنّ . فقد ُقِلَ عن ابن 
عبَّاسٍ وأيمنَ ابنٍ أمّ أيمنَ قالا: : كانت قيمةٌ المبجَنّ الذي مُطِعَ فيه فيه على عهد رسول الله يئة َي عشرة 
دراهم . 11100000 211011 
التعريف والاخبار 
عن جده. عن رسول الله ييه أنه قال: «لا قطعّ في ثمرٍ معلَّقِهِ ولا حريسةٍ جبل» فإذا آواه المراحُ 
أو الجَرِينُ فالقطعٌ فيما بلع ثمَنَ المجنٌّ" . 

ا 00 قال رسول الله َل : «لا قطعٌ 
يما دونَ عشرةٍ دراهمَ»؛ رواه أحمدا"'؛ وفيه الحجاج بن أرطأةٌ وقد تقدم ما فيه . 

وعن عبد الله بن مسعود. عن النبي يِه قال: «لا قطعَ إلا في عشرة دراهم». رواه الطبراني 
فى «الأوسطاء وفى سنده مقال . 

وله طريق آخر في «الأوسط» عن زحر بن ربيعة» أن عبد الله بن مسعود أخبرهء أن رسول الله عل 
ال: «القطع في دينارء 0 عشرة [دراهم]»» وفيه سليمان بن داود الشاذكوني» 1 

قوله: (وما روي: أنّ القطع على عهدٍ رسو الله لو لم يكن إلا في 3 ثمَنِ المِجَنّ. فقد نُقل عن ابن 
عباس. وأيمنَ ابن أمّ أيمنَ قالا : كانت قيمةٌ المِجَنٌ الذي مُطِعَ ذ فيه على عهدٍ رسول الله بق عشرة دراهم) 
أما الأول: فقد تقدم أول الباب. 

وأما ما عن ابن عباس فأخرج النسائي» والحاكم عنه: كان ثمن الْمِجَنّ يقرِّمٌ في عهد رسول الله عله 
عشرة دراه . 

وأخرج أبو داود عنه: أن النبي يلْةِ قطع يد رجل في مجن قيمته دينارء أو عشرة دراهم'" . 

وأخرج النسائي» عن عطاء: : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن» وكان يقوَّم في زمانهم ديناراً 
أو عشرة دراه" 


)١(‏ «الاستذكاره (ل: .لهم). 

.)5940:( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(*) «المعجم الأوسط» (0141). و«مجمع الزوائدة (5: 07/4). 
(4) «المعجم الأرسطء (0/505). و«مجمع الزوائد» (5: 01). 
(5) :سئن النسائي» (1151), و«المستدرك؟ (4113). 


(4)50 هسئن أبي داوده (/م8]). )0 هستن النسائي» (45687). 


التعريف والاخبار 

وأمّا ما عن أيمن فأخرجه الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود. عن يحبى بن عبد الحميد الحمّاني» 
حدثنا شريك». عن منصورء عن عطاء. عن أيمن ا بن أم أيمنء عن أمه قالت: قال رسول الله يمد 
«لا تُقَطعٌ يد السارق إلا في حَجفة. وقوّمت يومئذ على عهد رسول الله ك2 دياراً. أو عشرة دراهم 00 

وأخرجه النسائي من طريق شريك» عن منصورء عن عطاء ومجاهدء عن أيمن رفعه: «لا تقطع اليد 
الى تمن الست 1 وكمبه يومد دين 63 

وأخرجه الحاكم: عن سفيان» عن منصوره عن مجاهد, عن أيمنء ولفظه: وكان يقرّمُ دينار؟29© 

قال حافظ العصر: وهذا منقطع؛ لأن أيمن إن كان هو ابنّ أم أيمن فلم يدركه عطاء ومجاهد؛ لأنّه 
استُّشْهدٌ يوم حئين» وإن كان والدّ عبد الواحد» أو ابنّ امرأة كعب فهو تابعي. وبالثاني جزم الشافعي» 
وأبو حاتم» وغيرهما”". 

قلت: هكذا وجدت ابن امرأة كعب. والذي أحفظه أن ابن امرأة كعب اسمه تُبّيع» وعنه أيمن 
وقد يستبعد أن يكون مم المتنازع فيه؛ لأنَّ ُبَيعاً أسلمَ زمنّ أبي بكرء والنسائئٌ يقو 


000 


في أيمنّ: ما أحسبٌ أنَّ له صحبةٌ . فلو كان هو هذا ما تأنّى من النسائي تردّدٌ ورواية أيمن عن بُبَيع 


عنده. 
وقد جزم ابن أبي حاتم؛ والبخاريء, والدارقطني بأنَّ المراد من حديث السرقة هو الحيّشيٌ والدُ 
عبد الواحد”” » فعلى رواية الطحاوي يكون منصلا ولا يبعدٌ صحبةٌ أمّهء والله أعلم. ١‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدئنا التَمَفِيُء عن المثنّىء عن عمرو بن شُعَيبٍ قال: دخلتٌ على 
سعيد بن المسيّبء. فقلت له: إن أصحابّك عروةً بن الزبير» ومحمدّ بن مسلم الزهري؛ وابنَ يسارٍ 
يقولون: ثمنٌ المجنّ خمسةٌ دراهم» فقال: أمّا هذا فقد مضّتٌْ فيه السنّهٌ من رسول الله بثية عشرةٌ دراهمٌ . 


.)4404( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

04 ااسئن النسائي» (19448). 

(6) الذي في «المستدرك؛ (4147) : عن سفيان. عن منصور؛ عن الحكم» عن مجاهد. عن أيمن بلفظ رواية التسائي» 
ولفظ : (وكان يقوم ديناراً) بالإسناد المذكور رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟ (1: 8م8؟5) (249). 

() ملام (7: 1) وهعلل الحديث» لابن أبي حاتم (4 : 118) (351/4)ء و(الدرلية» (5: 001١8‏ 

(5) :سئن النسائي» (49407). 

(3) «المراسيل' لابن أبي حاتم (ص: )١6‏ (45)» و«التاريخ الكبير؛ لليخاري (؟: )٠‏ (1607): و«ستئن الدارقطني؟ 
6 


الاختيار 2 


وثُقِلَ ال راف والأخدٌ بالأكثر ا احتيالاً للدّرْءء وفي الأقلّ شبهةٌ عدم الجناية. 


عر مرق 


وروي عن أبي يوسف ومحمّد: أنه لا يَُظعُ في عشرة دراهمٌ تَبْرِ ما لم تكن مضروبةٌ. 
التعريف والا خبار 

وأخرج عن وكيع وابن المبارك» عن المسعودي» عن القاسم. عن ابن مسعود أنه قال: لا يُقَطمْ 
إلا في دينارء أو عشرة دراهة”" . 
وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر: عن القاسم؛ عن ابن مسعود”". 

وأخرجه الحارثي في «مسند أبي حنيفة» عنه» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن ابن 
مسعود: إنما كان القطع في عشرة دراهم. وفي رواية مثل المرفوع أعلاء”” . 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» [عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كان السارقٌ في عهد 
سول الله ينه يُقَظمٌ في ثمَنٍ المِجَنٌ» ولم يكن يُقَطمٌّ في الشيءٍ ءِ التافو. 

حدثنا شريك]» عن عطية بن عبد الرحمن» عن القاسم قال: أُتِيَ عمرٌ بسارق» فأمر بقطعهء فقال 
عثمان: إِنَّ سرقتّه لا تساوي عشرةً دراهم» فأمرٌ بها عمرٌ فقوّمت بثمانية دراهم» فلم يقظغه؟. 

قوله: (وثُقِلَ أقل مِن ذلك) عن ابن عمر: أن النبي يَْةْ قطعَّ في مِجََنّ ثمنّهِ ثلاثة دراهم. رواه 
الجماعة. وفي لفظ بعضهم: قيميُه ثلاثة دراهه*© 

وعن عائشة ْنا قالت: كان رسول الله بل يقطعٌ يد السارق في رُبع دينار فصاعداً . رواه الجماعة 
إلا ابن ماجه”" , 


وفي رواية: أنَّ النبيّ ونه 000 «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً». رواه أحمدء 
ومسلم» والنساني» وابن ماجه220 


.)1843١5 14111( «مصلفب ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق؛ (18960). 

() «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي» (1790. 017846 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» 3411١(‏ 0 

(5) «مسئد الإمام أحمد» (4507): و«صحيح البخاري» (7146)» و«صحيح مسلم؛ (1387) (2)5 و«سئن أبي داودا 
(ممق)ء و«الترمذي»؛ 2)1١457(‏ و«النسائي» (م 46) ولابن ماجه» (2)598414. 

(7) «مسند الإمام أحمده (51097/4)) و#صحيح البخاري؛ (51/40): و#صحيح مسلم؛ (13184) .)١(‏ و«سئن أبي داود» 
(1"84)ء و«الترمذي» .)١440(‏ ودالتسائي» (4517). 

(10) «مسند الإمام أحمد» (140/96). و#صحيح مسلم» )١581(‏ (5). و«اسئن النسائي» (4918)؛ وهاين ماجدا (5088). 


الاختيار 


7 ام الع اي في 


وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه يُعِتِبَرٌ قيمنّه بنقد البلد. 

وروى الحسنٌ عنه: إذا سرقٌ عشرءً دراهمَّ مما يروج بين الئّاس مُطعَ. فعلى هذا إذا كان 
اليبرُ رائجاً بين النّاس قُطِمٌ . 

ودوى الحسنٌ عنه أيضاً: لو سرقٌّ أحدّ عشرّ درهماً لا تروجٌ فإن كانت تساوي عشرةً رائجةٌ 
قُطِعَّء وإلّا فلا. 

وقوله : (أو ما قيميّه عشرةٌ دراهمٌ) دليلٌ على أنَّ غير الدّراهم تُعببرٌ قيمئه بالدّراهم وإن كان ذهباً . 

وروى بشرٌ عن محمّد: لو سرقٌ نصف دينارٍ قيميّه عشرةٌ دراهمَ فَطَعْتُهء وإن سرقٌّ ديناراً 
قيمنّه أقلّ من عشرة دراهم لا أقعٌه . 

ثمّ حرزٌ كلّ شيءٍ على حسّبٍ ما يليقٌ به قال كَِِ: «فإذا آوَامُ الجَرِينُ ‏ يعني : البَيْدرٌ - ففيه 
القّطمُ"ء وقال يينهِ: «لا تَظِعَ في حَرِيسَةٍ الجبلٍء وما آزاه المُرَاخ قفية التتلغ»» أي : موشم 


يروحون منه. 


التعريف وال خبار 

وفي رواية قال: «تُقَطعٌ يد السارقٍ في رُبع دينار فصاعداً»» رواه البخاري2©2. 

وفي رواية قال: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقظعُوا فيما هو أدنى من ذلك»» وكان الربع الدينارٍ 
يومئلٍ ثلاثةٌ دراهمَّء والدينارٌ اثتّي عشرٌ درهماً. رواه أحمد" . 

وفي رواية: قال رسول الله يَيي: «لا تقطمٌ يد السارقٍ فيما دون ئمَنِ المِجَنٌ قيل لعائشة: ما تمن 
المِجَنٌ؟ قالت: ربع دينارٍ. رواه النسائي7 . 

ون اعمزة ينيع غبد الرحنن: :أن سارعا سرق أترجَةَ في زمن عثمان» فأمرٌ بها عثمان أنْ تقوم 
فَقُرَّت بثلاثةٍ دراهم من صرف اثتّي عشر بدينارء فقطع عثمان يده. رواه مالك في «الموطأ»». 

قلت : ويعارضه ما تقدم. 

حديث : (فإذا آواه الجَرِينُ) تقدّم . 

حديث: (لا قَظع في حريسة جبّلٍ) تقدّم . 
(1) «صحيح البخاري» (39/40). 


48 المستد الإمام أحمد» (54016). 
() «سئن النسائي» (59585). (:) «موطأ الإمام مالك» (8: 7جم). 


اق 


[أنواع الحرز] 
وَالحِرْرُ يحون بالحافظ, وَبِالمَكَانِ كَالدُورٍء وَالَبِيُوتٍ وَالحَانُوتِ وَلَا يَعْتَبَرٌ فيه 


الاختيار 

قال: (وَالحِرْرُ يَكُونْ بِالحَافِظِ وَبِالمَكَانِ) لأنَّ الحزْرٌ ما يصيرٌ به المالٌ مُحرّزاً عن أيدي 
النُصوص» وذلك بما ذكرنا. 

فالحافظ كمّن جلسٌ في الصّحراء» أو في المسجدء أو في الظّريقِء وعنده متائهء فهو مُحَرَرٌ 
بهء وسواءٌ كان نائماًء أو مستيقظاًء أمّا إذا كان مستيقظاً فظاهرٌء وأمّا إذا كان نائماً فلما رُوِي: 
أنه َب قطعّ سارقٌ رداء صفوانَ من تحتٍ رأسِه وهو نائمٌ في المسجد. وسواءٌ كان المتاعٌ تحنّه 
أو عندّه؛ لأنَّه يعد حافظاً له في ذلك كلَّهِ عُرفاً . 

والحررٌ بالمكان: هو ما أُعِدَّ للحفظ (كَالدُورِء وَالبْبُوتِء وَالحَانُوتِ) والصُندوق» ونحوه 
(وَلَا يُعْتبَرٌ فيه الحَافِظ) لأنّهِ مُحرّرٌ بدونه» وهو المكانٌ الذي أُعِدَّ للحفظ» إِلَّا أنَّ القطعّ لا يجبٌ 
بالأخدٍ من الحِرْذٍ بالمكان إِلّا بالإخراج منه؛ لأنَّ يدَ المالكِ قائمةٌ ما لم يُحْرِجْهء والمُحرَّرُ 
بالحافظ يجبُ القطمٌ كما أخدّه؛ لأنَّ يدَ المالكِ زالت بمجرّد الأخذء فتمّت السَّرِقةُ 

ولو كان باب الدّار مفتوحاً فدخل نهاراً وأخدّ متاعاً لم يُقَطمْ؛ لأنَّهِ مُكايّرةٌ» وليس بِسَرقَةٍ؛ 
التعريف والاخبار 

قوله: (لما روي: أنه يبِْخِ قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد) مالك: 
عن ابن شهاب» عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك» 
فقدم صفوان بن أمية المدينةٌ» فنام في المسجدء وتوسَّدَ رداءه» فجاء سارق فأخذ رداءهء فأخذ صفوانُ 
السارقٌء فجاء به إلى رسول الله يد [فقال رسول الله يَفِ: «أسرقتٌ رداء هذا؟». قال: نعم]ء فأمر به 
رسول الله يل أن تُقطعَ يده فقال صفوان: إني لم أَرِدْ هذا يا رسول الله! هو عليه صدقةٌء فقال له 
رسول الله يَيةِ: «فهلًا قبل أن تأتيّني به؟». ورواه ابن ماجهء عن مالك. عن الزهري» عن عبد الله بن 


ورواه أصحاب «السئن»؛ والحاكم من طرق منها: عن طاوس»؛ عن صفوان» ورجحها ابن 
د 


.)19989( «موطأ الإمام مالك» (؟: 874)غ وهسئن ابن ماجه»‎ )1١( 
(؟) «ستن أبي داود» (5594)» و«النسائي؛ (5884): و#المستدرك؛ (8144): وليس هذا الطريق في «سئن الترمذي» و'ابن‎ 
ماجداء؛ ورجح في «التمهيد؛ (11: 9) سماع طاوس من صفوان.‎ 


أنواع الحرز | © اده 


وَإِذّا سَرَقَ مِنَ الحَمّام لَيْلا قُطِمَّء وَبِالئَّارٍ لاف" وَإِنْ كان صَاجِيهُ عِنْدَهُ. 

وَالْمَسْجِدٌ وَالصَّحْرَاء جود ِالحَافِظٍ . 

وَالجوَالِقُ وَالقُْسْطَاظ كَالبَيْتِ فَِنْ سَرَقَ المُشطاط”*"“ وَالْجُوَالِقَ لا ُقْطمُ 
لما حاف : 

وَلِهَذَا قَالُوا: ا يقْطعٌ التَبّامْنُ 

وَتَنْيْتُ السّركَةُ يمَا يثيْتُ بو القَذْكا”؟. 
الاختيار 
لعدم الاستسرار على ما بِيّنّاء وإنْ دخل ليلاً مُطِمَ؛ لأنّه حِرْرٌ؛ لأنَه ب للجِزّزء ولو دخل بِينَ 
العشاءٍ والعَتّمةٍ والنّاسُ منتشرون فهو بمنزلة النّهاره ولو علِمَ صاحبٌ الدّار باللّضصّ واللْصٌّ لا يعلمُ 
بهء أو بالعكس فطع ؛ لأنّه مُستحُفٍء إن عل كل واحل بالآخر لا يُقطمٌ؛ لأنّه مكايرٌ. 

قال: (وَإِذَا سَرَقَ مِنَّ نّ الحَسَّامٍ لَبْلا قُطِعَ: وَبِالتّهَارٍ لا وَإِنْ كَانَ صَاحِبّهُ عِنْدَهُ) لأنَّهِ مأذونٌ له 
بالدُخول فيه نهاراًء فاختل الجر ويُقطعٌ ليلاً؛ لأنّه بي للجِرْزء وما اعتاد الثَّامنُ من دخولٍ 
الحمّام بعضّ اللّيل» فهو كالنّهار؛ لوجود الإذن. 

وعلى هذا كل حِرْزِ َف بالدّخول فيه كالخانات» وحَوانيتٍ التّجَان والضَّيفِء ونحوهم. 

قال: (وَالمَسْجِدٌ وَالصَّحْرَاءُ حِرْر يِالْحَانِظِ) لأنَّ الضّحراءَ ليس بحرزء والمسجدٌ ما بين 
للحفظ والإحرازء فلو سرقٌ منه وصاحبّه عدده يحفَظه كيلم ؛ ؛ لوجودٍ السَّرقَوٌء يخلاف الحمّام 
والجِرّْزٍ الذي 9 بالدُخول فيه حيتٌ لا يقَطعٌ وإن كان صاحيّه عندّه؛ أنه بْيَ للإحرازء فلا يُعسةٌ 
فيه الحافظ ؛ لما مءّ. 

قال: (وَالْجُوَالِقُ وَالمُسْطَاظٌ كَالبَيْتِ) لأنَّهِ عُمِلَ للحفظ (فَإِنْ سَرَنّ المُنطاط وَالجُوَالِقَ 
لا بُقَْمُ) لأنّهما ليسا في حِرْزٍ وإنْ كانا حِرْزاً لما فيهما (إلَا أَنْيَكُونَ لَهُمَا حَايِط) فيمَطم؛ لوجود 
الحرز. 

وقال أصحاينا: ما كان جرزاً لنوع فهو حرزٌ لجميع الأنواع حتَّى جعلُوا شَرِيجِةً البقّال جرزاً 
للجواهر ؛ لأنّه يُحرِزُ خلّقّها التَّراه والدَّنانيرَ (وَلِهَدَا قَالُوا: : لا بَعْطمٌ التّنّاشُ) لذن القتر'لبين 
بحرزٍ لغير الكفّن» فلا يكونُ حرزاً للكمّنٍ. 

قال: (وَتَنْيْتُ السَّرِقَةُ ما يَنْيْثُ بِهِ القَذْفُ) يعني بالإقرار مره وبشهادة شاهدين كسائر 
الحقوق» وقد تقدّم. 
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إِلّا أن يَكُونَ 


1ه 5 لان سر اناك 


وَيَسأَنُ الشّهُود عَنْ كيقيهَاء وَرَْاَِا وَمَكَانهَاء وَمَامِييَا. 

وَلَا بُدَّ مِنْ حُضور المَسْرُوقٍ مِنْهُ عِنْدَ الإمْرَارِ وَالشَّهَادَةَ وَالقَطع . 

وَإِذّا كَكَلَ جَمَاعَةٌ الحِْرٌ وَتَوَلَى بَعْضُهُمُ الأخدّ مُطِعُوا(" إِنْ أصَابَ كُلّ وَاحِدٍ نِصَابٌ. 
الاختيار 

وقال أبو يوسف: لا بِدَّ من إقراره مرّتين؛ لأنّه إحدى الحُجَتِينء فَيُعتَبَرٌ فيها التَّعْنيةٌ 
كالأخرى. وهي البيّندٌ كما في الرّنا. وحدٌ الشّربِ على هذا الخلاف. 

ولهما: أنَّ السَّرقةً والحّربٌ يثبتٌ بالمرّة الواحدة؛ فلا حاجةً إلى الأخرى كالقِصاص» وحدٌ 
القذفي والتَّئِيةُ في الشّهادة منصوصٌ عليه» ولأنّهِ يفيدُ تقليلٌ تُهّمَةِ الكذبء ولا كذلك الإقرارٌ؛ 
لأنّه لا تُهَمةَ فيهء واشترا الرّيادةٍ في الرّنا على خلاف القياس» فيُقتصَرٌ على مُورِدٍ النّصّ . 

وينبغي أن يلقَّنَ المقِرٌ الرُجِوعَ احتيالاً للدّرْءء فقد روي: أنّهِ لغ أت بسارقي» فقال له: 
«أَسرَّقْتَ؟ ما ِخَاله سَرَق2. 

وإذا رجعٌ عن الإقرارٍ صحّ في القطع؛ لأنّه خالصٌ حقٌ الله تعالى» ولا مكدب له فيه 
ولا يصحٌ في المال؛ لأنَّ صاحبه يُكدَبُه. 

قال: (وَيَسْأَلُ الشهُوةَ عَنْ عَبْفِييمَا وَرَمَنِمَا وَمَكَانِهَاء وَمَاجِييهَا) لأنّه يلتبسُ على كثيرٍ من 
النّاسء فيسألُ عنه احتياطاً في الحدود. 9 

قال: (وَلَا بد ِنْ حُصُورٍ المَسْرُوقٍ ينه عنْدَ الإْرَارٍ وَالشَّهَادٍَ: وَالقَطع) حتَّى لا يُقظمٌ ما لم 
يُصدّفْه ؛ لأنَّ حنّه متعلّقٌ بالسّرقة: حنّى لا يثبتٌ بدون دعواهء ولاحتمالٍ أن يهبّه المسروقٌ» 
أو يُملّكَهء فيسقط القطعٌ فإذا حضرٌ انتقّى هذا الاحتمال. 

قال: (وَإِذَا مَكَلَ جَمَاعَةٌ الحِرْرٌ وَتَوَلَى بَمْضُهُمْ الأخدَ مُطِمُوا إِنْ أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ يِضَابٌ) 
لوجود السَّرقةٍ من كل واحدٍ منهم؛ لأنَّ الأخد وُحِدَ من الكل معنّى؛ للمعاونة كما في قطع 
الطريق» وصار كالرَّدْءِ والمُعِينِء وإِنْ كان أقلّ من نصاب لم يُقَطمْ؛ لأنَّ القطعَ يجبُ على كل 
واحدٍ بجنايته » يعبر كمالها في حمَّه. 
التعريف والاخيار ' 


حديث: (ما إخاله سرقٌ) تقدّم. 


أنواع الحرز | 5 دك 

وَإِنْ نَقَبَ كَأَدْخَلَ يَدَهُ وَأَخْرّجَ المَاَات ف"*, أؤ دَخَلَ قنَاوَلَ المَتَاَا0” آخَرّ مِنْ تاج 

مد لقا فى ي الطّرِيقِء ثم أخَذَه0. قُطِعْ . 

وَلّو حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ وَسَاقَه قم . 
الاختيار 

قال : (وَِنْ نَقَبَ مَأدحَلَ يَدَهُ وَأَخْرَجَ المَتَاعَ. ٠‏ أَوْ دَخَلَ لْنَاوَلَ المَتَاع آخَرَ م د حارج لم يُفع) 
أنّا الأولى : فلأنّه لم يُوجَذ الهتكُ على وجه الكمال؛ وهو الدّخول» فصار فيه شبهةٌ العدمء 
فلا يجت لحل 

وأمّا الثانيةٌ: : فلن التَّاخلٌ لم يُخرِجٍ المت لاعتراض يد معتبّرةٍ عليه قبلَ إخراجه؛ والخارجٌ 
لم يُوججَدُ منه هتكُ الجرزء فلم تتم السّرقُ من كل واحدٍ منهما . 

وعن أبي يوسف: القطعٌ في الأولى؛ لأنَّ المقصودّ من التّرقة إخراجُ المالٍ من الجرّز» 
وقد وُجدء فصار كما إذا أدخل يدّه في صندوق الصَّيْرفِيٌء وأخرج الدّراهمَ . 

وعنه في المسألة الثانية: إن أخرجَ الدَّاخْلٌ يدّه وناولّها الخارج قُطِمَّ الذَّاخْلٌء وإن أدخلٌ 
الخارحٌ يدّه فتناولّها من الدّاخل قُطِعَاء وهي بناءً على الأولى. 

وجوابه : أنَّ كمال هتكِ حُرمةٍ الحِرْزٍ بالدُخول فيهء وهو ممكٌ معتادٌء ولم يُوجَذُه بخلاف 
الصّندوق؛ لأنَّ الممكنّ فيه إدخالُ يليه فيه دون دخوله. 

قال: (وَإِنْ أَلْقَاهُ ني الطَرِيقِء ثم أَحَذَهُ قْطِعَ) وقال زفرٌ: لا يقطع؛ لأنَّ الإلقاة لا يوجبٌ 
القطع كما لو لم ياد بالخ من لوي ل ع كما لو أده غره. 

ولنا : : أن لم يعترضل عليه فعل آخرٌء فاعييرَ الكل فعلاً واحداً» ولأنَّ ذلك عاد اللُصوص؛ 
لأنّه يتعَدّرْ خروججهم بالمتاع» فيفعلُوا ذلك» أو يفعلونه؛ ليتفرّغوا 35 لو ظهِرَ أعليهمء 
أو للهَرّب» فكان من تمام السّرقة» بخلاف ما إذا ألقاه ولم يأخذه؛ لأنَّه مُضِيّعٌ ١‏ لا سارق. 

() كذلك (لَوْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارِء وَسَاقَهُ تُطعَ) لأنَّ مشيّه مضافٌ إليه: ولو خرج قبل 
الحمارِء ثمّ حرج الحمارٌ بعدّه وجاء إلى منزله لم يُقطَعْ» ولو عَلّقَه على طائرٍ له؛ وتركه 
في المنزل» فطار بعد ذلك إلى منزله لم يُقطَمْ؛ لألّه مختارٌ في ذلك. 

ولو طرحَ المتاعً في نهر في الدَّا فذهبٌ به الماءء وأخرجّه لا قطع عليه؛ لأنَّ الما 
أخريبجه بقوّته» حنَّى لو لم يكن له قرَّةٌ وحرّكه هو حلَّى أخرجه قُطِعَ؛ لأنَّه مُضافٌ إلى فعله. 


ا 
1 


اكه لادان 


00 
نْ أد 


دْخَلَ يَدَهُ في صُنْدُوقٍ الصَّيْرَفِيَ » أو كُمْ غَيْرو وَأقيلة قُطعٌ . 
فَضْلُ [في ما لا قطع فيه] 
وَلَا وَطلواس نم فِي ما ما يُوجَدٌ نَافِهاً مُبَاحاً فِي دَارٍ ر الإِسْلام كَالحَطبء وَالسَّمَكِ 
وَالصَّيْدِء وَالمَّيْرِ وَالتوْرَق الخ » وَنَحْوِهًا . 
وَلَا مَا يَتسَارَحٌ ِلَب القساؤاس ف" كَالقَوَاكِهِ الطلبق تدع وَاللَّحم . 
الاختيار 


أنَا الصُندوقُ 2000 52 وأمًا الك فحرٌ بالحافظ» ا 


00 00 00 


ات 

(فَضصل: وَلَا قلع يماي يُوجَدُ نَانِهاً مُبَاحاً ني دَارٍ الإِسْلَام كَالِحَطبٍء وَالَّمَّكِء وَالصَّيُنٍ 
وَالكظ7 وَالتُوْرَقَ وَالررئِيحَ وَنَحْوِمَا) لحديث عائشةً: إِنَّ اليدَ كانت لا تُقَطعٌ على عهد 
رسول الله يَِِ في الشَّيِءِ الثّافه. . وهو الحقيرء وما هو مباحٌ في الأصلٍ بصورته» حقيرٌ لقلّة 
الرّعَبات فيه» ولهذا لا يجري فيه المح والضّنٌّ وما كان كذلك لا يوعد على كرو :ين الجالك 
عادةٌ فلا حاجةً إلى الرّاجر كما قلنا فيما دون التّصابء ولما فيه من الشّركةٍ العامَّةٍ في الأصل 
يوجبٌ الشّبهة. 

وقال يَلِِ: «لا قَطعَّ في الطّلِيرٍه: ويعمٌ جميعٌ الظيور حنَّى الدَّجِاجَء والبطّء ويدخل 
في السَّمكِ الماح 1 

قال: (وَلَا مَا يتَسَارَعٌ إِلبِْ القَسَادُ كَالقَوَاكهِ الرَطْبَق وَاللّبنِ ٠‏ وَاللّحْم) ا 1 
التعريف والاخبار ‏ 

(فصل) 

حديث : (إنَّ اليد كانت لا تُقطع في الشيء التافو) تقدّم . 

حديث : (لا قَظمْ ذ في الطَليرٍ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

وأخرج اين أن فنيقه وعبد الرزاق: عن [أبي] سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: قال عثمان: لا قطمّ 
في الطير”" . 


)022و في (أ): «والطين». 
29" «فعكفة اين أبي شيبة؛ (58504): و«مصنف عبد الرزاق: (189-37). 


الاختيار 
لقرله ولة: «لا قَظِعَّ في الطعام». قالوا: معناه ما يَتسارَعٌ إليه الفسادٌ؛ لاله يُقَظمٌ في الخبوب 
والسّكر إجماعاً. 


التعريف والاخبار 

حدثنا عبَّادُ بن العرّام» عن أبي خالدء عن رجل. عن علي بن أبي طالب قنه: أنه كان لا يقطعٌ 
في الطير””". 

وأخرج من طريق يزيدٌ بن حُصَّيفةَ قال: ني عمرٌ بن عبد العزيز برجل سرقٌ طيراًء فاستفتّى في ذلك 
السائبٌ بن يزيدَء فقال: ما رأيثُ أحداً قطعّ في الطيرٍء وما عليه في ذلك قطعٌ. فتركه عمرٌ بن 
عبد العزيز» فلم يقظغه”". 

وأخرجه البيهقيٌ عن أبي الدّرْداء: ليس على سارق الحمّام قطع . قال البيهقي: أراد الطيرٌ والحمامٌ 
المرسلةً في غير جِرْزٍ. ام0". 

وهذا تصحيف التبس الحمّام ‏ بتشديد الميم ‏ بالطيرء فإن ابن أبي شيبة ترجم عليه: في الرجل 
يدخل الحمّام فيسرق ثياباً» وقال: حدثنا زيد بن حباب» حدثنا معاوية بن صالحء حدثنا أبو الزاهريّة: 
عن جبير بن نفيرء عن أبي الدَّرْداء: أنه سثل عن سارق الحمّامء فقال: لا قطمٌ عليه”", 

وأخرجه عبد الرزاق من طريق بلال بن سعد: أن رجلاً دخل الحمّام وترك بُْنْاً له فجاء رجلٌ 
فسرقّهء فوجدّه صاحيّهء فجاء [به] إلى أبي الدَّرْداء؛ فذكر الخ *". 

حديث: (لا قطمّ في الطعام) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده بهذا اللفظ» وإنما روى 
أبو داود في «المراسيل» عن الحسن قال: قال رسول الله يَت: «إني لا أقطمٌّ في الطعام»”" , 

وأخرجه ابن أبي شيبة: وعبد الرزاق من مرسّله : أنَّ النبيّ بت أتي برجل سرقٌ طعاماً» فلم يقظغه”". 

قلت: أخرجه بلفظه محمد بن الحسن في «الأصل»: حدثنا يعقوب. عن السري بن يحيى البصري» 
عن البصري قال: قال رسول الله طلِ: «لا قطمٌّ في الطعام», 


4 «مصئف ابن أبي شيبة» (78109). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (585519). 

(*) «السئن الكبرى؟ (905ل9١1).‏ 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (19078). 

(ه) «مصنف عبد الرزاق» (18418). (3) «مراسيل أبي داود» (480). 
(7) «مصنف ابن أبي شيبة» (780810): و«مصنف عبد الرزاق؛ (0146186. 

(م) «الأصل» 07396:7). 


وقال كِهِ: «لا قَظِمَ في ثَمَرء ولا كَثّره: قال محمّد: الثَّمَرُ ما كان على رؤوس التّخل» 


وقال يليِْ: «لا قَظعٌ في التّمارِء وما آواه الِجَرِينُ ففيه القطعٌ»؛ وهو موضمٌ تُجِمَعٌ فيه الثّمارٌ 
إذا صَرِمَتُء والذي يُحِمَعٌ عادةً هو اليابسٌ. 
التعريف والاخبار 

حدبث: (لا تُظعَ في َمَرِء ولا كُبَِ) أخرجه الأربعة» واين حبان» وابن أبي شيبة» ومالك» 
والطبراني» وأحمد» والدارميء وإسحاق من حديث رافع بن حََدِيج رفعه بهذا اللفظ. وفي رواية 
للنساني: والكترٌ المجمّار9 , 

حديث: (لا قطعَ في الثّمار وما آواه الجَرِينُ قفيه القطعٌ) وذكره في «الهداية» باللفظ الأول» وهذه 
الزيادة» وزيادة أخرى وهي: «أو الجران»”" . 

قال مخرّجو أحاديث «الهداية؛: لم نجده بهذه الزيادة» وفي معنى هذه الزيادة حديتٌ عبد الله بن 
عمرو: أنَّ النبيّ يَيْةِ سئل عن الثمرٍ المعلّقَ فقال: «مَن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متَّْذْ خبنة 
فلا شيء عليه» ومن سرقٌ منه شيئاً بعد أن يؤويّه الْجَرِينُ قبلعٌ ثمنّ المجنٌ قُطِمَ». أخرجه الأربعة 
إلا الترمذيّ فاختصره» وأخرجه الحاكمٌء وابن أبي شيبة» لكن وقفه0". 

قلت: الموقوف بلفظ «الثمار» كما في هذا الكتاب. 

قال المخْرّجون: وله شاهد مرسل أخرجه مالك . 

قلت : قد قدّمناه موصولاً من جهة ابن عبد البر©, 


وأخرج الطبراني: عن ابن عمر قال: قال رسول الله بلة: «لا قطعٌ في ماشية إلا فيما وراء الرُوَيء 
6 


ولا في ثُمَرٍ إلا فيما آوى الجَرِينُ». وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد» ضعيف 


)000 «سئن أبي داود؛ (4888)؛ و«النسائي» (4437)» و«الترمذي» »)١444(‏ وهابن ماجه» (7097): و«صحيح ابن حبان» 
(4477)»: و«مصنف ابن أبي شيية؛ (58081): و«موطأ الإمام مالك؛ (7: 855): و«المعجم الكبير' (1: 140) 
(4711): و#مسئد الإمام أحمد» (15804)؛ ودسئن الدارمي؟ (5500): وينظر: «نصب الراية» (3: 07501 

(؟) «الهداية» (؟: 354). 

0 ؛سئن أبي داوده .)17/١١(‏ و«النسائي» (/444)؛ ودابن ماجه؛ (1547), و«المستدرك» (8151). و«مصنف ابن أبي 
شيبة١‏ (58406814), 

(؛) «موطأ الإمام مالك؛ )88١ :١(‏ مالك؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي مرسلاً . 

(د) «الاستذكارء (لا: ٠لام),‏ 


(7) «المعجم الكبير» :١5(‏ 7144) (181944). وفي «مجمع الزوائده (7: 07/4؟): (متروك). 


فصل في ما لا قطع فيه | © ١ه‏ 


وَلَا مَا يُتَأّولُ فبه الإِنْكَارُ كالأشر ب المُظرِبَق وَآلاتٍ اللّهْرات فى وَالتَرْو وَالمُظرَنْج» 
وَصَلِيبِ الذَّهَبِ. 

وَلَا في سَرِقَةٍ المُضْحَفٍِ المُحَلّىا” ", وَالصَّبيٌ الخرّ المُحَلّى(7“؛ وَلَا فِي سَرفَةٍ 
لك كَبيراً. 

وَلَا في سَرقَة الرّْع قَبْلَ حَصَاوِو وَالثمَروان" عَلَى الشّجَرِ. 
الاختيار 

قال: (وَلَا مَا يتل فِيه الإنْكَارُ كَالأَشْربَةٍ المُظرِبَة وَآلاتِ النّفْ وَالتَري وَالشُظرَنْجء 
وَصَلِيبِ الذَّهَبِ) لأنّهِ يُصدَّقُ دعواه في تأويله الإنكارٌ؛ لأنَّه ظاهرٌ حالٍ المسلم. بل يجب عليه 
ذلك؟ لأنَّه نه عن المتكر. 

قال: (وَلَا في سَرِقَةٍ المُضْحَفٍِ المُحَلّى) وعن أبي يوسف: : أله يع إذا بِلَمّت الجليةٌ ُصاباً؛ 
لأنّها ليست من المصحف» فَاعجِرتٌ بائفرادها . 


ولنا: أنّهِ يتأوَّلُ فيه القراءدٌ» ولأنَّ الإحرارٌ لأجل المكتوبء ولا ماليّةَ لهء وما وراءه تبَعٌ 
كالجِلّدٍ والوَرَّقٍ والحِليق» ولا عبرة بالتبع» والأصل أله منتى اجتمعٌ ما يجب فيه القطعٌ وما لا يجبٌ 
09 يُقطلعٌ كالشَّرابِ» وماء الوّرّد في إناء ذهب أو فصو لأنّه اجنم دليلا ع وعدمه؛ ورت 
شه حبّى لو شرب ما في الإناء في الثّارء ثم أخرج الإناة من الدّار فارغاً قُطِمَ ؛ لذن | 
حيئئذٍ هو الإناء روآاه هشامٌ عن محمّد. 

(وَ)كذلك (الصَّبِيّ الخرٌ المَحَلَى) وعن أبي يوسف: أنَّه يُقَطعٌ؛ لأنَّ الحليّ غير فكان 
مقصوداً. 

ولنا: أنَّ الحليّ تبّمٌ له وهو ليس بمالء ولأنّهِ يتأرّلُ في أخذِء خوت الهلاك؛ رردٌه 
على أهله؛ ولو كان قصدّه الحليَ لأَخَدَّه دون الصَّبيّء وكذا لو سرَّقّ كلباً عليه قلائدُ فضَّدَءٍ لأنّها 
تبَعٌ له ولا قطمّ في الأصل» فكذا في التبَع. 

قال: (وَلَا في سَرِكَةٍ العَبِْ) صغيراً كان أو (كَبيراً) عند أبي يوسف؛ لأنَّهِ آدمييٌ من وجوء مال 
من وجو. 

وقالا: يُقَظمُ في العبد الصّغير ؛ لأنَّه مالٌ؛ لكونه مُنتمّعاً به» أو بعرضيّة الانتفاع» بخلاف 
الكبير ؛ أنه خداعٌ. أو غصبٌء وليس سرقةء وإذا كان يُعبّرٌ عن نفيه ويعقلٌ فهو كالكبير. 

قال: (وَلَّا فِي سَرِقَةٍ الرّْع قَبْلَ حَصَادِوء وَالثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرِ) لعدم الحِرّزِء وللحديث 


2 إل قوس اوسن 


وَلَا في كُنْبٍ العلم07. 

وَيُقْطعٌ في السَّاحٍء وَالأبنُوسِ) وَالصَّنْدَلِء وَالقَنَاء وَالعُودِء وَاليَاقُوتِء وَالبَبَرْجَدٍ 
وَالفُضُوصٍ كُلََّاء وَالأََاني ي المنّحَذَةِ يِنَ الخَسّبٍ . 

وَلَا قَْظِعَ عَلَى ححائْن وَلَا يناش لت ف وَلَا مُتّهِبء وَلَا مُحْمَلّسِ . 
الاختيار 

قال: (وَلَا في كُنْبٍ الهلم) لأنّه يتأوّلُ قراءتهاء ولأنّ المقصودٌ ما فيهاء وليس بمال» ويُقطعٌ 
في دفاتر الحساب؛ لأنَّ ما فيها غيرُ مقصودء وإِنّما المقصودٌ الكاغدٌ» ولو سرقٌ الجلدَ والكواغدٌ 
قبل الكتابةٍ ةَ قم وفي كتب الأدب روايتان. 

قال: (وَبْقطمْ فِي الشَّاحء وَالأَبنُوسٍِ؛ وَالصَّنْدَلٍء وَالْقَنَاء وَالعُوَوِ وَاليَاقُوتة وَالرَبَرْجَ 
وَالفُضُوصٍ مُنّهَا) لأنّها من أنفّس الأموال وأعرّهاء مرغوبٌ فيهاء ولا توجَد مُباحةً في دار 
الإسلام بصورتهاء » فصارت كالذَّمَبٍ والفضّة. 

(وَيُقطعٌ في (الأَوَانِي المُتَحَدَةِ مِنَ الخَشَّبٍ) لأنّها التَحَقّتْ بالأموال النّفيسة بالصّئْعة 
ولا قطعّ في العاج ما لم يُعمَلُ فإذا عمل منه شي قُطِمَ فيه. 

ولا قطمّ في التّجاج؛ لأنّ المكسورٌ منه تافٌِء والمصنوعَ يتسارَعٌ إليه الفسادٌ. 

وقيل: يُقطعٌ في المصنوع؛ لأنّه مال نفيسٌ لا يتسارحٌ إليه الفسادٌ. 

قال محمّد: لو سرقٌ جلودٌ السّباع المدبوغةً وقيمتُها مثةٌ لا يُقطعٌ. ولو جُعِلَتْ مُصلَاةٌ 
أو بساطاً قُطِعَ؛ لأنّها خرجّت من أن تكونً جُلودَ السّباع ؛ لتغيّر اسوها ومعناها . 

قال: (وَلَا قَظعٌ عَلَى حَايْنِء وَلَا نَبّاشٍِ وَلَا مُنْتَهِبٍء ولا مُخْتَلّسِ) قال كيه: «لا قَظلمَ 
على خائن» ولا مُخْتَلِسء ولا مُنتَهِب»؛ ولأنَّ الحررٌ قاصرٌ في حقٌّ الخائن؛ لأنَّ المالّ غيدُ 
تدوز هن للحي والمخْتلِسٌ مجاه فلا يكونٌ سارقاً. 0 
التعريف والإخبار 

حديث: (لا نَع على خائنء ولا مُخنلِسء ولا مُنتَهِبٍ) الأربعة. وصحّحه الترمذي عن جابر 
و عن رسول الله يَِْةِ قال: «ليس على خائن؛ ولا منتهب» ولا مختلس قطعٌ90©. 


زفق 


وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» 
قال أبو حاتم : إنه معلول» لم يسمعه ابن جريج من أبى الرسر 0 
)١(‏ «سئن أبي داوده (1591). و«الترمذي» (448١)ء‏ و«النسائي؟ (491/7). ودابن ماجه» (7691). 


(؟) «صحيح ابن حبان» (5197). 
(ح) «علل الحديث» لابن أبي حاتم 4: 1848). 


الاختيار 

وسئل عليٌ ينه عن المختلس والمنتهب فقال: تلك دعارة'". لا شية فيهاء ولأنَّ اسمّ 
السّارق لا يتناوله» فلا يدخلٌ تحت النّض. 

وأمّا الَبَاشْلُ فيُقطعُ عند أبي يوسف؛ لقوله يقة: «مَن نبَشنَ قطغناه». ولأنّه سرقٌّ مالا متقوّماً 
من حِرَّزْ مِنْلِهء فيقطعٌ . 
التعريف والاخبار 

لكن أخرج النسائي له متابعاً» فرواه من حديث المغيرة بن مسلم. عن أبي ال 

ورواه عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك؛ عن ابن جريج. أخبرني أبو الزيير'” . 

ورواه عبد الرزاق» وفيه التصريح له بسماع أبي الزبير من جابر* , 

وروى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف رقعه: اليس على مختلس قطعةء وإستاده صحيح'”. 

وللطبراني في «الأوسط» عن أنس كحديث جابر» ورجاله ثقات" , 

قوله: (وسئل علي ينه عن المختلس والمنتهب؟ فقال: تلك دعارة. لا شيء فيها) أخرجه 
محمد بن الحسن في «الأصل» بلفظ: لا قطعّ في الخلسةء تلك الدعارة والمغالبة لا قطع فيها”". 

حديث: (مَن نبَشْنَ قطعْناه) أخرجه البيهقي في «المعرفة؛ من طريق عمران بن يزيد بن البراء بن 
عازب» عن أبيه؛ عن جده مرفوعا بهذاء وقال: في بعض هذا الإسناد من يجهل حاله. 

وأخرج عن عائقة وَقنا أنها قالت: سارقٌ أمواتنا كسارقي أحياننا”" . 

وقال البخاري في «تاريخه»: قال هشيم: حدثنا سهيل هو الستدي: شهدت ابن الزبير قطع نبّاشاً. 
قال عباد بن العوام عن سهيل: ئًّ نتّهمه بالكذب2" , 

وأخرج عبد الرزاق: أنَّ عمرٌ كتب إلى عامله باليمنٍ أنْ يقطمٌ أيديّ قوم يحطُونَ الور اه””". 


)١(‏ في (أ): «دعابة»»؛ وفي هامشها: «الدعابة: المزاحة. مغرب:؛ وليس مما نحن فيه. 

00( 1 النسائي» (191/6). 

(*) «السئن الكبرى؟ (9431). 

(:) «مصئف عبد الرزاق؛ (188114). 

(ه) هسئن ابن ماجها (0917؟), 

.)505( «المعجم الأوسط؛‎ )١( 

00 «الأصل؟ (7: .)78١‏ والدعارة: الفساد والشر. 

(8) «معرفة السئن والآثار؛ (119/141 *0179141). (9) “التاريخ الكبير؟ (4: )1١4‏ (5119). 


)٠١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (/18441). ويختفون القبور: يتبشولها. 


ولهما: ما روى الرُّهريٌ: أنَّ نيّاشاً أَعِدَّ في زمن مروانَ بالمدينة» والصَّحابةٌ متوافرون 
يومَئذِء فأجمعوا أنْ لا تَظعَ عليه. ولأنَّ اسم السَّارِقٍ لا يتناوله» ألا ترّى أنَّ العربٌ أفرَّدُوا له 
اسماً؟ والقطعٌ وجب على السَّارقٍ نضّاء فلو أوجَيّناه عليه كان إلحاقاً له به فيكونٌ إيجابَ 
الحدودٍ بالقياس» فلا يجوز ولأنّه ليس ملكاً للميّت؛ٍ لانقطاع ملكه عنه بالموت» ولا للورثة؛ 
لعدم جواز تصرَّفِهم فيه فلم يكن له مالك معيّنُء فلا يُقَطعُ كمال بيتِ المال» وما رواه محمولٌ 
على السّياسة؛ وقيل: هو موقوفٌ» وليس بترفوع. 


قال: (وَلَا مَنْ سَرَقَ مِنْ ؤي رَحِمٍ مَحْرْمٍ أ مِنْ سَبيِو أ مِنِ امرَأَةِ سَيّيِقو أ فج سَيْدَيه 
أَوْ زَوْجَيف أَوْ مُكَائِىو ردق ايت المَال أو فِنّ العَيمَق أَوْ مَنْ مَالٍ لَهُ فيه شَرِكَةٌ) لوقوع الخللٍ 

في الحرز؛ لوجود الإذنٍ في الدُخول في البعضء وبُسُوطةٍ في البعض في مال الآخرء ولأنَّ له 
0 في أكُساب المكائّبء وله نصيبٌ في بيت المالء والمَغْنّمء وهو مرويٌٍ عن على طد 
التعريف والاخبار 

قوله: (روى الزهري) أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن أشعث؛ عن الزهري قال: أخذ 
نيّاشنٌ في زمان معاويةً زمانَ كان مروانُ على المدينة: فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله يله 
بالمدينة والفقهاء» لم يجدوا أحداً قطعّهء قال: فأجمعٌ رأيّهم على أن يضربّه ويُطاف به. 

حدثنا عيسى بن يونس» عن معمرء عن الزهري قال: أتي مروان بن الحكم بقوم يختفون القبورٌ - 
يعني : ينبشون ‏ فضربّهم ونفاهم؛ وأصحابٌ رسول الله بَثثٍ متوافرون. 


حدثنا شيخ لقيثٌّه بمنى» عن روح بن القاسم؛ عن مظّرٍء عن عكرمة؛ عن ابن ن عباس قال: ليس 
على اليّاش قطمٌء وعليه شبيةٌ بالقطع””2. 

وما في «الهداية؛ من حديث: (لا قطع على المختفي)”" فلم يجده المخرّجون. 

قوله: (وقيل: هو موقوف. وليس بمرفوع) يعني حديتٌ: من نبّشَ قظغناه». وكذا قال 
في «الهداية»!”» ولم أرَ للمخرّجين كلاماً على هذا . 

قوله: (وهو مرويٌّ عن علي) ابن أبى شيبة: حدثنا شريك» عن سماكء عن ابن عَبِيد بن الأبرص: 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (*524611. تالكا 


١؟)‏ «الهداية»(؟: 850). 
(*) ينظر التعليق السابق. 


الاختيار 

وكذا إذا سرقٌ المكاتّبٌ من مولاه لا يُقَظمٌ . 

ولا يُقَطَعٌ بالسّرقة من غَريوه مثل ما له عليه؛ لأنّه استونّى حقّه والحالُ والمؤجَّلُ سواة؛ 
لأنَّ الحقٌّ ثابتٌ والتّأجيل لتأخير المطالبة: وكذا لو سرق أكثرٌ من حمّه ؛ لأنَّه يصيرٌ شريكاً 
بمقدارٍ حمّه» وكذا إذا أخدّ أجود من دراهمه. أو أرداً؛ لأنَّ الجنس متّحدٌء ويْقطَعٌ بسَرقَةٍ خلافٍ 
جنس ما عليه؛ لأنّه ليس له ولايةٌ الاستيفاء منه إِلّا بِيعاًء إِلّا إذا قال: أَخَنْئّه رَهُناً بحثّى 
أو قضاءً بهء فلا يُقطمٌ؛ لأنّه مُخِتلّفٌ فيه فقد ظنَّ في موضعه. ١‏ 


قومٌ سرّقُوا وفيهم صبيٌ أو مجنونٌ. لا مع عليهم ون تولّى ذلك الكبيرٌ؛ لأنّهِ فعلٌ واحلٌ 
لم يُوحِبٍ القطع على البعض» فلا يجب على الباقين؛ للشّبهة: وكذا شريكُ ذي اك حم المَحْرّم . 

وفال ابو يوسف: ادر الحلَّ عن الصَّبىٌ والمَحْرّمء وأقطعٌ الآخرّ اعتباراً لحالة الاجتماع 
بحالةٍ الانفراد؛ إِدْ فعل كل واحدٍ منهما مُعتبَرٌ بانفراده . 
التعريف والاخبار 
أنَّ عليًّا كان يقسم سلاحاً في الرّحْبَة فأخذ رجل مِغفّراً فالتحف عليه فوجده رجلء. فأخذه وأتى به علي 
فلم يقظَعْه. وقال: له فيه شِرْ0. 

وفي الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن المسعودي. عن القاسم: أن رجلاً سرف من 
بيت المال. فكتب فيه سعدٌ إلى عمرّء فكتب عمرٌ إلى سعدٍ: ليس عليه قطمٌ؛ له فيه نصيبٌ. 

وأخرج عن عبد الله بن عمرو الحضرمي: أنه أنى عمر ضِهِ بغلام له» فقال: اقطعه؛ قال: وما له؟ 
قال: سرق مرآةٌ لامرأتي خيرٌ من ستين درهماء قال عمر: غلامُكم سرق متاعكم . 

وعن عمرو بن شُرَحويل قال: جاء مَعقِلٌ المرّننُ إلى عبد الله. فقال: غلامي سرقٌ قبائي» فأقطه؟ 
قال عبدُ الله: [لا]. مالّكَ بعضّه في بعض 

وعن علي ويه أنه قال: إذا سرقٌ عبدي مالي لم أقظئه”"2. 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس: أنَّ عبداً من رَقِيقَ الحُمسٍ سرف من الحُمسء فَرُفِمَ إلى البيّ عيغ. 
فلم يقَطَعْهء وقال: «مالُ الله سرقّ بعضّه بعضاً»» وإسناده ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق مرسلاً9". 


2 
0 3 00 


.)18651( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.) 1101/٠ (؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (32075 حاهرك ككمرك‎ 


(©) «سئن ابن ماجه؛ (50940), و#مصنف عبد الرزاق؟ (18481/9). 


فَضْلُ [ف كيفية القطع] 


وَتقْطَمٌ يَمِينُ السّارِقٍ مِنَ الزَنْدِهِ وَنْحْسَمْ . 
الاختيار 

وشريك الأخرس كشريك الصّبِيَ في الخلاف؛ لأنَّه لا حدّ على الأخرس؛ لاحتمال أنه 
لرزنطق الى :نيه ارق ونتعرها. 

قال أبو حنيفة: لا يُقَطعٌ الأعمى إذا سرَقٌ؛ لجهله بمال غيره» وحِرْزٍ غيره. 

كعد ان نا 

(مَصْلُّ: وَنْقْطمُ يَمبنُ السَّارِقٍ مِنَ الرَنْدِِ وَنُحْسَمُ) أما القطعٌ فللقراءة المشهورة. 

وأمًّا اليمينٌ فلقراءة ابن مسعودء وعليه الإجماع. 

وأنّا من الرَّنْد لأنَّ الآية مُجِمَلةٌء فإنَّ اليد تتناولُ إلى الإيطء وتتناول إلى الرَّنْدِ 
وإلى المرئّق» وقد وردت السّنّة مُفسّرةَ لها بما ذكرناء فإِنَّ النبيّ بيه أمرّ بقطع يد الشّارق من 
الرّنْد. 
التعريف والاخبار 

(قصل) 

قوله: (لقراءة ابن مسعود) أخرج الكرخي في «المختصر» من رواية الشعبي . 

والبيهقيٌ من رواية مجاهدء قالا: وفي قراءة ابن متعود: «السَّارقٌ والشارقة فاقظقوا اتتائيساف 
وفيه انقطاع”"©. 

وروى أبو نعيم في «معرفة الصحابة» من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة»؛ وفي سنده 
عبد الكريم بن أبي المخارق”". 

حديث: (أنَّ النبيّ يي أمر بقطع بد التَّارِقٍ من الرَّنْدِ) أخرج الدارقطنيٌ: من طريق عمرو بن 
شعَيب» عن أبيه. عن جدّه: أن النبيّ يل أمر بقطع السارقٍ من المَفصِل”". 

وأخرجه ابن عدي من حديث ليث؛ عن مجاهد؛ عن عبد الله بن عمر” 

وأخرج البيهقيُ عن عدي بن ثابت: أن النبيّ يَف قطعَ يد سارقي من المَفصل”*2. 
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.)١19/7141/( «السنن الكبرى»‎ )١( 
(؟) «معرفة الصحابة» (5151) بسياق آخر في أن النبي يع أتي بمملوك سرق فقطعه.‎ 
.05475( «ستن الدارقطني»‎ )0( 
222202454: «الكامل»‎ ):( 
.)١9/744( (ه) «الستن الكبرى؛‎ 


فصل في كيفية القطع |[ ٠ه‏ 


ماع شاه 00 8 1 
قَإِنْ عَادَ معت رِجْلَهُ اليُسْرَىء فَإِنْ عَادَ لَمْ يقطة'0". وَيُحْبَسُ حبّى ينوب . 


الاختيار 

وأمًا الحم فلقوله وه 5 : «فاقظعُوه واحيمُره»» ولأنّه إذا لم نُحِسَمْ يؤدّي إلى العَلّفِءٍ 
لأنَّ الدّمَ لا ينقطمٌ إِلّا به» والحدٌ زاجرٌ غير مُتَلِفٍِء ولهذا لا يُقَطُ في الحرّ السّديدء والبردٍ 
السّديد. 

(َإِنْ عَادَ قُطِمَتْ رِجْلّهُ البُسْرَى إن عاد َم يُقْطع. وَيُحْبَسٌ حنَّى يَنُوبَ) والاصلٌ: أنَّ حدَّ 
السَّرِةٍ في امار لا مُتيفاً؛ لأنَّ الحدود شُرِعَت للرّجر عن ارتكاب الكبائرء لا مُتلْفةً للتّفوس 
المحترّمة» فكل حدٌّ بذ يتضمَّنٌ إتلاف النَفْسِ من كل وجو أو من وجو لم يُشرَعْ حدّاء وكل قط 
يؤدّي إلى إتلافٍ جنس المنفعةٍ كان إتلافاً للنّفْس من وجدء فلا يُسْرَعْ وقطع اليل اليسرى 
لجل البمن يولي إل إلا نين نز لان وليه ٠‏ فلا يُشْرّعٌ حدّاء وإليه الإشارةٌ 
بقول على ذه ه : ني لأستّحي من الله أنْ لا أدَعَ له يدا يأكلٌ بهاء ويستنجي بهاء ورجلا يَمِثِي 


التعريف والإاخبار 
وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاءٍ بن حَيُوةَ: أن النبيّ ين قطمّ رجلاً من المَفصِل . 
وأخرج عن عمر: أنه قطع اليد من المَفصل"'" . 
وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ: من طريق نافع؛ عن ابن عمر: أن النبي يغ . وأبا بكرء وعمر 
وعثمان كانوا يقطعون السارق من المَفصِز" , 


حديث : (اقطعوه ثم احيسوه) تقدّم" . 


قوله: (وإليه الإشارةٌ بقولٍ علي ضَظِه: إنّي لأستجي من اته أنْ لا أدَعَ له يدا بأكلّ بهاء ويستنجي 
بها ورجلاً يُمشي بها) روى محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أيو حنيفة؛ حدثنا عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن سلمة» عن علي ذَفنه قال: إذا سرف الرجل قطَعْتٌ يده اليمنى فإِنْ عاد تَطعْتٌ رجلّه 
اليسرى» فإِنْ [عاد] ضمَّئْنه السّجنَّ حتى يُحَدِتَ حيرا إن لأستحي من الله أنْ أدَعَه ليست له يد يأكلٌ 
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بهاء ويستنجي بها ورجل يمشي بها 
وأخرجه الدارقطني من هذا الوجم!*» 


(1) «مصتف ابن أبي شيية؛ (584649: 0543501 

(؟) ينظر : «التلخيص الحبيرء (© : .)١8#‏ 

4 «شرح معاني الآثار؛ (490/4) من حديث أبي هريرة ذه 
() «الآثار؛ (678),. 

(5) «ستن الدارقطني» (5175). 


الاختيار دعام ممجصايك لود م ع 


وبهذا حاجٌ بقيَّ الصّحابة» ل فاتفقل أتماعا , 


وعن عمرٌ وَققه : : أن أي برجل أقطع اليد والرّجلء وقد سرّقّء يقال له: : سَدُومٌ فأرادٌ أن 
يقطعه» » فقال له علىٌ طن : إنّما عليه قطعٌ يد ورجل» فحبسّه عمرٌ طففدء ولم يقطعه . ففتوى علي » 
ورجوعٌ عمرّ إل ليه من غير تكيرٍ ولا مخالفة من غيرهما دليلٌ على إجماعهم عليه ؛ أو أنه كان شريعةً 
عرَّقُوها من رسول الله يي وهذا بخلاف القصاص؛ لأنّه حقٌ العبدء فيستوفي جَبْراً لحقّه . 
التعريف والاخبار 

وأخرجه عبد الرزاق؛ عن معمرء عن جابر عن الشعبي: كان عليٌ ذه لا يقطعٌ إلا اليد والرّجل» 
وإن سرقٌ بعد ذلك سجَتهء ويقول: .. فذكرّه ولم يذكر الرّجل”"". 

وأخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس» عن حُصَينء عن الشّعبي. وعن شعبةٌ» عن عمرو بن 
مره عن عبدٍ الله بن سلّمة عن عليٌ بن أبي طالب ضيه فذكره”" . 

قوله: (وبهذا حاجٌّ بقية الصحابة) أخرج سعيد بن منصور من طريق أبي سعيد المقبري قال: 
حضرت عليٌ بن أبي طالب نه أتي برجل [مقطوع اليد والرّجل] قد سرقٌء فقال لأصحابه: ما ترون 
في هذا؟ قالوا: اقطعهء قال: قتلتُه إذاً وما عليه القتلُ؛ بأيّ شيءٍ يأكل؟ بأي شيء يتوضّأ؟ بأي شيء 
يقوم؟ فردّه إلى السجن أياماً» عم عر هلد جلداً شديداً» ثم أرسله. وفي إسناده مقال0©. 

قوله: (وعن عمرّ ذفن : أن أي برجلٍ أقطع اليدٍ والرّجلٍ قد سرَّقٌء يقالُ له: سَدُومُ فأراد 
أن يقطمّه. فقال له [عليٌ ذإنه ] : ألا إنّما عليه قطعٌ ب بد ورجل» فحبسّه عمرٌ ولم يقطَعْه) أخرج 
عبد الرزاق؛ عن إسرائيل بن يونس» عن سماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن عمر: 
أنه أتي برجل قد سرق يقال له: سدوم. فقطع يدهء ثم أتي به الثانية فقطعهء ثم أتي به الثالثة» فأراد 
أن يقطعه» فقال له علي : لا تفعل؛ إنما عليه يد ورجل» ولكن احبسه”*» 

وأخرج سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص» عن سماك» عن عبد الرحمن بن عائذ: أتي عمرُ 
ذه بأقطع اليدِ والرّجل قد سرَّقَّء فأمرٌ أن تُقطع رجِلَهء فقال عليّ ضد: ظإنّمَا جَرَوا ادن يحاربُنَ ا 
ا 


وول (المائدة عم الآية فقد قطعتّه فلا ينبغي أن تقطعٌ رِجلّه فتدعّه ليس له قائمةٌ يمشي عليهاء 
إِمّا أن د تعزّرّه» وإما أن تودعه السَّجِنّ » ففعل . وأخرجه البيهقي » وإستاده وك 


0 لغ 


.)181/514( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

)2 «مصنف أبن أبي شيبة» (18510/0). 

(9) ينظر: «الدراية» (5؟: 013 

040" «مصنف هيد الرزاقة 0144050 (5) «السنن الكبرى» (17774) من طريق سعيد بن منصور. 


التعريف والاخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونسء عن الأوزاعي. عن الزهري قال: انتهى أبو بكر 
في قطع السارق إلى اليد والرجل" . 

وهذا يفيد خلاف ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه: أن رجلاً من أهل اليمن 
أفطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل [اليمن] قد ظلمه» فكان يصلّي 
من الليل» فيقول أبو بكر: وأبيك! ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة 
أبي بكرء فجعل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمّن بيّتَ أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحليٌ عند 
0 فاعترف به الأقطع؛ » أو شهد به عليه» فأمر به أبو بكر فقطعت يده 
اليسرى» وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشدٌٌ عندي [عليه] من سرقته”" . 

وأخرجه عبد الرزاق: حدثنا عن عبد الرحمن» عن أبيه مثله2 , 

على أن هذا منقطعٌء وقد حُحولِتء فأخرج عبدُ الرزاق: أخبرنا معمرٌء عن الزُهري» [عن عروم]ء 
عن عائشةً قالت: كان رجلٌ أسودٌ يأتي أبا بكر فيُّدِيه» ويُقرِئه القرآنء حتى بعت ساعياء أو قال سريّةٌ 
فقال: أَرِسِلْني معه. فقال: بل تمكتٌ عندناء فأبى فأرسلّه معه» واستوضى به خيراًء فلم يِفِبُ عنه 
إلا قليلاً حتى جاء وقد قُطعت يده فلمًا رآه أبو بكر فاضَت عَيْناف قال: ما شأْنّكَ؟ قال: ما زدتٌ 
على أنه كان يوليني شيئاً من عمَلهء مله قريضة والودة ,فطع يراه فقال أبو بكر: تجدون الذي قطعٌ 
هذا يخون نُ [أكثرٌ مِن] عشرين فريضةً» واقرلين كنك صاذاً لأُتِيدَئّكَ منه» ثم أدناه ولم يحول منزلتّه 
التي كانت منهء قال: فكان الرجلٌ يقومٌ الليلَ فيقرأء فإذا سمعٌ أبو بكرٍ صوثه قال: تالله لَرَجِلٌ قطعّ هذا 
لقد اجتراً على الله فلم يفثّرٌ إلا قليلاً حتى فقدَ آل أبي بكر حُليا لهم ومتاعاً. فقال أبو بكر: طرق الحيٌ 
الليلة؛ فقام الأقطعٌ فاستقبل القِبلةٌ: ورفعٌ يده الصحيحةًء» والأخرى التي قُطِعَت» » فقال: اللهم أظهرٌ 
على مّن سرَقّهمء أو نحو هذا. وكان معمرٌ ربّما قال: اللهم أظهِرُ على من سرّقٌ أهلّ هذا البيتٍ 
الصالحينء قال: : فما انتصت النهارٌ حتى عثَرُوا على المتاع عنده؛ فقال له أبو بكرٍ: وَيْلّكَ! إن لقليل 
العلم بالله» فأمرٌ به فقطعَت رجله0. 


.)543755( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)80 (؟) «موطأ الإمام مالك» (؟:‎ 
.)141/59( «مصنف عبد الرزاق»‎ )0( 


(4:) «مصتف عبد الرزاق؛ (14ل141). 
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الاختيار 

وما روي من الحديث في قطع أربعةٍ السّارق طَعَنّ فيه اللحاوي. 

أو نقول: لو صحّ لاحتجٌ به الصَّحابةُ على عليٌ ميته ء ولرجُمٌ إليهم» وحيتٌ ححَّّهم ورجعُوا 
إلى قوله دلَّ على عدم صحّته . 
التعريف والاخبار 

وأخرج عبد الرزاق: عن معمرء والزهري؛ وسالم عنه قال: إِنّما قطعّ أبو بكر ويه جل الأقطع 
وكان مقطوعٌ اليد اليمنى فقط. قال الزهريٌ: ولم يبِلُفْنا في السنَةِ إلا قطعٌ اليد والرّجل» لا ياد 
على ذلك. 

وأخبرنا معمرء عن أُيُوبَ» عن نافع» عن ابن عمرٌ قال: إِنّما قطعٌ أبو بكر ديه رجلّ الذي قطعّه 
يَعلّى بن أميّ؛ لأنَّه كان مقطوعٌ اليدٍ قبل ذلك . 

وأخرج أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول 
أن عمرٌ قال: إذا سرقٌ فاقطعُوا يدّهء ثم إذا عاد فاقطعوا رِجلّهء ولا تقطعوا يدّه الأخرى. وذرُوه يأكلٌ 
بها الطعامٌ» ويستنجي بها من الغائط» ولكن احبسوه عن المسلمين”" . 

فإن قلت: قد أخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عباس قال: رأيتٌ عمرّ بن الخطاب قطعٌ يد رججل بعد 


ييه ورجله”” . 


0111 


قلت: إذا تعارض القولُ والفعل تُدّمٌ القولُ» ويحمل هذا على ما قبل رجوع عمر إلى قول 
علي ويك : ويدلٌ على ذلك أيضاً إرادةُ عمرٌ قطعٌ الرّجل في أثر علي ذه . 

ويؤيّده أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدئنا أبو خالد الأحمرء عن حصاجء عن سماك. عن بعض 
أصحابه : أن عمرٌ استشارهم في سارق» فأجمعوا على مثل قول علي ذلنه . 

حدئنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج؛ عن عمرو بن دينار: أنَّ نجدةً كتب إلى ابن عباس يسأله 
عن السارقء فكتب إليه بمثل قول علي و#ن'؛" . 

قوله: (وما روي في الحديث في قطع أربعةٍ السارقٍ [طعَنّ] فيه الطحاويٌ) يشير إلى ما رواه 
أبو داودء والنسائي عن جابر ونه قال: أتي بسارق إلى النبى يَييِ فقال: «اقتلوه»ء فقالوا: يا رسولٌ الله! 
إنما سرق» قال: «اقطعوه». قال: فقطعء [ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله! 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق؛ (١لالام‏ و الال[18). 
(؟) «مصنف ابن أبي شيية» (8538). 
() «مصف ابن أبي شيية» (58053). 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (76جم5 5853977 


فصل في كيفية القطع | جي ٠ه‏ 


كذ كَانَ أَقْطمَ اليَدِ اليِسْرَىء أو أَشَلّمَاء أز إِنْهَامِهَاء أ إِطْبَعَيْنِ سِرَامَاء وَفِي رِوَايةَ: 

اث أَصَابعَ» أز أفطع الرَجْلٍ اليْمتَىء أز أَمَلْهَا أيه و بن الكت علها ل كم 
يَدهُ اليُمْنَى» وَلَا رِجْلهُ البْسْرَى 
الاختيار 

فإن كانت يده اليمنى ذاهبدٌ أو مقطوعةٌ قط جل اليسرى من المفصلء وإن كانت رجله 
اليسرى مقطوعة فلا قطعٌّ عليه؛ لما فيه من الاستهلاك على ما بيّنّاء ويضمنٌ السّرقة» ويُحِبَسٌ 
حتّى يتوبّ. 

قال: (فَإِنْ 30 ٠‏ أو أَسَلّهَا أ إِْهَاِهَا أَزْ إِصْبَمَيْنِ سِوَامَا. وَفِي رِوَايةِ: 


ثلاث أَصَابِعَ» أ أ م الرّجْلٍ البْمتىء أ َسَلّهَا. أز بهَا عَرَجٌ َْتعْ المي عَلَيْهَا لم تُْطغ يَدُ 
اليُمْنَىء وَلَا رَخْلة لبس ى) وجملّه : أنه متى كان بحالٍ لو قُِعَتُ يده اليمنى لا ينتفعٌ بيده 
اليسرى» أو لا ينتفع برجله اليمنى لآفةٍ كانت قبل القطع لا يُقطم؛ لأنَّ فيه تفويتٌ جنس المنفعة 
بَفلشاًء أو مَشْياً. 
التعريف والاخبار 
إنما سرق» قال: «اقطعوه»]ء ثم أتي به الرابعة: فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» 
قال: «اقطعره»؛ فأتي به الخامسةء فقال: «اقتلوه"» قال جابر: فاتطلقنا به إلى مربد النعم. [وحملناه] 
فاستلقى على ظهره؛ فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه في بثرء ورمينا عليه الحجارة. وفي إسناده مصعب بر 
ثابت» وقد قال النسائي: ليس بالقري. وهذا الحديث منكرء ولا أعلم فيه حديثاً صحين. 

وللدارقطني من حديث أبي هريرة: «إذا سرّقَ السارقٌ فاقطمُوا يدّءء فإِنْ عاد فاقظمُا رجِلّهء فإن ع 
فاقظعُوا يدّه؛ نحو ما تقدم'"“. 

وللطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: سرق مملوكٌ في عهد رسول الله ييه فعفا عنه. ثم رفع 
إليه الثانية وقد سرق فعفا عنهء ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق فعفا عنهء ثم رُفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا 
عنهء ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطعٌ يدّهء ثم رقع إليه السادسة وقد سرف فقطع رجله؛ ثم رفع إليه 
السابعةً وقد سرق فقطع يدَّهء ثم رفع إليه الثامنةَ وقد سرقٌّ فقطعٌ رجلّهء وقال رسول الله كي: «أربعٌ 
بأريع» . وفيه الفضل بن المختارء ضعيف”". 

وقال الذهبي في «الميزان»: يشبه أن يكون موضوعاً”*'. وقد تقدم قول النسائي: لا أعلم فيه حديثاً 
صحيحاً . 


م 


)00( «سئن أبي داودة .)44٠١(‏ و«التسائيء (4لاة4). 
(5) :سئن الدارقطني» (5595) 


(؟) «المعجم الكبير» (11: )١85‏ (48). و«مجمع الزوائد؛ (5: 00ا5). 
(4) «ميزان الاعتدال» (8: 4م*) (3100). 


وقِوَام | ليدٍ بالإيهام. فعدمُها أو سَلَّلُها كسَلَلٍ جميع اليدء ولو كانت إصبّعٌ واحدةٌ سوى 
0 مقطوعة أو سَلَّاءَ قْطِعْ؛ لأنَّ فواتَ الواحدة لا يوجبٌ نقصاً ظاهراً ة في البَلْشٍء بخلاف 
الإصبَعَين ؛ لأنّهما كالإبهام في البطش . 

ا كانت اليدُ اليمنى شلّاء أو ناقصة الأصابع يُقَظمُ في ظاهر الرّواية؛ لأنَّ المستحقٌّ 
بالنّصٌ قطمٌ يده اليمنى دون اليسرى. واستيفاء النّاقص عند تعذر استيفاء الكامل جائ 

وعن أبي يوسف: لا يُقَطعٌْ؛ لأنّ مطلق الاسم ب يتناول الكامل. ذكرّه في «اختلاف زفر 
ويعقوب؟. 

ولو كانت رجلُّه اليمنى مقطوعةً الأصابع» فإن كان يستطيمٌ المشي عليها قُطِعَتُ يده اليمنى» 
وإِلّا فلا؛ لما بك 

فإ سرقٌ في الثَّالثئَة بعدّما عت يده ورجلّه حُيسٌ وضّرِبَ؛ لأنَّ القطعّ لما سقط لم يبقَّ 
إلّا الرّجِرٌ بالحبس والضَّرب؛ لحديث عمرّ ذه 
التعريف والاخبار : 

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة من مسند الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وابن سابط', 

وهذا الذي اعتمده ابن عبد اليرء وقال: حديث القتل منكر لا أصل له. وقال الشافعي: 
هذا الحديث منسوحٌ» لا خلاف فيه عن أهل العلم'" . 

وأما طعن الطحاوي فقال المخرّجون: لم نقف عليه. 

قلت: قال سبط ابن الجوزي في كتابه 9إيثار الإنصاف»: عن أبى جعفر الطحاوي أنه قال: حفظنا 
الأحاديث» وتيّعنا الحدّاظ فلم تعرفه. يله ١‏ 

وقد تقدمه الزهري في هذا حيث قال: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل» لا يزاد على ذلك. 
كما ذكرناه من جهة عبد الرزاق» والله أعلم. 


قوله: (لحديث عمر) تقدّم من رواية سعيد بن منصور”؟؟. 


(1) «مصئف ابن أبي شيية؛ (58955). 

)١١‏ «الاستذكاره (لا: 9غ4).,. 

(©) «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» (ص: 78). 

(:) «التن الكبرى؟ )١7778(‏ من طريق سعيد بن منصور. 


فصل في كيفية القطع | © ١ه‏ 


وَإِنْ اشْتَرَى المَارِقُ المَمْرُوقَء أو وْحِبَ لَه أوٍ ادَعَاهُ لَمْ يقْطله 7 فك , 

وَإِذَا قُطِمّ وَالعَيْن قَائِمَةٌ في يد رَكْمَاء وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةَ لَمْ يَضْمَئْهَااة, 
الاختيار 

قال: (وَإِنِ اشْتَرَى السَّارِقُ المَسْرُوقَ. أ يِب لَه أَرِ ادْعَاُ لَمْ بُقْطَمْ) وقال زفرُ: إن كان 
بعد القضاء بالقطع قُْطِمّء وهو روايةٌ عن أبي يوسف؛ لأنَّ الكَّرِقةً قد تمّت العقاداً وظهوراً. 
وبالشّراء والهبةٍ لم يتين قيامٌ الملكِ وقتّ السّرقة» فلم تثيّت الشُّبهةُ. 

ولنا: أنَّ الإمضاء في الحدود من باب القضاء؛ للاستغناء عن القضاء بالاستيفاء؛ لأنَّ القضاء 
للظهورء وهو حقٌ الله تعالى» وهو ظاهرٌ عنده. وإذا ثبت ذلك يُشْحَرّظ قيامُ الخصومة عند 
الاستيفاءء فصار كما إذا ملّكّها قبل القضاء. ولأنَّ السَبهةَ دارئة وأنّها تحني بمجد الدّعورى؛ 
لاحتمال صدقه . 

قال: (وَِدَا فُْطِعَ وَالعَبُنُ قَائِمَةٌ فِي يد رَدَمَا) لأنّها ملكّه. قال يخد: «مَن وجَدَ عينَ ماله 
فهو أَحَقٌ بها والنبيٌ يك قطعّ سارقّ رداءٍ صفوانَ» ورد الرّداءَ على صفوانَ. وكذلك إِنْ كان 
ملّكها غيرّه بأيّ طريتي كان وهي قائمةٌ بعييها؛ لما قلنا 

(وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةَ لَمْ يَضْمَنْهَا) لقوله يغ: «لا عُرْمَ على التَّارقٍ بعدّما مُطِعَتْ يميد» 
وفي روايةٍ ابن عوفي عنه وَْةِ: «إذا فطع السَّارِقٌ فلا عُْمَ عليه»» ولأنّه لو ضيئها لملّكها من ,د 
الأخذٍ على ما عُرِفَ في الخصب. فيكونٌ القطمٌ واقعاً على أخذٍ ملكه. ولا يجورٌ. 

وروى ابن سماعة عن محمّد: إنّي آمرٌه برد قيمةٍ ما استهلّكهء إن كنت لا أقضي عليه 
بذلك؛ لأنَّ القضاءً يؤدّي إلى إيجاب ما يُنافي القطمّء لكن يُفتَى بالردٌ؛ أن أتلت مالا محظوراً 
بغير حقٌء وكذلك قطّاعٌ الطريق. 
التعريف والاخبار 

حديث: (من وجد عين ماله فهو أحق به) تقدّم في الغصب”". 

حديث: (أن النبي يله قطع سارق رداء صفوان) تقدّم أول الباب”" . 

حديث: (لا عُرْمَ على السارقٍ بعدّما قُِمَتْ يمينّه. وفي روابة ابن عوف عنه يخِ: إذا تلع السارقٌ 
فلا عُرْمَ عليه) وأخرج حديث ابن عوف النسائيىٌ: عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة» عن 
يونس بن يزيدء عن سعد بن إبراهيمء عن المسور بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله 
كي قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدة. اه. قال النسائي: هذا مرسل» وليس بثابت7؟. 


(1) «مسند الإمام أحمد» (147١؟).‏ واسئن أبي داود؛ (7071): و(السئن الكبرى» (1188) من حديث سمرة ليد . 
(؟) «موطأ الإمام مالك» (؟: 884). ودستن أبن ماجهه (56948). 
(*) :سئن النسائي» (1544). 


© 


وَمَنْ مع في سَرِقَةٍء م سَرَقَهَا وَهِيَ بِحَالَِا لَمْ يُقْطعْ”” 20 وَإِنْ غير 
إِذَا كَانَ عَد لا فيج قُطِمَ . 
الاختيار 


إن سقط القطعٌ لشبهةٍ ضمِنَ؛ لأنَّ أخد مال الغير موجبٌ للضّمانء وإنَّما سقط بالقطع 
على ما يناه فإذا سقط القطمٌ عاد الضَّمانُ بحاله. 

قال: (وَمَنْ قْطِعَ فِي سَرِقَةِء ثمّ سَرََهَا وَهِيَ بِحَالِهَا لَمْ يُقْطَمْ) والقياسٌ: أنْ يُقَطعَ» وهو روايةٌ 
الحسن عن أبي يوسف؛ لأنّه إذا ردّها صارت كعينٍ أخرى في حقٌ الضَّمانَء فكذا في حقٌّ القطع. 

وجهٌ الاستحسان: أنَّها صارت غير مُتقوّمَةٍ في حقّه ألا ترى أنَّه لو استهلّكها لا ضمان 
عليه وما ليس بمُتقرّم في حمّه لا قطعٌ عليه في سرقيّهء وبالرّدٌ إلى المالك إن عادت حقيقةٌ 
العِصْمةٍ فشبهةٌ التّقوط بَاقيةٌ نظراً إلى اتّحاد الملكِ والمحلٌ. 

قال: (وَإِنْ تَميّرَ حَالْهَا كُمَا إدَا كان عَلاً تج قطع) لتبدّل العين اسماً وصورةً ومعنّى» حَنَّى 
يملِكه الغاصبُ بهء وإذا تبدّّت العينٌ انقّتِ الشّبهةٌ النَّاشْعةٌ شئةٌ من انْحاد المحلّ ال ير فيقطعٌ . 

ولو سرق عيناًء فَقطِعٌ فيهاء ثم إن المسروقٌ منه باعَها من آخرّء ثمَّ اذ شتراهاء ثمَّ عاد 
وسرقهاء كال بيات العرات: لا يع ؛ لأنَّ العينَ قائمةٌ حقيقةٌ» لكن تبدَّلَ سببٌُ الملك فيهاء 
كان شبهةٌ سقوط العصمة قائمةً . 

وقال مشايحٌ راسانٌ: يقطع ؛ ا ل ا 
وهذه الصّرورةُ انعدّمَثْ في حقٌ المشتري: فقد وُجَدَ ليل اليضمةء وقُقِدَ دليل سُقوطهاء 
معصومةً؛ فإذا عادّثٌ إلى البائع عادَتُ معصوممةً متقرّمةَ كما كانت. 
التعريف والاخيار 

وأخرجه الدارقطني بلفظ: الا عُرْمَ على السارقي بعد قَظع يمينه». قال: والمسور بن إبراهيم لم 
يدرك عبد الرحمن بن عوف؛ فإن صم إسناده فهو مرسل؛ وسعد بن إبراهيم مجهول. اه. قال ابن 
القطان: وصدق فيما قال0©. 

وأخرجه البرّار بلفظ: «لا يضمنٌ السارقٌ سرقتّه بعد إقامةٍ الحدّء؛ قال: المسور لم يلقّ 
عبد الرحمن”"© 

ورواه الطبراني في «الأوسط»» وقال: وهو غير متصل؛ لأن المسور لم يسمع من جده. وأعله 
بذلك أبو حاتم أيضا". 


00( «سئن الدارقطني؟ (27597.: وةبيان الوهم والإيهام» (7: 9/3. 
(؟) «مسند البزار؛ (9ه١1).‏ (0) «المعجم الأوسطء (9704). 


الاختيار 

باا يي اك ا للم و لا 

ولو سرقٌ ثوب خََرٌ أو صوفي. فَقْطِمّ في ثم نُقِض الكُوبُّه فسرَقّه ثانياً لم يُقطَعْ؛ لأنَّ العينَ 
والملكٌ لم يتبدّلُ. 

وحضورٌ المالك أو من يقومُ مَقامّه شرظ لصحّحة القضاء بالكّرقة؛ لأنَّ القضاءً بالتّرقة قضاءٌ 
بالملك له» ولو غاب بعد القضاء قبل الاستيفاء ء لا يقظع؛ ؛ لأنَّ للاستيفاء شيّهاً بالقضاءء ولهذا 
رجوعٌ الشّهُود جرهم بعد القضاء يمن الاستيفاء وعَيبةٌ الشّهودٍ وموثّهم بعد القضاء لا يمنع 
الإمضاء في الحقوق كلّها؛ لأنَّ الحدودٌ لا تُدرَأ بشبهة تُتَومّمُ مثلَ رجوع الشّهود وجرجهم؛ 
لأنَّ هذا التَّومُّمَ لا ينقطم» فلو اير لم يْقَمْ حدٌ أبداً. 

ولو فسَقُواء أو عَمُواء أو جُنُواء أو ارتَدُوا بعد القضاء يمنعٌ الإمضاءَ في الحدودٍ والقصاص 
دون الأموال؛ لأنَّ القضاء إنَّما يظهرٌ ولايةَ الاستيفاء للقاضي؛ لأنَّ الحنَّ ظاهرٌ لصاحبهء وهو اللهُ 
تعالى» والحاجةٌ إلى القضاء لظهور ولايةٍ الاستيفاءء فكان الاستيقاءٌ قضاءً معتى. فكانت هذه 
العورارضٌ حادثة قبل القضاء معنّى» بخلاف الأموال؛ لأنَّ الحقّ إذا ظهرّ بالقضاء فولاً 
الاستيفاء ثيِئَتْ لصاحب الحقٌّ بالملك السَّابقء لا بالقضاء. 

ولو سرَقَتُ من أجنبيٌ؛ أو سرَّقٌ من أجنبيّة» ثمّ تزرّجا سقط القطعٌ؛ لأنَّ اعتراضي اروم 
بعد القضاء يمنمٌ الاستيفاة» فيمنع القضاءً أولى. 

ويُقَطعٌ التارق بخصرومة المُودّع؛ والمستعير؛ والغاصبء والمضارب. والمستأجرء 
والمرتّهن» والأبء والوصيٌ 
التعريف والاخبار 

وقال البيهقي: إن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلانعرف له أخاً يقال له: 
المسور» وإن كان غيرّه فلا نعرفه» ولا نعرف أخاهء قال: وقد رأيت حديئاً لسعد بن محمد بن المسور بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, فإن كان هذا النسبُ صحيحاًء وثبت كونٌ المسور أخاً لسعد فلم يغبت 
له سماع من جد" . 

قلت: حاصل هذا الإعلالُ بالإرسال» ويجهالة سعد مرة» والمسور أخرىء وكل هذا لا يضهُ 
على أصولناء وأمّا على طريقهم فقد وصله سعيد بن كثير بن عفير على ما قاله ابن عبد البر'"؟ , 


.)195+8( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.)6865 (؟) «الاستذكار» (ا:‎ 


0ه وق من للقن سد التجاان 


الاختيار 

اعلم أنَّ اليد ضربان: متحيادة : وغيرٌ صحيحق فالسّرةٌ من اليد الصَّحيحةَ يتعلّقٌ بها للع 
يد مالكِ كانت» أو غيرٍ مالكِ» ومن غير الصّحيحة لا يتعلّقُ بها القطعٌ. اليد الصجيحة: 
ملك» 0 أمائق ويد ضمانء والتي ليست بصحيحة: يد السّارق: 

أنّا السَّرَةٌ من يدٍ المالك فلما مرّ. 

واثاين يد الأماله اها كلل الاي لان ا لمرو يذ مرومة 

ويد الضّمانِ يد صحيحةٌ كالمُرتَِنِء والقابض على سوم الشّراءء والغاصب؛ لأنَّ لهم ولايد 
الأخذ والحفظ دفعاً للضّمان عنهمء ٠»‏ فأشبِهَّتٌ يد المالكِ. 

ويُقَطعٌ بخصومة المالك أيضاً إذا سرقّ من هؤلاء إِلّا الرَّاهنَ؛ لأنَّه لا حقٌّ له في قبض العينٍ 
مع قيام الرّهنَء فإذا قضَى الدَّينَ بطل الرّهِنُء فكان له ولايةٌ الخصومةء فيْقَعُ بخصوميه أيضاً . 

وقال زفر: لا يُقَطُ إِلّا ببخصومة المالكِ؛ والأب. والوصيّ؛ لأنَّ ولاية الخصومة للباقين 
إنّما تغبثُ ضرورة الحفظء فلا تظهرٌ في حقٌّ القطع . 

ولنا: أن السّرقة تبت بحب شرع عقيبٌ خصومة معتبرة؛ لحاجتهم إلى الاسترداد» 
فيستوفي القطعٌ كالسّرِقة من المالك» فلا ثُ تُعتبْرٌ شبهةٌ موهومةٌ الاعتراض . 

واليدٌ التي لِيسَتُْ بصحيحو يد السَّارِقِء فلا قطعَ على مَن سرّقٌ منه؛ لأنّها ليست يد ملكِء 
ولا أمانق» ولا ضمانء فصار كأنَّه أخدّه من الطريق» أو أخدّ المال الضَّائعَ» ولا يُقظمٌّ بخصومة 
المالكِ أيضاً؛ لأنَّ السَّارقَ الثاني لم يُزِلُ عن المالكِ يدا صحيحة» فصار كأخذه من الطلريق. 

وكلٌ ما يُحِرِئُه السَّارقُ في العين المسروقة على وجهينء إِنَا أن يكون نقصاًء أو زيادة 
فإن كان نقصاً قُطِمَء ولا ضمانَ عليه؛ ورُدّتِ العينُ؛ لأنَّ نقصانّ العين ليس بأكثرٌ من هلاكها . 
التعريف والإخبار 

والحقٌ أن الذي وصله أحمد بن الحسن الترمذي؛ أخرجه الحافظ أبو جعفر الطبري قال: حدثنا 
ا لد و ا ا ال ا و و د 
عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أ خي المسور بن إبراهيم؛ عن أبيه إبراهيم؛ عن أبيه عبد الرحمن بن 
عوف: أن رسول الل يٍَْ قال: «إذا أَقِيمَ على السَّارقٍ الحدٌ فلا 2 عليه». قال الحافظ : وهذا خبر 
صحيح عندنا بسندهء قال: وبذلك قال جماعة من العلماء» منهم الشعبي» والتخعي. وعطاء» والحسن. 


: 60 
ه بحروقه . 


)185( «تهذيب الآثار  الجزء المفقرده‎ )١ 


الاختيار 

وإن كانت زيادةً: فإمًا أنّْ يسقظ حقٌ المالك عن العين كقطع النّوبِء وخياطيه قباق أو جيه 
أو نحو ذلكء مُطِمَ لع السّارقُء ولا سبيلَ للمالك على العين؛ ولا ضمانٌ؛ لأنَّ العينَ زالت عن 
ملكِ المسروق 0 الضَّمانُ بالقطع. فصار كالاستهلاك. 

وإن كانت الزَّيِ باد لا تَقطعٌ حقٌّ المسروقٍ منه كالصّبْغْ. » قال أبو حنيفة: : يُقَظم السّارقُ 
ولا سبيل للمسروقة منه على العين. 

وقالا : يأخل ويعطي ما زاد الصَّبِعُ فيه؛ لأنَّ المالكَ مُخيّرٌ بِينَ نّ تضمين التُوبٍء وبين أخذه 
وضمان الرّيادة» وقد تعذَّر التَضْمينُ بالقطع. ٠‏ فتعيِّنَ أخذه وضمانٌ الريادة؛ “أن المَخيرٌ بين 
١‏ لشّيئير' إذا يَعِذّرَ أحَدهنا تعيِّنَ الآخر. 

ولأبي حنيفة: أَنَّه لا يجوز تضمينٌ الّوبٍ بعدّ القطع؛ لما هرّ»:ولو رد التُوتَ يِضِيء الْسَارقٌ 
شريكاً فيه بسبب متقدّم على القطع ء وسرقةٌ 4 العينٍ المشتركة نظ القطم ابتداءً» فإذا وُحِدَ القطم 
لم يجُوْ إثبات ما يُنافيه» وليس كذلك إذا صبَّعّه بعد القطع؛ لأنّ الشَّركةَ بعد القطع لا تُقِظ 
القطعّ كما لو باع المالكُ بعضّ النَّوب من التّارق. 
التعريف والاخبار 

قلت: أحمدُ بن الحسن بن جنب روى عنه البخاري» وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن - 
فى «الثقات». وقال حافظ العصر: ثقة حافظ9 , 

وسعيد بن كثير بن عفير روى عنه الشيخان محتبَينَء قال ابن عدي: هو صدوق ثقةء ولا معنى 
لما قاله السعدي فيهء ولا بلغني عن أحد كلام فيه0©» 

ومفضّل بن فَضَالةَ بن عُبّيد روى له الجماعةء ووثقه ابن معين وغيره. وقال أبو حاتم وغيره: 
صدوق. وقال ابن يونس: كان من أهل الفضل والدين ثقة ورعاً. وقال أبو داود: كان مجاب 
الدعدة9؟ 

ويونس بن يزيد الأيلي روى له الجماعة؛ وقال النسائي وغيره: ثقة". 


)١(‏ ينظر: «الجرح والتعديل' لابن أبي حاتم (؟: 0؛) (78)., و«الثقات» لابن حبان (8: ا؟) .)١151٠١(‏ و«تهذيب 
التهذيب» (1: 013()114). 

(؟) «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (1: ١اغ)‏ (459). 

(5) «تاريخ ابن معين رواية الدارمي(ص: ,)5١4‏ و«الجرح والتعديل» (4: )١1411()8110/‏ واسؤالات الآجري» (ص: 5117), 
و«تاريخ ابن يونس' (ص: 187). 

(4) ينظر : «تذهيب التهذيب» :1١(‏ 19/5) (1/8433). 


الاختيار 


ولو سرقٌ ذهباً أو فضَّةء فضريّه دراهمٌ أو دنانيرٌ قُمَء ورد الدّراهمَ والدَّاِيرَ عند أبي حنيفة . 
وقالا: لا سبيلَ للمسروقٍ منه عليهاء وهذه صنعةٌ متقرّمةٌ عندهماء خلافاً له» وقد عرف 

وفي الحديد والرّصاص والصّفْر إِنْ جعلّه أواني» فإن كان يُبِاعٌ عدّداً فهو للسّارق بالإجماع»ء 
وإن كان يُباعٌ وزناً فهو على اختلافهم في الذهب والفضّة. 

وبهذا الأصل يُعَرَفُ جميعٌ مسائل ما يُحلِئُهِ المَّارقُ في المسروق لمن يتأمّله . 


0 وخ جا 


التعريف والاخبار 

وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قاضي المدينة بمقتضى هذا السند 
الناطق بنسبته» روى له الجماعة؛ وله مناقب كثيرة» وكان كثير الحديث ثبتاً فاضلة" . 

والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم: : المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» أخو صالح وسعد بن إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً» ولم يذكر جرحاً 
ولا تعديلاً. وقال حافظ العصر في «تقريب التهذيب:: المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريء مقبول من الرابعة» ورذاك طن جد عرسلة: مات سنة سبع ومئة!" . 

وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف احتج به الشيخان» وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة من الطبقة 
الأولى من التابعين. وقال الواقدي: لا نعلم أحداً من إخوته سمع من عمر غيره. اها" 

والحق أنَّ تصحيعٌ هذا الحديث رأي بعض» فقد انفرد بوصله أحمد ب بن الحسن الترمذي» وغيره 
من الحفاظ يرويه مرسلاً. والمسور قالوا: لا يعرف إلا في هذا . 

وههنا بحث من وجه آخرء وهو أن الحديث لم يفصّل في عدم الغرامة بين هلاك المسروق 
واستهلاكه. ولا بين ما إذا كان ذلك قبل القطع أو بعده» وهم لا يخصّصون النصّ بالعلّةِ ابتداة» فلينظر 
تحرير هذا المحلّء والله سبحانه أعلم. 


.)057571( )*914 :7( ١»بيذهتلا ينظر : «تذهيب‎ )١( 
.)53358( )217 و«تقريب التهذيب» (ص:‎ .)2١559( )598:8( ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم‎ 0 
.)504( ينظر: تذهيب التهذيب» (1: 55؟5)‎ )*( 


لق الا ع ب ع تين 00 16د 


فُضل [في حد قطع الطريق] 
إِذَا حرج ججمَاعَةُ ملع ليق أ وَاحِدٌ عدوا َبْلَ دِكَء حَبَسَهُمْ الإمَامُ حتّى 
يتُوبُواء وَإِنْ أحَذوا مَالَ مُسْلِمٍ أو ذِمْيّ وَأْصَابَ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ نِضَابُ السَّرِكةٍ قم أ 


وَإِنْ تَتَلُواوَأَحَذُوا المَالَ قَطعَ أَيِْيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ وََتَلَوُهِ 0 0 رَصَلَبَهُمْ 
أ َو لس ف 1 ل : 


الاختيار 


-1 2 عم ل ا - اي ب اه اي ل 2 

«فضل: إِذَا حَرّجَ جَمَاعَة لِمَظع الطَّرِبقٍ أو وَاحِد َأَخِذوا كَبْلَ ذْلِكَ حَبََهُمُ الإِمَامُ 
5 افاي 0 ل وو و 22 ون الا لكر ف در 5 3 
حنّى يَنُوبُواء وَإِنْ أَحَذُوا مَالَ مُسْلِمِ أَوْ َي وَأَصَابَ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ نِصَابُ الكَرِئَةٍ قَطعْ أَيِدِيَهُمْ 


وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاي. وَإِنْ تَتَلُوا وَلَمْ يَأَحُذُوا مَالاً فته وَلَا يَلْتيِثُ إِلَى عَفْوِ الأَوْلبَاءِ) أنه إنّما 
يقتلّهم حدًا حمًّا لل تعالى؛ ولا يصحٌ العفْوُ عن حقوق الله تعالى (وَإِنْ تََلُوا وَأَخَدُوا المَالَ قَطَعَ 
َئدِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَكتلَهُمْ وَصَلبَهُمْ. أَوْ َتلَّهُم) يعني: من غير مظع (أَوْ صَلَبَهُمْ) من غير 


والأصل فى ذلك: قوله تعالى ظإِنّمًا حَروأ أَلْذنَ يحَارِبون الله ورَسولمٌ وَيسَعَوْنَ فى 1 رص 
َسَادًا أن بُقَمَنوَا أو يُصَيوَا أو تُقَطَمَ يديو وَاَبَمُنُهُم ين جِلَفٍ أ يما يرت الْأَرض4 


[المائدة: *8]» قيل معناه: الذين يحاربون أولياءً الله وأولياءة رسوله؛ لاستحالة محاربةٍ الله تعالى 
بطريق حذفي المضاف. 

وقيل: المرادٌ أنّهُم في حكم المحاربين؛ لأنَّهِمٍ لما امتنعوا على نائب الله الإمام وجماعةٍ 
المسلمين» وتظامَرُوا بمخالفة أوامر الله تعالى كانُوا في حكم المحاربين» وهذا توسّمٌ في الكلام 
ومجارٌ كقوله تعالى: ##وّمن يْنَآي الله [الحثر: 4]. 

والمحاربون المذكورون في الآية هم القوم يجتمعون لهم مَنَعَةٌ بأنقُيِهم يَحوِي بعضهم 
بعضاًء ويتناصرون على ما قصَدُوا إليه» ويتعاضَدُونَ عليه» وسواءٌ كان امتناعُهم بحديدء 
أو خشبء أو حجارقء ويكونٌ قَظعْهِم على المسافرين في دار الإسلام من المسلمين وأهل الذَمَّة 
فزن فيرمي ثلا علد أن تحن راميعاية: 
التعريض والاخبار 


(قفصل) 


الاختيار 


قال أصحاينا: الآيةٌ مرنيةٌ على ما ذكرنا من الأحوال الأريعة» وروي ذلك عن علي » وابن 
0 والنَّحَعيَ» وابن جُبَيرٍ» ولأنَّ الجناياتٍ تتفاوتٌ على الأحوال» فاللائقٌ تغلظ الحكم 


فإذا أخافوا السَّبِيلَ ولم يقَثُلُوا ولم يأخُدُوا مالا حيِسُواء وهو المرادٌ من التي من الأرض» 
وقيل: هو أن الإمامَ لا يزالُ يلبهم حتَّى يخرجوا من دار الإسلام. 

وإن أَحَذُوا مالاً على الوصف المذكور قطَعّ أيديّهم وأرجُلّهم من خلاي» يعني: اليد اليمنى 
والرّجلَ اليسرىء ود يشترظ أن يكونَ المالُ معصوماً عِصْمةٌ مؤيّدة فلهذا قال: (مال مسلم 
أو ذمْيّ)؛ حنَّى لو قطعٌ على مُستأينٍ لا يُقَطم؛ لأنَّ حظرَه مؤقّتٌ» فلا يجب فيه حدٌّ كالسّرقة 
الصّغرى» ولا بدّ أن يصيب كل واحدٍ نصابٌ؛ لما مرّ في السّرقة. 

وإِنْ قتَلُوا ولم بأحدُوا مالا قتلهم حدًا على ما ييا 9 

وإِنْ قتَلُوا وأَحَدُوا المال فالإمامٌ فبهم بالخيارٍ على الوجه الذي بِيّنّاء وهذا لأنَّ أخدّ المالٍ 
موجبٌ للقطع في السّرقة الصُغرى؛ وتغلّّت الكبرى بقطع الريق» والقتلٌ موجتٌ للقتل في غير 
قطع الطريق» ويُلط هنا بأنْ يُعتَنَ ولا يُلفّتَ إلى عفو الوليئّ وصُلْحِ وهو معنى قولنا : (يقدُلّهم 
التعريف والاخبار 

قوله: (والآية مرتبة على ما ذكرنا من الأحوال الأربعة. وروي ذلك عن علي. وابن عباس» 
والنخعي. وابن جبير) أثر علي يَف أخرجه الكرخي في «المختصر»: حدثنا اط بن تصن حدثنا 
أحمد بن رشدين» حدثنا يحبى الجغْفيَء حدثنا علي بن هاشم بن يزيد» حدثنا عثمان بن عطاءء عن أبيى 
عن علي يد في قوله تعالى: سما جَروٌأ ألَذِنَ يحَاربُونَ لَه وَرَسُولكُ) [الماندة:0] الآية قال: كان عل 
ونه يقضي في الرجل إذا حارب الله ورسوله وأَحلَ قبل أن يجيء تائباً نظر في أمره» فإن لم يجده آضات 
مالا ولا دمأ نفي سنتين» وإن وجده أصاب دماً صلب وقتل» وإن وجده مالا على الله ورسوله جِلَّدّه حدّ 
المملوك» وحرم نصيبه في الفيء سنة. 

أثر ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الرخيع بن سليمان» عن حجّاج. عن عطية» 
عن ابن عباس في قوله تعالى: ظإِنَّمَا جَرَوا ألدِِنَ يحَاربُونَ اله وَرَسْولكُ)ه [المائدة:20] الآيةّء فقال: 
إذا حاربٌ الرجلٌ فقَملَ وأخَدٌ الما فُعَت يده ورجنّه من نجلا وصّلِبٌ» وإذا قعل ولم يأمَذْ المالّ 
لَه وإذا أَحَدَ المالّ ولم يتل مُِعَتْ يده ورجلّه من خجلافي. وإذا لم يقتل ولم يأخذ المالَ تُفيت0©. 


3 قنصتف ابن أبي شيبة» (186018). 


الاختيار 
حدًا)ء فإذا جمعٌ بِينَ القتل والسَّرقَةٍ يُجِمَعُ عليه بِينَ مُوجَيِهماء وهكذا نزلَ جبريل #8 بالحدٌ 
فيهم » وتكونُ «أو؟ في الآية بمعنى الواو. 

وقال أبو يوسف: لا يتركُ الصَّلبّ؛ لأنَّهِ منصوصٌ عليه كالمّثل والقطع؛ ولانّه أبلُ 
في التُشهير» وهو المقصوةٌ؛ ليُعتبْرَ به. 

وجوابه: أنَّ التَشْهيرَ حصل بالقتل» والصَّلبُ مبالغةٌ فَيُخيّرُ فيه. 
التعريف والاخبار 

أثر النخعي: أخرجه ابن أبي شيبة» حدثنا ابن إدريسٌء عن أبيه. عن حمّاد. عن إبراهيمَ قال: 
«ِإِنّمًا جروا ادن يحَاربونَ لَه وَرَسُولمُ» [المائدة:+5] الآية» قال: إذا خرجٌ وأخحاف السبيلَ وأخدٌ الال 
قُطِعَتْ يده ورجلّه من خلافي» وإذا أخاف السبيلَ ولم يأخذ المال ثُفِيَء وإذا قثَلَ قُيِلّء وإذا أخات 
السبيلَ وأخدّ المالَ وكَتَلَ صّلِتَ”" . 

أثر سعيد: أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابن جريج قال: حُدِّنْتُ عن سعيد بن 
بير قال: مّن حاربٌ الله فهو مُحَارِبٌ فقال سعيدٌ: فإن أصاب دما قُيِلّء وإن أصاب دماً ومالاً صُلِتَ 
فإن الصَّلْبَ هو أشدٌّء وإذا أصاب مالاً ولم يُصِبْ دماً مُطِعَت يده ورجلّه من جلافٍ؛ لقول الله جر 
جلاله: ظآو تُقَغَلمَ أَيَدِبهِمْ وَأَرْمُلْهُم مَنَ حِلضِ؟ّ [الماندة:+]ء فإن تاب فتوبته بينه وبين الله تعالى» ويقام 
عليه الحدٌ" , 

قوله: (وإذا جمع بين القتل والسرقة يجمع عليه بين موجّبهماء وهكذا نزل جبريل يَظْةِ في الحد 
فيهم) وأخرج الكرخي في «المختصر»: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين» حدثنا 
يحيى المجَعغفيَ» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا الكلبي» أن أبا صالح حدثه؛ عن ابن عباس: في قوله 
تعالى : «إِنَّمَا جَرَوا الدِنَ ابن أله وَرَسُولمُ4 [المائدة:+]] الآية» قال: نزل هذا فيما بلغنا فى حرق من 
كنانة كان بينهم وبين رسول الله يك حلف وموادعة» فعذا ناس منهمء فقطعوا الطريق غلى من يأتي 
رسول الله كَل ٠‏ فنزل جبريل فيهم بهذه القصةء فأمر رسول الله ين بطليهم. فقال: «مَن قدرت عليه منهم 
وقد قتل ولم يأخذ مالاً فاقثله ومن وجدته قد أخذ المال ولم يقتل فاقطع يده ورجله؛ ومن أعجزك 
أن تدركه فهو هَرْجٌّ مَن لقيه قتله؛ . 


(1) «مصئف ابن أبي شيبةه (5901). 


(0) «مصتف ابن أبي شيية» (0090119). 


و 


اي وَيَظعَرٌ تحت تنْدوَيه السرى حبّى يُمُوتٌ: وَلَا يُصْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ 


َنب شَرَ القَثل واد نَّم أَجِيٍ الحدُ على الكُل. 


إِنْ كَانَ فِيِهِمْ صَبِىٌ؛ أو مسرن َو ذو رَحِمٍ مَْرَمٍ ِنَ المَفْطوع عَلَيْهُمْ صَارَ المَثْلُ 


وقال محمّد: يَقثْلُء أو يصلبٌ. ولا يقطعٌ؛ لأنَّ النّمْسَ وما دونّها إذا اجتَمَعًا لحقٌ الله تعالى 
دخل ما دون التّمس في النّفْس كالمُحصَنِ إذا زئى وسرّقٌ. 

قلنا : هذا حدٌّ واحدٌ وجب لمعتّى واحدٍء وهو إخافةٌ الطريق على وجه الكمال بالقتل وأخذ 
المالٍء والحدٌ الواحدٌ لا يدخلٌ بعضّه بعضاًء ألا ترى أنَّ قطمّ اليدٍ الرّجل حدٌّ واحدٌ في أخذ 
المال في الكبرى؛ حدَّان في الصُغرى؟ والتَّداحَلُ في الحدودء لا في حدٌّ واحدٍ. 

واختلفوا في صَلْبهء قال المَلَحاويٌ: يُقتَلُء ثم يُصلَبُ . 

وقال الكرخيٌ: (يُصْلَّبُ حَيّ وَيْظْعَنُ نحت تندُوَيَهِ اليْسْرَى حنَّى يَمُوتَ) لأنّهِ أبلمُ في رجْرٍ 
0 

قال: (وَلَا يُصْلَّبٌ أَكْثَرَ مِنْ ثََانَةِ أيّام) ثم يُخلَّى بيئّه وبِينَ أهلِه ليدذُِوه؛ لأنَّه يتغيّرُ بعد ذلك» 
فيستضرٌ النَّامِنُ برائحيه. ولأنَّ المقصود يحصلٌ بذلك» وهو الرَّجرٌ والاشتهاز. 

وعن أبي يوسف: يَُرَكُ على الحَسَبةٍ حنَّى يتقطعَ فيسقط ؛ ليعتبرٌ به غيرٌه. 

والحكمٌ في قطع اليدٍ والرّجِلٍ ما بيّنّاه في الصُغرى من شِلَلٍ أيديهم؛ وذهابٍ بعضٍ 
الأعضاء؛ لما ذكرنا. 


1 
ا 


قال ١ن‏ بَاهَرَ لق واج مِنْهُمْ ري الحَدُ علَى الكل لأنَّ المحاربةٌ تعحقَّوُ ار 
لأنّهم إنّما أقدَّمُوا على ذلك اعتماداً عليهم؛ حنَّى لو عُلِبُوا أو هُزِمُوا انحازُوا إليهمء فكانوا عَرْ 
لهمء ولهذا المعنى كان الرَّدْهُ في الَنيمَةٍ كالمُقاتِل» ولأنَّ الود ساع في الأرض فساءاً ؛ لأنَّه إنّما 
وقنت ليقتلَ إذا مُيِلَ» فيْقتَلُ كأهل البَغُي. 

قال: (وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌ ؛ أ مَجْنُون أَوْ ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ المَفْطوع عَلَيْهِمْ صَارَ الَثل 
لُِدَوْلِيَاءِ) معناه: أنَّهِ سق الحدٌّء فلو عفا الولئُ» أو صالحٌ سقط القِصاصٌ» وهذا لأنَّ الجناية 
واحدةٌ قامّتُ بالكل؛ فإذا لم يكن فعلٌ بعضِهم موجباً صار فعلٌ الباقين بعض العلَّة فلا يتركّبُ 


عليه الحكم. 


الاختيار 

أمّا الصَّيُ والمجنونُ فلما مرّ في السّرقة. 

ركاذي الجر لخر قلات القافلة. عالسزره فقد حصلّ الخَلّنُ في الحِرْزٍ في حنّهم, ٠‏ فيسقظط 
الحدٌ فيصيرٌ القثَلٌ إلى الأولياءء ولهذا لو قطعّ بعضٌ القافلة على البعضٍ لا يجبُ الحدٌ؛ 
لأنَّ الجيْرٌ واح فصارت كدارٍ واحدةٍ. 

ولو كان في المقطوع عليهم مُستأينٌ فُطِعُوا؛ لأنَّ الامتناعَ في حمّه لخلل في العصمةء وذلك 
يخصّه وَل الحِرْزِ يعم الكل. 

ثمّ شرائظ قطع الطّريقٍ في ظاهر الرّواية: أن يكو قوم لهم مَْعةٌ على ما تقدّم ينقطمٌ بهم 
الطَريقُء ولا يكونَ في مِضْرِء ولا بِينَ قريتين» ولا بِينَ مدينتين» ويكونً ينهم وبِينَ المصرٍ مسيرةٌ 
السّفْر؛ أن قط اللريق بامتطاع الحاة والابلة* ولا يمتنعون عن المشي في هذه المواضع. 
فيلحقّهم العَّوْتٌُ ساعةً بعد ساعةٍ من المسلمين» أو من جهة الإمام. 

وروي عن أبي يوسف: لو كان في المصر ليلآء أو بينّهم وبين المصر أقل من مسيرة سثَرٍ 
فهم مُطَاعٌ الطلريق» وعليه الفتوى؛ ؛ نظراًالمصلحة النّاس بدفع ذ شر المتغلية المفسدين. 

وأبو حنيفة أجابّ على ما شاهد في زمانه. فإِنَّ نَ أهلَ الأمصارٍ كانوا يحملون السَّلاحَ 
فلا يتمكنُ قاطمٌ الريقٍ مِن مُعْالْبتِهِمء فأمًا إذا تركُوا هذه العادةً وأمكنّ أنّْ يتغلّبَ عليهم قطّاعٌ 
التلريق أُجِرِيّ عليهم الحدٌّء ولهذا قال: لا ينبت قطعٌ الطريق بين الحِيْرِ والكوفة؛ لأنَّ الغوتٌ في 
زمانه كان يَلَحَقُ ذلك الموضعٌ؛ لانّصال المصرَّين» أمّا الآنَّ فهي بِرَيّهٌ يجري فيها قطمٌ الريق. 

ويستوي فيه الامتناعٌ باشب والشّلاح ؛ لأنَّ المعنى يوجِدٌ بهما. 

ولا بدّ أن يكونَ في دار الإسلام؛ لأنَّ الحدّ إذا وُجِدَ سبيّه في دار الحرب لا يُستوقّى في دار 
الإسلام؛ لما مرّ في الحدود. 

وإذا تاب قطّاعٌ الريق قبل أنْ يُوْحَرُوا سقط عنهم الحدٌّء وبقي حقٌ العباد في المال» 
والقصاص؛ لقوله تعالى: إلا الذِيِت تَابُوأ من قَبَلٍ أن تَمْدِرواأً ع4 [المائدة: 154 فيقتضي 
خروبّه عن الجملة عملاً بالاستثناء. 

وفي السَّرقةٍ إذا تاب ولم يَرَدٌ المالَ يُمَطعٌ؛ لأنَّ قولّه تعالى: : قن تت ب ب عل » 
[المائدة: 5] ليس استئناءً » فلا يقتضي خروج جّ التّائب من الجملة السّابقة» وهو كلام مبتداً يستغني 
عن غيره» فيُحمَل على الابتداء؛ لأنّه أولى» ما الاستثناءً يفتقرٌ في صحّته إلى ما قبلّهء فافترقا . 
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قَصْلُّ في مؤونة كري الأنهار 


كناب المرَارَعَةٍ ال ل ل ل ا 0 
تعريف المزارعة» وأدلة مشروعيتهاء والخلاف فيها بعس الام نمويه 
المزارعة الفاسدة ب 1[ ز 1 ا ا ا 0 

كِتَّاتٌ المْسَاقَاةِ 18 00010212121 ا 

كِتَّابٌ النّكَاح ب امن انرق بام م وي 
أقسام التكاح الوب ف الجخ سج لقاع رصن 7 فودو م لوقي تطا روا لم مع اق ف ا 5 
الألفاظ التي ينعقد بها التكاح 0 0 1 1 اا 0 


قَصْلٌ في المُحَرّمَاتِ د لي د و ا ا ا ا 
قَصْلَّ في حكم تزويج المرأة نفسّهاء وغيرّهاء واستعلام رأيها 0 0101 


قَصْلّ في صريح الطلاق 00 
قَصْلٌ في الطلاق قبل الدخول .... 
قَصْل في كنايات الطلاق 5 


قَصْلُ في الفيء بالقول» أو بالفعل 


بَابٌ الخلع 0 


بَاتُ الْعِدَّةٍ ل اي ام 0 
قَصْلٌ في الحداد 0000 
فُضْلّ في أقل مدة الحمل؛ وأكثرهاء وثبوت النسب 

بَابُ التَمَقَ ل ا ا 
قَضْل في نفقة المطلقة [ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 111 
قَضْلّ في أحوال نفقة الولد» والوالد» والأرحام ... 

قَصْلٌ في الحَضَائَةٍ سن و جهن ا رد وو ووو 1 

كتَابٌ العِنّقٍ 2101111111110 
ألفاظ العتق 1000 

فَضْلّ في من ملك ذا رحمء وحكم ولد الأمة 0 

فصل في معتق البعض» وإعتاق مبهم 2011 

بَابُ التَّذِييرٍ 000 
بَابُ الاسْيَيْلادٍ 111111100 
كتَابٌ المكَاتَبِ ا ل 
قَصْلّ في الكتابة على خمر أو خنزير 000 

فَضْل في مكاتبة العبدين 220000 

فَصْلُ في موت المكاتب» وعجزه 000 

كنَابٌ الوّلاءٍ 16ززذز ز[ز[ [ [ 1 2111 
ولاء العتاقة زآزؤ ز[زؤ[ ز [ة [ [ [ز [ [ 1 10001 

ولاء الموالاة ام اق ا ل سا 

كنات الْأَتَمَا د 


قَصْلّ في الحلف على الدخول والخروج 
قَصْلّ في الحلف على اللبس» والسكنى 
يمين المَؤْر انامأ تنوم الوم اتقو ستيه احطنانه ا ا 
قَضْلُ في الحلف على ترك الأكل» والإدام» واللحم 
قَصْل في الحلف على المتعذر عادة» وتقييد المطلق بالنية 
فَصْل 1211211711100 


بَاتُ حَدٌ القَذْفِ 


قَصْلُ في حدٌّ الزنا 237100000 
فَصْلّ في شبهات يسقط بها حد الزنا 


